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لات وأ صر 


قالوا في الامام الشؤكاني 


«الإِمَامُ العَلَامَةُ الربَاني» وَالمُهَيْلُ الطّالِمُ مِن القظر اليّماني» إِمَامُ الأَيمّةٍ 
رَمُفْتِي الأمَذء بَحْرُ العُلوم وَشَمْسٌ الفهُوم. سَنَدُ الحَفَّاظِ وََارِسُ المَعَانِي 
وَالأَلْمَاظْ فرید العضر تادر الدَّمٍْ سیخ الاشلام قَذُوَةٌ الأنَامء عَلَامَةُ 2 الدَّمَانِ 
تُرْجْمَانَ القُرْآنِء عَلَمْ الرّمّادٍ أَوْحَدٌ العُبّادِه صَاحِبٌ التَصانيف لني لم یسب إِلَى 
مثلها. فاضي الجَمَاعَة شَيْحُ الرَوَایةء المُطَلِع عَلَى عَفَائِقِ الشَّرِيعَةِ وَمَوَارِدِمَاء 


و 


العَارِف بِعَوَامِضِهًا وَمَقَاصِدِمًا محمد بْنُ عَلیْ الشُوَكَانِنٌ) 
[صديق حسن القتوجي] 


لام یار إِلَيِْ بالبَتَانِء ورام يُرْحَلُ یی قَصَدَهُ طلاب الیلم وَالمَعْرِفَةٍ 


سر ت 


لأ عَنْهُ من اليم والهند وَعَيْرممَاء عتی طاز صبتة في جم البلاده وَانتَهَمَ 


5 


وم كو ور ےك 


بعلیه گثیر من الثاس ممتي ات ؛ مقس مد فقبه ول مؤرح أدِيتٰ» 
وئ منوطة ی اه حکي صَاحِبٌ المَضانیف المُخْتَلِقَدِ والاثار النَافِعَةِ) 


قاضی الجَمَاعَةِ ت الوشلام المُحَقَّقُ العلامَة مه الِمَامُ سلطان 


صي 


تمه 


العلمّای زمام ادنيا حَاتِمَةٌ الحَفّاظ بلا مِرَّاء) 
«شَيْحُنَا المحم في المَفْقُولِ وَالمَْقُولِء الجهبذ المُجْتَهِدا 


[لطف الله بن أحمد جخاف الصّنعانى] 
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بت ال رار ايد 


مقدمة المهتني 


الحمد لله الهادي من اسْتَهُداهء الوّاقى من اتْقَاہ الکافی من تحرّی رضاهء 
خنداً پالغا أَمَدَ التّمام ومَنْتَهَاه والصلاة والسلام الأكملان على سيدنا محمد 
وعلى آله و صحه ومن والاه. 


أما بعد: 


اه لا عم ۔ بعد العلم بالله وصفاته - أشرف من علم الفِقَو» وهو المسمی 
بعلم الحلالِ والحرام» وعِلم الشّرائع والأحكامء له بَعت سل وان الب ؛ 
إلا سيل إلى تمه ال لض دود تقو اش » قال الله تعالی : يوت 


سمه مد یر ر 


ون ز) ڪيا ونا يڪ وله ولا 
الك [البقرة : 0۲۲74 ل في بی زی الول هو علم الفقه» وقد رُوي 


عن الزهري: «مَا عبد الله ب بسَىْءٍ أَفْضَلَ ین ذ فقو فی دين» وَلَمَقِيةٌ وَاجِدٌ اشد عَلَى 
۱ لشَّيْطانِ من : أَلْفٍ عَابةِ). 


1 سر مر ی سین ہیس ھو 


لوڪ من یاه ومن يوت الڪ 


وروي أن رجلاً قَدِمَ من الشّام إلى عُمرٌ طل طب فقال: ما أَفْدَمَك؟ قال: 
قَدمّت أتَعَلّم التَشْهّدَ فبكى مر حى ابل لح نم قال: واللّه إنى لاوجو 
والأخبارٌ والآثارٌ في الحَضٌ على هذا النّوع من العلم أكثرٌ من أَنْ تُحْصَی. 

والفِقهَ في الدّين من أفضًا ما یتنا فيه وَيُظلَبُ» ويُثابَرٌ على ا لسعو فى 
تخصیله ويُرْعَبُ؛ لأنَّ به صلاخ العبدٍ في مَعَاشِهِ ومَعَادِوِه وبه يهتّدي مِن عَبّه 
لرشادو 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
رحس حر 


وقد از بهذه المَضِيلَةٍ الصَّدرُ الأول ومن على تلهم وفهیهم في الوص 
المُعَوَّلُ نم اقْتَدَى بهم یمه الكبّار» المَفْتَدَى بهم في سَائر الاعضار 
وَالْأَنْصَارِء فكانُوا الوسِیْلَة بِينَ الرَّسُولٍ ی وبينَ ی مهم ما قال 
ويُمَهُمُونَهُم مُرَادَهُ بحسب اجتهادهم واستظاعتهم ی 

وقد كرت تصانیك اللماء في هذا الف قدیماً وحَديئاً» وکلهم أَكَادُوا 
وأَجَادُواء وکا من بين مؤلاءِ الأَيِمّة ية التخُول؛ المَعْتَفِينَ آثار الرَّسُولٍ كلا : 
الإِمَامُ العلامة محمد بن علی اکن ؛ فقد الت کتاباً فريداًء ونسج في طَرْحِه 
منهجاً سديداً» فجمع في مُختصره المُسمّى: ب «الدرٍَ البهبّةٌ في المَسَائِلٍ 
الفِفْهيّة أعْلبَ الأحكام الشّرعية» قاصداً بذلك جمع المَسَائْلٍ الفِفْهيّةِ الي صح 
دلِيلُهاء واتضح سَبِيلُها باجتهادی تاركاً ‏ فیما أَوْصَلَهُ اجه - مَا گان مها من 
مخض الرّأيء كَأَنَى مَذّا الجَمْمٌ بِتَحْقِيقاتٍ فَقهبَةِ عِلْويّة» كان لها الوَثمُ الحَسَن 
والأئّر اليب عِنْدَ آضحابها. 

ثم شرع لاسام الشّؤكانيُ بشرح هذا المُخْتَصَرِء لتَفْرِيبِهِ لِمَنْ أَرَادَ الاسْيِرَادَة 
من الکتاب والگثر وسَماةٌ: «الدَّرَارِي المْضِيّة شرح الدّرَر الب فجاء پشرج 
َم يِف بشبلۂ اعد بیقالی وَمَا سمنئا أحداً جَاء بملواله في العُصُور المُنَأحَرَةِ التي 
قَلَّتْ فيها همه مِمَمُ المُتِعلَمِينَ: وعَرّت الإِرَادَةٌ في خرض مار ٍ الیلم عِنْدَ الطَالِيينَ. 

وفع هَذَا المَنْنِ ولشزج في لوب طلبة الیلم دلالة وَاضِحَةٌ في تَمَكْنِ 
الشؤگاني في جویع شتا العُلُومء وتمرّسه في التَألِيفٍ وَالتَصِْيفٍ. 

هَذَا وَقَدْ ارْتَأْثْ «مُوَسَسَةُ الرسَالة ناشرون» آن بحْدَمَ هَذَا الکتاب جِلْمَةً 
علمیت تضم لمساتها التَّحْقِيقِيّة في مَذا الکتاب آسوة بما قَدمته و نشرته من 


الکتّب القِيّمَقٍ فبادرتا العمل به » وَتَحریتَا ضبطه وجمالية اخراجه سائلین 
المولی عز وجل أن نکون قَدْ وقْقْنَا في ذَّلِكَء انه غم المُؤْلَى وَنِعُم التصیر. 
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منهج العمل في الكتاب 


١‏ اعتمدنا في ضبط نصه على مطبوعة محمد عبد السلام القباني» 
لاعتماده فيها على نسخة قديمة كتبت في عهد المؤلف» بقلم العلامة محمد بن 
أحمد الشاطبي» الذي فرغ من نسخها سنة /۱۲۳۸ھ/ ء أي: قبل وفاة المؤلف 
بسبعة عشر عاماً» وقد قيد بهامشها تقريرات من خط بعض الفضلاء الذين 
عاصروا المؤلف واستدركوا عليه. 

واستأنسنا ببعض الطبعات الأخرى» منها: 

- طبعة دار الآثارء اليمن. 

- طبعة دار المعرفة» بيروت. 

- طبعة مؤسسة الكتب الثقافية. 

- طبعة دار ابن حزم» بيروت. 

_ طبعة مؤسسة الريان» بيروت . 

- طبعة دار العاصمة» الرياض. 

- طبعة إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

- طبعة دار العقيدة» مصر. 

- طبعة مكتبة التراث الإسلامي» مصر. 

- طبعة الإرشادء اليمن. 

۲ - ضبطنا النص بالشکل ضبطاً قریباً من التمام لا سيما الكلمات المشكلة. 

۳ قدمنا للكتاب بورقات في ترجمة المؤلف وعصره. 

٤‏ - وضعنا مقدمات للکتاب تکون کالمدخل له توصل القاری إلى مبتغاه 
ومقصوده ؛ کترجمة المولف والتعریف بمتن الکتاب وشرحه. 

٥‏ - ميّزنا متن «الدّرر البهيّة؛ بلون آحمر. 

5 أضفنا مقدمة لأبرز المجتهدين الواردة أسمائهم في الكتاب. 

۷۔ ميّزنا الأحاديث القولية المرفوعة بخط آسود عريض. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


۸ - ميّزنا أسماء الفقهاء والاشارات الفقهية بخط أسود عريض أيضاً. 

9 - صوّبنا ما وقع في المطبوع من التصحيف والتحريف في كثير من المواضع . 

٠‏ شرحنا الكلمات الغريبة بالاعتماد على كتب الغريب غالباً. 

١‏ خرجنا جميع الأحاديث التي أوردها الشارح» وكان منهجنا في 
التخریج على النحو التالي : 

أ إذا كان الحديث في «الصحيحين» أو أحدهماء اكتفينا بالتخريج منهماء 
مضافاً إليهما «مسند الإمام أحمد) [ط. مؤسسة الرسالة]» لنستفيد حكم الحديث 
من الطبعة المذكورة. 

ب ۔ إذا لم يكن الحديث في (الصحیحین)ء أو أحدهماء قمنا بتخريجه من 
«الستن الأربعة» مضافاً إليها «مسند الإمام آحمدا. مع ذکر حكم الحديث 
مستفاداً من «المسئد». 

ج - إذا لم يكن الحديث في الكتب الستة و«المسند» قمنا بتخريجه من بقية 
كتب السنة» مرتبين الكتب على حسب وفيات أصحابهاء أما الکتب الستة 
فترتيبهم على المعهود في طريقة المحدثين. 

د هذا إن لم يذكر المصنف من خرج الحدیث فإن ذكر من خرجه قلمنا 
من ذكره ‏ وان خالف منهجنا - فعندها نصدر بمن ذكر المصنف؛ ثم نعقب ببقية 
الكتب حسب الترتيب المذكور مسبوقة بقولنا «وأخرجه»» هذا وحيث يذكر 
المصنف اسم الصحابي الراوي للحدیث. فإننا لا نكرره في التخريج. 

ه ۔ اعتمدنا الترقيم التسلسلي لاصحیح مسلما؛ ولمسئد أحمد). 

هذا ولا يسعني وأنا أكتب هذه الكلمات إلا أن أشكر الأستاذ مروان 
رضوان دعبول صاحب الموسسة. لما بذله من صبر في إخراج هذا الكتاب هذا 
وإني أسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم» إنه سبحانه نعم 
المولى ونعم الوكيل. 


ریک اا یی الیکا سك و الْآْرَةَ سس وا عَدَابَ آنا رِ» 
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(الڈُرر البهيّة) 


- هو مت فقهيٌ» مختصرٌ مُيَسَرٌ جمَع فيه الإمام الشّؤكانيُ میون المَسَائل 

- والمَثْنُ على صِعْرٍ حَجيه» اختوی على أكثر الأبواب الفقهيّة» وذلك 
بعبارة سَلِسَةء وبترتيب حسن. 

- وقد اعتنى كثِيرٌ من العلماء سرجه والتّعليق عليه منهم : 

-١‏ المؤلف نفسهء وهو کتابنا هذا. 

؟- ولد المؤلف» وهو: أحمد بن محمد بن علي الشَّوْكانِنُء المتوفى سنة 
7 هاء وسَمّى شَرْحَه :«السّموط الذَهبيّة الحاوية للڈرر البھبّةاء وقد طبع 

۳- صديق حسن خان القنوجي» المتوفى سنة / ۱۳۰۷ھ/ » وسَمّی شرخه : 
«الرّوضة النديّة»» وسيأتي الکلام عليه. 

4- محمد بن علي العمرانی بكتاب سماه: «السُّلُوك السَِيّة تسمیط الدّرر 
البهيّة). 

-٥‏ وهناك شروح لبعض المعاصرين أيضاً. 

۔ ومنهم من اعتنى بهذا المتن نظماء وممن نظمه : 

./ھ۱۲٥١/ علي بن محمد الحازمي المتوفى سنة‎ ١ 

1 علي بن عبد الله الإرياني» المتوفى سنة / ۱۳۲۳/ . 
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.ايت 3د ہہاد نی ص۳ بی مہہ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


التعريف. بالشرح 


كان هذا الکتاب بالنسبة لسائر الكتب الفقهية ‏ كما قال المصنف - 
كالسّبيكة المعدنية في الثْربة الأرضيّة. 

فقد جع في هذا الكتاب أشهر المسائل الفقهية» مؤيدة بأدلتها من صريح 
الكتاب والسنة» ومما أجمعت عليه الأمة» مع ذكر أقوال أئمة الإسلام والفقهاء 
وتوجيه أدلتهم» مع الترجيح مما أدى اجتهاد المؤلف إليه إذا تعددت أقوالهم في 
المسألة الواحدة. 

هذا ولا بد لنا - ونحن نتحدث عن «الداراي المضية» ‏ أن نذكر قول 
محمد عبد السلام القباني في مقدمته في شأن «الرّوضة النّدِيّة؛» قال: وممًا 
يجب ذكره ههُنا آننا كنا نحسب أنَّ: «الرَّوضَة التَيّة شرح الدَّررٍ البّهيّة» لصديق 
حسن خان القنوجي - المتوفى سنة / ۱۳۰۷ھ/ - شرح آخر ل«الدرر البهيّة. 
ولكن باطلاعنا عليه ومقابلته بكتابنا «الدراري المضیّة» الذي بين أيديناء 
اكتشفنا أمراً عظيماً» وذلك بأنّا وجدنا أنَّ «الرّوضّة الب هي شرح المؤلف 
بلفظه تماماًء مضافاً إليه زيادات من كتاب «حجة الله البالغة» للإمام الدهلوي» 
ومن كلام ابن القيم في بعض کتبه» ومنقوصاً منه ذكر مذاهب آل البيت. 

فتبين لنا أن العلامة صديق حسن خان أغار على كتاب «الدّراري المضيّةا 
فقد كان والده من تلامذة الشوكاني» وتذكرنا بذلك ما كنا نسمعه ونقرژه أنه 
كان للقنوجي ‏ لمکانه من الملك والثروة ‏ جماعة من العلماء يؤلفون له 
ويختارون له نفائس الکتب. يدخلون عليها نوعاً من التصرف؛ ثم ینسبونها إليه؛ 
وكانوا يصنعون له ذلك في كتب الشوكاني؛ لأنه كان قريب عهد» وكانت 
مؤلفاته نادرة المثال» ومع کون الطباعة العربية كانت حديثة العهد بمصر أو 
بالهند. وكانت غالية الكلفة» فان القنوجي لطول يده بالثروة» كان کلم أتمّ 
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حچ( ٍ _عع_ سس ۱۵ 
کتاباً طبعه بمصر أو بالهند. فيقضي بذلك على علم المؤلف الأول؛ ولا يتبين 
ذلك الا لمن ظفر بأصل من تلك الأصول المنتحلة وقابلها بما هو للقنوجي» 
كما فعل ذلك في هذا الکتاب؛ ویقال: انه صنع کذلك في «رسالة الاشتقاق» 
وغيرهاء والل آعلم. 

ولا يشفع للقنوجي ما قاله في خطبة «الرّوضّة النَّديّةه أنه استوعب فيه لفظ 
شرح المؤلف ومعناه» وأضاف إليه ذكر مذاهب الفقهای ثم زاد عليه أشياء من 
حاشية «شفاء الأوام» للمؤلف ومن غيرهاء فإن كل ذلك لا يبرر له أن ينسب 
لنفسه هذا الشرح لمجرد إضافة هذه الزيادات الضئيلة لا غیرء والتي كانت أولى 
أن تكون تعليقاً عليه بالهامش» وكان أولى به ثم أولى أن يطبع شرح الإمام 
الشوكاني» ويطبع بهامشه هذه النقولات التي زادهاء وإذا كانت مثل هذه الزيادة 
مما يبيح انتحال المؤلفات لما انتسب كتاب إلى صاحبه» ومن العجيب أن تقرأ 
كتاب « الرّوضّة النَّدِيّة؟ من أوله إلى آخره فلا تكاد تعثر بنسبة تدليل أو تحقيق 
من هذه التحقيقات العلمية إلى الشوكاني» مع آنها بلفظها ونصها للشوكاني» 
ولقد كان أهل الحديث أخص الناس بالحرص على عزو كل قول لصاحبه 
والبعد عن الابهام والتدليس» فدفعنا هذا الذي رآیناه مع رغبة أهل العلم كما 
ذكرنا إلى وجوب السير في رد الحق لصاحبهء ونشر العلم لمولفه ".اه 


(۱) مقدمة محمد عبد السلام القباني ل «الدراري المضية». 





ےج 
سس گے 


رع 
میں یی (اجريّ 
سکس دی زو ی 


WWW.MOSWaAarat. COM 


e 
۳ 


7ے 
یں لیے لیج 
لی دين ازو یی 


WWW ۲۲٢ ت۰>٠۸۷‎ 3 ۲۰۰۳۰ COIN 


ورقات في ترجمة الإمام العلامة محمد بن علي الشُؤكاني 


المبحث الأول: عصر الإمام الشوكاني 


الحالة السياسية 
الحالة الدينية 
الحالة الاجتماعية 
الحالة العلمية والفكرية 


المبحث الثاني: ترجمة الإمام الشوكاني 


اسمه ومولده 
نشأته وطلبه للعلم 
صفاته الخلقية والخلقية 
مذهبه الفقهي 
مكانته العلمية 





۔ 
سے ا 


7ے 
میں اي ( وی 
سے دی ازو نے 


WWW.OSWArFAt.COM 


جی ری اجري 
(سکس دج زو ںی 


الإمام الشوكاني www.MmoOoswarat.com‏ 


المبحث الأول: عصر الإمام الشوكاني 


تمهید : 

عاش الشوكاني في الفترة الممتدة من النصف الأخير للقرن الثامن عشر 
الميلادي وحتی قرب نهاية النصف الثاني للقرن التاسع عشر (۱۱۷۳ - ۱۲۵۰ 
ه = ۱۷۱۰ ۱۸۳۶ م)ء وقد اقتصرنا هّنا لدراسة الحالة السياسية 
والاجتماعية والدينية والعلمية. 

١‏ الحالة السياسية: 

كان العالم الإسلامي في هذه الفترة يعاني من تمزق وتشتت لا مثيل له من 
قبل» ویعیش حالة من التفكك والصراع الدا خلي والخارجي. وكانت تتزعمه 
ثلاث دول هي : الدولة العثمانية (السّنية)» والدولة الصَّمّوية (الرافضیة) 
والدولة المغولية (الهندیة). 

أمًا الدولة العثمانية فقد حظیت بالرضا والقبول من مسلمي العالم الاسلامي 
بعد أن وصلت فتوحاتها آوروبا لنشر الرسالة الإسلامية» وبلغت آوج سلطانها 
في القرن العاشر الهجريء ولکن عوامل الضعف المختلفة - الداخلية 
والخارجية - بعد ذلك آخذت تنخر فیها شيئاً فشيئاً» وما أن جاء القرن الثامن 
عشر حتی وصلت إلى حالة يرثى لها. 

أمّا الدولة الصفوية الشيعية» فقد كانت هي الأخرى تعاني من الضعف 
وعدم الاستقرار» وزاد من ضعفها دخولها في صراع مذهبي مرير مع الدولة 
العثمانية الإسلامية» وقد انتهت الدولة الصفوية عام (۱۱۳ ه = 6۱۷۲۲ 
فتعاقب على حکمها آمراء من الأفغان» وقام نادر شاه سنة (۱۱6۲ ه = 
8 بالقضاء علیهم ونصب نفسه ملکاً؛ ثم آخذ یتوسم من مملکته حتی 
امتدت من الخلیج العربي إلى بلاد الھند وقد حاول انتهاج مسلك الاخاء بين 
أهل السنة والجماعة والشيعة فكان ذلك سبباً في مقتله ١١75(‏ ه = ۱۷۷ 
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مما آدی إلى اضطراب الاحوال في بلاد فارس» واستمر ذلك الاضطراب حتی 
قيام الدولة الفاجارية سنة (۱۲۰۳ه = ۱۷۸۸ع). 

ما الدولة المغولیة فلم تكن أحسن حظًا من الدولتین السابقتین فقد أدى 
ضعف ملوکها إلى تعاون الهندوس وشرکهة الهند الشرقية (الانجلیزیة) على تفتيتها 
إلى ولایات متعددة انتهت باستیلاء الشركة عليها ولاية بعد ولاية إلى أن تحولت 
في النهاية إلى مستعمرات انجليزية سنة (۱۳۷۶ ه = ٦۱۸۵م).‏ 

وأمًا المسلمون في ما وراء بلاد فارس فقد تعرضوا للاستعمار الروسي. 

وأما مسلمو الصين فقد عانوا أيضاً من اضطهاد أسرة (المانشو) الحاكمة 
هناك» فضيقت عليهم في دينهم» وحرمت عليهم ذبح البقر مما سبب ثورة 
المسلمين عليهم مرات عديدة. 

وأما مسلمو أندونيسيا فقد تمزقت بلادهم إلى إمارات صغيرة سهلت 
استعمار الهولنديين والإنجليز لهم. 

وأمّا أحوال المغرب الإسلامي فقد اتسمت بنفس سمات الضعف في 
المشرق» وعانى كثيراً من الصراعات العرقية والمَبَيلة سهّلت اجتياحَ المّلات 
الإسبانية والبرتغالية لأرجاء تلك البلاد» فلم تستطع الجزائر وتونس الصمود 
أمام البرتغاليين والإسبان» وانتشرت أيضاً الفتنة بين العرب والبربر» وبين 
الإمارات والقبائل المسلمة. 

الغزو الأوروبي الاستعماري: 

في هذه الظروف من التفكك والضعف هذهء برزت أطماع آوروبا بالعالم 
الاسلامي» وكانت الثغور من كل جوانب ونوافذ العالم الإسلامي سهّلت الغزو 
الاستعمار الإنجليزي ل«عدن»» والفرنسي لمصر والشام. 

الغزو الأوروبي في اليمن: 

لم يستطع الغزو الاستعماري الصليبي أن يمد سيطرته إلى شمال اليمن 
بسبب الصعوبات الجغرافية الطبيعية» والطابع القتالي لقبائله وزعمائه 
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فاستعمرت رقعة صغيرة مطلة على البحر الأحمر يقال لها: «عدن»» وما عدا 
هذه البلدة لم يستطع الاستعمار إخضاعها والاستیلاء علیها. 

فالیمن كان یتمتع بالاستقلال التام منذ خروج العثمانیین سنة (۱۰60 ه = 
۵ وأقاموا ما عرف في تاريخ الیمن باسم الدولة القاسمية التي عاش 
فیها الشوكاني» ولقد تمزقت هذه الدولة لأسباب داخلية من الانفصالات 
والثورات وغیر ذلك. 

دور الشوكاني إزاء الحملة الفرنسية : 

تولّى الامام الشوكاني الرد على الخطابات الواردة من شریف مكة وشریف 
المدينة» والتي كانت ترد إلى الامام المنصور علي بن العباس بناء على آوامر 
السلطان العثماني» ومن آمثلة ذلك الرد الذي کتبه على الخطاب المرسل من 
آمیر المدينة الشریف. المورخ في (5١7١ه)»‏ ونقتطع منه هذا الجزء: « آبشروا 
بنصر الله الدّيان» وثقوا بوعده في محکم القرآن» فعن قريب يقطع الله دابرهم 
ويهلك واردهم وصادرهم» وكم لهؤلاء الملاعين من جيوش مركوسة» ورايات 
باطلة على ممر الأيام منكوسة» وتدبيرات مكائد هي عليهم بمعونة الله 
معكوسة» وكم أطلت على ديار المسلمين منهم سحائب تقشعت عن قليل» وكم 
قصدت ثغور المسلمين منهم كتائب تمزقت في كل سبيل» وذكرتم ما انعقد بین 
الحضرة السلطانية والطائفة الإنكليزية والروسية من المظاهرة على الطائفة 
الكافرة الفرنسيسية» فذلك إن شاء الله من أعظم دلائل هلاك هؤلاء الملاعين 
والحمد لله رب العالمين» ونحن إن شاء الله حرب لمن حارب المسلمين» 
یلم لمن سالم أهل هذا الدين المبين» مترقبين لانتهاز الفرص» منتظرين لتجريع 
الكافرين أعظم الخصصء قد شحنًا بنادرنا بالرجال» وأمرناهم بالاستعداد 
للقتال» فان نجم ‏ والعياذ بالله ‏ ناجم» وثارت في أطراف ثغورنا قساطل 
الملاحم» فنحن إن شاء الله في الرعيل الأول» وعلى الله سبحانه في النصر 
المعول» نجاهد في الله حق جھادہ ونرابط في الثغور لحفظ عباده وبلادہ 
ونحن يد واحدق والإسلام أعظم رابطة والمومنون إخوة». 
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تلخيص ما ذکرناہ: 

ويمكن تلخيص الأحوال السياسية في عصر الإمام الشوكاني فيما يلي : 

- الضعف الشديد للدول الإسلامية الكبرى . 

- وجود الصراعات الداخلية. 

- لعبت الأسرية والقوة الدور القوي في تولي السلطة والحكمء ومن ثم 
تحديد نظام الحاکی وذلك مخالف لمبدأ الشورى. 

- وجود دول مستقلة عن دولة الخلافة الإسلامية العثمانية أدى إلى إضعاف 
شوكتها أمام أعداتها. 

- وجود الغزو الصليببي العسكري الأوروبي والروسي» وتنافسها على 
امتلاك البلاد الإسلامية بعد إنهاء الدولة العثمانية. 

- الضعف في تحصين الثغور الإسلامية» وخاصة على سواحل البحر 
الأحمر وبوابتيه الشمالية والجنوبیةء والخليج العربي» والمحيط الھندي؛ 
وتراخي المسلمين عن الجهاد. 

- موالاة أعداء الإسلام» كما فعلت الدولة العثمانية مع الإنجليز ضد 
الفرنسيين» وکما فعل محمد علي باشا مع الفرنسيين ضد الإنجليز» وقد تآمرت 
هاتان الدولتان مع أربع دول أخرى على کل من القوتين قوة العثمانيين وقوة 
محمد علي باشا . 

- وجود صراعات ساخنة وباردة على مستويات متعددة في القوة والضعف 
بين القوى الإسلامية: كالصراع العثماني ‏ الصفوي» والصراع العثماني - 
الوهابي» والصراع العثماني - المصري؛ والصراع المصري - الوهابي» 
والصراع المصري - الانجليزي» والصراع الامامي - الوهابي. 

- لقد كان بوسع المسلمین أن یتقدموا وینتصروا على واقع التفتت والغزو 
الخارجي بالاتحاد والترابط» وتبادل الثقافات والأفكار والقوی. 
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كصراع الأسري على الإمامة» والصراع بين دعاة الإمامة» والصراع بين 
القبائل» والصراع بين الائمة وبين الحركة الإسماعيلية الباطنية القرمطية . 
كان للشوكاني الدور البارز في إقامة العلاقات السياسية مع أشراف مكة 

والحجاز ؛ وآشراف آيي عريش والمخلاف السليماني» وقوات محمد علي باشا 
عبر مکاتباته آومراسلته. 

وقد كان لهذه الأوضاع آثارها الاجتماعية والدينية والفكرية. 

۲ - الحالة الدينية : 

لقد عاصر الشوکانی مذاهبّ وفرقاً متعددة» والتي شملت: المذهب 
الزيدي» ومذامب آهل السنة والجماعة کالاشاعرة والماتريدية» والمعتزلت 
والصوفیة» وکانت له آراؤہ الخاصة إزاء تلك المذاهب والفرق. 

آما الزیدیة: فتنسب إلى الامام زید بن علي بن الحسین (ت: ۱۲۲ه)؛ 
وقد آقام دولتها في الیمن الامام الهادي یحیی بن الحسین (ت: ١٤٠ه)»‏ 
واستمرت دولته إلى عام (۱ ۰۰ وذهب إلى اليمن فوجد فیها آرضاً خصبة» 
فبذر بها بذراً طيباً» وعاد إلى الحجاز ثم عاد مرة أخرى للقضاء على القرامطة 
وتثبیت دولته» وکان الیمنیون قبل دخول المذهب الزيدي متمذهبین بالمذهب 
المالكي والشافعي؛ فانقرض المذهب المالكي» وبقي المذهب الشافعي سائدا 
في بعض المناطق» وقد عایش الامام الشوكاني المذهب الزيدي وانتقد 
العصبية المذهبية وجمودهاء وانخلع من ذلك وادعی الاجتهاد المطلق. 

وأما المعتزلة : فقد دخلت عقائدهم في اليمنيين سنة ٢٤٤٤٥٥‏ ه) ت تقریباً على 
يد جعفر بن أحمد بن عبد السلام (ت: ٥۵۷)ء‏ وكان شيخ الزيدية في اليمن» 

حيث قام بجلب كتب المعتزلة من العراق. 

203 وکانت وجهات النظر بين الزيدية والمعتزلة تحظى بالاتفاقء وبلغ قمته في 
تراث المؤيد بالله يحيى بن حمزة (ت: 5لاه) الذي خلف (۱8) كتاباً في علم 
الكلام» وكتاباً سماه «عقد اللآلي في الرد على أبي حامد الغزالي» ردا على 
الغزالي لانتقادته للمعتزلة. 
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وأمّا الأشعرية: فهم من مذاهب أهل السنة والجماعة» واتسمت هذه الفرقة 
بن استخدمت علم الكلام في تأييد العقائد» وقد جرى المذهب الأشعري في 
اليمن مع المذهب الشافعي في الفروع جنباً إلى جنب» ويسود هذا المذهب في 
المناطق الساحلية وفي منطقة الجنوب. 

وأمًا الصوفية: فقد وجدت في اليمن بشكل محدود في الجزء الذي تقطنه 
الطائفة الأشعرية» وقد صنّف الإمام الشوكاني رسالة سماها «التصوف" بين 
فيها التصوف المحمود؛ والتصوف المذموم. 

۳ - الحالة الاجتماعية : 

إن كانت الأمم مضطربة في أحوالها السياسية والدينية فأنّا لها أن تستقيم 
حالتها الاجتماعية» فلقد أدت الاضطرابات السياسية والدينية إلى تراجع 
الأحوال الاجتماعية بالسّمة العامة في العالم الإسلامي» وقد كانت هناك أنماط 
متعددة من الصراع بين القوى الإسلامية» كما ذكرنا سابقاً الصراعات بين 
الأتراك والیمنیین» وكذا بین اليمنيين والوهابیین» وغير ذلك مما أدى إلى تمزيق 
قوة المجتمع الإسلامي» وتضاؤل مكانته في العالم. 

وكان المجتمع اليمني والنظام الاجتماعي يتعرض بين الفينة والأخرى 
للاهتزازء بل وصلت أحياناً للمجاعة حتى الموت من جراء هذه الصراعات» 
ووجد إلى حد ما تركيب طبقي لا يتوافق مع التشريعات الإسلامية» ولا یقوم 
على العدل والمساواة. 

وقد كان للعلماء دوراً سلبيًًا إزاء الأمية الدينية والثقافية لعامة المجتمع 
اليمني» فكانوا يدارونهم في معتقداتهم الخاطئة وسلوكياتهم المناقضة للإسلام» 
مما أدى بهم استخفافهم بالعلماء. 

وأما العلماء المصلحين فقد تعرضوا لأذى الجاهلين مما جعله يعيش الغربة 
الاجتماعية» كما أن الجهلة الظلمة قد تهافتوا على منصب القضاء. 

وكانت السمة الغالبة في المجتمع اليمني يواجه ظلماً اجتماعيًا قاسيّاء 
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ظهرت بوادره في سلوكيات الحكام والقضاة وغيرهماء حتى تمخض عن 
المجتمع اليمني التركيب الطبقي الاتي : 

_ طبقة غُلیاء وهم السادة» المنتسبون إلى النبي يي 

- طبقة ما دون العلياء وهم القضاة. 

_ طبقة کبار ملاك الأرض. 

۔_ طبقة الفلاحین . 

آما الحرف فقد كانت تقليدية وراثية» وبعض المهن مدعاة للاحتقار» 
بصرف النظر عن مدی الکسب فيهاء أو المهارة التي تطلبها. 

آما الأحوال الادارية فقد كانت هي الأخرى تعکس ضعف السلطة المركزية 
فقد ضاع منها آطراف بلادها (بلاد القبلة والمشرق)» وقد دعا الشوكاني في کتبه 
إلى الادارة المركزية بحیث تصل سلطة الدولة إلى کل قرية» ومن خلال هذه 
الإدارة تقوم الحكومة بتقديم الخدمات العلمية التربوية والاقتصادية» وتمارس 
العدل والمساواة في المجتمع اليمني. 

٤‏ - الحالة العلمية والفكرية: 

بالرغم من أن عصر الشوكاني اتسم بالجمود والتعصب. الا أن الیمن كانت 
تنتعش في حركة التألیف» كما هي طبيعة المذهب الزيدي الذي يشترط توافر 
الاجتهاد في الأئمة (الحكام). 

وكان للدولة في عصر الشوكاني دوز بارژ في إخضاب الحركة العلمية 
أيضاًء وتتمثل في الاهتمام بالعلماء» فقد اهتم الامام المنصور بعالم الطب 
السندي محمد بن علي» وغيره من الحكام. 

وكانت اليمن في عصر الشوكاني تعيش حالة من التواصل الفكري والعلمي 
مع الأقطار الإسلامية الأخرى. 

ورغم كل ما ذكرناه فقد كان العالمَ الاسلامي يواجه فجوة كبيرة بين ما لدى 
العلماء من العلوم» وبين ما وصل إليه علماء أوروبا من تقدم علمي في ميدان 
العلوم الحديثة التي اهتم بها الأوروبيون حينذاك. 
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سدع 


المبحث الثانی: ترجمة الامام الشوكاني 


۷۳ ۱۲۵۰ ھ 


اسمه : 

هو: محمّد بن علی بن محمّد بن عبد الله بن الحسن بن محمّد بن صلاح بن 
إبراهيم بن محمّد العفيف بن محمّد بن رزق» آبو علي بَدرُ الذین الشَّوْكَانِيُ 

وقد أوصل الشَّؤْكانيُ نسبه إلى سيدنا آدم عليه السّلام عند ترجمته لوالده في 
«البَذْر الطالع بِمَحَاسِن من بعد القَرْن السّابع». 

مولده: 

ولد الشّؤْكانِيُ يوم الإثنين /۲۸/ من ذي الحجة سنة/ ۱۱۷۳ه/ في بلدة 
هجرة شوّکان. 

قال الإمام الشَّؤْكانيُ ‏ عند الکلام على ترجمة والده -: ونسبة صاحب 
الترجمة إلى شَوّکان ليست حقيقية؛ لأنَّ وطنه ووطن سلفه وقرابته هو مكان 
جنوبي شوکان» بينه وبينها جبل كبير مستطيل يقال له: هجرة شوّکان؛ فمن هذه 
الحيثية كان انتساب آهله إلى شؤكان. 

وشؤكان إحدى قرى السحامية من قبائل خژلان» وهي على مسافة قريبة من 
صَنعاء اليم 

نشأته وطلبه للعلم : 

نشأ الشّوكاني في صنعاء اليمن» وتربى في بيت علم وفضلء قَنَشَأْ نشأة 
دينية طاهرة» تلقّى فيها مُعارفه الأولى على والده وأهل العلم والفضل في 
بَلْدَيَهه فحفظ القرآن الكريم وجوّدہء ثم حفظ كتاب «الأزهار» في فقه الزيدية» 


)١(‏ تبعد عن صنعاء شرقاً نحو عشرين كيلو متر تقريباً. 





ترجمة الإمام الشوكاني 
ےھ کل لس 
للإمام المهدي» وحفظ «مختصر الفرائض» للعصيفيري» و «الملحة» للحريري› 
و «الكافية» و«الشافية» لابن الخاجب. وغير ذلك من المتون التي اعتاد حفظها 
طلاب العلم في القرون المتأخرة. 

وممّا ساعد الإمام الشّوكانيَ على طلب العلم والنبوغ المبكر وجوده وتربيته 
في بيت علم وفضل» فإن والده كان من العلماء المبرزين في ذلك العصرء كما 
أن أكثر أهل هذه القرية كانوا كذلك من أهل العلم والفضل. 

قال الشوکانی عن والده وأهل قريته: وهذه الهجرة معمورة بأهل الفضل 
والصلاح والدین من قدیم الزمان» لا یخلو وجود عالم منهم في کل زمن؛ 
ولكنه یکون تارة في بعض البطون. وتارة في بطن. 

استطاع السّوکانی أن يستفيد من علماء عصره؛ وما آکثرهی فأخذ يطلب 
العلم بجمیع فنونه : فقراً على والده: «شرح الأزهار»» واشرح الناظري على 
مختصر العصيفيري». كما قرأ «التهذیب» للتفتازاني» و«التلخیص في علوم 
البلاغة» للقزويني و«الغاية» لابن الامام» و «مختصر المنتهی» لابن الحاجب 
في آصول الفقه» وامنظومة الجزری» فی القراءات» و«منظومة الجزار! في 
العروض. و«آداب البحث والمناظرة» للإمام العضد» وما إلى ذلك من سائر 
العلوم النقلية والعقلية. 

وظل هكذا ينتقل بين العلماء: يتلقّى علیهم؛ ويستفيد منهم حتى صار 
إماماً يشار إليه بالبنان» ورأساً يُرحل إليه» فقصدہ طلبة العلم والمعرفة للأخذ 
عنه» من اليمن والهند» وغيرهما حتى طار صيته في جميع البلاد» وانتفع بعلمه 
كثير من الناس. 

صفاته الحلقية والحلقية : 

لم تذكر كتب التاریخ والتراجم عن صفاته «الحَلّقية؛ سوى أنه كان متوسط 
الطولء كبير الرأس» عريض الجبهة» بادي الصحة. موفور العافية. 

أما صفاته ' الحُلقية " فكثيرة ومشهورة» حتى ألف في مناقبه وفضائله 
الكثيرون من تلاميذه. 
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ویتبین لنا أن الشّوكاني بدأ حياته منقبضاً عن الناس؛ لا يتصل بأحد منهی 
إلا في طلب العلم ونشره» ولا سيما هؤلاء الذين يحكمون أو يتصلون 
بالحاكمين» وكان يرسل فتاويه» ويصدر أحكامه دون أن يتقاضى عليها أجراً. 

وكانت حياته بسيطة متقشفةء يعيش على الكفاف الذي وفره له والدہء فلمًا 
تولى القضاءء وأجزل له الأجرء تنعم في مأكله ومشربه وملبسه ومرکبه» وأضفى 
على تلاميذه وشيوخه مما وسع اللّه عليه به. 

مذهبه الفقهي : 

تفقه الشّوكانيٌ في آول حیاته على المذهب الزيدي وبرع فيه» وفاق آهل 
زمانه» حتی خلع المذهب الزيدي» وتحلی بمنصب الاجتهاد من السنة 
والکتاب. فألف کتابه «السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» فلم يقيد 
نفسه بمذهب الزيدية» بل صحح ما آداه إليه اجتهاده بالأدلة» فثار عليه أهل 
مذهبه من الزيدية» المتعصبون لمذهبهم في الأصول والفروع» فکان یحاورهم 
بالدلیل من الکتاب والسنة وکلما زادوا ثورة عليه زاد تمسکه بمسلکه. فقامت 
فتنة في صنعاء بين خصومه وأنصاره» فرد علیهم بأنه یقف موقفاً واحداً من 
جمیع المذاهب ولا يخص مذهب الزيدية بتحریم التقلید فیه.وهکذا اختار 
الموکانی لنفسه مذهباً لا يتقيد فيه برأي معين من آراء العلماء السابقین؛ بل على 
حسب ما يؤديه إليه اجتهادی وهذا ما یلحظه القاریء في کتابه انیل الأوطار» 
و«الدّراري المضيّة» حیث ينقل آراء ومذاهب علماء الامصار وآراء الصحابة 
والتابعین» وحجة کل واحد منهم» ثم يختم ذلك ببیان رأيه الخاص» مختاراً ما 
هو راجح فیما یقول برأيه. 

مکانته العلمية : 

يعد الامام الشوکانی في المتأخرین صاحبُ التصانیف المتنوعة المختلفق 
والاثار النافعة» فهو فريد العصر. نادرة الدهر . 
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قال عنه العلامة حسن بن أحمد البهكلي : 

وهو قاضي الجماعة؛ شيخ الاسلام؛ المحقق العلامة الامام» سلطان 
العلمای إمام الدنياء خاتمة الحفاظ بلا مراء. 

ثم قال: وعلى الجملة: فما رأى مثل نفسه» ولا رأى من رآه مثله علماً 
وورعاًء وقیاماً بالحقء بقوة جنان» وسلاطة لسان. 

وقال صديق حسن خان: 

آحرز جميع المعارف» واتفق على تحقيقه المخالف والموالف» وصار 
المشار إليه في علوم الاجتهاد بالبنان» والمجلي في معرفة غوامض الشريعة عند 
الرهان. 

وقال عنه العلامة عبد الحي الكتاني : 

هو الإمام خاتمة محدثي المشرق وأثريه» العلامة النظار الجهبذ القاضي 
محمد بن علي الوکانی ثم الصنعاني. 

وقال فيه لطف الله بن أحمد جحاف: 

أحفظ من أدركناه لمتون الحدیث وأعرفهم بجرحها ورجالهاء وصحيحها 
وسقيمهاء وكان شيوخه وأقرانه يعترفون له بذلك. 

شيوخه : 

كان الشّوكانيَ حريصاً في طلب العلم والمعرفة عن العلماء على تنوع 
مذاهبهم وآفکارهم تتلمذ على أجلة شيوخ اليمن» وكان لا يكتفي بدراسة 
الكتاب» بل يتتبع شيوخه حتى يستفرغ ما عندهم من مادة» وسنكتفي هنا بذكر 
بعض مشایخه المشهورين» فمنهم : 

١‏ والده: : علي بن محمد بن عبد الله ال وکانی : المتوفی سنة/ ۱۲۱۱ه/. 

"- أحمد بن محمد بن أحمد بن مطهر القابلي : المتوفى سنة / ۱۲۲۷ھ/. 

٣۔‏ آحمد بن عامر الحدائي : المتوفى سنة / ۱۱۹۷ھ/. 

٤۔‏ أحمد بن محمد الحرازي: المتوفى سنة / ۱۲۲۷ھ/. 
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5 إسماعيل بن الحسن المَهْدي: المتوفی سنة ۰/۵۱۲۰ 

٦‏ الحسن بن |سماعیل المغربی : المتوفی سنة /۱۲۰۸ھ/. 

۷ عبد الرحمن بن حسن الأكوع : المتوفى سنة / ۱۲۰۷ھ/. 

۷ صدّيق علي المژجاجي الرّبيدي الحنفي: المتوفی سنة /۱۲۰۹ھ/. 
۹۔ عبد الرحمن بن قاسم المَدَاني: المتوفى سنة /۱۲۱۱ھ/. 

۰ عبد القادر بن أحمد شرف الدين الكوكبانئٌ : المتوفى سنة / ۱۲۰۷ھ/. 
۱ عبد الله بن إسماعيل التْهُمي : المتوفى سنة /۱۲۲۸ھ/. 

١‏ علي بن إبراهيم بن عامر الشهيد: المتوفی سنة /۱۲۸ھ/. 

٤۔‏ على بن هادي عرَهّب : المتوفى سنة /1775١ه/‏ . 

0 القاسم بن يحبى الحُوْلَاني : المتوفی سنة /۱۲۰۹ھ/. 

٦۔‏ هادي بن حسّین القارنی : المتوفی سنة / ۱۲۷ه/. 

۷ يحيى بن محمد الحوثى : المتوفی سنة / ۱۲۷ه/. 

۸۔ یوسف بن محمد بن علاء المِرْجَاجي : المتوفی سنة / ۱۲۱۳ھ/. 





تلامیذہ : 

لقد درّس الإمام الشُوکانیٔ في جميع الفنون العلمية» وأخذ عنه كثير من 
طلبة العلم» وكان من آشهر تلاميذه: 

١‏ ابنه: أحمد بن محمد بن علي الشّوكاني. 

وقد انتفع بعلم والده ویمولفاته. حتى حاز من العلوم السهم الوافر وانتفع 
به عدة من الأکابر ويشهد له كتابه «السْموط الذَّهبيّة الحاويةٌ للدّرر البهيّةا» 
وهو مطبوع بتحقيقنا في مؤسسة الرسالة ناشرون. 

۲ - إبراهيم بن حسن الگردي الكُوراني. 

٣۔‏ آحمد بن عبد الله الضمدي. 

٤‏ - أحمد بن علي بن محسن» ابن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن 


القاسم. 
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٥‏ - آحمد بن محمد التَحلى المكى. 
5 سالم بن عبد الله البَضري. 
۷۔ عبد الرحمن بن أحمد البهلكي الضمدي الصبيائي. 


4 محمد بن أحمد السودي. 





١‏ محمد بن أحمد مشحم الصعدي الصنعاني. 

١‏ محمد علاء الدین الباپلي. 

۲ محمد بن الظيب الفاسي المغربي. 

۳ محمد بن محمد بن هاشم بن يحيى الشامي ثم الصنعاني. 

مناصبه العلمية : 

- بعد أن استكمل الطلب. فرغ نفسه لإفادة الطلبة والتدریسء فتكاثر عليه 
طلبة العلم ءفأقرهم في العلوم المختلفة» وكان يدرس في اليوم زيادة على عشرة 
دروس في فنون متعددة» وقد تخرج به أعداد لا يحصون من الطلبة. 

- وتصدر للإفتاء فيي حياة شيوخهء وكاد ينفرد بالفتوى بين عوام الناس» 
واستمر يفتي أكثر من عشرين سنة. 

- وتولّى القضاء وهو ما يزال في السادسة والثلاثين من عمره / 
سنة:۱۲۰۹ھ/ ۰ وذلك في عهد الإمام المنصور علي بن العباس» ثم استمر في 
هذا المنصب طيلة حكم ابنة المتوكل على الله أحمد. 

- وفي أيام الإمام المهدي عبد اللهء جمع الشّوكانيَ بين القضاء والوزارة 
كليّاء فصار متولياً لشؤون اليمن الداخلية والخارجية. 


صنّف رحمه الله التصانيف الكثيرة المطولة والمختصرة» طبع بعضهاء 
وأكثرها ما یزال حبیس خزائن المخطوطات؛ وقد تجاوز مجموع ما خلفه الإمام 
الشُوکان من المؤلفات (۲۷۸) مؤلفاً» ومن أبرز كتبه المطبوعة والمخطوطة: 
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-١‏ (إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر). 

۲- «آدب الطلب ومنتهى الأرب). 

۳- «إرشاد الثقات إلى إتقان الشرائم على التوحید والمعاد والتبوات». 
-٤‏ «إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول». 

٥‏ «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السایع». 

-٦‏ «تحفة الذاکرین بعدة الحصن الحصین من کلام سید المرسلین. 
۷- «در السحابة في مناقب القرابة والصحابة». 

۸- «الدّرر البھیّةاء وشرحه «الدّراري المضيّة في شرح الڈُرر البهيّة؛.كتاينا. 
۹- «السَّيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار». 

- «فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من التفسیرا. 
-١‏ «الفتح الرباني من فتاوى الامام الشّوكاني). 

۲- «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة». 

۳- «نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار). 

-٤‏ «وبل الغمام على شفاء الأرّام). 

رسائله : 

-١‏ «التحف في الارشاد إلى مذهب السلف». 

؟- (الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحید). 

۳ - «رسالة في حكم التصوير). 

٤‏ - ارفع الالتباس لفوائد حديث ابن عباس». 

۵ «رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغیبة». 

٦‏ ٭القول الجلي في حكم لبس النساء للحلي). 

۷۔ «العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين». 





ترجمة الإمام الشوكاني 


ب پا سك 


وفاته : 

توفي الإمام الشّوكانيَ ‏ بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم» والمناظرة والجدل» 
والجهاد والدعوة والقضاء والتأليف ‏ ليلة الأربعاء سنة ۶١٥۱۲ھ/‏ » عن (۷۷) 
عاماً» وصلّي عليه في الجامع الكبير بصنعاء؛ ودُّفن بمقبرة خزيمة المشهورة 
تصنعاء( ۲‏ 


(۱) مصادر ترجمته: 

«البدر الطالع» (۲/ ۰)۲۱۶ و«أبجد العلوم»: (۳/ ۰۲۰۱ لصدّيق حسن خان» ولالتاج 
المکلل» ص: ٥۵ء‏ لصثیق حسن خان» واهداية العارفین»: )۳٦٣ /٦(‏ للبغدادي» 
واإیضاح المکنون»: (۱/ ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۲۰ ۵۸) للبغداديء و«الرسالة المستطرفة4 ص: ١۱۱ء‏ 
للكتانى» و«فهرس الفهارس»: (۲/ ۲ للكتاني» وامعجم المؤلفين»: (۱۱/ )٢٥‏ لعمر 
رضا کحالة و«المجدّدون فى الاسلاماص : ۷۲ لعبد المتعال الصعيدي » وانیل الوطر» : 
(1/ ۷ لمحمد بن محمد زبارة الیمنی» واطبقات نقهاء الیمناص : ۰۲۳ للبجلي» 
والاعلام» : /٦(‏ ۲۹۸) للزركلي» و«درر الحور العین»: (۱۱/ ۵۳) للجَخاف الصنعاني» 
و«التبريز في تراجم العلماء ذوي التمییزاص :۳9 للجندار و«الإمام الشوكاني ومنهجه في 
أصول الفقه» لشعبان محمد إسماعيل» و«الإمام الشوكاني مُفْسْراً؛ لمحمد حسن بن أحمد 
الغماري. و«الشوكاني حياته وفكره» لعبد الغني قاسم غالب الشرجبي وقد استفدت منه كثيراً» 
و«الإمام الشوكاني رائد عصره دراسة في فقهه وفکرهالحسین بن عبد الله العمري» وغيرها من 
الکتت. 
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التعريف بأبرز المجتهدين المذكورين في الكتاب 


: أبو حنيفة‎ - ١ 

هو النعمان بن ثابت الكوفي مولداً والفارسي أصلاًء ولد سنة | ۰/۸۱ 
وتوفي سنة / ١١٠ه/‏ في بغداد ودفن بها. 

كان في آول عهده یحترف تجارة الخز» ثم تحول إلى طلب العلم ومال 
إلى علم الفقه فانصرف الیه» وکان آبزر شیوخه وآکثرهم أثراً في نهجه الفقهي 
شیخه حماد بن أبي سلیمان؛ فقیه أهل الرأي في العراق الذي تلقی فقهه عن 
علقمة بن قيس النخعي وعلقمةُ هذا آخذ الفقه عن عبد الله بن مسعود 
الصحابي الجليل المعروف بالفقه والرأي» فلا عجب إذن إذا نحا أبو حنيفة 
منحى أهل الرأي ومال إليه. 

إلا أن آبا حنيفة لم يقتصر في تلقيه الفقه عن حماد» فقد روى عن غيره» 
فمن هؤلاء الذين روى عنهم ودارسهم زيد بن علي زین العابدين بن الحسين› 
وجعفر الصادق» وهذا ما يعلل تطابق أقوال أبي حنيفة لكثير من أقوال الزيدية 
والهادوية. 

وأشهر تلامذته: أبو يوسف» ومحمد بن الحسن الشيباني» وزفر بن 
الهذیل والحسن بن زياد اللؤلؤي. 

وأشهر كتب السادة الأحناف هي : المبسوط والزيادات» والجامع الکبیرں 
والجامع الصغير» والسير الکبیر والسير الصغير. 

۲ - مالك بن أنس: 

هو الامام مالك بن آنس الأْضْبحي ولد سنة /۹۳ھ/ وتوفي سنة / 
۹ھ/. 

تلقى الفقه والسنة عن شیوخ كثيرين؛ منهم عبد الرحمن بن هرمز؛ ومحمد 
ابن مسلم الزهري الذي أخذ عنه الحديث وفتاوى الصحابة. 





التعريف بابرز المجتهدين المذكورين في الكتاب 
o‏ 


ومن أشهر تلامذته: عبد الله بن وهب» وعبد الرحمن بن القاسم 
المصري» وأشهب بن عبد العزيز العتيني» وغير هؤلاء كثيرون. 

أما تدوين فقه مالك فقد نقل عنه بطريقتين : 

الأولى: كتب ألفها مالك نفسهء وأهمها «الموطأ». 

الثانية : بواسطة تلامذتهی فقد نشروا مذهبهء ودون بعضهم آراءه وأقواله في 


«المدونة». 
۳ - الشافعی : 


هو الامام أحمد بن إدریس الشافعي ولد سنة ۰/۵۱۵۰ وتوفي سنة / 
5 ه/. 

نشا في مكة وتفقه على مسلم بن خالد الزنجي ولقي مالكاً وسمع منه 
«الموطاً» والتقی بمحمد بن الحسن الشيباني وأخذ عنه وقراً کتبه ونقل عنه 
ودارسه مسائل الفقه ثم انتقل بعد ذلك إلى مكة ثم عاد إلى بغداد ثم ارتحل 
إلى مصرء واستقر به المقام فيها تدريساً وافتاء وتصنيفاً. 

ومن أشهر تلامذتهء الحسن بن محمد المعروف بالزعفراني» وأبو علي 
الكرابيسي» والمزني. 

: ۔ آحمد ابن حنبل‎ ٤ 

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ولد سنة / 55١ه/‏ 
وتوفي سنة / 41 اه/ . 

تفقه بالشافعي حين قدم بغداد» ثم أصبح مجتھداً مستقلًا ذا مذهب خاص به. 

وكان عالماً بالسنة متبحراً فيهاء فقد كان فقيهاً دقيق الفقه» وقد امتحن 
بالقول بخلق القرآن من قبل المأمون فأبى ما أراده وحبسه. 

لم يدون الامام أحمد مذهبه» وجمعه أصحابه وتلامذته وجاء أحمد بن 
محمد أبو بكر الخلال» فصرف همته إلى جمع ما روي عن أحمد وصنفه في 
كتابه «الجامع». ومنهم المروزي أحمد بن محمد الحجاج وغيرهم كثير. 
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= ٦ کک‎ 

© ۔ زید بن علي : 

هو الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ 
ولد سنة / ٠4ه/‏ » واستشهد سنة / 77١ه/.‏ 

تلقى العلم في نشأته الأولى عن أبيه ثم عن أخيه محمد الباقر» ثم أخذ عن 
الفقهاء الآخرين الذين كانوا في زمانه. 

ومن فقهاء المذهب الزيدي المشهورين: الحسن بن علي؛ والقاسم بن 
إبراهيم الرَّسّيء وحفيده الهادي بن يحيى بن الحسين بن القاسم الرّسَي. 

5 - الأوزاعي : 

هو أبو عمرو عبد الرحمن بن محمد الأوزاعي» ولد سنة /۰/۵۸۸ وتوفى 
سنة / لاهاه)/. 

وكان عالماً بالحديث كثير الرحلات؛ من أجل ذلك لا يميل إلى الرأي 
والقیاس؛ ويدعو إلى الاستمساك بالسئة والوقوف عندها؛ ولهذا فهو من فقهاء 
مدرسة الحديث. 

انتشر مذهب الأوزاعي في الشام والأندلس ولكن لم يطل انتشاره وہقاؤہء 
فقد تقلص ظلّه ول أتباعه ثم اندرس ولم يبق من ذكره إلا بعض أقوال الامام 
الأوزاعي تذكر في كتب الخلاف. 

۷۔ سفیان الثوري: 

هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفي» ولد سنة /۹۷ھ/ وتوفي 
سنة /١٦۱ھ/.‏ 

کان من فقھاء الحدیث واشتھر بالورع والتقوی والصراحة في الحق والبعد 
عن السلطان والجرأة معهم في بيان الحق. لم يبق مذهبه طويلاً لقلة أتباعه فاندثر 
بعد موته. 

۸ - اللیث بن سعد: 

هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» فقيه مصري. ولد سنة / 45ه/ 
وتوفي سنة ۰/۱۷۵ 








التعريف بأبرز المجتهدين المذكورين في الكتاب 
وكان لا يقل فقهاً عن مالك والشافعي» ومراسلاته مع مالك ومناقشاته معه 
تدل على سعة علمه واطلاعه وغزارة فقهه. 
إلا أن مذهبه لم یتهیاً له البقاء والاستمرار لعدم تدوينه أولاًء ولقلة أتباعه 
الذين ينشرونه ثانياً» ولهذا لم يصمد أمام المذهب الشافعي والمالكي في مصرء 


فاندثر بعد موته بمدة وجيزة. 





4 داود الظاهري: 

هو أبو سلیمان داود بن علي الأصفهاني صاحب المذهب الظاهري ولد 
سنة / ۰/۸۲۰۰ وتوفي سنة / ١/الاه/‏ . 

كان في آول آمره من آتباع الشافعي» ثم استقل بمذهب خاص يقوم على 
الأخذ بظواهر الکتاب والسنة وعدم الأخذ بالقیاس بأي وجه من وجوه الرأي. ' 

وقد انتشر هذا المذهب ثم اندثر شيئاً فشيئاً حتى انتهى أمره في القرن 
الثامن الهجري كما نقل ابن خلدون في «مقدمته»'. 


)١(‏ تراجم المجتهدين مقتبسة من كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» للدكتور عبد الكريم 


زيدان. 
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ياب أعه على نيل بمناگ 
[مقدمة المصنف] 


أَحْمَدُ من أَمَرَنَا بِالتَمَقْهِ في الین وأَشْكُرٌ من أَرْسَدَنَا إلى اناع سنن سيّد 
المُرسلِين» وأصلّي وأسلم على الرّسول الأمين» وآله الظاهرين وأصحابه 
الأكرّمين 

وبعل : 

فإني لما جمعت المختصر الذي سمّیته «الدرّر البهيّة في المسائل الفقهیة» 
قاصداً بذلك جمع المسائل التي صحٌ دلیلها وانّضح سبیلها تاركاً لما كان منها 
من مَحْض الرَّأيء فإِلّه قالّها وقیلها. فنسبة هذا المختصر إلى المطولات من 
الكتب الفقهيّة نسبة السّبيكة الذّهبية إلى الثّربة المعْدَنيّة» كما یعرف ذلك مَنْ 
رسخ في العلوم قَدمّه؛ وسبح في بحار المعارف ذِهْنْهِ ولسانه وقلمه. 

سألني جماعة من أهل الانْتقاد والفهم التّافذء الذين عَضُّوا على علوم 
الاجتهاد بأقوى لحي" وأحدٌ ناجذ'"ء أن أجلي عليهم عروس ذلك 
المختصر ؛ وأئّه إليهم لیمینوا في محاسنه التْظرء فاستمهلتهم رَيْتُما صحح منه 
ما يحتاج إلى الأصحیح؛ وأنقح فيه ما لا يستغني عن التّنقيح» وأرجح من 
مباحثه ما هو مفتقر إلى التّرجيح» وأوضح من غوامضه ما لا بد فيه من 
التوضيح› بشرح مختصر» ومن معين عيون الأدلة مُعغتصرء فدوتك هذا 
(۱) أي: منبت اللحية. والائنان ليحان وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم. السان 


العرب»: كا. 
(۲) الناجذ: آخر الأضراس» وللانسان أربعة نواجذ فى آقصی الأسئان. 
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.»جح 
المشروح والشرح» مُلقی إليك زمّام التفويض في المدح والقدح» يا من له في 
التٌحقیق صعود وعليه من ملابس التٌوفیق والتّدقيق برود» وسميت هذا 


«الدّراري المضيّة شرح الڈُرر البهيّة) 


وأرجو الله سبحانه أن يعين على النما وينفعني به في هذه الدَّار ودار 
السّلام . 


)١(‏ أي: عُلْرَ. 
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ه الماع طاهر وم مظهر. 


د لا بُخْرِجُهُ عن الوَضفین؛ ؛ لا ما یر ریحه أو ون أو طِمْمَۂ من 
الحاسَات . 


: ون نيما أَخْرَجَهُ عَنِ اشم المَاءِ المُظْلَقٍ من المُعَيْرَاتِ الظاهِرَة. 
ه ولا فرق بَیْنَ قلیل ویر وَمَا قَوْقَ القن وما دُونَهُمَاء ورك وساکن . 
ل وَمُسْتَعْمَلٍ وَغَيْرٍ مُسْتَعْمَلٍ . 
هذا الباب قد اشتمل على مسائل : 
الأولى : كَوْنْ الماء طاهراً مرا : ولا خلاف في ذلك» وقد نْطَقَ بذلك الكتاب بيان في الماء 
والسُنة " وكما دل الدّليل على گزنه طاهراً مطهّراً؛ وقام على ذلك الاجماع . 0 
كذلك يذل على ذلك الأصل والظاهر”” والبراءة” فان أصل عنصر الماء 
طاهر مطهّر بلا نزاع» وكذلك الظهور یفید ذلك؛ والبراءة الأصلية عن مخالطة 
النّجاسة له مُسْتصحبة . 
قوله: دلا يُخْرِجُه عَنِ الوَضْفَين): أي: عن وصف گَوْیه طاهرا وعن خروج اللہ 
وصف کونە مطهّراً. عن الوصفرة 


: هو طاهر لقوله تعالی : وا من سار مآ طهُوراکه [الفرقان: ۸٦]ء وهو مطهّرٌ لقوله تعالی‎ )١( 
.]۱۱ ئل ملک من الک مہ سر بو [الأنفال:‎ 

)۲( هو الصفة الظاهرة. 

(۳) هو يقاء الشيء على حالته الأصلية. 
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قوله: «لا ما غيّرَ ريحة أو لَوْنَهُ أو طَعْمَهُ من التجاسات»: هذه المسألة 
الثانية من مسائل الباب» وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين الا ما غيّر أحد 
آوصافه الثّلائة من النّجاسات لا من غيرهاء وهذا المذهب هو أرجح المذاهب 
وأقواها. 

والدّلیل عليه ما آخرجه أحمد وصححه وا بو داود والٹریڈي وحسّئهء 
والنّسائي وابن ماجهء والدَارَفني والبيهقي» والحاکم وصخحه» وصححه أيضاً 
یحیی بن معین وابن حزم» من حدیث ابي سعید» قال: قیل : يا رسول الّه! 
أنتوضّأ من بعر بُضَاعَة رهي بر ی فیهاالجیض"" ولحرم الکلاب والتَتْنُ؟ 
فقال رسول الله كلهِ: «لْمَاء هور لا يُنَجْسَهُ شي وقد أعلّه ابن القَّطان 
باختلاف الرواة في اسم الرّاوي له عن أبي سعيدٍ واسم أبيه» وليس ذلك بعلة؛ 
فقد اختلف في أسماء كثير من الصّحابة والتّابعین على أقوال» ولم يكن ذلك 
موجباً للجهالة» على أن ابن القَطان نفسه قال بعد ذلك الإعلال: وله طريق 
أحسن من هذه. ثم ساقها عن أبي سعید. وقد قامت الحجّة بتصحيح من 
صحّحه من أولئك الأئمة”"» وله شواهد 


منها : من حديث سهل بن سعدٍ عند الدّارَفْظنِي”2 . 


ومن حديث ابن عبّاس عند أحمد وابن خزيمة ة وابن ان . 


)١(‏ جمع حِيضّة» وهي : الخرقة التي تتقي بها المرأة دم الحيض . «النهاية في الحدیث والأثر»: 
حيض . 

(؟) أحمد: ۰۱۱۲۵۷ وأبو داود: ٦٦ء‏ والترمذي: ٦٦ء‏ والنسائي: (۰)۱۷/۱ وابن ماجه: 
۹ء والدارقطني في (السنن): (۰۳۰/۱ والبيهقي في «السنن الکبری): (١/٤)ء‏ 
واالمحلی) : (١/٥٥۱)ء‏ وإسناده ضعيف. 

(۳) «بیان الوهم والایهام»: (۲۲/۵ ۰ ۲۲۵). 

)٤(‏ الدارقطني في «السنن»: (۰)۲۹/۱ وأخرجه الطحاوي الحنفي في «شرح معاني الآثار»: 
(۱/ ۰۱۲ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۲۵۹/۱). 

)٥(‏ آحمد: ۰۲۱۰۲ وابن مخزیمة: ۹۱ء وابن حبّانْ: ۰۱۲۶۱ وأخرجه آبو داود: ۰1۸ والترمذي: 
٥‏ وابن ماجه: ۰۳۷۰ وهو حديث صحیح لغیره. 
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جع تحت 10 سس 

ومن حدیث عائشة عند الظبراني في «الأوسط) وأبي يَعْلىء والبرّار وابن 
امک كلها مثل حديث ابي سعید . 

وأخرج بزيادة الاستثناء الدَّارَفْظنى, من حدیث تَوْبَان بلفظ : «الْمَاءٌ طَهُودٌُ لا 
مه کی لا ما لَب على نح أ شوو . 

وأخرجه أيضاً أمع الرّيادة ابن ماجه والظبراني» من حديث أبي أمامة بلفظ : 
«إنَّ الْمَاءَ طهُورٌ | لا إِنْ تَعَيّرَ ریخ أو لَوْنْهُ أو طَعْمُهُ بِنَجَاسَو تَحْدُثُ فیو؛ وفي 
إسنادهما من لا یشیم به" . 

وقد اتْفق ق آهل الحديث على ضَعْفِ هذه الرّيادة؛ لکنّه قد وقع الاجماع على 
مضمونها ؛ كما نقله ابن المنذرء وار بن المُلَقنْ في «البدر المنیراء والمهدي في 
«البحر»“ , 

فمن كان يقول بحجية چب بحجية الإجماع كان الدّليل عنده على ما أفادته تلك الرّيادة 
هو الاچماع» ومن كان لا يقول بحجية خیچ ة بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيداً لصحّة 
تلك الريادة؛ لکونها قد صارت مما أجمع علی معناه وئلقي بالقبول» 
فالاستدلال بها لا بالإجماع. 

قوله: «وعن الثاني ما أخْرَجَهُ عن اسم الماء المطلق من المُعَيّرات 
الطاهرة» : هذه المسألة الكَالئة من مسائل الباب» ووجه ذلك أن الماء الذي شرع 
لنا التّظهير به هو الماء المطلق الذي لم يُضف إلى شيء من الأمور التي 
)١(‏ الطبراني في «المعجم الأوسط+: (۳۱۸/۲)ء وأبو يعلى : ٤٤۷٦ء‏ والبرّار في اكشف 

اسار : (۰)۱۳۲/۱ ونقله عن ابن الشكن ابن المُلقّن في «البدر المنیراء وقال الهيثمي في 
)۲( الدارطی في دای (۲۸/۱) ولیس فيه : لا يُتَحْسَهُ گی . انظر : «التلخيص الحبير» 

للحافظ : (۱۱/۱). 
(۳) ابن ماجه: ۰۵۲۱ والطبراني في «المعجم الکہیرا: (۸/ ۰۱۲۳ وقال الهيثمي في امجمع 

الزوائد» (۵۰۱7/۱): فيه رشدين بن سعد ؛ وهو ضعیف . 


)٤(‏ انظر: «الاجماع» لابن المنذر» ص : ۰۳۳ ولالبدر المنیر»: (۵۹/۷)ء ولالبحر الرّخارا: 
(۲۷/۱). 


الماء المطلق 
والمقید 








الماء القليل 
والكثير 


الكلام عن 
القلتين 
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٤‏ 
تخالطه» فإن خالطه شيء أوجب إضافته إلیەء كما يقال: ماء وَرْدٍ ونحوه» فليس 
هذا الماء المقيد بنسبته إلى الوَّرْد ‏ مثلاً ‏ هو الماء المطلق الموصوف بأنه طَهُورٌ 
في الكتاب العزيز بقوله: ما طهويا» [الفرقان: »]٤۸‏ وفي السّنّةَ المطهرة 
بقوله يِ: «الْمَاءُ طَهُورّه» فخرج بذلك عن گؤڼه مُظهرأُ ولم بخرج به عن كونه 
طاهراً؛ لأنَّ الفرض أن الذي خالطه طاهرء واجتماع الطاھرین لا يوجب 
خروجهما عن الوصف الذي كان مُسْتَحِمًا لكل واحد منهما قبل الاجتماع ۲ . 
قوله : «ولا فرق بين قليل وکثیر : هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب 
والمراد بالقِلّة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين آهل العلم بعد 
إجماعهم على أن ما غّرت النجاسة أحد أوصافه النّلاثة ليس بطاهر. 
فقيل : إن الكثير ما بلغ ل فلتين» والقليل ما كان دونهما؛ لِمَا آخرجه أحمد 
وأهل «السئن» والشٌافعي: وابن حزیمة ة وابن حبّان والحاكم» والذَارَتطني 
والبيهقي» وصححه الحاكم على شرط الشیخینء من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» قال: سمعت رسول الله بل وهو يُسأل عن الماء کون في القّلاة من 
الأرضء وما ينوبُهُ من السّباع والدواب؟ فقال : دا ان المَاء فين تیلم يحول 
الحَسَتٌ2"200, وفي لفظ لأحمد: مم 2 ه2 نَجْسَهُ شی بذ وفي لفط لابي داود: : لم 
ينجل“ وأخرجه بهذا اللفظ ابن حبّان والحاکم ۰ وقال ابن مَنْدّه: إسناد 


حدیث القلتين على شرط مسلم " انتهی . 


(۱) وهو الطهارةٌ لكل منهما. 

(۲) أحمد: ٤٤٦٦ء‏ وأبو داود: ٣٦ء‏ والترمذي: ۷٦ء‏ والنسائي: (۱/٥۱۷))ء‏ وابن ماجه: 
۷ والشافعي في «الأم»: (۱۸/۱)ء وابن خزیمة: ۹۲ء وابن چبّان: ۹١۱۲ء‏ والحاكم في 
(المستدرك»: (۰)۱۳۲/۱ والدارقطني في «السنن»: (۱۳/۱)ء والبيهقي في «السنن الکبری» : 
)7۰/1( وهو حديث صحيح . 
«والقلاة»: المفازت الصحراء. 
والثُلَة) : إناء للعرب كالجرَّةٍ الكبيرة. انظر : الصحاح»: قل - قلل . وتقدَّرُ القلتان ب/ ۲۰۶/ 
كيلو غراماً من الماء تقریبا . 

(۳) أحمد: 8۷۵۳ وآخرجه ابن ماجه: ۰۵۱۸ واسناده جید. 

.)۲( آي: لفظ أحمد» وانظر: التعلیق رقم‎ )٥( .1۵ أبو داود:‎ )٤( 

.)۱۵ /۱( : نقل عنه ذلك الزيلعي في «نصب الراية» : (۱/ ۰)۱۰۷ وابن حجر في «التلخیص الحبیر»‎ )٦( 
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سے ۷) لحد 


ولكنّه حديثٌ قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه بما هو مين في مواطنہ؛ 
وقد أجاب من أجاب عن دعوى الاضطراب''' 

وقد دلَّ هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ فُلْتين لم یَخمل الحبث» وإذا 
كان دون القُلَّتِينَ فقد يحمل الحبث؛ ولكنّه كما ند حدیث: (الماء طَِهُودٌ لا 
يتسه شيءٌ» بتلك الرٌيادة التي وقع الاجماع علیها؛ كذلك يقيد حدیث لین 
بهاء فيقال: إِلّه لا يحمل الخبث إذا بلغ فلین في حال من الأحوال لا في حال 
تغيّر بعض أوصافه بالتجاسة» فاإلّه حينئظٍ قد حمل الخبث بالمشاهدة وضرورة 
الحسٗ؛ فلا منافاة بين حديث الفلتین وبين تلك الرٌّيادة المجمع عليها 

وأما ما كان دون المُلّينَ فهو مَظِئَّة لحمل الخبث» وليس فيه أنه يحمل 
الخبث قطعاً وِبَنٌاء ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطَهُورِيّة؛ لأن 
الب المخرج عن الطَّهُوريّة هو تبث خاص؛ هو الموجب لتغيّر أحد أوصافه 
أو كلهاء لا الخبث الذي لم يغير. 

وحاصله: أن ما دلّ عليه مفهومٌ حديث القُلَتِين من أن ما دونهما قد يحمل 
الب لا يُستفاد منه الا أن ذلك المقدار إذا وقعت فيه نجاسةٌ قد يحملهاء 
أله يصير نجساً خارجاً عن كونه طاهراًء فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلكء 
ولا ملازمةً بين حمل الخبث والنّجاسة المخرجة عن الطَّهُوريّة؛ لأن الشارع قد 
نفى النّجاسة عن مطلق المای كما في حديث أبي سعيد المتقدم وما يشهد له 
ونفاها عن الماء المقيّد بالفلتين - كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم أيضاً - 
وکان النّفي بلفظ هو آعم صیغ العام؛ فقال في الأول : ١لَا‏ نخس مي:» وقال 
في الثاني أيضاً ‏ كما في تلك الرواية -: «لَمْ يُتَحْسّه شي۶». فآفاد ذلك آن کل 
ماء يوجد على وجه الأرض طاهرء الا ما ورد فيه التَّصريحٌ بما يخصص هذا 
العام» مصرحاً بأنّه يصير الماء نجساًء كما وقع في تلك الرٌيادة التي وقع 
الإجماع عليهاء فإنَّها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحدیث فكانت من 


)0( يريد بذلك ما آجابه ابن حجر عن دعوی الاضطراب في «التلخیص الحبیر: (۱/ ۱۵ - 
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المُخَصّصَات المُنّصلة بالئسبة إلى حديث أبي سعيد» ومن المُخصّصات 

المنمصلة بال 1 إلى حدیث عبد اللہ بن عمر علی القول الراجح في الأصول› 
کک عم C0 ê‏ 

وهو : أنه نی العام على الخاص مطلقا ۰ 


فتقرر بهذا أنه لا مُنافاة بين مفهوم حدیث القُلَّتين وبين سائر الأحاديث» بل 


5 ۰ و و إن 4 ۳ 85 
يقال فيه: إن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملا استلزم تغير ريح الماء؛ أو 
لونه» أو طعمهء فهذا هو الأمر الموجب للنّجاسة والخروج عن الظهوريّة؛ وان 
حمله حملاً لا يغير أحد تلك الأوصاف» فليس هذا الحمل مستلزماً للنّجاسة. 


في تقدير . ۽ 1 O u.‏ ۳ 
القلیل والکثیر واصحابه ومن أهل البیت : الناصر والمنصور با لله ۰ 


من الماء 


وذهب إلى تقدير القلیل بما يظن استعمال النجاسة باستعماله. والکثیر بما 


لا يظن استعمال النجاسة باستعماله : ابن عمر ومجاهد» ومن آهل البیت: 
الهادي"* والمؤيد بالل وأبو طالب" . 


وقد روي أيضاً عن الشافعية والحنفية وأحمد ابن حنبل» ولا أدري: هل 


تصح هذه الرواية أم لا؟! فإن مذاهب هؤلاء مُدَوّنة في كتب أتباعهم» من أراد 
الوقوف عليها راجعها . 


(١) 


0۲) 


(۳ 


(٤٤ 


)( 


(1) 


انظر : «شرح الکوکب المنير» لابن الجار: (۰)۱۸۹/۷ و«حاشية العطار على البدر الطالع في 
حل جمع الجوامع»: (۳/ 585 - 4۸۸). 

التاصر الکبیر : الحسن بن علي العلوي الهاشمي. أبو محمد» یسمی «الأطروش»» توفي سنة 
٤(‏ ٣۳ھ)ء‏ له مصنفات. منها : «تفسیر» و«اليساط». «الامام زيد» لأبي زهرف ص : ۰4۹٩-4۹۷‏ 
المتصور بالله : عبد الله بن حمزة أحد أئمة الزيدية فى الیمن» توفی سنة (5١51ه)ء‏ له 
مصنفاتء منها : «الشافي»» و«العقد الثمين». «الاعلام»: (۸۳/5). ٠‏ 

الهادي : يحيى بن الحسين بن القاسم الرَّسّيء إمام زيدي» توفي سنة (۲۹۸ھ)ء له مصنفات» 
منها : «الجامع» في الفقهء و«المسالك». «الأعلام»: (۸/ ۱26). 

المويد بالله : أحمد بن الحسين بن هارون الأقطعء إمام زيدي بويع له بالدیلمء ومدة ملكه 
)۲٢(‏ سئة» ولقب بالسيد المؤيدء توفي سنة (4۲۱ه) له مؤلفات» منها: «الأمالي»ء 
و(التجریدا۔ «الأعلام) : )0711/۷( 

أبو طالب : يحيى بن الحسين بن هارون الهاروني العلوي» أحد أئمة الزيدية» توفي سنة 
(475ه). له مصنفات منها : «جوامع الادلة» و«التحرير» و«المجزي». «الاعلام»: (۸/ ۹ 
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واحتجٌّ أهل هذا المذهب بمثل قوله تعالى: ور هجر [المدثر: 10) 
وبخبر الاستیقاظ''' وخبر الولوغ " وأحاديث النّهي عن البول في الماء 
الًائم'' وهي جمیٹھا في (الصٌحیح)ء ولكنّها لا تدل على المطلوب» ولو 
فرضنا أن لشيء منها دلالةَ بوجو ما كان ما أفادته تلك الدّلالة مقيداً بما تقدّم؛ 
لان التعبد إنما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشرع» على أله لا ید 
أن يقال: إن العاقل لا يظن استعمال النّجاسة باستعمال الماءء الا إذا خالطت 
الماء بجزمها أو بريحها أو بلونها أو بطعمهاء مخالطةً ظاهرة توجب ذلك الظنّ . 

ولا شك ولا ريب أن ما كان من الماء على هذه الصفة نجس ؛ لأن 
المخالطة إن كانت بالجرم؛ فالمتوضئ مستعمل لعين النّجاسة» وإن كانت 
المخالطة بالريح أو اللون أو الطعم؛ فلا مخالفة بين هذا المذهب» وذلك 
المذهب الذي رجحناه. 

والحاصل : أنّهم إن أرادوا بقولهم : إن ظَنَّ استعمال النّجاسة باستعماله فهو 
القليل» وان لم يُطَنَّ فهو الكثيرٌ: ما هو أعم من عين النّجاسة وريحها ولونها 
وطعمهاء فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجُحناہ الا من 
جهة أن هؤلاء اعتبروا المظلّةء وأھل المذهب الأول اعتبروا المَيّْة ولكن لا 
يخفى أن المظنّة إذا كانت هي الصّادرة من غير أهل الوسوسة والشكوك» فهي 
لا تكاد تخالف المَِنَّهَ في مثل هذا الموضع. 

وان أرادوا استعمال العين فقط أو عدم استعمال العين فقط. فهو مذهبٌ 
مستقل غير ذلك المذهب» ولكن الطُاھر آنّهم أرادوا المعنی الاول ويد على 
ذلك أنّه قد وقع الإجماع على أن ما غَيِّرَ لون الماء أو ريحه أو طعمه من 
النجاسات أوجب تنجيسه؛ كما تقدم تقريره» فأهل هذا المذهب من جملة 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2177 ومسلم: ۳۴ وأحمد: ۲ من حديث أبي هريرة. 

(۲) خبر الولوغ: أخرجه البخاري: ۰۱۷۲ ومسلم: ٠٥٦‏ وأحمد: ۹۹۲۹ء من حدیث أبي هريرة. 
(۳) منها ما أخرجه مسلم: 2708 وأحمد: ٦۹8۹ء‏ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ المَهئّةَ: العلامة. 
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القائلين بذلك لدخولهم في الاجماع بل هو مصرّح بحكاية الاجماع في 
(البحر» كما تقدم. 

فتقرّر بهذا آنهم يريدون المعنى الأول؛ أعني: الأعمّ من العين والرّيح 
واللون والطعم ثبوتاً وانتفا وحينئذٍ فلا مخالفة بين المذهبين؛ لأن أهل 
المذهب الأول لا يخالفون في أن استعمال المظهّر لعين النجاسة مع الماء 
فيه مجرد الريح أو اللون أو الطعم؛ فتأمل هذا فهو مفید بل مجموع ما اشتمل 
عليه هذا البحث في الجمع بين المذاهب المختلفة في الماء وبين الأدلة الدّالة 
عليها على هذه الصورة التي لخصتها مما لم أقف عليه لأحد من أهل العلم . 

وهذه المسألة هي من المضائق التي یتعثر في ساحاتها کل محققء ويتبلّد 
عند تشعّب طرائقها كل مدقق. وقد حورتها في سائر مؤلفاتي تحریراتِ مختلفة 
لهذه العلة» وأطلت الكلام عليها في «طيب النشرا'''. 

وقد استدلٌ بعض أهل العلم لهذا المذهب بمثل حديث: «اسْتَفْتٍ كَلْبَّكَ ون 
أَفْتَاكَ المُفتون»۳ ومثل حديث: «دع مَا يَرِيبّكَ ی مَا لا يربك" ولا 
يُستفاد منهما إلا أن التَّورّع عند الظنٌْ من الإقدام أَؤْلىء وأهل هذا المذهب 
يُوجبون العمل بذلك الظنّ حتماً وجزماً. 

وقد عَرَفت أنَّ أدلة المذهب الأول على الوجه الذي لخصناه تد على 
المذهب الثاني» فابعاد النْجَعَة إلى مثل حديث : «اسَْفْتِ قَلْبَكَ) و«دَع ما يَرِيبَكَ) 

فان قيل: له قصد الاستدلال على مجرد العمل بالظّنّ من غير نظر إلى هذه 
المسألة»ء فیقال : أدلة العمل بالنٌ فی الکتاب والسنَة أكثر من أن تحص وأكثر 
)١(‏ «طيب النشر في المسائل العشر». 
)۲( أخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر»: :»)١56/١(‏ وأحمد: ۰۱۸۰۰۱ من حديث وابصة بن 

مَعبدء واسناده ضعیف. 

علي ؛ واسناده صحیح . 





باب في أحكام المياه 


ا شس راس 
منها أدلة النّهي عن العمل به» وهكذا التّعويل على حديث الولوغ والاستيقاظ 
ونحو ذلك لا يفيد. 

وقد حکي في تحديد الماء الكثير آقوال : 

منها: أن الكثير هو المستلخر. 

وقیل : ما إذا خرّك طرفه لم يتحرّك الطرف الآخر. 

وقيل: ما كان مساحة مكانه كذاء وقيل غير ذلك. 

وهذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم”'ء بل هي خارجة عن باب الرٌواية 
المقبولةء والدّراية المعقولة. 


5 ۲ سے ot‏ ہیں سرت ۶ + و 7 00 2 1 ۰ ع۶ 
قوله: (وما فوری القلتین وَمَا دونهماء ومتحرك وساکن»: وجه ذلك أن حكم الماء 


سکونه - وان كان قد ورد النّهي عن التَّطهّر به" حالة -» فان ذلك لا يخرجه 
عن کونه طهوراً؛ لأنه یعود إلى وصف کونه طهوراً بمجرد تحرکه. 
وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز التظهير بالماء السّاكن ما دام ساکن 
كحديث أبي هريرة عند مسلم» وغيره: أن الى يكل قال : دا یفن حدم في 
المَاءِ الم وَهُوَ جب ء فقالوا: يا أبا هريرة! كيف یل قال: يَتَناوله تناؤلة0 . 
وفي لفظ لأحمد وأبي داود: «لا بو أَحَدَكُمْ في المَاءِ الام ولا يَعْتَسِلُ 


۲ و (Ore‏ 
فيه من جناب . 


و مع مه 7 ۳ 4 ۳ مس 
وفي لفظ للبخاري: ١لا‏ يَبُولَنٌ أَحَد؟ في المَاءِ الذایّم الذي لا بَجري» ثم 
تسا ه2200 1 


)١(‏ أثارةٌ من علم: بقیة منه. الصحاح: أثر. 

(؟) كذافي الأصل» ولم يرد في الحديث النهي عن التطهير بالماء الساکن ؛ إنما ورد النهي عن الانخماس 
فيه للجنب» كما سيذكر المؤلف بعض آلفاظه » وفرق كبير بينهما ؛ بل في الحديث التصريح بالتطهر 
به بالتناول في كلام أبي هريرة ؛ راويه . آفاده أحمد شاكر في «التعليقات» : (۹۸/۱)۔ 

(9) مسلم: 1۵۸ . 

)٤(‏ أحمد: ۲ء وأبو داود: ۰۷۰ وأخرجه ابن جبّان: ۷٥۱۲ء‏ وهو صحيح لغيره. 

.۸۵۵۸ البخاري: ۲۳۹ء وأخرجه مسلم: ۰1۵1 وأحمد:‎ )٥( 


الراكد 





مذھب 
الجمهور في 
الماء المتحرك 

والساكن 


حكم الماء 
المستعمل 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
اا = 


عو 


وفي لفظ للتّرمذي : 2 يَكَوَضَا مِنّها'''. 

وغير هذه الرٴوایات التي يفيد مجموعها المي عن البول في الماء الدّائم على 
انفرادہء والتّهي عن الاغتسال فيه على انفراده» والنّهي عن مجموع الأمرين. 

ولا يصحٌ أن يقال: إن روايتي الانفراد مقيدتان بالاجتماع؛ لأن البول في 
الماء على انفراده لا يجوزء فأفاد هذا أن الاغتسال أو الوضوء في الماء الدائم 
من دون بول فيه غير جائز. 

فمن لا يجد الا ماء ساكناًء وأراد أن يتظهّر منه؛ فعليه أن بُحتال قبل ذلك 
بأن یحرکه» حتّی يخرج عن وصف كونه ساكناًء ثم يتوضاً منه. 

وأما أبو هريرة فقد حمل الٹّھي على الانغماس في الماء الدائم ولهذا نَم 
سئل كيف يَفْعَلُ؟ قال: يتناوله تناولاً» ولكنّه لا يتم ذلك في الوضوء فإلّه لا 
انغماس فيه» بل هو يتناوله تناولاً من الابتداءء فالأؤلى تحريك الماء قبل 
الشروع في الطهارةء ثم يتظهر به" . 

وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلّت عليه هذه الروایات فلم يفرقوا بين 
المتحرك والشّاكن» ومنهم من قال: إن هذه الرّوايات محمولة على الكراهة 
فقط! ولا وجه لذلك وقد قيل: إن المُسْتَبْحر مخصوص من هذا بالاجماع 
والرّاجح أن الماء السّاكن لا يحل التَّطهر به ما دام ساكناًء فإذا تحرك عاد له 
وصفه الأصلي» وهو كونه مطهراً. وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل 
الباب . 

قوله: «مَسْتعمّل وغیر مستعمَل»: هذه المسألة السادسة من مسائل الباب» 
وقد وقع الاختلاف بين أهل العمل في الماء المستعمل لعبادة من العبادات؛ هل 
يخرج بذلك عن كونه مُطهّراً آم لا؟ 
)١(‏ الترمذي: ۱۸ء وأخرجه النسائي : )4٩/۱(‏ وأحمد: ۵ وهو حديث صحيح. 
(۲) هذا لا يطابق معنى الحدیث وليس المقصود من التشريع إلا صيانة الماء عن القذر والتجس 


وأبو هريرة فهم الحديث كما ينبغي أن يفهم . أفاده الشيخ أحمد شاكر في «التعليقات الرضية»: 
(۱۰۰7/۱). 
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سرجه ہے 


فحكي عن أكثر العترة» وأحمد ابن حنبل. والليث» والأوزاعي. مذاهب الفقھاء 
والشافعي» ومالك في إحدى الروايتين عنهماء وآبي حنيفة في رواية عنه: إن في كه 
الماء المستعمل غير مطهّرء واستدلوا بما تقدم من حديث النَّهي عن الاغتسال 


في الماء الدّائم . 





ولا دلالة على ذلك؛ لأنَّ علة النّممي عن التّطهر به ليست کون ذلك الماء 
مستعملاً بل كونه ساكتاً» وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال. 

واحتجوا أيضاً بما وَرَدَ من النّھي عن الوضوء بفَضْل وضوء المرأة”", ولا 
تنحصر علة ذلك في الاستعمال» كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله» فلا يتم 
الاستدلال بذلك لاحتماله. ولو كانت العلة الاستعمال؛ لم یختص لته بمنع 
الرجل من الوضوء بفضل المرأة وبالعکس بل كان النهي سيقع من الشارع لكل 
آحد عن کل فضل. 

ومن جملة ما استدلوا به: أن السّلف کانوا یکملون الطهارة بالتیمم عند قلّة 
المای لا بماء ساقط من وهذه حجة ساقطة لا ينبغي التّعویل على مثلها في 
إثبات الأحكام الشرعية» فعلی هذا المستدل أن یوضح : هل كان هذا التکمیل 
۰ 3 ۲ 5 ¢ 
یفعله جمیع السلف أو بعضهم؟ 

والأول: باطل » والثاني : لا دری من ھو؟! فليبين لنا من هو؟! 

على أنه لا حجة ال الاجماع عند من يحتجٌ بالإجماع. 

وقد استدلوا بأدلة هي أجنبية عن محل التزاع» مثل حديث غسل اليد ثلاثاً 
بعد الاستيقاظ قبل إدخالها الإناء”''» ونحوه. 
)١(‏ يشير إلى حديث الذي أخرجه آبو داود: ۰۸۱ والنسائي: (۰)۱۳۰/۱ وأحمد: ۰۱۷۰۱۲ من 

حديث أبي هريرة: أن الي لله نهى أن تغتسل المرأة بمَضْلٍ الرّجُلء أو الرّجُل بِقَضْلٍ المرأة» 


وليفترقا جميعاً . وإسناده صحيح . 
(۲) أخرجه البخاري: ۰۱۲۲ ومسلم: ۰14۳ وأحمد: ۰۷۲۸۲ من حديث أبي هريرة. 
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حجر »هت 
فالحقٌ: أن المستعمل طاهر مُطهّر؛ عملاً بالأصلء وبالأدلة الدّالة على أن 
الماء طُهُور. 
وقد ذهب إلى هذا جماعة من السّلف والخلف» ونسبه ابن حَرْم إلى عَطاء 
وسفیان التُوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهرء ونقله غيره عن الحسن البصري 
والزُهري والتخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروایات عن الثلائة 
المتأخرين . 





ہچ 
عد 


قح 
جر کے دی 


سکس دی (هروی‌سی 


»2۵۳21 ۲۲۱۵۵۵۸ ہہ ہہ 
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گے ۳ 2 7 ۳۹ 2 9 ٠.‏ ویر کی ؟ سے اف سے 00 2 
ه والتحاسات» هی : غائط الإنسان مطلقاء بوله - إلا الذکر الرضیع - ء 
227 7ج سمه رماع موم ہم و 7ت 
و ب کلب وروت » ودم خيص ۰ ولحم جرد ۰ 
4 ۳ ۳ 
ت وفیما عَدَا ذلك خلاف . 


رو ب ەد 7 
1 


ت وَالأَصْلُ الطَهَارَةُ؛ لا یل عنها الا تاقل صَحِيحٌ لَمْ يُعَارِضْهُ ما بساویه أو 


وهم مثيه 


أمّا نجاسة بُوْل الآدمي وغایطه : فبالادلة الصّحيحة المفيدة للقطع بذلك» 
بل نجاستهما من باب الضّرورة الذّينية» كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة 
الشرعية» وبما كان عليه الأمر في عصر الثبوة» ولا يقدح في ذلك افیف في 
تطهيرهما في بعض الأحوال. 

أما الغائط : فكما في حدیث أبي هريرة: أن رسول الله يا قال: (إِذَا وَطىّ 
دم لِه الأذّى؛ رن ارات له طهُورا وفي لفظ : بدا وَطِعَ الأدّى بِحُمَيْه ؛ 
فَطَهُورُهُما الثّرابُ؛ رواهما أبو داود وابن لسن والحاكم والبيهقي ۴ . وقد 
اختلف فيه على الأوزاعي”" . 

أ 


وأخرج أحمد وأبو داود» والحاكم وابن حبّان: من حديث آبي سعیل : ن 





)١(‏ اللفظ الأول: أخرجه أبو داود: ۰۳۸۵ والحاكم في «المستدرك»: (١/٦٦۱)ء‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى»: (۰)4۳۰/۲ وابن جِبّان: ۰۱8۰۳ وإسنادہ صحیح. 
واللفظ الثاني : أخرجه أبو داود: ۳۸۲ وابن خزيمة: ۲ء والحاکم في «المستدرك»: (۱/ 
٦ء‏ وابن حبّان: ١٤٠۱ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۰)8۳۰/۲ وهو حديث صحیح . 
(۲) قال الألباني: وقد بِيّنت الخلاف المشار إليه في كتابي «صحيح سنن أبي داود» رقم: ٦٤٤‏ ؛ 
لکن الحديث صحیح؛ فقد رواه أبو داود أيضاً من حديث عائشة بمعناه» وسنده صحيح» 
وحسّنه المنذري في «مختصره». (التعلیقات الرضیة» : (۱/ ۱۰6). 


حكم بول 


الآدمى وغائطه 


الكلام عن 
الغائط 





التخفيف في 
تطهير البول 


حكم أبوال 
غير الآدمي 
والأزبال 


حكم أبوال 
الابل 
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النّبِىَ كه قال : دا جاء أَحَدُكُمْ الملجد؛ لیب تغلیی وَلینظر فِيهِمَاء فَإِنْ 
رای + خَباً؛ فَلَیْمْسَحْہُ بالأزرض» 4 ثم لِيُصَلَّ نیهما. 

وقد اختلف في وصله وارساله» ورجّح آبو حاتم في «العلل» الموصول'''. 

وأخرج «أهل السنن»» عن أ سلمة مرفوعاً بلفظ : ١يُظهرُةُ‏ مَا بَعْدَهُ)0". 

وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوہ'؟'. وكذلك عن امرأة من بني 
عبد الأشهّل عند البيهقي آیضاً؟. 

فاد جعل الراب مع المسح مطهّراً لذلك لا يُخرجه عن كونه نجساً 
بالضّرورة؛ إذ اختلاف وجه التطهير لا يُخْرِحٌ النْجسَ عن كونه نجساً. 

وأمّا التّخفیف في تطهير البول» فكما ثبت أن الب بل أمر بأن یراق على 
بول الأعرابي دَنوباً من ماء» وهو في «الصحيحين» وغيرهما من حديث 
أبي هريرة وأنس"' 

وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال؛ فلم يحصل الاتفاق 
على شيء في شأنهاء والادلة مختلفة : 

فورد في بعضها ما یدن على طهارته كأبوال الإبل» فإنه ثبت في 


)١(‏ أحمد: ۰۱۱۱۰۳ وأبو داود: ٦٥ء‏ والحاكم في «المستدرك»: (۱/ ٢٦۲)ء‏ وابن جبّان: 
٥‏ واستاده صحيح . 

(؟) «علل الحديث» لابن أبي حاتم : (۱۲۱/۱). 

(۳) آبو داود: ۰۳۸۳ والترمذي: ۱۶۳ وابن ماجه: ۰۵۳۱ وأخرجه أحمد: 2755588 وهو 
حديث صحيح لغيره. 

(4) البيهقي في «السنن الكبرى»: (۲/١۳٤)ء‏ وأصله عند البخاري: ٦۳۸ء‏ ومسلم: ١۱۲۳ء‏ 
وأحمد: ۰.۱۱۹۷۹ 

۰۵۳۳ البيهقي في «السنن الکبری»: (۳۸۱/۲)ء وأخرجه أبو داود: 4لالاء وابن ماجه:‎ )٥( 
وأحمد: ٢٤۲۷ء قال الألباني: لقد أبعد المصنف النْجعة» فالحديث رواه آبو داود وابن‎ 
.)۱۰۶/۱( ماجه» وإسنادہ صحيح . «التعليقات الرضية»:‎ 

.۷۷۹۹ حديث أبو هريرة: أخرجه البخاري: ۰۲۲۰ وأحمد:‎ )٦( 
۰۱۳۳۹۸ وحديث أنس : أخرجه البخاري: ۲۱۹ء ومسلم: ۹ء وأحمد:‎ 
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کے ۷ء حك 
«الصحیحین» وغیرهما : أن ال كل مر العرَیّین بأن يشربوا من أبوال الابل . 

ومن ذلك حديث: (لا باس بول مَا يُؤْكَلُ لَحْمّهُ) وهو حديث ضعيف» 
أخرجه الدَارَفظني من حديث جابر والبراء» وفي إسناده عمرو بن الحُصَيْن 
العْمَيْلِي؛؟ وهو ضعيف جتا'''. ۱ 

وورد ما يدلٌ على نجاسة الرّوث: ما آخرجه البخاري وغيره: أنه قال كلاه نجامۃ روت 
في الرّوثة : «إِنّها رفل»۳. والرّكْسٌ: النَّحسٌ. 

وقد نقل الثّيمي”*': أن الرّوث مختص بما يكون من الخيل والبغال 
والحمير» ولكن زاد ابن حُزيمة في روايته: (إِنْهَا ركسٌ؛ إِنَهَا رَوْنّة جماره؟ 
ولا يخفى عليك أنَّ الأصل في كل شيء أنه طاهر؛ لأنَّ القول بنجاسته يستلزم 
تعبّدَ العباد بحكم من الأحكام» والأصل عدم ذلك٠‏ والبراءة قاضية بأنه لا 
تكليف بالمحتمل حتّی يثبت ثبوتاً يَنْقلُ عن ذلك» وليس مَنْ أَنْبَت الأحكام 
المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقلّ إثماً ممن أبطل ما قد ثبت دليله من 
الأحكام؛ فالکل إمّا من التّقول على الله تعالى بما لم يقل. أو من إبطال ما قد 
شرّعه لعباده بلا حُجة . 

وأما تقبيد البَؤل بکونه بعد آیام الرضاع : فلحديث: «يُغْسل من بَوْلٍ الجارِيَةء نجات برد 
الرضيع 


وبْرَشُ من بول الغُلام» أخرجه أبو داود والنّسائي وابن ماجه» والبدّار وابن 


2 


ہے ۲ 9 . ۵ کات 3 )1( 
خزيمه» من حديث أبي السمح - خادم رسول الله 32 ے وصححه الحاكم : 


)١(‏ البخاري: ۰۲۳۳ ومسلم: ۳ء وآخرجہ أحمد: ۰۱۲۱۷۸ من حديث أنس. 

(۲) الدارقطني في «السنن»: /١(‏ 04). 

(۳) البخاري: ١٥۱ء‏ وأخرجه أحمد: ۳۹٩٩‏ . 

)٤(‏ هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» الإمام الفقيهء المتوفى سنة/ ۹۲ھ/ . سير أعلام 
التبلاء» للذهبي: .)0١/6(‏ 

)٥(‏ ابن حُزیمة: 19 بنحوه. 

)٦(‏ أبو داود: ۰۳۷۱ والنسائي: (۱ء وابن ماجه: 2077 وابن حزیمة: ۰۲۸۳ والحاكم 
في «المستدرك»: (١/٦٦۱)ء‏ وإسناده صحيح. ولم يخرجه البرّار بل أخرج حديث علي : 
۷ء وسيأتي . 
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وأخرج أحمد والتريذي» وحسّنهء من حديث علی : أن رسول الله كله 
قال: ١(يَوْلُ‏ العام الرضیع بنضح ضح. وب الخارية يُفْسَلا'''. 

وأخرجه أيضاً ابن ماجه وأبو داود باسناٍ صحيح عن على موقوفا" 

وأخرج أحمد وأبو داودء وابن ماجه وابن خزيمة وابن جبّان والظبراني 
من حديث أم الفضل أبابة ینت الحارث» قالت: بال الحسين بن علي في حجر 
الب بي فقلت: يا رسول الله! أعطني ثوبك والْبّس ثوباً غيره» حتّی أغسله» 
فقال: (إِنَمَا يضح مِنْ بَوْلٍ الک وَيُفْسَلُ ین بول الأقی؛"'' 

وثبت في (الصحیحین) وغيرهماء من حديث أمّ قيس بنت مِحْصَّنٍ: آنها 
أتت بابنٍ لها صغير لم يأكل الطعامٌ إلى رسول الله كي فبال على ثوبهء فَدَعَا 
بمای فنضحه» ولم یله 
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ا 


وفي «صحيح البخاري» من حديث عائشة: قالت: آت تي رسول الله یف بصبي 
پحتکه قَبَالَ عليه فَأْتْبَعَهُ الماء“. 


وفي اصحیح مسلم) عنهاء قالت: كان يُؤ مت تی بالصبیان و © عليهم 
ویٔحنکھم تي بصب » فبال عليهء قَدَعَا بماىء اه بوله ولم عل . 


فهذا تصريحٌ بأنه لم یخسله» فيكون إتباعه الماء إما مجرد اللّضح كما وقع 
في الحديثين الآخرين» أو مجرد صب الماء عليه من دون غسل . 


)١(‏ أحمد: لادلاء والترمذي: 25٠١‏ وأخرجه أبو داود: ۰۳۷۸ وابن ماجه: 0۲۵ وابن جبّان: 
۵ وإسناده صحيح . 

(۲) أبو داود: ۰۳۷۷ وأخرجه عبد الرزاق في «المصلف»: ۸ء والبيهقي في «السئن الکبری»: 
(۲/ ۶۱۵ ولم يخرجه ابن ماجهء كما ذكر المصنف. 

(۳) أحمد: ۲۱۸۷۵ أبو داود: ۰۳۷۵ وابن ماجه: ۰۵۲۲ وابن خزیمة: ۲۸۲ء والطبراني في 
«المعجم الكبير»: (٥۲/٤٥)ء‏ وهو حديث صحيح. ولم يخرجه ابن حِبّانَ. 

.۲٦۹۷ البخاري: ۰۲۲۳ ومسلم: ۰10۵ وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

.۲ ۲۵۱ البخاري: ۰۵87۸ وأخرجه مسلم : ۲ وأحمد:‎ )٥( 

(۷) بالتشدید من التبريك. 

(۷) تقدم تخريجه آنفاً . 
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وبالجملة: فالتّصريح منه بيا بالقول بما هو الواجب في ذلك؛ هو الأؤلى 
بالاتباع؛ لكونه کلاماً مع آمته فلا يعارضه ما وقع من فعله؛ على فرض أنه 
مخالف للقول. 

وقد ذهب إلى الاكتفاء بالتضح في بول الغلام لا الجارية جماعة؛ منھم: 
علي وأم سَلمة والئوري والأوزاعي والنحمي. وداود» وابن وهب» 
وعطاءىس والحسن » والزُهرى. وأحمد. واسحاق ومالك فى روایف» وهذا هو 

وذهب بعض أهل العلم ‏ وقد حكي عن مالك والشافعي والأوزاعي - إلى 
أنه يكفي التضح فيهماء وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث الصّحيحة 
من التّفرقة بين الّلام والجارية. 

وذهبت الحنفية وسائر الكوفيين ‏ وهو محكي عن العترة - إلى آنهما سواء 
فى وجوب الغسل؛ وهذا المذهب كالذي قبله فی مخالقة الآدلة» وقد استدل 
أهل هذا المذهب الا بالأدلّة الواردة في نجاسة البول على العموم» ولا 
يخفاك آنها مخصّصة بالأدلة الخاصة المصرّحة بالفرق بين بول الجارية والغلام» 
وأما ما قيل من قياس بول العّلام على بول الجارية؛ فلا يخفاك أنه قياس في 
مقابلة اللٌص؛ وهو فاسد الاعتبار. 

وقد شذ ابن حزم فقال: إنه يرش من بول الذكر ‏ أي ذكر كان" ! وهو 
إهمال للقيد المذكور سابقاًء بلفظ : بول العام الرّضِيع يُنْصمُ'''ء والواجب 
حمل المطلق على المقيّد. 

قوله: «ولعاب كُلّب): قد ثبت في (الصحیحین) وغیرھماء من حديث 
أبي هريرة: أن رسول الله ب قال: دا شرب الكَلْبٌ في إِنَاءِ یکی فَليَعْيِلهُ 
سا 
(۱) «المحلی»: (۱۰۰7/۱). 


(۷) تقدم تخريجه سابقاً . 
(۳) البخاري: ۰۱۷۲ ومسلم: ۰16۸ وأخرجه آحمد: ۹۹۲۹. 


أقوال الفقهاء 
في تطهیر بول 
الرضیع 


نجاسة ماب 
الکلب 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 


حجر ]7 لاه 
وثبت أيضاً عندهما وغیرهما مثله من حدیث عبد الله بن مُعْمُل فدلٌ 
ذلك على نجاسة لعاب الکلب؛ وهو المطلوب هنا. 
والکلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الادلة ومن اکتفی بالتثلیث 
معروف؛ ولیس ذلك مما یقدح في کونه نجساً؛ لأن محل الدّليل على النّجاسة 
هو إيجاب الغسل وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدده زيادة التغليظ بالتتریبء كما 
وقع في أحاديث الباب في «الصحيحين» وغيرهماء فان المقصود ههنا ليس الا 
إثبات کون اللّعاب نجساًء لا بيان كيفية تطهيره» فلذلك موضع آخر. 
نجامة الززوٹ ‏ قوله: «وروث»: الدّليل على نجاسة الرَّوْث ما تقدّمت الإشارة إليه من 
قوله لا في الرّوئة : «ها رکس . 
. والركس في اللغة: النّجسء فالرٌوْثة نجس وهو المطلوب. وقد قَدّمنا کلام 
التيمي في تخصيص ذلك بروث الخيل والبغال والحمير”". 
نجاسة دم قوله: «ودم عَیّض): الڈُلیل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود 
۳ والتريذي» من حديث خولة بنت يسارء قالت: يا رسول الله! ليس لي الا ثوبٌ 
واحد» وأنا آجیضٌ فيه؟ قال: «قَإِذًا هرت قاغيلي موضِعَ الام ثُمٌ صَلّي 
فیواء قالت: يا رسول الله! إن لم يَخْرُجْ أثره؟ قال: «يَكْفِيكِ الما ولا بر 
ره وفي إسنادہ ابن لهيعة9 . 
وأخرج آخمد وأبو داود والنّسائي وابن ماجه» وابن حزيمة وابن جبّان 
من حديث أم قیس بنت محصن؛ مرفوعاً بلفظ : كيه بضلع. وَاغْسِلِيه بِمَاءٍ 


وسدر). 
ا 


. ۱۹۷۹۲ أخرجه مسلم: ٦٦٥١ء وأحمد:‎ )١( 

(۲) تقدم تخریج الحديث سابقا . 

(۳) انش ص : ۲۳. 

)٤(‏ آحمد: ۸۹۳۹ وأبو داود: ۰۳۱۵ وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری»: (۰)8۰۸/۲ وهو 
حديث حسن » ولم یخرجه الترمذي كما توهم المصنف. 
وابن لهیعة: عبد الله بن لهيعة خلط بعد احتراق كتبه. انظر: «تهذيب التهذيب». 
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قال ابنٌ القّان: إسناده في غاية الضحۃ'''. 


وفی (الصحیحین» وغیرهمك من حديث أسماء بنت أبى بكر قالت: 
جاءت امرأة إلى ال و فقالت: |حدانا يصيب ئوبّها من دم الحیض؛ كيف 


4 ص سے و و ۲ 


تصنع؟ قال: مع ثم تفرصه بالماء؛ د تنضحه » ثم لصا فيه . 
فالأمر بغسل دم الحيض وحکه بضلع يفيد ثبوت نجاسته» وإِنِ اختلف وجه 
تطهيره» فذلك لا يخرجه عن كونه نجساً . 
وأمًا سائر الڈماء: فالأدلة فيها مختلفة مشطربة والبراءة الأصلية حكم سائر 
مستصحبة» حتّی يأتى الدّليل الخالص عن المعارضة الرّاجحة أو المساوية. 
ولو قام الدّليل على رجوع الصّمير في قوله تعالى: 9 رجش [الانمام: 
۰ إلى جمیع ما تقَدّم في الاية الكريمة من الميتة والدم المسموح ولحم 
الخنزیر ؛ لكان ذلك مفيداً لنجاسة الام المسفوح والميتة» ولكنّه لم يرد ما يفيد 
ذلك» بل التزاع کائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب؟! والظاهر رجوعه 
إلى الأقرب» وهو لحم الخنزير؛ لافراد الصَّميرء ولهذا جزمنا ههنا بنجاسة لحم 
الخنزير دون الميتة» والدَّم الذي ليس بدم حيض» ولا سيما وقد ورد في الميتة 
ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلهاء كما ثبت في «الصحيح» بلفظ : (إِنّما رم 
من المينة الها" . 
ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في 
الآية؛ فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة 
مشتملة على أمور متعددة. 


قوله: «ولحم خنزیر»: الدّليل على نجاسته ما قدُمنا قریباً من الآية الكريمة. جا سم 
تزیر 
)١(‏ أحمد: ۰۲۲۱۹۹۸ وأبو داود: ۰۳۱۳ والنسائي : ۷7 ۰۱۵۶ وابن ماجه: ۰*۲۸ واین خزيمة : 
۷ وابن حیّان : ۵ و«بيان الوهم والایهام»: (۵/ ۲۸۰) وإسئاده صحيح . 
(۲) البخاري: ۰۲۲۷ ومسلم: ۰۲۷۵ وأخرجه أحمد: ۲۱۹۲۰. 
(۳) البخاري: ۲۲۲۱ بنحوه. ومسلم: ۰۸۰۸ وأخرجه آحمد: ۰۲۳۹۹ من حدیث ابن عباس . 
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الاصل في قوله: «وفیما عدا ذلك خلاف والأصل الطهارة؛ فلا ينقل عنها لا اقل 
ایا صحيح لم يُعَارِضْه ما يساويه أو ید علیه»: 
أقول: اعلم أن کون الأصل التلهارة معلوم من كُلَّيّات الشّريعة المطهرة 
وجزئياتهاء ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم» 
والأصل البراءة من ذلك» ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى. وقد 
أَرْشَدَنا رسول الله بل إلى السّكوت عن الأمور التي سكت الله [تعالى] عنھا 
وأنها عفو؛ فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الذالة على نجاسته؛ فليس لأحدٍ من 
عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد» أو غلط في الاستدلال» كما 
يدعيه بعض آهل العلم من نجاسة ما حرّمه الله زاعماً أن التجاسة والتّحريم 
متلازمان. 
وهذا الزعم من أبطل الباطلات؛ فالتّحريم للشيء لا يدل على نجاسته 
بقة ولا تضمن ولا التزام فتحريم الخمر والميتة وال لا يدل على نجاسة 
ذلك » وكأن الفُارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض آمته فأرشدهم إلى ما 
يدفعه قائلاً : «إنّما حرم من المَيْتةِ أكُلّهًاك, ولو كان مجرد تحریم شيء مستلزما 
لنجاسته؛ لكان مثل قوله تعالى: مت عَبَبَكُمْ که (انساء: ۲۲۳ إلى 
آخره» دلیلا على نجاسة النّساء المذكورات في الآية. 


طهارة المسلم والمسلم لا ینجس حي ولا میت كما ثبت ذلك عنه ل في «الصّحيح)”") 
نجاسة ومکذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصریح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق» 
الأنصاب 


وال زلام كالأنصاب والأزلام وما يُسكر من النباتات والثّمرات بأصل الخلقة . 
|| ات ۳ 
والمسكر فإن قلت: إذا كان التّصريح بنجاسة شيء أو رجسیته أو ركسيّته يدل على 


(۱) آخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (٢۱/۲٢۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۱۲/۱۰) 
عن أبي تُعْلَبَة الحُشَنِي طب يرفعه : ن الله كرض فَرَائِض كلا تُضَيعُومَاء وَحَدَّ خدوداً فا 
تَعْتَدُوهَاء وَسَكَتٌ عَنْ أشیاء رخه خمَة کم عَبْرَ بیان كلا توا نها" . 

)٢(‏ كما آخرجه البخاري: ۳ء ومسلم: : ٤ء‏ وأحمد: ۱۰۰۸۵ من حديث أبي هريرة» 


رر ھ و 


أنه 3 قال: سُبْحَانٌ اش 3 الْمُؤْمِنَ ل ينلحس) . 
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انه نجس كما قلت في جات موه ولحم الختزير» تکیف لم تحکم جاب 
الخمر؛ لقوله تعالى : تما اٹ وليم والأصاب ولام رجش [المائدة: ۹۰ 

قلتٌ: لما وقع الخمر ههّنا مقترناً بالأنصاب والازلام» كان ذلك قرينة 
صادقة لمعنى الرجسية ية إلى غير النّجاسة الشّرعية. 

وهکذا قوله تعالی : اما مشک بت مس ہہ [التوبة: ۲۸]ء لما جاءت الأدلة 
الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشرکین» كما ورد في أكل ذباتحهم 
وآطعمتهم والتَّوضُوْ في آنيتهم والأكل فيهاء وانزالهم المسجد: كان ذلك دلیلا 
على أن المراد بالّجاسة المذكورة في الآية غير النّجاسة الشُرعیة؛ بل قد ورد 
البیان من الشّارع لذلك؟ بما لا يحتاج إلى زيادة» فقال في وفد ثقيف لا أنزلهم 
المسجد: الَيْسَ عَلّی الأَرْض مِن ناس القزم شَيْةٌ؛ نما أَنْجَامُھُم عَلَى 


۳4 


نميهم فهذا يدل على أن تلك النّجاسة خكمية لا حسَيّة» والتّعبد إنما هو 





وأما ما ورد فيه ما یدل على نجاسته ‏ ولكنّه قد عُورض بما هو ارجح منه - 
فلا شك أنه يتعين العمل بالأرجح؛ فإن عورض ہما يساويه؛ فالاصل عدم 
التعبد ہما يتضمن ذلك الحكم» حتّی یرد مورداً خالصاً عن شوّب المعارضة» أو 
راجحاً على ما عارضه. 

وبالجملة: فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع» ولا يتزحزح عن 
هذا المقام إلا بحجة شرعية. وقد أوضحت في مصنفاتي کاشرح المنتقى» 
واحاشیة الشفاء» هذه المباحث المتعلقة بالنّجاسة بما لا يحتاج النّاظر في ذلك 
إلى النظر في غیرہ؛ فليراجع 


58 5 ۶ 


(۱) آخرجه ابن شبة في «تاریخ المديئة»: (۵۱۰/۲)) والطحاوي في «معاني الآثار»: (۱۳/۱) عن 
الحسن مرسلاً۔ 
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في تطهیر النُجاسات 





د ور مس بِکْسْلهء عتّی لا یھی لها ین ولا لزن. ولا ریخ ولا طنم. 
ت والعُلْ بالمَسح. 
ت وَالاسْيَحَالَة مه + لعَدّم وُجُودِ الصف المَخکوم عَلْ 
٥‏ وتا کا نی + قالش عليه أ الع یه حى لا يَبْقَى لِلنْجَاسَة آتر 
ه وَالمَاءُ هُوَ الأَضْلُ في التَظْهير ؛ لا د یوم یره مَقَامَهُ لا بإِذْنِ ین الشارع . 

أقول: تطهير النّجاسات إن ورد فيه شيء عن الشارع؛ كان الواجب 
الاقتصار في صفة التّطهير على ذلك الوارد» من دون مخالفة بزيادةٍ عليه أو 
نقصان» كما ورد في أن التّعل إذا تلوّث بالجاسة ظَهّرَ بمسحهء وقد تقدم ما 
يدل على ذلك» وتقدم ‏ أيضاً ‏ ما ورد في كيفية تطهير ما يلجس بدم الحيض 
وبلُعاب الكلب. 

وبالجملة: فكل ما عَلَمَنا الشارع كيفية تطهيره؛ كان علينا أن نقتصر على 
تلك الكيفية» وأمّا ما ورد فيه عن الشَّارِع أنه نجس» ولم یرد فيه بیان كيفية 
تطهيره؛ فالواجب علینا ماب تلك العين. 

حتى لا يَبْقَى لها ریخ ولا لَوْنْ ولا طَعْمٌ: لأن الشيء الذي يجد الانسان 
ريحهء أو طعمہ؛ قد بقي فيه جزء من العَيّنَء وان لم يبق چِرْمُھا أو لونها؛ إذ 
انفصال الرّائحة لا يكون الا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له الريح» 
وكذلك وجود الظّعم لا يكون الا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له 
طعم . 

وإذا استحال الشيء إلى شيء آخرء حّی كان ذلك الشيء الآخر مخالفاً 
للشيء الأول لوناً وریحاً وطعماً ‏ كاستحالة العَذِرة رماداً: فد قُقِدَ الوصت 





فصل في تطهير النّجاسات 





(6)س 
الذي وقع الحكم من الشارع بالنّجاسة عليهء وهذا هو الحق. والخلاف في 
ذلك معروفٌ. 
وما كان لا يمكن غسله من المتنجسات كالأرض والیئر ؛ فتطهيره بالضَّبٌ کم تطهير 
عليه أو الح منه حتى لا يوجد للنجاسة أثر : لأنها لو كانت باقية لكان التّعبد يكن 
بإذهابها باقياًء ولكن هذا إنما يكون في مثل النّجاسة التي لها جِرْمٌ ولون. اجان 
وأما مثل البول: فقد ورد عن الشّارع أن تطهيره بأن يُصب عليه ڏنوب من 
ماء فإذا وقع ذلك صارت الأرض المتنجسة بالبول طاهرة. 
وآمّا کون الأصل ذ في التّطهير هو الماء: فقد صف بذلك في الکتاب_ اسر نی 
والسّنة وصفاً مطلقاً غير مقيد؛ بل قوله ية : «المَاءُ طَهُورٌ» يرشد إلى ما ذكان الطهارة امه 
إرشاداً يشهد له قواعد علم المعاني وعلم الأصولء فإذا ثبت عن الشّارع أن 
تطهير شيء من المتنجسات يكون بغير الماء - كمسح التّعل بالأرض ونحو 
ذلك ؛ كان الماءٌ غير متعين في تطهير تلك النّجاسة بخصوصهاء بل نقتصر 
عليه هناك» ويتعين الماء فيما عداهاء وهذا هو الحق. 
وقد ذهب الحمهور إلى أن الماء هو المتعین في تطهیر التجاسات» وذهب بذاب الفقهاء 
أبو حنيفة» وأبو يوسف إلى أنه يجوز التّطهير بكل مائع طاهرء وإليه ذهب ”برس 
الداعي من أهل البيت. للتجاسات 
یرد على الجمهور بما ثبت عن الشَّارع تطهيره بغیر الماء إن کانوا يقولون: 
إن الماء يتعين في مثل ذلك . 
یرد على أبي حنيفة ومن معه بأن إثبات مطهمّر لم يَرِدْ عن الشّارع؛ أ 
تطهير على غير الصّفة الثّابتة عنه مدفوع. 


% 4۶ ۶ 
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باب 


قضاء الحاجة 





۳ ۵ ك ر رر 2 ۹۹4 27 3 3 27 5 
د عَلَى المتخلی الاستتارز حَتّی دنو مِنَ الأزضء والبعد أو دخول الکنیف» 


۰ 


ےس 2 سی سے 2 oT‏ + ےر لا 

وترك الکلام وَالمَلابَسَة لما له حرمة. 

تحت الأنكئة ال مَتَع عر ال فیا ے2 اه مه ود 
ص وتجنب الامکنة التي منع عن التخلي فیها شرع أو عرف. 
ہ وَعَدَم الآسْيقبَالٍ والاسیذیار للقِبْلَِ. 


مر مر م ہے وھ کک یس 2مس ۳ د جو سر ست ےو مر مر 
0 وعلیه الاستجمار بثلاثة احجار طاهرق أو ما یقوم امها . 


کے 


مگ 2 


د وَيُنْدَبُ الاسْتِعَادَةٌ عِنْدَ الشُرُوع ٠‏ وَالاسْتِفَْارُ وَالِحَمْدُ بَعْدَ القَرَاغْ . 
وجوب أقول: أما مشروعية الاسْیْتَار حتّی يَدْنُو من الأرض عند قضاء الحاجة: 
المتخلي فلِمَا ورد في الأَدلَّة على وجوب ستر العورة عموماً وحصوصاً؛ الا عند 
الضرورة» ومنها قضاء الحاجة» فلا يكشف عورته إلا عند القعود. 
وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن چبّان. والحاكم والبيهقي 
من حديث أبي هريرة بلفظ : ١‏ مَنْ انى القَائط ليست . 
وأما البَعغد: فلِمَا أخرجه أهل «السنن» وصححه التربذي؛ من حديث 
مشردعة ‏ جابرء قال: خرجنا مع الب بي في سفر؛ فكان لا يأتي البَرَارَ حتّی يغب فلا 


قضاء الحاجة ی 1 


)١(‏ أحمد: ۸۸۳۸ء وأبو داود: ۰۳۵ وابن ماجه: ۳۳۷ء وابن جبّان: ۰۱۶۱۰ والحاكم في 
«المستدرك»: (۸/۱٥۱)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری»: 5/١9‏ ١١)غ‏ وإسناده ضعيف . 

(۲) أبو داود: ٢ء‏ والترمذي عقب حديث: ۰۲۰ وابن ماجه: ۳۳۵. 

وأخرجه النسائي: (۱۸/۱)ء وأحمد: ۱۸۱۷۱ء من حديث المغيرة بن شعبة» بلفظ: أن 
لني يكل كان إذا ذَمَبٍ المَذْمَبَ أَبْعَدَ. وهو حديث صحيح. 








باب قضاء الحاحجة 


سس حس  -‏ س۷ 
ولفظ أبي داود: كان إذا أراد البرَارً انطلق حتّی لا یراہ أحدٌ. ورجاله رجال 
الصحيح إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي؛ ففيه مقال یسیر(. 
وأما إذا أراد أن يقضى الحاجة فى اليُنيان» وهناك كنيف : فليس عليه الا مشروعية 
١‏ 1 دخول الكنيف 


أن بدخلی وإن قرب من التاس؛ لما سيأتى من حديث ابن عمر. 


وأما ترك الكلام: فلحديث: !لا يَخْرُجُ الرَّجُلانِ يَضْرِبَانِ الفَائظ گایفین ی ر 


عَوْرَتَهَما يِتَحَدَّنَان؛ فان الله يَمْقَتٌ عَلَى دَلِكُ» أخرجه أحمد وأبو داود وابن الكلام 
ماجهء من حديث أبي سعید وأخرج نحوه ابن السّكن وصححه من حديث 
جاب 240 , 

وأما ترك المُلابَسَةٍ لِمَا له خَوْمةٌ: فلحديث أنس عند أهل (السنن)ء النهى عن 


وصتّمحه التَّرمِذي والمنذري وابن دقيق العيد بلفظ : كان التبم بي إذا ويا اصطحاب ما 
3 9 ی ثیه حرمه 
الحْلاء تزع خانمه ۳ . 
ولم يأت فیمن ضعفه ہما تقوم به الحبّة في التأضعیف“'. 
وآما تجنبٌ الأمكنة التي مَنَعَ عن التخلي فیها شرع أو عُرْفٌ: فقد ورد في النهي عن 


f ۶‏ هاه التخلي في 
ذلك أحاديث: الموارد التي 


منها: حدیث أبي هريرة عند مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ وأحمد وأبي داود ا 
قال : «انَقُوا اللّاعمَيّنَ). قالوا: وما اللَاعَِانِ يا رسول الله؟! قال: «الَّذِي یی 
ومن حديث مُعاذ بن جبل عند أبي داود وابن ماجه» والحاكم وابن 


۰۱۱۷ /۱( وقد تقدم. انظر: نيل الأوطار»:‎ ٢ آبو داود:‎ )١( 

(۲) الکنیف: کل ما سر من بِنَاءِ أو حظیرة. «النهاية»: مادة (کنف). 

(۳) آحمد: ۰۱۱۳۱۰ وأبو دارد: ۰۱۵ وابن ماجه: ۰۳۲ وهو حديث صحیح لغیره. 
)٤(‏ آورده ابنٌ الفظان عن ابن السّكن في «بيان الوهم والایهام»: )۲٦٢ /٥(‏ وجوّده. 
(0) أبو داود: ۱۹ء والترمذي: ١١۱۷ء‏ والنسائي : (۱۷۸/۸)ء وابن ماجه: ۳۰۳. 
)٦(‏ قال الالباني: بل هو ضعیف. انظر: «التعلیقات»: (۱۳۰/۱). 

(۷) مسلم: ۸ وأحمد: ۸۸۵۰۳ وأبو داود: ۰۲۵ 
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سر سسس 
السَکن» وصحاه. قال: قال رسول الله يلِةِ: ”اتّقُوا الْمَلاعِنَ الثْلات : لباز 
في المَوَارِدِء وَقَارِعَةٍ الظربق وَالظْل9 . وقد أَعِلَ ˆ أنه من رواية آبي سعید 
الْحِمْيرِيُ عن معاذ ولم يسمع منہ'''۔ وفي الباب أحاديث فيها مقال. 

النهي عن ومن الأمكنة التي نهى الشارع عنها: الجحْرٌ”"؛ لحديث عبد الله بن 

ٹر سَرّچس. قال: نهى رسول الله اة أن یبال في الجحخر. أخرجه أحمد 
والتّسائي» وأبو داود والحاكم والبيهقي” . وقد أَعِلٌ بأنه من رواية قتادة عنه 
ولم یسمع من ولکتّه قد صحُح سماعه منه علي ابن المديني» وصحح الحدیث 
ابن حزیمة وابن السَکن"*. 

النهي عن ومنها: ما أخرجه أحمد وأهل (السنن)؛ من حديث عبد الله بن المُعَنّل 


التخلي في 7 7 7 

الشْمَحَمْ عن اي الا يَبُولَنَ أحدكُم في مُسْتَحَمُ ثمٌ يَكَوضّا فيو فن عَامَة 
الْوَسُْواس مِنْه»۳؟. 

ال 8 ۰ ۰ ۰ 0 3 ع ۰ 2 

س ومٹھا: ما أخرجه مسلم وأحمد» والنّسائي وابن ماجه» عن جابر: أن 


الماء الرّاكد لت پا نهى أن یبال في الماء الا کر ۲. 

النهى 0 1 2 .۱ ۰ ۰ ل e‏ 8 ۶ و ۰ 8 ب e  .‏ 
سر وأما المنع من التخلي في المواضع التي مَتع منها عُرّف الناس: فوجهه 
المواضع 2 أنهم یتادُون بذلك» وما كان ذريعة إلى ما لا يحل ؛ فهو لا يحل . 


ن نها عر 

النهي عن وأما المنع من الاستقبال والاستذبار للقِبْلة: فقد ورد في ذلك أحاديث : 
استقبال القبلة 18 1 

واستدبارها 


(۱) أبو داود: ۲٢‏ وابن ماجه: ۳۲۸ والحاكم في «المستدرك»: (۱/ ۷٦۱)ء‏ وأخرجه أحمد: 
۷۵ء من حديث ابن عباس» وهو حديث حسن لغيره. 
و «الملاعن» : مواذ ضع اللعن . و«الموارد»: المجاري والطرق. 

(۲) قال الألباني: ولکّه حسنٌ في الشواهد. «التعلیقات»: (۱۳۱/۱). 

(۳) الجَحْرٌ: بالضم؛ كل شيء يحتفره الهوامٌ والسباع لأنفسها . «القاموس المحیط» خر 

۰)۱۸۱/۱( : أحمد: ٥۵ھ والنسائي : (۱/ ۰4۳6 وأبو داود: ۲۹ء والحاکم في «المستدرك»‎ )٤( 
. والبيهقي في «السنن الکبری»: (۰)۹۹/۱ ورجاله ثقات‎ 

. ۱۲ - 1١ : انظر ترجیح تضعیفه في «تمام المئةا ص‎ )٥( 

)٦(‏ أحمد: ۹٦۲۰ء‏ وأبو داود: ۰۲۷ والعرمذي: ۱ والنسائي: (۰)۳۶/۱ وابن ماجه: 
٤ء‏ وهو حديث صحیح لغیرہ دون قوله: «َِن ن عَامَةَ الوَسْوَاسٍ من»؛ فهو موقوف. 

(۷) مسلم: 0 وأحمد: ۷ والنسائي : (۱/ ۳6 وابن ماجه: ۰.۳2۳ 





بابُ قضاء الحاجة 


منها : ما في الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي أيوب بلفظ : إِذ 9 


ان 


المَائظ فلا تَسْتَقْبِلوا القِبْلةَ ولا تشتذبروها ولکن روا أو غَرَبُوا)” '“ وأخرج 
نحوه مسلم رحمه الله وغيرهء من حدیث أبي هريرة. "؛ من حديث سَلمان 
آیضا۳ “» وابن ن ماجه وابن ن حبّان» من حديث عبد الله بن الحارث بن دم( 


وأبو دود من حدیث عبد الل بن قل" "؛ والدّارمی فى امسنده» من حدیث 


(UD ora 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال استوفيناها في اشرح‎ 
02 ال‎ 


قال: قت يوماً على بيت حَفْصة فرأيت الي وق على خاجته مستقبل الام 
مُسْتَذيرَ ا وجعلوا هذا الحديث ناسخاً لأحاديث النهى. 

ومن جملة ما استدلوا به حديث جابر عند أحمد وأبی داودء والتّرهذي 
وحسنهء وابن ماجه والبرّار وابن الجارود» وابن شُزیمة وابن حِبَّانَء والحاكم 
والدَّارَقُظْنيء قال: نهى النَّبِنْ كَل أن نستقبل القبلة یو فرأیله قبل أن يُقْبض 
بعام يستقيلهًا . وقد نقل الثريذي عن البخاري تصحیحه وصحخحه أيضاً ابن 
الکن وحسّنه أيضاً البرّار لج 


. ۲۳٣۲۲ البخاري: ۰۳۹6 ومسلم: ۹ء وأخرجه آحمد:‎ )١( 

./*54 مسلم: ۰ء وأخرجه أحمد:‎ )٢( 

(۳) مسلم: ٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۳ ۲۳۷۔ 

(5) ابن ماجه: ۰۳۱۷ وابن جبّان: ۰۱8۱٩‏ وأخرجه آحمد: ۰۱۷۷۰۰ وإسنادہ صحیح. 

(0) أبو داود: ۰۱۰ وأخرجه آحمد : ۰۱۷۸۳۸ وهو من حديث مَعْقِل بن أبي مَعْقِل الأسدي» ولیس 
كما ذکره الشوكاني؛ انظر تصویبه في : «نيل الأوطار»: (۰)۱۱۹/۱ والحديث إسناده ضعيف . 

.)۱۷۰/۱( سن الدارمي»:‎ )٦( 

(۷) «نیل الأوطار»: (۱۲۸-۱۱۹). 

۰6۲-۲۳ /۱( ومسلم: ۲ وأبو داود : ۲ والترمذي: ۰۱۱ والنسائي:‎ ۸ 0 (A) 

ابن ماجه: ۳۲۲ وأحمد: ٤1٠٩٦‏ . 
(9) أحمد: ۰۱4۸۷۲ وأبو داود: ۰۱۳ والترمذي: ۹ء وابن ماجه: ۰۳۲۵ وابن الجارود: ۰۳۱ = 
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س ۹۷۹۰۰ 


ولا يخفى أنه قد تقرّر في الأصول: أن فعله و لا يعارض القول الخاص 
بالآمة» فما وقع منه بي لا يعارض النّھي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة. 

فان قلتّ: حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه قالت : ذکر لرسول الله و 
أنَّ ناسا يكرّهُون أن يستقبلوا القبلة بفُروجهمء فقال: أَوَ قد فَعَلُوهَا؟ حَوّلُوا 
مَفْعَدَتِي قبل القبلق"" . 

قلث: لو صحٌ هذا لكان صالحاً للنسخ؛ لاد اي بيا فعله لقصد التشریعء 
ولمخالفة من كان یکره الاستقيال» ولكله لم يصح؛ فان في إسناده خالد ب بن أبي 
الصَّلْتَء قال ابن حزم: هو مجهول””. وقال الذهبي في «لمیزان» في ترجمة 
خالد بن أبي الصّلت: ان هذا الحديث منک(" . 

وقد استدلٌ من خصصٌ المنع من الاستقبال والاستدبار للقبلة بالفضاء ء ہما 
أخرجه أبو داود والحاکم» عن مروان الأصَمّر» قال: رأيت ابن عمر نام 
راحلته مستقبل القبلة يبول إليهاء فقلت: يا آبا عبد الرحمن! أليس قد هي عن 
ذلك؟! فقال: بلى» إنما هي عن هذا في القَضَاءء فإذا كان بينك وبين القِبْلة 
شيء يسترك فلا بأس» وقد حسّن الحافظ في «الفتح» اسناده*. 

ولكنه إنما يكون هذا دليلاً إذا كان قد سمع من النّبىَ بي ما يفيد تخصيص 
ذلك النّهي السّابق؛ وأما إذا كان مستنده إنما هو مجرد فهمه من فعله و في 
بيت حَفْصَّة فلا يكون هذا الفهم حجة. ومع هذا الاحتمال لا ینتهض 
للاستدلال. 


= وابن خزیمة: ۰6۸ وابن جبّان: ۰۱8۲۰ والحاكم في «المستدرك»: (۰)۱۵4/۱ والدارقطني 
في «السنن»: (۵۱ء واسناده حسن . 

(١)‏ أحمد: ۹ وابن ماجه: ۰۳۲۶ وأخرجه الدارقطني في «السنن» : (۱/ )۰ واسناده 

(۲) «المحلى»: (۱/٦۱۹)۔‏ 

(۳) «ميزان الاعتدال»: (۱۶/۲). 

.)۲۶۷ /۱( أبو داود: ۱ والحاکم في «المستدرك»: (۰)۱۵6/۱ وافتح الباري»:‎ )٤( 








باب قضاء الحاجة 


وأما الاستجخمار بثلاثة أححار طاهرة: فوجهه ما في (صحیح مسلم» الا 


رحمه الله تعالى وغيره» من حديث سَلمان: أن اللّبي بل تھی عن الاستجمار * ا 
بأقل من ثلاثة آخجار» وعن الاستنجاء برّجِيع أو عضب . 
وأخرج أحمد والّسائي وأبو داود وابن ماجه والذَّارَفْظنِي ‏ وقال: إسناده 
صحيح حسن ‏ من حديث عائشة: أذ رسول الله ا قال: (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُم 
إلى العایّط. كَلْيَسْئَطِبٌ بئلائة آخجار نها تخر ئ عن . 
وأخرج نحوه آبو داود والنّسائي» من حدیث "۳ هری 
وأخرج أحمد وأبو داود؛ والنّسائي وابن ماجه من حدیث آبي هریرة: أن 
التي كله كان يأمر بثلائة أحجارء وينهى عن الرَوْئة والرّمّة'''. 
وأخرج ابن خزيمة وابن حِبَّانَء والذارمي وأبو عوّانة في (صحیحه» 
والشافعي» من حدیث أبي هريرة أيضاً بلفظ : وَلْيَسْتَنْجٍ آحذکم بئلائة 
آخجار»" “. وفي الباب أحاديث غير ما ذکرنا. 
النهي عن 
وإذا لم توجد الأحجار فغیرها يقوم مقامها للضرورة. ما لم يكن ذلك الغیر "اد 
مما ورد النَّهِي عنه كالرّؤئة والرّجيع والعظم؛ فإنه لا يجوز ولا یجزی . والرجيع والمفام 
وآما مشروعية الاستعاذة عند الشروع : فوجهه ما آخرجه الجماعة من سس 


حدیث أنسء قال: كان اللّبي ل (ذا دخل الکلاءء قال : «اللّهُمَ إِني اعود بك 


(۱) تقدم تخریجه» ص : ۳۵ التعلیق (۲). 

(۲) آحمد: ۱ والنساتي : (۰)4۱/۱ وأبو داود: ۰ والدارقطني في «السنن»: (۱/ ٥٤‏ - 
۵ ولم آجده عند ابن ماجه» ولم يعزه إليه الحافظ المرّي في «الأطراف»: (۰)۱۱۹/۱۲ 
والحدیث اسناده حسن . 

(۳) آبو داود: ۰۸ ولم آجده في المطبوع عند النسائي . 

)٤(‏ آحمد: ۸٦۷۳ء‏ وأبو داود: ۰۸ والنسائي: (۳۸/۱)ء وابن ماجه : ۰۳۱۳ وإسناده قوي. 

و «الرّمة» : : العظم البائي » وقيل : مطلق العَظم . 

۰۲۱۷ /۱( : ابن خزیمة: ۰۸۰ وابن جبّان: ۱2۳۱ بتحوهء والدارمی : (۰)۱۷۳/۱ وأبو عَوانة‎ )٥( 

والشافعي في «مسنده»: (۲۸/۱). ۱ 








مشروعية 
الحمد 

والاستغفار 

بعد الفراغ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
من الحْبَبْ والخَيَائِث'''ء وقد روى سعيد بن منصور في «سننه» أنه كان كَل 
EHD‏ 1 َ‫ 7 
يقول: «بسم الله الم إنْي أَعُودُ بك مِنَ الحُبْثِ والحُبَايِثِ» وإسناده على شرط 
(CY) ۱‏ 
وأما الحمد والاستغفار بعد القَرَاغ: فوجه ذلك ما آخرجه ابن ماجه بإسناد 
صالح» من حديث آنس قال: كان ال بي إذا خرج من الخلاء قال: «الحَمْدٌ 
لله الذي أَدْهَبَ عَنى الأدّى» . 
ع ۰ 0 22 7 8 
وأخرج نحوه النسائي وابن السني» من حديث ابي ذفڑے ورمز السيوطي 
۱ بو( 
وأخرج أحمد وأبو داود» والريذي وابن ماجه من حدیث عائشة قالت : 
كان الم اة إذا خرج من الخّلاء. قال: «عْفْرَانَكَ» . وصحتہ ابن جِبّان وابن 
خزيمة والحاکم"۳. 


(۱) البخاري: ۰۱8۲ ومسلم: ۸۳۱ وأبو داود: ٤ء‏ والترمذي: ٦ء‏ والنسائي: (۰)۲۰/۱ وابن 
ماجه : ۰۲۹۸ وأحمد: ۱۱۹٤۷‏ . 

(۲) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة: (۱/۱). 

(۲) ابن ماجه: ۰۳۰۱ وزاد فیه : «وَعَاقاني» قال البوصيري في «الزوائد»: (64/۱): عن 
إسماعيل بن مسلم» وهو متفق على تضعیفه والحدیث بهذا اللفظ غير ثابت. 

.۲۲ ابن السنّي في «عمل اليوم واللیلة»:‎ )٤( 

(5) أحمد: ۲۵۲۲۰ وأبو داود: ۳۰ والترمذي: لاء وابن ماجه: ۳۰۰ وابن حبّان: ۰۱846 
وابن حُزيمة: ۹۰ء والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ ۱۸۵)ء وإسناده حسن. 


باب أحكام الو ضوء 





يحب جب على کل مکلّفِ أَنْ سمي دا ره وَيَتَمَضْمَضء ویستنشق 
ليل می تخي بت تع ب 
ه ثم يمح رَأْسَهُ مع أ ويجزئ مسح بَعْضِهِء والمسح علی العمامة. 
د ثم بل رِجْلَيْهِ مَعَ الكَْبَيْنِء وَلَهُ المح عَلَى الحُمَيْنِ. 


ت ولا بکون وُضُوءاً شَرْعًِا إلا بالكّ لاسْتِبَاحَةٍ الصّلاة 


مشخ عَلَى اا 


أقول: اما وجوب النَّسمية: فوجهه ما ورد من حديث أبي هريرة» عن اسي گلا السمية مد 
آله قال: لا صلا من لا وء ل لا وُضوء ِن لم یر اسم الث ليوا أخرجه اعضو 
أحمد وأبو داود» وابن ماجه والتّريذي فی «العلل»» والدَّارَفُظني والبیهقی» وابن 
الكن والحاکم؛ وليس في إسنادہ ما يُسقطه عن درجة الاعتبار. ۱ 

وله طرق آخری من حديثه عند الدَّارَفُظي واليبهقي ۳ . 

وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه من حدیث سعيد بن زيد» ومن حديث 
1 )£( 


)١(‏ الوضوء: بضم أوله: للفعل الذي هو المصدرء وبالفتح : للماء اهر به» وأصله: الوضاءت 
وهي الحسنْ والنظافة. 

(؟) أحمد: ۱۸٢۹ء‏ وأبو داود: ۱ء وابن ماجه: ۰۳۹۹ والترمذي في «العلل»: (۱۱۱/۱)ء 
والدارقطني في «السئن»: (۷۹/۱)ء والبيهقي في «السئن الکبری»: /١(‏ 55)» والحاكم في 
«المستدرك»: (١/٤٢۱)ء‏ وحديث ابن السکن ذكره ابن الْمُلقَّن في «البدر المنير»: (6۷/۷ 
والحديث إسناده ضعيف وليس كما ذكر المصنف» انظر: «کشف المخبوء؛ لأبي إسحاق 
الحويني» و«التعليقات الرضية»: »)١57//1(‏ تعليقة الشیخ أحمد شاكر. 

(۳) الدارقطني في «السئن»: (۷۱/۱)ء والبيهقي في «السئن الكبرى»: »))45/١(‏ ولفظه: «مَنْ لم 
کر اسم الله عَلَيْ وَمَا صَلّی مَنْ لَمْ یاه وفي إسناده ضعف. 

(4) حدیث سعيد بن زيد: أخرجه أحمد: ۰۱۱۵۱ وابن ماجه: ۳۹۸ء والترمذي: ٢۲ء‏ وإسناده 
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وأخرج آخرون نحوه» من حديث عائشةء وسهل بن سعدء وأبو سَبْرة» وأم 
سَبرة» وعلي» ونس . 

ولا شك ولا ريب أنها جمیعاً تنتهض للاحتجاج بهاء بل مجرد الحديث 
الأول ینتهض؛ لأنه حسنء فكيف إذا عُضّد بهذه الأحاديث الواردة في معناه؟! 
ولا حاجة للتطويل في تخريجها؛ فالكلام عليها معروف. 

وقد صرّح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم اللہء وذلك يفيد الشرطية 
التي يستلزم عدمها العدمء فضلاً عن الوجوب؛ فإنه أقل ما يستفاد منه. 

وأما تقييد الوجوب بالذّكر: فهو للجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث: 
«مَنْ توا ودذگر اسْم الله عَلَيْوء گان طَهُوراً لجمیع بَدَنِهء وِمَنْ توضأاً ولم یَذْگُر 
اسم الله عَلَيْهء كَانَ طهُوراً لأغضَاءِ وضوئها أخرجه الدارةة ني والبيهقي» من 


حديث ابن عمر» وفي إسنادہ متروڭ" . 


= وحدیث أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد: ۰۱۱۳۷۰ وابن ماجه: ۳۹۷ وأبو يَعْلى: 
۰ء والحاكم في «المستدرك): (۱/ ۷٢۱)ء‏ والبيهقي في «الستن الكبرى»: /١(‏ ۰8۳ 
واسناده ضعیف أيضاً . 

.۳۸۶ حديث عائشة: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۰)۳/۱ والطبراني في (الدعاء):‎ )١( 
2)١7١/7( وحديث سهل بن سعد: أخرجه ابن ماجه: ۰80۰ والطبراني في «المعجم الكبير»:‎ 
.)1۱۲ /۱( والحاكم في «المستدرك»:‎ 
وحديث أبي سَبْرَة: أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر؟: (٢۲۲/٦۲۹)ء ونسبه ابن حجر في‎ 
إلى «المعرفة» لابن منده.‎ )۱٢٤١/٢( «الإصابة»:‎ 
إلى صاحب «الذيل» لأبي‎ )۲۱٦/۸( وحديث آم سَبّرة: نسبه الحافظ ابن حجر في «الاصابة»:‎ 
موسیء وقال: وفي إسناد حديثها نظر.‎ 
وحديث علي : آخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»: (5/ 147)+ وقال: إسناده لیس‎ 
وحديث أنس : ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخیص»: (۷۵/۱) وقال: سنده ضعيف.‎ 

)٢(‏ الدارقطني في «السنن»: (۷/۱- 2078 والبيهقي في (السنن الکبری»: »)٤٤/١(‏ من طريق 
عبد الله بن حکیمء عن عاصم بن محمد» عن نافع» عن ابن عمر وفيه: «لأعضائه» بدل: 
(لاعضاء وضوئه) . 
وقوله : «وفي إسناده متروك» لضعف عبد الله بن حکیمء قال الذهبي في «المیزان»: (44۱/۲): - 








باب احکام الوْضوء وس 

وأخرجه الدّارقظني والبيهقي › من حديث ابن مسعوده وفي اسناده أيضاً 
متروك(۱. 

ورواه أيضاً الدَّارَفظنِي والبيهقي» من حدیث أبي هريرة وفیه ضعیفان *. 

وهذه الأحاديث لا تنتهض للاستدلال بها» ولیس فیها دلالةٌ على المطلوب 
من أن الوجوب ليس لا على الذّاكرء ولكنّه يدل على ذلك أحاديث عدم 
المؤاخذة على السهو والنسيان» وما يفيد ذلك من الكتاب العزيز» فقد اندرجت 
تلك الأحاديث الضعيفة تحت هذه الأدلة الكلية» ولا یلزم مثل ذلك في 
الأعضاء القطعية» وبعد هذا كله: ففي التقييد بالذکر أشكالٌ. 

وأما وجوب المَضْمّضّة وَالاسْيَنْشَاقٌ: فوجهه أنهما من جملة الوجه الذي 
ورد القرآن الكريم بغسله وقد بیّن النّبِئُ ييه ما في القرآن بوضوته المنقول 
إليناء ومن جملة ما نقل إلينا المضمضة والاستنشاق» فأفاد ذلك أن الوجه 
المأمور بغسله من جملته المضمضة والاستنشاق. 

وقد ورد الأمر بذلك كما أخرجه الدَارفْظني» من حديث أبي هريرة» قال: 
آمر رسول الله اة بالمضمضة والاستنشاق”". 

وثبت في «الصحيحين»؛ من حدیث أبي هرير ة أيضاً : أن ال يكل. قال: 
إا تََضَّ أَحَدْكُمْ؛ یل في أَنْفِِ تی ثم ليش . 


= قال أحمد: لیس بشيء» وكذا قال ابن المديني وغيره. وقال الجوزجاني: كذاب» وقال الحافظ 
في «التلخيص»: متروك . 

(1) الدارقطتي في «السنن» : (۱/ ۰۷۳ والبيهقي في «السنن الکبری» : .)٤٤/١(‏ 

زفق الدارقطتي في «السنن» : (۱/ ۰۷ والييهقي في «السنن الکبری» : (0/۱). 
والضعيفان هما: مرداس بن محمدء قال ابن جبّان في «الثقات»: (۱۹۹/۹): يغرب 
ویتفرد» وقال الحافظ ابن حجر في «لسان المیزان»: (1/ ۱6): لينه الحاكم» وفي موضع 
آخر: (۷/ ۲۲): ضعفه الدارقطني. 
والضعيف الآخر: محمد بن أبان. 

(۳) الدارقطني في «السئن»: (۱۱۲/۱) من طريق داود بن المُعَبّر وهو متروكء كما قاله ابن حجر 
في فى «التقريب». 

.۔۷۲۲٢ البخاري: ۰۱۲ ومسلم: ۰۵7۰ وأخرجه أحمد:‎ )٤( 


وجوب 
المضمضۃ 
والاستنشاق 
في الوضوء 
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وثبت عند أهل (السنن)ء وصخحه التريذي» من حدیث لفط بن صبرة 


رس 2 و 2°(« o‏ ۳ 
بلفظ : «وَبالْمُ في الاسینشاتی؛ إلا أَنْ تَكُونَ صَایمَاً'''۔ 


وأخرج النسائي» من حديث سَلَّمة بن فیس : «إذا تَوَضَّأت فَانْتَيرُك وأخرجه 


الٹریذيی آیضا<۳ . 


وفي رواية من حديث لقِيط بن صبرة المذكور: (إذا توضأت فْمَضمض» 


أخرجها أبو داود بإسنادٍ صحيح”” 


يقد 
مذاهب الفقهاء 
في حكم 


وقد صحح حدیث لقِيط التريذي والنّووي وغيرهماء ولم يأت من أعلّه بما 
8 
فیه 5 


. 


وقد ذهب إ ب المضمضة والاستنشاق أحمد وإسحاق» ا 
وجو ومن 


المضمضة 
والاستنشاق البیت القاسم والهادي والمژید بالل ؛ وبه قال ابن آبي لیلی وحمّاد بن أبي سليمان. 


في الوضوء 


وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء 


والمضمضة سنة فيهما؛ حكى هذا المذهت النُوويُ في «شرح مسلماء عن 
أبي ور وآبي عبید» وداود الظاهري. وابن المنذر؛ وروایة عن أحمد؛ وقد 


روى غيره مثل ذلك عن أبي حنيفة. والثوري» وزيد بن علي . 


4 0 
وذهب مالك والشانعي والاوزاعي واللیسث» والحسن البصري. 


والزهري وربيعة. ویحیی بن سعید وقتادة» والخکم بن عتَیبف ومحمد بن 
جریر الظبري؛ ومن آهل البیت التاصر إلى آنهما غير واجبتین . 


واستدلوا على عدم الوجوب بحدیث: «عَشر من سْنن المُرْسَلِينَ؛ وهو 


حديث صحيح » ومن جملتها المضمضة والاستنشاق(؟. 


0) 


زفق 
۳( 
(E)‏ 
(o)‏ 


أبو داود: ٣٦۲۳ء‏ والترمذي: ۰۷۸۸ والنسائي: »)55/١(‏ وابن ماجه: 4۰۷ وأخرجه 
أحمد: ۰۱۹۳۸۰ وإسناده صحيح . 

النسائي : ( ۷ والترمذي: 737 . 

أبو داود: ۰۱26 وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری»: .)07/١١(‏ 

الترمذي بعد : ۰۳۸ والنووي في «المجموع»: (۱/ ۳۵۲). 

أخرجه مسلم : ٤ء‏ وأحمد: ۰۲۵۰۲۰ من حدیث عائشة الصديقة . 





باب أحكام الوٌ ضو ۶ 


( حت 

ورد بأنه لم يُرْوَ بلفظ : «عَشْرٌ من السُنن؛''' بل بلفظ: ١عَشْرٌ‏ ین ارو 
وعلى فرض وروده بذلك اللفظ فالمراد بالسّنة الطريقة» وهي تم الواجب لا ما 
وقع في اصطلاح أهل الأصول. وهكذا يُجاب عن استدلالهم بحدیث ابن عبّاس 
بلفظ : «المَضْمَصَّةٌ والاسْيَئْشَاقُ سنه آخرجه الدَّارَفْظنِيء وإسناده ضعيف”" . 

وأما وجوب غسل الوجه: فلا خلاف فيه في الجملة» وقد قام عليه الدليل 
كتاباً وسنة. والمراد بالوجه ما يسمّى وجهاً عند أهل الشرع واللغة. 

وأما وجوب غسل اليدين: فهو نص القرآن الكريم والسّنة المطهرة ولا 
خلاف في ذلك. وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهماء ومما 
يدل على وجوب غسلهما جميعاً حديث جابر عند الدَّارَفُظني والبيهقي: أنَّ 
لت تاو أدار الماء على مرفقيه» ثم قال: «هَذَا وُضُوءٌ لا یل الله الصَّلاة إلا 
وا . وفي إسناده القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عَقِيل؛ وهو 
۰ (۳) 


ضعف 





وفی (صحیح مسلم»» من حديث أبى هريرة: أنه توضّأء ثم سل یدیه. 
حتی شرع في العضد» ثم قال: مکذا رأيت رسول الله يتوا . 

وفي رواية للدارقطتي» من حديث عشمان: أنه عسَل وجهه ویدّیه حتّی مس 
آظراف العضدین*. 

وأخرج البرّار والطبراني» من حديث تُعْلبة بن عیّاد» عن أبيه مرفوعا: ثم 
غسا ذراعبه . حتّی ب يسيأ الماء على مرفقیه۳؟. 


)١(‏ لیس کذلك. فلقد رواه ابن عَدِي في «الکامل في الضعفاء»: (۱۳۲/۳) بلفظ : اعَشْرٌ ین 
اشن . ٠.‏ بسنل ضعیف . 

(۲) الدارقطنی فی «السنن»: (۱۰/ .)۸٥‏ 

۳( الدارقطني في «الستن»: (۱/ «(AT‏ والبيهقي في «السنن»: (الكمي والقاسم بن محمد بن 
عبد الله » قال ابن حجر في «اللسان»: (8/ :)٦٦٤‏ متروك» ونقل عن أحمد: أنه لیس بشي». 


)€( مسلم : ۷۹ 


.)۲۹۲ /۱( الدارقطني في «السنن»: (١/۸۳)ء وحسّله الحافظ في «الفتح»:‎ )٥( 


وجوب غسل 
الوجه 


وجوب غسل 


اليدين 


1( الطبراني في «الكبير»: (/۱۲۱))ء وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» (۵۲۰7/۱): رواه = 








وجوب مسح 
الرأس 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وهذا بيان لما في القرآن» فأفاد أن الغایة داخلة فيما قبلها . 

وأما وجوب مسح الرآس : فلا خلاف فيه في الجملة؛ وإنما وقع الخلاف: 
هل المتعيّن مسح الكل أم يكفي البعض؟ وما في الكتاب العزيز قد وقع الخلاف 
في كونه يدل على مسح الکل أو البعض» والسّنة الصحيحة وردت بالبيان؛ 
وفيها ما يدل على جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالات» كما 
في اصحیح مسلم) وغيره» من حديث المغيرة: أنه ي توضّأء فمسح بِنَاصِييه 
وعلی العمامۃ!''. وأخرجه أبو داود» من حديث أنس : أنه ي آدخل يده من 
تحت العِمّامة؛ فمسح مقدُم رأسه ولم ينقض العمّامة "۰ ولا يخفى أن قوله 
تعالى: #وامسحوا بر وسیک که [المائدة: ]٦‏ لا يفيد إيقاع المسح على جميع 
الرأس» كما في نظائره من الأفعال» نحو: «ضربت رأس زید)ء واضربت 
برأسهاء و«ضربت زیداا واضربت يد زید»؛ فإنه يوجد المعنى اللغوي في 
جميع ذلك بوجود الضرب على جزء من الأجزاء المذكورة» وهكذا ما في 
الآية. 

وليس النزاع في مُسَمّى الرأس ‏ له - حّی يقال: إنه حقيقة في جميعه» بل 
النزاع في إيقاع المسح عليه » وعلى فرض الإجمال فقد بينه الشارع تارة بمسح 
الجميع» وتارة بمسح البعض» بخلاف الوجه؛ فإنه لم يَقُتصِر على غسل بعضه 
في حال من الاحوال بل عَسَلَهُ جميعاً. وأما اليدان والرّجُلان فقد صرح فيهما 
[بالغاية] بالغسل والمسح. 

فان قلت: إن المسح ليس کالضرب الذي مثّلت به. 


= الظبّرانی في «الکبیر»» ورواه بإسناد آخر فقالَ : عن ثعلبة بن عمارة هو قال : هكذا رواه 
إسحاق الديري عن عبد الرزاق ووهم في اسمه» والصواب ثعلبة بن عباد. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (۷/ ۰۵۵6 ولم أجده في المطبوع عند الیزٌارں ولم 
يشر إليه الهيثمي في «المجمع». 

.18175 مسلم: ٣۳٣٦ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(۲) أبو داود: ۷١١۱ء‏ وآخرجه ابن ماجه: ٥٥ء‏ وفي سندہ معاوية بن صالح الحضرمي» صدوق 
له أوهام. وعبد العزيز بن مسلم المدني لم يوثقه غير ابن جبّان. 





بِابٌ أحكام الوضُوء 
جح 4ے لد 

قلتُ: لا ینکر أحد من أهل اللغة أنه يَصْدّق قول من قال: مسحت الثوب ۔ 
أو بالثوب -» أو مسحت الحائط - أو بالحائط - على مسح جزء من أجزاء 
الثوب أو الحائط وإنكار مثل هذا مكابرةٌ. 

وآما مسح الأذنين مع الرأس : فوجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة: 
أنه ٤ي‏ مسحهما مع مسح رآسه وقد ثبت عنه کی بلفظ : « نان من ارس 
من طرق يقي بعضها بعضا”" . 

وأما المسح على العِمّامة» أو غيرها مما هو على الرّأس: فقد ثبت عنه گلا 
من حديث عمرو بن أَميَةٌ الصّمْري عند البخاري وغیره۳» ومن حديث بلال 
عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره”"» ومن حديث المغيرة عند التريذي 


0 4 
وصکحه( 5 


ولیس فيه المسح على النّاصية» بل هو بلفظ : ومسح على الخفين 
والعمامة. وفي الباب أحاديث غير هذه: 

منها : عن سَلمان عند آحمد(؟گ وعن بان عند أبي داود وأحمد يفا . 

والحاصل : أنه قد ثبت المسح على الرأس وحده» وعلی العمامة وحدها 
وعلی الرأس والعِمّامة» والکل صحیح ابت 

وقد ورد في حدیث تُؤْبان ما پشعر بالاذن بالمسح على العمامة مع العذر 


)۱( آخرجه أبو داود: ٤ء‏ والترمذي: ۰۳۷ وابن ماجه: ۰868 وآحمد: ۰۲۲۲۲۳ من حديث 
آبي أمامة مطولاً» وهذه القطعة ضعيفة . 

(۲) البخاري: ۲۰۵ وأخرجه أحمد: ۱۷۲٤١‏ . 

(۳) مسلم: ۷ وأخرجه أحمد: ۲۳۸۸٤‏ . 

)٤(‏ الترمذي: ۰ء ولكله قد ثبت كما تقدم سابقاً من حديث المغيرة: اشح على ماه 
والنّاصية» وهي عند مسلم وأ بو داود والنسائي : وحذف «الناصية» عند الترمذي لا يدل على 
مسحها بعد أن ثبت عند غيره. كذا في بعض حواشي الأصل في بعض النسخة المطبوعة. 

)٥(‏ آحمد: ۰۲۳۷۱۷ وأخرجه الترمذي في «العلل» : (۱/ ۱۸۱ ۔ ۱۸۲)ء وابن ماجه: 2057 وهو 
حدیث صحيح لغیره. 

. وأحمد: ۰۲۲۳۸۳ واسناده صحیح. وسيأتي آنفاً‎ ۰۱4٩ أبو داود:‎ )٦( 


مشر وعية مسح 
الأذنين 


مشروعبة 
المسح على 


العمامة 
وغيرها 











وجوب غسل 
الرجلين مع 
الكعبين 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





کر 
وهو عند أحمدء وأبي داود: أنه 2۶ بعث سريةء فأصاء بهم البرد» فلمًا قَدِمُوا 
على ال يكل سكا إليه ما أصابهم من البرده فأَمرھم أن يَمْسَحُوا على العَضَائِتٍ 
والتساخِينِ› وفي إسناده راشد بن سعد؛ قال الخلال في «علله» : إن أحمد قال: 
لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من تؤبان؛ لاه مات قدیماً!''. 

وأما وجوب غسل الرّجلين مع الحَعْبَيْنِ: فوجهه ما ثبت عنه بيه في جميع 
الأحاديث الواردة في حكاية وضوئه» فإنه جميعها مُصَرّحة بالفَسْلء وليس في 
شيء منها أنه مسحء الا في روايات لا يقوم بمثلها الحجة ويؤيد ذلك قوله كَل 
للماسحين على أعقابهم: «وَيْل لِلأعْقَابٍ من الَاراء كما ثبت في (الصحیحین) 


۲ ۲( 
وغیرهما ۰ 
عند الذَّارَةٌ 7 


ويؤيده 5 قوله ء2: «فَمَنْ رَادَ عَلَى هَذًَا أَوْ نَقَصَء فَقَذْ أَسَاءَ وظَلَم 
وهو حديث رواه أهل «السئن» وصخحه ابن خزیمة"* ولا شك أن المسح 
بالنسبة إلى الغسل نقص . 

وكذلك قوله كك: «هَذًَا رشوء ال له الضلاة و پو“ وكان في ذلك 
الوضوء قد عَسّل رجلیه» وكذلك قوله ب للأعرابي: ١تَوَضَّأْ‏ ما أَمَرَكَ الله) ثم 
ذكر له صفة الوضوء؛ وفيها غسل الرجلین"؟. 


)١(‏ بل جزم البخاري في «تاریخه): (۲۹۲/۳) بأن راشد بن سعد وهو الحمصي المقرائي ‏ قد 
سمع من توبن وقد عاصره قرابة (۱۸) عاماً» وليس موصوفاً بالتدليس. 
و «التساخین» : الخفاف. 

(؟) البخاري: 2157 ومسلم: ۲ء وأخرجه أحمد: 91/5" . 

(۳) الدارقطني في «السنن»: (۱/ ۱۰۷)ء وإسناده ضعيف. 

)٤(‏ آبوداود: ۱۳۵ والنسائي: (۸۸/۱)ء وابن ماجه: ٤٢٤٣ء‏ وابن خزيمة : ۰۱۷6 وأخرجه أحمد: 
۹4ء من حديث عبد الله بن عمروء وهو حديث صحيح . ولم أجده في المطبوع عند الترمذي . 

2 تقدم تخریجه » ص : ۰.8۳ 

)٦(‏ آخرجه آبو داود: ۰۸۲۱ والترمذي: ۰۳۰۲ من حدیث رفاعة بن رَاقِع» قال الحافظ في 
(الفتح» : (۲۷۸/۲): حسن. 








باب احكام الوصو ۶ 


وهذه أحاديث صحيحة معروفة» وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو 
محمولة على أن الجر بالجوّارء وقد ذهب إلى هذا الجمهورٌ . 

قال النووي: ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يَعَتَذّ به في الإجماع 

وقال الحافظ في «الفتح) : نه لم يثبت عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك؛ 


(۱ 


0 2 1 د 2 و (۲) 
إلا عن عليٌ وابن عباس وأنس» وقد ثبت الرجوع منهم عن ذلك'''. 
f‏ () مه 
وروی سعید بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » قال: اجتمع 
أصحاب رسول الله یلا على عسل القدمين. 
8 کے (8). . . . 
وقال محمد بن جرير والحسن البصري رالجَبّاتي : إنه مخير بين الغسل 
والمسح. 
یلم من قال بوجوب لسسع إلا راء الج وهي لا تدل على أن 
المسح متعین ٦‏ أن القراءة الأخرى ثابتة بلا خللاف» بل غاية ما تدل عليه هذه 
القراءة هو التخيير» لو لم يرذ عن ال يل ما يوجب الاقتصار علی الغسل . 
وأما وجوب غسل الكعبين مع القدمين: فالكلام في ذلك كالكلام في 
المِزفَقَیْنْء ولكنّه لم يثبت في غسلهما عنه ی مثل ما ثبت في الوِرْفقين» وإذا تقرر 
أنه لا تم الواجب لا بغسلهما : ففي ذلك كفايةٌ مُعْنيَةٌ عن الاستدلال بدلیل آخر. 
)۱( (شرح مسلما: (۳۹/۱۔ ۳۹۳)۔ 
)۲( افتح الباري»: (۱/ .)۲٦۸‏ 
۳( عبد الرحمن بن آبي لیلی الأنصاري المدني» ثقة» من الثانیة» توفي سنة (۸۴ھ) وكلامه 
مذكور في «فتح الباري»: (۱/ .)۲٦٦‏ 
(٤0‏ ابن جرير: محمد بن جرير بن يزيد الطّبري» المؤرخ المفسر المجتهد. المتوفى سئة 
(۳۱۰ھ). 
والحسن البصري: هو ابن يسار البَضري؛ التابعي؛ إمام أهل البصرى» المتوفى سنة 


(٠١اه).‏ 
والجبائي : محمد بن عبد الوهاب الجْبّائيء إمام المعتزلةء المتوفى سنة (۳۰۳ھ). 


مذهب جمهور 
العلماء فى 


غسل رین 


وجوب سل 
الكعبين مع 
القدمين 





مشر وعية 
المسح على 
الخفين 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سح 
وأمّا إن للمتوضی أن یمسح على خفیه: فوجهه ما ثبت تواترا عن النبی تا 
من فعله وقوله» وقد قال الامام آحمد: فيه آربعون حديثاً» وکذلك قال غیره؛ 
وقال ابن أبي حاتم: إنه رواه عن ال ئة من الصحابة آحد وآریعون رجا » 
وقال ابن عبد البر: أربعون رجلا . 
وقال ابن مَنْدہ: الذين رووه من الصحابة عن ان ی ثمانون رجلا . 


ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال: ليس ة في المسح على الخفین عن 
الصحابة اختلاث؛ لأن كل من روي عنه منهم إنکارہ'“ "» فقد رُوي عنه إثباته 
وقد ذكر أحمد أن حديث أبي هريرة في إنكار المسح باطل. وكذلك ما روي 
عن عائشة» وابن عباس ؛ فقد أنكره الحفاظ. ورووا عنهم خلافه". وكذلك 
ما روي عن عليٌ أنه قال: سَبَقَ الكتابٌُ الحُفَيْنِ؛ فهو منقطع . 

فقد روى عنه مسلم والنّسائي رحمهما الله تعالى القول بالمسح عليهما بعد 
موت ال پا“ . 


.)۱۵۸/۱( وانظر: «التلخیص الحبیر»:‎ )١( 

(۲) «الاستذکار»: (۲۳۹/۲). 

(۳) انظر : «التلخیص الحبیر»: (۱۵۸/۱) وابن مده هو : عبد الرحمن بن محمد بن مُنده 
المتوفی سنة (۷۰ه). وکلامه في «تذکرته". 

(6) ذکره البیهقی فی «السنن الکبری»: (۱/ 16۳). 

)٥(‏ قول عائشة: آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : (۱/ ۰۱۸۱-۱۸۵ ولفظه : لأن آقطع رجلی 
أحب إلى من أمسح عليهما. وفيه محمد بن مهاجرء قال ابن جبّان: كان يضع الحدیث . 
وقول ابن عباس : أخرجه أحمد: ۲۹۷۵ء والطبراني في «المعجم الكبير»: (۸۹/۱۱)ء 
ولفظہ: لان أمسح على ظهر عابر بالفَلاة» أحبٌ إليَ من أن أمسح عليهما. وإسناده ضعيف. 

0( أورد البيهقي ذ في (السنن الکبری) : (/۲۷۳ءء وابن عدي ف في «الكامل في الضعفاء؛ : :)۲٦٦ /٥(‏ 
والخطیب البغدادي في «تلخیص المتشابه : (۲/ ۰6۵۳۵ عن فطر بن خليفة أنه قال : قلت لعطاء : 
يا أبا محمد» إن عكرمة كان يقول: كان ابن عباس يقول: سيق الكتاب المسح على الخفين» قال 
عطاء : أخطأ عكرمة» كان ابن عباس يقول: أمسح على الخفين» وان حرجت من الخلاء . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۲۱۳/۱). 

(۸) مسلم: ۰۳۹ والنسائی : (٤۸)ء‏ وأخرجه أحمد: .۷٤۸‏ 


یاب احکام الود 
باب م الوضوء 


سح سس ۸۱۴ ححصت 
وقد روى الامام المهدي في «البحر» عن علي له القول ب 
الخفب. (. 
وقد ثبت في «الصحیح» من حدیث جریر : أنه ی مسح على الخفین ؛ 


واسلام جریر كان بعد نزول المائدة؛ لأن آية المائدة نزلت في غزوة 
و مرو (۲ 


المریسیع 

وقد روی المغيرة عن الب ية المسح على الخفین» وأنه فعل ذلك في 
غزوة تبوك وتبوك متأخرة على المريسيع بالاتفاق'''. 

وقد ذکر البرّار أن حديث المغيرة هذا ؛ رواه عنه ستون رجلا*. 

وبالجملة: فمشروعية المسح على الخفین آظهر من أن نطوّل الکلام عليهاء 
ولکتّه لما کثُر الخلاف فیها وطال النزاع؛ اشتغل الناس بها» حى جعلها بعض 
آمل العلم من مسائل الاعتقاد"". 

وقد ورد توقیت المسح بثلاثة أيام للمسافرء وبیوم وليلة للمقیم "*. 

وأما کون الوضوء لا یکون شرعيًا الا بالييّة: فوجهه حدیث : نما الأَغمّالٌ 
بالتیّات» وهو في «الصحیحین» وغیرهما(۲. وورد من طرق بألفاظ فان كان 
المُقَدّرُ عامًا'“ فهو يفيد أن لا يثبت العمل الشرعي إلا بهاء وان کان حاصًا؛ 
فأقرب ما يقدَّر الصحة» وهي تفيد ذلك . 


.)۷١ /١( «البحر الرّخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»:‎ )١( 
والمهدي» هو : أحمد بن يحيى بن المرتضى الحسني» المهدي لدين اللهء إمام من أئمة‎ 
الزيديةء توفى سنة (۸۶۰ه).‎ 

( البخاري: FAV‏ ومسلم: ۲ء وأخرجه أحمد: ۱۹۲۳۲۔ 

(۳) آخرچه البخاري: "250 ومسلم: ۰۲۳۱ وأحمد: ۰۱۸۱۹۲ 

.)۲۲۱/۱( انظر: ایل الأوطار»:‎ )٤( 

() قال الامام الطحاوي في «عقیدته" ص : ۳۲۳: ونری المسح على الخفین في السفر والحضر. 

)٦(‏ كما في حدیث علي نله المتقدم. 

(۷) البخاري: ۰۱ ومسلم: ۹۲۷٦ء‏ وأخرجه آحمد: ۰۱۸ من حديث عمر بن الخطاب. 


مشروعية النية 
في الوضوء 


(۸) أي: لا عمل إلا بالنية» ولمّا كان هذا متروك الظاهر؛ لأن الذوات غير منتفية؛ قیّده الشارع ‏ 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 


اختلاف علماء La‏ 

الأمصار في قال في «الفتح»: وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقصد؛ 
الیة علد ری ره ره )0 

37 واختلفوا في الوسائل". 


ومن تم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء. 
وقد تسب القول بفرضية النية صاحب «البحر» إلى : على وسائر العترة 
والشافعی ومالك. والليث وربيعت وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه 


رحمهم اللہ تعالی . 


= بالعمل الشرعى» وان كان خاضًا بالأعمال ‏ الأعمال الصالحة ‏ كما يدل عليه سياق الحديث. 
أفاده الألبانى فى «التعلیقات»: (۱۲۲۰/۱). 
0١)‏ «فتح الباري»: .)١5/1١(‏ 
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فصل 
[في سنن الوضوء] 





0 وَيُسْتَحَبُ التَّنْلِيتُ في عَيْر الرس واطالة الغْرَّةٍ وَالتَحْجِيلٍ» و 
السُوَاك وسل اليَدِيْنٍ إلى الرُسْعَيْنٍ - نلاتاً بل اشر في غلا 
الأغضَاء المَتَقدمَة . 


ا 


مشروعية 
اما استحباب السّواك: فوجهه الأحاديث المتواترة من قوله 6 وفعلم'*''؛ السّواك 


7 et 
ولیس في ذلك خلاف . مشروعية إطالة‎ 
وآما إطالة القُرَة والخحیل : فلثبوته في الأحاديث الصٌحیحت'''. وش‎ 


وأما غسل اليدين إلى الرَسَْيّن قبل الشروع في الوضوء: فلحديث اوس بن 
أبي اوس الَفي؛ قال: رأيت رسول الله ي تَوَضَّأْ فاستَوکت ثلاثاً؛ أي: عَسَلَ 
گقیه. أخرجه أحمد والنّسائي لذ وثبت في «الصحيحين» من حديث عثمان؛ 
فأفْرّغ على كَنَّيه ثلاث مرات يغسلهما, وثبت نحو ذلك عن جماعة من 
الصحابة يروونه عن لني جح سا 
الوضوء 
غسل كل عضو ثلاث مرات» وبين أن الواجب . مرة و واحدة. 
وأما عدم مشروعية تثليث الرأس : فإن الأحاديث الواردة بتثليث سائر 
الأعضاء وقع التصريح فيها بإفراد مسح الرأس» ولا تقوم الحجة بما ورد في 


.)۱۵۳ /۱( انظر: انظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني» ص : ٤٠ء وانيل الأوطار»:‎ )١( 

(۲) انظر: ایل الأوطار»: (۲۱۹/۱). 

(۳) أحمد: ۰۱۱۱۷۰ والنسائي: (٦/٦١)ء‏ وإسناده ضعيف لجهالة ابن أبي آوس . وفي المطبوع 
«أوس بن أوس»» والصواب ما أثيتناه» واسم آبي آوس : «احذيفة) . 

(5) البخاري: ۰۱۱4 ومسلم: ۸ء وأخرجه أحمد: 4۱۸. 

.)۲۱۹/۱( انظر: انیل الأوطار»:‎ )٥( 











نقض الوضوء 
بما خرج من 
السبيلين 


نقض الوضوء 


نقض الوضوء 
بأكل لحوم 
الابل 
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فصل 
ف نواقض الوضوء 





مر بر 6 مم 


30 یش الؤشوۂ ڪا حر من ارڪيو من صني أذ ویج یما يؤب 


آمًا عیاض الؤصُوء ہما خرج من ال فقد وردت الأدلة بذلك مغل 
حديث أبي هريرة الثابت في «الصحيحين» وغيرهماء قال: قال رسول الله چا : 
«لا يَقْبَلُ الله صَلا 5 أَحَدِكُم رد آخدت حَتَّى یتوضا؛ . وقد فسّره آبو هريرة لما 
قال له رجل : ما الحَدَّتُ؟ قال: فُسَاء أو ضُرَاظ!'''. 

ومعنى الحَدّث أعم مما فسّره به آبو هريرة؛ ولكنّه نبّه بالأخفٌ على 
الأغلظ . ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك. 

وكذلك لا خلاف في انتقاضه بما يوجب الغسل في الجماع. 

وأما انتقاضه بنوم المضظجع: فوجهه أن الأحاديث الواردة بانتقاض 
الوضوء بالنوم كحديث: ١مَنْ‏ تام فَلْيَتوضأ»”" مقيّدة بما ورد أن النوم الذي 
ینتقض به الوضوء هو نوم المضطجم» وقد روي من طرق متعددة والمقال 
الذي فیها ینجبر بکثرة طرقها + وبذلك يكون الجمع بين الادلة المختلفة ۳ . 

وفي ذلك ثمانية مذاهب قد استوفیتها في «شرح المنتقی». وذکرت 
الأحاديث المختلفة وتخريجهاء وترجیح ما هو الراجح"*. 

وأما انتقاض الوضوء بأكل لحوم الابل : فوجهه قوله یه لما قيل له: 
(۱) البخاري: ۰۱۳۵ ومسلم: ۰۵۳۷ وأخرجه آحمد: ۸۰۷۸. 
(؟) الحدیث آخرجه آبو داود: ۰۲۰۳ وابن ماجه: ۰1۷۷ وأحمد: ۰۸۸۷ من حديث علي بن 

أبي طالب لالہ واسناده ضعیف . 
۳۱( قال الألباني : له طرق لا ينجبر بها الحدیث ؛ بل تزيده وهنا على وهن . «التعليقات الرضیة؟ : 


(۱/ ۱۷۰). 
)٤(‏ ایل الأوطار»: (۲۱-۲۳۹/۱). 


فصل في نواقض الوضوء 7 
7 ]2222 گے ار تح 


أتتوضا من لخوم الابل؟ قال : «نعَمْ» . وهو في «الصحیح» من حديث جابر بن 


سمو وقد روي من طریق غیرہ'''. 
وقد ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوءء واستدلوا بالأحاديث التى مذاهب الفتھاء 
۾ في انتقاض 


0 


نُسخت الاحادیث الواردة في الوضوء مما مسَّت النارء ولا یخفی أنه لم یصرح الوضرء مما 
في شيء منها بلحوم الإبل حتّی يكون الوضوء منها منسوخاً . ارا 
وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل: أحمد ابن حنبل» وإسحاق 
ابن راَوَيهء ويحيى بن يحيى» وابن المنذر» وابن حُزيمة» والبيهقي» وخكي عن 
أصحاب الحديث» وحُكي عن جماعة من الصحابة كما قال النووي”". 
قال البيهقي : عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في 
لحوم الابل قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حدیثان» حديث جابر بن سَمرة 
وحديث البراء“ . 
وأما انتقاض الوضوء بالقَئْءِ: فوجهه ما روي عنه بي أنه قاء فتوضاً ٠‏ نقض الوضرء 
آخرجه أحمد وأهل (السنن)'“ء قال التّروذي: هو أصحٌ شيء في الباب. بالقيء 


. ۲۱۰۱۰ مسلم: ۲ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 
: أخرجه أبو داود: ۰۱۸۶ والترمذي: ۰۸۱ وابن ماجه: ٤٦ء وأحمد: ۰۱۸۵۳۸ وابن جبّان‎ )۲( 
۸ء من حدیث البراء بن عازب وها وهو صحيح لغيره.‎ 
وأحمد: 10۵۸ بنحوه» من حديث عبد الله بن عمرو ُا وإسناده‎ ۰4٩۷ وأخرجه أبن ماجه:‎ 
. وأخرجه ابن ماجه: ۷۷۰ بنحوه» من حديث سَبْرَة بن مَعْبَلِ الجهني‎ 
وأخرجه الترمذي: ۰۳۶۸ وابن ماجه: ۰۷۲۸ وأحمد: ۰۹۸۲۵ من حدیث أبي هريرة» وهو‎ 
حديث صحيح لغيره.‎ 
۰۳۲۰۵ : وأخرجه أبو داود: ۰۲۸۶4۵ والترمذي : ١۸٢۱ء والنساتي : (۷/ ۰۱۸۵ وابن ماجه‎ 
من حديث عبد الله بن مُعَفْل.‎ 
وثمة حديث عن ذي العزة وعن أسيد بن حضير أيضاً.‎ 
.)۷/۲( «شرح مسلم»:‎ )۳( 
.)۱۱۱/۱( «الستن الکبری» للبيهقي : (۱/ ۹٥۱)ء و«التلخيص الحبير»:‎ )5( 


- آحمد: ۰۲۷۵۰۲ وأبو داود: ۰۲۳۸۱ والترمذي: ۸۷ء والتسائي فی «السئن الکبری»:‎ )٥( 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
کا ص 
وصححه ابن مد ولیس فيه ما يقدح فى الاحتجاج به » ويؤيده أحاديث» 
منها: حدیت عائشة» عنه يَلةِ: ١مَنْ‏ أَصَابَهُ فی أو رُعَاث: أو فلس ار 
مَذِي؛ فَلیْنْصَرف فَلْيَتَوَضَْ وفي إسناده إسماعيل بن عیاش وفيه مقال”'. 
(Da .‏ ۰ 
مذاهب الفتهاء وفي الباب عن جماعة من الصحابة "۰ والمجموع ینتهض للاستدلال په . 
في انتقاض ‌ِ ۰ st‏ 55 7 اعم f‏ 
الوضوء بالقيء وقد ذهب إلى ذلك العترة» وأبو حنيفة واصحابه . 
وذهب الشّافعى وأصحابه والتّاصر والصّادق والباقر إلى أنه غير ناقض. 
وأجابوا عن أحاديث الوضوء من القيء بأن المراد بها غسل اليدين! ولا 
يخفى أن الحقيقة الشرعية مقدمة. 
والمراد «بنحو القَّىْءِ»: هو القَّلْسء والرُعاف؛ والخلاف فى القّلْس 


انْتَعَام 

الوضرء كالخلاف فی القىء. 

بالقلس 1 1 

والرعاف قال الخليل: وهو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء. 


افتهاء یہنا وفي «النهاية»: القَلُس : ما خرج من الجوفء ثم ذكر مثل کلام الخليل”” . 
وأما الرّعاف: فقد ذهب إلى أنه ناقض آبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء 

والقاسمية» وأحمد ابن حنبل وإسحاق» وقيّدوه بالسّيّلان. 
وذهب ابن عبّاسء والثاصر. ومالك. والشّافعيء وروي عن ابن 
بي أوفى» وأبي هریرت وجابر بن زيد» وابن المسیّب. ومكحول» وربيعة إلى 
أنه غير ناقضء وأجابوا عن دليل الأَوَّلِيّن بما فيه من المقالء وبالمعارضة بمثل 


6 
ا 


= ۰۳۱۲۱ من حديث أبي الدّرداء» ولم يروه ابن ماجه كما ذكر المصنف» والحديث إسناده 
صحیح . 

)١(‏ آخرجه ابن ماجه: ۱۲۲۱ء والدارقطني في «السنن»: (۱۵۳/۱) وإسماعيل بن عیاش ضعیف؛ 
لأنه قد روى عن الحجازیین؛ وروايته عنهم ضعيفة. قاله البوصيري في «الزوائد»: (۱۷۱/۱). 
و«المَذْي» : هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة» أو تذكر الجماعء أو إرادته. 
«النهاية» : مادة (مذى). 

(۲) انظر: انیل الأوطار»: (۲۷۰/۱). 

(۳) «النهاية»: مادة (قلس). والخلبل» هو: الخليل بن أحمد الفرهيدي» من أئمة اللغة والأدب» 
المتوفى سنة (۱۷۰ه). 





فصل في نواقض الوضوء 


رواه الدَّارَفُظْنيء وفي إسناده صالح بن مقاتل؛ وهو ضعیف'''. ويجاب عن 
الأول بأنه ينتهض بمجموع طرقه» وعن المعارضة بأنها غير صالحة للاحتجاج؛ 


وبأن دم الرّعاف غير دم الحجامة» فلا یبد أن يكون لخروجه من الأعماق تأثير 


في النقض . 
وم ای الوضوء بس الاک فق دل على لك سيت يشر بت 
ن: أن ال کا قال : ١مَنْ‏ مل در فلا صل ختی یتوضاً» رواه أحمد وأهل 
اتا ومالك والضاضمی واب شزيمة وا ان الماک رای ود 
وصبححه أحمد والتَّرِمِذيء والدَّارَفُظني ویحیی بن مَعین؛ والبيهقي والحازمي 
وابن زيمة وابن حبّان ۰۲۳ قال البخاري: هو أصحٌ شيء في هذا الباب77 
وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة؛ منهم: جابر» وأبو هريرة» 
وأم حبيبة» وعبد الله بن عمروء وزید بن خالد» وسعد بن آبي وقاص. 
وعائشة وابن عبّاس» وابن عمرء والتعمان بن بشير» وأنس» وأبي بن کعبء 


۲ 2 ع 
ومُعَاوية بن حَيْدَة وقبیصةء وأَرْوَى بنت نیس . 


وحديث بسُرة بمجردہ أرجح من حديث طلق بن علی عند آمل (السنن» 
مرفوعاً بلفظ : الرجل یمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال ل2 : اّما هُوَ بَضْعَةٌ 
ونك“ فكيف إذا انضم إلى حديث بُسْرة أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه؟! 


.)۱8۱/۱( الدارقطني في «السنن»: (۱/ ۱۵۷ وأخرجه البيهقي في «السئن الکبری»:‎ )١( 

(۲) أحمد: ۰۲۷۲۹۳ وأبوداود: ۱۸۱ء والترمذي: ۸۲ والنسائي :(/٤)ء‏ وابن ماجه: 
۹ء ومالك في «الموطأ»: (۱/ ۰)۶۲ والشافعي في «مسنده»: (۰)۳۶/۱ وابن جِبّان: 
۲ء والحاكم في «المستدرك»: (۱/ ۱۳۷)ء وابن الجارود: ١۱ء‏ والدارقطني في «السئن»: 
(۱ء وابن معين في «تاريخه»: ۰8۷۱۸ والبيهقي في «السئن الکبری»: (۱۲۸/۱)ء 
والحازمي في «الاعتبار» ص : ۸ واسناده صحيح . 

(۳) ذكره الترمذي بعد: ۸6. 

.)۲۸۵ انظر: «نيل الأوطار»: (۲۸۱/۱۔‎ )٤( 

)٥(‏ آبو داود: ۰۱۸۲ والترمذي: ۸۵ والنسائی : (۱۰۳/۱) وابن ماجه: ٤۸٦۱ء‏ وأخرجه 
أحمد: ۰۱۲۸۲ وهو حديث حسن. ۱ 


انتقاض 
الوضوء يمس 
الذكر ˆ 





مذاهب الفقھاء 


5 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
س کت 


ومن مال إلى ترجيح حدیث طَلّق لم يأت بطائل”"! 
وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمسٌ الذكر جماعة من الصحابة والتابعين 


في سل الذكر والأئمة» ومالوا إلى العمل بحديث بُسْرة؛ لتأخر إسلامها . 


حكم الوضوء 
بمسٌ الفرج 


وذهب إلى خلاف ذلك جماعة كذلك. والحق الانتقاض. 


وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بم الفرج؛ وهو أعمُ من القَبّل 
والدّبُّر كما أخرجه ابن ماج من حديث أم خبيبة قالت: سمعت رسول الله تا 
يقول: ١مَنْ‏ مس فَْجَهُ فُليتَوضّأ؛ وصخحه أحمد وأبو زُرْعة» وقال ابن السّكن: 
لا أعلم له علة”" . 

وأخرج الدَارَقظني من حديث عائشة مرفوعاً: (إِذا مَسَِّتْ حاکن فَرْجَهَا 
لتَتُوضَّأ؛ وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري؛ وفيه مقال”". 

وأخرج أحمد والتريذي والبيهقي» من حديث عمرو بن شعیب؛ عن أبيهء 
عن جده عن ال 3 قال: ما رَجُل مس قَرْجَه لوصا ریما ار مَسَّتْ 
َرّجَهَا فتاه وفي إسناده بَقِيّة بن الوليد؛ ولكنّه صرّح بالتحدیث ۳ . 
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)۱( ذهب إلى ترجیح حديث طلق على حدیث بسرّة جماعق منهم : عمرو بن علي الفلاس» وعلي 
أبن المدينی والطحاوي. انظر : «التلخیص الحبیر»: (۱۲۵/۱). 

(۲) این ماجه: ۸۱ء وآخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر»: (۰)۲۳۶/۲۳ والبيهقي في «السنن 
الکبری»: (۱۳۰/۱). 

(۳) الدارفطنی فى «السنن»: (۰)۱8۷/۱ وعبد الرحمن بن عبد الله العمري کذاب كما في 
«المجروحين) : (۲/ (or‏ لابن حیّان» وقال الحافظ فى (التقریب» ص : YA“‏ : متروكگ . 

(5) أحمد: ٦ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: (1/ ۲ وقال الترمذي: ۸۲: وفي الباب 
عن عبد الله بن عمرو» والحديث إسناده صحيح . 





باب احکام الُشل 





ت بُ بروج المَِيّ بشهوو - ول کر -» وبالْیقاء الاين بانتطاع 
الحَيْضٍ وَالنْمَاسِء وَبَالاحتِلام ‏ مَعَ وجُود بل ء وَبَالمَوْتِء 
وَباللإسُّلام. 

ما وجوب العْسْلٍ بخروج المنيٰ لشَهُوةَ: فقد دلت على ذلك الأدلة وجب ا 
الصحيحة. كأحاديث: (المَاء من المَاوا''' وأحاديث: «في المَنِىٌ القَسُل''ء کیو 
وصِدْق اسم الجنابة على ما كان كذلك» وقد قال الله عر وجل: ین کی 

جنب اھ وا [المائدة: ٦]ء‏ ولا أعلم في ذلك خلافاً . 


وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة؛ وكذلك من بعدهم: هل يجب حكم السل 
الغسل بالتقاء الختانين من دون خروج مني» أم لا یجب إل بخروج المني؟ ا خسن 
والحق الأول؛ لحديث: (إِذَا جَلَْسَ بَيْنَ شعَبِهَا الاب م جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ 
عَلَيْهِ العْسْلَ) أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما من حديث 


1 . مك COD‏ 
أبي هريرة وله : 
وأخرج نحوه مسلم وأحمد والٹثریذڈيی رصحہٌحہ من حدیث عاوشتۃ9'"''. 


فهذان الحدیثان - وما ورد فى معناهما ‏ ناسخان لِمَا كان في أول الاسلام 


(۱) «العُسل»: بضم العین: للمای وبه بالفتح: للمصدرء وبكسرها: لما یسل به الرّأس. 
«السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية» لابن الشوكاني» ص : ۰۳۷ بتحقیقنا . 

)۲( آخرجه مسلم : ٦ء‏ وأحمد: ۰۱۱۲۳ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۳) آخرجه البخاري: ۱۳۲ء ومسلم: ٥‏ كلاهما مختصراًء وأحمد: ۰۱۱۲ من حديث علي بن 
آبي طالب ضيه . 

۰۷۱۹۸ ومسلم: ۷۸۳ وأخرجه أحمد:‎ ۰۲٩۱ البخاري:‎ )٤( 

.۱۰۹ مسلم: ۵ وأحمد: ۲۶۲۰۲ والترمذي:‎ )٥( 


پا لحي 
والنقاس 


وجوب الغسل 


بالاحتلام 


وجوب الغسل 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


من أن الغسل إنما يجب بخروج المني» ويدلٌ على ذلك حديث آبی بن كعب» 
قال: إِنَّ التبا التي کانوا يقولون: (الماء مق المَاءاء رُخْصَةٌ كان رسول الله كَل 
رح بها في أَوَّل الإسلامء ثم أُمِرْنَا بالاغتسال بعتھا”. 
رجلاً سال رسول الله کا عن الرجل يجامع أهله ثم يسل" - وعائشة جالسة _؟ 
د صلا که كج کی سره < (۳" 

فقال رسول الله لا : «إني لأَفْمَلَ دك آنا وَهذِوء ثم تَغْتَيِل)”". 

وأما وجوبه بالحيض: فلا خلاف فى ذلك» وقد دل عليه نص القرآن: 
ومتواتر السّنة. 

وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالثفاس . 

وكذلك وقع الاجماع على وجوبه بالاحتلام؛ ال ما يُحكى عن ال 
ولكنّه إنما يجب إذا وجد المحتلم بللاًء كما في حديث عائشة» قالت: سُئل 
رسول الله له لا عن الرَّجُل يجد ال ولا يکُر احتلاماً؟ فقا( : لِْعَْيِلا وعن 
الرجل يرى اَن قد احتلی ولا يجد البَلل؟ فقال: دلا غْسْل عَلَيْها أخرجه أحمد 
وأبو داود. والتريذي وابن ماج ورجاله رجال الصحیح ال عبد الله بن عمر 
العمري» وفيه مقال خفیف (*. 


وأخرج نحوه أحمد والنّسائي» من حديث خولة بنت کی“ 
وأخرج البخاري ومسلم رحمھما اللہ تعالى وغيرهما. من حديث آم سَلمة: 


)۱( احرجه أبو داود: ٥ء‏ والترمذي: ۰۱۱۰ وابن ماجه: 2509 وأحمد: ۰۲۱۱۰۰ وهو 

(۲) أي: تنقطع شهوته عند الجماع قبل أن يصل إلى حاجته . «لسان العرب». کسل . 

. YAT : مسلم‎ (۳ 

(۶) أحمد: ۰۲۰۱۹۰ وأبو داود: ۰۲۳۲ والترمذي: ۰۱۱۳ وابن ماجه: ۰۱۲ وهو حديث حسن 
لغيره. 


(5) أحمد: ۲۷۳۱۲ و۰۲۷۳۱۳ والنسائي : (۰)1/۱ وهو حديث حسن. 


باب أحكام القُشل 


أن أُمْ مُلَیٔم قالت: يا رسول الله! إن الله لا يَسْتَسي مِنَ الحق؛ فهل على المرأة 
الل إذا احتلمَتُ؟ قال: الْعَمْ؛ إِدَا رَأتِ الماع»۳. 

وهذه الأحاديث ترد على من اعتبر أن يحصل للمحتلم شهوة ویتیئن ذلك. 

وأما وجوبه بالموت: فالمراد وجوب ذلك على الأحياء؛ إذ لا وجوب بعد 
الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن؛ أي: يجب على الأحياء أن يُعَسّلوا من 
مات. 

وقد حكى المهدي في «البحر» والنووي الاجماع على وجوب عسل 
الميت» وناقش في ذلك بعض المتأخرين كالجلال مناقشة واهية”". وسيأتي 
الكلام على عَسْل الميت وصفته وتفاصيله إن شاء الله تعالى. 

وأما وجوبه بالاسلام: فوجهه ما آخرجه أحمد والثريذي» والنّسائي 
وأبو داودء وابن جِبّان وابن خزيمة» عن قيس بن عاصم أنه أسلم؛ فأمره 
رسول الله ب أن يغتسل بماءٍ ویدر. وصحه ابن السّكن”". 

وأخرج أحمد وعبد الرزاق» والبيهقي وابن خزيمة وابن جبّان من حديث 
أبي هريرة: أن تثُمَامة أسلمء فقال الب يلِهِ: «اذْهَبُوا به لی حائْط بَنِي فلا 
قُمُرُوهُ أن یَفْتَیلٌ»* وأصله في «الصحیحین»* وليس فيهما الأمر 
بالاغتسال» بل فيهما أنه اغتسل . 


.۲۱۵۰۳ البخاري: ۰۱۳۰ ومسلم: ۷۱۲ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

)۲( النووي في «شرح مسلم»: (61/۷. 

(۳) أحمد: ۲۰۲۱۱ والترمذي: ۰2۰۵ والنسائي: (۱۰۹/۱)ء وابن جبّان: ١٢۱۲ء‏ وابن 
خزيمة: ۰۲۵6 واسناده صحیح. وتصحیح ابن السّگن نقله ابن القطان في «بيان الوهم 
والریهام» : (۲۹/۲). 

)٤(‏ أحمد: ۰۷۳۲۱ وعبد الرزاق في «المصنف»: ۰۹۸۲ والبيهقي في «السنن الکبری»: 
(۱۷۱/۱ءء وابن خزیمة: ۰۲۵۳ وابن جبّان: ۰۱۲۳۸ والحدیث إسناده قوي . 

(۵) البخاري: ۰41۲ ومسلم: ۹ء وأخرجه أحمد: ۹۸۳۳ . 


وجوب الفسل 
بالموت 


وجوب الفسل 
با لاسلام 
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کک 


وقد ذهب إلى الوجوب أحمد ابن حنبل وأتباعه؛ وهو مذهب الهادي 


مذاهب الفقهاء 
في وجوب وأتباعه . 
الغسل 0 
بالإسلام وذهب الشافعى إلى عدم الوجوب؛ وبه قال المنصور بالله, والحق 
الأول. 


ويؤيده ما وقع منه گلا من الأمر بالغسل عند الإسلام لواثلة بن الأسْقَعء 
وفَتّادة الرهاوي» كما آخرجه الطبراني ۳ وأمره أيضاً لعقیل بن أبي طالب» 
كما أخرجه الحاكم في «تاريخ نیسابورا'''ء وفي أسانيده مقال. 


98 ® ۶ 


(۱) حدیث واثلة : آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر»: (۲۲/ ۸۲ والحاکم في «المستدرك»: 
.)٦٥٦۹/۳(‏ 
وحديث قتادة الرّھاوي الجرشي : أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (۹١/٤۱)ء‏ وابن 
عمرو الشيباني في «الآحاد والمثاني»: (5/ ۷۷). 

.)551//5( لم أعثر على الکتاب» وأورده عنه ابن الْمُلقَّن في «البدر المنیر»:‎ )٢( 

















Û | 3‏ 7 چ امه م وود زا تس 
قو ر قي كيفية الغسل مرا هت 
1 3 ۲ 11 
ت وَالغْسْلُ الوَاجبٌ» هُوّ: آن يفيض المَاء علی جمیع بَلَنہء أَوْ يَنْمَمسَ فيه 

مَعَ المَضْمَضَّةٍ والاسینشای. وَالذَّلْكِ لِمَا يُمْكنٌُ ذلك . 
ت وَلَا یکون شرع إلا بالئِّة لِرَفْع ُوجبو. 
د ویب تیم غَسْلِ أَغضَاء الوّصُوءٍ لا لین نم یامن . 

آقول : الخسل لغة وشرعاً هو ما ذكر. 

وقد یقع النزاع في دخول الدَّلْك في مُسَمّی الغسل؛ ولکنّه لا یخفی أن 
مجرد بل الثوب أو البدن من دون الدّلك لا يُسَمَّى غساك کما یفهم ذلك من 
الاستعمالات العربية» وکما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي : أنه ی أتبعه 
المای ولم یخسله وهو في «صحیح مسلم» رحمه الله تعالی وغیره""". 

وآما المضمضة والاستنشاق: فقد ثبتا فى العْسُل من فعله بيد ووجه سس 

a‏ 1 والاستشاق 

الوجوب ما قدمنا فى الوضوء. 

وآما كونه لا يكون شرعيًا إلا بل فما قّمناه في الوضوء أيضاً. اليد في الفسل 

وأما تقديم غسل أعضاء الوضوء ال القدمین : فقد ثبت فى (الصحیحین) غسل آعضاء 

7 ۳ 1 وہ الوضوء قبل 

وغيرهما: أنه كان َة إذا اغتسل من الجنابة یبدا فیغسل يديه ثم يفرغ بيمينه الفسل 
على شمالہ فیغسل فرجه» ثم يتوضاً وضوءه للصلاة ثم يفيض على سائر 
جسلدئ ثم يغسل رجليه. وهو من حديث عائدۃ!''. 
وورد في «الصحیحین» وغيرهماء من حديث ميمونة بلفظ : أنه يكل أفرغ 


سه 


و Tart‏ ۳ 6 م q3‏ وہ م2 
على یدیه فَغْسَلهُما مرتین او ثلاثاء ثم افرع بیمینہ على شماله» فعسل مذاکیره 


)١(‏ مسلم: ۲ء وأخرجه البخاري: ۰۵67۸ وأحمد: ۰۲6۲۵7 من حديث عائشة. 
(۲) البخاري: ۰۲6۸ ومسلم: ۸ء ۰ء وأخرجه أحمد: /ا78786. 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۹ 


7“ ۔ 


ثم لك یه بالأرض» م مضمَض واشتنشق» 4 عسل وَجْھَهُ ویدیه عسل 
رأسه ثلاث ثم اَفرغ على جسیه تم ی من ماو عسل قَذمیی“. 

حكم الوضوء وثبت عنه يله : أنه كان لا يَتَوَضَأْ بَعَدَ العُسْلٍ. كما آخرجه آحمد وأهل 

۳ «السنن»» وقال التّرِذي: حسن صحیحٌ؛ وأخرجه البيهقي أيضاً بأسانيدٍ 


. ٠-۰ 


وقد روى ابن أبي شيبة» عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا : أنه قال لما سئل 
or Bf IS ۰ :‏ م 
عن الوضوء بعد الغسل -: «واي وضوء اعم من الغسل ؟!» . 
وروي عن خذيفة أنه قال: أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قَرُنِهِ إلى قدمه 
مذاهب الفقهاء ١‏ وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الشحابة: ومن بعدهم» حتّی قال 
الوت 5 »ع 7 
بد الل أبو بكر ابن العربي : إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل» وان 
نية طهارة الجنابة تأتى على طهارة الحدت(*) 
وهكذا نقل الإجماع ابن بال "۰ ويتعقّب بأنه قد ذهب جماعة منهم 
أبو ٹور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء؛ وهو قول أكثر 
العترة. 
حكم تقديم وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب: فلأنّه يُصَدَّقَ العسل ويُوجد 
أعضاء الوضوء 
مسماه بالإفاضة على جميع البدن من غير تقدیم . 
حكم التَّيامن وأما التَيَامُْنُ : فلثبوتہ عنه ية قولاً وفعلاً» عموماً وخصوصاً: 
)١(‏ البخاري: ٢٦٦۲ء‏ ومسلم: ۲ء وأحمد: .۲٦۷۹۸۸‏ 
(۲) أحمد: ۲۳۸۹ء وأبو داود: ٢٥۲ء‏ والترمذي: ۱۰۷ء والنسائي: (۰)۱۳۷/۱ وابن ماجه: 
۹ء والييهقي في «السنن»: (۰)۱۷۹/۱ من حديث عائشة» وهو حدیث حسن بطرقه. 
(۳) ابن أبي شيبة في «المصنف» : (1۸/۱). 
)٤(‏ ابن أبي شيبة في «المصنف»: .)٦۹/۱(‏ 
)٥(‏ «عارضة الأحوذي»: (۱/ ۱٥۳‏ -۱۵۸). 
(5) «شرح البخاري»: (4۰۱/۱). 








فصل في كيفية القُشل 


۷ سے 

فمن العموم ما ثبت في «الصحیح): أنه ةِ كان يُعْجبه التَيِمَنُ في نع 
وتَرَجُلِهِ؛ وظهُوره» وفي شْأنه 00 

ومن الخصوص ما ثبت في (الصحیحین) وغيرهما: أنه با بشقٌّ راه 
امن ثم الأَيْسَر في المُشل“. 

وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك» ولا خلاف في استحباب التّیامن . 


® % ® 


. البخاري: ۰۱۲۸ ومسلم: ۱۱۷ء وأحرجه أحمد: ۲4۲۲۷ من حديث عائشة وا‎ )١( 
۷/6 : البيخاري : : 0۲۵۸ ومسلم‎ (¥) 
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في غسل الجمعة [وغيرها] 





روم رز و ره ۳ 7 o‏ ر ن ےر ي7 ر‫ 27 7 و 
8 ویشر لصلاة الخمعت والعیدین ولِمَنْ غسل ما وللاحرام ود خول 


مكة . 
شروعیاضل أمّا مشروعيته لصلاة الجمعة: فلحدیث : دا جَاءَ أَحَدُکُم ا لحمعة فَلْيَغْتَسِل) 
الجمعة 8 
وهو في (الصحیحین) وغيرهما من حدیث ابن عم ؛ وقد تلقت الامة هذا 
الحديث بالقبول» ورواه عن نافع نحو ثلاثمائة نفس »2 ورواه من الصحابة غير 
اا f‏ ے 00 
ابن عمر نحو أربعة وعشرين صحابيا © . 
في غسل و ۶ 33 6 )اه مس 
الجمعة قال النووي: حكي وجوبه عن طائفة من السلف. خکوه عن بعض 
الصحابت ويه قال أهل الظاهر› وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار 
ومالك» وحکاه الخطابي عن الحسن البصري. وحكاه ابن حزم عن جمع من 
الصّحابة» ومن بعدهم » وذهب الجمهور إلى أنه مستحب(۳. 
واستدلوا بحديث آبي هريرة ده عند مسلم رحمه الله تعالی بلفظ : (منْ 
تَوَضَّأ خسن ضوع ثم آتی الجمعة فَاسْتَمَعٌ وَأَنْصَتَء غفر له ما بَيْنَّ الجمَعَة 
إِلَى الحمعت وزیادة تَلَانَةٍ ام وبحدیث سَمرة: أن الب يه قال : ١مَنْ‏ 
توضّاً للحمعة بها ونعمت. ومن اغتَسل مك أَنْضَل) أخرجه أحمد وأبو داود» 
ع 2 ۲ ۷ ۳ - ہے -(۵) 
والنسائي والترمذي» وفیه مقال مشھور؛ وهو عدم سماع الحسن من سمرة 


0 


.۵۳۱۱ البخاري: ۸۷۷ ومسلم: ۱٥۱۹ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

.)13//5( قاله أبو القاسم ابن مَنده» نقله عنه الحافظ في «التلخیص الحبير»:‎ )٢( 

۳ (شرح مسلم؟: )٣۳۳٣ /٦(‏ وانظر : «المحلی»: (۸/۲ ۔ ۱۸)۔ 

۹3 مسلم : ۸ وأخرجه أحمد: ۹۶۸۰. 

)٥(‏ أحمد: ۰۲۰۰۸۹ وآبو داود: ۰۳۵۶ والنسائی : (۳/ ۹4 والترمذي: ۰8٩۷‏ والحدیث له 
شواهد تحسنه» انظر في مسند أحمد» تعلیق الشیخ شعیب الارناژوط عند الرقم المذکور . 





فصل في الأغسال المسنونة 


ب 
وغير ذلك من الاأحادیث» قالوا: وهي صارفة للأمر إلى النّدب. 

ولکنّه إذا كان ما ذكروه صالحاً لصرف الأمر: فهو لا يصلح لِصَرْفِ مثل 
قوله ولا : اَی عَلی کل مُشلم أن يَفْتَسِلَ في کل سَبْعَةٍ یام ما يعس فيه 


(١) ءءء‎ 


رَأسَهُ وَجَسَّدَّهُ) وهو في «الصحيحين) وغيرهما من حديث آبي هریرة" 

وقد استوفيت الکلام على حكم غسل الجمعة في «شرح المنتقی» فليرجع 
إليه» ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا 
للیوم'''۔ 

وأما مشروعية غسل العيدين: فقد روي من فعله بء من حديث الفاکه بن 
سعد أنه بي كان يغتسل يوم الجمعة» ويوم الفطر ويوم النحر. أخرجه أحمد 
وابن ماجه والبرّار والبغوي "۰ وأخرج نحوه ابن ماجه» من حديث ابن 
عباس“ . وأخرجه البرّاره من حديث أبي رافع'“ وفي أسانيدها ضعف. ولكلّه 
يقرّي بعضها بعضاًء ويقوّي ذلك آثار عن الصحابة جيدة© 


وأما مشروعية ذلك لمن غسّل ميّتاً: فوجهه ما أخرجه أحمد وأهل 


(۱) البخاري: ۹۸۷ء وسلم: ۳٦۱۹ء‏ وأخرجه أحمد: ۸۵۰۳. 

)٢(‏ «نيل الأوطار؛: (۱/ ۰۲۹۲-۲۹۰ وذهب فيه إلى الوجوب. لكنه قال في «السيل الجرار»: 
(۱/ ۱۱۷): يحمل لفظ الوجوب المذكور في الحديث على تأكيد المشروعیةء إذ الجمع مد 
على التّرجيح. 

(۳) أحمد: ۰۱۲۷۲۰ وابن ماجه: ١۱۳۱ء‏ والبغوي في «شرح السنة»: (۲/ ۷٦۲)ء‏ وهذا إسناده 
تالف قال البوصيري في «الزوائد»(۲۳۸/۱): هذا إسناد ضعیف؛ لضعف يوسف بن خالد 

كع و 7 

قال فيه ابن مُعین : کذاب خبيث زئدیق؛ وکذبه غير واحد» وقال ابن چبان: كان يضع 
الحديث. اه. 
قلت : ويغني عنه ما أخرجه البيهقي في «السئن الکبری»: (۳۷/۱) كما في التعليق اللاحق. 

(4) ابن ماجه: ۰۱۳۱۵ وأخرجه البيهقي في «السنن»: (۲۷۸/۳)ء وذكره الهيثمي في ڈالزوائدا: 
(198/7) ونسبه إلى أبي يعلى . 

)٥(‏ البزّار في «مسنده»: ۳۸۸۰۔ 

)٦(‏ ذهب المؤلف في انیل الأوطار» (۲۹۷/۱): إلى القول بعدم انتهاضه للاحتجاج» وفي «السيل 
الجرار» (۱۱۸/۱): أن له شواهد يموي بعضها بعضاً. 


مشروعية غسل 
العيدين 


الفسل لمن 
غسّل میت 
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4 ۰ ۱ 


0 
2۳1 


(السنن!» من حدیث آبي هريرة مرفوعاً : ١مَنْ‏ سل میا فلْيَْتَسِلٌ وَمَنْ حه 
کے شا 
توا 


وقد روي من طرق. وأَعِلَ بالوقف» وبأن في إسناده صالحاً - مولی 


النَّوْأمَة » ولكنّه قد حسنه التَّرِمِذي؛ وصححه ابن القطان وابن حزم" . وقد 


روي من غير طريق. 


وقال الحافظ ابن حجر : هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسئاً. 


فإنكار النووي على التريذي تحسيته مُعْتَرضْ. وقال الذهبي: هو أقوى من عدة 
أحاديث احتجّ بها الفقهاء. وذكر الماوردي: أن بعض أصحاب الحديث خرج 
لهذا الحديث مئة وعشرين طريقاً”" . 


وقد روي نحوه عن علىٌ عند أحمد وأبي داود» والنّسائي وابن أبي شيبة ) 


22 
وأبي يَعْلى والبزّار والبیهتی ۳ . 


مذاهب الفقهاء 

في وجوب 

الفسل علىٍ 

من غسل ا رل ) 
)۲( 
)۳( 
)€( 
)0( 
10( 
)۷( 


وعن حذیفة عند البيهقي ۰ قال ابن أبي حاتم والذَارَثظلي : لا يغبت" . 
وعن عائشة من فعله لا عند أحمد وأبى داوو(۲) 
وقد ذهب إلى الوجوب: على وأبو هريرة» والإمامية» وروایة عن الناصر . 


أحمد: ۲٦۹۸ء‏ وأبو داود: ٣٦۳۱ء‏ والترمذي: ۹۹۳ء وابن ماجه: ۰۱8۲۳ ورجاله ثقات 
رجال الشیخین غير صالح مولى التوأمة. ولم يروه النسائي؛ إنما روى نحوه: (۱۱۰/۱) من 
حديث علي م وإسناده صحيح . 

صالخ هو: ابن تبهان المدني صدوق اختلط » والحديث حسّنه الترمذي بعد: ۹۹۳ء وابن 
القظان في «بيان الوهم والإيهام»: (۳/ ۰۲۸۶ وابن حزم: .)16١/١(‏ 

كلام الحافظ في «التلخیص الحبیر»: (۱/ ۱۳۷)ء وكلام الذهبي والماوردي ذكره الحافظ في 
«التلخيص» أيضا . 

أحمد: ۰۷۵۹ وأبو داود: ۰۳۲۱۶ والنسائي: (۱/ ۰۱۱۰ وابن أبي شيبة في «المصنف؟: 
(۳/ ۰۳۶۷ وأبو يعلى: 8۲۳ والبرَّار: ۹۲٦ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری»: )۳۰٣/١(‏ 
وإسناده ضعيف. 

البيهقي في «السنن الکبری : (۳۰۶/۱). 

الدارقطني في (العلل٤:‏ (8/ ۰۱85 وابن أبي حاتم في «علل الحدیث»: (۳۵/۱). 

آحمد: ۰۲۵۱۹۰ وأبو داود: ۰۳6۸ واسناده ضعیف . 








فصل في الأغسال المسنونة 2 
وذهب الجمهور إلى أنه مستحب. قالوا: وهذا الأمر المذكور في الحديث 
السَابق مصروفٌ عن الوجوب بحديث: ِن میت يموت طاهر مُحسبکم آن 
تَفْسِلُوا أَيِْيَكُمُ) أخرجه البيهقي» وحسّنه ابن حجر ولحديث: كنا نغسّل 
الميت» فمنا من یغتسلء ومنا من لا يغتسل. آخرجه الخطيب عن ابن عم 
وصحح ابن حجر أيضاً إسنادہ'''. ولما وقع من اليا من الصحابة لأسماء بنت 
عُمَيْس امرأة أبي بكر وها لما غسّلته فقالت لهم: إن هذا يوم شديدٌ البرد وأنا 
صائمة فهل علىٌ من غُسْل؟ قالوا: لا. رواه مالك في «الموطأ»”” . 

وأما مشروعيته للإحرام : فلحديث زيد بن ثابت: أنه رأى النْبِيَ و تَجَرّد 
لإِهْلالِهِ واغتّسل . أخرجه التريذي والدَّارَفْظني» والبيهقي والطبراني گم وحسّنه 
التّريذي» وضعفه العْمَيّلي» ولعل وجه التضعيف كون عبد الله بن يعقوب المدني 
في اٍسناده*. 

قال ابن المُلقَّن في «شرح المنهاج»: لعل التريذي حسنه؛ لأنه عرف 
عبد الله بن يعقوب؛ أي : عرف حاله”' . 

وفي الباب عن عائشة عند أحمد وعن آسماء عند مسلم". 

وقد ذهب إلى استحباب غسل الإحرام الجمهور؛ وقال الناصر: إنه 
واجب. وقال الحسن البصري ومالك: إنه محتمل . 


(۱) البيهقي في «السنن الکبری»: (۱/٦۳۰)ء‏ وحشنه الحافظ في (التلخیص الحبير»: (۱۳۸/۱). 

(۲) الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»: (574/0)» وصححه الحافظ في (التلخیص الحبیرا: 
.)٦۳۸/۱(‏ 

(۳) «الموطأ»: (۰۲۲۳/۱ وأخرجه البيهقي في «السئن الکبری»: (۳/ ۳۹۷). 

)٤(‏ الترمذي: ۸۴۳۰ء والدارقطني فی «السنن»: (۲/ ٢٢۲)ء‏ والبيهقي فی (السنن الكبرى» : /٥(‏ ۳۲)ء 
والطبراني في (المعجم الکبیر»: .)٠١١ /٥(‏ ۱ 

.)178/5( : الترمذي عند: ۸۳۰ والعقيلي في «الضعفاء»‎ )٥( 

)٦(‏ «تحفة المحتاج في أدلة المنهاج»: ١۱۰۷ء‏ ونقله عن ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: 
(۳/ ۵۱). 

(۷) أحمد: ۰ء وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: (۲/ ۰6۳6 واسناده ضعیف. 

(۸) مسلم: ۱۹۰۸ء وأخرجه أحمد: ٠٤٤٤١‏ . 


مشروعية غسل 


مذاهب 
العلماء في 
غسل الاحرام 
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حر سس سس ےس 


مشروعية وأما مشروعية الغسل لدخول مكة: فَلِمًا أخرجه مسلم رحمه الله تعالى عن 

الغسل لدخول 8 ۰ 3 ۰ ۰ 5 0 39 ۳ و و و f‏ 2 

مكة ومذاهب ابن عمر: أنه كان لا یدخل مكة إلا بات بي طوى حتى يصبح ویعتیِل؛ نم 
4 وأخرج البخاري معناہ!''. 


عم مر ھ 


یه نہ یڈ مل مکة نهار ويَذْكُرٌ عن اي يكل أنه َعَلهُ 
قال في «الفتح): قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌٍ عند 
جميع العلماء؛ وليس في تركه عندهم فدية. 


وقال أكثرهم : یجزئ عنه الوضوء'''. 


88 48 ۶ 


۰.4161 مسلم: ۳۰6۶ والبخاري: ۰۱۵۷۶ وأخرجه أحمد:‎ )١( 
.)۳۰ /۳( : فق «الفتح)‎ 











4 ۱ 
5 سی نم 
ام 7 
رار سے لج 
ا 
2 


ت يُسْتَبَاحُ ہو ما يُسْتَبِاحُ بِالوُضُوءٍ والغْسْلٍ لِمَنْ لا یجد الما آو خشی 


72 7 


۳ و س با 
معو ے ره رهم ديت 0 سه ص ھ هر مخ ماج > ومس س 1 » 
و وآعضاوه: الوجه ثم الكفان. یمسخھما مرة بضربة واحدق ناوي 


ا وَنواقضه: تواقض الوضوء . 

آقول : حکم التیمم مع العذر المَسَوّعْ له حکم الوضوء لمن لم يكن جنبا؛ وحکم ‏ مشروعية 
الغسل لمن كان جنبا يصلي به ما يصلي المتوضّئ بوضوئه» ویستبیح به ما يستبيحه ایم 
المغتسل بغسله» فيصلي به الضلوات المتعددة» ولا ينتقض بفراغ من صلاة» ولا 
بالاشتغال بغیره» ولا بخروج وقت على ما هو الحق ؛ والخلاف في ذلك معروف . 

والأدلة الواردة بمشروعية التّيمم عند عدم الماء؛ ثابتة كتاباً وسنة. 

وأما التيمم لخشية الضرر من الماء: : فَلِمًا أخرجه أبو داود وابن م ماجه مشروعية 

م سر سر مہ ال ١‏ 
والَارَقني من حديث جابر» قال: خرجنا في سَمَر٬‏ قَاصابَ رجلا مٿا حجر ل 
فشجّه في رأسه ثُمّ احتلم» فسأل أصحابهُ: هل تجدُون لي رُخْصّةً في الي ال 
فقالوا : ما نَجِذُ لك رُخخصةً؛ وأنت تَقْدرُ على الماءء فاعتسل قَمَاتَء فلمًا قَدِمْنَ 
على رسول اش ئة أخيرٌَ بذلك: فقال: «تَتَلُومُ ه َتَلهُمُ الله ألا سَالوا إذْلَمْ 
يلموا رما شِمَاءٌ المِیٔ السُوَال نما گان يَكْفِيْهِ أن يَتَيَمَمّ وَيَعْصِبَ عَلَى 


5 ل له 


ر )۲( 
جو ثم یمسح عَلیّه وَيَعْسِلَ سَائِر جَسَدِوا . وقد تفرّد به البیر بن خُرَيّْق 
(۱) التيمّم: لغة: القَصدُء وشرعاً: قصدٌ الصّعيد لمسح الوجه والكفين. والصَّعيدٌ: الثُراب. 
«السموط الذهبية) ص : 57 . 


(۲) أبو داود: ۳۳۲ والدارقطتی في «السنن»: (۱/ ۱۸۹ - ۱۹۰)ء وأخرجه ابن ماجه: ۰۵۷۲ من 
حديث ابن عباس - كما سيأتي ‏ لا من حديث جابر. = 


في التيمم 


للعذر 


أعضاء التيمم 


4 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ولیس بالقوي» وقد صحححه ابن السَکن ۰*۳ وروي من طریق آخری عن ابن 
عباس . 

وقد ذهب إلى مشروعية التيمم للعذر الجمهورء وذهب آحمد ابن حتبل . 
وروي عن الشافعي في قول له: أنه لا يجوز التيمم لخشية الضّررء ولا أدري 
كيف صحة ذلك عنهما؟! وهذا الحديث يؤيده قوله تعالى : وین کے تھی 
[المائدة: ]٦‏ الایة. 


وكذلك حدیث المسح على الجبائر» المروي عن على له ۰ وكذلك 
حديث عمرو بن العاص: لما بعثه رسول الله ية فى غزوة ذات السَّلاسِل»ء 
فاحتلم في ليلةٍ باردة» فتيمّم وصلّی بأصحابه» فلمًا قَّدِمُوا ذكروا ذلك 
لرسول الله کل فقال: «يا عَمْرُوا أَصَلَّيْتَ بأَصْحَابك وَأَنْتَ جُنْ؟» فقال: 


رک سج ہہ چ وس عم سر 


۰ 5 شان 8 2 کے مر سر س ر سر 
ذکرت قول الله تعالی : ولا تقتلوا أ ان الله کان یکم رحیمامه [النساء: ۲۹] 
فتيمّمتٌ ثم صَليتٌء فضَحلك رسول الله تا ولم يقل شیئاً. رواه أحمد 
وَالدَّارَفُظنيء وابن جِبّان والحاكم» وأخرجه البخاري تعليقا“ . 

وأما کون أعضاته الوجه والكفين: فلِمًا ورد من الأحاديث الصّحيحة قولاً 


= قال الألباني في «التعليقات الرضیة»: :)3١5/١(‏ قوله: «وَيَعْصِبَ عَلَى جُرجو. . . .2 زيادة 
ضعيفة من الحدیث؛ فلا يحتج بها على مشروعية المسح على الجبيرة» وان كان ورد في 
المسح عليها أحاديث آخری. فانها ضعیفة جدًا . 
نعم؛ صم عن ابن عمر و أنه توضأ وکفه معصوبة» فمسح على العصائب» وغسل سوى 
ذلكء أخرجه البيهقي في «السنن الکبری»: (۳۲۸/۱). 

(۱) انظر: «البدر المنير»: .)٦1١/۲(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: ۰۳۳۷ وابن ماجه: ۰۵۷۲ وأحمد: ۰۳۰۵۲ وهو حديث حسن. 

(۲) آخرجه ابن ماجه: ۷٦٥۱ء‏ والدارقطني في «السنن»: (۱/ ٦۲۲)ء‏ من حديث علي حب أنه 
قال: انكسرت احدّی رَنْدَيَ فَسَألْتُ النّبِيَ َي فأمرني أن أمسح على الجَبَایر . وقد اتفق 
الحفاظ على ضعفه . 

)٤(‏ أحمد: ۱۷۸۱ء والدارقطني في «السنن»: (۱۷۹/۱)ء وابن جبّان: ۱۳۱۲ء والحاكم في 
«المستدرك»: (۱/ ۱۷۷)ء والبخاري قبل: ۰۳4۵ وأخرجه أبو داود: ۰۳۳۵ وهو حديث 





باب احکام التّيمُم 


وفعلاًء وقد أشار بالعطفِ ب نب إلى الترتيب بين الوجه والكفين» وأما 
الاقتصار على الكفين ؛ فلكون الأحاديث الصّحيحة مصرحة بذلك: 
منها : حديث عمار بن ياسر: أن الب بي أمره باللَيمُم للوَجُهِ والگمَيْن. 
آخرجه التريذي وغیرہء وصحححه''". 
ومنها : ما في «الصحيحين» من حديث عمار أيضاً : أنَّ ای و قال له : 
نما ان يَكْفِيكَ عَکذا» وضرب الي يكل بكمّيه الأرض وم فيهماء ٿم مس 
بهما وجه وكقيف وفي لفظ للدّارقطني : م کم ترب يك فر 
التراب 4 ثم تلف فِيَهِمَاء تم تسم بهمًا وَجْهَكَ وَكَفَيِكَ إلى الرُسْعَيْن 
وقد ذهب إلى آنه فص من الیدین على الکمّین عطاء ومكحول. مذامب الفتهاء 


5 5 ۲ ۲ في حد سح 
والأوزاعى وأحمد: وإسحاق وابن المنذر» وعامة أصحاب الحديث. هكذا فى اليدين 


اشرح مسل" . 

وذهب الجمهور إلى أن المسح في التيمّم إلى المرفقین 

وذهب الزُهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين» وقال الحطّابِي: إنه لم 
يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرَفتین"*) 

والحق ما ذهب إليه الأولون؛ لأن الأدلة التي استدل بها الجمهور منها ما 
لا ينتهض للاحتجاج به» كحديث ابن عمر عند الدَّارَفُْظْنِي والحاكم والبيهقيٌ 
مرفوعاً بلفظ : «التَيمُم ضَرْبَتَانِ: صَرْبَةٌ لِلوَجْوء وَصَرْبَةٌ ليديْنِ إلى المرََیْن" وفي 
إسناده علي بن بیان" قال الدَارَقْطي: وقفه ابن القطان وهُشَّيم وغیرھما” 


)١(‏ الترمذي: ١٤٢۱ء‏ وأخرجهأحمد: ۱۸۳۱۹ء وأبو داود: ۳۲۷ء والنسائي في «الستن 
الکبری»: ۰۳۰۲ وإسنادہ صحيح . 

(؟) البخاري: ۰۳۶۳ ومسلم: ۹ و۰۸۲۰ وأخرجه آحمد: ۰۱۸۳۳۲ والدارقطني في «السنن»: 
(۱/ ۱۸۳). 

.)۹۸/۱( «شرح النووي»: (05/5). (8) «معالم السنن»:‎ )٣( 

)٥(‏ الدارقطني في «السنن»: (۱۸۰/۱)ء والحاکم في (المستدرك٤:‏ (۱۷۹/۱)ء والبيهفي في 
«السنن الكبرى»: (۱/ ۲۰۷)۔ 

= ۰۱۸۰ /۱( الدارقطني في «السنن»:‎ )٦( 








كيفية التيمم 
ومذاهب 


الفقهاء فيه 


وجوب النية 


في الیم 


نواقض التیمم 


حكم وجود 


الماء بعد 


الفراغ من 


الصلاة بالتیمم 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


تحت ". ۱(« لت 
وقال الحافظ : هو ضعیف ضغفه ابن القطّان وابن مَعين وغیر واحد""؟. 

وأما ما ورد فيه لفظ اليدين ‏ كما وقع في بعض روایات من حديث عمار - 
فالمطلق يُحمل على المقيد بالكمّين» واحتج الزُهري بما ورد في رواية من 
حديث عمار أيضاً بلفظ: «... إلى الآباط”'' وقد نسخ ذلك كما قال 
الشافعي”” . 
وأما کون التّیمم ضَرْبَةٌ واحدةٌ: فلا ذلك هو الثابت في الأحاديث 
الصّحيحة» ولم يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحیح. 

وقد ذهب إلى کون الّيمم ضربةً واحدةً للوَجْهِ والكمين الجمهورٌء وذهب 
جماعة من الأئمة والفقهاء: إلى أن الواجب ضربتان: ضَربةٌ للوجه وضوبةً 
لليدين. وذهب ابنُ المسيّب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات: ضربة 
للوَجْهء وضربةٌ للکین» وضربةٌ للذراعين. 

وأما كونه ناوياً مسمِّياً : فلِمَا تقدّم في الوضوء؛ لأنه بدل عنه» وأدلة النّية 
شاملة لكل عمل . 

وأما کون نواقشه نَوَاقِضُ الوضوء: فلِمَا ذكرنا من البَدَلِيّة"*'» ومن أثيت 
تیم شيئاً من النٌواقض لم يثبت في الوضوء؛ لم يُقبل منه ذلك إلا بدليل» ولم 
نجد دليلاً تقوم به الحجة یصلح لذلك» فالواجب الاقتصار على نواقض 
الوضوء. 

وآما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصّلاة بالتیعم : فقد صرّح 
لت گلا لمن لم یمد الصلاة من الرَّجُلَيْن اللذين سألاه بعد أن صلیاها بالیّمی 
= وفي النسخ المطبوعة: «وثقه». والتصویب من المصدر المذکور ومن «التلخیص الحبیر": 

(۱۵۱/۱). وان القطانء هو : یحی بن سعید ابن القظان . 


.)۱۵۱/۱( «التلخیص الحبیر»:‎ )١( 
. آخر جه آبو داود: ۰۳۲۰ وأحمد: ۳ وهو حديث صحیح‎ (۲) 
.)880 /۱( نقله عنه الحافظ في «الفتح»:‎ )۳( 


)6( أي : في الحکم . 





بِابُ احكام التَيمُم 
۰۷ 


ثم وَجَذَا الماء: أن الذي لم يعد أصاب السنَّة» والحديث معروف''ء وأما قوله 
للذي أعاد: الَّكَ الاجر مَرَتيْنا؛ فلكونه قد کرّٗر العبادة معتقداً وجوب ذلك» 
فكان له الأجر الآخر لذلك» ولیس المراد ههنا الا الاجزاء وسقوط الوجوب» 
وقد أفاد ذلك قوله ك : «أَصَبْتٌ الشْنَةً مع ما في إصابة السّنئة من الخير 
والبركة» والتّعريض بأن ما عدا ذلك مخالف للسنة كما لا يخفى. 

وأما القول بان من أسباب التَيمُم تعذّرٌ استعمال المای وشوف سبيله 
ونحو ذلك: فلا يخفى أن هذه داخلة تحت ما ذكرناه من عدم الماء أو خشية 
الضّرر من استعماله» فان من تعذّر عليه استعمال الماء؛ فهو عادم للماء؛ إذ 
ليس المراد الوجود الذي لا ينفع. فمن كان يشاهد ماء في قعر بئر يتعذر عليه 
الوصول إليه بوجو من الوجوه؛ فهو عَادم. وهكذا خوف السبيل الذي يُسلّك 
إلى الماءء وهكذا من كان ینجسه ‏ ولا محالة ‏ إذا استعمله؛ وهکذا من كان 
يحتاجه للشرب؛ فهو عادم له بالنسبة إلى الوضوء. 

وأما ما قيل: من أن فوات الصلاة باستعمال الماء وإدراكها بالتيمم سبب 
من أسباب التيمم! فليس على ذلك دليل» بل الواجب استعمال المای وهو إن 
كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مُسَوٌّغ للتأخير ‏ کالنوم 
والسهو ونحوهما -» فلم يوجب الله تعالى عليه لا تأدية الصلاة في ذلك الوقت 
بالطهور الذي أوجبه الله تعالى عليهء وان كان التراخي لا لعذر إلى وقتٍ لو 
استغمل الوضوء فيه لخرج الوقت؛ فعليه الوضوءء وقد باء بإثم المعصية. 

وأما ما قيل من الطلب إلى مقادير محدودة؛ فليس على ذلك حجة نيّرة. 


898 ® ۶ 


(۱) آخرجه آبو داود: ۰۳۳۸ والنسائي : (۲۱۳/۱). 








اعتبار الشارع 
لذات العادة 
المتقررة 





باب 


ا كام الحَيْدْ )0 





٥ 


0 ۳ ۰ 5 1ئ را عرو > ےھ ص2 سے واه 0 
د لم بات في تقییر أقله واکٹرو ما وم به الحُجّةُء وَكَذَلِكَ الطْهْر. 
ه قَذَاتُ العَادَةٍ المتَقَرْرَةِ تَعْمَلَ عَلَيْهَاء وَغَيْرُهَا ترجغ إلى القَرائن ۔ 
1 2 نےکر سر ہیں 02 1 اسر و ۳ 2 رب - 
د دم الحَيْض يَتَمَيْرُ عَنْ عَيْرو قَتَكُون حَائِضَاً إذا رَأَتْ دم العیٔض. 
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ع 


و وم رصم گم ofr‏ مرو ے8 لپ مرو 1 
ومستحاضۂ إذا رأث غیره. ومی کالطاهرة. وتغیل آثر ا 
۶ 8 رم 

لکل صَلاة. 


8 
ل 
1 
٦‏ 
حي 
چس 
۰ ہے 


۳ ۳ 01 ور دكي ب ےک ىج تی م > سه بت و 
والحانض لا تصلی. ولا تَصوم. ولا توطا؛ ختی تغتيل بعد الطهر 


آقول : ما ورد في تقدیر اقل الحَيْض والظهْر وأكثرهما : اما موقوف ولا تقوم 
به الحجة أو مرفوع ولا یصح. فلا تعویل على ذلك ولا رجوع الیه» بل المعتبر 
لذات العادة المتقرّرة هو العادةٌ» وغیر المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم. 
وقد صح في غير حديثٍ اعتبار الشارع للعادة کحدیث : دا فلت الحَيْضَةٌ 
َائرُكي الصَّلَاةً» فا دب كَدْرْمَاء فَاغْسِلِي عَنْكِ الام وَصَلّي) أخرجه البخاري 
رحمه الله تعالى وغيره» من حديث عائشة ويا وأخرج مسلم رحمه الله تعالى 


۲ و ۰و (۲) 
وغيره من حديثها نحو ذلك . 


وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجه» من حدیث أم سلمة: 
اسف ال باه في امرأة هراق الدّم؟ فقال: «لتنظز كدر الايي وَالأبَام 


هم وم 


ها 
الي 


e‏ < 8 ہے 0ه برو کے 
گانث تَحِيضّهَنَ ودره ن الشهر دع السّلا» وهو حديث صالح للاحتجاج 


)١(‏ الحیض: آصله: السيلانء وفي العرف: سیلان دم المرأة في وق مخصوص (السموط 


الذهبیة» ص : ٤٤‏ . 
(۲) البخاري: ۰۳۰ ومسلم: ۳ وأخرجه أحمد: ۰۲۵۱۲۲ 


بابُ احکام الحَيْض 

ههه جس سسا .سد 
۳ وكذلك حديث زينب بنت جحش: أن الب ية قال في المُستحاضة: 

«تجلس یام أَقْرَائِهَا؛ أخرجه النّسائى”"©2» والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 


وأما الرجوع إلى القرائن المستفادة من الدم: فلحديث فاطمة بنت 
أبي کت أنها كانت تُستحاضء فقال لها الب 4ة : «إن گان دم الحَيْضِ ؛ 
اه ود يُعْرفُ””". فَإِذًا کَانَ كذِلكَ يکي عَن الصّلاةء وَإِذّا گان الآخَرٌ 
فتَوَضنِي عي ما ہُو جزق» أخرجه أبو داود والنّسائي» وصححه ابن جبّان 
والحاكم» وأخرجه أيضاً الذَارَقُظني والبيهقي والحاكم أيضاً بزيادة: (إِنْما ہُو 
#5 عَرَضَء آؤ رَكْضَةٌ من الشّبْطانء أو عرق انقظع»* . 


فالمُسْتَحَاضة: وهي التي يستمر خروج الدم منهاء تعمل على العادة 
المتقررة؛ فتكون فيها حائضاً يثبت لها فيه أحكام الحائض» وفي غير أيام العادة 
طاهرآ لھا حكم الطاهرء كما أفادت ذلك الأحاديث الصّحيحة الواردة من غير 
وجهء فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمُبْتَدأة والمُلْتَبِسَة عليها عادثھاء فإنها 


)١(‏ أحمد: ۰۲۱۷۱۲ وأبو داود: ۰۲۷۶ والنسائي: (۱۱۹/۱۔ ١٢۱)ء‏ وابن ماجه: 2077 وهو 
حديث صحيح . 
قال الشيخ أحمد شاكر: زيادة (وقَّدْرَهَنٌ ین الشَّهْرِ) هي زيادة في رواية ابن ماجه فقط . 
«التعليقات الرضية»: (۲۱۳/۱). 

.)186 - 1١85 /١( النسائي:‎ )۲( 

)۳( «يُعْرف» من «عَرّفت» : أي له رائحة تعرفها النساء. 
ويروى بالفتح «یعرف» : أي تعرفه النساءء أفاده الشيخ أحمد شاکر في «التعليقات الرضية»: 
(۲۱۳/۱). 

)٤(‏ اہو داود: ۰۲۸۲ والتسائي : /١(‏ ۰۱۲۳ راہن جبّان: ۵ والحاکم في «المستدرك»: 
(۱/ ۰۱۷۶ وأخرجه أحمد: ۲۷۳۰ قريباً منه» وهو حديث صحیح لغیره. 
قال الالباني ذ في «التعلیقات الرضية»: (۱/ ۲۱6): حدیث عائشة هو حدیث فاطمةء لکن بعض 
الرواة رواه مرْةٌ عن عروة عن فاطمةء وم أدخل بينهما عائشة. 

)٥(‏ الدارقطني في «السنن»: (۱/ ۰۲۱۷ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۰)۳۵۵/۱ والحاكم في 
«المستدرك»: (۱۷۵/۱) وقال : هذا حدیث صحیح ولم پخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله : كلا» 


صورته مرسل . 


المستحاضة 








غسل آثر الدم 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
١٠‏ 


ترجع إلى التمييز» فان دم الحیض أسودٌ یغرف؛ كما قال يله فتكون إذا رأت 
دماً كذلك حائضاًء وإذا رأت دماً ليس كذلك طاهراً . 

وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل» وکثرت فيه التفريعات 
والتّدقيقات» والأمر أيسر من ذلك. 

وأما کون المُسْتَحاضة تسیل أَئْرَ ر الدّم: فلقوله بيا في حديث عائشة الثابت 
في «الصحيح) : «قاغيلي عَنْكِ الد وَصَلّي) وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من 
غير وجه. 

وأما كونها تتوضأ لكل صلاة: فذلك هو الذي ورد من وجو معتبر'' وإذا 
جَمَعَتُ بين الصّلاتين فا لحرت الأولى إلى آخر وقتهاء وقدمت الثانية في أوّل 
وقتهاء كان لها أن تصليهما بوضوء واحد. 

ولم يأت في شيء من الأحاديث الصّحيحة إيجاب الغسل لکل صلاة» ولا 
لكل صلاتين» ولا في كل یومء بل الذي صح إيجاب الغسل عند انقضاء وقت 
حيضها المعتاد» أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمییز بالقرائن» كما في 
حديث عائشة في «الصّحيحين» وغيرهما بلفظ : «قَإِدًا لت الحَيْضَةٌ؛ قَدَعِيَ 

لصّلاة ردا أَْبْرَتْءٍ قانيلي عَنْكِ الد م ول ٦‏ 

وآما ما في «صحیح مسلم» رحمه الله تعالى: أن أمَّ خبيبة كانت تَعْتَل لكل 
صلاة”"؛ فلا حجة في ذلك ؛ نها فعلته من جهة نفسهاء ولم بأمرها 16 
بذلك» بل قال لها : «امكيِي قذر ما گان تخبسك حیضتّب ٿم اغتيلي» فإن 
ظاهر هذه العبارة آنها تختسل بعد المکث قَدْرَ ما كانت تحبسها الحیضة وذلك 
هو الغسل الکائن عند ادبار الحيضة» ولیس فيه ما يدل على آنها تختسل لكل 
صلاة . 


502+ 


للك كحديث عائشة را في قصة فاطمة بنت أبي خبیش وقد تقدم . 


)۳( تقد ص: :2 
(۳) مسلم: ۰ وأخرجه أحمد: ۲۵۲۳. 





یاب احکام الحيُض 
۱۱۱ 

وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها الحجة» لا سيما مع 
معارضتها لما ثبت في «الصحيح»» ومع ما في ذلك من المشقّة العظيمة على 
النساء النّاقصات العقول والأديان؛ والشريعة سمحة سهلت ارما جَعَل مک 
لزن من حر چ [الحج: ۰۲۷۸ ماو اللہ 4 ما أَستطعَه 6 [التغاين: 17]. 

وأما کون الحائض لا تصلي ولا تصوم: فیما ورد في ذلك من الأدلة 7ت 
الصحيحة؛ كحديث: «أَلْبْسَ د إا حَاضَتُْ لَمْ تصل ول تم ۶۵ . وهو في حت الحائض 
«الصحيحين» وغيرهما من حدیث أبي سعیدا'ء وهو مجمع عليه. 

وأما كونها لا توا : فذلك نص الکتاب العزيزء قال الله تعالى : ویک حرة وط 
عن المحیض فل هو آڑی فاعرلا لا فى المجیض6ه [البقرة: 6077 والأحاديث في 3 
ذلك كثيرة» منها قوله 5 (اضْتَکُوا کل د تیم الا النكاع» وهو في 
«الصحیح»! ۹ وهو مجمع على تحريم ذلك ليس فيه خلاف. 

وتحریم الصلاة والصوم على الحائض. وکذلك وطوها؛ هو إلى غاية هي 
الغسل بعد الطھرء كما صرحت بذلك الأدلة. 

وآما كونها تفْضي الصّيام: فلحديث عائشة بلفظ : فَثْؤْمَرْ بقَضَاء الصيام» ولا تضاء لصوم 
وم بقَضَاء الصَلا وهو في «الصحيحين» وغیرهما ۳ . لحاس 

وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمین على ذلك“  .‏ اس 
وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج: أنهم كانوا يوجبون على الحائض 
قضاء الصلاة”“! ولا يقدح في إجماع الأمة مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب 
انار ٣”‏ 


.۲٤۳ البخاري: ۳۰۶ ومسلم:‎ )١( 

(۲) مسلم: 2545 وأخرجه أحمد: ۱۲۳۵۶ من حديث أنس. 

(۳) البخاري: ۰۲۲۱ ومسلم: ۳ء وأخرجه أحمد: ۵۲۹۵۱. 

2 «الإجماع» ص : ۰۲۵ واشرح مسلم+: /٤(‏ ۲۷)۔ 

.)۳۳۸/۱( «الاستذكار»:‎ )٥( 

[((© اقتصر الشوكاني بما أورده عن المستحاضة من غير توسعء فقال في «نيل الأوطار» : (۳۳۹/۱): - 





مدة أكثر 


النفاس 


مدة أقل 


النقاس 


من أحكام 
النفساء 
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د لاس ره أَرْبَعَونَ يَؤْماً ولا حَدّ لاله وَمُوَ كالحَيْضٍ . 

أقول: آنا کون أكثره أربعين يوماً: فلحديث أم سلمة» قالت: كانت 
التْمّساء تَجَنْسُ على عَهْدٍ رسول الله بل أَرْبَعِينَ يَؤْماً. أخرجه أحمد وأبو داود 
والريذي» والارَقني والحاکم ۳ وللحديث طرق يقوّي بعضها بعضاً. 

وإلى ذلك ذهب الجمهور. وقد قیل: إن آکثره ستون يوماًء وقیل : سبعون 
یوم وقیل : خمسونء وقیل: نيّف وعشرون يوماًء والحق الاول. 

وأما کونه لا حدٌ لاقله : فلم يأت في ذلك دليلٌ» بل ما دام الدم باقیاً كانت 
المرأة نمسای فان انقطع قبل الأربعين انقطع عنها حکم التّفاس» فان جاوز دمها 
الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت آیام العادة المتقررة. 

وآما کون التفساء کالحیض في تحریم الوطء وترك الصلاة والصیام : فلا 
خلاف في ذلك» وکذلك لا تقضي النْفّساء الصلاة. 

وفي رواية لابي داود» من حدیث آم سلمة قالت : كانت المرأةٌ من نِسَاءِ 
ال گلا معد في التفاس أَرْبَعِينَ ليلةء لا یأمرها الب ال بِقَضَاءِ صلاة التّفاس" ۳ . 

وقد تقدّم الاجماع على ذلك في الحائض» وهو في البّفاس إجماع كذلك» 
ولعل الخوارج يخالفون هنا كما خالفوا هناك! ولا يَعْتَدَ بهم . 


= وقد أطال المصنفون في الفقه الکلاع في المستحاضة» واضطربت أقوالهم اضطراباً مد فهمه على 
أذكياء الب فما ظتّك بالنُساء الموصوفات بالعِيّ في البیان والنقص في الأديان؟ وبالمُوا في 
التّمْسِير حى جاؤوا بمسألة المتحيرة فتحیُّواء والأحاديثٌ الصحيحة قدص بعدم وجودها . 

)١(‏ التّفاس: ولادة المرأة» جمع: نَفُس: وهو الم سمي لأنه حيضات مجتمعة. «السموط 
الذهبية؛ ص : .٦۷٤‏ وانظر «لسان العرب»: نفس. 

(۲) أحمد: ۱ وأبوداود: ۰۳۱۱ والترمذي: ۰۱۳۹ والدارقطني في «السنن»: (۰)۲۲۱/۱ 
والحاکم في «المستدرك»: (۱/ ۰0۱۷9 وأخرجه ابن ماجه أيضاً : ۰16۸ وهو حدیث حسن لغيره . 

(۳) آبو داود: ۰۳۱۲ وأخرجه الترمذي: ۱۳۹ وابن ماجه 1٤۸‏ . 
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ت َوَن وف الظهر : الزّوَالُ وَآخْرُهُ : مَصِيرٌ ظل الشّيْءِ مثْلهُ سِوَّى فَيْءِ الرَوَالِ۔. 
وَل وَفَت العَضْرء وآخره: م ما دامت ١‏ لشمس يَنِضًا سے ببضاء یه 
0 از وف المَغْرِبٍ: عُرُوبُ الشّمْسء وَآخِرَهُ: كات ای الأخمر. 


سے 
2ھ 


ت وهو اول العشّاء ء وآخره: ضف الیل 
۳۹ وَنْتِ الفَجْر : إِذَا انْشَقَّ المَجْرَء واخره: طلوغ ال 
هون ام ن صلایده از مها متا کچ هت 7 
د وَمَنْ گان مَعْذُوراً وَأَدْرَكَ من الصّلاة رَكْعَةٌ كْعَة؛ فَقَد آذرگها. 
ت وَالتَوْقِيتٌ وَاجب. 
تا والخمم ِمذرِ جار وَالمِتَيمُمْ وناق الصَّلَاةٍ ‏ أو الكلهَارَةِ ‏ يُصَلُونَ 
مهم بن کر تأخیر . 
ت وَأَوْنَاتُ الكَرَامَةٍ: بَعْدَ القخر حتّی تَرْتَفِعَ الشَّمْسُءْ وعِنْدَ الرَّوَالِ وَبَعدَ 
العَصْرٍ حَتّی تَغْرْبَ . 
أقول: أمّا تعيين أوّل الأوقات وآخرها: فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تن اقات 
من تعليم جبريل عليه السلام له يَكِ؛ ومن تعليمه بي لمن سأله عن ذلك؛ وغیر 
ذلك من أقواله وأفعاله. 
وآما کون آخر وقت العَضر ما دَامّتِ الشَّمِسٌ بیضاء نَقِيةَ فإذا اضْفرّت خَرَج اس 
وقتٌ العضر: فِمّا ورد في ذلك من الأحاديث» منها: حديث ابن عمروء قال: 
قال رسول الله يك: «وَقْتُ صَلاةٍ الظهر مَا لَمْ تحضر المَضرُ وَوَقْتُ صَلاةٍ 
)١(‏ الصّلاة: في اللغة: الُعاءء وقيل: مشتقة من تحريك الصَّلَوْينَء والصّلوان: هما مكتنفا ذنب 
الفرس» وقيل: من الرحمة. «السموط الذهییة» ص : ٤۹‏ . 


حكم وقت 


صلاة من نام 
عنها أو نسيها 
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۱۱۹ 


4 
۲ 3 


العَضر مَا لم تَصْمَرّ الشَّمْسُء وَوَقْتُ صَلاة المَغْرِبٍ مَا لم يَسْقْظ ور الم 


وَوَفّتُ صلاو العِشَاءِ إلى نضف اللَيْلء وَوَفْتُ صلاة القَجر تالم تظلع الشّمْسُ» 
أخرجه أحمد ومسلم» والنّسائي وأبو داود(. ۱ 

ولا يخالف ما وقع في هذا الحديث ‏ في آخر وقت صلاة العصر والعشاء ما 
ورد في بعض الأحاديث: أن آخِرَ وَقْتِ العصر مَصِيرٌ ظل الشّيء مله" وآجِرَ 
رفت العشاء ذُهاب ثُلْثْ اليل . فان هذا الحديث قد تضمّن زيادة غير مُنافية 
للاصل ؛ لأن وقت اصفرار الشمس هو متأخر عن المثْلینء إذ هي تبقى بيضاء نقية 
بعد الثْلّین ء وكذلك نصف الليل هو متضمن لزيادة غير منافية لما وقع في رواية 
بلفظ : «تُنْتُ اللَيّل»» على أن الرواية المتضمنة للزيادتين هي أصح من الأخرى © . 

وأما کون وقت صلاة من نام عنها أو سها هو وقت الذكر: فقد دلت على 
ذلك الأحاديث الصحيحة» كحديث أنس َه عند البخاري ومسلم رحمهما الله 
تعالى وغيرهما» وحدیث أبي هريرة وه عند مسلم رحمه الله تعالى 
وغیره" ۰ وقد ورد هذا المعنى من غير وجه. 


)۱ أحمد : ۰۳ ومسلم: 2۱۳۸۰۵ والنسائي : /١(‏ مل وأبو داود: . 
و لور الشّفق»: أي وّرانه وانتشاره ومعظمه . انیل الأوطار»: (4۳۰/۱). 

(۲) أخرجه الترمذي: ۱8٩‏ وآبو داود: ۰۳۹۳ وأحمد: ۳۰۸۱ء من حدیث اين عباس» وإسناده 
حسن . 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۳۹۱ء وأحمد: ۰۲۲۹۵۵ من حدیث بريدة الاسلمي. 

ْنَم١ اختار الشوكاني أن وقت العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية؛ وقد صح عنه ب أنه قال:‎ )٤( 
أَدْرَكَ رَکُمَةً مِنَ العضر قَبْلَ آن تَفْرْبَ الشَّمْسُ؛ كَقَدْ أَذْرَڈ العَصْرٌ» رواه الجماعة من حديث‎ 
. أبي هريرةء وهو نص صريح في أن آخر وقت العصر إلى غروب الشمس‎ 
وتأوله الشوكاني باختصاص هذا الوقت بالمضطرين » ولكنّ صنيعه في وقت الصبح هنا وجعْل آخره‎ 
. طلوع الشمس ۔ وهو في الحديث وارد مع العصر_يردٌ عليه؛ فإن حكمهما واحد في الحديث‎ 
. نعم ؛ يكره التأخير إلى آخر الوقت لغير المضطرء ولكن هذا شيء وخروج الوقت شيء آخر‎ 
.)۲۲۸/۱( انظر: «التعلیقات الرضية»:‎ 

)٥(‏ البخاري: ۹۷٦ء‏ ومسلم: ١١٥۱ء‏ وأخرجه آحمد: ۰۱۳۸4۸ ولفظه: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةٌ 
قَليِصَلْهَا إا دُكرَمَاء لا کار لها إلا ذُلِكَ» , 

٥٦٣ مسلم:‎ (٦) 





باب مواقيت الصلاة 


س کاس 
وأما کون إدراك ركعة من الصَّلاة ا للصلاة: فلِمَا درد في داك من عم مارد 
الأحاديث الصحيحة» ٠‏ كحديث أبي هريرة 5 يليه : أن رسول الله یا قال : م م س 
درك من الط رَكْعَةٌ بل أ أذ له و كذ ان اسب وَمَنْ أَدْرَكَ ین 
العَصر رَكْعَةٌ اہ تَغْرْبَ الشّمسٌ؛ فَقَّذْ أَدْرَكَ العَضْر؛ وهو فى «الصحیحین» 
وغیرهما! 0 ونحو ذلك حديث عائشة عند مسلم رحمه الله تعالى وغیره" . 
وقد ثبت من حديث أبي هريرة و فى (الصحیحین) وغيرهما بلفظ : من درد 
َكْعَةٌ مِنَ الصّلاة؛ فقد درد د لكلو“ . وهذا يشمل جميع الصلوات لا يَخْصٌُ 
شیتاً مها( . 
وآما تقييد ذلك بالمعذور: فلانْ الأوقات للصلوات قد عیّنها الشارع» 
وحدّد أوائلها وأواخرها بعلامات حسية» وجعل ما ب بين الوقتين لكل صلاة هو 
الوقت لتلك الصلاة» وجعل الصلاة المفعولة فی غير هذه الأوقات المعيّنة 
صلاة المنافق وصلاة الأمراء الذين يُمِيتون الصلاة» كقوله في حديث أنس ذلك 
الثابت في «الصحیح». قال: سمعت رسول الله يك يقول: ِلك صَلَاةٌ المُنَافِق؛ 
می قب الشَّمْسء حتّی إِذَا کانث بين قري الشّيطانء كَامَ كََقَرَهَا أَرْبَعاً؛ لا 
.2 باه 1۳ یلا٩‏ 
رر وا لئے ۸ له : «كَيت آنت دا کان عَلَيْكَ أَمَراء د ۶ پمیتون الصٌلاق 
أو: يُوَخُوُونَ الصّلاةً عَنْ وَفْتِهَا؟» [قال:] قلت : فما تأمُرنی؟ قال: ١‏ صَلُ الصَّلاءً 
لِوَقْيَهًا . ۰4 الحدیت"(؟ ونحو ذلك. 
(۱) البخاري: ۰۵91 ومسلم: ۰۱۳۷۷ وأخرجه آحمد: ۰۷۶۱ 
(۲) مسلم: ۰۱۳۷۰۹ وأخرجه آحمد: .۲4۸٩‏ 
(۳) البخاري: ۰۵۸۰ ومسلم : ۱ وأخرجه أحمد: ۰۷۲۸۶ 
(8) بنی الشوكاني في انیل الاوطار»: (۱/ 4۷۰ - )٦۷٤‏ لأجل الجمع بين الأحادیث: أن يحمل 
الوقت الأول على الاختیار لمن لا عذر له» والوقت الآخر على الاضطرار لمن له عذر . 
(۵) مسلم: ۱8۱۲ وآخرجه أحمد: ۱۱۹۹۹. 


)٦(‏ مسلم: ۰۱41۵ وأخرجه أحمد: ۲۱۳۰۷ و۰۲۱6۱۷ وسيأتي ذکره في آخر الکتاب» في قصل 
الامامة . 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 
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وهکذا آحادیث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر» فکان ما ذکرناه 
دلیلاً على أن إدراك الرّكعة في الوقت الخارج عن الأوقات المضروبة - کوقت 
طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر ‏ وهو خاص بالمعذور» کمن مرض مرضاً 
شديداً لا يستطيع معه تأدية الصلاة» ثم شَّفِيَ وأمكنه إدراك رکعة؛ وکالحائض 
إذا طهرت وأمكنها إدراك ركعة. ونحو ذلك. 
وجوت اعبار وأما کون النٌوقیت واجباً: فلِمَا وَرَدَ في ذلك من الأوامر الصّحيحة بتأدية 
الصلاة الصلاة لوقتھاء والنهي عن فعلها في غير وقتها المضروب لها. 
مع یں والجمع بين الصلاتين إذا كان صوريّاء وهو فعل الأولى في آخر وقتها 
م والأخرى في أول وقتها فليس بجمع في الحقيقة؛ لأن کل صلاة مفعولة في 
وقتها المضروب لهاء وإنما هو جمع في الصورةء ومنه جمعه بلا في المدينة 
من غير مطر ولا سفر» كما في «الصحيح» من حديث ابن عباس وغیرہ''ء فانه 
وقع التصريح في بعض الروايات بما يفيد ذلك» بل فسّره من رواه بما يفيد أنه 
الجمع الصُورِيَ. وقد أوضحنا ذلك في رسالة مستقلة'”۔ 
حكم الجمع ٠‏ فالمراد ب الجمع الجائز للعذر هو: جمع المسافرء والمریض؛ وفي 
لعذر 5 7 
المطرء كما وردت بذلك الأدلة الصّحيحة. 
وقد اختلف في جواز الجمع بين الصلاتين بغير هذه الأعذارء أو مع عدم 
العذر والحق عدم جواز ذلك. 
مک الیم وأما کون المتیمم. وناقص الصلاة؛ کمن به مرض يمنعه عن استيفاء بعض 
وناقص مه أركانهاء وناقص الطهارة؛ کمن في بعض آعضاء وضوئه ما يمنعه من غسله 
بالماء؛ يصلون كغيرهم من غير تأخير: فوجهه أنهم داخلون في الخطاب 
المشتمل على تعيين الأوقات» وبيان أولها وآخرهاء ولم يأت ما يدل على آنهم 
خارجون عنهاء وأن صلاتهم لا تجزئ إلا في آخر الوقت. 
)١(‏ «الجَمْعُ الصُورِيَ) بعبارة آخری: هو تأخيرٌ صلاة الظهر إلى قرب وقت العصرء فيصلي الظھر 
فيدخل وقت العصر فیصلیها . 
(؟) مسلم: ۸٢٦۱ء‏ وأخرجه أحمد: ۱۹۵۳. 
(۳) هي اتشنیف السمع بإبطال أدلة الجمع». وانظر: «نيل الاوطار»: (۲/ .)٦۸۰ - ٦1۸‏ 





باب مواقیت الصلاة 
۱۱۹ 


ولم يعوّل من أوجب التأخير على شيء تقوم به الحجةء بل ليس إلا مجرد 
الرأي البحت» كقوله: إن صلاتهم بَدَلیّةَ ونحو ذلك! وهذا لا يُغني من الحق 

وأما کون أوقات الكراهة بعد الفجر حتّی ترتفع الشمسء وعند الرَّواك؛ ارون رسد 
وبعد العصر حتّی تب الشمس: فلِمَّا ثبت في «الصحيح» عن جماعة من لکرده 
الصحاية مرفوعاً من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتّی تطلع الشمس؛ وبعد 
العصر حتّی تغرب الشمس» وعند الزوال "". وورد في روایات آخر: النهي عن 
الصلاة في الثلائة الأوقات: وقت الطلوع» ووقت الرّوال» ووقت العروب" ۳ . 





© ® ۶ 


)١(‏ منها ما أخرجه البخاري: ۰۵۸۱ ومسلم: ۱۹۲۱ء وأحمد: ۰۱۱۰ من حديث ابن عباس. 
(۲) مثل ما أخرجه مسلم: ۱۹۲۹ء وأحمد: ۰۱۷۳۷۷ من حديث عُقبة بن عامر بلفظ : ثلاث 
ساعات نھانا رسول الله يك أن تُصَلّي فيهنٌ. . . : حِينَ تلم الشمس بَازِغَةَ حّی ترتع » وحين 
2 ام 4 میا م 39 و ہے .و 3 ٤‏ و ۶ و 
موم قائم الظهيرة حتّى تميل الشمس» وحين تضيّف ‏ أي : تميل ‏ امس للعُرُوب حتّی 
8ھ 


تعرب . 








حكم الأذان 


القاظ الأذان 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


باب الآذان97) 





© یشرع أل كل بآ يدوا هدن بناد ي بِأَلْقَاظِ الأَذَانِ المَشروعت 
عند دخول وت الصّلا. 


و 


ه وش سای أن اب المُوَدْنَ. 
ت نم تُشْرَعٌ الإثَامَةُ عَلی الصّمَةِ الوَارِدةٍ . 

اعلم ا لاف من تما ام 

وقد اختلف في وجوبه. والظّاهر الوجوب؛ لامره ی بذلك في غير حديث» 
فيجب على أهل کل بلد أن یتخنوا موذناً نادي بألفاظ الأذان المشروعة؛ 
لاعلامهم بمواقيت الصلاة» وللتمسك بشعائر الإسلام» فقد كان العّرّاة في يام 
النبوة وما بعدها إذا جهلوا حال أهل قرية ترکوا حربهم حتّی يحضر وقت الصلاة» 
فان سمعوا أذاناً كمُوا عنهم» وان لم يسمعوا قاتلوهم مقاتلة المشركين ‏ . 

وأما غير أهل البلد كالمسافر والمقيم بفلاة من الأرض: فَيْوذن لنفسه 
ويقيم» وإن كانوا جماعة أن لهم أحدمم وأقام. 

وألفاظ الأذان: قد ثبتت في أحاديث كثيرة» وفي بعضها اختلاف بزيادة 
ونقص؛ وقد تقرر أن العمل على الزيادة التي تنافي المزيد؛ فما ثبت من وجه 
صحیح مما فيه زيادة تعیّن قَبوله» کتربیع الأذان وترجیع الشهادتین ۳ ولا 
تطرح الزيادة إذا كانت أدلة الأصل آقوی منها؛ لأنه لا تَعَارْض حتّی یصار إلى 
الترجیح كما وقع لکثیر من أهل العلم في هذا الباب وغیره من الابواب» بل 


(۱) الأذان: في الاصل: الاعلام وفي الشرع: إعلامٌ خاص في وقتٍ مخصوص بألفاظ 
مخصوصة. «السموط الذهبیة» ص : ۵4. 

(؟) كما في حدیث أنس الذي آخرجه البخاري: ۰ ومسلم : ۰ وأحمد: ۰۱۳۱8۰ 

(۳) التربيع في الأذان: أن يقول المؤذن (الله أكبر) في أوله أربع مرات. 
والترجیع : أن يذكر الشهادتين مرتين يخفضٌ بذلك صوته» ثم يعيدهما رافعاً بهما صوته. 





باب الأَذَان 





حر ۲ ۱ ححح 
الجمع ممكن بضم الريادة إلى الأصل وهو مقدم على الترجیح؛ وقد وقع 
الإجماع على قبول الزيادة التي لم تكن منافية كما تقرر في الأصولء وأدلة إفراد 
الإقامة أقوى من أدل تشفيعهاء ولكن التشفيع مشتمل على زيادة خارجة من 
مخرج صالح للاعتبار فكان العمل على أدلة التشفيع مُتَعيناً . 


وأما مشروعية متابعة المؤذن: فقد ثبت في «الصحيح» من حديث أبي سعيد: مشر وعية 
وم بی ال ہےر مق ر واه ور اا Os‏ متابعة الموذن 
أن النبیی گلا قال : «إذا سُمعتم الندای فقولوا مثل ما قول المؤدن) . وفى 
الباب عن جماعة من الصحابة بنحو هذا. 

وورد مفصلاً مبيناً من حديث عمر بن الخطاب» قال : قال رسول الله لله کت : 
با گال المُوَدُنْ: ال ابر الله أكبَرٌ قال أَحَدْكُمْ: ال ابر الله أب نم كَالَ : 
شهذ آن لا له إلا اف نال: أَشْهدٌ آن لا إله لا اف نم قال: آشهد آن 


3 


آشهد أن 


فكت 


الصلای َالَ: لا حول ولا فو لا باف ثُمٌ قَالَ: حَيّ عَلَى الفلاح» ان لا 

٭ گال ال یر ات ای ر قَالَ: الله بر الله أكُبر ٠ث‏ 

ال لا رله لا الله قَالَ: لا زله إلا الله من كَلْبِوِ دَكَل الجَنَّة أخرجه مسلم 
وا نحوه البخاري” ك 

وقد اختار بعض العلماء الجمع عند الحَيْعَلَتَيْن بين المتابعة للمؤذن 
والحَؤْقّلة!؟)» وهو جمع حسن؛ وان لم یکن متعيناً. 


۰۱۱۰۲۰ البخاري: ۰۷۱۱۱ ومسلم: ۸ وأخرجه أحمد:‎ )١( 
.۸۵۰ مسلم:‎ )۲( 
. البخاري: ۰1۱۲ وأخرجه آحمد: ۰۱۱۸۳۸ من حدیث معاوية بن أبي سفیان وها‎ )۳( 
«الحیعلتین» : قول الموذن: حي على الصلاة» حي على الفلاح.‎ )٤( 
. «والحوقلة» : قول المؤدّن: لا حول ولا قوة إلا باللہ‎ 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 





کا 
مس مر وھ م7 الصا o‏ ۶ ےہ و س ۳ ال م4 27 
0 ویجب على لمصلي تطهیر وب ویدبه » ومکانه من لنحاسة وستر 
مكمه 


عور . 
0 ولا يَشْتَمِل | لصَمّای و ند ولا بل وا يَكفِتٌ . 
7 ور . ۳4 ر‫ ر ۳ دسي سكو رو 
ت ولا يضلي في لوب خریب ولا لوب شهرق. ولا مغصوب. 
ہ وَعَلَيّهِ اسْيَقْبَالُ عَیْن الكَعْبَةِ إِنْ گان مُشامداً لها أو في خکم المشاجی 
ور المّاجد يفيل الجهة داي . 
o 20 : ۹‏ و 9 5 7 ظ2 5 . س ر مک سی 
شرط طهارة آقول: آما تطهیر الثیاب: فلنص القران: 6 ویب طهر کہ [المدثر: ٤]ء‏ 
0 ۳ سا 2 عي 2 
الٹوب 5200 گے 0 a‏ ہ_ ای . گام ومن . el‏ 
9 ولقوله َيه لمن سأله: هل يصلي في الثوب الذي ياتي فيه آهله؟ فقال: انم 
لا أن يَرَىَ فيه شَيْعاً فَيفْسِلَه أخرجه أحمد وابن ماجه» ورجال إسناده ثقات 
ومثله عن معاوية» قال: قلت لام حبيبة: هل كان الب کل يُصلَى فى 
الوب الذي يُجَامِعٌ فيه؟ قالت: نعم؛ إذا لم يكن فيه أَذَّى. أخرجه أحمد وأبو 
داود» والنّسائى وابن ماجەء باسناد رجاله ثقات'''. 
ومنها: حديث خَلْعِهِ بيا للتّغل. أخرجه أحمد وأبو داود» والحاكم وابن 
2 5 ۶ ورف قرو عم ۳ م اك . 3 
خزيمة وابن حبان . وله طرق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا. 
ومنها الآدلة المتقدمة فى تعيين النجاسات. 
)١(‏ آحمد: ۰۲۰۸۲۵ وابن ماجه: ۰۵1۲ وهو حديث صحیح» مختلف في رفعه . 
(؟) آحمد: ۰۲۷۰۶ وأبو داود: ۰۳۹۲ والنسائی : (۱۵۵/۱) وابن ماجه: ۰۵8۰ وإسناده 


۳ أحمد: 1110« وأبو داود: 0 والحاكم في «المستدرك»: ۰/1( وابن تحزیمة: 
۷ وابن حبان: ۲۱۸۵ء من حديث أبي سعيد الخدري» واسناده صحیح. 





باب شروط الصلاة 
۱۳۳ 


١ ۳ oR... ۱‏ ۲ شرط طهارة 
وآما تطهیر البدن: فلانه أولى من تطهیر الثوب؛ ولما ورد في وجوب البدن والمكان 
7 في الصلاة 


تظهیره. 
وأما المکان: فلمّا ثبت عنه ية من رشن الاُنوب على بول الأعرابيی( 
ونحو ذلك . 
وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تظهیر الثلائة للصلاة» وذهب جمع إلى أن 
ذلك شرط لصحة الصلاة وذهب آخرون إلى أنه سنة. 


والحق الوجوب؛ فمن صلّی مُلابساً لنجاسة عامدا؛ فقدأخل يواجب» 
وصلاته صحيحة» وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طویلةء ليس هذا محل بَسْطها. 
وأما وجوب ستر العورة: فلِمَا وقع منه 26 من الأمر بِسَتْرِمَا في كل شرط ستر 


5 مه ۳ 1 0 
الأحوال» كما في حديث بَھُز بن حكيم» عن آبیه. عن جد قال: قلت: يا امور في 
روہ )2 6 <02 » و کر و م2 5 
رسول الله ! عوراتنا ما ناتی منهاء وما نذر؟ قال: «احفظ عورد 2 إلا من 
روج أَوْ مَا مَلکت يَمِينّكٌَ١ء‏ قال: قلت: فإذا كان القومٌ بعضُهُم في بعض»› 
قال: «إن اسْتَطعْتَ أن لا يَرَامَا أُحَدٌ فلا يَرَينَهَااء قلتٌ: فَإِذًا كان اَحَدُنا خالی 
قال: «اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى أَحَقٌ أَنْ بُسْتَخْیا مِنْهُا أخرجه أحمد وأبو داود. 


والريذي وابن ماجه» وعلّقه البخاري» وحشنه التریذيء وصححه الحاک!'''. 


۰ - 1 ۰ و مر 2 2o r‏ گے ۰ ۳ 
ومن ذلك قوله 6 لعلی: ١لا‏ نبْرِرْ فخذك ولا تنظر إلى فُخذ حی ولا یر 
ی أخرجه آبو داود وابن ماج والحاکم والبرّاره وفي إسناده مقال”". 
مر و 7 9 ل ان 
ولکنه يَعْضِدَّه حديث محمد بن [عبد الله بن] جحش قال : مر رسول الله پا 
على مَعْمَرٍ وََخِذَاهُ مَكْسُوقَتَانَ فقال : يا مَعْمَرً! عط فَخْلَيْكَ ون الفَخْلَيْنْ 


. أخرجه البخاري: ۰۲۲۱ ومسلم: ۰17۰ وأحمد: ۱۲۰۸۲ء من حديث آنس بن مالك‎ )١( 

(۲) أحمد: ۰۲۰۰۳2 وأبو داود: ۷٤١٦ء‏ والترمذي: ۹٦۲۷ء‏ واہن ماجه: ۱۹۲۰ء والبخاري 
قبل: ۲۷۸ تعليقاًء والحاكم في «المستدرك»: (٤/۱۷۹)ء‏ واسناده حسن؛ ووافق الذهبي 
الحاكم في تصحيحه. 

(۳) آبو داود: ٥‏ وابن ماجه: ۰۱87۰ والحاكم في «المستدرك»: (5/ »)1۸١‏ والبزّار: 
٤ء‏ وآخرجه آحمد : ۰۱۲6٩‏ وهو حدیث صحیح لغیره. 





6 
حد عورة 


المرأة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۲٤‏ ا چ سح 
عَوْرَةٌ) أخرجه أحمد والبخاري في اصحيحه» تعليقاً» وأخرجه أيضاً في 
«اتاريخه»» والحاكم في (المستدرك200 , 
وروی التّرمذي وأحمد والبخاري في اصحیحه!؛ من حديث ابن عباس 
مرفوعاً : (الفَخْدٌ عَوْرَة9 . 
وأخرج نحوه مالك في «الموطأ» وآحمد؛ وأبو داود والتّرهذي» وابن جِبّان 
وصححه» وعلّقه البخاري( ۳ وقد عارض أحاديث «الفخذ» أحاديث أخر 
ولیس فيها الا أنه 28 کشف عن فخذه يوم خیبر * أو في بیته* ولا يصلح 
ذلك لمعارضة ما تقدم. 
وورد في الركبة ما يفيد آنها تُسْتَرٌهِ وما یخالف ذلك. 
وأما المرأة: فورد حديث: «لا يبل الله صَلاء حَائض إل بخمار» أخرجه 
أحمد وأبو داود والتَّرمِذي وابن ماجه وابن خزيمة والحاکم» وقد روي 


موقوفاً ومرفوعاً من حديث ع0 ومن حديث آبی ۷ 


«(۳-۱/۷ أحمد: ٥ء والبخاري في «صحیحه» قبل : ۰۳۷۱ و«التاريخ الكبير»:‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك»: (5/ ۱۸۰)ء وهو حديث حسن . وانظر طرق الحديث فى «تغليق‎ 
.)۲۱۲ التعلیق»: (۱/ ۲۰۷۔‎ 

(۲) الترمذي: ٦۲۷۹ء‏ وأحمد: ۰۲۶۹۳ والبخاري تعلیقاً قبل : ۳۷۱ أيضاً» وهو حسن بشواهده. 

(۳) أحمد: ۱۵۹۳۱ وأبو داود: ٤١١٦ء‏ والتّرمذي: ۲۷۹۰ء وابن جبّان: ۱۷۱۰ء والبخاري 
تعليقاً قبل : ۰۳۷۱ من حديث جَرُمّد الأسلمى» وهو حسن بشواهده والحدیث لم أجده في 
المطبوع من «الموطأ»» ولکن آورده الباجي في «المُنْتَقَى شرح الموطأ»: (۲۶۸/۱). 

(8) آخرجه البخاري: ۰۳۷۱ ومسلم: ۰۳4۹۷ وأحمد: ۰۱۱۹۹۲ من حدیث آنس بن مالك قال 
البخاري» قبل : ۳۷۱: حدیث أنس أسند» وحدیث جَرْمَدٍ أحوظ» حتّی يُخرج من اختلافهم . 

۰۳۹۹۵ أخرجه مسلم: ۰۱۲۱۲ وأحمد: ۰۲8۳۳۰ من حدیث عائشةء وأخرجه البخاري:‎ )٥( 

)٦(‏ أحمد: ۰۲۵۱۲۷ وأبو داود: ۰18۱ والترمذي: ۳۷۷ وابن ماجه: ۰190 وابن خزيمة: 
۰۷۷۵ والحاكم في «المستدرك: )01/۷( ووافقه الذهبی» وهو حديث صحیح . 
والموقوف: آخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: ۰۵۰۲۹٩‏ وابن أبي شيبة في «المصنف؟: 
(۲۲/۲). 

(۷) أخرجه الطبرانی في «المعجم الاوسط» : (۷/ ۰۳۱۵ وفی «المعجم الصغیر»: (۲/ ۰۱۳۸ 





باب شروط الصلاة 


كك كلتك و 
ومما يفيد وجوب متَرٍ العورة : أحاديثٌ النهي عن الصلاة ذ فى الثوب 7 
الواحد» ليس على عاتق ق المصلّي منه شيء 0 وفى بعضها: : «قلیخالث بَينَ الادلة في 


طَرَفيهِ)” 0 وفي بعضها : : «وإن گان صقا ات بو وكلها في (الصحیح)۔ ال 
وأما قوله: «ولا يَشْتَمِلٌ الصّمّاء»: فلحديث أبى هريرة: أن ال كله نهى لهي عن 

۶ روم ہے 2 گں۔ 7 5 میں ھ 1 

أل د يَشتمم الضماء. وهو في «الصحیحین؛ » وفي لفظ فیهما: (... ٠.‏ وا اسان ل 

يَشْتَمِلَ في إِزَارِهِ دا ما صَلَّى ؛ لا أَنْ يُخَالِف بِطرقَبْهِ على عَایّقه»" © وأخرج ١‏ 


نحوه الجماعة من حديث آبی سعید! ٦‏ 


2 ع ورگ 9 
واشتمال الصّماء: هو أن یجلل جسدہ بالثوب» لا پرفع منه جانباء ولا تعريف اشتمال 
ەم الصماء 


يبقِي ما تخرج منه يده . 
وأما قوله: «ولا يَمْدّل) : فلحديث النهي عن السَّدْل في الصلاة؛ وهو عند النهي عن 


السَدّل في 


أحمد وأبى داود» والترمذي والحاكم فى «المستدرك)” 5 وفى الباب عن الملا 


= قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (11/۲): تفرد به إسحاق بن إسماعيل الْأَيْلي» ولم أجد من 
تر جمته ) وبقية رجاله موثقون. 
قلتٌ: قال الذّهبي في «الميزان»: إسحاق بن إسماعيل: أحد الثقات» وقال الحافظ في 
«تقريبه) : أنه صدوق» من العاشرة. 
ولفظ حدیث آبي قتادة: «لا بل الله من امراة صَلاة حم حتّی لوّاري رها ولا من جَاريةٍبَلَفتْ 

)١(‏ البخاري: ۰۳۵۹ ومسلم: ۰۱ وأحمد: ۰۷۳۰۷ من حديث آبي هريرة» ولفظه : «لا 
صي اَحدُكُمْ في اتوب الواخد. لیس عَلَى عَانقه شَي٤؛‏ . 

(۲) البخاري: ۳۱ ومسلم : ۶ ٦۷۵۱ء‏ وآخرجه أحمد: ۱٤١۱۸‏ . 

(۳) البخاري: ۰۳۷۰ ومسلم: ۰۱۱۵۱ وأخرجه أحمد: ۰۷۱7 

(8) البخاري: ۰۳۰۸ ومسلم: ۲ مختصراء وأخرجه آحمد: ۰۱۰6۱ 

. لیس في لفظهماء بل هو من لفظ الامام أحمد في «مسنده»: ۰۸۲۵۱ واسناده صحیح‎ )٥( 

)٦(‏ البخاري: ۳٦۷‏ و1۲۸4 ومسلم: ٦۳۸۰ء‏ وأبو داود: ۰۳۳۳۷ والنسائي : (۰)۲۲۰/۷ وابن 
ماجه: ۰۲۱۷۰ وأحمد: ۰۱۱۰۲۲ قال صاحب «المنتقی»: (۵4۳/۱): رواه الجماعة الا 
الترمذي فالحدیث لم یخرجه الترمذي؛ ولکن قال بعد ذکر حدیث آبي هريرة: وفي الباب عن 
علي . . . » وأبي سعید. . 

(۷) أحمد: ۰۷۹۳۶ وأبو داود: ٦٣٦٦ء‏ والترمذي: ۰۳۷۸ والحاکم في «المستدرك»: (۱/ ۰0۲۵۳ = 








تعريف السَّدّل 


النهي عن 
الصلاة في 
ثوب الحرير 
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والسَّدْل: وهو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يَضُمٌ جازیه بين یی ۰۳۲ بل 
صحف به ويُذْجْل یه من داخلء فيركع ویِسجد» وهو كذلك”". 

وأما قوله: «ولا یشبل»: فَلِمًا ورد من الأحاديث الصّحيحة من الّھي عن 
إسبال الإزار” ". 


والمراد بالإسبال: أن يُرخي إزاره حتّی يجاوز الكعبين. 


وأما قوله: «ولا يَكْفِتٌ): فقد ورد النهى عن أن يَكْفِتَ الرجل ثوبه أو 
(٤ 5‏ 
سعره ۰ 


وأما كفت الثوب: فکمن يأخذ طرف ثوبه یغرزه في حجزته!۳ آو نحو 
ذلك. 

وأما كفت الشعر: فنحو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة» فيكفتها في شعر 
رأسه» أو يربطها بخيط إليه» أو نحو ذلك. 

وأما قوله: «ولا يصلي في ثوب حریر»: فالأحاديث في ذلك كثيرة؛ وكلها 
يدل على المنع من لبس الحرير الخالص”" . 


وإسناده ضعيف. وأورده ابن السکن في «صحاحه؛» نقل عنه ابن المُلقُن في «البدر المنیر): 

(/077) وقال: متساهل في هذا التأليف. 

( من كلام أبي عُبيد القاسم بن سلام في «غريبه» . مادة. (سدل). 

(۲) هذا تعريف ابن الأثير الكردي الجزري في «نهايته» . مادة. (سدل). 

(۳) منها ما آخرجه أبو داود: ٤۰۹٦ء‏ والنسائي: (۲۰۸/۸)ء وابن ماجه: ٦۷٥۳ء‏ من حديث ابن 
عمرء عنه ا قال : «الإِسْبَالٌ في الاژار وَالقَمِيِصٍ وَالعمَامَةٍ» مَنْ جر مِنْهَا سَبْعاً خیلای لم 
نظر الله ره یم الم وانظر : «نيل الآوطار»: (۱/ ١۹۰‏ ۔ 097). 

)٤(‏ آخرجه البخاري: ۰۸۱۲ ومسلم: ۱۰۹۸ء وآحمد: ۸٥٦۲ء‏ من حدیث ابن عباس عنه ڳا 
قال: ....ء ولا تکفت الثيابٌ والشَّعَرَ. 

)٥(‏ «حخجزته» : أي مشد |زاره. 

: كما آخرجه البخاري: ۹ ومسلم: ۸ وأحمد: ۸٥٦۲ء من حدیث الیّراء» قال‎ )٦( 

ونهانا عن آنية الفضةء وخاتم الذهب» والحریر» ۰۰۰.۰۰ ولِمَا رواه الترمذي: ۱۷۲ وصخحه. 

داشا (۸/ ۰0۱۱۱ وأحمد: ۰۱۱۹۰۳ من حدیث آبي موسی الأشعري عنه َة قال : أجل 

لب وَالْحَرِيرٌ لا ايء وحم عَلَى ذُكُورِهًا؛ . وهو حديث صحيح بشواهده. 
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وأما المَشُوب : فالمذاهب في ذلك معروفة؛ فبعض الأحاديث يدل على أنه 
إنما يحرم الخالص لا المَشوب كحديث ابن عباس ويا عند أحمد وأبي داودء الم 
قال: إنما نهى رسول الله وا عن الثوب المٌصمّت من القَرّ قال ابن عباس : بالحرير 
آما السَّدَى والعَلّمُ؛ فلا نرى به باس . 


وبعضها يدل على المنع ؛ ؛ كما ورد في عُلة الشيراء؛ فإ غضب لما رای 
علیّا قد لبسهاء وقال: «إني لَمْ أبعت بها لك لتَلبسَهَا > إِنّما بَعَنْت بها لك 
لتُسقّقَها حُمْراً بَْنَ النْسَاء) وهو في «الصحيح»7" 

والسَّيّراءٌ - قد قيل -: نها المخلوط بالحرير» لا الحرير الخالص» وقيل : تعريف السّيراء 
إنها الحرير الخالص المخططة» وقيل غير ذلك . 

ولكنه قد ورد في طريق من طرق هذا الحديث ما يفيد آنها غير خالصة؛ 


فأخرج ابن أبي شیبة وابن ماجه وَالدَوْرَقِيُ هذا الحديث بلفظ : قال علي: أَهْدِيَ 


إلى رسول الله ل حلة مُسَيّرة؛ إِمّا سَدَاهَا وتا لْحْمَتُهًا... . فذكر الحدیت( 


وأما المنع من لبس د توب الشهرة : فلحدیث: ١مَنْ‏ لیس توب شهْرَةٍ في حكم لبس 
تعر رو ۳ الثوب شهرة 
الدنیا؛ اَلْبََ ال وُت مَذَلَة بَ يوم م القِيَامَةَ) خر جه أحمد وأبو داودء وابن ماجه 


والنّسائى باسناد رجاله ثقات» من حديث ابن عمر*. 


= أنًا دعوى البعض أن الذّهب محرم على الإناث والذكور» أو من قيده بأمور؛ فهو مردودٌ ہما 
ورد وصحٌ من الأحاديث» ومحجوج أيضاً بالإجماع. انظر تفصیل هذه المسائل مستوفية في 
الإعلام الانام»: (۳/ 71/4 - ۲۸۲) لشيخنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله. 

)١(‏ أحمد: ۱۸۷۹ء وأبو داود: ٤٥٥٦ء‏ وهو حديث صحیح. 
واالمصمت»: الذي جميعه حریر؛ لا يخالطه فيه قطن ولا غيره. 
و«السَّدَى»: هو ما يمد طولاً في النسيج. 
و«العَلّم) : رسم الثوبء أو رَقُمه في أطرافه. 

() البخاري: ٢٦٦۲ء‏ ومسلم: ۳ء وأخرجه أحمد: 1۹۸ . 

(۳) ابن أبي شيبة في «المصنف»: (٦/٦)ء‏ وابن ماجه: ۳۵۹۲. 

)٤(‏ أحمد: ۵116 وأبو داود: ۰8۱۲۹ وابن ماجه: ۰۳۲۱۲ والنسائي في «السئن الكبرى»: 
1 وهو حدیث حسن . 


حكم لبس 
التوب 
بالصّفرة 
والحمرة 
حکم لبس 
الشوب 
المغخصوب 
وجوب 
استقبال القبلة 
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ومذا الوعید يدل على أن لَْسَّهُ مُحَرّم في کل وقت» فوقت الصلاة أوّلی 
بذلك . 

وأما الوب المصبوعٌ بالصّفرة والحْمَرة: فالادلة في ذلك متعارضة؛ فلهذا 
لم نذکره» وقد أفردنا ذلك برسالة مستقلة7. 

وأما المنع من لبس الثوب المَفْصُوب : فلكونه ملك الغيرء وهو حرام 
بالإجماع . 

وأما وجوب استقبال عين الكعبة على المشاهد ومن في حكمه: فلأنّه قد 
تمکن من اليقين» فلا يُعْدَلُ عنه إلى الظن. 

والأحاديث المتواترة مُصرٴحة بوجوب الاستقبال» بل هو نص القرآن 
الكريم: ول مَجْهَلك سر امد الاو [البقرة: 1144» وعلى ذلك أجمع 
المسلمون؛ وهو قطعيٌ من قطعیّات الشريعة. 

وأما کون فرض غير المشاهد ومن في حكمه استقبال الجهة: فلانْ ذلك هو 
الذي يُمْكِنْه ويدخل تحت استطاعته» ولم يكلّفه الله تعالی ما لا يطيق» كما 
صرح بذلك في كتابه العزیز وقد جعل الب بي ما بون المشرق والمغرب 
قبلة؛ كما في حديث أبي هريرة عند التريذي وابن ۲ ماچه(۲ 

وورد مثل ذلك عن الخلفاء الراشدین "۰۳ وقد استقبل السب بيه الجهة بعد 
خروجه من مک وشرع للناس ذلك . 


)١(‏ وهي : «القول المحرر في لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمرا. 

(۲) الترمذي: 2357 وابن ماجه: ۱۰۱۱ء وقال الترمذي: : حسن صححيح » » ولفظه: ١مَا‏ بين 
العشرق والعَفرب یله . 

)۳( ما ورد عن عمر بل : آورده مالك في «الموطا»: (۱/ ۰6۱۹4 وعبد الرزاق في «المصنف»: 
۳۳۳ وابن أبي شيبة في «المصنف» : (؟/٠5١)»‏ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۵/ ۳۷۲). 
وما ورد عن عثمان له : آورده ابن عبد البرّ في «التمهید»: (۵/ ۳۷۲). 
وما ورد عن علي لن : آورده ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۲/ ۳۷۲). 

)٤(‏ آخرجه البخاري: ۰۳۹۸ ومسلم: ۸ء وأحمد: ۲۱٢٢‏ و٢٢٥۲ء‏ من حديث ابن عباس 


عن أسامة بن زيد. 











جات و باب 
با $ كيفيَّة الصّلاۃ 
دي و حيفية الصلاة 


1 سر ۶ هه 4 0 ای 
ه لا تکون شرعية الا بالنية. 


را 


2ھ ۔ 


د وَأَرْكَانْهَا لها مُنْترَضَةٌ؛ لا مود اه الأَوْسَط والاسِْرَاحَة. 
ت ولا يَحِبُ ین أَدْكَارِهًا إلا التَكْبِيرُ وَالمَاتِحَةُ في کل رَكْمَةٍ ‏ ولو کان 
مُؤْتَمًا - ٠‏ واه الأَخِيرٌ والتَّسْلِيمُ . 
أقول: آما کون الصلاة لا تكون شرعيّة الا بالّة: فلِمًا تقدم في الوضوه. ‏ حى بي 
وأما افتراض آرکانها : فلكونها ماهيّة الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا ویر ےہ 
بفعلهاء وَتُعْدَمُ الصورةٌ المطلوبة بعدمهاء وتكون ناقصة بنقصان بعضها . 
وهي : القيام» فالركوع» فالاعتدال» فالسجود. فالاعتدال» فالسجود. 
فالقعود للتشهد. 
وقد بین الشارع صفاتها وهيئاتهاء وكان يجعلها قريباً من السواء» كما ثبت 
في (الصحیح»۲ عنه . 
وأما عدم وجوب تُعود التّشهد الأوسط: فلکونه لم يأت في الادلة ما يدل حك تمر 
على وجوبه بخصوصه كما ورد في قعود التشهد الأخير؛ فان الأحاديث التي بير 
فيها الأوامر بالتشهد قد اقترنت ہما يفيد أن المراد التشهد الأخير. 
فان قلت: قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء؛ كما في رواية 
لأبي داود من حديث رفاعة ولم يذكر فيه التشهد الأخير. 
قلت : لا تقوم الحجة بمثل ذلك ولا يثبت به التکلیف العام» والتشهد 
)١(‏ البخاري: ۷۹۲ء ومسلم: ۰۱۰۵۸ وأخرجه أحمد: ۰۱۸4۲۹ من حديث البراء. 


(۲) أبوداود: ۰۸۱۰ وأخرجه الترمذي: ۰۲۰۲ والنسائي: (۳/ ٦٦)ء‏ وابن ماجه: ۰47۰ 


وأحمد: ۶۵ وهو حديث صحيح . 





حكم قعدة 


الاستراحة 


1 لاستفتاح 


حكم قراءة 


الفاتحة 
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357 جع لت 
الأخير» وإن لم يثبت ذكره فى حديث المسىء ؛ فقد وردت به الأوامرء وصرّح 
الصحابة بافتراضه . 

وأما عدم وجوب قعدة الاستراحة: فلكونه لم يأت دليل يفيد وجوبهاء 
وذكرها في حديث المسيء هم كما صرّح بذلك البخاري”" . 

وأما کون التّکبیر واجباً : فلقوله تعالى: ور مك4 [المدثر: ۴ء ولقوله کل 
فى حديث المسیء: (إذَا قُمْتٌ إلى الصَّلَاةٍ فَكَبّرْ)" ". وِلِمَا وَرّد من أن تحريم 
الصلاة الت . 

وأما وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة : فلقوله َه فی حديث المسيء: 
"ثم افر ما يسر مَعَكَ من القرآن . وفي لفظ من حديث المسيء لأبي داود: 
7م 80م ê‏ 
ثم اقرا بام الكتاب»” ¢ '» وكذلك في لفظ منه لأحمد وابن حبّان بزيادة: شََ 


اصْنَعْ ذَلِكَ في کل رَکُعوا بعد قوله: ام م اقرا بام القَرآن»۲۳ فكان ذلك بياناً ل«مَا 
وورد ما يفيد وجوب الفاتحة من غير حديث المسىء؛ كأحاديث: «لا 


صلا إلا بِمَاتِحةِ الکتاب» وهي صحيحة . 
ويدل على وجوبها في كل رَكْعةٍ: ما وقع في حديث المسيء؛ فانه 4يا 
وصف له ما يفعل في كل ركعة؛ وقد أمره بقراءة الفاتحة؛ فكانت من جملة ما 


)۳۷۰/۱( اختار المصنّف رحمه الله تعالى فی «النيل» : (۲/ ۱۳۹ ۔ ۱۳۷)ء و«السيل الجرار»:‎ )١( 
إلى الوجوب بخلاف صنيعه هنا. انظر :«السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية» لابن‎ 
. الشوكاني» ص : ۱۲ . بتحقيقنا‎ 

(۲) بعد: 1۲١١‏ . انظر ما ذکره الحافظ في «الفتح»: (۳۷/۱۱). 

(۳) آخرجه البخاري: ۷ ومسلم : ۵ وأحمد: ۵ من حدیث أبي هريرة. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود: ٦٦ء‏ والترمذي: ۰۳ وابن ماجه: ۰۲۷۰ وأحمد: ١۱۰۰ء‏ من حدیث علي 
عنه بيا قال : (يِفْنَاحُ الصْلاة: الظهون وتحريمها : التّكبيرٌ. ۸۰۰ . والحدیث صحیح لغیره. 

)٥(‏ انظر التعلیق قبل السابق. 

(5) آبو داود: ۸۵٩‏ بلفظ : ام القرآن» . 

(۷) آحمد: ۰۱۸۹۹۰ وابن حبّانْ: ۸ وهو حديث صحیح. 

(۸) آخرجه البخاري: ۰۷۵۲ ومسلم: ۰۸۷۶ وأحمد: ۰۲۲۹۷۷ من حدیث عبادة بن الصّامت. 





باب حَيْنْیّة الصّلاة 
هه هه سج ل 
يجب فى كل ركعة كما أنه يجب فعل ما اقترن بها فى كل ركعة. ورد ما يفيد 
ذلك من لفظه يي فإنه قال للمسىء: سم آفْمَلْ دك في الصَّلاةٍ کلها» وهو فى 
«الصحیح» من حديث أبي هريرة"" قال ذلك بعد أن وصف له ما يفعل في 
الركعة الواحدة لا فى جملة الصلاةء فكان ذلك قرينة على أن المراد بالصلاة 
كل ركعة تمائل تلك الركعة من الصلاة. 

وأما وجوب الفاتحة في كل ركعةٍ على المؤتم: فلما ورد من الادلة الدّالة حكم قراءة 
على أن المؤتم يقرؤها خلف الإمام؛ كحديث: !لا تَفْعَلُوا الا بقاتحة رت 
الکتاب»""" ونحوه» ولدخول المؤتم تحت هذه الأدلة المقتضية لوجوب الفاتحة 
۰ .- 2 

وأما وجوب التشهد الأخیر : فلورود الامر به في الأحاديث الصحيحة حم اندهد 
١ 1‏ لأخير والفاظه 
وألفاظه معروفة؛ وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابق وفي کل تشهد 27د 
ألفاظ تخالف التشهد الآخر. 

والحق الذي لا محيص عنه: أنه يجزئ المصلي أن يتشهد بكل واحد من 
تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح» وأأصحُھا التشهذ الذي علمه 
الب بيا ابن مسعود وهو ثابت في «الصحيحين» وغيرهما من حليثه» بلفظ : 
«التََحِيَّاتُ له والصَّلّواتٌ والیبَاتُ السْلام عَلَيْكَ أَيّهَا الب وَرَحْمةٌ اله 
وبرکاتف السام عَلَيْنَا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحينّ» أَشْهَدُ اَن اله 1 اف 
وَآَشْهَدٌ ان مُحمّداً عَيْدُهُ وَرسوله» ونی بعض آلفاظه: «۱ كَمَدَ دک 
یل .۳۰۰ 

وأما الصلاة على انب كلل التی يفعلها المصلّی فى التشهد: فقد وردت حكم الصلا: 


7 3 0 ۶ ۳ على التبي كل 
بألفاظ, وكل ما صح منها أجرّا» ومن اصح ما ورد؛ ما ثبت فى «الصحيح» بعد التشهد 


)۱ البخاري : ۷۳۵۷ ومسلم: ۵ءء وأخرجه أحمد: 9518 , 

(۲) آخرجه أبو داود: ۸۸۲۳ والترمذي: ۳۱۱ وأحمد: ۰۲۲۱۹6 من حديث عبادة بن الصّامت 
وهو حديث صحیح لغيره. 

(۳) البخاري: ۱۳۲۸ء ومسلم: ۷ء وأخرجه أحمد: .۳۹۱٩‏ 
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۲ 


بلفظ : «اللَّهُمّ صل عَلَى مُحمّي وَعَلَى آل مُحمِّ گم لت علی نايم وء 
ل ميت حَمِيدٌ تچیڈء وباك علَى مُحمَّدِ وعلی آل مُحمّدِء كما بازفت 
عَلَى راهيم وَعَلَى آل رای لب حَدِيدٌ مَجیده۲ 

7 وورد ما يفيد وجوب التعؤذ من آربع: : كما أخرجه مسلم وغيره» من حديث 

الصلاة أبي هريرةء قال: قال رسول الله ي: (إِذَا فرع ع أَحَدُكُمْ و مِنَ لته الأخير؛ 
یود باه ین اَم : ین عَذاب جَهَئّم. وَمِنْ عَذاب القَبْر وین َة المَحْیا 
والمَمَاتِء وَمِنْ شَرٌ َر الميبيح الجا . 

وورد نحو ذلك من حديث عائشة» وهو في «الصحيحين» وغیرهما( 

فيكون هذا التعوّذ من تمام التشهد. 

روعیة ‏ ثم يتير المصلي بعد ذلك من الدعاء أعجبه؛ كما أرشد إلى ذلك 


الدعاء ف آ< 
في اجر سط مر (8) 
الصلاة رسول الله 1 


حكم التسليم وأما وجوب التسلیم : فلكون ال پل جعله تحليل الصلاة* فلا تحليل 
لها إلا به» فأفاد ذلك وجوبه» وان لم يرد في حديث المسيء. 


© ® ۰ © 


(۱) مسلم: ۰۹۰۷ وأخرجه أحمد: ۰۲۲۳۵۲ من حديث أبي مسعود الأنصاري . 

(۲) مسلم: ۸ وأخرجه البخاري: ۱۳۷۷ء وأحمد: ۰۱۰۷۰۸ 

(۳) البخاري: ۰۸۳۲ ومسلم: ۵ وأخرجه أحمد : ۰۲۵۷۸ 

)٤(‏ آخرجه البخاري: ٥ء‏ ومسلم: ۰ وأحمد: ۰8۱۰۱ من حدیث این مسعود. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود: ۰7۱ والترمذي: ۳ وابن ماجه: ۰۲۷۵ وأحمد: ۰۱۰۰۲ من حدیث علي 
عنه کل قال : «مفتّا اح الصَّلاةٍ : الطهُورَء . ٠.‏ . وَتَحْلِيلُهَا : التَّسْلِيمٌ؛» والحدیث صحیح لغیره؛ 
وقد تقدم قريباً . 








ه وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَسْتَنْ وَهِيَ: الرَّفْعُ في المَوَاضِع الْأَرْبَعَة وَالضَّم 
اوه التَكُبيرَة ولو ال وقراء عير القَاتِحَةٍ مها 
وَالتَّشْمّدٌ الأَوْسَظ وَالأَدْكَادٌ الوَارِدَةُ في کل کن وَالاسْيَكْتَارٌ من الدّعَاءِ 
بحیري ادن وَالآخِرَةِ؛ با وَرَدَ وَبمَا لَمْ یرد . 

وأما کون ما عدا ما تقدم سُنئاً : فلأنّه لم یرد فيها ما يفيد وجوبها من آمر 
بالفعل» أو نهي عن الترك» غير مصروقين عن المعنى الحقیقي؛ أو وعيد شديد 
يفيد الوجوب» ولا ذُكِرَ شية منها في حديث المسيء؛ إلا على وجه لا تقوم به 

الحجة أو قد تقوم به؛ وورد ما يفيد أنه غير واجب. 





وأما مشروعية الرَّنْع في المواضع الأربعة» وهي: عند تكبيرة الإحرام» سنة الرفع في 
ور 8۱ . ۲ 2 ۰ ےہ المواخ 

وعند ال رکوع وعند الاعتدال من الرکوع؛ والموضع الرابع : عند القيام إلى 3 
الرکعة الثالثة : فقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة. 

وآما عند التّکبیر : فقد روی ذلك عن الب ی نحو خمسين رجلاً من الموضع 
الصحابة منهم العشرة المبشرة بالجنة» ورواه كثير من الأئمة عن جمیع لابا عند 
الصحابة من غير استثناء» وقال النووي فى (شرح مسلم)» : إنها اجتمعت الامة 
على ذلك عند تكبيرة الاحرام وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك'''. 

وقد ذهب الی وجوبه داود الظاهري. وأبو الحسن أحمد بن سيار 
السَّيّارِيَ”", والأؤزاعي» وا لحمَيدي واین خزيمة . 


)١(‏ «شرح مسلم»: .)۹۸/٤(‏ بتصرف. 

(۲) هو آبو الحسن أحمد بن سَيّار بن أيوب المَرُوزِيٌ» الفقيهء إمام أهل الحديث في بلده ثقة 
حافظ توفي سنة /58/ . انظر: «تهذیب الكمال»: )۳۲٣ /١(‏ للمرٍّي. 
وفي المطبوع: «أحمد بن يسار أو سيار والنيسابوري» والصواب ما آثیتناه. وهو خطأ تكرر 
في «التلخيص» للحافظء وتبعه الشوكاني في انيل الأوطار». واش أعلم 
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س 
الموضع الثاني 5 . 7 ۲ 0 
والٹالٹ: عند وأما الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه: فقد رواه زيادة على عشرين 
رالا س نفساً من الصّحابة» وقال محمد بن نَضر المرَوَزْي ۲: إنه أجمع علماء الأمصار 
على ذلك لا أهل الكوفة . 


الموضع وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة: فهو ثابت في «الصحيح» من 


الرابع : عند 1 ۳ 3 3 3 9 
القيام إلى حديث ابن عم وأخرجه احمد وابو داود» والنسائي وابن ماجه والترمذي 
الركعة الثالثة 8 


وصححه(۲۳. وصحححه أيضاً أحمد ابن حنبل من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالی عنه عن الب كلا“ . 
سیةضم اليد وآما الضم للیدین - الیمنی على الیسری - حال القيام» ما على الصدر. أو 
ىر“ تحت السرة أو بينهما: فقد رواه عن لت نحو ثمانية عشر صحابياء حثی 
قال ابن عبد البر : أنه لم يأت فيه عن الب بيا خلاف"*. 
سنية دعام وأما التَّوجُْهِ: فقد وردت فيه أحاديث بألفاظ مختلفةء ويجزئ التوجه بواحد 
' منهاء إذا خرج من مخرج صحيح» وأصشها الاستفتاح المروي من حديث 
أبي هريرة #5نه» وهو في «الصحيحين» وغيرهما؛ بل قد قيل: إنه تواتر لفظاًء 
وهو : «اللَّهُمَ اعد بيني وین حَطَايّايَ كُمَا باعذت ین العشرق وَالمَثرِب؛ اللهْمَ 
فيي ین خطاياي كما يُتَقَّى النْوْبُ الْأَبْيَضُ من الدَّنّسِء اللّهُمّ انغيلني ین 
خطاياي بالمَاء ولج وَالْبَرَي0" . 
وآما كونه بعد التكبيرة: فلم یات في ذلك خلاف عن الم بل كل من 
روى عنه الاستفتاح روى أنه بعد التكبيرة. 


. محمد بن نصر المَرُوَرِيء إمام في الفقه والحدیث. توفي سنة / 94اه/‎ )١( 
. )91 /۳( انظر: «الأعلام»: (۱۲۰/۷). وكلامه نقله عنه الحافظ في «الفتح»:‎ 

(۲) قال النووي في «شرح مسلم»: (۱۱۹/۲): وهو آشهر الروايات عن مالك. 

(۳) البخاري: ۰۷۳۹ ومسلم: ۲ وأحمد: ٤٤٥٦ء‏ وأبو داود: ۰۷۲۱ والنساتي : (۱۲۱/۲ - 
۲ وابن ماجه : ۰۸۵۸ والترمذی: ۲۵۰. 

۹3 آحمد في «مسنده» : ۷ 

(۵) «التمهید»: (۷۲/۲۰). 

۰۷۱۲۶ البخاري: ۰۷4۶ ومسلم: ۶4 وأحمد:‎ )٦( 





فصل في سنن الصلاة 00 


وأما التّعوّذ: فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة: أن اسب بيا كان يفعله بعد 
الاستفتاح قبل القراءة» ولفظه: «أَعُودُ بالل السّمبع العليم یی الشّيطإن الرّجيمء 
مِنْ همزو وتفخه وتفیه» كما أخرجه أحمد وأهل ڈالسٹن) من حدیث أبي سعید 
الخدري ". 

وأما التَأیین: فقد ورد به نحو سبعة عشرة حديثاً» وربما تفيد آحادیثه 
الوجوب على المؤتم إذا أمَّن امامه» كما في حدیث أبي هريرة في «الصحيحين» 
وغيرهما بلفظ : دمن الإِمَامُ منوا . . . »۰۳ فيكون ما في المختصر مقيّداً 
بغير المؤتم إذا من إمامه. 

وقد ذهب إلى مشروعيته جمهور آهل العلم . 

ومما يؤكد مشروعيته: كونه فيه إغاظة لليهود؛ لما أخرجه ابن ماجه 
والطبراني؛ من حديث عائشة مرفوعاً : اما سَدنکم الیهُود عَلَى شَيْءٍ مَا 
عَسَدَنگُم على قَوْلٍ: آیین»۳۲. 

وأما قراءة غير الفاتحة معها: فقد ثبت في «الصحیحین» وغيرهماء من 
حديث أبي قتادة: أن اتی یا كان یر في الظهر في الأُوَلَيَيّن با الكتاب 
َسُورَقیْنْء وفي الرّكعتين الأَخِيرتَيْنِ بفاتحة الکتاب *. 

وورد ما بُشعر بوجوب قرآن مع الفاتحة من غير تعیین؛ كحديث آبي هريرة: 
أنّ النِّىَ لژ أمره أن يَخرجء فينادي: «لا صَلَاة لا بقراء: فَاتَحَةٍ الکتاب نما 
راد أخرجه أحمد وأبو داود» وفي اسناده مقال!؛ ولكنّه قد أخرج مسلم في 
(۱) آحمد: ۰۱۱۶۷۳ وأبو داود: ۰۷۷۵ والترمذي: ۰۲8۲ والنسائي: (۱۳۲/۲) وابن ماجه: 

6 ۰ ولیس فيه هذه القطعة» والحدیث اسناده ضعیف . 


زفق البخاري: ۰ء ومسلم : ٥ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۹٩۹۲۱‏ 
(۳) ابن ماجه: ۰۸۰۷ والطبراني في «المعجم الأوسط»: (٥/١٤۱)ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۲۵۰۲۹ 


وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ البخاري: ۷۷ء ومسلم : ۳۲ء وأخرجه أحمد: ۰۲۲۱۱۷ 


(۵) أحمد : 2۰۰۹ وأبو داود: ۸.۳۰ وهو حديث صحیح لغیره. 


سنية التعوذ ۱ 
بعد دعاء 


سنية التّأمين 


وجوب قراءة 
غير الفاتحة 
في الصلاة 





حكم التشهد 


الأوسط 
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۱۳5 
(صحیحه» وغیره. من حدیث عبادة بن الصّامت بلفظ : «لا صَلاء لمن لم يقرأ 
و 9 مر ےت ی ۶ 8 . 5 8 ۲ 1 
ِقَاتِحَةٍ الکتاب فَصَاعِنَاً''''. وقد أعلّها البخاري في «جزء القراءۃا'''ء وآخرج 


و 
۲ 


أبو داود من حديث أبي سعيد بلفظ : أَِرَنا آن ترا بفَاَِحَةِ الکتاب وما تیگ" 
قال ابن سيد الناس : واسناده صحیح ورجاله تقات » وقال الحافظ ابن حجر : 
إسناده صحيح “أ وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعید بلفظ : 1 صَلاة لمن 
َم يرا في گل رَكْعَةٍ ب اڪن وَسُورَوا وهو حديث ضعيف. 


ا 
مه و 


وهذه الأحاديث لا تَفُصْرٌ عن إفادة إيجاب قرآن مع الفاتحة من غير تقييد» 
بل مجرد الآية الواحدة يكفى . 
۶ وت 
وآما زيادة على ذلك كقراءة سورة مع الفاتحة فى کل رکعه من الا وليب“ ۳ 
فليس بواجب» فيكون ما فی «المختصر» مقیداً بما فوق الآية. 
وآما التشهد الأوسط : فلم يرد فيه ألفاظ تخصّهء بل يقول فيه ما يقول في 
التشهد الأخیر» ولكنّه سر بذلك. 
وقد روى أحمد والنّسائى» من حديث أبن مسعود» قال: إن محمدا یا 
٠. 5‏ 3 ّم 2 و 5 مگ ےرہ ہے و 4 8 ۴ 2 ا 7 کہ قاس و 
قال: «إذا قعدتم في كل رکعتین فقولوا: التحیات لله والصّلوَات والطيبّات› 
السَّلامُ عَلَيْكَ أَيّهَا الب وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتَةُ السام عَلَيْنَا وَعَلی عباد الله 
)١(‏ مسلم: ۷ء وأخرجه أحمد: 771/54. 
)٢(‏ «القراءة خلف الإمام»: ص: .٤‏ 
وفي المطبوع: «كحديث أبي هريرة: أن الب بيا أمره أن یخرج فينادي: «لا صَلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداًه وقد أعلَّها البخاري ۰.۰۰۰ والصواب ما أثبتناه من «الروضة 
الندیة» ؛ لأن الحديث الذي أعلَّهُ البخاري هو حديث عبادة بن الصَّامت لا حديث أبي هريرة. 
(۳) آبو داود: ۰۸۱۸ وأخرجه الترمذي: ۰۲۳۸ وابن ماجه: ۰۸۳۹ وأحمد: ۰۱۰۹۹۸ واسناده 
صحیح . 
)٤(‏ کلام الحافظ في «التلخیص»: (۱/ 64۵۵ وکلام ابن سيد الناس كآنه في اشرح سنن 
الترمذي؟. 
(ہ) ابن ماجه: ۸۹( وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۳۱۸/۱) قال البوصيري فى 


«الزوائد»: :)٠٠١ /١(‏ هذا اسناد ضعيف . 





الصَّالِحِينَ؛ أَشْهَدُ آن لا له لا الله وَأَشْهَدُ أن مُحمّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ؛ م يخير 
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کم ین الذعاء أَعْجبه إِلَيْهِ نع به رَبَهُ عَوٌ وجل ورجاله ثقات. 
وآخرجه التريذي بلفظ: علّمنا رسول الله ی إذا قعدنا فی 
۲ 42 
فالتقييد بالقعود في کل رکعتین يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الاوسط 
ولکن ليس فيه ما ينفي زيادة الصلاة على النَِىَ كل وقد شرعها رسول الله كل 
في التشهد مقترنة بالسلام على ال يكل كما ورد بلفظ : قد عَلمُنا كيف السّلام 
عليك» فكيف الضلاة؟ وھو فی (الصحیحین) من حديث كَعْب بن عجرة(۳. 
وفى رواية من حديث أبى مسعود: فكيف تصلى عليك إذا صلینا فى 
صلاتنا'''؟ 
وإنما لم یکن التشهد الأوسط واجباً ولا قعوده: لأن ال گل تركه سهول 
سبح الصحابة» فلم يَعْدْ له» بل استمر وسجد للسهو”*» فلو كان واجباً؛ لعاد 
له عند ذهاب السهو بوقوع التنبیه من الصحابت فلا یقال: إن سجود السهو 
یکون لجبران الواجب» كما يكون لجبران غير الواجب! لأنّا نقول: محل 
الدليل ههنا هو عدم العَوّدٍ لفعله بعد التنبيه على السهو. 
وأما الأذكار الواردة في كل رکن: فهي كثيرة جدَّاء منها : تكبير الركوع مشروعية 
لأذ دہ 
والسجود. والرفع والخفض ؛ كما دل عليه حديث أبن مسعود» قال: رأيت کل کے 
التب يله یکبر في کل رفع و خفضر 3 وقیام وقعود. آخرجه آحمد والسائي 
)١(‏ أحمد: ٤٤١٦ء‏ والنسائي: (۰)۲۳۸/۲ وأخرجه بنحوہ البخاري: ۰۸۳۵ ومسلم: ۹۰۰ء 
وأحمد: .٦١٤٤‏ 
(۲) الترمذي: ۲۸۹. 
(۳) البخاري: ۳۳۷۰ ومسلم: ۰ وأخرجه أحمد: ۰۱۸۱۰۶ 
)٤(‏ آخرجه مسلم: ۰۹۰۷ وأحمد: ۰۱۷۰۷۲ 


وفي المطبوع: ابن مسعود»» والصواب ما آثبتناه. 
(۵) آخرجه البخاري: ۰۱۲۳۰ ومسلم: ۱۲۷۰ء وأحمد: ۰۲۲۹۳۱ من حدیث عبد الله ابن بُحَينة . 
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کا ت 


اام 30 07 ۹ ۰ ۰ شاب 
والترمذي وصحیه(۱ 3 واخرج سحوه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالی » من 


زفق 


مد يكرك بن حصين رضي ال تعالى عن > وأخرجا نحوه من حديث 


وفي الباب أحاديث الا عند الارتفاع من الركوع؛ فإن الإمام والمنفرد 
یقولان: سَوِع الله لِمَنْ حَمِدَةُ»» والمؤتم یقول: للم رَبَنَا لك الحَمْدٌ» . 
فی سی من حديث أبي موسی*. 
مشروعة الفکر ‏ وأما ذكر الرکوع: فهو: '«سُبْحَانْ رَبّيَ العَظيم»» وذكر السجود: «سْبْحَانَ 


عند الركوع ري (ہ) 0( 
والسجود رب الأغلى) ٭ ويدعو بعد ذلك بما أوجب من المأثور وغيره . 


وأقل ما يُستحب من التّسبيح في الركوع والسحود ثلاث: لحديث ابن 

مسعود: أن الب يل قال: دا رح حدم فقال في رکوعه: سبْحَانَ ري 

اليم > ثلاث مَرَّاتِءٍ فَقَد تع رُكُوعُةُ؛ وَذيِكَ ْنَا ورد سَجَدَ كَقَالَ في 
کت و 


سُحودہِ و: سبْحَانَ رَبْيّ الأغلّى» لاک مَرَّاتِ؛ قد تم سحودة وَذَلِكَ أَدْنَاءُ) 
۲ )¥( 
آخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه» وفي إسناده انقطاع . 


مشروعية الذکر ‏ وأما ذکر الاعتدال من الرکوع : فقد ثبت في (الصحیح»» من حدیث ابن 


کو ای عباس: أن النَبِىّ كن كان ادا َف م رأسَه من الرکوع قال: «اللّهُمَ رَكَنَا لك 
الحَمْدٌ يلغ السَّمَوَاتِ وَملء الأزض» ویلء مَا بَیْنهمَا ویلء مَا شنت ین شَيءِ 
مد أهل انا وَالمَحْدِءٍ خن ما تال العيْدُ ول لك عَبْدُء لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ 
(۱) أحمد: ۰۳۹۲۰ والنسائي : (۲/ ٢۲۰)ء‏ والترمذي: ۰۲۵۳ وهو حديث صحیح. 
(۲) البخاري: ۰۷۸۶ ومسلم: ۸۷۳ وأخرجه أحمد: ۱۹۸٤١‏ . 
(۳) البخاري: ۰۷۸۵ ومسلم : ۷ وآخرجه أحمد: ۷۲۲۰. 
)٤(‏ مسلم: ۵ وأخرجه أحمد: ۰.۱۹۵۹۵ 
)٥(‏ آخرجه مسلم : ۱۸۱۰ء وآحمد: ۰۲۳۲6۰ من حديث حذيفة بن الیمان. 
)٦(‏ من ذلك : ما آخرجه مسلم: ۱۰۹۱ء وأحمد: ۲۰۲۳ من حديث عائشة: أنه و كان يقول 

في ركوعه وسجوده: سُبُوخ دوس رب الملائكةٍ والروح» ١‏ 

(۷) أبو داود: ۸۸۲ والترمذي: ۲۷۱ وابن ماجه: ۸۹۰. 





فصل في سنن الصلاة 
۱۳۹ 


ولا مُْطِيَ لِمَا مت ولا یم دا الجَد منك الجَد». 

وآما ذکر ما بين السجدتین: فقد روی التّرهذي وأبو داود وابن ماجه مشروعية الذکر 
والحاکم وصخحه» من حدیث ابن عباس: أن الب ول كان یقول بين ۳ 
السجدتین : «اللَّهُمَ از لي وَارْحَمْنِيء وَاجْبْرْنِيِء واهيني. وَارْرُئنِي»”" . 

والأحاديث في الأذكار الكائنة في الصلاة كثيرة جدّاء فينبغي الاستکثار من مشروعية 
الدعاء في الصلاة بخيرَي الدنيا والآخرة» بما ورد وبما لم يرد؛ كما آشار إليه حم 
المختصر . 

واعلم أن هذا الباب یحتمل البسط ولیس المراد هنا لا الاشارة إلى ما 
یحتاج إليه» وقد ذکرنا هذه المسائل في «شرح المنتقى»» وآوردنا كل ما یحتاج 
إليه على وجو لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره”” . 
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() مسلم: ۱ وأخرجه السائي : (۱۹۸/۲). 

(۴) الترمذي: ۰۲۸۶ وأبو داود: ۰۸۵۰ وابن ماجه: ۸۹۸ والحاکم في «المستدرك»: (۱/ ۲5۲) 
ووافقه الذهبي في تصحيحه. 

(۳) «نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار»: (۱۲/۲ - ۱۲۷). 
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2 مبطلات الصلاة” 





د وتَبْظلَ الصّلاة: بالگلام وَبِالاشْتِعَالٍ بِمَا لیس مِنْهَاء یرل شرط أو ركن 
ی ۴ ف7 پا 
عَمْداً 


بطلان الصلاة أقول: أمّا بطلانها بالكلام: فلحديث زيد بن أرقم في «الصحيحين» 
0و وغيرهماء قال: كُنا کلم في الصّلاة» یکلم الرّجلْ منّا صاحبه» حنَّى َرَلْتُ: 
ل وفومو ۳1 تک [البقرة: ۲۳۸]ء فَأَمِدنَا بالسّكوت» ونهیتا عن الکلاہ وهكذا 
حدیث ابن مسعود في «الصحیحین» وغیرهما بلفظ : «إنَّ في الصَّلاةٍ لشفل" 
وفي رواية لأحمد والنّسائي» وأبي داود وابن جبّان في لاأصحيحها) : ١ن‏ الله 
یخدث من أَمْرِه ما بَشَاۂء وَإِنَّهُ د آخدت من آمرو أَنْ لا نکم في الصْلاة۳. 
ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم عامداً عالماً قَسَدَتْ صلاته وانما 
الخلاف في كلام السَّاهِيء ومن لم یعلم بأنه ممنوع : 
فأما من لم يعلم: فظاهر حديث معاوية بن الحم السُّلَمِيَ الثابت في 
«الصحیح» أنه لا یعید » وقد كان شأنه ئل أن لا رم على الجاهل ولا 
يأمره بالقضاء في غالب الاحوال بل یقتصر على تعليمه» وعلی آخباره بعدم 
جواز ما وقع منه» وقد يأمره بالاعادة كما في حدیث المسيء. 
حكم کلام وآما کلام السّاهي والنّاسي: فالظاهر أنه لا فرق بینە وبين العامد العالم في 
والاسي ابطال الصلاة. 
(۱) البخاري: ٤٤٥1ء‏ ومسلم: ۰۱۲۰۳ وأخرجه آحمد: ۱۹۲۷۸ . 


(؟) البخاري: ۰۱۱۹۹ وسلم: ۰۱۲۰۱ وأخرجه آحمد: .۳٥٣٣‏ 
(۳) آحمد: ۰۳۰۷۵ والنسائی: (۱۹/۳)ء وأبو داود: ۰۹۲۶6 وابن جبّان: ٢٢۲۲ء‏ وهو حدیث 


۰.۲۳۷۲ مسلم: ۱۱۹۹ء وأخرجه أحمد:‎ )٤( 





فصل في مبطلات الصلاة 
۱۶۱ 


وآما بطلان الصلاة با لاشتغال بما لیس منها: فذلك مقیّد بأن یخرج به بان سا: 
المصلي عن هيئة الصلاة؛ کمن يشتغل مثلاً بخياطة أو نجارق أو مشي کثیر نت 
أو التفات طویلء أو نحو ذلك. 

وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك الفعل 
متغیرةً عما كانت علیه» حتّی صار الناظر لصاحبها لا يَعُدّه مصليًا . 

وأما بطلانها بترك شرط كالوضوء: فلآنَّ الشرط يؤثر عدمه في عدم بطلان السلا 

بترك شرط من 
المشروط . شروطها 
وآما بطلانها بترك الرکن: فلکون ذمابه یوجب خروج الصلاة عن ھیئتھا ہیں سب 
المطلوبة . رڈ ن من 
وإذا ترك الركن فما فوقه سهواً فَعَلَهُ وان كان قد خرج من الصلاة؛ كما 
وقع منه ی في حديث ذي الیدین؛ فإنه سلَّمَ على ركعتين» ثم أُبِرَ بذلك» رن 
فکبّر+ وفعل الركعتين المتروکتین'''. 

وآما تَرْكُ ما لم يكن شرطاً ولا ركناً من الواجبات: فلا تبطل به الصلاة؛ سب 
لأنه لا يؤثر عدمّه في عدمهاء بل حقيقة الواجب: ما يُمْدَّحُ فاعلّه وم تارگه . داجبات 
وکونه یم لا یستلزم أن صلاته بط ا 

والحاصل: أن الشروط للشيء هي التي تثبت بدلیل يدل على انتفاء ‏ 
المشروط عند انتفاء الشرط» نحو أن یقول الشارع: من لم یفعل کذا فلا صلاة ٠‏ 
له» أو يأتي عن الشارع ما هو تصریح بعدم الصحة أو بعدم القبول والاجزای 
أو یثبت عنه النهي عن الاتیان بالمشروط بدون الشرط ؛ لان النهي يدل على 
الفساد المرادف للبطلان على ما هو الحق . 

وأما کون الشيء واجباً : فهو يثبت بمجرّد طلبه من الشارع» ومجرّد الطلب 
لا یستلزم زيادةً على کون الشيء واجباًء فتدبر هذا؛ تَسْلمْ من الخبط والخلط . 

© ٤8ؿ‎ ۶ 


(۱) آخرجه البخاري: ۰4۸۲ ومسلم: ۰۱۲۸۸ وأحمد: ۰۷۲۰۱ من حدیث أبي هريرة. 
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2ه وم ەر ن صاصر مر اه oi‏ 22 
بر مكلف» وتسقط عَمِنْ عَجرٌ عن الإشارة» وعمن آغمي 
٦ 1‏ 


7 





ت وَيْصَلَي المَريضٌ تَائِماً ثم اعدا ثم عَلَی جَلب . 
سقوط الصلاة ‏ أقول: أا سقوطها على من ليس بمكلفي: فلا خطاب التكليف لا يتناول 
دعت غير مکلّف. ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية. 
وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم : فالخطاب في ذلك للمكلّفين 
والوجوب عليهم لا على الصغار. 
سترط انصلا: ‏ وأما سقوط الصلاة بالعجز عن الاشارة: فلا إيجابها على المريض مع 
یں بلوغه إلى ذلك الحدٌّء هو من تكليف ما لا يُطاق. ولم يكلف الله سبحانه أحداً 
فوق طاقته . 
ستوط الصلاہ ‏ وكذلك من آغمي عليه حتّى خرج وقتها: فلا وجوب عليه؛ لأنه غير مكلف 
غي”” في الوقت. 
۱ وأما کون المريض يصلي قائماً ثم قاعداً ٹم على جنب: فلحديث عِمْران بن 
المريض حْصَیْنِ عند البخاري وأهل «السنن» وغيرهم» قال: كانت بي بواسیں فسألت 
لت كلل عن الصلاة؟ فقال: «صل تام إن لَمْ تَسْتَطعْ فَقَاعِدَاً رن لم تَسْتطعْ 


71 ے0 ۱ 5 سے 05 م اكه ۲ 
فَعَلَى جَنب*"۰ وقد نَطقّ بمضمون ذلك القرآن الکریم"۳. 
ےک 
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0 البخاري: ۷ء وأبو داود: ۲ء والترمذي: ۰۳۷۲ والنسائي : (۰)۲۲۳/۳ وابن ماجه: 


۳ء وأخرجه أحمد: ۱۹۸۱۹. 
)٢(‏ قال تعالی : اقا ال ما امن [التغابن: .]٦٦‏ 














ہ هي أَرْبَعٌ قَبْلَ الظهر ارب بَعْدَهُ وَأَرْبَعٌ كَبْلَ المَضر؛ وَرَكْعَنَانِ بَعْدَ 
المَغْرِبٍء وَرَكْعَتَانِ بَعْدَّ المشای وَرَكْمَتَانِ َبْلَ صَلَاةٍ الفَجْرِ؛ وَصَلَاهُ 
الصُحَىء وَصَلَاةٌ الیل - وَاکٹرُمَا نات عَشْرَةَ رَكْعَةٌ يُوْتِرُ في آخرها 
برَكْعَةٍ ‏ وجي المَسْحِدِء والاسْيِحَارَةُ؛ وَرَكْعَتَانِ بين کل ادن وَإِقَامَةٍ . 

ما مشروعية الأربع قبل الظهر والأربع بعده والأربع قبل العصر: فلِمَا شررعية 
ثبت في ذلك من حديث آم حَبیبة قالت: سمحت رسول الله کل يقول: «مَنْ الدع تل 

صَلَّىَ أَرْبَعَ رکعاب بل الظهْرء وَأَرَعا بَعْلَمَا؛ حَرَّمَهُ الله عَلَى الثَّارا رواه أحمد س ا“ 

وأهل (الستن ۰ و صخحه التريذي وابن ان . 

وأخرج أحمد وأبو داود والتّرمذي» عن ابن عمر: أ النبيّ الا قال : 
«رجم ال امْرَءاً صَلَّى قَبْلَ العضر أَرْبَعاً؛ وحشنه الترذي؛ وصخحه ابن حِبّان 
وابن خزیمة ۳ . 


وأما الرکعتان بعد المغرب» وبعد العشاء وقبل الفجر : فلمَا ثبت فى شروعية 

و و ٠‏ الرکعتین بعد 

(الصحیحین» وغیرهما. من حديث عبد الله بن عمر قال: خفظت عن المفرب 
رالعشاء. وقبل 


رسول الله 26 ركعتين قبل الظهّر وَرَكْعتين بعد الظهر» وركعتين بعد المَغُرب؛ الفجر 
ورَكعتين بعد العشاءء ورکعتین قبل العْداة "۳ 
وآخرج نحوه مسلم رحمه الله تعالى في الاصحيحه) وأحمد والتريذي 


)١(‏ أحمد: ۰۲۷۰۳ وأبو داود: ۰۱۲۲۹ والترمذي: ۰۶۲۷ والنسائي: (۳/ ۲۵ وابن ماجه: 
۰ وابن جِبّان: ۰۲48۳ وهو حديث صحیح . 

(۲) أحمد: ۹۸۰٦ء‏ وأبو داود: ۰۱۲۷۱ والترمذي: ۰4۳۰ وابن جبّان: ۲4۵۳ وابن مخزيمة: 
۳ وإستادہ حسن . 

(۳) البخاري: ۰۱۱۸۰ وسلم: ۰۱3۹۸ وأخرجه أحمد: ۵4۱۷. 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
٤٤ا‏ 


ورصحٌحہ: من حدیث عبد الله بن شقيق عن عائشۃ''٭. 


وأخرج نحوه مسلم رحمه الله وأهل (السنن» من حديث آم حبيبة 
ولا ينافي هذا ما تقدم من الدّلیل الذّال على مشروعية ریم قبل انظهره 
وآربع بعده؛ لان هذه زيادة مقبولة. 
وثبت في «الصحیحین» من حدیث عائشة: أن ال گل لم يكن على شي: 
من التوافل أَشّدَ تَعَاهُداً مِنهُ على ركعتي الجُر۳۱. 
وثبت في «صحیح مسلم» رحمه الله تعالی وغیره من حدیثها أن: «رَكَعَتي 
الجر حَيْرٌ مِنَّ الا وَمَا فيا“ » وفیهما آحادیث كثيرة. 
معروعية صلاة ١‏ وأما صلاة الضحی : فالأحاديث فيها متواترة عن جماعة من الصحابة. 
ی وأقلّها : : ركعتان؛ كما في حديث ابي هريرة في (الصحیحین) وغيرهما”* . 
وأكثرها : اثنتا عشرة رکعة؛ كما دلت على ذلك الأدلة" . 


مشروعية صلاة وأما صلاة اللیل : فالأحاديث فيها صحيحة متواترق لا یتسع المقام لبسطها . 
الثيل 


حبيبة7" . 


وأكثرها : ثلاث عشرة رکعة يوتر فى آخرها بركعة؛ ما منفردة» أو مِنْضَمَة 
إلى شفع قبلها . 
وقد كان پل يصلى صلاة الليل على أنحاء مختلفة؛ فتارةً يصلى ركعتين 
ركعتين ثم يوتر بركعة» وتارة يصلي آربعا أربعاء وتارة يجمع بين زيادة على 
الأربع» وذلك كله سنة ثابتة” . 
مشروعية تحية ٠‏ وأما مشروعية تحية المسحد: فلحدیث : «ذا دحل اُحَدُگم المَسُجد فلا 
السجد 0 
)١(‏ مسلم: ۹۹٦۱ء‏ وأحمد: ۰۲۶۰۱۹ والترمذي: ۳۷۵. 
زفق مسلم: 44 وأبو داود: ٣ء‏ والترمذي: c10‏ والنسائي: (۳/ «(TT‏ وابن ماجه: 
۱ء وأخرجه أحمد: ۲۱۷۱۹ . 
(۳) البخاري: ۹٦۱۱ء‏ ومسلم: ٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۷٤٤٤۲۔.‏ 
)٤(‏ مسلم: ۸۸٦۱ء‏ وأخرجه أحمد: .۲٦٢۸٢‏ 
)٥(‏ البخاري: ۰۱۱۷۸ ومسلم: ۰۱۲۷۲ وأخرجه أحمد: ۱۲٥۷۔‏ 
)٦(‏ انظر: ایل الأوطار»: .)۲٥٢ /٢(‏ 
(۷) انظر: «نيل الأوطار»: (۲۸۱/۲۔ ۳۰۸). 





Ey 
a باب صلاة التطوع‎ 
خلس حَد عَتٌی يُصَلّيّ رَكْعَمَيْنا أخرجه الجماعة من حديث أبي فتادة"؛ وفي ذلك‎ 
. أحاديث كثيرة‎ 

وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحیة تحیة المسجد وذهب أهل الظاهر: إلى 
آنهما واجبتان» وذلك غير بعيد» وقد حققت المقام في «شرح المنتقی»» وفي 
رسالة مستقلة" . 

وأما مشروعية صلاة الاستخارة: ففيها أحاديث كثيرة» منها : حديث جابر ردررية صلا 
عند البخاري وغيره بلفظ : كان رسول الله يا یعلمنا الاستخارة في الأمور الاسخارة 
كلها؛ كما يعلّمنا السورة مر من القرآن» يقولٍ دمم حدم بالأمر؛ لبر 
ين من عب قرش لیقل یئ : اه !رز ني تخیر كُ لمك وَأَسْتَفْدِرُكَ 

یک تن تخت نم ٠‏ ينك تی ولا ایر رکنم ولا أغلم. 


6 


پاڑے عَلَامُ العْيُوب» هن كُنْتَ تنلم أن هدا الام مر حير ِي في دبني 
وَمَعَاشِي وَعَاقَة ري او قَال: عاجل أَمْرِي وَآجله - فَاقُذرْهُ لي وَيَسّرِهُ لی 
ثم ارك لي فید و گنت تغل ان هذا الأمرَ َر لي في دبني وَمَعَاشِي وَعَاقَة 
ری وتان عاجل ا مري واجله e‏ قاضرفهٌ عَني واضرفني عله وَانْڈر لی 
ال عیث كآنَ» ثم آزضني به - قال : نی حا . 
وأما مشروعية الرکعتین بين کل آذان واقامة : فلحديث: ین كل أَذَانَيْنِ مشر وعية 
صلا قال ذلك ثلاث مرات» ثم قال: الِمَنْ شأء» وهو حديث ا نين 


والمراد ب «الأذالَيّن»: الاذان والاقامة؛ تغليباً ك «القمرین» واالعمرین». مات 


۰۵۲ /۲( البخاري: ۰466 ومسلم: ١٥٦۱ء وأبو داود: ۷٤٦٦ء والترمذي: ۳۱۲ والنسائي:‎ )١( 
.۲۲ ۲۱۵۲ وابن ماجه: ۰۱۰۱۳ وأحمد:‎ 

(؟) «نیل الاوطار»: (۳۳۰-۳۳۳/۲). واسم رسالة المصنف «رسالة الرد على القائل بوجوب 
التحية» . 
وقال الشوكاني : «وذلك غير بعید». أقول: بل هو بعيدٌ؛ لمخالفة الظاهرية مذهب علماء 
الامصار فيه» حتّی قال النووي: إنه (جماع المسلمین» وانظر الکلام على ترجیح سنیته في 
الإعلام الأنام»: (۱/ 61۱ - )٦٦٤‏ للدکتور نور الدین عتر - حفظه الله -. 

(۳) البخاري: ١٦٦۱ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۱6۷۰۷ 

. آخرجه البخاري: ۰1۲4 ومسلم: ۰۱۹4۰ وأحمد: ۰۱3۷۹۰ من حديث عبد الله بن مغمّل‎ )٤( 
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Skim‏ 2 باب 
إلى 
2 صلاة الجماعة 





ت مي ین اد السَّئَنِء وَتَنْعَقِدٌ بائیئن. وَإِذَا گر الجَمْعٌ گان الَوَابُ أَكُثَرَ 


3 بَعْدَ السَفْضُولِء والأؤلّی أَنْ يَكُونَ الِمَامُ من الخیار. 
تا ویو يوم الرَّجْل + ِالنْسَاءٍ لا العكسٌ» وَالمُْتَر ضُ با مل وَالَکس . 
ت وجب المع في عير بل ولا يَوْمْ الول قوما مغ له گارفون. 


re دم‎ 


ویے لي بِهِمْ صَلَاءً أحَمَهِمْ . 


میم 


٦‏ ود يدم اسان ور المَنْزِلٍء والافر ٠‏ ثم ثم الأَعْلم تم الأَسَنُ. 


د ود ال اة الإقا؛ كان لگ عر | لا عَلَى المُؤْتَمَينَ به. 


ع ن وه حلفه تو 


ل وموفیم مها الاج فُمَنْ يويند وَإِمَامَة النْسَاءِ وَسط الصف ونقدم 
صُفُوف الرّجَالِء ثُمَّ الصَّبْيَانِء ثم النّساءء وَالأحَیُ بالصَّفٌ الأَوَّلٍ أُونُو 
الأخلام وَالنْهَى. 

ت وَعَلی الجَمَاعة أن يُسَؤُوا صُفُوكَهُمْ وان يَمُدُوا الحَلَلَء وان وا الصف 
الاو 2 م الَذِي له يليه › تم کذيك . 


حكم صلاة ١‏ آمّا کونها من آكد الستن: فلِمَا ورد فیها من الترغيبات» حتّی إنه یا صرّح 
. بأنها تزيد على الصلاة الفرد بسبع وعشرين درجة؛ كما في الصحیحین"" ١‏ 
ووقع منه الأخبار بأنه قد هم بأن حرق على المتخلفين دوزهم '. ولازمها پا 
من الوقت الذي شرعها الله تعالى فيه إلى أن قبضه الله تعالى إليه» ولم 
يرخص بي في تركها لمن سمع الندای فانه سأله الرجل الأعمى أن يُصلي في 
)١(‏ البخاري: ۰140 ومسلم: ۷ء وأخرجه أحمد: ۰۵۳۳۲ من حديث ابن عمر. 
(۲) آخرجه البخاري: ۷ء ومسلم: ۲ وأحمد: ٦۹۲۸ء‏ من حديث أبي هريرة. 








بيته رخص لَه فَلمًا وی دعا فقال: اَل تَسْمَعٌ النْدَاء؟» قال: نعم. قال: 
«تَأَحِبْ”" » وكل ما ذكرناه ثابت في «الصحيح». 

وثبت في االصحیح) أيضاً عن ابن مسعود أنه قال: لَقَدْ رَأَبْثُنَا؛ وَمَا 
تخل عنها الا مُنافقٌ معلومٌ التّفاق» ولقد كان الرَّجُلٌ يُؤتى به» يُهَادَى بين 
الرجلين» حقی يُقَامُ فو فى الصت!'''. 

وأما متا الجماعة بائنیی: فليس في ذلك خلاف» وقد ثبت في باستدي 
«الصحيح» من حديث ابن عباس : أنه صلّی بالليل مع ال بيا وحده وقام لصا 
عن پساره "۰ فأداره إلى یمینه“ . 

وأما كثرة الثواب إذا كثر الجمع: فقد ثبت عن یم بن كعب» قال: قال که شرب 
رسول الله كله : «صلاة الرجْل مَع رل أأكى من صلا وخدی وله جع # لت 
الرّجُلین آژگی ین صلایه مَعَ الرجُلء وما گان اُٹٹر؛ فهو أَحَبٌ إِلَى الله أخرجه 
أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ع ماجه وابن حِبّان؛ وصحّحہ ابن المُکن 
العُمَيْلي وا لحا . 

وأما صحة الجماعة بعد المفضول: فقد صلَى بي بعد أبي بكر وبعد غيره صحة الجماعة 
من الصحابة كما في (الصحیح!' ولعدم وجود دلیل يدل على أنه یکون الإمام ما 
أفضل» والأحاديث التي فيها: «لا يَؤْمَنَكُمْ ذو جرا في دہ بيدا ونحوها" ؛ لا 





)١(‏ مسلم: ١۸٢۱ء‏ وأخرجه النسائي: (۱۰۹/۲)ء من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد: 
۹ء من حديث عمرو بن أَمٌ مكتوم . 

(؟) مسلم: ۱۸۸ وأخرجه أحمد: .۳٦٣٣‏ 

(۳) في المطبوع: اوقعدا وهو خطأء فان الحدیث في «الصحيحين» وغيرهما: «قمتُ أصلي» 
فقمت عن يساره...4. والله أعلم . 

.۳۳۸۹ البخاري: ۱1۹۹ء ومسلم: ۱۷۸۸ مطولاً وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

(5) أحمد: ۲۱۲۹۵ وأبو داود: ۰۵۵۶ والنسائي: (۰)۱۰۶/۲ وابن ماجه: ۷۹۰ء وابن حبّان: 
«۰0٦‏ ونقل تصحيح ابن السّكن اينُ حجر في «التلخيص»: (۱۲۲ء والعْقَيْلِي في 
«الضعفاء الکبیر»: (٢/٦۱۱)ء‏ والحاكم في «المستدرك»: (۱/ »)۲٤۷‏ وهو حديث حسن. 

)٦(‏ البخاري: ۱۸۷ء ومسلم: 2975 وأخرجه أحمد: ۰۵۱۶۱ من حديث عائشة. 

(۷) لم أجد في الكتب الحديثية التي بين يدي هذا الحديث» وذكره الشوكاني في «نيل الأوطارا = 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۱:۸ 


تقوم بها الحجة» وعلی فرض آنها تقوم بها الحجة؛ فليس فیها إلا المنع من 
إمامة من كان ذا جرأة في دينه» ولیس فیها المنع من مامة المفضول. 

وقد عورض ذلك بأحاديث تتضمن الارشاد إلى الصلاة خلف کل بر 
وفاجرء وخلف من قال: لا إله إلا اش وهي ضعيفة» ولیست بأضعف مما 
عارضها! 

والاصل : أن الصلاة عبادة يصح تأديتها خلف كل مصلء إذا قام بأركانها 
وأذكارها على وجه لا تخرج به الصلاة عن الصورة المجزئة وإن كان الإمام 
غير متجنب للمعاصي» ولا متورّع عن كثير مما يتورّع عنه غیره» ولهذا إن 
الشارع إنما اعتبر حسن القراءة والعلم والسَنْ» ولو لم يعتبر الورع والعدالة 
فقال: ام م الو َرَو لِكِتَاب ال فَإِنْ كانوا في القرَاءة سَوَاء؛ كَأَعْلَمُهُمْ 
بالستّ َإِنْ كَانُوا في الستّة م سَوَاءً ؛ دنه هخرف َون گانوا في الهجْرَةٍ سَوَاء؛ 
نم با أخرجه مسلم رحمه الله وغیره من حدیث أبي مسعوو 

وفي حدیث مالك بن الحویرث: اولْيَوْتُکُمَا أَكْبُرِكُمَاه. وهو في 
(الصحیحین) وغیرھما'''. 

وقد اتخات التب ابن أمّ موم على المدينة مَرتين» فصلّى بھم؛ وهو 
آعمی(۳. 

والحاصل : أن الشارع اعتبر الافضلية في القراءة» والعلم بالسْتّف وقدم 


= فقال: ثبت في کتب جماعة من أئمة أهل البیت کأحمد ابن عیسی؛ والمژید بالله وأبي طالب 
وغیرهم . 
قلت : قوله : «ثبت» فيه نظر؛ لعدم صحة سند الحدیث . 

(۱) مسلم: ۰۱۵۳۲ وأخرجه آحمد: ۰۱۷۰۷۳ 
وفي المطبوع: «ابن مسعوداء والصواب ما آثبتناه. 

. ۱۵۵۹۸ البخاري: ۱1۲۸ء ومسلم: ۵ وأخرجه أحمد:‎ )٢( 

(۳) أخرجه آبو داود: ۰۵۹۵ وأحمد: ۰۱۲۳6 من حديث آنس بن مالك والحدیث اسناده 


صحیح ۰ 





باب صلاة الجماعة 


۹ 
الهجرة» وغُلُو السُنٌّ؛ فلا ينبغي للمفضول في مثل هذه الأمور أن يوْمّ الفاضل 


ی 


لا بإذنه» ولا اعتبار بالفضل في غير ذلك. 

وأما آولوية أن یکون الامام من الخیار: فلحدیث ابن عمر. قال: قال 
رسول اله 4 : «اجعلوا أَيِمَتكُم جِيَاركُمْ ؛ َنم وَفْدُكُمْ فما کم ون رَبك 
رواه الذَارَثُظنی''. 

واخرج الحاکم في ترجمة مَوْنْدٍ المَتَوِي عنه يَله: «إن سَرَكُمْ آن تفیل 
ملگ زک جاگ رگ ضما کم ون رٹ“ 

وأما کونه یم الرجل بالنساء لا العکس: فلحدیث آنس في «الصحیحین» 
وغیرهما: أنه صف هو والیتیم وراء الب ول والعجوز من ورائهم"۳ . وقد 
أخرج الاسماعيلي عن عائشة آنها قالت: كان الب بي إذا رَجَمّ من المسجد 
صَلّی بتا(*. وقد كان النّساء یصلین خلفه بيه في مسجده ولیس في صلاة 
النساء خلف الرجل مع الرجال نزاع» وإنما الخلاف في صلاة الرجل بالنساء 
فقط » ومن زعم أن ذلك لا یصح؛ فعلیه الدلیل . 

وآما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل : فلأنها عورة وناقصة عقل ودین» 
وال مورک 1 الاه [النساء: 75]» «ولَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ َو َمْرَهُمْ اراد 
كما ثبت في «الصحیح»* ومن ائتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته. 

وأما كونه یوم المفترض بالمتنفل والعكس: فلا خلاف في صحة صلاة 


عه وم 


المفترض بالمتنفل» وأما العكس؛ فلحدیث معاذ: أنه كان یرم قَوْمّه بعد أن 


(۱) الدارقطني في «السنن»: (۲/ ۸۷ ۔ ۸۸)ء وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (۴/ ۹۰). 
وفي المطبوع وفي «نيل ال"وطار» و«السموط الذهبية»: «اين عباس»؛ والصواب ما أثبتناه. 

(۲) الحاكم في «المستدرك»: (۳/ ۲۲۲)ء وأخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر»: /۱٥١(‏ ۰4۲۲۰ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (18/۲): فيه يحيى بن يعلى الأسلمي» وهو ضعيف. 

(۳) البخاري: ۳۸۰ ومسلم: ۹ء وأخرجه أحمد: ۰۱۲۳۶۰ 

.)۳۵6/۱( «معجم آسامي شیوخ أبي بكر الاسماعيلي»:‎ )٤( 

(4) البخاري: 48۲0 وأخرجه آحمد: ۰۲۰۵۰۸ من حدیث آبي بکرة. 


وجوب کون 
الأخيار 


جواز إمامة 
الرجل بالمرأة 


عدم جواز 
إمامة المرأة 
بالرجل 


جواز إمامة 
المفترض 
بالمتتفل 

والعكس 








جواز صلاة 


التهي عن 
إمامة الرجل 
قوماً هم له 

كارهون 


- الدراري المضية شرح الدرر البهية 
=m‏ 


يُصَلَّى لك الصّلاة مع ال بي . وهي في «الصحيحين» وغيرهما . 

وأما صلاة المتنفل بعد المتنفل : فكما فَعَلَهُ بيه في صلاة الليل» وصلّی معه 
ابن عباس'''ء وكذلك صلاته بأنس واليتيم والعجوز وغير ذلك”"» والكل ثابت 
في «الصحيح». 


وأما كونها تجب المتابعة للإمام في غير مبطل : فلحدیث : (إِنَّما جُعِلَ الإمَامُ 





7 2 و مور و 7 
لیوتم بو؛ قلا تَخْتَلِفوا عَلَیْهاء وهو ثابت في «الصحیح» من حديث أبي هريرة“ › 


ونس وجاير9 2 وثابت خارج «الصحيح» عن جماعة من الصحابة . 

وورد الوعيد على المخالفة : كحديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله کل : 
ما يَحْشَى الِّي يرع َأسَه سَهُ كَبْلَ الامام أَنْ يُحَوّلَ الله رَأْسَهُ رَآَسَ حِمَانٍ أو 
حول صُوَرَنَهُ صُورَةٌ جمار؟!» آخرجه الجما 207 

ولا یتابعه في شيء یوجب بطلان صلاته» نحو أن يتكلم الامام أو یفعل 
آفعالا تخرجه عن صورة المصلي ولا خلاف في ذلك . 

وأما کونه لا يؤم الرجل قوماً هم له کارهون: فلحدیث عبد الله بن عمرو: 
أن رسول الله كَل كان يقول: مانا لا یل اه ینیم هم صَلَاة: مَنْ تَقَدّمَ كَْماً وَهُمْ 
لَه گارمون ول اتی الصَّلَاةً دِبَارَاً» وَرَجَلُ امن ر أخرجه أبو داود وابن 
ماجه» وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أَنْمُم الافريقي وفیه ضعف”” . 


)١(‏ البخاري: ۰۷۱۱ ومسلم: ١١۱۰ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۱8۳۰۷ من حديث جابر بن عبد الله. 

(؟) البخاري: ۰1۹٩‏ ومسلم: ۱۷۸۸ مطولاًء وأخرجه أحمد: ۲۳۸۹. 

(۳) انظر تخریجه في الصفحة السابقة التعلیق (۳). 

(8) البخاري: ۰۷۲۲ ومسلم: ٩۳۰‏ و۹۷۷ وأخرجه آحمد: ۸۱٥١‏ و۸۱9۷. 

. ۱۲۰۷۲٤ البخاري: ۰1۸۹ ومسلم : ٤ء وأخرجه أحمد:‎ )٥( 

۰۱6۵۹۰ وأخرجه أحمد:‎ ۰٩۲۸ مسلم:‎ )٦( 

(۷) البخاري: ۰۱٩۱‏ ومسلم: 41۵ وأبو داود: ۳ والترمذي : ۰۵۸۲ والتسائي : (۲/٦۹)ء‏ 
وابن ماجه: ۰٩۱۱‏ وأحمد: ۹۸۸٤‏ . 

(۸) آبو داود: ۰۵٩۳‏ وابن ماجه: ۰۹۷۰ وأخرجه ابن حبّان: ١٢۷۱ء‏ لکنه من حدیث ابن عباس» 
واسناده حسن . 
و «الّبار»: أن يأتيها بعد أن فوته . 





باب صلاة الجماعة 
۱۰۱ 





و ع رس ے و س سے مع 

وأخرج التريذي» من حديث آبي أمامة» قال: قال رسول الله ييا : «ثلاثة 
کی م َ‫ و و سکب o ۳ < o2 o2‏ 0 وا سوه 8 سح و 7 1 
لا تجاوز صَلاتَھُمْ آذَائَهُمْ : العَبْدٌ الابق ختی يَرْجِعَء وامراة بَانَتْ وَرَوْجْهَا عَلَيْهَا 
ساجظ ومام قم وَهُمْ له گارځُون» . وقد حسّنه الثريذي وضففه الببهقي. 

0 ٠ ۲ ۳ 2 

قال النووي في «الخلاصة؟ : والأرجح ‏ هنا قول التريذي ۲۳. وفي الباب 
أحاديث عن جماعة من الصحابة يقوّى بعضها بعضاً . 

وآما کونه يصلي بهم صلاة آخفهم : فلما ثبت في «الصحیحین» وغیرهمك مشروعیة 

١ 0‏ ے کک م چ ر f‏ 8 ہق ۔ ا 

من حديث أبى هريرة: أن النبع ية قال : (إِذَا صل أَحَدَكُمْ بالتاس فَلَبَحَفْكُ؛ السده 
سے ره 1 ۳ 7 بر 6 u7‏ 3 7 وس 7 ۳ 
فان فیهم الصيف والسقیم والکیں فإذا صَلى لنفیه فلیْطوّل ما شای ؛ وفی 
الباب آحادیث صحيحة واردة فی اللّخفیف(*. 

وأما كونه يُقدم السلطان ورب المنزل: فلما ثبت في (الصحیحین) من مشروعية تقدیم 

۾ سے f‏ فتاه رھ ۶۱ A‏ .و سا السلطان ورب 
حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو مرفوعا: ٢لا‏ یومن الرجل الرجل في سلطانه». المٹول علي 
وني لفظ : الا يَؤْمَنَ الرَجُلُ رل في ألو ولا مُلْظائوا٣ء‏ وورد تقیید جواز غرسافي 

5 : : 

ذلك بالاذن. وفي لفظ لأبي داود: «لا يوم الرَجُل في یه 

وأخرج أحمد وأبو داود» والتّريذي والنّسائى» عن مالك بن الخویرث» 
5 8 ل لاک 5 1 سه ہے موس 12 سل فرت ترام ہرگ رنه ر و رم قي 
قال: سمعت رسول اللہ عله يقول: ١مَنْ‏ راز قُوْمَا لا ومهم وليؤمهم رجل 
:۶ھ ك(۷) 
)١(‏ الترمذي: ۰۳۷۰ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۳۸۹/۱). 
(؟) «خلاصة الاأحکام»: (۲/ .)٦٦٦ - 1٤۲‏ 
,۳( البخاري: A‏ ومسلم : ° وأخرجه أحمد: ٦‏ . 
غ20 منها ما آخرجه البخاري : ۷۳۵ ومسلم: cC‏ وأحمد: 4 من حدیث جابر بن 

عبد الله : أن رجلاً وافق معاذاً فى صلاة فصلى معه. فقرأ معاذ بسورة البقرة» فانطلق الرجل» 

وبلغه أن مُعاذاً نال من فأتى السب يل فشكا إليه مُعاذاًء فقال یلا : «يَا مُعَاد! ان أك 

افرا: عراش شهاک و طس انم ریک الأ وَنَحْوَهَاء . 
)٥(‏ البخاري تعلیقاً قبل : ۲ ومسلم: ۱۵۳۲ و۱۵۳4 وأخرجه آحمد: ۰۱۷۰۹۲ 
)٦(‏ أبو داود: ۵۸۲. 
(۷) أحمد: ۲۰۵۳۲ وأبو داود: ۰۵۹7 والترمذي: ۰۳۵ واللسائی: (۳/ ۲۸۲)ء وإسنادہ حسن 


لغیره . 





تقديم الأقرأ 

ثم الأعلم ثم 
الأسن في 
الإمامة 


سقوط اختلال 
الإمام عن 
المؤتمين 


موقف الموتم 
خلف الامام 


موقف امامة 
التساء 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
Û ۲۳‏ لح 


وأما تقدیم الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسنّ: فلما في حدیث آبي مسعود بلفظ : 
سوم القوم روم م لِکتاب ال رن گانوا ذ في القِرَاءَ سَوَا٤؛‏ َأَعْلمُهُمْ اق 
ان کارا کی ا سَوَا٤؛‏ فأفْدَمُهُم هجرف ان كَانُوا ذ في الهِجْرَة سَوَا٤؛‏ مدمه 
سنا" وهو في «الصحیح». 

وانما لم نذکر الهجرة في «المختصر»؛ لانه لا هجرة بعد الفتح كما في 
الحدیث الصحیح !۲ 

وآما کونها إذا اختلّت صلاة الامام كان ذلك عليه لا على الموتمین : 
فلحدیث أبي هريرة» قال : قال رسول الله ئ : ايُصَلُونَ یک رن أَصَابُوا فلکم 
وَلھم وان أخطأوا لحم وَعَیّهم» آخرجه البخاري وغیر(۳) 

وأخرج ابن ماجه من حدیث سهل بن سعد نحوه"*. 

وأما کون موقف المؤتمين خلف الامام الا الواحد فعن يمينه : فلحديث جابر بن 
عبد الله : أنه صلّی مع الب فجعله عن يمينه» ثم جاء آخر فقام عن يسار 
لین یف فأخذ بأيديهماء فدفعهما حتّی أقامهما خلفه. وهو في «الصحيح)”” . 

وقد كان هذا فِعْلَهُ وفِعْلَ أصحابه في الجماعة؛ يقف الواحد عن يمين 
الإمامء والائنان فما زاد خلفه. 

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك . وقال سعيد بن المسیب: إنه مندوب 
فقط. وروي عن التّخعي: أن الواحد يقف خلف الإمام. 

وأما کون إمامة النساء وسط الصف: فَلِمًا روي من فعل عائشة: إنها أمّت 
النساء؛ فقامت وسط الصف. أخرجه عبد الرزاق والدَّارَفُظني والبيهقي» وابن 
أبي شيبة والحاكه . 

.)۷( انظر تخريجه في التعليق‎ )١( 
(؟) البخاري: ۰۳۰۷۷ ومسلم: ۸۲۹٦ء وأخرجه أحمد: ۱۹۹۱ء من حديث ابن عباس.‎ 
.۸٦٦٦ البخاري: ۰1۹6 وأخرجه أحمد:‎ )۳( 


.١51445 مسلم: ۰۷۵۱۲ وأخرجه أحمد:‎ )٥( .۹۸۱ ابن ماجه:‎ )٤( 
= عبد الرزاق في «المصنف»: ٦۰۸٦ء الدارقطني في «السنن»: (۱/٤٥٦)ء والبيهقي فی «السئن‎ )٦( 








باب صلاة الجماعة 
۱۳ 
وروي مثل ذلك عن أم سلمة» آخرجه الشافعي وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق 
والدّارقطنی". 


وأما تقدیم صفوف الرجال. ثم الصبیان ثم النساء: فلحدیث آبي مالك کیفة تريب 
3 ¢ 1 ۳4 6 0 1 الصفوف في 
الاشعري: أن النبی و كان يجعل الرّجال قَذدَامَ الغلمان» والغلمان خلفهمٌ الصلاة 


والنْسَاء خَلْفَ الفلمّان. آخرجه أحمدء وأخرج بعضه أبو داود» وفي إسناده 
شَهْر بن حَوْشَّب”'". ويؤيده ما في «الصحیحین» من حديث أنس: أنه قام هو 
واليتيم خلف ال بلا وم سليم خلفهم'". 

وأما الأحق بالصف الأول هم آولو الأحلام والتّهى: فلحدیث أبي مسعود سيم نود 
الأنصاري الّابت في «الصحيح' ؛: أن ال بيا قال : «ليلني مِنَكُمْ أُونُوا الأخلام ۳ 
وی م الذي یلو نم الَذِينَ ت بو ذا 

وأخرج آحمد وابن ماجه. والثريذي والنّساتي» [عن انس ؛] قال: كان 
رسول الله يل بحب أن یله المهاجرون والأنصار؛ لَِأحُذُوا عنه” 


سو 


وأما كون على الجماعة أن يسووا صفوفهم ويسدوا الكل : فلْما رواه وجوب تسوية 
8 ۱ 7 و الصفوف وسد 
آبو داود من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله پا : «وَسْطَوا الإِمَامَ» الخلل 


2 
سدوا الكَكل)”' . 


= الکبری»: (۰)۱۳۱/۳ وار بن أبي شيبة في «المصنف» : (075/1)» والحاكم في «المستدرك»: 
(۲۰۳/۱). 

(۱) الشافعي في الام»: (۱/ ۰۱۶ وابن أبي شيبة في «المصنف»: (۰)۵۳۹/۱ وعبد الرزاق في 
(المصنف» : ۵۰۸۲ء والدارقطني في «السنن»: (8۰05/۱). 

(۲) آحمد: ۰۲۲۹۱۱ وأبو داود: ۰71۷۷ واسناده ضعیف. 

(۳) تقدم تخریجه سابقاً . 

(4) مسلم: ۲ء وأخرجه أحمد: ۰۱۷۱۰۲ 

(۵) آحمد: ۰۱۱۹۲۳ وابن ماجه: ۰۹۷۷ والترمذي بعد: ۰۲۲۸ ولم يذكر له (سناد والنسائي 


فى «السنن الکبری» : ۱ء و[سناده صحيح . 
)٦(‏ أبو داود: ۸۱ . 





وجوب إتمام 
الصف الأول 
ثم الذي يليه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وفي (الصحیحین؟ من حديث أنس : أن رسول الله ما قال: سَوُوا 
وف ِن تَسْوِيَةَ الصْغُوفِ من تَمَام الصلاي . 
وعنه أيضاً في «الصحيحين»: كان رسول الله يل بل علينا بوَجُهه بل أن 
» فيقول: «تَرَاضُوا وَاغتَیلوا؛'''. 
وثبت في (الصحیح) من حديث التُعمان بن بشيرء أنه قال ية : «عِبَادٌ الله! 


وس سے 


َون صُُوفَكُم: آؤ یلقع الله بين وُجُْویِکُم”. 


وأما كونهم يمون الصف الأول» ثم الذي يليه: فلِمَا ورد من الأحاديث 
الصٌحیحة من أمره و باتمام الصف الأولء ثم الذي يليه ثم كذلك ٠.‏ 

فالسّنة ألا يقف المؤتم في الصف الثاني» وفي الصف الأول سَعَةٌ ثم لا 
يقف في الصف الثالث» وفي الصف الثاني سَعَةٌ؛ ثم كذلك. وورد أيضاً: أ 
الوقوف يَمْنَةَ ال أؤلى وأفضل” . 


@ ث3 8 


)١(‏ البخاري: ۰۷۲۳ ومسلم: ٥ء‏ وأخرجه أحمد: ۱۲۸۱۳۔ 

(۲) البخاري: ۷۱۹ء ومسلم: ٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۱۳۷۷۸۔ 

(۳) البخاري: ۷۱۷ء ومسلم: ۸ء وأخرجه أحمد: ۱۸۳۸۹. 

)٤(‏ منها: ما آخرجه أبو داود: ۰۲۷۱ والنسائي: (۹۳/۲)ء وأحمد: ۰۱۲۳۵۲ من حدیث انس بن 
مالك وإسنادہ صحيح . 

)٥(‏ كما أخرج أبو داود: "۰1۷ وابن ماجه: ۰۱۰۰۵ من حديث عائشة عنه يل أنه قال: «إنَّ الله 


صووو_ 4 7 4 7 1 ۳ 7 
وملایکته بُصَلون عَلى الذين يُصلون عَلی مّیاین الصفوفي» . 














0 هو : سَجْدَتَانِ قَبْلَ انیم أو بَعْدَمُ وباحرام وه وتخلیل . 
٥‏ ويُشْرَعٌ لِمَرْكِ مَسْنُونٍ وَِلريَامَة - ولو رَكُمَةَ ‏ مَهُواء وَلِلشّكِ في العَدَدِ. 
ت وَإِذَا سَجَدَ الامام تابعة المؤتم 
أقول: آَمّا کون السجود يكون على التخبیر ما قبل التسليم من الصلاق الخ في 
سجود السهو 
أو بعده: أن | 3 عنه أنه سجد قبل | ٤‏ عنه أنه لا قبل التسليم 
و : فوجهه : لني د قبل التسلیم دس أو بعده 
سجد بعدہ. 
عوف عند أحمد وابن ماجه» ال ر ال: سمعت رسول اھ 5ا ۳ 
یقول : بنا قك اعدم لم بذر أَوَاجِدَة صَلَّى أَمْ این ؛ فَلْيَحْعَلْهَا وَاحِدَةٌ 
ذا لم یا اک ین صلی م کات لها اتب ٠‏ تم بر صلی کو 
ریا ؛ لجعلا تلاتاء نم بنجد د إِذَا قرع من صَلاتِهِ وُو جَالیس - قبل اَن يُسَلَم - 
سے تین 
وفي الباب أحاديث ؛ منها ما هو فى في (الصحیح)؛ كحديث أبي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله عد : ب سك اعدم في ای لم يَدْرٍ کم 
صلی تاتا آم آزنما؛ مرج الشّكَ جَازباء ویب عَلَى ما | سین نم يَسْجُدُ 


سين قبل أن سل *۳۳. ومنها ما هو في غير الصحیحین»۳. 


التسليم 


١ 


)١(‏ أحمد: ٦٥٦۱ء‏ وابن ماجه: ۱۲۰۹ء والترمذي: ۰۳۹۸ وهو حديث حسن لغيره. 
)¥( مسلم: ۲ء" وأخرجه أحمد: ۹ . 
(۳) انظر: «نيل الأوطار»: (۳۹۹-۳۹۲/۱). 





كيفية سجود 


السهو 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۱ سح 


الثابت في «الصحیحین». فان فيه: أنه بي سجد بعدما سلّم"۴. وحدیث ابن 

مسعود؛ وهو في «الصحیحین» وغیرهما مرفوعاً بلفظ : ذا سك أَحَدّكُمْ في 
ته ؛ ليتر الضُوَابَ یم عليه 4 م سل 2 لخد یج سَجدین؛'''. 

وحديث المغيرة بن شعبة: : آله صَلّى بقوم» رك افيد الأزسل ولگ کے 

من صلاته سَلم ثم سَجّد سَُجْدتین وسلّم وقال: هكذا صنع بنا رسول الله یڑ . 


رواه آحمد والرمذي وص ۰ 


وحديث أبن مسعود الثابت في «الصحیحین» وغيرهما: أن لب تاه صلی 
الظهر حَمْسَاًء فقيل له: أَزِيدَ فى الصَّلاةٍ؟ فقال: «لا؛ وَمَا ذَّاكَ؟) فقالوا: 
2۳ ل 5 ف سَجدتین بَعدما مد 

فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسلیم وتارة بعده: تد على 
أنه يجوز جمیع ذلك» ولكنّه ينبغي في موارد النصوص أن یفعل كما آرشد إليه 
الشارع فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم» ويسجد 
بعد التسلیم فیما آرشد إلى السجود فيه بعد التسليم» وما عدا ذلك؛ فهو 
بالخيار» والكل سئة. 

وفى المسألة مذاهب قد بسطتها فی «شرح المنتق 200 

وأما كون سجود السهو بإحرام وتشهد وتحلیل : فقد ثبت عنه َد : 
وسَلَم > كما في حديث ذي المذين الثابت في !الصحیحین! وفي غيره من 
الأحاديث7) 


َه 


كبر 


7 


نه 


)١(‏ البخاري: ۰4۱۷ ومسلم: ۱۲۳۰ مختصراء وأخرجه أحمد: ۰۱۲۹۵۹ من حديث آنس بن 
مالك. 

(۲) البخاري: ۰۰۱ ومسلم: ۹۲ء وأخرجه أحمد: .۳٦٣٣‏ 

(۳) أحمد: ۰۱۸۱۲۳ والترمذي : ۳۹۵ وأخرجه أبو داود: ۱۰۳۷ء والحديث صحیح بطرقه. 

.۳٦٣٣ البخاري: ١٢۱۲ء ومسلم: ۱۲۸۱ء وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

.)4۰۳ ۳۹۲ /۱( «نيل الأوطار»:‎ )٥( 

.)۲( تقديم تخريجه في التعليق‎ )٦( 


باب شجود الشّهو 
۷۷ 


وأما التشهد: فلحدیث عِمٰران بن حُصَین: أن النّبىَ ية صلی بھم؛ فَسَهَا 
فسجد سَجلتین» ثم تشهّد ثم سَلَّمَ . أخرجه أبو داود والتريذي وحسنه» وابن 
حبّان و صححه والحاکم» وقال : صحیح على شرط الشیخین ۲ . 
وقد روي نحو ذلك من حديث ا لمضر ا وابن مسعود(گگ وعائشة(*. 
وأما كونه يشرع لترك مسنون: فلحديث سجوده 5 لترك التشهد 
الأوسط ولحديث: کل سَهُو مَخدتان»۳. 
آي 





والكلام فيه معروف. 

ونحو ذلك إذا كان ذلك المسنون تَرَكَهُ المصلي سهواً؛ لأنه قد ثبت أن 
سجود السهو فيه ترغيم للشيطان» كما في حديث أبي سعيد الثابت في 
«الصحيح»”"؛ ولا یکون الترغیم 1 مع السهو؛ لأنه من قبل الشيطان. 

وأما مع العمد: فهو من قبل المصلي» وقد فاته ثواب تلك السنة. 

وآما کونه بشرع للزيادة ولو رکعهةً سهواً: فللحدیث المتقدم. وما دون 
الركعة بالأؤلى. 


)١(‏ ابو داود: ۱۰۳۹ء والترمذي: ۳۹۵ وابن جبّان: ۰ والحاكم في «المستدرك): 
(۳۲۳/۱)ء وأخرجه أحمد: ۱۹۸۲۸ء وإسناده صحيح. 

(۲) آخرجه البيهقي في «السئن الکبری»: (۳۵۵/۲). 

(۳) آخرجه آبو داود: ۱۰۲۸ء والنسائي في «السنن الکبری»: ۰۷۰۵ وأخرجه آحمد: ۰10۷۵ 
واسناده ضعیف لانقطاعه . 

(6) آخرجه الطبراني في «المعجم الأوسطا: (۰)۹۹/۱۰ وقال : لا يروى عن عائشة الا بهذا 
الاسناد» فلا آدري آهو هکذا في الأصلء أو النسخة سقيمة. وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (۱۵1/۲): فيه موسی بن مطير وهو متروك الحدیث» نسب إلى الوضع . 

)٥(‏ آخرجه البخاري: ۰۱۲۲۵ ومسلم : ۱ وأحمد: ۰۲۲۹۱۹ من حدیث أبن بُحینةء وقد 
تقدم سابقاً . 

)٦(‏ أخرجه أبو داود: ۱۰۳۸ء وابن ماجه: ۱۲۱۹ء وأحمد: ۰۲۲۱۷ من حديث ثؤبان» وإسنادہ 


(۷) مسلم: ۱۲۷۲ء وأخرجه أحمد: ۱۱۹۸۹ . 


مشر وعية 
سجود السهو 
لزيادة 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ح٥۱‏ ھھھ 
کم الك وأما للشك في العدد: ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك في 
في العدد العدد بنی على اليقين وسجد للسهو. 
متا وأما متابعة المؤتم لإمامه في سجود السهو: فلأنَ ذلك من تمام الصلات 
المؤتم لإمامه ع ١‏ 552 ع 
في سجود ولانه كان يسجد الصحابة إذا سجد النبىٌ . وقد ورد الامر بمتابعة الإمام كما 
السهو 





5 


سبق ۔ 








باب القضاء للفوائت 





گا بای که 

سنج , 

ا 2 1 : ۳ باب 

0 حت 8 e‏ 
تھچہ 23 القضاء للفوائت 
یہ 

1 


ه إن كان الك عدا لا لخدي د اه تعالى أ ق أن يُقْضَىء وان گان 
ره فیس بِقَضَاءٍ ؛ بل أَدَاءُ في وَقُتِ رَوَالِ العُذْرِ الا صلا العِيدٍ في 





أن 


قول: قد اختلف أهل العلم في قضاء الفوائت المتروكة لا لعذر: فذهب اخلاف 
الجمهور إلى وجوب القضاء. وذهب داود الظاهري» وابن حزم وبعض تضاء للك 
أصحاب الشافعي » وحکاه فى «البحر» عن ابني الهادي والاأستان ورواية عن لخر عر 
القاسم والناصر إلى أنه لا قضاء على العامد غير المعذور» بل قد باء بإثم ما 
تركه من الصلاة» وإليه ذهب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية. 


ولم يأت الجمهور بدليل يدل على ذلك» ولم أجد دليلاً لهم من كتاب ولا 
سنة إلا ما ورد في حدیث اميا حیث قال لها التبی كلهِ: هَلَیْنُ الله احق 
اَن يْقْضَىاء وهو حديث صحيح”' » وفيه من العموم الذي يفيده المصدر 
المضاف ما يشمل هذا الباب؛ فهذا الدليل ليس بأيدي الموجبين سواه. 
وقد اختلف أهل الأصول: هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المَقْضِي؟ أم 
لابد من دليل جديد يدل على وجوب القضاء؟ والحق أنه لابد من دليل جديد؛ 
لأن إيجاب القضاء هو تكليف مستقل غير تكليف الأداءء ومحل الخلاف هو 
الصلاة المتروكة لغير عذر عمداً . 
وأما إذا كان الترك لعذر من نوم» أو سهوء أو نسيان» أو اشتغال بملاحمة ار 


القتال مع عدم إمكان صلاة الخوف والمسايفة: فإنه يجب تأدية تلك الصلاة 
المتروكة عند زوال العذر» وذلك وقتهاء وفعلها فيه أداء كما يفيد ذلك 


. البخاري: ۰۱۹۵۳ ومسلم: ٦ء من حديث ابن عباس‎ )١( 





كيفية قضاء 
صلاة العيد 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
أحاديث: «مَنْ نَامَ عَنْ صلایی أَوْ سَهَا عَنْهَاء فَوَفْتَهَا جین یرما وقد 
تقدمت في أول كتاب الصلاة. وفي ذلك خلاف. 
والحق أن ذلك هو وقت الأداء لا وقت القضاء؛ للتصريح منه بي أن وقت 
الصلاة المنسية» أو التي نام عنها المصلي؛ وقت الذكر. 
وأما المتروكة لغير نوم وسهوء کمن يترك الصلاة لاشتغاله بالقتال - كما 
سبق -: فقد شُغل اللَبیْ بيه وأصحابه يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر وما 
صَلَاہُما زا بعد مَوِيُ من الليل؛ كما أخرجه أحمد والنّسائي من حديث أبي 


۲ 
سیر( 0 


وهو في «الصحیحین» من حدیث جاب ر" "۰ ولیس فيه ذکر الظهر ؛ بل العصر فقط . 

وأما کون صلاة العید المتروكة لعذر» وهو عدم العلم بأن ذلك الیوم یوم 
عید. تفعل في الیوم الثاني» ولا تفعل في يوم العید بعد خروج الوقت. لذا 
حصل العلم بأن ذلك البوم يوم عبد: لحديث عُمير بن آنس عن عمومةٍ له : أنه 
عم عليهم الهلال» فأصبحوا صیاماء فجاء ركب من آخر النهار» فشهدوا عند 
رسول الله بي أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمر الناس أن يُفْطِرُوا من يومهم» 
وأن یخرجوا لعيدهم من العَدِ. أخرجه أحمد وأبو داود» والنّسائى وابن ماجه 
وابن حبّان في (صحیحه وصححه ابن المنذر وابن السّكن» وابن حزم 


. : ع )£( 
والخطابي» وابن حجر في (بلوغ المرام» . 


(۱) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر»: (۲۰ ۲ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۲۱۹/۲) 
من حدیث أبي هريرة» وأصله عند البخاري: ۰۵۹۷ ومسلم: ١١٥۱ء‏ وأحمد: ۰۱۳۸6۸ من 
حدیث آنس. 

(۲) آحمد: ۰۱۱۱۹۸ والنساتي: (۱۷/۲)ء واسناده صحبح . 
و«الهَوِيٌ»: الحين الطویل من الرّمان » أو السّاعة الممتدة من اللّيل» وقیل : هو حاصنْ باللّيل. 

(۳) البخاري: ۰۵۸٩‏ ومسلم: ۱۹۲۵ مرفوعاًء وأخرجه آحمد: ۰41۹۵ 

)٤(‏ آحمد: ۲۰۵۸۶ وأبو داود: ۰۱۱۵۷ والنسائی : (۳/ ۱۸۰)ء وابن ماجه : ۱۱۵۳ وابن جبّان: 
۷ء من حديث أنس عن عمومة لهه وابن المنذر في (المعجم الاوسطه: 0 © ونقله 
عن ابن السّكن ابنُ حجر في «التلخیص»: (۲/ 185)؛ وابن حزم في (المحلی): /٥(‏ ۹۲)ء 
والخطابي في «معالم السنن»: (۲/٤۹)ء‏ وابن حجرء ص : ۸۳. 








٥‏ ت تحب عَلَى کل مکلف 1 المَرْأةَ وَالعَبْدَ وَالمْسَافِرَ وَالمَريض. 
د وَهِى كُسائر الصّلَواتِ٠‏ لا تخالفها إلا فی مَشْرّوعِيّة الحطبتين كلها . 


9 0 ك 
د وَوَثْنْهَا : وَفْتْ الظهر . 


مشروعية صلاة 


آقول: صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وقد صرح بذلك الجسۃ 

کتاب الله عز وجل ؟ وما صح من السنة المطهرة؛ کحدیث : أنه گل هم بإحراق 

3 
من يتخلف عنهاء وهو فى (الصحیح) من حديث ابن مسعود(اگ وكحديث 
ع وروم سر بج 11 سم مس ۵ o 2 o‏ ۵ ت رھ ت 22 3 
ابی هريرة : «لینتهین أَقُوَام عن ودعهم الحمعات» أو لیحتمن الله قلوبهم› 
2ي سر ھ ہے 8 04 ٩‏ 
نم لَيَكُوَنٌ مِنْ العَافِِينَ) أخرجه مسلم وغیرہ'''ء ومن ذلك حديث حَفْصَة 
مرفوعاً: (رَوَاحٌ الجمعَة واب عَلَى کل مُحْبَلِم) أخرجه النّسائي بإسناد 

۳( 5 وو ۶ع 2ك ر ع ہے نم لا بره 

» وحديث طارق بن شھاب : «الجمعة حق واجب لما 

صح 7 بن شھاب : (الہ جب على گل مسلم 
أخرجه أبو داود وسيأتي . 


وقد واظب عليها الب ی من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله 
عر وجل . 


)۱( مسلم: 323120 وأخرجه أحمد: ۰۳۸۶۳ 

(۲) مسلم: ۰۲۰۰۲ من حدیث أبي هريرة وابن عمر؛ وأخرجه آحمد: ۲۰۰۵ من حدیث ابن 
عباس وابن عمر . 

(۳) النسائي: (۰)۸۹/۳ وأخرجه أبو داود: ۰۳۶۲ وهو حدیث صحیح . «الارواء» . 

)٤(‏ أبو داود: 21١717‏ وإسنادہ منقطع. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى الب گل ولم 
يسمع منه شيئاً . قال البيهقى فى «الستن الکبری»: (۳/ ۱۸۳): هذا الحديث وان كان فيه 
إرسال» فهو مرسل جيدء طارق من خيار التابعین» وممن رأى الب كلو وإن لم يسمع منه 
ولحدیثه هذا شواهد. وأخرجه الحاکم في «المستدرك»: (۲۸۸/۱) موصولاً وسيأتي. 








سقوط صلاة 
الجمعة عن 

المرأة والعبد 
والمسافر 
والمريض 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

۱۲ تسه 

وقد حکی ابن المنذر الاجماع على آنها فرْض عَین""؛ وقال ابن العربي : 
الجمعة فرض باجماع الامة ۳ وقال ابن قدامة في «المغني»: آجمع المسلمون 
على وجوب الجمعة۳ , 

وانما الخلاف هل هي من فروض الاعیان. أو من فروض الکفایات؟ ومن 
نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ولم یصب. 

وآما كونها لا تحب على المرأة والعبد والمسافر والمریض: فلحدیث: 
«الجمُعَةُ حَقٌ واج علی کل مشیم في جَمَاعَةٍ الا أَریَعَةً: عَبْدٌ مملُوكٌ. أو 
امراق أو صب ۰ َو مَریض) أخرجه أبو داود من حديث طارق بن شهاب» عن 
الب بيا وقد أخرجه الحاكم من حديث طارق عن آبي موسی“ قال 
الحافظ : و صحّحه غير واحد٭ وفی حدیث آبی هریر و٩‏ وحديث جا“ : 
ذكر (المسافراء وفى الحدیثین مقالٌ معروفٌ. 
إلنداء؛ كما في حديث ابن عمرو عند آبي داود؟؟. 


.۳ «الإجماع» ص:‎ )١( 

(۲) «عارضة الأحوذي» :(۲/ ۲۸۷). 

۳( (المغني) : (۶/ ۱۰۲). 

)٤(‏ تقدم تخریجه في الصفحة السابقة. 

.)۲۸۸/۱( الحاکم في «المستدرك»:‎ )٥( 

.)۲۱۹/۲( «التلخیص؟»:‎ )٦( 

(۷) آخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» : (۱/ ۰0۷۲ قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» : (۲/ ۱۷۰): 
فيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطني» ولفظه : ١حَمْسةٌ‏ لا جُمْعَة علیهم : المرأةٌ والمُسافرء 
والعَبّدٌ والصّبیْ» وآغل البَاديّة» . 

(۸) آخرجه الدارقطني في (السنن): (۰)۳/۲ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۰)۱۸4/۳ وابن 
عَدي في «الکامل في الضعفاء": (5/ ۰4۳۲ وفيه ابن لهيعة ومعاذ بن محمد الأنصاري وهما 
ضعیفان . 

(۹) أبو داود: ١٥۱۰ء‏ وأخرجه الدارقطني في «الستن»: (1/۲)» ولفظه: «الجُْمْعَةٌ عَلَی مَنْ سَمِعَ 
الداء» . 


باب صلاة الخُمُعة 
۴ 


وأما كونها كسائر الصلوات لا تخالفها الا في مشروعية الخطبة قبلھا: 
فلكونه لم يأت ما یدل على أنها تخالفها في غير ذلك» وفي هذا الكلام إشارة 
إلى رد ما قيل: إنه يشترط في وجوبها الامام الاعظم والمصر الجامع» والعدد 
المخصوص! فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها؛ فضلاً عن 
وجوبهاء فضلاً عن كونها شروطاً» بل إذا صلّی رجلان الجمعة في مكان لم 
يكن فيه غيرهما جماعة؛ فقد فعلا ما يجب عليهما . 

فان خطب آحدهما فقد عملا بال لسْنْة؛ وان تركا الخطبة فهي سنة فقط 
ولولا حديث طارق بن شهاب ۔ المذکور قريباً - من تقييد الوجوب على كل 
مسلم بکونه في جماعة ومن عدم |قامتها في زمنه بي في غير جماعة؛ لكان 
فعلها فرادی مجزتاً کفیرها من الصلوات. 

وآما کون وقتها وقت الظهر : فلکونها بدلاً عنه» وقد ورد ما يدل على آنها 
تجزی قبل الزوال كما في حديث آنس رضي الله تعالى عنه: أنه كان وَل يُصلي 
الججمْعة» نم يرجعون إلى القائلة يقبلُو. وهو في (الصحیح)''' ومثله من 
حديث سهل بن سعد في «الصحيحين»”' 22 وثبت في «الصحيح» من حديث 
جابر: أنَّ ال بل كان يُصلي الجْمُعَة ثم یذهبون إلى جمالهم فیریخونها حين 
ول الم( 

وهذا فيه التصریح بأنهم صَلَّوْها قبل زوال الشمس. 

وقد ذهب إلى ذلك آحمد ابن حتبل» وهو الحق. 

وذهب الجمهور إلى أن أول وقتها أول وقت الظهر! 
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. ۱۳٤۸۹ البخاري: ۰۹6۰ وأخرجه أحمد:‎ )١( 
. ۱١١١١ البخاري: ۹۳۹ء ومسلم: ۱۹۹۱ء وأخرجه أحمد:‎ )۲( 
. ۱٤٥٤۸ مسلم: ۱۹۸۹ء وأخرجه أحمد:‎ )۳( 
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النهي عن 
7 2 7 رقاب 
الناس يوم 
الجمعة 
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۳ 





[قي آداب الجمعة] 





5 وت 

16 
مَنْ حَضَرَھا أن لا یخی رقاب النَّاسٍِء وآن يُنْصِتَ حَالَ 
خی 


رع 


0 وندت له التبكيرٌ. الطب وَالتََجَمُل » وَالدوٌ من الإمام. 


7 


سے ے۔ 
۰ 


و 


ك وَمَنْ أدْرَكَ رَکُعَةً نها مد أَذْرگھَاء وَهِيَ في يَوْم الیبد رُخْصَةٌ . 

وأما کون على من حضرها ألا یتختلی رِئَابٍ الناس يوم الجمعة: فلحديث 
عبد الله بن بُسْرء قال: جاء رجل يتخكّلى راب الاس يوم الجْمُعَةء والبن يله 
يطب فقال له رسول الله لا : «الجيس فد آَذَيْتَ) أخرجه أحمد وأبو داود 
والنّسائي» وصححه ابن حزیمة وغيره" ولحدیث أَرْقم بن آبي الْأَرْقّم 
المخژومی : أنَّ رسول الله يا قا ل: «الّذي يَتَحَطَى رقاب النّاس يَوْمَ الجْمعَ 
ْفرق بيْنَ لین بَعْدَ حُرُوج الإمَام؛ كَالْجَارٌ قُصْبَّهُ في التّارِا أي: أمعاءہ. 
أخرجه أحمد والطبراني في (الکبیراء وفي إسناده مقال". 

وفي الباب أحاديث» منیا عن مُعاذ بن أنس [الججهنيَ] عند التّرهِذي وابن 


ماجه قال: قال رسول الله اۃ: ١مَنْ‏ تیاب الاس يَوْمَ الجُمُعٍَ: 
ر س مس (۳) 
جسرا إلى جهنم . 


)١(‏ أحمد: ۱۷۹۷ء وأبو داود: ۱۱۱۸ء والنسائي : (۰)۱۰۳/۳ وابن شُزیمة: ۱۱۸۱ء وإسنادہ 
صحيح . 

(۲) أحمد: ۷ء والطبراني : (۱/ ۳۰۷)ء وقال الهيشمي في «المجمع»: (۱۷۹/۲): فيه 
هشام بن زيادء وقد أجمعوا على ضعفهء فالحديث اسناده ضعيف. 

)۳ الترمذي : ۰۳ وابن ماجه : ۰۱۱۱۹ وأخرجه أحمد: 78 واسناده ضعيف . 





فصل في آداب الجمعة 





ج لح 

[وفي الباب] عن عثمان [بن الأزرق” "كل وأنس ۳ أيضاً. 

وأما كونه ينصت حال الخطبتین : فلحديث أبي هريرة : أن لب لا قال : وجوب 
برد ُلك لِصَاحِبِكَ يوم المع : آنم 3 - وَالإِمَامٌ بح فد لَعَوْتَ) وهي في الانصات حال 
(الصحبحین» وغیرهما. 


وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث علي قال : من ۳ من الومام فلع 
وَلُمْ يس يَسْتَوِعْ وَلم يُنْصِت ؛ + گان عَلَيْهِ ثل ین الوزر وَمَنْ قَالَ: صَهُ؛ٍ فَقَدْ لَعَاء 
وَمَنْ لفْا فلا جْمَعَةً لَه ثم قال: هكذا سمعت نبيكم يي وفي إسناده 


مجهول(*. وفى الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة . 


وأما كونه يندب التبکیر : فلحديث أبي هريرة فى و في (الصحیحین» وغیرهما: مشروعية 
ص ۵ .2و ۶ و التبکیر لصلاة 
أن رسول الله ب قال: «مّن اعْتَسَلَ یوم الجْمُعَةٍ ول الجنابق ثم رَاخ؛ ككاتما ایت 


قرب بَدَنَڈ وَمنْ راخ في السَاعَةٍ عو اا فَکَانما قرب بَقَرَةٌ ومَنْ راح في السّاعة 
الكّالئة؛ فَكَأنَّما قرب كَبْشاً أَفْرَنَء ومَنْ ن را في السَاعَةٍ الرٌابعةة؛ فكأنّما قَرَّبَ 
دَجَاجِةٌ ومن ن داح في السّاعة الكَامِسّة؛ فَكَأئّما قرب بت رد خرج ج الإمام 
حَضرّتِ المَلائكة يَسْتَمِعُونَ الا(“ 

وفي الباب أحاديث في مشروعية التبكير . 
على كل نیم الل لغشل یوم ال و لس ِن صَالِح تیاب وان گان لَهُ طِيبٌ «التجثل 
مس مِنْهُ) أخرجه أحمد» وأبو داود""» وهو فی «الصحيحين» بلفظ : «الغشل 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (۱/ ۰)۳۰۷ وفيه هشام بن زياد أجمعوا على تضعيفه. 
وقد تقدم . 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: (۲۷/۸))ء والبيهقي في (الشعب+: (۳/ ۰۱۰۱ 

(۳) البخاري: ۰۹۳۶ ومسلم: ۵ وأخرجه أحمد: ۰.۷۱۸۲ 

)٤(‏ أحمد: ۷۱۹ء وأبو داود: ۰۱۰۵۱ وإسنادہ ضعيف. 

.۹۹۲۲ البخاري: ۸۸۱ء ومسلم: ١٦۱۹ء وأخرجه أحمد:‎ )٥( 

)٦(‏ أحمد: 21١5760‏ وأبو داود: ۰۱۰۷۸ وهو حديث حسن لغيره. 





ركعة من صلاة 
الجمعة 


EC‏ الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سس کک kkk‏ 


پچ سے )۱ 


يوم الجُمْعَةَ وَاجِبٌ علی کل مُختیم. وَأَنْ يَسْتَنّ» وَأَنْ یمس طيباً ِن وَجُدا 
وآخرجه أحمد والبخاري وغيرهماء من حديث سَلْمَان الفارسي ذا 
قال: قال الب بلا : ١لا‏ يَعْتَيِلُ رَجُْل یوم الحَمَعَةَء وَيَتَظهَّرُ بمَا اسْتَطاعَ ین 
هر وَيَدَّهِنُمِنْ مُفیوء أَوْ ی ین طیب یو نع يرو إلى المَسجد» ولا 
يرق بين انين نَم ُصلي ما کیب الله لَه كم بث امام ا تكلم : إلا غفر 


کو 


ما ين الممَة إلى المعو خی 


وأخرج أحمد وغيره» من حدیث ابي أيوب» قال: سمعت رسول اللہ 22 

و صرب ہے ن ا سط ئا 0 ص 4 ٥ھ‏ 7 م2 o‏ 6 و م 

يقول: 'مَنْ اسل يو م الجمعة ومس ین طیب إن كان عنده ولیس ین أحسن 
چ 242 بي ساس ام ص )او 3 0-0 ت 7 اه > کم مس ئےے 

تیاب ٹم شرع وَعَلَيْهِ السكينة) حت يانِي المسجد فيركع إن بدا لَه لم بوذ 


أحداً ٿم آنصت زا حرج اه عتی يُصَلَي. گان كَمَارَةٌ لما بيْتَهَا وَبَيْنَ الْجْمْعَةٍ 
الأخْرّى) ورجال إسناده ثقات7” . وفى الباب أحاديث . 


ھ٦‎ 


وأما كونه يندب لق من الإمام : فلحديث سَمُرة عند أحمد وأبي داود: أن 
النّبىَ یاو قال : (اخْضُرُوا ال واذنوا من الامام؛ ان الرَّجُلَ لا يَرَالُ يَتَبَاعَدٌ 
حتّی يور فى الجنّة وَإِنْ دَخَلهَا) وفی إسناده انقطاع٩‏ . وفی الباب آحادیث. 
ومن جملة ما يشرع يوم الجمعة الغسل» وقد تقدم الكلام عليه في باب 
الغسل . 
وأما کون من أدرك ركعة من الحمعة فقد آدرکها: فلحدیث: «مَنْ درد 
رة من الجُمْعَةٍ؛ تلْيْضِفْ إِلَبْهَا آخزی وقد ر تہ تمت صلائه»" “ء وله طرق كثيرة 
اذه 
)١(‏ البخاري: ۸۸۰ء ومسلم: ۰ وأخرجه أحمد: ۰۱۱۲۵۰ 
(۲) أحمد: ۲۳۷۱۰ء والبخاري: ۸۸۳. 
(۳) أحمد: ۰۲۳۷۱ وأخرجه ابن خزیمة: ۵ وهو حديث صحيح لغيره. 
)٤(‏ أحمد: ۲۰۱۱۸ء وأبو داود: ۰۱۱۰۸ وهو حديث صحيح لغيره. 
)0( آخرجه النسائي : (۰)۲۹۲/۱ وابن ٠‏ ماجه : اكه والدارقطني في «السنن» : (۲/ ۱۲). 
)٦(‏ انظر طرقه في «البدر المنير) لابن المُلئن : (۵۱۱-۵۰۸/۶). 
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وقد قدّمنا أنها کسائر الصلوات» وليست الخطبة بشرط من شروط الجمعة 
حتّی يتوقف إدراك الصلاة على إدراك الخطبة . 

وقد أوضحت المقال في أبحاث مطولة وقعت مع بعض الأعلام» مشتملة 
على ما يُحتاج إليه في هذا البحث؛ فلیرجع إلى ذلك فهو مفيد جدًا . 

وأما كونها في يوم العيد رخصة: فلحديث زيد بن أرقم : أن الى اة صلّى 
العيد في يوم جمع ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أَنْ ینغ لح 
أخرجه آحمد وأبو داود؛ وابن ن ماجه والنّسائي والحاکم» وصحٌحه علي ابن 
المديني”” " وآخرج أبو داود وابن ن ماجه والحاکم؛ من حديث أبي هريرة» عن 
لني يكهِ: أنه قال : ١اجْتَمَعَ‏ في یویکم هَذًَا عِيدَانء كَمَنْ شاء جاه من الجُمّعَدَ؛ٍ 
نَا مَجَمُعُونَ». وقد أعلّ بالإرسال؛ وفي إسناده أيضاً بَتِيّة بن الولید ۳. 


وفي الباب أحاديث عن ابن عبّاس وابن الزبير وغیرهما". 


وظاهر أحاديث الترخيص تشمل من صلَّى العيد ومن لم يصل”” ء بل روى 
النّسائي وأبو داود: أنَّ ابن الژبیر أيام خلافته لم يصل بالئّاس الجمعة بعد صلاة 
العیدء فقال ابن عبّاس لما بلغه ذلك: أصاب السّنة. وفى إسناده مقال*؟. 


. واسم رسالته: «اللمعة في الاعتداد بركعة من الجمعة». غير مطبوع‎ )١( 

(؟) أحمد: ۱۹۳۱۸ء وأبو داود: ۱۰۷۰ء وابن ماجه: ۱۳۱۰ء والنسائي: (۴۳/ »)١144‏ والحاکم 
في «المستدرك»: (۲۸۸/۱)ء وصحخحه ووافقه الذهبي وتصحيح ابن المّديني حکاہ عنه 
الحافظ في «التلخيص»: (۸۸/۲)ء فهو حديث صحيح لغيره. 

(۳) أبو داود: ۱۰۷۳ء وابن ماجه: ۰۱۳۱۱ والحاكم في «المستدرك»: (۲۸۸/۱)ء وقال: 
صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 

(8) حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجه: ۱۳۱۱ء وفي «الزوائد»: (۱/ ۲۳۷): إسناده صحيح 
ورجاله ثقات. 
وحديث ابن الزبير: في التعليق التالي . 

)٥(‏ قال الشافعي : إِنَّ التّرخيص لمن كان خارج البلدء وقال الهادي: لا تسقط عن الامام وثلاثة 
معه» وقيل: لا يصلي ظهراً بدلاً عنهاء واختاره المصنّف في «نيل الاوطار»: (۳/ ۰0۲ ثم 
اختار في «السيل الجرار» /١(‏ ۳۰۲): أن يصلي أربعاً لحديث ابن مسعودٍ ط4 عند الظبراني 
في «المعجم الكبير»: (4059/9). 

۰۱۳۸۲ النسائي: (٣/٦٦۲)ء وأبو داود: ۰۱۰۷۱ وأخرجه ابن ُزیمة:‎ )٦( 


حكم صلاة 
الجمعة في يوم 
العید 
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1 


۳ 


۳ 


, الو 


ر ہو ۰ 4 موه سے سہںہ“ ہپ ص۶ رھ سے بت + ه هع 
هي : رکعتان» فی الاولی سبع تكبيراتٍ قبل القراءق وفي الثانية خمس 
کل وَیَخطت بَعْدَهَا. 


رو ام اسآ 


وَبْسْتَحَبُ الم . وَالخُرُوجُ إلى خارج البَلَدِء وَمحَالقَة الظریق» والأكل 
بل الخُرُوج في الفظر دُونَ الأضحى . 

وتا : بَعْدَ اتفاع الشَّمْسٍ قَدر رُنج إلى الرَّوَالٍ. 

ولا آذان فیها ولا إِقَامَةَ . 

آقول: قد اختلف أهل العلم: هل صلاة العید واجبة آم لا؟ والحق 
جوب؛ لأنه بيه مع ملازمته لها قد أمرّنا بالخروج إليهاء كما في حدیث 


أمره كك لاس أن يَعْدوا إلى مُصلاهم بعد أن آخبره الرکب برؤية الهلال. 


8 )0 
وھو حدیٹ صحيح ۰ 


وثبت في «الصحیح» من حدیث أَمٌ عَطيّة قالت: أَمَرَنَا رسول الله بي أن 


تُخرج في الفطر والأضحى العَوَايِق والخیّض وذات الخُدُورء فأما الحُيِّض 
َعْتَرَلَن الصلاة» ويَشْهَدْنَ الخیر وَدَعُوةً المسلمين . 


والأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى 


الخطاب”"» والرجال بذلك أولى من الساء. 
وأما کون التکبیر في الأولى سبع تكبيراتٍ قبل القراءة» وفي الثانية خمس 


0) 
۹) 
(۳) 


البخاري: ۰۹۷4 ومسلم : ۲۰۵6 و۰۲۰۵ وأخرجه أحمد: ۲۰۷۸۹ و۲۰۷۹۹. 
فحوی الخطاب : حیث یکون المسکوت عنه موافقا للملفوظ به» وکان آولی بالحکم من 
المنطوق . انظر : (شرح الورقات» للمحلی ص : ۲۹ء بتحقیقتا . 











باب صلاة الجیدین 

۹ 
كذلك: فلحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أن الب ية كبّر في 
عيدٍ اثنتي عشرة تكبيرة؛ سبعاً في الأولى وخخمساً في الثانية. أخرجه أحمد وابن 
ماجه"؟. وقال أحمد: آنا أذهب إلى هذه”". قال العراقي: إسناده صالح. 


ونقل التثريذي في «العلل المفرد» عن البخاري أنه قال: إنه حديث 
صحیح ۰ وفي رواية لأبي داود. والدَارَقظني : «التَّكْبِيرٌ في الفظر سَبْعٌ في 
الأولّى» وحَمْسٌ في الاخرّق والقِرَاءةٌ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَّا»» واسناد الحديث 
صالح؛ وقد صححه البخاری'“. 

وأخرج التريذي» من حديث عمرو بن عوف المُرّني : ن لب گل كبّر في 
العيدين؛ في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الثانية خمساً قبل القراءة. وقد 
حسّنه التريذي» وأَنكرٌ عليه تحسينه ؛ لأن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن 


عوف» عن أبيه» عن جده؛ وهو متروك . قال النووي: لعله اعتضدّ بشواهد 


۱ ۷ 
وغيرها. انتھی“"۔ 


قال العراقي : إن الريذي إنما تبع في ذلك البخاري» فقد قال في كتاب 
«العلل المفرد»: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: ليس في 
هذا الباب شيء أصح منه» وبه أقول. انتهى”” . 
(۱) أحمد: ۸۸٦٦ء‏ وابن ماجه: ۰۱۲۷۸ وآخرجہ أبو داود: ۱۱۵۱ بلفظ آخرء وإسنادہ حسن 
(۲) ذکرہ فى (مسندہ): 17۸۸ . 
(۳٣‏ «العلل الكبير» أ و «العلل المفرد»: (۱/ .)٩۳‏ 
وليس فيه تصحيح البخاري» إنما قال الترمذي: سألت البخاري عن حديث عمرو بن عرف 
المزني» فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول. 
قال الترمذي : وحديث أبي يعلى الطائفي في هذا الباب هو صحيح أيضا . 
هكذا قال الترمذيء وقد تنبه لذلك ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: (۲/ )۲٦٦‏ فقال: 
البخاري لم يصححه. وليس للبخاري فيه تصحيح لواحد من الحديثين المذكورين. 
)٤(‏ أبو داود: ۰۱۱۵۱ والدارقطني في «السنن»: (۸/۲]) بنحوهء وأخرجه البيهقي في (السنن 
الکبری»: (۳/ ۲۸۵)ء وقد كلمنا في التلعيق السابق عن تصحيح البخاري. 
)٥(‏ الترمذي: 875. (5) «خلاصة الأحکام»: (۷۷۱/۲). 
(۷) «العلل الکبیر»: (۹۳/۱)ء وقد تحدثنا عن وهم من ظنٌ أن البخاري صححه. 








7پ الدراري المضية شرح الدرر البهية 
وقد أخرجه ابن ماجه بدون ذکر القراء۳5؟. 

وأخرجه الدَّارَقْظيء وابن عَدِي؛ والبيهقي» وفي إسناده كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده”" . 

قال الشافعي وأبو داود: إنه ركن من أركان الکذب "۳" وقال ابن حِبّان: له 
2 





نسخة موضوعة عن آبیه» عن جده 

وأخرج ابن ماجهء من حديث سعدٍ القَرَّظ المؤدّن: أن الب يل كان يُكَبّر 
في العيدين؛ في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الآخرة خمساً قبل القراءة . 
قال العراقي : وإسناده ضعیف» وفي الباب أحاديث تشھد بذلك» والجميع 
یصلح للاحتجاج به. وفي المسألة عشرة مذاهب هذا أرجحها" . 

وأما کون الخطبة بعد الصلوات: فمّا ثبت في «الصحيحين» وغيرهماء من 
حديث أبي سعيدء قال: كان رسول الله میحر يوم الفظر وَالأَضْحَى إلى 
المُصَلَّىء وأوَّلُ شيء یبدا به اللا ثم یتصرف كَيِقُومُ مقابل النّاس؛ والنَّاسُ 
جُلُوسٌ على صُفُوفهمء فيَعِظُهم ويُوصيهم ویأرشم وان كان يُريد أن يَقْطعَ 
بَعْئاًء أو یأثر بشيءء مر به» ثم يَنْصَرِفُ”". وفي الباب من حديث جابر عند 


مسلم وغیرہ . 


وأول من خطب قبل الصلاة في العيد مروانء وأنكر عليه ذلك" . 


.۱۲۷۹ ابن ماجه:‎ )١( 

)٢(‏ الدارقطني في «السنن»: (87//7)» و«الكامل في الضعفاء»: (۰)۵۸/7 والبيهقي في «السنن 
الکبری»: (۳/ ٦۲۸)۔‏ 

(۳) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي: (۱۳۸/۲4). 

.)۲۲۲/۲( «المجروحين»:‎ )٤( 

. ۱۲۷۷ ابن ماجه:‎ )٥( 

.)۲۸-۲۶/۳( انظر: انیل الأوطار»:‎ )٦( 

(۷) البخاري: ٦۹ء‏ ومسلم: ۲۰۵۲۳ . 

(۸) مسلم: ۷ء وأخرجه أحمد: ۰۱8۱۱۳ 

(۹) أخرجه مسلم: ۱۷۷ء وأحمد: ۰۱۱۰۷۳ 





باب صلاة الجیدین 
۱۷۱ 


وآخرج الْساتي وآبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن السّائب» 


4 


قال: شَهدْتٌ مع رسول الله کل العيدء فلمًا قَضَىَ الصلاةء قال: «إنا نا ثرید آن 
تخطب. فَمَن أَحَبٌّ آن يَجْلِسَ للحُظبة فَلَیْجُْلسں: وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَذْمَبْ 
يذهب . 

وأما كونه یستحب فی العيد التجمُل بالثياب: فقد ثبت فى «الصحيحين): ا 2 
۳ ہر کے 1 1 ۱ 3 ۳ 2 جل اي 
أن عمر وَجَدَ خلة في السوق من اسْتَبْرّق تباع فأخذهاء فأتی بها التّبی یز اليد 
فقال : يا رسول الله! ابْتَعْ هذه كَتَجَمَّلْ بها للعيد والوَقْدِء فقال: (إِنّما هَذَا لباس 
مَنْ لا خلاق لَهُ) 7". 


۷ 


وأخرج الشافعي عن شيخه إبراهيم بن محمد» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه عن جله: أن الب هة كان يَلْبَسُ بُرْدَ حِبَرَةِ في كل عِيدٍ . وشيخ الشافعي 
ضعيف ۳ ولكنّه قد تابعه سعد بن الصّلت'٭' عن جعفر بن محمد عن أبيه. 
عن جده» عن ابن عباس . . . بمئله أخرجه الطبراني”” 


وأخرج ابن مخزيمة عن جابر: أنَّ الب ية كان يلبس البرد الأحمر في 
العيدين وفى الجمعة؟. 


وأما كونه يستحب الخروج إلى خارج البلد: فلمواظبته ا على دلگ مشروعية صلاة 
وصلَّى بهم بيه صلاة العيد في المسجد لمطر وقع؛ كما في حديث أبي هريرة البلد 
عند أبي داود وابن ماجه والحاکمء وفي إسناده مجهول”" . 


)١(‏ النسائي : (۱۸۵/۳)ء وأبو داود: ١٥۱۱ء‏ وابن ماجه: ۱۲۹۰ء وهو حدیث صحيح. 

( البخاري: ٢٥۳۰ء‏ ومسلم: 26405 وأخرجه أحمد: 5978 . 

۳( الشافعي في «مسنده»: .)٠١١ /1١(‏ 

)٤(‏ في المطبوع: (سعیدا وهو خطاًء والصواب ما أثبتناه. 

)٥(‏ الطبرائي في «المعجم الأوسطا: (۰)۳۱۲/۷ وقال الهيشمي في «المجمع»: رجاله ثقات۔ 

)٦(‏ ابن خزیمة: ١١۱۷ء‏ ولفظه: أنه ية كان يلبس برده الأحمر في العيدين وفي الجمعة. 
والحديث المذكور هو من لفظ ابن عباس السابق. 

(۷) أبو داود: ١٦۱۱ء‏ وابن ماجه: ۰۱۳۱۳ والحاكم في «المستدرك»: (۲۹۰/۱). 





استحباب 
مخالفة الطريق 


استحباب 

الأكل قبل 
الخروج لصلاة 

عيد الفطر 


وقت صلاة 
المبد 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

کے۷ ---ت ‏ تت 

وأما استحباب مخالفة الطریق : فلحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره» 
قال: كان النَّبِي ي إِذَا كان یرم عيدٍ حالف الطریق'''. وأخرج أبو داود وابن 
ماجه نحوه» من حدیث ابن عمر''. وفي الباب أحاديث غير ما ذكر. 

وأما استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى: فلِمّا ثبت في 
«الصحيح» من حديث أنس» قال: كان الب بيا لا يَعْدُو يوم الفظر حى يأكُل 
تَعرَاتِ ماع ون . 

وأخرجه آحمد والتريذي وابن ماجه» وابن جِبّان والدارَفْطْني والحاکم 
والبيهقي» »> من حديث بريدة» قال: كان رسول اش ل لا يَمُدُو يوم الفظر حتّی 
يَأكُل» ولا يأكُلُ يوم الأضحى حتّی يَرْجِعَ. وزاد أحمد: فيأكُلٌ من آَضیییه . 
وفي الباب أحاديث. 

وأما كون وقتها بعد ارتفاع الشمس قَدْرٌ رمح إلى الزوال: فلِمَا أخرجه 
أحمد بن الحسن البَنَاء في «كتاب الأضاحي» من حديث جُنْدَبء قال: كان 
رسول الله ية يُصلي بنا يوم الفطرء والشَّمِسُ على قي رُمْحين؛ والاأضحی على 


.- وم )2 
يد رمح . 


وأخرج | أبو داود وابن ¿ ماجه» من حديث عبد الله بن بُسْر ۔ صاحب 
رسول الله ِا -: أنه خَرّجّ مع الناس يوم عيدٍ فطر أو أضحى» فأنگر إِيُطاء 
الإمام» وقال: إنا قَدْ فَرَعْنَا ساعََنًا هذه؛ وذلك حين التٌَسبیح'''؛ أي: حين 
وقت صلاة العيد. 


.۸٤٥٤ متابعةء وأخرجه أحمد:‎ ۹۸٦ البخاري:‎ )١( 

(۲) أبو داود: ١٥۱۱ء‏ وابن ماجه: ۱۲۹۹. 

(۳) البخاري: ۰۹۵۳ وأخرجه أحمد: ۱۲۲۹۸ . 

)٤(‏ آحمد: ۰۲۲۹۸۳ والترمذي: ۵4۲ وابن ماجه: 211/05 وابن جبّان: ۱۸۱۲ء والدارقطني 
في (الستن): (۲/ ٠)٤١‏ والحاكم في «المستدرك»: (۲۹6/۱). والبيهقي في «السنن الکبری): 
(۳/ ۲۸۳)ء وإسناده حسن . 

. )۸۳ /۲( آورده الحافظ في (التلخیص):‎ )٥( 

)٦(‏ أبو داود: ١۱۱۳ء‏ وابن ماجه: ۱۳۱۷۔ 





باب صلاة العيدين 
۷۳ 


وأخرج الشافعي مرسلاً: أن النّبيَ گل كتب إلى عمرو بن حَزْم وهو 
بنجران: «آن جل الأضحى › وأخر الفظر» وفى إسناده إبراهيم بن محمد شيخ 

8 .هم (۱) 
الشافعي؛ وهو ضعيف . 

وقد وة قع الإجماع على ما أفادته الأحاديث؛ وإن كانت لا تقوم بمثلها 
الحجة. 

وأما آخر وقت صلاة العيدين : فزوال الشمس. 

وإذا كان العّدُوٌ من بعد طلوع الشمس إلى الزوال - كما قال بعض أهل 
العلم -؛ فحديث آمره و للرّكب أن يغدوا إلى مُصلاھم يدل على ذلك'''. 

قال فى (البحرا: وهی من بعد انبساط الشمس إلى الزوال» ولا أعرف فيه 


خلافاً . 
وأما کونه لا آذان فیها ولا إقامة: فلما ثبت فى ا 5 حديث عدم مشروعية 
كو ۱ في (الصحیح)ء من ا 
جابر بن رة قال: : صِلَّيتُ مع الب گل غیر مرو ولا مرتین العيدين بغير أذانٍ والإقامة في 
ره صلاة العيد 


ولا إقامة" '» وثبت في «الصحبحین» عن ابن عبّاس» أنه قال : لم يكن یوّذن 
يوم الفطرء ولا يوم الأضحى” ٠‏ وفي الباب آحادیث. 


88 ® 8 


)0۱ الشافعي في (مسندہا: (۱۵۲/۱). 

(۲) تقدم تخريجه قریباً. 

(۳) مسلم: ۱ وأخرجه أحمد: ۰۲۰۸۶۷ 

)٤(‏ البخاري: ۰٦۹ء‏ ومسلم: ۰۲۰8۹ من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله 





صفات صلاة 
الخوف 


الصفة الأولى 


الصفة الثانية 


الصفة الثالثة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





۲ تن 


د قذ صلاما رَسُولُ الله او عَلَى صماب مق ولا مجرنة. وَإذا اش 
الحَوْف والتَحَمَ القِتَالُ؛ صَلّاها الرَاجلٌ والرّاكب وَلَوْ إلى غَیْرٍ القبلة ولو 
بالإيماء . 
أقول: صلاة الخوف قد وردت على أَنْحَاءٍ مختلفة: قيل: على ستة عشرء 

وقیل : على سبعة عشر» وقیل : ثمانیة عشر. وقيل: أقل من ذلك. 

وقد صح منها أنواع : 
فمنها : أنه [يك] صلّى بکل طائفة رکعتین؛ فكان للنبي ية أربع» وللقوم 

ركعتان. وهذه الصفة ثابتة في «الصحیحین» من حديث جاب“ . 
ومنها: أنه صلَّى بكلّ طائفةٍ ركعة؛ فكان له رکعتان وللقوم ركعة. وهذه 

الصفة آخرجها النّسائي باسنادٍ رجاله ثقات”" . 
ومٹھا : أنه صلّى بهم جمیعً فکیّر وكبرواء وركع وركعواء ورفع ورفعواء 

ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه؛ وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلمًا 

قضى الب السجود والصفٌ الذي یلیه» انحدر الصف الموشر بالسجود 
وقامواء ثم تقدم الصف المؤخرء وتار الصف المقدَّم» وفعلوا كالركعة 
الأولى» ولكنّهِ قد صار الصف المؤخر مقدماًء والمقدّم مورا ثم سلّم الب گلا 
وسلموا جميعاً . وهذه الصفة ثابتة في (صحيح مسلم» وغيره من حديث جابر۳ 


ومن حديث أبي عياش الررَقی عند أحمد وأبي داود والنّسائی!”'. 


(۱) البخاري: ٤٤٦٦ء‏ ومسلم: ۰۱۹6۹ وأخرجه أحمد: ۰۱6۹۲۸ 
(؟) النسائي: (۳/ 22١74‏ وأخرجه أحمد: ۰۱8۱۸۰ واسناده صحیح؛ من حديث جابر بن 
عبد الله . 


(۳) مسلم: ٥۵ء‏ وأخرجه أحمد: ١٤٤٢۱۔‏ 
)٤(‏ أحمد: 21568 وأبو داود: ۰۱۲۳۲ والنسائی : (۳/ ). واسناده صحیح . 








باب صلاة الخؤف 

ومنھا : أنه يك صلّی بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفةٌ الأخرى مواجهةٌ 
للعدو» ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدوء وجاء أولئتك» 
ثم صلی اللَبیْ به ركعة» ثم سلّمء ثم قضى هؤلاء ركعة. وهذه الصفة ثابتة في 
(الصحیحین) من حديث ابن عم . 

ومنها: أنها قامت مع النّبِيَ بيه طائفت وطائفة أخرى مقابل العدی 
وظهورهم إلى القبلة» فكبر فکبروا جمیعاً الذين معه والذين مقابل العدوء ثم 
ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه. ٹم سجد فسجدت التي تليه؛ 
والآخرون قيام مقابل العدوء ثم قام وقامت الطائفة التي معهء فذهبوا إلى العدو 
وقابلوهم» وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدواء 
ورسول الله وک كما هو ثم قاموا فركع رکعة آخری» فركعوا معه» وسجد 
وسجدوا محه» ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدواء 
ورسول الله ی قاعد ومن معه» ثم كان السلام؛ فسلم وسلموا جمیعاً فكان 
لرسول الله بيه ركعتان» وللقوم لکل طائفة ركعتان. وهذه الصفة أخرجها أحمد 
والنّسائي وأبو داود”"' . 

ومنها: أنه بيه صلّی بطائفة رکعةء وطائفةٌ وجَاءَ العدرٌء ثم ثبت قائم 
فأتمُوا لأنفسهم. ثم انصرفوا وجا العدی وجاءت الطائفة الأخری» فصلی بهم 
الركعة التي بقيت من صلاته فأتمُوا لأنفسهمء فسلم بهم. وهذه الصفة ثابتة في 
(الصحیحین) من حديث سهل بن أبي حَثْمَة7" . 

وإنما اختلفت صلاته بيه في الخوف؛ لانه كان في كل موطن يتحرّى ما 
هو أحوط للصلاة وآبلغ في الحراسة. 

وأما صلاة المغرب: فقد وقع الإجماع على أنه لا يدخلها القصر. 





.5701 البخاري: ۰۶۱۳۳ ومسلم: ۲٢۱۹ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أحمد: ٢٦۸۲ء‏ والنسائي: (۳/ ۱۷۳ وأبو داود: ١٤۱۲ء‏ من حديث أبي هريرة» واسناده 
صحیح : 

(۳) البخاري: ۲۹١٦ء‏ ومسلم: 214544 وأخرجه أحمد: ٣۲۳۱۳ء‏ من حديث صالح بن خوّات عَمَّن 
شهدّ. بتمامه» ومن حديث سهل بنحوه البخاري : ۱ ومسلم: ۷١۱۹ء‏ وآحمد: ۱۹/۰ 


الصفة الرابعة 


الصقة الخامسة 


الصفة السادسة 





الخلاف في 
عدد رکعات 


NV‏ الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سلا =m‏ 


ووقع الخلاف: هل الأؤلى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين» 


صلاة الخوف والثانية ركعة أو العكس؟ ولم یثبت في ذلك شيء عن السب ا . 


حكم صلاة 


المُسايف 


وقد روي أن عليًا ويه صلاها ليلة الهَرِير”©. 

واختلفت الرواية في حكاية فعله كما اختلفت الاقوال» والظاهر أن الكل 
جائز» وان صلّی لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست رکعات؛ وللقوم ثلاث 
رکعات؛ فهو صواب» قیاسا على فعله في غيرهاء وقد تقرر صحة إمامة المتنفل 
بالمفترض؛ كما سبق. 

وأما صلاة الخوف عند التحام القتال» وهي التي يقال لها: صلاة 
المَسَایف: فقد أخرج البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ : فان 
كان خوف أشد من ذلك: صلّوا رجالاً قياماً على أقدامهم» أو ركباناً مستقبلي 
القبلة وغير مُستقبليها . قال مالك : قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك 
إلا عن رسول الله كيا . 

وهو في «مسلم» من قول ابن عمر بنحو ذلك . 

وقد رواه ابن ماجه» عن ابن عمر: أنَّ الب بي وصف صلاة الخوف؛ 
وقال : فان گان حرف مد من لك : فرجلا أو رانا ۳۲۰ 

وأخرج أحمد وآبو داود بإسناو حسن» عن عبد الله بن أَنَيْسء قال : بعثني 
رسول الله ية إلى خالد بن سيان الُذَليء وکان نحو عُرَنَةَ وعَرَقَاتء فقال : «أَذْمَبٌ 
قَاثْثلَهه قال : فرأيته وقد حَضَرّت صلاة العصر فقلت: إِنّي لأخاف أن يكون بيني 
وبینه ما يؤخر الصّلاةء فانطلقت آمشي وأنا أصلي وی إيماءً نحوه» فلمًا دَنَوْتُ 
منه. . . الحدیث" . ومن البعيد : أن لا يحبر ال يكل بذلك» ولو أنكره لک ذلك . 


)١(‏ آخرجه البيهقي في «السئن الکبری»: (۳/ ٢٥۲)ء‏ وليلة الهّرير: هي حرب جرت بينه وبين 
الخوارج» وكان بعضهم يهرٌ على بعض؛ فسميت بذلك. وقیل : هي ليلة صفين بين علي 
ومعاوية رو . انظر: «تهذيب الاسماء» للنووي: (۱۸۱/۲). 

(۲) البخاري: ۰40۳۵ ومسلم: ۱۹6۶6 وأخرجه أحمد: 11٥۹‏ . 

(۳) اين ماجه: ۱۲۵۸ . 

)٤(‏ أحمد: ۰۱۱۰۷ وأبو داود: ۱۲4٩‏ مختصراً. 








000 2 


ت یب القَصْرٌ على مَنْ خر ین بَلّدِ قاصداً للم وَإِنْكَانَ دنب 
2 س‫ 5 هر ام 0 س صم 7 سیم سمس م1 
بل مُتَردُدا؛ قَصَرَ إلى عشْرِينَ يَؤْماء وَإِذا رم على 


۳۳ سه ان £ ا 34 ۹1 کس سم" 
ه وله الجَمْع تقییما وتأخیرا+ بِأذَانٍ وَإِقَامَيْن . 
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أقول: ما وجوب القصر : فلحديث عائشة الثابت فی (الصحیح): أها دوجوب تصر 


7 الصلاة للسفر 
5 و اه ۵ 079 24 ۲ ۰ رم 6 ۰ 
قالت: فرضث الصّلاة رکعتین رکعتین؛ فزيدت فى الحضرہ وأقرت فى 


0 


السفر"“. فهذا یشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل» فمن آتم ؛ فکأنه صلى 
في الحضر الثنائية أربعاًء والرباعية ثمانياً عمداً . وثبت أيضاً في «الصحيح»: أن 
لت 23 قال : ١«صَدَقِةٌ‏ تَصَدَّقٌَ الله بها عَلَيْكُمْ ؛ فافبّلوا صَدقَتَه''' وكان الى عد 
بقتصر في جميع أسفاره على القصر . 

وأما كونه يجب القصر على من خرج من بلده قاصداً للسفرء وان كان دون شروعة تصر 

: 1 ہے مہو مي پیر رہ ورو > مور الصلاةفي 

بریدٍ : فوجهه أن الله سبحان قال: ولا صم في الارض فليس عك جاح أن تفصرواً السفر 
من ألصَلَوة [النساء: ۰۲۱۰۱ والضرب في الأرض يصدق على كل ضرب؛ لكنّه 
خرج الضرب - أي: المشي - لغير السفر؛ ہما کان يقع منه ی من الخروج إلى 
بقيع الغرقد ونحوه» ولا يقصر. 

ولم يأت في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء؛ فوجب سان القصر 
الرجوع إلى ما يسمّى سفراً لغة وشرعاًء ومن خرج من بلده قاصداً إلى محل ب 
في مسيره إليه مسافراً؛ قصر الصلاة» وان كان ذلك المحل دون البريد. 
)١(‏ البخاري: ۱۰۹۰ء ومسلم: ۲ وأخرجه أحمد: ۲۹۳۳۸. 

وفي المطبوع: «فلحديث عائشة الثابت في «الصحيح؛: أن النَّبِيَ ی قال» وهو خطأء 

والصواب ما أثيتناه. 
(؟) مسلم: ۰۱۵۷۳ وأخرجه أحمد: ۰۱۷6 من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه . 


٠‏ الدراري المضية شرح الدرر البهية 

س۸ ۱۱ 2ص لت 

ولم يأت من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاث وما زاد على ذلك بحجة 
نیرق وغاية ما جاؤوا به حديث: الا جل لامرأة تین بالل دلیف الا خر آن 
تسافر تُلائَة یام بعَيْرٍ ذي مَخرم ا وفي رواية: 'يَوْمَاً وله وفي رواية: 
برِيدَاً”"» وليس في هذا الحديث ذكر القصرء ولا هو في سیاقہ والاحتجاج 
به مجرد تخمين . 

وأحسن ما ورد في التقدير: ما رواه شعبة» عن يحيى بن زيد الهّنَائيء 
قال: سألت أنساً عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول الله 265 إذا خَُرَجّ مَسیرۃً 
ثلاثةٍ أَميْالٍ ‏ آو: ثلاثة فراسِخً -: صَلَّى رَکعتین» والشك من شعبة. أخرجه 
مسلم رحمه الله وغیوه(*. 

فان قلت : محل الدليل في نهي المرأة عن السفر تلك المسافة بدون محرم؛ 
هو كونه ی سمّى ذلك سفراً. 

قلت: تسميته سفراً لا تنافي تسمية ما دونه سفراء فقد سمّی التي لله 
مسافة الثلاث سفراً؛ كما سمّی مسافة البريد سفراً في ذلك الحديث؛ باعتبار 
اختلاف الرواية» وتسمية البريد سفراً لا ينافي تسمية ما دونه سفراً. 

فان قلت : أخرج الدَّارَفْظي والبيهقي والطبراني» من حديث ابن عبّاس : أنه يك 
قا ل: اليا أَهْلَ مَكَة! لا تفضروا في أل مِنْ أَربَعَة برو مِنْ مه إلى عُسفان» . 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۱۰۸۷ء ومسلم: ۳۲٥۸‏ وأحمد: ۰4۷۱۵ من حديث ابن عمر. 

(؟) أخرجه البخاري: ۱۰۸۸ء ومسلم: ۷٦۳۲ء‏ وأحمد: ٤٦٥۸ء‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه أبو داود: ٢۱۷۲۔‏ 
«والبريدٌ» : هو أربعة فراسخ . 
«والفرسخ» : ثلاثة أميال. 
«والميل»: يعادل بمقاییسنا : ۱۸٣۸‏ متراً. 
«فالبريدٌ»: (۱۲) ميلاً؛ فيكون البريد بمقایسینا : ۲۲۱۷٢‏ متراً تقریباً. انظر : «إعلام الأنام» 
للدكتور نور الدين عتر: (7/ ۹۰). 

(4) مسلم: ۸۳٥۱ء‏ وأخرجه أحمد: ۱۲۳۱۳. 

)٥(‏ الدارقطنی فى «السنن»: (۰)۳۸۷/۱ والبيهقى فى «الستن الکبری»: (۳/ ۱۳۷)ء والطبرانی فى 
«المعجم الكبير»: (45/11). 0 0 


باب صلاة السّفر 
7١ 17 E‏ 


قلت: في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر؛ وهو متروك(۲. وفي 
المسألة مذاهب: هذا أرجحها لدي. 
وأما كونه إذا أقام المتردد ببلدٍ قَصَرٌ إلى عشرين یوماً ثم يتم: فوجهه أن من 
حظ رحله بدار إقامة؛ فقد ذهب عنه حكم السفر وفارقته المشقة» فلولا أن 
الشارع سمّى من أقام كذلك مسافراًء وقال: «أتمُوا يا هل مَكَ! فَإنَا كَوْمْ 
سَهْرّه""؛ لما كان حكم السفر ثابتا لەء فالواجب الاقتصار في القصر مع الإقامة 
على المقدار الذي سَوَّعَهُ الشارع» وما زاد عليه؛ فللمسافر حكم المقيم» يجب 
عليه أن يتم صلاته؛ لأنه مقيم لا مسافر» وقد أقام النّبِيُ و بمكة في غزوة 
الفتح» قيل: ثماني عشرة ليلة» وقيل: تسع عشرة ليلة» وقيل: أقل من ذلك» 
۱ و ۳۰۱۰ 
وفي «صحيح البخاري» وغيره: تسع عشرة ليلة . 
وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث جابرء قال: أقام النبیْ بل بِتَبُوك 
عشرين ليلة يَفُضر الصّلاة. وأخرجه أيضاً ابن جبّان والبيهقي» وصححه ابن 
ولله در الحَبْرٍ ابن عبّاس ما أفقهه وأفهمه للمقاصد الشرعية» فإنه قال فيما 
رواه عنه البخاري وغيره: لما فتح النبی گل مكة أقام فيها تسع عشرة ليلة يصلي 
ركعتين» قال : فنحن إذا سافرنا قأقمنا تسع عشرة قصرناء وان زدنا أتممنا"” . 
وأقول: هذا هو الفقه الدقيق» والنظر المبني على أبلغ تحقيق» ولو قال له 
)١(‏ بل كذبه الثوري. انظر: «تقريب التهذيب». 
)۳( أخرجه مالك في «الموطأ»: (۱/٤١٢۱)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۳/ ۷٥۱)ء‏ موقوفاً 
من قول آمیر الممنین عمر بن الخطاب ذه . 
(۳) روابة: انمانی عشر لَيْلَةَ) : آخرجها آبو داود: ۱۲۲۹ء والترمذي: 2656 من حدیث 
عِمْران بن خصين . 
ورواية : نع عفر َيْلَها: أخرجها البخاري: ۱۰۸۰ء وأحمد: ۰۱۹۵۸ من حديث ابن عباس . 
(4) أحمد: ۱۶۱۳۹ وأبو داود: ١۱۲۳ء‏ وابن جیّان: ۰۲۷٩‏ والبيهقي في (السنن الكبرى»: 
(۳/ ۲ 0ء" وابن حزم في «المحلى»: )۲۸/۵٥(‏ والنووي في «المجموع»: /٤‏ 2۱ 
)٥(‏ انظر التعليق قبل السابق. 


حکم المتردد 
في السفر 








حكم من عزم 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


جابر: آقمنا مع رسول الله َة بتبوك عشرين ليلة نقصّر الصلاة» لقال بموجب 
ذلك. 

وفي المسألة مذاهب هذا آرجحها لدي . 

وآما کونه إذا عزم على (قامة آربع أتم بعدها: فوجهه ما عرّفناك من أن 


ت المقیم لا یعامل معاملة المسافر؛ إلا على الحد الذي ثبت عن الشارع» ویجب 


كيفية الجمع 


بين الصلاتین 


الاقتصار عليه وقد بت عنه مع التردد ما قدمنا ذكره. 

أما مع عدم التردد» بل العزم على إقامة أيام معينة: فالواجب الاقتصار على ما 
اقتصر عليه اة مع عزمه على الإقامة في أيام الحج؛ فإنه ثبت في «الصحیحین» : 
أنه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس 

0 ۲ ۹ ہے )00 

والسابع» وصلی الصبح في اليوم الثامن» ثم خرج إلى منى . 

فلما آقام ال كَل بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة مع کونه لا یفعل ذلك الا 
عازماً على الاقامة إلى أن يعمل آعمال الحج؛ كان ذلك دليلاً على أن العازم 
على إقامة مدة معينة يقصر إلى تمام أربعة أيام ثم یتم وليس ذلك لأجل 
كونه ی لو أقام زيادة على الأربع لأتم؛ فإنا لا نعلم ذلك» ولكن وجهه ما 
قدمنا من أن المقيم العازم على إقامة مدة معينة لا يقصر الا بإذنء كما أن 
المتردد كذلك» ولم يأت الاذن بزيادة على ذلك» ولا ثبت عن الشارع غيره. 

واعلم أن هذه الثلاثة الأبحاث المذكورة في هذا الباب؛ هي من المعارك 
التى تتبلّد عندها الأذهان» وقد اضطربت فيها المذاهب اضطراباً شدید 
وتباينت فيها الأنظار تبایناً زائداً . 

وأما کون للمسافر الجمع تقديماً وتأخيراً بأذان وإقامتين: فوجهه ما ثبت في 
(الصحیحین)ء من حديث آنس قال: كان النّبيُ ب إذا رَحَل قَبْلَ أن تَزِيعَ 
السَّمسٌء خر الظهر إلى وقت العصرہ ثم تَرّل فجمع بينهماء فان زَاعَثْ قبل أن 
مي 34 1 ۰ 5 ۳ (YT)‏ 
پرتحل؛ صلى الظهر ثم رکب . 
)١(‏ البخاري: ۱۰۸۹ء وسلم : ۰۱۵۸۲ وأخرجه آحمد: ۰۱۲۰۷۹ من حدیث أنس بنحوه. 
)٢(‏ البخاري: ۰۱۱۱۱ وسلم: ١٢٦۱ء‏ وأخرجه أحمد: ۱۳۰۸۶. 











باب صلاة الشفر 





11ح 
وأخرج أحمد وآبو داود والتريذي؛ وابن حبّان والحاکم والدارفظنی» 
وحسّنه الرمذي. من حديث معاد : أن انب به كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل 
بل ا تي ا اک لطر فى ود لی الس سح جیا 
وأخرج احمد من حدیث ابن عبّاس نحوه؛ وزاد: .- رات 
وأخرجه أيضاً البيهقي والدَارَفْظني» وصحح إسناده ابن العربي» وتُعْقَبَ بان 
في إسناده من لا يحتج بحدیثه "۳ . 
ومن الجمع بين المغرب والعشاء: حديث ابن عمر الثابت في «الصحيحين» 
وغيرهما : أن اللي يك کان اجه ایرآ المغرب حتّی يَغِيبَ الق 
ثم يجمع بينها وبين العشّاء”* 
وأما كونه بأذان وإقامتين: فلثبوت ذلك في «الصحيحين» في جمع 
ils‏ 
مز : 


)١(‏ أحمد: ٢۲۲۰۹ء‏ وأبو داود: ۰۱۲۲۰ والترمذي: ٥٤٥٥ء‏ وابن جبّان: ۰۱8۵۸ والدارقطني 
في «السنن»: (۳۹۲/۱)ء ورجاله ثقات» ولم أجده عند الحاكم . 

(۲) أحمد: ۰۳۸ وهو حديث صحيح. 

۳ البيهقي في «السنن الکبری»: (۳/ 2)١515‏ والدارقطني في (السنن٤:‏ (۳۸۸/۱). 

.٦٥٤٤ البخاري: ۱۰۹۱ء ومسلم: ۲ وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري: ۱۰۹۲ء ومسلم: ۱۲۱ مختصرا وأخرجه آحمد: ۰۵۱۲۰ كلهم من حدیث ابن 
عمر . 


مشروعیة 
الأذان 











حكم صلاة 
الكسوفين 


صفة صلاة 
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باب 


صلاة الكنُوفي2) 





7 و رر مر مس كيمو عم ص یں ۰ 2 8 قدي قر 
وجي سنه واضح ما ورد في صفنها رکعتان» في كل ركعةٍ ركوعان. 
راا ۹ 4 رج وس لله ر o‏ ور ەر ۵ لٹ وھ ہم ہر پر پر ص اه 7 و 
وورد ثلاثة واربعة وخمسف يقرأ بين كل رکوعينِ› وورد في كل ركعةٍ 
وك في 
رکوع . 
مج مس و سق و ر ھە 
وندت الدعا والتكبيرء والتصضدق والاستغفار . 


أقول: اما كونها سنّة : فلعدم ورود ما يفيد الوجوب» ومجرد الفعل لا يفيد 


زيادة على کون المفعول مسنوناً. 


وآما کون أصح ما ورد في صفتها رکعتان؛ في كل ركعة رکوعان : فلثبوت 


الكسوفين ذلك في «الصحيحين» وغيرهما من حديث عائشة وابن عمرو وابن عباس" . 


وأما ورود الثلاثة الركوعات فى كل ركعة: فثبت ذلك من حديث جابر عند 


مسلم رحمه الله تعالی وغیره( کل ومن حديث ابن عبّاس عند التريذي 
وصكّس 4 ومن حديث عائشة عند أحمد والنّسائي”” . 


وأما ورود أربعة رکوعات : فثبت في اصحیح مسلم) رحمه الله وغيره من 


حدیث ابن عباس . 


(۱) 


0۹۲) 


۳ 
۹3 
(٦ 


الكسوف لغة : التَّغيّر إلى سواد» وقد فرق الفقهاء بين الکسوف والخسوف» فجعلوا الكسوف 


للشمس» والخوف للقمر؛ قال الجوهري: وهو أفصح. «السموط الذهبیة» ص : ۹۹. 
حديث عائشة: أخرجه البخاري: ۰۱۰۷۲ ومسلم: ۲۰۸۹ء وأحمد: ۲٤۲۹۸‏ . 

وحديث عبد الله بن عمرو: أخرجه البخاري: ۰۱۰۵۱ ومسلم: ۰۲۱۱۳ وأحمد: 1۵۱۷. 
وفي المطبوع : «ابن عمر»» والصواب ما أثبتناه. 

وحديث ابن عباس : أخرجه البخاري: ۰۱۰۶ ومسلم: ٢۲۰۹ء‏ وأحمد: ۱۸٦٤‏ . 

مسلم: ۲۱۰۰ وأخرجه أحمد: .۱٥٥٤٥۸‏ 

الترمذي: ٠٦١‏ . )0( النسائي : (۳۱۸/۱). 
مسلم: ۲۱۱۱ء وأخرجه أحمد: .۳۲٣٣‏ 





باب صلاة الكسوفين 
بمب nm‏ 2 سا0 ار ١‏ الح 


وأما ورود خمسة ركوعات: فأخرجه ابو داود والحاکم والبيهقي › من 
حديث آبن بن کعب!'۶. 


وأما ورود ركعتين» في كل ركعة ركوع: فهو في «صحيح مسلم» وغيره من 


حديث سَمْرہ!. 


وأخرجه أبو داود وأحمد والنّسائى والحاکم و صححه ابن عبد الب من 


۰ ۳ 
حدیث النعمان بن بشي" . 


وأخرجه ابو داود والتسائی والحاکم» من حديث قیصة(. 


وأما كونه يندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار : فلحديث عائشة: «قَإذّا مشروعية 


0 7 7 ۲ 7 الدعاء والتكبير 
ریت ذَّلِكَ؛ٍ فَادْعُوا الله » وکیْرُواء وَتَصَدَقُواء وَصَلوا) وهو فى «الصحبحین»(*. . وغرهما ني 
١‏ صلاة 


وفي حديث أبي موسى بلفظ: «فَإِذًا رايم شَيْئاً مِنْ دك فَائْرَعُوا إلى الكسوفن 
ذگر الله وَدُعَائهِ واسْتِغْفَارِِ؛ وهو في «الصحيحين» آیضا؟. 

وفي حدیث المغيرة: (قَإِدًا رَأَیْتمَومَا فَادْعُوا لبه وا 5 حَتّی ينْجَلِيا وهو 
أيضاً في «الصحيحين)”" . 


/۳( أبو داود: ۱۱۸۲ء والحاكم في «المستدرك»: (۳۳۳/۱)ء والبيهقي في «السنن الكبرى»:‎ )١( 
۹ء وأخرجه أحمد: ۰۲۱۲۲۵ وإسنادہ ضعيف.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود: ١۱۱۸ء‏ والترمذي: ۵1۲ والنسائي: ("/ 044١55‏ وابن ماجه: ١٦۱۲ء‏ 
وأحمد: ۲۰۷۰۷ ولم يخرجه مسلم من حديث سَمَرة» وإنما أخرجه: ۲۱۱۸ء من حديث 
عبد الرحمن بن سَمُرة. 

(۳) أبو داود: ۱۱۹۳ء وأحمد: ٥۵ء‏ والنسائي : (۰)۱8۱/۳ والحاكم في «المستدرك): 
«(TTT /۱(‏ وابن عبد البر في «التمهيد»: ٠٣٣ /٣(‏ _ ۳۰۱۵). 

)٤(‏ أبو داود: ۱۱۸۵ء والنسائي: (١٣/٤٤۱)ء‏ والحاكم في «المستدرك»: (۰)۳۳۳/۱ وأخرجه 
أحمد: ۲۰٦۰۷‏ و۸٢٦۲۰ء‏ وإسنادہ ضعيف. 

. ۲۵۳۱۲ البخاري: ١١۱۰ء ومسلم: ۹ء واأخرجه أحمد:‎ )٥( 
: وفي المطبوع: «فلحديث آسماء؟» والصواب ما آثبتناه» وحديث أسماء أخرجه البخاري‎ 
ومسلم: ۰۲۱۰۳ وأحمد: ٢۹۲٦۲ء بلفظ آخر.‎ ۳ 

¥ ومسلم:‎ 2٠١69 البخاري:‎ )٦( 

(۷) البخاري: ١٦۱۰ء‏ ومسلم: ٢۲۱۲ء‏ وأخرجه أحمد: ۱۸۱۷۸. 














حكم صلاة 
الاستسقاء 
صفة صلاة 
الاستسقاء 


مشروعیة 
الخطبة فيها 


مشروعیة 
الدعاء 
والاستغفار 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





باب 
صلاۃ الاشتشقاء 





ه تُسَنْ عند الجذب رَکْعَتان بَعْدَهُما حُطْبَةًء تَتَضمَنْ الذَّكْرَ والتَّرْغِيبَ في 

الطَاعَةٍ والرَّجْرٍ عَن المَعْصِية . 

ت وَيَسْتَكْيِرُ الإمَامُ وَمَنْ مَعَهُ ین الاسیغّار والدعَاء ء برع الجذب. وَيُحَوٌلُونَ 

جَوِيعاً رهم . 

أما کونها سنة: فلعدم ورود ما يدل على الوجوب. 

وآما کونها رکعتین : فلکونه خرج یه حين بَدّا حاجبٌ امس 
المنبر. . . الحدیث بطوله وفیه : الدعاءی وتحویل الرداء. وهو في «سنن 
آبي داودا» وآخرجه آبو عوانة وابن حبّان والحاکم» وصححه ابن المُگن'''. 

وأخرج آحمد وابن ماجه وغیرهما» من حدیث آبي هريرة» قال: خرج 
ال يل يوماً يَسْتَسْقِي بناء فصلّی با رَكُعتين» بلا أَذَانٍ ولا (قامق ثم حطبناه 
ودعا الله عز وجل. وحَوّل وَجْْهَهُ نحو القِبّلة رافعاً يديه» ثم قَلَبَ رداءةُ؛ فجعل 
الأيمن على الأَيُسرء والأَيْسرَ على الایْمَن۳. 

وفي الباب أحاديث بمعنى ما ذكر» وهي متضمنة للدعاء برفع الجَذْبء 
وبنزول المطرء وتحويل الأردية؛ من الامام وغيره. 

وقد روی سعید بن منصور في «سننه": أن عمر وط اسْتَسی فلم یرد على 
الاستغفار" . 


/۱( ابو داود: ۱۱۷۳ء وآبو عوانة: ۲۰۲۸ء وابن حِبَّانَ: ۰٦۲۸ء والحاكم في «المستدرك»:‎ )١( 
.)۱۵۳ /۵( ۸ء وإسناده حسن » وتصحيح ابن الکن نقله عنه ابن امن في «البدر المنير»:‎ 

(۲) أحمد: ۸۳۲۷ء وابن ماجه: ۸٦۱۲ء‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

(۳) «الدر المنثور»: (۳/ ۳۳۷) وعزاه إلى «سئن سعيد بن منصور»» وأورده البيهقي في «السئن 
الکبری»: (۳۵۲/۳). 





باب صلاة الاستسقاء 
تحت ج سحت 
5 8 طض لان ي سف ي oro‏ ت و Sz‏ سوه »١(‏ 
وقد كان رسول الله بيه يرفع يديه في الاستسقاء» حتى یری اض ابص( ٠‏ مشروعية وفع 
وكان الصحابة فمن بعدهم يستسقون بأهل الصلاح ولا سيما من كان من نبي 
قرابة الب بيا ؛ كما فعل عمر؛ فإنه استسقى بالعباس ون" . 
ومن جملة أدعيته لا : نله اغِثّاء ۳ اغثْنا» كما في «الصحیحین» جملة من 
۲ ۲ ۳ أدعيته يك في 
من حديث انس . . الاستسفاء 
ومن أدعيته ا : «اللْهُم! اسْقتا شیا مُفیثا ری ربعا یَلَع غَدَقاً: عاجلا 
غير رائث ث» وهذا لفظ ابن ماجه من حدیث ابن عباس ° 
وهذه الألفاظ ثابتة من رواية غيره من الصحابة في غير (سنن ابن ماجه». 
ومنها : «اللّهُمً! آنت اه لا إِلَه لات نت ال وَنَحْنْ الفُقَراءُ؛ أَنْرِلْ 
عَلَبْنَا العَبْتَّء واجمل ما أَنْوَلْتَ لَنَا قُوَّة وَبَلَا غا إلى حِين» وهو في «سنن أبي 
داود) باسناد صحیح من حديث یٹ عاکش2(*) 
ومن دعائه : «اللَّهُمً! اسق تي عِبَادَكَ منك وانشرُ رَحْمَيَكَ وی بل 
المَیّتٌ)''' إلى غير ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۱۰۳۱ء ومسلم: ٢۲۰۷ء‏ وأحمد: ۰۱۲۸۲۷ من حديث أنس بن مالك. 
(؟) آخرجه البخاري: ۰۱۰۱۰ من حديث آنس. 
(۲) البخاري: ١۱۰۱ء‏ ومسلم: ۸ء وأخرجه أحمد: ۱۲۰۱۹۔ 
(4) ابن ماجه: ۰۱۲۷۰ وفي «الزوائد»: (۲۳۲/۱): إسناده صحیح ورجاله ثقات . 
امَرِيئاً» : انحدارہ طيباً سائغاً؛ أي : المحمود العاقبة. 
وامَرِیعاً؛: المخصب الناجع. 
وه : الذي يملا الارض ويغطيها . 
و«عَدَقاً» : المطر الكثير. 
و«الرائث»: البطيء المتأخر. 
)٥(‏ أبو داود: ۰۱۱۷۲ وأخرجه ابن جبّان: ۹۹۱ء وإسناده حسن» وقد تقدم جزء منه. 
(1) أخرجه أبو داود: ۱۱۷۹ متصلاًء وأخرجه مالك في «الموطأ»: (۱۹۰/۱) مرسلاً من حديث 
أبن عمرو. 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ححص ١ ١‏ احححح سح تحت تجح 


مشروعية وأما تحويل الاردية: فقد روي في ذلك ما تقدم ‏ من جعل الایمن أيسر 
تحويل الأردية والأیسر أيمن» وروي: أنه قلبه ظهراً لبطن وحوّل الناس معه . آخرجه أحمد» 
من حدیث عبد اللہ بن زيد» وأصله فى «الصحيح)”''. 


© 8 | 


)١(‏ أحمد: ۱141۵ ومسلم: ۲۰۷۰ء من غير زيادة: «وحوّل الناس معه». 
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ولا دن 
[بابٌ في أحكام المحتضر] دس 1 





7 لو کے عع ۳ ۰ 0.7-77 2 ۶ و گے کے 0 و و 
٥‏ من السنة عيادة المریض وتلقین المحتضر الشهادتین» ونوجیهه. 

ےک و کر مويه سس 7 له مه رروھ۔ مه من 1 o‏ 

وتغمیضه إذا مات وقراءة سە عليه والمبادرة بتجهيزه ‏ إلا لتجویز 


سر مووي م 7 o‏ ر ارا رو ۶ 

حیاته -» والقضاء لدینه › وَتسُحیثه ویخوز تقبيله. 

ست ۳ ۰ ؟ وه ۳ 7 و سر8 اس ررر بس گے ہے لظا م 
ہ وعلی المریض أن يسن الظن بربف ویتوب الیه ویتخلص عن كل ما 


آقول: آما عيادة المریض : فالاأحادیث فى مشروعیتها متواترق وقد جعلها مشروعية عيادة 
١‏ المریض 

الشارع من حقوق المسلم على المسلم. 

ففى (الصحیحین) وغيرهما» من حديث أبى هريرة: أن رسول الله ا قال : 
«حَقٌ المُسْ على الم حمس : 7 السّلام وعِيّادةٌ المریضء واتَاعٌ الجنائؤں 
وَِجَابَةٌ الدَعَوةء وتشمب؛ العَاطس؛'' وزاد مسلم: «الكصيحة» . وزاد 
البخاري من حدیث البراء: «تضر المَظلوم» ولزّار الق . 

وأما التلقين للمحتضر : فلحديث أبي سعيد الثابت في «الصحيح»» كن مشروعية تلقين 
گے کین د . کون مویہ وه کے اكد ا ھ8(٤)‏ المحتضر 
النبيّ گا قال : «لقنوا موتاکم: لا إله إلا ال . 

وفی الباب أحادیث . 


٦ 


وأما توجيه المحتضر القبلة: فلحديث عبید بن عمیر عن أبيه: أن مشروعية 


و سره و م2 رمي ۶ و 3 تو جیه 
رسول الله يه قال : - وقد سأله رجل عن الکبائر -؟ فقال: «هنْ يَسَعٌّ: الشرك المحضر 
للقبلة 


(۱) البخاري: ۰۱۲6۰ ومسلم: ۰ وأخرجه أحمد: ۸۳۹۷. 

)¥( مسلم : ۱ 

(۳) البخاري: ۱۲۳۹ء وأخرجه مسلم: ۵۳۹۲ وأحمد: ۱۸۵۰۶ بتحوه. 
)٤(‏ مسلم: ۲۱۲۳ء وأخرجه أحمد: ۱۰۹۹۳. 


- الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ےحےےےيگ Û û CD‏ ب 7767777777777 


ہی وفثل الس وأكل ربا ول ما اليم والتَوَلٰي يوم الرّحْفِء 
ف المُحْصَّتَاتِ وغقوق الوَالِدَيْنِ واستخلال لیب الخرام : فلکم آخیاء 

۳ أخرجه أبو داود والنّسائي والحاكو”'". 

وقد آخرج البخوي في «الجعدیّات» من حدیث ابن عمر نحوه» وفي إسناده 
آیوب بن عثبة؛ وهو ضعيف"" . 

وقد استّدل بهذا على مشروعية توجيه المريض إلى القبلة ليموت إليها؛ 
لقوله ہل : ولیک أَحْیَاء وأَمُوَاتاً؛ وفيه نظر؛ لأن المراد بقوله: «أخيّاء) عند 
الصلاة» وبقوله: 31 مُوَاتاً؛ في اللّحدء والمحتضر حى غير مصل» فلا يتناوله 
الحدیث. والا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حيء وعدم اختصاصه 
بحال الصلاة! وهو خلاف الإجماع» والاولی الاستدلال ہما رواه الحاكم 
والبيهقي» عن أبي قُتادة: أن البراء بن مَعْرُور أوصى أن يُوجه إلى القبلة إذا 
اخبّضس فقال رسول الله اة : «آضاب الفِظرَة) 27 . 

وقد اختلف في الصفة التي يكون التوجه إلى القبلة عليهاء فقيل: يكون 
مستلقیاً ليستقبلها بكل وجهه؛ وقيل: على جنبه الأيمن» وهو الأؤلى. 


/٤( أبو داود: ۲۸۷۵ء والنسائي في «السنن الکبری»: ٥۷١۳ء والحاكم في «المستدرك»:‎ )١( 


۹۔-۔ ۲۷۱۰). 

(۲) «الجعديات»: ٤٤٣۳ء‏ وانظر الکلام عن أيوب بن عتبة في «تهذیب التهذيب». 

۳( الحاكم في «المستدرك»: (۱/ ۳۵۳) وصححه» ومن طريقه البيهقي في (السنن الكبرى»: 
(۳۸6/۳). 
قال الشیخ آحمد شاکر رحمه الله تعالی في «التعلیقات الرضیة»: (4۲۳/۱): وهو في 
«المستدرك» من حديث یحیی بن عبد الله بن آبي قتادة» عن أبيه. قال الحاکم في «المستدرك»: 
هذا حديث صحيح. .۰۰ ولا أعلم في توجه المختصر إلى القبلة غير هذا الحدیث . انتهی. 
وصححه الذهبي» والذي آراه أنه حديث مرسل ؛ لأن يحيى رواه عن أبيهء وأبوه تابعي» وبعد 
البحث ؛ تبين لي أن الخطأ إنما هو من الناسخین؛ فقد وجدت الحدیث عند البيهقي في «السنن 
الکبری) [(۳/ ۳۸۶)]: رواه الحاكم بإسناده» وفيه: عن یحیی بن عبد الله بن أبي قتادة» عن 
أبيه » عن أبي قتادة . 
فالحدیث - إذن من حدیث أبي قتادة» وليس حدیث مرسلاً» والحمد لله. 





باب في أحكام المحتضر 
۱۹۱ 





وأما تغمیضه إذا مات : فلحدیث سداد بن ارس عند أحمد وابن ماج 


مشروعية 
8 7 1 5 شا لات . کر سار olo‏ مسق و بے 8 
والحاكم والطبراني والبژار قال: قال رسول الله ئي : (إذا حضرتم موتاكم؛ وہس 


64 سے ٦7ھ‏ ا سح سس ۳ عم o‏ ۰ ت 2 ہے هايم 
فَأَغمضوا البصر. فان الہ يبع الرُوحَ» وقولوا يْراً؛ فانه یوَمّنْ عَلی مَا قال 
أهُل المَيّتِه''". وأخرج مسلم في «صحیحه»: أن الب لا دخل على أبي 
سلمة وقد شى بَصَرُه فَأَعْمَضَهُء ثم قال: (إِنَ الرُوِحَ دا قيض تَِعَهُ اضر . 

وأما قراءة س عليه : فلحديث: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ لايس 46 ) أخرجه سب 
01 ۹1 ۳1 ره 7 2 ہس 
آبو داود والنسائي» وابن حبان وصححه ‏ من حديث مَعْقِل بن يسار مرفوعاً”". المیت 


وقد آخرج نحوه صاحب «مسئد الفردوس» من حديث أبى الدرداء 


| ۰ 9 (۵) 
و بي در ۰ 


وأخرج نحوه أيضاً أبو الشيخ في «فضائل القرآن» من حديث أبي ذْرٌ وحده 
قال ابن جبّان في «صحيحه): المراد بقوله: «افْرَؤوا عَلَى مَوْتَاكُمْ فیس »2 من 
حضرته المنيّة لا المیتء وكذلك: الْقُنوا مَوْنَاكُمْ : لا له إلا اش“ . 

وأما المبادرة بتجهيزه الا لتجويز حياته: فلما أخرجه أبو داود من حدیث روم 
الحصَيْنِ بن وَحْوّح: أن طلحة بن البراء مرض» فأتاه النَبِيُ ية يعوده فقال : ج ا 
ني لا أَرَىَ طلْة الا ذ حدت به المَوْتُ؛ فآذثوني به وَعَجّلُوا؛ فإنّه لا ينغي 
ية مشیم أن تخس ین هي هرو . 


(۱) آحمد: ۰۱۷۱۳۲ وابن ماجه: ۱4۵۵ والحاکم في «المستدرك»: (۱/ ۰0۳۵۲ والطبراني في 
«المعجم الکبیر»: (558/5)» والبّار: ۰۳۶۷۸ وهو حديث صحیح لغيره. 

(۲) مسلم: ۲۱۳۰ وأخرجه آحمد: ۰۲۱۵6۳ من حدیث أم سَلمة. 

(۳) آبو داود: ۳۱۲۱ء والنسائي في «عمل الیوم واللیلة»: ١۱۰۷ء‏ وابن جبّان: ۳۰۰۲ وآخرجه 
آحمد: ۰۲۰۳۰۱ واسناده ضعیف . 

)٤(‏ آعله ابن القطان في «بیان الوهم والایهام»: ٦۹/٥(‏ ۔ ۰0۵۰ بالاضطراب والوقف» وبجهالة 
حال أبي عثمان وأبيه المذکورین في السند. 

(۵) «مستد الفردوس»: 1٨۹۹‏ . 

.۳۱۵۹ «صحيح ابن جبّان): (۲۷۱/۷). (۷) أبو داود:‎ )٦( 
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۱۹۲ 


وآخرج أحمد والتّريذيء من حدیث علي نا له مرفوعاً بلفظ : هلان لا 
۳ 


1 ۰ 


ؤحَرْنْ: الصّلاة إِذَا ات والجِتَارَةُ إِذَا حَضَرَّث والأيّم رد وَجَدََتْ کنوا» 
وأما إذا كان يُظن أنه لم يمت؛ فلا جل دفنه حّی يقع القطع بالموت؛ 
كصاحب الِرْسَام''' ونحوه. 
و وأما المبادرة بقضاء الدين: : فلحديث امتناعه ی من الصلاة على الميت 
دين الیت الذي عليه ذَيْنّ » 8 سی التزم بلك بعض الصحابة . والحديث معروف» وحديث: 
نفل المُژین مُعَلّفَةٌ بِدَيْيهِ حه ختّی يُقْضَى عَلْه) أخرجه أحمد والتَرمِذْي وحسّنه 
وابن ماجه» من حديث أبي هريرة . 
وأما تسجية الميت: فلِمًا وقع من الصّحابة من تسجية رسول الله 445 پبرد 
الجبرة» وهو في «الصحيحين» من حديث عائشة'ء وذلك لا يكون الا لجري 
العادة بذلك في حياته كيه . 
مشروعیة تقبيل وأما جواز تقبیله : فلتقبيله ياء لعثمان بن مَظعُون وهو میّت» كما في حديث 
المت عائشة عند آحمد وابن ماجه والتريذي وصح . وفي (الصحیح) من حديثها 
وحديث ابن عباس: أن أبا بكر يل الي بعد مت 
وجوباشن ‏ وأما على کون المريض أن يُحْسِنَ الظن بربّه : فالأحاديث في ذلك كثيرة» 
تعالی ولو لم يكن منها زا حديث النهي عن أن يموت الميت إلا وهو يحسن الظن 
بربه تعالى» وحدیث المريض الذي زاره التب ی فقال: «گیّت تَحِدّك؟) 


مشروعية 
تسجیة الميت 


)١(‏ أحمد: ۸۲۸ والترمذي: ۱۷۱ء وأخرجه ابن ماجه: ١۸٢۱ء‏ وإسناده ضعيف. 

)۲( «البرسام» : هو التهابٌ في الغشاء المحيط بالرئة. وأصله من (ہر) وهو الصدر و(سام) وهو 
الموت. 

(۳) آحمد: ۹ والترمذي: ۱۷۷۹ء وابن ماجه: ۰۲۶۱۳ وهو حديث صحیح. 

)٤(‏ البخاري: ۰0۸۱6 ومسلم: ۲۱۸۳ء وأخرجه آحمد: ۵۸۱ع۲. 

)٥(‏ آحمد: ۲۱۲۵ وابن ماجه: ١٤٢۱ء‏ والترمذي: ۰۹۸۹ واسناده ضعیف. 

)٦(‏ البخاري: ۰۵۷۰۹ ۵۷۱۰ و6۷۱۱ وأخرجه آحمد: ۲۰۲۲ و۲۶۲۷۸. 


مر ظ.ب له 


)¥( آخرجه مسلم: : ۰۷۳۲۹٩‏ وأحمد: 2-۱ من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : لا يَمُوئَنٌّ 
اَحَدُكُم لا وَهُو بُحینُ بالله الطَّنّ؛ . 








باب في احكام المحتضر 
۱۹۳ 





ع8 


فقال: أرجو الله وأخاف دُنوبيء فقال: «مَا اجْتَمَعَا في قلب ار في مِثْلٍ هَذَا 
المَؤْطِن؛ الا ول الجنّة؛ أو كما قال“ . 
وأما التوبة: فالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في ذلك لا یسم المقام وجوب التوية 
لبسطهاء وفي «الصحيحين»: أن الله تعالى يَفْرِح بتوبة عبده» وأن باب التوبة 
مفتوح لا یغلق'''. 
وأما التخلص عن کل ما عليه: فوجوب ذلك معلوم. وجوب رد 
وإذا أمكن بإرجاع كل شيء لمن هو له؛ من دی أو وَديعة» أو غْضْبٍء اا 
أو غير ذلك : فهو الواجب. 
وان لم يمكن في الحال: فالوصية المفصّلة هي أقل ما یجب. وقد ورد 
الأمر بالوصية» وأنه لا يحل لأحد أن يبيت الا ووصيته عند رأسه”"؛ كما في 


الأحاديث الصحيحة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: ۹۸۳ء والنسائي في «السنن الکبری»: ۱۰۹۰۱ء وابن ماجه: ٤٤٢٦ء‏ من 
حدیث أنس. ۱ 

(۲) البخاري: ۰۱۳۰۹ ومسلم: ۱ء وأخرجه أحمد: ۰۱۳۲۲۷ من حديث آنس. 

(۳) ستأتي الأحاديث الواردة في ذلك في «کتاب الوصیة» . 








وجوب غسل 
الميت 


القريب أولى 
بغسل قریبه 


أحد الزوجين 
أولى بالآخر 
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3 1 اس 0 و 
۸ 1 ۶ 0 
مه 9 


ه ویب عسل المَيِّتِ المُسْلِم عَلَى الأخيّاءء وَالقَرِيبٌ أَوْلَى بالمریب؛ إِذَا 
گان ین جنیه. وَأَحَدُ الرَّوْجَيْنِ بالاخر. 
ت وَيَكُونْ العسْل ئلاناً أو مسا َو أَكْثَرَ؛ِ بماء وسدر؛ وَفی الْآخِرَةٍ كَافُورٌ 
س‫ ک2 3 
نمدم المَياِیُ. 
ری 2 2 ۶ 
ت ولا يغسل الشهيد 


آقول : ما وجوب غسل الميت على الأحياء : فهو مجمع عليهء كما حكى 
ذلك المهدي في «البحر» والنووي» ومستند هذا الاجماع أحاديث الأمر بالغسل 
والترغیب فيه» کالامر منه ييه بخسل الذي وَقَصَنْهُ ناقته» وبغسل ابنته زینب؛ 
وهما في «الصحیح». 

وأما کون القريب أُوْلَى بغسل قريبه: فلحدیث : الیَلِه أَْرَبْكُمْ [مِنْه] ان گان 
ره و ۰ بی ہم مه و ماه e‏ ۵ و ر ممم هم دن اع 
بعلی نان لم يكن یعلم؛ فمن ترون عنده خظا ین ورع وآمانة» أخرجه أحمد 
والطبراني» وفي إسناده جابر الجَعَفِي ۰*۳ والحدیث وان کان لا يصلح 
للاحتجاج به » ولكن للقرابة مزية وزيادة حن وشفقة» توجب كمال العناية» ولا 
شك أنها وجه مُرَجَحَ؛ مع علم القريب ہما يحتاج إليه في الغسل . 

وأما كون أحد الزوجين أولى بالآخر: فلقوله کا لعائشة : ھا صر لو مت 
)١(‏ حديث الذي وقصته ناقته: أخرجه البخاري: ۵ ومسلم : ۷ء وأحمد: ۰۱۸۵۰ من 
حديث ابن عباس . و«الوقص»: الكسر. 
وحديث الأمر بغسل ابنته زینب : أخرجه البخاري: ۰۱۲۵۳ ومسلم: ۸٦۲۱ء‏ وأحمد: 
۰۰ف من حدیث آم عطية. وسیأتي قريباً . 
آحمد: ۲۸۸۱ء والطبراني في «المعجم الأوسط»: (۶/ ۰)8۷ وأخرجه البيهقي في (السنن 
الكيرى»: (7857/7)» وإسناده ضعیف . 


(۲) 








فصل في غسل الميت 
بلي كَمَسلْتكِ وفك د ثم صليت ۳ صلیْت عَلَيْكِ وَدفَنتك؟۱» أخرجه آحمد واین ماج 
والدّارمي وابن ۾ حیّان» وال ری والبيهقي” 9۹ وفي اسناده محمذ بن إسحاق 
ولم ینفرد به ؛ فقد تابعه عليه صالح بن ۰ کیسان وأصل الحديث في «البخاري» 

بلفظ : «ذَاكِ لو ان ون خی كَأسْتَغْفِرُ لك وَأَدْعُو لك»(. 

وقالت عائشة و#ا: لو اسْتَفْبَلْتٌ من آمري ما استذبرث؛ ما سل 
رسول الله کل إلا نِساؤٌةُ. آخرجه آحمد وأبو داود وابن ماج٣‏ 

ہے 18 و لے و(2) 5 

وقد غسلت الصدیق مه زوجته أسماء > كما تقدم فو فی العْسل لمن عسل 
مي وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه. 

وغسل علق فاطمة وَهيًا. كما رواه الشافعي والدَارَفُظني ي» وأبو نعيم 
والبيهقي باسناو حسن". 


وقد ذهب إلى ذلك الجمهور 


وأما كون الغسل يكون ثلاثاً أو خمساً أو أكثر؛ بماء وسدر: فلقوله کي كيفية غسل 


للنسوة الغاسلات لابنته زینب : «اغْسِلتها ئلاثاً او حَمْسَاً او 7 ئر من ذَلِكَ - 
رین - اء وین وَاجْعَلْنَ في الأخِيرَةٍ کامُورآ». وهو في ا ینا من 


۳۹ 


حديث م عَطيّة وفي لفظ لهما أيضاً: «اغْسلْتها وثراً: تلاا أ از فسا أز س 
َو کر من غ لك؛ إِن رایت" . 


(۱) آحمد: ۰۲۵۹۰۸ وابن ماجه: ۰۱87۵ والدارمي: ۸۰ء وابن حبّان: ٦۸٥1ء‏ والدارقطني في 
«السنن»: (۳/ ٣٥۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۰)۳۹/۳ وأخرجه النسائي في «السنن 
الکبری»: ۰۷۰۷۹ وهو حديث حسن . 

۰۲۵۱۱۳ البخاري: ۰۵1۱۲ وأخرجه مسلم : ۷۱ وأحمك:‎ )٢( 

(۳) آحمد: ۲۱۳۰۲ وأبو داود: ٣٣۳۱ء‏ واپن ماجه: ۱۶۱6 واسناده حسن. 

.)۳۲ /۵( آخرجه مالك ذ في «الموطاً» : (۰)۲۲۳/۱ والبيهقي في «السئن الکبری»:‎ )٤( 

(0) ص: ۵۹۔ 

)٦(‏ الشافعي في «مسنده»: (۰)۲۰3/۱ والدارقطني في «السنن»: (۷۹/۲)ء و«جلية الأولياء»: 
(۲/ ۰8۳ والبيهقي في «السئن الکبری»: .)۳۹٦٣/۳(‏ 

(۷ البخاري: ۰۱۲۵۳ ومسلم: ۸٦۲۱ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۲۰۷۹۰ وقد تقدم قريباً . 


الميت 
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وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل . 
مشروعية تقديم وأما تقديم المیامن : فلقوله ل من حديث أمّ عطيّة هذا : «ابدَأنَ میامن 
''“ ومواضم الؤشُوو ینها». 
ور وأما قوله: ولا يسل الشهيدٌ»: فَلِمَا ثبت عنه ييل من ترك غسل شهداء 
۱ حل وغيرهم”". ولم یرد عنه أنه غسل شهيداً؛ وبه قال الحمھور . 
حكم من أطلق وأما من أَظْلِقَ عليه اسم الشهید کالمطعون والمبطون والثفُساء ونحوهم ؛ 
و فقد حكى في «البحر» الإجماع على أنهم يُعَسَّلُونَ0” . 


ق8 486 48 


(۱) آخرجه البخاري: ۷١٦۱ء‏ ومسلم: ٦ء‏ وأحمد: ۲۷۳۰۲ . 
(۲) آخرجه البخاري: ۷٣۱۳ء‏ وأحمد: ۲۳۱۲۰ من حديث جابر بن عبد الله . 
(۳) «البحر الزخار»: (۱۰۲/۳). 








2 


فصل 
في تكفين الميت 





سر نی بب )ا مق سوم o of‏ ۶ چ 0 ےر( 2 من مم 3 د 
٥‏ ویحب تكفيئة ما يَسْئرُهُ وَلوْ لم يَمْلِكْ غیرة» ولا باس بالرَيادة مَعَ التمکن 
o‏ ےو وم 5 
ص # َه ۰ ۳ 2 ہے رھ مس 07 ےگ 2 ہے 
ت وَيكَمْنْ الشَّهِيدٌ في ثيابه التي قیل فيهاء وَنَدِبَ تَظييبٌ بَدَنِ المَیّتِ وَكفَنه . 


أقول: أما تكفينه بما يستره: فلأمره و بإحسان الکفن» كما فى حدیث شروعية 
1 تكفين الميت 


بر عت و 


دا كفن اَحَدُکُمْ أَحَاهُ یخی گَفَتَه وهو في «صحیح مسلم) وغيره من حديث 
أبي فتادة''. والكفن الذي لا سر ليس بحسن . 

وأما كونه يكفن ولو لم يملك غير الکفن : فلأمره ب بتكفين مُصعب بن 
عُمَيْر في الثّمِرّة التي لم يرك غيرها؛ كما في «الصحيحين» وغيرهما من حديث 
حبّاب بن ارت . 

وأما كونه لا بأس بالزيادة مع التمكن من دون مُغالاؤ: فلا وفع منه ب في ې بر 
كفن ابنته : فإنه كان يناول النساء ثوباً ثوباً وهو عند الباب» فناولهن الحَقُو ثم في الكفن 
الدّرْع» ثم الخمار ثم المِلْحَمّة؛ ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. 


آخر جه أحمد وأبو داود» من حدیث لیلی بتت اتف القَفة ۳۱ . 


)١(‏ مسلم: ۲۱۸۵ء وأخرجه أحمد: ۱8۱6۵ ولم أجده من حديث أبي قتادة. 

(۲) البخاري: ۳۸۹۷ء ومسلم : ۷ء وأخرجه أحمد: 64١١؟.‏ 
«والرّة»: شَمْلةٌ فيها حطوظ بِيضٌ وسودء أو بُرْدَةٌ من صُونٍ تَلْبَّسّها الأعرابُ. «القاموس 
المحیط» : مادة (ثمرة). 

(۳) أحمد: ۰۲۷۱۳۵ وأبو داود: ۳۱۵۷. 
«الحقو»: معقّد الازار. 
و«الدّرع»: القمیص. 
و«الملحفة»: اللباس الذي فوق سائر اللباس. «النهایة»: مادة (حقا) و(درع). والسان 
العرب» : مادة (لحف) . 








مشروعیة 


التکفین 
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۱۹۸ 


وقد كُفَنَ ية في ثلائة آثواب بیض سحولية جددٍ يمانِيّة» ليس فیها قمیصل 


اباب ابض ولا عمامةٌ؛ أَذْرجّ فيها إدراجاً. وهو في «الصحیحین. 


الشهيد 


وأخرج أبو داود» من حديث علی : ٩«‏ الوا ذ في الکفن ؛ فته يَذَْمَبُ 
0 سَرِيعاً»”" . والأؤلى أن 2 الكفن من الأبيض ؛ لحديث : «الْبَسُوا م : مِنْ یابکم 


ایض نها [ین] خير م ونوا فیها مَوْنَاكُمْ) أخرجه أحمد وآبو داود» 
وابن ماجه والتريني و وصححه والشافعي وابن حبّان» والحاكم والبيهقي › 
۴)۲ 


و صححه ابن القطان 


وفی معناه أحاديث خر عن عمران» وسمرق وأنس» وابن عمرء وأبى 
الدرداء۱* . 
وآما کونه یکفن الشهید في ثيابه التي قتل فیها : فقد كان ذلك صنعه و في 
الشهداء المقتولين م4 , وأخرج أحمد وأبو داود وابن ۲ ماج من حديث أبن 
عبّاس» قال: أمر رسول الله گا يوم آخد بالشهداء ؛ أن د يَنْرَعَ عنهم الحدید 
والجلود وقال: ف بدِمَائهم و نيابو" . وأخرج آحمد من حديث 
عبد الله بن تعلبة : أن الب ی قال يوم أحد : ارَمَلُوهُمْ في ئیابهم» ۳۹ . 
)١(‏ البخاري: ۱۲۷۳ء ومسلم: ۲۱۷۹ء وأخرجه أحمد: ۰۲۵۳۲۳ من حديث عائشة. 
و «سَخولیة» : هي ثياب بيض نقیةء لا تكون ال من القطن . 
(؟) أبو داود: ۰۳۱۵۶ وهو حديث ضعيف . (الرواءا۔ 
(۳) أحمد: ۲۲۱۹ء وأبو داود: ۳۸۷۸ء وابن ماجه: ۱8۷۲ والترمذي: ۰۹۹۶ والشافعي في 
(مسندہا: (۱/ ۲۰۷)ء وابن جبّان: ۰۵۳۹۹ والحاکم في «المستدرك»: (7/۱ ۰4۳۵۶ والبیهقی 
في «السنن الکبری»: (۵/ ۰0۳۳ وابن القطان في «بيان الوهم والایهام»: (۲/ *18). 
)€( حدیث عِمران , بن الخصین : آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» : (۱۳۵/۳). 
وحدیث سمرة: آحرجه الترمذي : ٤ء‏ والنسائی: ۰۵۳۲۲ وابن ماجه: ۳۵۲۷. 
وحدیث آنس : آخرجه أبو حاتم في «العلل»: (۱/ ۳۹۵). 
وحدیث ابن عمر : آخرجه ابن عَدِي فی «الکامل في الضعفاء»: (۷/ ۷۳). 
وحدیث آبي الدرداء : آخرجه ابن ماجه : .۳٥٣۸‏ 
(۵) تقدم ذکر الحدیث سابقاً. 
)٦(‏ أحمد: ۰۲۲۱۷ وأبو داود: ۳۱۳۶ وابن ماجه: ۰۱۵۱۵ وهو حديث حسن لغیره. 
(۷) أحمد: ۷ وهو حديث صحیح . 








۱۹۹ 
وأما تطييب بدن المیت وکفنه : فلحدیث جابر عند أحمد والبزّار والبیهفی» مشروعية 
پاستاو رجاله رجال الصحیح. قال: قال رسول الله : دا أَجْمَرْثم الميْك؛ کات 
ہے یت و 
تَأَجمِرُوه تلاٹا؛'''. 
ولقوله يك في حديث المُخرم الذي وقصته ناقته: «وّلا تَمِسُوهُ بطیب؛ وهو 
في «الصحیح» من حديث ابن عباس ۳ فان ذلك يُشْعِر أن غير المحرم یی 


2 ت ور ك‎ yT 
ولا سيما مع تعليله کل بقوله : له يعت له‎ 
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۰04۰۱۵ /۳( أحمد ۱۵۶۰ والبرّار ذ في «کشف الأستار» : ۳ والبيهقي ذ في «السنن الکبری»:‎ )١( 
. وإسناده قوي‎ 
و«الإجمار» : التبخير بالشور.‎ 


. ٣ تقدم تخريجه ) ص"‎ (٢( 





وجوب صلاة 
الجنازة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


ق صلاة الجنازة“ 





هُعَلَى المَيِّتِء وَيَقُومْ الام جذاء راس الرَجُلٍ َوَس 
المرأةء ويُكبّر آزبعاً أَوْ خمسا و یراب النّکہبرَِ الأولّى الاک 
وَسُورَةٌ ویو بي التكبيراتِ با لأذعيَة ية المَأَنُورَةِ. 
ہ ولا يُصَلَّى عَلَى الا وََاتِلٍ تفي والکافر وَالشھید. 
ہ وَيُصَلَّى عَلَى الب وَعَلَى القّاؤبٍ . 
أقول: الصلاة على الأموات ثابتة ثبوتاً ضروریّا من فعله ييه وفعل آصحابه 
ولكنها من واجبات الكفاية؛ لأنهم قد كانوا یصلُون على الأموات في حياته كَل 
ولا يؤؤنونه؛ كما في حديث السوداء التي كانت تم المسجدء فإنه لم يعلم 
لني بي إلا بعد دفنهاء فقال لهم: «ألَا آدَنْتُمُونِي؟!» وهو في (الصحیح؛'”'ء 
وامتنع من الصلاة على من عليه دين» وأمرهم بأن یصلوا عليه" . 
وأما كونه يقوم الامام جذاء رأس الرجل ووسط المرأة: فلحديث أنس بن 
مالك: أنه صلی على بجنازة رجل فقام عند رأسه» فلمًا رُفعت أتي بجنازة 
امرأة» فصلى عليهاء فقام وسطهاء فسئل عن ذلك وقيل له: هكذا كان 
رسول الله ية يقوم من الرجل حيتٌ فُمْتَء ومن المرأة حيثٌ قُمْتَ؟ قال: نعم. 
أخرجه أحمد وأبو داودء والتّرهذي وحسّنه وابن ماجه» ولفظ أبي داود: أهكذا 


)1( الجنازة: واحدة الجنائز» بالفتح والکسر والكسر أفصحء وقيل : بالفتح للميت» وبالكسر 


للنعشء وقيل العکسء والجنازة: مشتقة من جنؤ؛ أي : ستر. «لسان العرب»: جَتو 

)٢(‏ البخاري: ۰4۵۸ ومسلم: ۰۲۲۱۵ وأخرجه أحمد: 248574 من حديث أبي هريرة» وقد تقدم 
تخريجه سابقا . 
و تَقُمٌ) : أي تكنس . «النهاية؛: مادة (قمم). 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۲۲۸۹ وأحمد: 21516١‏ من حديث سلمة بن الأكوع . 





فصل في صلاة الجنازة 
اجيس کک ۰ ١‏ الل 


كان رسول الله ية يصلّي على الجنازة كصلاتك؛ يُكبّر عليها أربعاً» ويقوم عند 
رأس الرجل» وعجيزة المرأة؟ قال: نع“ . 

وفي «الصحيحين» من حديث سّمْرة قال: صليت وراء رسول الله بي على 
امرأة ماتت في نفاسهاء فقام عليها رسول الله بيه في الصلاة وسطها"". 
والخلاف في المسألة معروف؛ وهذا هو الحق. 

وأما کونه التکبیر آربعاً أو خمساً : فلورود الأدلة بذلك . 

أمّا الاربع: فثبت ثبوتاً متواتراً من طریق جماعة من الصحابة ول : آبي 
هريرة» وابن عبّاس وجاب وغقبة بن عامر؛ والبراء بن عازب وزید بن 
ثابت» وابن مسعود وغیرهم ۳ . 

وآما الخمس : فثبت في «الصحیح» من حدیث عبد الرحمن بن آبي لیلی؛ 
قال: كان زیڈ بن أَرْقُم يُكَبّر على جَنَائزِنًا أَرْبَعاء واه كَبرَ خمساً على جنازة 
فسألتهء فقال: كان رسول الله بيه يُكُبّرُهًَا. آخرجه مسلم وآحمد وأهل 
«السنن» . 

وأخرج أحمد عن حذيفة: أَنَّهُ صلّی على جنازة فكبّرَ مسا ثم الَْنّتء 
فقال: ما یی ولا وَهِمْتُء ولكن کرت كما کر الي يكل صلّى على جنازة 
فكَبّر خمساً. وفي إسناده يحبى بن عبد الله الجابري؛ وهو ضعيف”” . 

وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة» فذهب 
الجمهور إلى أنه: أربع» وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه: 
خمس . 
)١(‏ أحمد: ۰۱۳۱۸6 وأبو داود: ۳۱۹۰ء والترمذي: ١۱۰۳ء‏ وابن ماجه: ۱٤۹٤‏ . 
(۲) البخاري: ۳۳۲ ومسلم: ۵ وأخرجه أحمد: .۲۰۱٦٢‏ 
(۳) انظر: «نیل الاوطار»: (۱۵۲-۱84۹/۳). 
)٤(‏ مسلم: ٦ء‏ وأحمد: ۰۱۹۲۷۲ وآبو داود: ۳۱۹۷ء والترمذي: ۰۱۰۲۳ والنسائي : 

(۰)۷۲/۶ وابن ماجه: ۰۱۵۰۵ 
(5) آحمد: ۰۲۳6۸ وهو حديث صحیح لغیره. 


صفة صلاة 
الجنازة 


اختلاف 
الفقھاء فى 


تكبير صلاة 


الجنازة 








مشروعية 
القراءة 
والتكبير في 
صلاة الجنازة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سا کک 


قال القاضي عياض : اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى 
نسع » قال ابن عبد البر: وانعقد الاجماع بعد ذلك على آربع؛ وأجمع الفقهاء 
أهل الفتوی بالأمصار على آربع» على ما جاء في الأحاديث الصحاح» وما 
سوى ذلك عندهم فشذوذ لا يلتفت إليه. انتهی*. 

وهذه الدعوی مردودة؟ فالخلاف فى ذلك معروف بين الصحابة وإلى الآن 
ولا وجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحیح مع کونها زيادة 
غير منافية؛ الا أن يصح ما رواه ابن عبد البر في «الاستذکار! من طریق 
أبي بكر بن سلیمان بن أبي عَتْمَة عن آبیه: كان الب ية یکبْرُ على الجنازة 
أربعاً وخمساً وسبعاً وثمانياً» حنَّى مات النّجاشي» فخرج فکبّر أربعاً. ثم بت 
السب ا على الأربع حى توفاه اش" . 

على أن استمراره على الأربع لا ينسخ ما وقع منه و من الخمس ما لم 
يقل قولاً يفيد ذلك . 

وقد أخرج الطبراني في «الأوسط؛ عن جابر مرفوعاً : «صَلُوا عَلَى ۴ عَلَى مَوْنَاكُم 
الیل وَالتّهَارٍ والصَفیر والکبیر؛ والدّنيء والأمير ؛ رم وفي إسنادہ عمرو بن 

۰ 3 )٣(۔‎ 

هشام البَيْروتي ؛ تفرّد به عن ابن لهیعة "۰۳ وما أحقٌّ هذا بأن لا يصح ولا يثبت یلبت ! 

وقد روی البخاري عن علي ڪب : أنه كبّر على مَھُل بن خی نله سا 
وقال: إنه شهد بدرا''“. وروی سعيد بن منصور عن الحكم بن عَتَيبة» أنه قال: 
کانوا يكبرُون على آهل بدر خمساً وسا وسبع* . 

وأما كونه يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورةً: فلحديث ابن عبّاس عند 
البخاري وأهل (السنن): أنه صلّی على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: 
)١(‏ «إكمال المعلم بفوائد مسلم»: (۳/ .)٦٦٤‏ وانظر كلام ابن عبد البر في «الاستذكار»: (۳/ 071 . 
(۲) «الاستذكار»: (۲۳۹/۸). 
(۳) «المعجم الأورسط): (۳/ ۳۰۵). 
)٤(‏ البخاري: ٤٤٠٦ء‏ ولیس فيه (ستّا)۔ 
)٥(‏ نسبه إليه ابن المُلقن في «البدر المنیر»: /٥(‏ ٢٦۲)۔‏ 





فصل في صلاة الجنازة 
سس 


ےک و 


لتَعْلمُوا أنه من السَنَة ة. ولفظ النّسائي: فقراً بفاتحة الكتاب وسورة» وجَهّرء فلمًا 
ری VOR HS‏ 
وروی الشافعي في «مسنده»: عن أبي أمامة بن سَهْل : أنه أخبرَه رجل من 
أصحاب الب كلِ: أن السُّنَةَ في الصلاة على الجنازة أن یکی الإمامء ثم يقرأ 
بفاتحة الکتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه. ثم يُصلي على ال َل 
ويُخلِص الدعاء للجنازة في التكبيرات» ولا يقرأ في شيء منهن» ثم يسلّم سرا 
في نفسه. قال في «الفتح»: واسناده صحیح" ۳ . وقد أخرجه عبد الرزاق 
والنّسائي بدون قوله : بعد التكبيرة» ولا قوله: ثم یسلم سرا في نفسه”". 
وأما الادعية المأثورة: فمنها ما أخرجه آحمد والتريذي وأبو داود وابن 
ماجهء من حدیث آبی هريرة» قال: كان ان كَل إذا صلَّى على جنازة» قال : 
7 #7 4 01 رت رھ ۳ ۳ بر 0 
«اللَهُم! اغفر لحینا وَمَیيِناء وشاهدنا وغائینا» وصفیرنا وكبيرناء وذگرنا وأنثاناء 
اللّهُم! من أحيتَ ما أخیه عّیالوشلام. وَمَنْ نویه متا متفه علی الِْمَانِاء 


و م رو 


زاد أبو داود وابن ٠‏ ماجه: »| هُمٌا لا تخرثتا اجره ولا تُضِلَنا یه وأخرجه 
أيضاً لاي وابن ن حیّان» والحاکم » قال: وله شاهد صحيح من حديث عائشة 
نحوه“» وأخرج هذا الشاهد التّريذي» وأعلَّهُ بعكرمة بن عمار. 


)١(‏ البخاري: ١۱۳۳ء‏ وأبو داود: ۳۱۹۸ء والترمذي: ۱۰۲۷ء والنسائي: (۱۲۸/۷)ء وابن 
ماجه: 1571۲ , 
جاء في هامش الأصل في «السموط الذهبية الحاوية للدرر البهیة» ص :۰۱۰۹ ما نصه: ينظر في 
هذا والذي في «الدراري المضية» » فحديث ابن عباس عند البخاري: أنه صلى على الجنازة 
فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: لتعلموا أنه سر السنةء فالظاهر في قوله: «صلی» أي : ابن عباس» 
وكذلك: «وقال: لتعلموا أنّه. . . . الخ قاله ابن عباس فليتأمل» وكذلك قوله: «سنةٌ وحقٌ». 

۲( الشافعي في (مسندہا: (۰)۲۱۰/۱ وافتح الباري» : (/۳۹۱). 

() عبد الرزاق في «المصنف»: ۷٦٦۱ء‏ والنسائي في «السنن الکبری»: ۰۱۰4۹۵ 

(5) أحمد: ٩‏ ۸۰, والترمذي: a:‏ ۰ وأبو داود: ۰۱ وابن ماجه: ۰۱8۹۸ والنسائي في 
«السئن الکبری»: ۰۱۹۹۱۹ وابن حبّان : ۹ والحاکم في «المستدرك»: (۳۵۸/۱). وهو 
حدیث صحیح بطرقه وشواهده. 

۰۱۰۲ الترمذي بعد:‎ )٥( 


مشروعية قراءة 
الأدعية 


المأثورة 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۳۰ 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالی وغيره» من حديث عوف بن مالك قال: 
سمعت الب 85 يقول: «اللَهُمً! اغْفِرُ لَه وَارْحَمُْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافه» وَأَكْرِمْ 
۶و 0 0 رز و 9 ۳ 2 207 ر ۳ و ےر 09 2 
َوُلَهُ ووسع مدخلف واغسله بماء وئلج وبرد» ون من الخطايا ؟ كما بتفی الوب 
الأَبِيَض من الڈُنس: وَأَبْدِلْهُ داراً خَيْراً من دارو وَأَهْلاً خَبْراً من له وَرَوْجاً 
حَیْراً من روجو وَقه فة القَبر وَعَذَاب لتار۳. 

وأما كونه لا يُصلى على الغالٌ: فلامتناعه لا فی عَرَاۃِ خيبر من الصلاة 
على العَال . كما أخر جه أحمد وأبو داود» والتسائي وابن ماجە . 

وأما قاتل نفسه: فلحديث جابر بن سَمُرة عند مسلم رحمه الله تعالى وأهل 
«السنن»: أن رجلاً قتل نفسه بمشاقص؛ فلم يصل عليه ال كلا" . 

وأما الكافر: فذلك هو المعلوم منه يا فإنه لم ينقل عنه بلا أنه صلی 
على کافر» وقد صرح بذلك القرآن الكريم» قال الله عز وجل : «ولا سل عل 
چ وی ساس مي مس سوم رر سے ع 
اح منم مات أبدا ولا تم عل قرو 4 1التوبة: 85]. 

وأما الشهيد: فقد اختلفت الروايات في ذلكء وقد ثبت في اصحیح 
البخاري» من حدیث جابر: أن النَبِىَ يكل لم یصل على شهداء أحد. وأخرجه 
أيضاً أهل «السنن»*. 

وأخرج أحمد وأبو داود» والتّرمذي والحاکم» من حديث أنس : أنه گل لم 
(o) 1 1 7‏ 
)١(‏ مسلم: ۰۲۲۳۶ وأخرجه أحمد: ۲۳۹۷۵. 
(۲) أحمد: ۰۱۷۰۳۱ وأبو داود: ۰۲۷۱۰ والنسائي : (4/ 54)» وابن ماجه: ۸٢۲۸ء‏ من حديث 

زيد بن خالد الجھنی؛ وإسناده محتمل للتحسين . 
۳( مسلم : ۳۳ وأبو داود: ۵ء والترمذي: ۸ء والنسائي: 11/9( وابن ماجه: 

٦ء‏ وأخرجه أحمد: .7٦‏ 

و«المشاقص» : العریض من حديدة الرّمح والسهم. 
)٤(‏ البخاري: ۰۱۳۶۷ وأخرجه أحمد: ۲۳۹۲۰ وقد تقدم تخريجه سابقاً . 
)٥(‏ أحمد: ۰۱۲۳۰۰ وأبوداود: ۳۱۳۵ والترمذي: ١۱۰۱ء‏ والحاكم في (المستدرك): (۱۲۰/۲)) 


وهو حديث حسن لغیره. 





فصل في صلاة الجنازة 
۳۰۰ 

وقد أطلت الكلام على هذا فى (شرح اآلمنتقی ۰ وسردت الروایات 
واختلاف أهل هل العلم في ذلك؛ فليرجع إليه» فان هذا المقام من المعارك". 

وأما كونه يُصلّى على القبر وعلى الغائب : فلحدیث : أنه لا انتھی إلى قبر مشروعیة 
8 الصلاة على 
رطب» نصلّی عليه؛ رصفوا له" وكبّر أربعأ ۔ وهو في اللصحيحين» من القبر وعلی 
وهر اید في اسنا وغيرهما من حديث أبي هريرة . 

وصلّی على قبر آم سعد؛ وقد مضى لذلك شهر. آخرجه التَّرمِذي) 
وصلّی على النجاشي هو وأصحابه؛ كما في (الصحیحین) وغيرهما من حديث 
جابر وأبي هريرة» وهو مات في دياره بالحبشة فصلّی عليه التي گل 
بالمدينة . 

والخلاف في الصلاة على القبر والغائب معروفت» ولم يأت المانع بشيء 


3 


.)۱۳۳ «نيل الأوطار»: (۱۲۹/۳۔‎ )١( 

(۲) البخاري: ١۱۳۳ء‏ ومسلم: ۱ء وأخرجه أحمد: ۳۱۳۶. 

(۳) البخاري: ۱۳۳۷ء ومسلم: ۵ وأخرجه أحمد: ۸۱۳۶ وقد تقدم أنفا . 

)٤(‏ الترمذي: ۰۱۰۳۸ وسكت عنه. 

. ٠٤٠١١ حديث جابر: أخرجه البخاري: ۰۱۳۲۰ ومسلم: ۲۲۰۹ء وأحمد:‎ )٥( 
وحدیث أبي هريرة: آخرجه البخاري: ۱۳۱۸ء ومسلم : ٤ء وأحمد: ۷۷۷۲ ۔‎ 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 





پت 


فصل 
في المشي بالجنازة 





۔سۓ 50 امه موی ۔ 0 4 سے مر 12e‏ ورک وې ڈھ 
0 ن المشي بالجنازة سَرِيعا والمشیٰ معها والخمل لها سنةء والمتقدم 
عَلَيْهَا والمتأخر عَنْها سَوَاءٌ. 
لوی لاع 2 و رہم ور 0 ل ا ے‫ ان مه 
و نیع والنيَاخة وَاتَبَاعُها بتار» وشن | 
د ویکره الركوبت» ویحر) النغي ؛ والنیاخت واتباعها ر ر» وشق لیب 
والذُعَاء بالوَيْل والشور. 
ری وو روت 2 کر مهم ى۶ ہے يسرع و مقعم ۷ 
ت ولا يقعد المتبع لها حتى توضع» والقيام لها منسوح ۰ 
مشروعیة آقول: آما کون المشي سریعاً : فلحدیث أبي بكرة عند آحمد والنّسائي» 
الشي وأبي داود والحاكمء قال: لقد رأيتنا مع رسول الله بي وإنا لتكادٌ نَرْمُلَ بالجنازة 
رَمَلاً''. وأخرج البخاري في «تاریخه». قال: أَسْرَعَ النَبِيُ بي حلّی تَتَطَلعت 
تعالنا یوم مات سعد بن معاذ(؟؟. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهماء من حديث 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله ل : «أَسْرعُوا بالحَتَارّة فَّإنْ گات صَالحةً؛ 
رم ے۔ 1 لك SCT GI ص٤ ME‏ کچھ ےم قار * (۳() 
فربتموها إلى الخیں وان كانت غير ذلِك؛ فشر تضعونه عن ر پکم) . 
اختلاف وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسراع مستحب. وقال ابن حزم بوجوبه. 
الفقھاء في 
4 ظط صلا ام > ر و 2 55 ل کان 
قال: مرت برسول اللہ ا جَنازہ تمخض مخض الرّق فقال رسول الله ات : 
«عَلَيْكُمْ القَضدَ» أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي؛ وفي إسناده ضعف''““. 
)١(‏ أحمد: ۰۲۰۳۷۵ والنسائي: ٦٢/٤(‏ ۔ "4)» وأبو داود: ۳۱۸۲ و۳۱۸۳ والحاكم في 
«المستدرك»: (۱/ ٣٥۳)ء‏ واسناده صحیح . 
و (الرَمَل): الإسراع في المشي مع هر المنكبين . «النهاية» : مادة (رمل). 
(۲) «التاريخ الکبیرا: (۷/ 8۰۲). 
(۳) البخاري: ۰۱۳۱۵ ومسلم: ۰۲۱۸۲ وأخرجه أحمد: .۷۲٦۷‏ 
)٤(‏ أحمد: ۰۱۹16۰ وابن ماجه: ۰۱۶۷٩‏ والبیهقی فى (السنن الکبری»: /٤(‏ ۰۲۲ وإسنادہ = 





فصل في المشي بالجنازة 
ج ج ۲۷ 





وأخرج التّرمِذي وأبہو داود. من حديث ابن مسعود» قال: سألنا 
رسول الله بي عن المشى خلف الجنازة؟ فقال: «ما دون الكُبَّب ‏ أي: الوّمل ‏ 
ن کان خيْراً موه وَإِنْ كَانَ شَرّا؛ قلا يُبَمّدٌ لا آغل النّار؛ وفی إسناده 
ك2 
مجهول 8 
عدم وجود ما يعارضه» فكيف وقد عارضه ما هو في «الصحيحين» بلفظ الأمر؟! 
وأما حديث أبن مسعود فلا ينافي الإسراع؛ لأن الخُبّبَ هو ضَرْبٌ من 
العذو وما دونه إسراع. 


وأما کون المشی معها سنة: فظاهن فانه َة کان يمشي مع الجنائز هو حکم المشي 


وأصحابه» كما يفيد ذلك الأحاديث المتقدمة فى صفة المشی. والأحاديث 
الآتية في التقدم والتأخر على الجنازت» وكحديث أبي هريرة الثابت في 
2 کے سک 89 - 7 
#الصحیح» : «مّن اب جنارّةٌ مُسلم ِيْمَاناً واختساباً. . . » . الحدیث''۔. 
وآما كون الحمل لها سئة: فلحديث ابن مسعود؛ قال : من ابع جنازة» 
ہہ م ٤‏ ےہ ے گھ ۔ ‏ پ ل6ہ هه نو هب 2 ہے و 
يحول بجوایب السَّرِيرٍ كُلْهَاء فَإنهُ مِنَ لسن شم ان شاء قَلیتطرّع ون شاء 
ليدع . أخرجه ابن ماجه وأبو دأود الطيالسي والبيهقي › من رواية ابي عبيدة ابن 
عبد الله بن مسعود ع وفی الباب عن جماعه من الصحایة1؟؟: والأحاديث 
يقري بعضها بعضاًء ولا نَقْصِرٌ عن إفادة مشروعية الحمل . 
= ضعیف؛ وله شاهد لا یفرح به من حديث ابن مسعود» أخرجه الطبراني في «المعجم 
الأوسط»: .)٦۱۴۳۷/٦(‏ 
فوله : «تمخض! : أي كرك . 
ر «الرّق» : اخراج السمن من اللبن. 
۱ الترمذي : ۱ واللفظ له وأبو داود: 2,218 وأخرجه أبن ماجه: ۱٤6۸4‏ وأحمد: 
۵ واسناده ضعيف. 
)٢(‏ البخاري: 1۷ء وأخرجه آحمد: ۰۹۵0۱ 
(۳) ابن ماجه: ۰۱8۷۸ والطيالسي في «مسنده»: ۰۳۳۲ والبيهقي في «السنن الکبری»: .)۱۹/٤(‏ 
)٤(‏ انظر ما ورد عن أبي الدرداء وتّؤبان وآنس في «نيل الاوطار»: (۳/ .)٠١١‏ 


بالجنازة 


حكم حمل 


الحنازة 


مشروعية 


یں أمامها 


حکم الركوب 


في الحنازة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


س ع«س ‏ ء-_ ‏ - لت 

وأما کون المتقدم علیها والمتأخر عنها سواء: فلمَا ثبت في «صحیح مسلم» 
رحمه الله وغیره: أن الصحابة کانوا یمشون حول جنازة ابن الذَحْدَاح . 
وأخرج أحمد وأبو داودء والنّسائي والتريذي وصخحه. وابن حبّان وصححه 
ایض والحاكم وقال: على شرط البخاري» من حدیث المغيرة: أن ال پیا 
قال : «الرَّاكِبُ حَلْف الجَتَارّة والماشي أَمَامَهَا؛ قریباً مِنْهَاء عَنْ یمیها أَوْ عَنْ 
رها ۳ ولفظ أبي داود: «وَالْمَاشِي يَمْشِي حَلْمَهَاء وَأَمَامَهَاء وَعَنْ يَمِينهاء 
وعن یسارها ترا نها" وفي لفظ لأحمد والنّسائي والئریذي : «الرَّاكِبُ خلت 
الجَتَازَقِ والمَاشِي حَيْثُ شاء منها۳. 

وأخرج آحمد وأهل «السنن». والدَّارَفْظي والبيهقي» وابن جبّان وصححه 
من حديث ابن عمر: أنه رأى النّبىَ ول وآبا بكر وعمر یمشون آمام الجنازة. 
وصحه ابن حبّان , 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي آمام الجنازة أفضل» وبعضهم 
إلى أن المشي خلفها أفضل؛ والحق أن ذلك سواءء ولا ينافيه رواية من روى 
أنه جک مشى آمامها وخلفها؛ فذلك كله سواء؛ لان المشي مع الجنازة إما أن 
يكون أمامها أو خلفها أو في جوانبهاء وقد أرشد إلى ذلك الي بي كما تقدم 
فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما آرشد إليه. 

وأما كون الركوب مكروهاً: فل فلحدیث بان قال: حرجنا مع رسول ال 15 
فرأى ناسا رُكُباناً» فقال: «ألَا تَسْتَحْیُون؟ إن مَلائِكَة اله على أنْدَايهم. وَأنْثُمْ 
عَلَى ظهُورِ الدّوَابٌ) أخرجه ابن ماجه والٹریذی!"“ 


(۱) مسلم: ۲۲۳۸ء وأخرجه أحمد: ٣۲۰۸۳ء‏ من حديث جابر بن سَمُرة. 

(0) أحمد: ۰۱۸۱۷6 وأبو داود: ۳۱۸۰ء والنسائي : /٤(‏ 580 -٥٢)ء‏ والترمذي: ۰۱۱۳۱ وابن 
حبّان: ۸ء والحاکم في «المستدرك»: (۰)۳۵۵/۱ وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 

(۳) آحمد: ۰۱۸۱۲۲ وهو حديث صحیح. 

: أحمد: ۰۵۳4 وأبو داود: ۹ء والترمذي: ۷+" والنسائى: 2/5 وابن ماجه‎ )٤( 
۲ء والدارقطني في «السنن»: (۷۰/۲ء والبيهقي في «السنن الكبرى»: (4/ ۰۲۳ وابن‎ 
جبّان: ٣۳۰۳ء ورجاله ثقات.‎ 

)٥(‏ ابن ماجه: ۸۰٢۱ء‏ والترمذي: ۰۱۱۱۲ وقد رُوي موقوفاً. 





فصل في المشي بالجنازة 
۲۰۹ 


وأخرج آبو داود. من حدیث ثؤبان آیضا: أن رسول الله کل آتي بدابتو وهو 
۳2 ۰ 1( وس 1 7 1 
مع بججنازة» فأبى أن یُرگبھاء فلمًا انصرف أتي بدابّق رکب فقيل له؟ فقال: 


7 7 س ےب س 2 ۰ ۶ هو م2 ه تمش و ليامس ر مرش وم 4 ٤ے‏ 
«إن الملائكة كانت تمشي » فلم اکن لارکتب وم يَمْشُونء لما ذَهَبُوا 
رکبْت»؟. 


وقد خرج و مع جنازة ابن الدَحَدَاح ماشياً؛ ورجع على فرس؛ كما في 
حديث جابر بن سَمُرۃ عند التريذي» وقال: صحيح”" . 

ولا يعارض الكراهةً ما تقدم من قوله: «الرَّاكِبٌ خلت الجَتَارَةِ. .. )؛ لأنه 
يمكن أن يكون ذلك لبيان الجواز مع الکراهة» أو المراد بأن یکون الراكب 
خلفها أن يكون بعيداً على وجه لا يكون في صورة من يمشي مع الجنازة. 

وأما تحريم اي : فلحديث حليغة عند أحمد وابن م ماجه والتريذي 
وصخحه : أن ال يك نهى عن التي" . وحديث اين مسعود عن ال يله : 
«ِيَاكُمْ والتَعَىْ ؛ فَإِنَّ ال عَمَلُ الجاهِلِيّةِ؛ أخرجه التّريذي» وفي إسناده أبو حمزة 
ميمون الأعور» وليس بالقوي“ . وفي الباب أحاديث”*) 

وأما تحریم النیاحة : فلحديث: ١مَنْ‏ نيح عَليْه یب بِمَا نیح عَلَيا وهو في 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث المغیرۃ"'. 

وعلى التّياحة تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن البکاء» وأن الميت 


)١(‏ أبو داود: ۳۱۷۷۔ 

(۲) نقدم تخريجه قریباً. 

(۳) أحمد: ۳۲۷۰ وابن ماجه: ۱6۷۲ والترمذي: ٦۹۸ء‏ وإسناده ضعيف. 

. ۹۸٤١ الترمذي:‎ )٤( 

)٥(‏ وقد استشكل العلماء الٹّھیَ عن الاخبار» مع الخديث الذي أخرجه البخاري: ۸٦٥٦ء‏ ومسلم: 
٥‏ وأحمد: ۰۸۱۳4 عن أبي هريرة» عنه يا أنه قال في موت المرأة السّوداء التي كانت 
َقُمْ المسجة: «هلاً آدَنثُمُونِي»» ونحو ذلك؛ وقد تأوّلوه بتأويلاتٍ» وقال المصنف في انيل 
الأوطار»: :)۹۷/٤(‏ إن الاعلام مما لا بد منه للمیّت من دفن وغسل ونحوهما جائرٌ وما 
عداه داخل في عموم النهي . 

.۱۸۲۰۲ البخاري: ۱۲۹۱ء ومسلم: ۰۲۱۵۷ وأخرجه أحمد:‎ )٦( 


تحريم اي 


تحريم التّياحة 








تحريم اتباع 

الحنازة بنار» 

وشق الحیب 
وغیرهما 


حکم قعود 
لسع لها قبل 


وضع الجنازة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





۳۱۰ 


يُعَذَّب ببکاء آمله عليه» وفي «صحیح مسلم» رحمه الله تعالى من حديث ابن 
عمر ُء عن ان اة قال : «الميّتُ يُعَذَّبُ في قرو با نیح علیه۳. 
وأخرج أحمد ومسلم؛ من حدیث آبي مالك الأشعري: «النَّانِحَةٌ إِذَا لَمْ تب 
بل مزتها تام يوم القيَامَةِ؛ وعلیها سِرْبَالٌ من قطران وَدِرْعٌّ ین جرب . 
وآخرج الشیخان وغیرهما؛ من حدیث آبي موسی بلفظ : آنا بَرِيِءٌ ممّن بَرِىَ 
مِنهُ رسول الله اة فان رسول الله یه رئ من : الصَالِقَةِ والحَالِنَةء والشَّاقةة" . 
وأما تحریم اتباعها بنار» وشقٌ الجیب. والدّعاء بالویّل والیُور: فلحدیث 
آبي بُردة» قال: آوصی آبو موسی حِينَ حَضَرهُ الموث فقال: لا تَتْبِعُونِي 
پیج قالوا: أو سمعت فيه شيئاً؟ قال: نعم؛ من رسول الله ية . آخرجه ابن 
ماجه ؛ وفي إسناده مجهول(۲۹. 
وقد كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية. 


وفی (الصحیحین) وغيرهماء» من حديث ابن مسعود: أن الب گلا قال: 
وه م2 ش6 رن پر لر و ۔ رل ۳ سے ہر ہے مم 25 
الَيْسَ متا مَنْ ضَرَب الخُدُودَ وَشَقٌ الجُيُوبَء وَدَعَا بدغوی الجَاملیة»۳. 


وأما کونه لا يقعد المتبع لها حتّی توضع : فلحدیت: دا رَآبْقُم الجَتَارَةٌ 
قَقُومُوا لها فُمَنْ اَبَعَهَاء فلا يَجْلِسُ ی تُوْضَعٌ؛ وهو في «الصحیحین 
وغيرهما من حديث ابي سعید؟ . 
)١(‏ مسلم: ٢٢۲۱ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۳۵۶ من حديث ابن عمر» عن عمر مرفوعاً . 
(۲) أحمد: ۰۲۲۹۰۳ ومسلم: 5158. 
)۳( البخاري: ۰۱۲۹۲ ومسلم : ۰۲۸۷ وأخرجه أحمد: 19047 . و«الصالقة»: التي ترفع صوتها 
بالبكاء» و«الحالقة»: التي تحلِقٌ شعرهاً و«الشاقة»: التي تشی وبها . انیل الأوطار: (۲۲/۳). 
)٤(‏ ابن ماجه: ۰۱8۸۷ وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده حسن. ويشهد له ما أخرجه 
أبو داود: ۳۱۷۱ء من حديث أبي هريرة» عنه َه قال : «لا تتیع الجنازة بصوتٍ ولا نارا. 
قال الألباني : ليس فيه مجهول؛ بل رجاله معروفونء كلهم ثقات غير أن آبا حريز تكلم فيه 
بعضهم من قبل حفظه . ولذلك قال البوصيري: إسناده حسن . «التعليقات الرضية»: (۱/ .)٦٦٤‏ 
)٥(‏ البخاري: ۱۲۹6 ومسلم: ۵ وأخرجه أحمد: .۳٦٣۸‏ 
)٦(‏ البخاري: ۱۳۱۰ ومسلم: ۱ء وأخرجه أحمد: ۰۱۱۱۹۵ 





فصل في المشي بالجنازة 
۳۱۱ 





وأخرج آبو داود» من حدیث آبی هريرة رضى الله تعالی عنه نحو . 


وقد وردت أحاديث صحيحة في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعداً 
کحدیث : برد ریم الحَتَارَّة فَقُومُوا ها حى تُعَلَفکُمْ ا أو تُوضَعَ). وهو في 
(الصحیحین) وغيرهما من حدیث ابن عمر وغيره ٦‏ 

وأخرج مسلم رحمه اللہء من حديث علي ذلك قال: قام الب کب 
في الجنازة - ثم قعد””. وفي رواية من حديئه» قال: کان أمَرنا ليام فر في 
الجنازة» دی بعد ذلك» وم بالجْلُوس. رواه أحمد وأبو داود» وابن 
ماجه وابن ع حبّان9 

وأخرج بو داود والتّريذي» وابن ماجه والبرَّار» من حديث عبادة بن 
الصامت : أن يهوديًا قال لما كان التي 85 يقوم للجنازة -: هكذا تَفْعَلُء فقال 
لب كه: «اجلِسُوا وَحَالِفُوهُمْ» وفي إسناده پشر بن رافع» وليس بالقوي - كما 
قال التريذي ے وقال البزّار: تفرد به پشر وهو لين . 

فأفاد ما ذكرناه: أنَّ القیاع للجنازة إذا مرت منسوخ» وأما قيام الماشي 
خلفها حتّی توضع على الأرض؛ فمحكم لم ینسخء قال القاضي عِيّاض: ذهب 
جمعٌ من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي هذا" . 
)١(‏ ابو داود: ۳۱۷۵. 
(۲) البخاري: ۰۱۳۰۷ ومسلم: ۲۲۱۷ء وأخرجه أحمد: ۱٥۹۸۷‏ . 


۳( مسلم : ¥ 


)٤(‏ أحمد: ٦٣٦٦ء‏ وأبو داود: ۰۳۱۷۰ وابن ماجه: ١١٥۱ء‏ وابن جبّان: ٤١۲۰ء‏ وهو حديث 
)٥(‏ أبو داود: ۹ والترمذي: ۰۱۰۳۲۰ وابن ماجه: ١٥٥۱ء‏ والبزًار في المسئده»: .۲٦۸٢‏ 
وفي المطبوع: «بشر بن أبي رافع» وهو خطأء والصواب ما آثبتناه. انظر: «تهذيب التهذيب». 
)٦(‏ انظر: «شرح النووي»: (۲/ ۳۷۵). 
وحديث علي : أخرجه الطحاوي من طريق إسماعيل بن مسعود د بن الحكم الزرقيء عن أبيه»ء 
قال: شهدت جنازة بالعراق» فرأيت رجالاً قياماً ينتظرون أن توضع» ورأيت علي بن أبي 
طالب يشير إليهم؛ أن اجلسوا؛ فان ای يل قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. وسنده حسن. 
كما قال الألبانى. «التعليقات الرضية»: /١(‏ ٤٦٦)۔‏ 


سخ القيام 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 





في دفن الميت 





سر مرو 


ت وَيَحِبٌ دفن | میب في خُفْرَوْ تَمْتَعْهُ من السّبّاع . 


د ولا َأسَ بالضّرْح واللَحْذُ أوْلى. 
د وَيُدْخَلَ المَبِّتُ ین مُوَخَرِ الب یوضع عَلَّى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ مُسْتَفْبلاً» 
ويسْتَحَبُ حو التراب - من کل مَنْ حضر - لا یات 
ت ولا برقع الب ریاد عَلَى شِبْرٍ . 
دحب آقول: ما مواراة جيفة المیت في قبر بحيث لا تبشه السّباع. ولا تخرجه 


المیت 
السیول المعتادة: فلا خلاف فى ذلك» وهو ثابت فى الشريعة ثبوتاً ضروریٌا؛ 
قال ية : «احفرُوا وأَغمقُوا وَأَحْسِبُوا» أخرجه النّسائي والتّريذي وصخحه. 

مشروعية وأما كونه لا بأس بالضرح واللَحْدُ أؤلى: فلحدیث: إِنَّ آبا عبيدة بن 


الع اللخ الچراح كان يَضْرَح . وإن أبا َلَحَة كان يَلْحَدٌ. وقد أخرجه ابن ماجه من حديث 


ابن عبّاس پاسناد ضعیف'''. 


1 71 1 0 3 3 طض لان 
وآخرجه أحمد وابن ماچه. من حديث انس فال: لما وی رسولٌ الله عله 
5 ہے 0 ل 5 5 کے 2 Bk.‏ س سے 

كان رجل يلخد وآخرٌ يَضْرَحٌ. فقالوا: تستخیر ريناء ونبعث إليهماء فأيُهما سبق 

کے ۹3 7 اس ت ۶ 20007 

ترکناه فارسل إليهما. فسبق صاحبٌ اللحد» فالحَدوا له . واسناده بحسن(۳ . 
فتقریره يله للرجلين في حیاته - هذا یلح ومذا يَضْرَّحٌ ‏ يدل على أن 

الكل جائز ۔ 

215780١ ۸۰۔۸۱)ء والترمذي: ۱۷۱۳ء وأخرجه أبو داود: ۰۳۲۱۵ وأحمد:‎ /٤( النسائى:‎ )١( 
. من حديث هشام بن عامر الأنصاري» وهو حديث صحيح‎ 

(۲) ابن ماجه: ۰۱۷۱۲۸ وأخرجه اأحمد: ۳۹ء وهو حديث صحيح بشواهده. 

(۳) أحمد: ۰۱۲۶۱۵ وابن ماجه: ۰۱۵۵۷ وهو حديث صحيح لغيره. 





فصل في دفن الميت 
سس ۲۲۳ 





أما أل رج ار ذ TT‏ ےکی و أولوية اللّحد 
وأما أولوية اللحد: فلحديث ابن عباس قال: قال رسول الله ية : (اللَحْدُ على الشرح 
۹ والشّق لِعَبْرنَا) أخرجه أحمد وأهل (الستن ۰4 وقد حسنه الترمذي» وصححه 
ابن السُکنء مع أن في إسناده عبد الأعلی بن عامر؛ وهو ضعیف'''. 


وأخرجه أحمد والبزًار وابن ماجه» من حديث جرير نحوه» وفيه عثمان بن 


2 ۲ © (۲) 
عمير : وهو صعيها ۰ 


وقد ذهب إلى ذلك الأكثر . وحكى النووي في «شرح مسلم» اتفاق العلماء 
على جواز اللّحْد والشّق. 

وأما كونه يدخل المیت من مؤخر القبر : لحديث عبد الله بن يزيد: أنه كيفية إنزال 
أدخل رجلا معا من ول جلي القبر؛ وقال: هذا من السّنة. أخرجه ا“ 
أبو داود"» وأخرج ابن ماجه من حديث أبي رافع قال: سل رسول الله كلل 
سعد بن معاذ سلا. 


وقد روى الشافعي من حدیث ابن عباس وأبو بكر النجاد من حديث 
1 بل سر و 3 0 
ابن عمر: أن رسول الله ية سل من قبل رأسه سلا(؟. 


)١(‏ ابو داود: ۳۲۰۸ء والترمذي: ۰۱۰6۵ والنسائي : (5/ ۸۰)ء وابن ماجه: ١٥٥۱ء‏ ولم يخرجه 
أحمد من حديث ابن عباس كما توهمه المصنف» وقد سبقه إلى ذلك صاحب «المنتقی». 

(۲) أحمد: ۰۱۹۱۵۸ وابن ماجه: ١٥٥۱ء‏ ونسبه إلى البّار الھیٹمی فى «مجمع الزوائد» : (۲/ ۳۷۷)ء 
وهو حديث حسن بطرقه . 

(۳) أبو داود: ۰۳۲۱۱ وسكت عنه آبو داود؛ وقال البيهقي في «السنن الکبری»: (۵6/8): هذا 
إسناد صحیحء وقد قال : «هذا من السنة» فصار کالمسند . 

)٤(‏ ابن ماجه: ۰۱۵۵۱ وفي «الزوائد»: في إسناده مندل العَتَرٌي ضعيف» وفیه محمد بن عبید الله 
متفق على ضعفه . 

(ہ) الشافعي في «مسنده» : (۲۱۵/۱). 

)٦(‏ قال ابن المُلقن في «البدر المنير»: غريب عن ابن عمرہ لا يحضرني من خرّجه بعد البحث 
عنه. ومشهور عن ابن عباسء وقال الحافظ في «التلخيص): (۳۷۹/۲): وجدته عند 
أبي البركات في «شرح الهداية»: أن أبا بكر النّجاد أخرجه من حديث ابن عمر. 
قلت: أبو بكر النّجادء هو: أحمد بن سليمان البغدادي الحنبلي» المتوفى سنة /۸٣۳ھ/ء‏ وله 
«الستن» في الحديث . وهو من الرواة عن أبي داود. 





یپ" الدراري المضية شرح الدرر البهية 
وقد روى البيهقي» من حديث ابن عبّاس» وابن مسعود وبريدة: أنهم 
أدخلوا الي يا من جهة القبلة: وقد ضعفها اليهتي(. 
ولا يعارض السنة ما وقع من بعض الصحابة عند دفنه كلل" . 
كبفيةوضع 20 وأما كونه يوضع على جنبه الأيمن مستقبلاً: فهو مما لا أعلم فيه خلافاً . 
الميت في القبر 000 ۳ ۱ 
ور وأما كونه يستحب الحثو ثلاثا : فلحديث أبي هريرة: أن النبی كل صلی 
على جَنارّق م نم نی قبر المیّت» ؛ فکٹی عليه من قبل رأسه ثلاث . أخرجه ابن 
ماجه وأبو داودء وإسناده صحيح”"» لا كما قال أبو حاته”» 
وأخرج البرّار والدّارَقُظني» من حديث عامر بن ربيعة: أنَّ التب لا حتّی 
على قبر عثمان بن مَظعُون ثلائاً””“. وفي الباب غير ذلك. 
دید ی وآما كونه لا يُرفع القبرٌ زيادةٌ على شب : فلحديث على نله عند مسلم 
رحمه الله تعالی+ وأحمد وأهل 'السنن»: أنه بعثه رسول الله گا على أن لا يدع 
تمثالاً الا طمسه ولا ترا مُشْرِفاً الا سوّاه”2. 
وفي مسلم أيضاً وغیره» من حديث جابر ضيه : أن ال كه تھی أن یہی 
على القبر 9 . 
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي» من حديث جعفر بن محمد عن أبيه: أن 


Me. ۳ ۱ 7‏ 
رسول الله بی رشٌ على قبر ابنه إبراهيم» ووضع عليه حضباء» ورفعه شرا . 


.)۵۵/4( البيهقي في «السنن الكبرى»:‎ )١( 

(؟) انظر هذه الروایات في «البدر المثیر»: (۳۰۸-۳۰۳/۵). 

(۳) ابن ماجه: ١١٥۱ء‏ و«المراسيل»: )٤۷۹/١(‏ من طريق أبي المنذر. 

.)۳۸۵ /۲( : «العلل»: (۱/ ۹٦۱)ء وانظر مناقشة الحافظ وتعلیله في «التلخيص)‎ )٤( 

(0) «مسند البوّارا: ۳۸۲۲ء والدارقطني في «السنن»: (۰)۷۱/۲ وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد»: (۱۱/۳): رجاله موئقون. 

(5) مسلم: ۳ وأحمد: ۰۷۶۱ وأبو داود: ۳۲۱۸ والترمذي: ۹١۱۰ء‏ والنسائي : (۸۸/4 
-۸۹)ء ولم یخرجه ابن ماجه كما ذکر المصنف. 

(۷) مسلم: ۵ وأخرجه أحمد: ۱٤۱٤۸‏ . 

(۸) البيهقي في «الستن الکبری»: (4۱۱/۳) هکذا مرسلاًء وأخرجه موصولاً أيضاً من حدیث = 





فصل في احكام الزيارة 





فصل 
۱ [فْ أحكام الزيارة ] 
ت ولا لِلْمَوْنَى مشروعت ویقف ت الرَايْرَ متا للقئلة. 


سر سی ار 





رمه وو الع ۶ سب ۵ مرو و موم 
٢‏ ویحرم اتخاد الَبُور مُساجك وزخرفتها وَتَسْرِيجُهاء وَالقَعُودٌ د عليهاء 
وس الاْمُوات. 


5 وَالتَعرِية مَشْرُوعَةٌ وَكَلَلِكَ إِهُداء الطعام ال المَيّتِ . 


وأما مشروعية زيارة القبور: فلحدیث: «كُنْتٌُ نهشگم ء عَنْ زيارة القبورء فقك مشروعية زيارة 
أذِنَّ لِمُحمَّدٍ في زيار كَبْر أَمّه؛ فَرُوروها نها تُذكُر الآخرَةً)» أخرجه الترمذي القبور 


وصخحه» وهو في اح مسلم» رحمه الله تعالی''ء وفي «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة ونه بلحو ذلك" . وفي الياب أحاديث. 


وقد قيل باختصاص ذلك بالرجل؛ لحديث أبي هريرة: أن النّبِيَ ية لعن 
زوارات القبور. أخرجه أحمد وابن ماجه» والتّرمِذي وصححه. وابن جبّان في 


(اصحیحہ)ء وفی الباب عن حسان بن ثابت عند أحمد وابن ماجه والحا 
في عن بن 


وعن ابن عبّاس عند أحمد وأهل «السنن»ء والحاکم* والبرّار؛ بإسنادٍ فيه 
أبي صالح مولى أم هانوع ؟ وهو ضعيف 20 , 


= جعفر بن محمد عن یی عن جابر» وأخرج الشافعي المرسل في «مسنده»: (1/ 20519 وله 
شاهد يُفرح به من حديث جابر بن عبد الله : أن ان اة ألحد ونصب عليه اللَّبنُ نصباًء ورفع 
قبره من الأرض نحواً من شبر. أخرجه ابن حبّان: CTO‏ وإستاده صحیح على شرط مسلم . 

۰۲۳۰۱۲ الترمذي: ١٥۱۰ء ومسلم: ۲۲۲۰ وأخرجه آحمد:‎ )١( 

(۲) مسلم: ۰۲۲۵۹ وأخرجه آحمد: ۹۱۸۸ء ولم یخرجه البخاري كما وهم المصنف هنا؛ تبعاً 
لصاحب «المنتقى) ؛ ولكنّه قال في «النيل» : لم آجده في «البخاري» . 

[فرف أحمد: 24489 وابن م ماجه : ۱۵۷۲ والترمذي : ۰۱۰۵۲ وابن حبّان: : ۰۳۱۷۸ واسناده 
حسن ٠‏ 

(٤ؤ)‏ أحمد: ۰۱۵۱۵۷ وابن ع ماجه: ۱۱۷۰ء والحاكم ف في «المستدرك»: (۳۷/۱) وهو حديث 
حسن لغيره. 

= أحمد: ۰۲۰۳۰ وأبو داود: ٦ء والترمذي : ١٥۱۰ء والنسائي : (5/ 44 ۹۰)ء والحاكم‎ )٥( 





مشروعية 
للقبلة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
جح ۲٢ ١‏ جسئنےڑؿےک۸ے٤۰ےہےہنیئٹ٭کہسٹەہْٛٔكٔ“س‏ مج جم لح( له 


وقد وردت أحاديث في نهي النساء عن اتباع الجنائز وهي تقوّي المنع من 
الزيارة. وروی الأثرم في «سننه» والحاكمء > من حديث عائشة: أن الب گلا 
رخص لهن في زيارة القبور*'“. وأخرج ابن ماجه عنها مختصراً: أن ال كل 
رخص في زيارة القبور”") 

فيمكن آنها أرادت الترخيص الواقع في قوله ب : «فرُوروها» كما سبق» 
فلا يكون في ذلك حجة؛ لأن الترخيص العام لا يعارض النهي الخاص؛ لكنّه 
يؤيد ما روته عائشة ما في «صحیح مسلم» رحمه الله تعالى عنها: أنها قالت: 
يا رسول الله! كيف أقول إذا زرت القبور؟ قال: «قولي: الم عَلَى آل الب 
مِنَ المُؤْمِنِينَ. . » الحدیث" " وروی الحاکم: أن فاطمة وها كانت تزور قبر 
عمّها حمزة کل جمعة(*. 

ویجمع بين الأدلة: بأن المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من 
نوج وغیره» والاذن لمن لم تفعل ذلك . 

وأما کونه يقف الزائر مستقبلاً للقبلة: فلحدیث : أنه جلس رسول الله كله 
« مستقبل القبلة لمّا خرج إلى المقبرة. آخرجه آبو داود من حدیث البراء** 
وهو و خرج في هذا الحدیث مع جنازة؛ فأفاد مشروعية قعود من خرج مع 
الجنازة مستقبلاً حتّی تدفن . 


۲. 


9 


= في «المستدرك»: (۳۷۹/۱).ولفظه: لَعَنَ رسولٌ الله ية رَائِرَاتِ القُبُورِ والمُتَخذِين عليها 
المَسَاجِدَ والسّرّجٌ. حديث حسن لغيره دون ذكر (السُرج)ء وهذا إسناد ضعيف. 
وفي المطبوع : «صالح مولى التوامة» وهو خطاً فاحشنٌ؛ لأنه من رجال الصحیحء والصواب ما 
أثبتناه» وهو أبو صالح باذام أو باذان» ضعیفث . 

)١(‏ انظر: «الترمذي»: ۱۰۵۵ بلفظ مقارب و«المستدرك»: (۳۷۹۱/۱)ء وسكت عنه» وصححه 
الذهبي . 

(؟) ابن ماجه: ۰۱۵۷۰ وفي الزوائد»: رجال إسنادہ ثقات. 

(۳) مسلم: ٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۳۵۸۵۵. 

(4) الحاکم في «المستدرك»: (۱/ ۰۳۷۷ وتعقبه الذهبي بالنكارة. 

. ۳۲۱۲ أبو داود:‎ )٥( 








فصل في احكام الزيارة 
۲۱۱۹۱۷ 


وكذلك مشروعية الاستقبال للزائر ؛ لكونه قد خرج إلى المقبرة كما يخرج 
من معه جنازة» وقعد كما يقعد. 

وقد كان با يقول عند الزيارة: اسلا عَلَيْكُمْ أل کار كوم مُؤْمِنيْنَ! وا 
إِنْ شَاء الله بِكُمْ لَاحِقُونَ تسا الله لَنَا وَلَكُمْ العَافية“ فينبغي للزائر أن يقول 
كذلك. 





وأما تحريم اتخاذ القبور مساجد: فالأحاديث في ذلك كثيرة ثابتة في تحريم اتخاذ 
(الصحیحین) وغيرهماء ولها ألفاظ: الَعَنَ ال اليَهُود؛ اتََحَذْوا بور او اد 
مساج وفى لفظ: «َاتَل الله اليَهُودَ... » الحدیت ۳ وفی لفظ: ١لا‏ 


o o4 02‏ 7 ر۶٤‏ ۰ 7 01 م هه س 
تتخذوا قبري مَسحدا»! 5 وفي آخر: دلا تخذوا فبري وتا( 


وآما تحریم زخرفتها ونسریجها: فلحديث: لعَنَ [رسول] الله زائِراتِ تحريم زخرفة 
4 هم ٩‏ 2 0 7 ع8 3 تسریح القبو 
القُور والمُتَجْلِین عليها المساجد والسّرّج. أخرجه أحمد وأبو داود والئسائي لق د 
والترمذي وحسّلہ؛ وفي إسنادہ أبو صالح باذام؛ وفيه مقال ٠‏ وأخرج أحمد 

1 ۷ ۰ 5 و ات ہر عدم اهس مر ل ۰ 

ومسلمء وأهل (السنن)ء عن جابر قال: نهى الب للا أن يجَصَّصٌ القبر وآن 
يَفَعَدَ عليه وأن یِبْتّی عليه وزاد التّرمِذي: وأن يُكْتَبَ عليه وأن يُوطأ. 

(VM) 2‏ 
و صححه ۰ 
(۱) أخرجه مسلم: ۰۲۲۵۷ وأحمد: ۰۲۲۹۸۵ من حدیث بريدة. 
۲ البخاري: ا ومسلم: ۱۱۸۷ بنحوه» وأخرجه أحمد: محمة 207 كلهم من حدیث عائشة. 
(۳) آخرجه البخاري: ۰8۳۷ ومسلم : ۰۱۱۸۵ وأحمد: ۰۱۰۷۱۲ من حدیث أبي هريرة. 
)٤(‏ لم أجد ما بين يدي من المصادر من آخرجه بهذا اللفظء وما وجدته : اقَبْرِي عيداً»» أخرجه 

أبو داود: Y۲‏ وأحمد: CAA‘‏ من حدیث أبى هريرة» وإسنادہ حسن . 
)٥(‏ أورده بهذا اللفظ ابن عبد البر فى «التمهید»: (۵/ 4۳) وأخرجه أحمد: ۷۳۵۸ بلفظ: 


«اللَّهُمّ لا تَجْعَلْ كَبْرِي وَكَناً. ۰۰ من حديث أبي هريرة» واسناده قوي . 

(5) أحمد: ۰۲۰۳۰ وأبو داود؛ ٦ء‏ والنسائي : (/۹۔ ۹۵)ء والترمذي: ۳۲۰ وأخرجه 
ابن ماجه: ۰۱۵۷۵ من حديث ابن عباس » وهو حديث حسن لغيره. 

(۷) أحمد: ۰۱8۱8۸ ومسلم: ٢٢۲۲ء‏ وأبو داود: ۳۲۲۵ والترمذي: ۰۱۰۵۲ والنسائي: 


. وابن ماجه : ۱۳۹ پنحوه‎ «KAT /٤( 


تحريم القعود 
على القبر 


تحریم سب 
الأموات 


مشروعية 


التعزية 
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وأخرج النَّهِيَ عن الکتابة - أيضاً ‏ النّسائي» وقال الحاكم: إن الكتابة وان 
لم يخرجها مسلم؛ فهي على شرطه'" . 

وأما تحريم القعود عليها: فَلِمَا أخرجه مسلم وأحمد» وأهل «السئن»» من 
حديث أبي هريرة» قال: أن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلّى جذرق خر پیابّه 
حلص إلى چلیہ: خر لَه مِنْ آن یس علی قَبْرِ»" '"' وأخرج أحمد بإسنادٍ 
صحيح؛ عن عَمْرو بن حَزْمء قال: رآني رسول الله كَل متكئاً على قبرء فقال: 
لا نز صَاحِبَ هَذَا القَبْرِ)”". 

وأما تحريم سبّ الأموات: فلقوله 4: «لا تَمْبُوا الأثوات؛ هم كَدْ 
َقْضَوًا ی ما قَدّمُوا؛ أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة©'. 

وأخرج أحمد والنّسائي» من حديث ابن عباس : «لا قَسُبُوا أَمواتَتا؛ کَتُوْدُوا 
أَخْيَاءَنًا) وفي إسناده صالح بن لَبّھان؛ وهو ضعيف”“» ولكنّه يشهد له ما ورد 
بمعناه من حدیث سهل بن سعد والمغيرة". 

وأما کون التعزية مشروعة: فلحدیث : «مَنْ عَرَّى مُصَاباً؛ فَلَهُ مثل أَجْرِوا 
أخرجه ابن ماجه والترذي والحاكم» من حديث ابن مسعودہ وقد نکر هذا 
الحديث على على بن عاصم". 


)١(‏ «المستدرك»: (۱/ ۳۷۰۱)۔ 

(۲) مسلم: ۸ وآحمد: ۸۱۰۸ وأبو داود: ۳۲۲۸ء والنسائي: (۹۵/6) وابن ماجه: 
۲ ولم يخرجه الترمذي كما قال المصنف. 

(۳) أحمد: ۱۸۰ ۲۷. 

۲۵۷۰ البخاري: ۱۳۹۳ء وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

)٥(‏ آحمد: ۰۲۷۳۶ والنسائی : (۸/ ۰0۳۳ وأخرجه الترمذي: ۳۷۵۹ء واسناده ضعیف ولیس في 
إسنادهم صالح بن نبھان . 
والظاهر أنه في إسناد الحدیث الذي أخرجه الطبراني» قال الهيثمي في «المجمع» : (۷/ ۳۹۲): 
وعن ابن عباس قال : قال ع: «لا توذوا الحي بالمیت» رواه الطبراني في «المعجم الکبیر»» 
وفيه صالح بن نبهان» وهو ضعیف . 

)٦(‏ آخرجه الطبراني كما في «المجمم»: (۷۹/۸)ء قال الهيثمي : فيه عمرو بن جابر؛ وهو کذاب. 

(۷) آخرجه آحمد: ۰۱۸۲۰۹ وهو حديث صحیح. 

(۸) ابن ماجه: ۱۱۰۲ والترمذي: ۱۰۷۳ء وقال: هذا حديث غریب. ولم أجده عند الحاکم. 





فصل في احكام الزيارة 
AK‏ 

وأخرج ابن ماجەء من حديث عَمْرو بن خزم» عن اللي بي : «ما ین مُؤيِنِ 
يُعرّي أَحَاهُ بِمُصِيْبتَِ؛ لا اه الله - عز وجل - من خُلَلٍ الكَرَامَةٍ یوم القيَامَوا 
ورجال إسناده ثقات'''. 

وأخرج الشافعي» من حديث جعفر بن محمد عن آبیه» عن جده قال: 
لما توفي رسول الله ية وجاءت التعزية؛ سمعوا قائلاً يقول: إن في الله عزاء 
من كل مصيبة» وخلفاً من كل مالك ودركاً من كل فائت» فبالله فثقواء وإياه 
فارجوا؛ فان المصاب من حرم الثواب. وفي إسنادہ القاسم بن غبید الله بن 
عمرو؛ وهو متروك" . 

وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالی» من حديث أسامة بن زید 
قال: نّا عند ال ي فأَرْسَلَتْ إليه إخدى بَنَاتِهِ؛ تَدْعُوه وَتُخْبِرُهُ أن صبیا لها - 
ادا ابناً لھا - في الموت؛ فقال للِرسُول : «زجغ | ياء كَأَخْبِرْهَا أَنْ لله ما اعد 

ما أغطىء وکل د شَيْءٍ عنده بَأَجَلٍ مُسَمّىء فمرها؛ فَلْتَضْبِرٌ وَلْتَحْتَسِبْ)”" . 

ی الس بهذه الألفاظ الثابتة في «الصحيح»ء ولا يُعدّل عنها إلى غيرها . 

وأما مشروعية إهداء الطعام لأهل الميت: فلحديث عبد الله بن جعفرء 
قال: لما جاء نی جعفر حين قتل؛ قال ال 4ة : (اصتَمُوا لآل جَعْمّرٍ طعاماً ؛ 
مد أَنَاهُمْ ما يَشْعَلَهُمَ) أخرجه | آحمد وأبو داود» والرمذي وابن > ماج و صکححه 
ابن اکن وحسنه التّرمِذي”*) 

وأخرج نحوه آحمد والطبراني وابن ماجه» من حديث أسماء بنت عُمَيْس أم 


1 ۰ )0( 
عبد الله بن جعفر . 


3 
و 


. ۱٦۰۱ ابن ماجه:‎ )١( 

)۲( لام : (۲۷۸/۱)۔ 

(۳) البخاري: ۰۱۲۸۶ ومسلم: ۵ وأخرجه أحمد: ۲۱۷۷١‏ . 

(8) آحمد: ۰۱۷۵۱ وأبو داود: ۰۳۱۳۲ والترمذي: ۰4۹۸ وابن ماجه: ١٦٦۱ء‏ ونقل تصحیح 
ابن السّكن ابن المُلقّن في «البدر المنير»؛ والحدیث اسناده حسن . 

(۵) أحمد: ۰۲۷۰۸۲ والطبراني في «المعجم الكبير»: (۲۶/ »)١5*‏ وابن ماجه: ۰۱۲۱۱ واسناده 


مشروعية إهداء 
الطعام لأهل 
الميت 








- الدراري المضية شرح الدرر البهية 


مھ وة 


وأخرج أحمد وابن ماجه باسناد صحیح » من حديث جرير » قال: كنا نعد 
الاجتماع إلى أهل المیت وصنّعة العام بعد یه من التياحة"" . 

ولا يعارض هذا ما قد ثبت عن الس بلا . 

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله «كتاب الزكاة». 


)۱ أحمد: C140‏ وابن ماجه : ۰۱۲ وهو حديث صحيح . 
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ياب أعه على نيل هناگ 


كتاب الزڪاة“ 





ر 
و 


ت تَحِبُ في الأَموَالِ التي سَتَأَتِي ؛ دا گان المَالِكُ مکلفاً . 


باب 
زكاة الحیوان 


ت إِنّما تحب مِنْهُ في الم هي : الابل وَالبَقَرٌ وَالعَتمْ . 

أقول: الزكاة: هي فريضة من فرائض الدين» وركن من أركانه» وضروري من حكم الزكاة 
ضرورياته : ولكنها لا تجب إلا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال» وبينه 
اناس ؛ فإن ذلك هو بیان لمثل قول خا من اف صَدَقَة4 [التربة : )]۱٠١‏ لوا 
رکه که [البقرة: ۳:] كما پیّن للناس قوله تعالی : «#وَأقِيمُوا أَلصَّلَوْة4 [البقرة: 6۳] ہما 
شرعه الله تعالى من الصلوات التي بيّنها رسول الله و للناس . 

وقد توسع كثير من أهل العلم في إيجاب الزكاة ذ في أموال لم يوجب الله ما يجب فيه 
الزكاة فيهاء بل صرح الي ية في بعض الأموال بعدم الوجوب. كقوله: الب ۳" 
عَلَى المَرْءِ في عَبْدَوِ ولا قَرَسَهِ صَدَقَةٌ. . .70" . 

وقد كان للصحابة أموال وجواهر؛ وتجارات وخضروات» ولم يأمرهم ا 
بتزكية ذلك» ولا طلبها منهم ولو كانت واجبة في شيء من ذلك؛ لبين للناس 
ما رل إليهم؛ فقد أوردنا في هذا المختصر ما تجب فيه وأشرنا إلى أشياء من 
)١(‏ الزكاة: لغة: النّماء والتطهیر» وشرعاً: إخراج جزء من المال على الوجه المشروع. «السموط 


الذهبیة» ص ١١۹:‏ . 
(۲) أخرجه مسلم: ۲۲۷۳ء وأحمد: ۷۳۹۷ء من حديث أبي هريرة. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
یں راري شرح الدرر البهية 


الأموال التي لا زكاة فيهاء مما قد جعله بعض أهل العلم من الأموال التي 
تجب فيها الزكاة؛ كما ستسمع ذلك. 

وأما كونها لا تجب إلا على من كان مكلفاً : فاعلم أن هذه المقالة قد ينبو 
عنها ذهن من يسمعهاء فإذا راجع الإنصاف» ووقف حيث أوقفه الحق؛ علم أن 
هذا هو الحق. 

وبيانه: أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام» ودعائمه وقوائمه ولا خلاف 
أنه لا يجب شيء من الأربعة الأركان ‏ التي الزكاة خامستها - على غير مکلّفء 
فإيجاب الزكاة عليه؛ إن كان بدليل: فما هو؟! فما جاء عن الشارع في هذا 
شيء مما تقوم به الحجة» كما يُروى عن الب و أنه أمر بالاتجار في أموال 
اليتامى ؛ لثلا تأكلها الزكاة» فلم یصحٌ في ذلك شيء مرفوعاً إلى الس عله . 

وأما ما روي عن بعض الصحابة؛ فلا حجة فيه» وقد غُورض بمثله؛ كما 
روى البيهقي عن ابن مسعودء قال: من ولي مال اليتيم» فلیخص عليه من 
السنين» فإذا دفع إليه ماله؛ آخبره بما فيه من الزکاق فان شاء زكّى» وان شاء 
ترك. وروي نحو ذلك عن ابن عباس . 

وان قال قائل: إن الخطاب في الزكاة عامٌء كقوله: لح ین موم دنک 
[التوبة: ]٠٠١‏ ونحوه: فذلك ممنوع» وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح له 
الخطاب؛ وهم المكلفون» وأيضاً بقية الأركان - بل وسائر التكاليف التي وقع 
الاتفاق على عدم وجوبها على من ليس بمكلف ۔: الخطابات بها عامة» فلو 
كان عموم الخطاب في الزكاة مُسَرَّغَاً لإيجابها على غير المكلفين؛ لكان العموم 
في غيرها كذلك» وإنه باطل بالاجماع» وما استلزم الباطل باطل . 

مع أن تمام الآية ‏ آعني: قوله تعالى: #حُذَ ین أَمَوهِمَ صَدََة»# - يدل على 
عدم وجوبها على الصبي؛ وهو قوله: هرهم ورکیم اه [التوبة: ۰۱۰۳ فانه 
لا معنی لتطهرة الصبي والمجنون ولا لتزكيته . 


)1( البيهقي في «السئن الکبری»: (۱۰۸/4). 





باب زكاة الحيوان 
۳۳۷ 


وبالحملة: فأموال العباد محرّمة بنصوص الکتاب والسنّة» لا یحللها إلا 
التراضي» وطِيبةً النفس» أو ورود الشرع؛ كالزكاة» والدَیْة والزش(گ 
والشّفعة» ونحو ذلك» فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد اللوء سيما من كان 
قَلَمٌ التكليف عنه مرفوعاً؛ فعليه البرهان» والواجب على المنصف أن يقف 
موقف المنع» حتّی بُرَخْرٍحَه عنه الدلیل . 

ولم يوجب الله سبحانه على ولي اليتيم والمجنون أن یخرج الزكاة من 
مالهماء ولا أمره بذلك» ولا سوّغه له» بل وردت في أموال اليتامى تلك 
القوارع التي تتصدع لها القلوب» وترجف لها الأفئدة. 

وأما كونها لا تجب الزكاة في غير الثلائة الأنواع من الحيوانات: فلأل وجوب الزكة 
الذي بن للناس ما نر إليهم لم يوجبها عليهم في غيرها”". 7 

وأما ما ورد من ذكر حق الله تعالى في الخیل؛ فالمراد به الجهاد. 


® ® ۶ 


)00( «الأرش» : دية الجراحة . وهو أيضاً : ما يُستَرّدُ من ثمن المبيع إذا ظهر قيه عيب . 
(٢(‏ في نسخة مطبوعة : الم يوجبها في غيرها منها» وفي نسخة أخرى: الم يوجبها عليهم في 
غيرها منهااء والمثبت من «الروضة الندية». 
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ت فإذًا یلع حمسا وعشرین ؛ ففيها اينه مَخَاض ؛ أو اس لنون. 
1 وعسرين : فعيها ال ص و ابن لبوی 

2 ]2 ےھ ا س عمو 

ت وفي ست وئلائین؛ ابنة لبون . 

سو موم سے ای 

. وفي ست واآربعین ؛ حفه‎ ٦ 

ص "ے7 ۳ تو مر المع 

0 وَفِي إحدى وستین ؛ جدعه . 


۰ 2 بب 7 2 کر ۰ 
تا وفي ست وسبعين ؟ بنتا لبون . 


ه وفي إخدى وَیَسعین ؛ جقتان إلى مو وعشرین . 


کب الد 
هه 


0 اد راد ؛ في کل أَرْبَعِينَ ؛ ابه لبون وَفِي کل حَمْسِينَ ؛ حقة . 

آقول: هذا التفصیل في فرائض الصدقة: هو الثابت في حديث آنس: أن 

آبا بكر کتب لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله ی على 

المسلمین؛ ثم ذکر فيه ما يجب على کل عدد ۔ كما في هذا المختصر - ثم قال 
فيه : فإذا تباین أَسنان الابل في فرائض الصّدقات : 


02 
91 


- فمن بلغت عنده صدقة الجَذّعة» ولیست عنده جدَّعة وعنده حقه ؟ فإنها تقبل 
منه » ويجعل معها شاتین؛ إن استيْسّرتا له أو عشرین درھماً۔ 

۔ ومن بلغت عندہ صدقة الحقّت ولیست عنده 1 جذعة؛ فإنها مُفْيلُ نتف" 
ويعطيه الْمُصََدّقَ عشرین درھماً أو شاتين. 


- ومن بلغت عنده صدقةٌ الحقّة» وليست عنذه» وعندہ ابنة ليَون» فانها قبل منه» 


8 


ويَجعَلُ معها شاتين ؛ إن اسْتَيْسَرنَا له» أو عشرين درهماً . 








فصل في زڪاة الابل 
۳۳۹ 





- ومن بلغت عنده صدقة ابنة لَبُونٍ وليست عنده إلا جِنَّة؛ فإنها تقل منه؛ 
ويعطيه المُصدّق عشرين درهماً أو شاتین . 
- ومن بلغت عنده صدقةٌ ابنة لبون وليست عندہ ابنة لَبُونْء وعنده ابنة مَحاض ؛ 
فانها بل من ویجعل معها شاتین؛ إن اسْتَيْسَرنَا له أو عشرين درهماً. 
- ومن بَلّغْت عنده صدقةٌ ابنة مُکاض؛ ولیس عنده الا اب لبون دَكر؛ فإنه بل 
منه» ولیس معه شي#» ومن لم يكن معه الا اربع من الابل؛ فليس فیها شي2 
الا أن يشاء ربُھا . 
وقد أخرج هذا الحديث أحمد والنّسائي وأبو داودء وأخرجه أيضاً البخاري 
رحمه الله تعالى مفرقاً في (صحیحدا!''. 
قال ابن حزم: هذا كتاب في نهاية الصحة؛ عمل به الصَّدّيق بحضرة 
العلمای ولم يخالفه أحدء وصححه ابن جبّان وغیره۳. 
وقد أخرج أحمد وأبو داودہ والريذي وحسّنه. والدَّارَقْظنِي والحاكم والبيهقي 
نحو ما اشتمل عليه المختصر» من حديث الرهري» عن سالم؛ عن أبيه» قال: كان 
رسول الله ئي قد كتب الصّدَقّة» ولم یرجه إلى مُمّاله حنّى ثُوفي» فأخرجها 
آبو بكر ل » فعمل بها حتّی تُوفي» ثم أخرجها غُمَر من بعده» فَعَمِلَ بهاء قال : 
. فلقد هلك غُمَریوم هلك؛ وان ذلك لمقرونٌ بوصيته. . . ثم ذكر الحدیت ۳ 


۰۱4۵۰ ۰۱46۸ أحمد: ۷۲ء وآبوداود: 1653» والنسائی : (٥/۲۷)ء والبخاري مفرقاً:‎ )١( 
.۱۸۰۰ امک 140 ١٤٤۱ء ١٤٤۱ء ۸۷٢۲ء ٣۳۱۰ء ۰۸۷۸ء 1۹۰۰ء وأخرجه ابن ماجہ:‎ 
«الذود»: ما بین الثنتين والتسعء أو العشر.‎ 
. و(ابنة المخاض» : التي دخلت في السنة الثانية‎ 
«وابن اللبون»: هو ولد الناقة إذا استكمل سنتين» ودخل في الثالثة . ومثله : (بنت اللبون».‎ 
و«الحقة» : هي الداخلةٌ في السنة الرابعة.‎ 
. و«طزوقةٌ الفحل»: التي بلغت أن يضربهًا الفحل‎ 
و«الجذعة من الإبل»: ما دخل في السنة الخامسة. و«الجذعة من البقر والمعز»: ما دخل في‎ 
السنة الثانية» ومن الضأن؛ ما تمت له سنة.‎ 
. و«السّائمة» : الراعية‎ 
.7 755 وابن جبّان:‎ »)5١ /5( (؟) «المحلی»:‎ 
= ۔۱۱٦/٢( أحمد: ٤٤٦٦ء وأبو داود: ۸١٥۱ء والترمذي: ۰1۲۱ والدارقطني في «السنن»:‎ )۳( 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 





أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأهل «السئن»» وابن جبّان والحاكم 
وصححاه» من حديث معاذ بن جبل» قال: بعثني رسول الله ئة إلى اليمن» 
وأمرني أن آخذ من كل ثلائین من البّقر تبیعاً أو تَبِيعَة» ومن کل أربعين مت 
فإذا زادت على الأربعين؛ فلا شيء في الزائد حتّی تبلغ سبعين؟ وفيها تَبِيعٌ 
ومن إلى ثمانين» وفيها سيشتان» ثم کذلك'''. 


SEAN 5 


قال ابن عبد البر فى «الاستذکار»: لا خلاف بين العلماء أن السنة فى زكاة 
البقر على ما في حديث معاذء وأنه النصاب المجمع عليه'''. 


88 ® ۶ 


= ۱۱۷ والحاکم في «المستدرك : (۱/ ۲۔ ۰)۳۹۳ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۸۸/4 
و۱۰6۵ ). 

)١(‏ أحمد: ۰۲۲۰۱۳ وآبو داود: ۰۱۵۷۲ والترمذي: ۰1۲۳ والنسائي : (۵/ ۰۲۱-۲۵ وابن 
حِبّان: ٦۸۸٦ء‏ والحاکم في «المستدرك»: (۳۹۸/۱ وإسناده صحیح. 

(۲) «الاستذکار»: (۱۸۸/۳). 








7 . هم ے ہے 1ے ات عه مس وا سم © ر 
ت ويچب في أرَبَعِينَ من الغتم؛ شاة إلى مائة وإحدى وعشرین. 
ت وَفِيها شاتان إلى مِاتتَيْنِ وَوَاحدة. 
ت وفيها ثلاث شیاه إلى ثَلَائِمَائةٍ وَوَاحِدَةٍ. 
a‏ عم u‏ شرك ہے۔ اا 
وفيها اریم ثم في كل مائؤ شاة . 
أقول: هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنس وحديث ابن عمر ۔ اللذين 
تقدم تخريجهما في باب زكاة الابل - وقد وقع الإجماع على ذلك. 


لا 


ے8 خ3 © 
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فصل 
[في أحكام متعددة] 





و12 


یم ہھ۔ 


+ 6 م سم گے م ۳ 21 r‏ و > ےھ 3 3 
ت ولا يَجْمَمٌ بين مفترق من الأنعام. ولا بفرق بين مختمع ؛ خشية الصدقة. 
یم و مله له o ‘f7 wa‏ 
ه ولا شیء فیما دون الفریضت ولا فى الاوقاص. 


ه وَمَا گان مِنْ خلیطیر فیتراجعان بالسوية. 


سی وومةه مامه ےی پرھ ے دي مه 1 3 سل مش ا سس 
1 3399 مد لا دار ۳ ماه 04 ۱ ۰ 
U‏ لا تؤخذ هر ۰ و ذات عَوَارٍ ولا عیب ولا صفيرة ولا آکو » ولا 
رُبّى» وَلا مَاخْضٌء ولا فخل عتم 


الج أقول: أمّا عدم جواز الجمع بين مفترقٍ» والفرق بین مجتمع خشية 
والتفريق في رس 3 
الام الصدقة: فلنهيه بيه عن ذلك» كما فى كتاب أبى بكر ظط المخکیٔ عن 
رسول الله ية وقد تقدمت الإشارة إليه» وكذلك فى حديث ابن عمر حاكياً 
لكتاب رسول الله يي في ذلك كما سبقت الإشارة الیه» وكذا وقع التصريح 
بالنهي عن تلك في غير الحديثين المذكورين فإن فيه النهي كذلك. 
ومعنى التفريق بين مجتمع : أن يكون لثلاثة أنفار, لكل واحد أربعون شاة» 
فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة» وإذا جمعوها لم يجب فيها الا شاة. 
تسین الع وصورة الجمع بين مفترق: أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة» فيكون عليهما 
فيها ثلاثة شیاه فيفرٌّقونها حى لا يكون على كل واحد منهما الا شاة واحدة 
وهذا على اعتبار المَسْرّح والمَرَاح والحْلّطة. وان اختلف المالکونء كما 
دلت على ذلك الأدلة . 


رت" واما كونه لا شيء فيما دون الفريضة: فلا خلاف في ذلك. 
دول به 9 3 


تعريف التفريق 


وأما لا شيء في الأوقاص: وهي : ما بين الفريضتين : فلا خلاف في ذلك 


لا شيء في 7 7 
الأرقاص أيضاء إلا فى رواية عن أبى حنيفة . 





فصل في احكام متعددة 
YY‏ 


وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره : : أن الأَوْقَاص ل فريضة ة فيه“ . 


وأما تراجع الخليطين بالسوية: فلما فلما وقع في الكتابين المذكورين من تراجع 
قوله 5 : دَوَمَا گان ین حَلِيْطَيْن ؛ تما را مان بالسَّويُق)”". ا 

والمراد: أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب؛ أخرجا 
كاة تلك الماشية المخلوطة» وكان على كل واحد منهما بحساب ماشيته. 

وصورة ذلك: أن يكون لکل واحد منهما عشرون شاةء فيأخذ المُصَّدّقَ من 
الأربعين شاءً من مُلْكِ أحدهماء فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها . 

وهذا على أن مجرد خلط الشريكين لملكيهما یصیرهما بمنزلة الماشية 
المملوكة لرجل واحدء وهو الحق كما دلت على ذلك الأدلة. 

وأما كونها لا توخذ هَرِمَةٌ. . . إلى آخر ما ذكر: فَلِمًا في كتاب آبي بكر اون الي 


5 ۹ دكي قفوم ب a‏ ما دعي .2 سر r‏ نهی المُصَّدّق 
رضي الله تعالی عنه بلفظ : «ولا يؤخذ في الصدقة هرمف ولا ذات عوار ولا عن أخذها 
کم وہ 1 
۲ 6 
بيسن" . 


وفي کتاب عمر المَحْكِيٌ عن التي يله : ۳1 خد هم ولا دا عَيْب). 

وفي حدیث عبد الله بن معاوية الغاضضري مرفوعاً بلفظ : «وَلَا تَعْطَى اهر 
ولا الاَرنَة ولا المَرِيضَة ولا الشَّرّط اللّيِمّة» وَلَكَنْ مِنْ وَسٌّط أَمْوَالْكُمُ» أخرجه 
أبو داود والطبراني باسناو جيد© 

وأخرج مالك في «الموطأ» والشافعي» عن سفيان بن عبد الله الثقفي: أن 
عمر بن الخطاب نهى المُصّدّق أن يأخذ الأكولة» والرُبّى» والمَاخِضٌء وفحل 
الغنم. وقد روى ذلك عن ال ی ابن أبي شيبة في «مسند»“ 

وَالهَرمَةٌ: الكبيرة التي قد سقطت أسنانها . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) جزء من حديث أنس المتقدم. 
() ابو داود: ۰۱۵۸۲ والطبراني في «المعجم الصغیر»: (۲۰۱/۱). 


)٤(‏ «الموطأ»: (۱/ ۰۲6۵ والشافعي في «مسنده»: (۰)۲۳۸/۱ وابن أبي شيبة في «المصئف»: 
(۸/۲٦۳)ء‏ وأخرجه عبد الرزاق في «المصئف»: 1۸٠١‏ بنحوه. 
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وذات العوار: بفتح المهملة وضمهاء قيل: هي العوراء» وقيل: المعيبة. 

وقد شمل قوله: «وَلَا دَاتْ عَیْب»: کل ما فيه عيب يعد عند العارفين 
بالمواشي نقصاً؛ فإنه لا يخرج في الصدقة. 

فتدخل في ذلك الدَّرنة ‏ بفتح الذّال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة» ثم 
نون وهي: الجرباء. 

والشَّرّط اللّعيمة: هي صغار المال وشرارہ واللّكيمة: البخيلة باللبن 
وغیرها . 

وأما الأكُولةٌ: فهي - بفتح الهمزة وضم الکاف - العاقر من الشياه. 

والرّبّى - بضم الراء وتشديد الباء الموحدة -: الشاة التي تُرَبّى في البيت 

والمّاخض: الحامل . 

وفحل الغنم: هو الذي ينزو عليها؛ لأن المالك يحتاج إليه» وان لم يكن 
من الخيار. 








باب زكاة الذهب والفضة 








باب 


۰. ۰ 


زكاة الذهب والفِضة 





ت هي دا ال علی أحَدِهِمًا الحَؤْلُ؛ ربع الئشر۔ 
د وَنْضصَابٌ الدب : عِشْروٌنَ ديناراً. 
د وَیْصَابُ الفِضّةٍ: مانا ورهم . 
ت ولا شَيْء فيما دُون دك وَلَا رَكاةً في غَِیْرِمِمَا من الجوّامر وَأَمْوَالٍ 
لتاق وَالمُسْتَمَلَاتِ . 
أقول: لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع التصاب جرب زك 


الذهب والفضة 
والحول: لحديث علي قال: قال رسول الله ككلِهِ: قد عَمَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةٍ اماب 
اليل والرقیقی نهائوا صَدَقةً الرّقّة: مِنْ کل أَرْبَعِينَ یزهماً رهما ویس في 7 
تِسْعِينَ وَمائةٍ شي٤ء‏ ذا بت مائتین؛ فَفِيها حمسة دَرَاهِمَ) آخرجه آحمد 
وأبو داود» والتريذي والئسائي» وفي لفظ : «وَلَيْسَ فِيمَا دون المائتین رَكَاةٌ) 
وفي إسناده مقالٌء وقد حسّنه ابن حجر ونقل الئٌرمذي عن البخاري 


)1( 
تصضصح۔حہ ۰ 


كم سم من ھ اج هه ۷ ر‫ راس ے موك 52 ہہ ھ أ هه َه 
اليس فيمًا دون خمس آوانی من الورق صَدقة. ولیس فيما دون خمس دود من 
۔ ت مرکو م ىا م 2 o4‏ 2ه 3 موه f‏ 
الربل صدقة ولیس فيما دون خمسة أؤستي من الم صدعَة(۳ وآاخرجه أحمد 
(۱) آحمد: ۰۷۱۱ وآبو داود: ۱۱۵۷ء والثرمذي: ۱۲۰ والنسائی: (۵/ ۰4۳۷ وحسنه الحافظ 
في «الفتح» : (۵/ ۰0۷۸ وتصحیح البخاري نقله الترمذي عنه عند الرقم المذکور. 
(۲) أحمد: ۲ ومسلم: ۲۲۷۱. 
واالورق» : الفضة. 
1 ۲ وی 
و«الذود»: من الثلاثة إلى العشرة. والمراد هنا : خمس ابل هن ذَوْدٌ. 
و «أواق»: جمع أوقية» ومقدارها: أربعون درهماً بالاتفاق. = 


خلاف الفقهاء 
في نصاب 
الفضة 


خلاف الفقهاء 
في نصاب 


الذهب 


خلاف العلماء 
في اعتبار 
الحول 
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(۱) 


وأخرج آبو داود. من حدیث علیْ ظ4 ء قال: إذا كانت لَكَ مائتا درهم؛ 


وحَالَ علیها الحَرْلُ؛ ففيها خمسةٌ دراهم» ولیس عليك شيء - يعني : من الذَّهبٍ 
- حتّی یکون لك عشرون ديناراً» فإذا كان لك عشرون ديناراً» وحَالَ علیها 
الحَوْلُ؛ ففيها نصف دینار. وفي |سناده مقال ولكنّه حسّنه ابن حجرء ونقل 
التريذي عن البخاري تصحیحه کالحدیث الأول . 


وقد وقع الإجماع على أن نصاب الفضة مائتا درهم» ولم يخالف في ذلك 


إلا ابن حبيب الأندلسي» والخمس الأواقي المذكورة في الحديث هي مائتا 


درهم ؛ لآن وزن كل أوقية : أربعون درهما. 


(۱) 
(۲) 


وذهب إلى أن نصاب الذهب عشرون دیناراً الحمهور . 
وقد روي عن الحسن وطاوس ما یخالف ذلك؛ وهو مردود. 
وذهب إلى اعتبار الحول الأكثرٌ . 


وذهب ابن عبّاس وابن مسعود. وداود. والصادق. والباقرء والناصر إلى 


وتساوي عند السادة الحنفية /۱8۰/غراماً وعند الأئمة الثلائة /۸و۱۰۰/غراماً. على 
حساب الدرهم / ۳,۵/ غ عند السادة الحنفية و/۲,۵۲/غ عند الباقي . 

والمراد ب «الدراهم»: الخالص من الفضة؛ مضروباً كان آم لا. 

و«أوسق» : جمع وسق. وهو: ستون صاعاً بالاتفاق. 

لکنهم اختلفوا في مقدار المَدٌ والصَاع فعند السادة الحنفية: خمسة آوسق مساوية /۱۰۹۲/ 
کیلوا غرام وعند المالکية: /945ه و۵۱ كيلو غرام وعند الشافعية والحنابلة: / 10۰ 
و۵۱۸/ کیلوا غراماً . 

آحمد: ۰۱۱۱۳۰ والبخاري: ۱۶۰۵ وأخرجه مسلم: ۰۲۲۱۳ 

أبو داود: ۰۱۵۷۳ وحسنه الحافظ في ابلوغ المرام» ص : ۰۱۱۸ 

أما مقدار الدراهم : فعند السادة الحنفية /۳,۵/ ۰ وعند الائمة الثلائة على الصحیح عندهم 
/ ۰ . 

ومنه يعرف نصاب الزكاة على أساس الفضة بمعرفة قيمة درهم الفضة من العملة الورقية. 
ومقدار الدینار : والدینار يساوي ما یطلق عليه المثقال والمثقال عند الحنفية / ۵/غ۰ وعند 
الثلائة /۳,۸/ غ. انظر «علام الانام: (۳۳۲/۲). 
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جب 1/7777 ل ...سد 
أنه يجب على المالك إذا استفاد نصاباً أن يُرَكْيَهُ فى الحال؛ تمسكاً بما دل على 
مطلق الوجوب؛ وهو إهمال للقيد. 

وآما کونها لا تجب في الجَوَاجِرِ ‏ کالدر والیاقوت. والرّمُرّد والمّاس 
واللۇلۇ وَالْمَرْجَان ونحوها -: فلعدم وجود دليل يدل على ذلك» والبراءة 
الأصلية مُسْتَصحبةء وقد تقدّم في أول كتاب الرّكاة ما يفيد هذا . 

وأما كونها لا تجب في أموال التحارة: فلما قدّمنا من عدم قيام دليل يدل 
على ذلك» وقد كانت التجارة في عصره يي قائمة في آنواع ما يُنّجر به» ولم 
ينقل عنه ما يفيد ذلك . 


)١(‏ ص: ۱۹۱ وما بعدها. 
)٢(‏ تفصيل الكلام في وجوب ركاة عروض التجارة وعدمه: 
ذهب الكثرة من الصحابة والعلماء والفقهاء إلى وجوب زكاة عروض التجارة» وذهب داود 
الظاهري ومعه ابن حزم» والشوكاني ومعه ابنه وصديق حسن خان إلى عدم وجوبه» وهذا بیان 
للقارئ في الکلام عن مذاهب الفقهاء في هذه المسألة» مع ذكر خلاصة الحكم في ذلك. 
١‏ قول الموجبون لزكاة عروض التجارة وأدلتهم: 
من الكتاب: 
ا قوله تعالى : ٤ایا‏ ال ءامنا ثرا من بت ما سبش ویک اتا كم بن انز 
[البقرة: ۷٢٦۲]ء‏ قال البخاري في «صحیحه) : باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى: 
لیا اَی منوا انوا من عبت ما سب 4 . 
ب ۔ وقوله تعالى: ف و ق تلم (© یسابل رالستربر» [المعارج: 15 - ٢۲]ء‏ وهذه الآية 
عامة أوجبت فی كل مال حقاً . 
ومن السنة: ۱ 
أ حدیث سَمُرۃ بن جندب. قال : کان رسول الله كل يأمرنا أن نخرج الصدقة مما تُعد للبيع . قال 
الشیخ أحمد شاکر في هامش «المحلى»: رجال الحديث معرفون» ذكرهم ابن جبّان في الثقات . 
قال الدكتور نور الدين عتر في «إعلام الأنام»: (۲/ 7540): الحديث أخرجه أبو داود: ۰۱۵7۲ 
والدارقطني : (۲/ ۱۲۷)ء والبيهقي : ٥٥٤ /٤(‏ - ۰۱8۷ وفي إسناده: 
سلمان بن موسی أبو داود (فيه لین). 
جعفر بن سعد بن سمرة (ليس بالقوي). 
خبیب بن سليمان بن سمرة (مجهول). 
سليمان بن سمرة (مقبول). 
سمرة بن جندب (صحابي جلیل). 


عدم وجوب 
الزكاة في 

الجواهر والدُرٌ 
وغيرهما 


حكم الزكاة 
في أموال 
التحارة 
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وأما ما أخرجه أبو داود والْدَارَتُدْ نو والبرّار من حديث جابر بن سمرة» 


سكت عليه أبو داود والمنذري؛ فهو صالح عند أبي داودء وشدد الذهبي فقال : إسناد مظلمء 
لا ينهض بحكم . وقال ابن عبد البر: رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن . 

ولعل وجه قوته أنه كتابٌ لسمرة بن جندب وجهه لأولاده» فيه أمور كثيرة منها هذا الحديث» 
فالعمدة على الكتاب» ولیس في رواته من يتهم ويخشى منه. ا. ھہ, 

ب حديث أبي ذرء قال: سمعت رسول الله 445 يقول: افي الابل صدقتها. . . . وفي البز 
صدقته) أخرجه أحمد: ۰۲۱۵۵۷ والدارقطني : (۱۰۱/۲)ء والحاكم: (۳۸۸/۱) وصححه 
ووافقه الذهبي إل أنه قال «وفى ي البر» بالراء وهو القمح. 

وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: (۲۵/۲): «في البز صدقة» هو بفتح الزاي»› 
وهذا وان كان ظاهراً؛ فإنما قيدته لأنني بلغني أن بعض الكتاب صخفه ب «البُر" بضم الباء 
وبالراء. ۱. ه. والحديث أخرجه البيهقي أيضاً : (4/ ۰6۱8۷ وحکم أبن حجر في «الدراية) 
أن إسناده حسن . 

ج - حديث أبا أمامةء قال: سمحت رسول الله کل يقول: «وأدوا زكاة أموالكم» أخرجه 
الترمذي: ۰1۱7 وقال: حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد: .۲۲۱٦٢‏ والحديث يطالب 
بالزكاة في سائر الأموال. 

أما الإجماع: 

قال صاحب كتاب «رحمة الأئمة في اختلاف الأثئمة»: أجمعوا على أن الزكاة واجبة في 
عروض التجارة» وعن داود: آنها لا تجب في عروض القِئْيّة. أي : ما يتخذ للنفس. ا 

وقال به: عمر وابنه وابن عباس والفقهاء السبعة والحسن وطاووس والنخعي والثوري ومام 
أبي حنيفة» وهو مذهب الفقهاء الأربعة. قال أبو عبيد في «الأموال»: ص :٤۲۹‏ أجمع 
المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها . 

أما القياس والاعتبار : 

قال ابن رشد في «بداية المجتهد»: ص ۰۳۰۰ ط. الرسالة (ناشرون): أن العروض المتخذة 
للتجارة مال مقصود به التنميةء فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق. 

وقال سید رضا في «تفسير المنار»: (۵۹۱/۱۰): وأما من جهة النظر والاعتبار المستند إلى 
قواعد الاسلام وروحه : فان عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود معنیء لا فرق بينها 
وبين الدراهم والدنانیر التي هي أثمانهاء الا في کون النصاب يتقلب ويتغير بين الثمن وهو 
النقد. والمثمن وهو العروض. 

أقوال النفاة لزكاة عروض التجارة وأدلتهم وشبههم : 

قال به ابن حزم في «المحلی»: (5/ ۲۳۲ - 4258٠‏ والشوكاني ‏ هنا -» وصديق حسن خان في 
«الروضة الندیة» : (۳۳۰/۱). واستدلوا بما يلي : 
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قال : كان رسول الله ية يأمرنا بأن نخرج الزكاة مما يعد للبیع . فقال أبن حجر 


١ =‏ تعلقوا بقوله يَكْةْ: لیس على مسلم في عبده» ولا فرسه صدقة» وقوله 5ة: (عفوت لكم 
عن صدقة الخيل والرقیق» وقد مر تخریجهما. 
وظاهر ذلك عدم الوجوب في جميع الأحوال سواء أكانت للتجارة أم لغيرها . 
وأجاب الجمهور: بأن المتأمل في عبارة الحديث یجدہ بمعزل عما نحن فيه» فهو يتفي عن 
عبده الذي يخدمهء وفرسه الذي يركبه ثم» وكلاهما من الحوائج الأصلية المعفاة من الصدقة 
بإجماع المسلمين. 
۲ وتعلقوا بان الأصل في مال المسلم : الحرمةء كما أن الأصل براءة الذمم من التكليف فلا 
يصح أن توجب على الناس في أموالهم ما لم يوجبه الله تعالى في کتاب ولا سنة. 
وقد كانت التجارة قائمة في عصره في أنواع مما يتجر به» ولم يرد عنه نقل صحيح يفيد وجوب 
ذلك» قالوا: وحديث سمرة وأبي ذر لا تقوم بمثلهما حجة لضعفهماء ولا سيما في التكاليف 
التي تعم به البلوی . «الروضة الندية»: (۱۹۲/۱ -۱۹۳). 
وأجاب الموجبون فقالوا: آنه قد عارض ما ذكروا فى الأصول أصول أخرى آفادتھا العمومات 
التي أوجبت في كل مال حقاًء وأفادتها أيضاً الأدلة الخاصة التي استقيناها من الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة وإجماع من يعتد به من أهل العلم . 
وحديث سمرة بن جندب سكت عنه أبو داود والمنذري وهذا تحسين منهماء وحسنه ابن عبد 
البرء وقال الشیخ أحمد شاكر رداً على ابن حزم: رواته معروفون ذكرهم ابن حبّان في الثقات. 
كما تقدم سابقاً. 
وحديث أبي ذر صححه الحاكم» وذكر له الحافظ ابن حجر العسقلاني عدة طرق ضعيفة» وقال 
فى إحداها : هذا إسناد لا بأس به. 
وقد تأيد الحدیثان بالعمومات» وبعمل الصحابة وإجماع السلف» مع ما يعضدهما من النظر 
الصحيح والقياس السلیم . 
خلاصة القول: 
إن مما ذهب إليه الشوكاني وداود الظاهري وابن حزم قول شاد لا يعتد به؛ لأن عروض 
التجارة معدةٌ للنماءء بل بها تأتي النقود والذهب والفضةء وهي القسم الأكبر من أموال التجار 
والممولين فلا بد من وجوب الزكاة فيها . 
قال الدكتور نور الدين عتر في «إعلام الأنام»: (۴/ :)۳٤٣‏ إن هذا الشذوذ الخطير جداًء إذا 
سلك أصحابه هذا المنطق في النقود الورقية الآن؛ فإن الدول تعتمد في قيمة عملاتها على 
اقتصادياتهاء فإذا لك طريقهم فقد يعطل فريضة الزکاة» وان أوجب الزكاة في العملات 
الورقية وجب عليه القول بالزكاة في عروض التجارة؛ لأنها مصدر للحصول على النقود؛ 
ومرتكز لقيمة العملات الورقية. | ه. 
انظر تفصيل هذه المسألة في «فقه الزكاة» للإمام يوسف القرضاوي. 
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فى «التلخيص»: إن فى إسناده جهالة۳. 
وأما ما رواه الحاكم والدّارَفظني» عن عمران مرفوعاً بلفظ : «فِي الابل 

صَدَقَثْهَاء وَفِيَ الفَنُم صَدَقَتَهَاء وَفِيَ ابر صَدَقَتُه بالزاي المعجمة» فقد ضعّف 

الحافظ في «الفتح» جميع طرقهء وقال في واحدة منها: هذا الإسناد لا بأس 
به 7 ولا يخفاك أن مثل هذا لا تقوم به الحُبّة لا سيما في التّکالیف التي تعُمّ 

بها البلوی. 
على أنه قد قال ابن دَقّيق العيد: إن الذي رآه في «المستدرك» في هذا 

الحدیث «البّرٌا بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة» قال: والدَّارَفَظني رواه 

م 

بالزاي» لکن من طريق ضعيف © . 
وهذا مما يوجب الاحتمال فلا يتم الاستدلال» فلو فرضنا أن الحاكم قد 

صحح إسناد هذا الحديث ‏ كما قال المحلي في «شرح المنهاج»* - لكان مجرد 

الاحتمال مسقطاً للاستدلال» فكيف إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف 

الحفاظ لما صخحه الحاکم ؛ مع تأخر عصرهم عنه واستدراكهم عليه؟ ! 
ويؤيد عدم الوجوب: ما ثبت عنه ية في «الصحیح» من حدیث آبي هريرة: 

ليس علّی المُسْلِم صَدَقَةٌ في عَبْدِهِ وَلَا قرسَو» ۰۳ وظاهرٌ ذلك عدم وجوب 

الزكاة فى جميع الأحوال. 

۔۱٢٤٤/٤١( آبو داود: ١١٥۱ء والدارقطني في «السنن»: (۰)۱۲۷/۲ وأخرجه البيهقي:‎ )١( 
وقال في «بلوغ المرام» ص: ۱۲۰: وإسناده لین وانظر‎ »)٤۹۸ /۲( :٤صیخلتلااو ۷ء‎ 
الکلام عن الحديث في التعليق (السابق).‎ 

(۲) الحاكم في «المستدرك»: (۳۸۸/۱)ء والدارقطني في «السنن»: (۲/ ٠٠١‏ و١١٠)ء‏ وكلام 
الحافظ في «التلخیص»: (۲/ )٦۹۷‏ وليس في (الفتح) كما توهمه المصنف . 
واالبز4: ضرب من الثياب اليمنية. 

(۳) نقله عنه الحافظ في «التلخیص»: (۲/ .)٦۹۷‏ 
قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: :)٠٢٠۱۸٢(‏ «في البز صدقة» هو بفتح الزاي» وھذا وإن 
كان ظاهراً ؛ فإنما قيدته لأنني بلغني أن بعض الكتاب صحفه ب «الر» بضم الباء وبالراء. ۱. ه. 


.)۱۲۳/۳( "كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين»:‎ )٤( 
مسلم: ۲۲۷۳ء وآخرجه أحمد: ۷۳۹۷ء وقد تقدم في أول الباب.‎ )( 
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وقد نقل ابن المنذر الاجماع على زكاة التجارة" ۰ وهذا النقل لیس 
بصحيح » فأوّل من يخالف في ذلك الظاهریة» وهم فرقة من فرق الاسلام. 


وآما عدم وجوبها فى المستغلات کالذور التى يكريها مالکھاء وكذلك عدم وجوب 

7 ۲ ۔ ے٠‏ سر رم 7 الزکاۃ ذ 
الدّواب ونحوها : فلعدم الدلیل كما قدمناء وأيضاً حدیث: «لَيْسَ عَلَى الفشلم. الستندث 
ضَدَقَةٌ فى عَبْدِه ولا فَرَسِوا یتناول هذه الحالة أعنى : حالة استخلالها بالكراء ۳ 


لهماء وإن كان لا حاجة إلى الاستدلال» بل القیام مقام المنع يكفي . 


| ق8 © 


.۵۱ «الإجماع» ص:‎ )١( 





وجوب الزكاة 
في الأصناف 
الخمسة 
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ه يِب اسر في الحنظة والشعیر وا الم والزّييب. 
ت وَمَا كان یی بِالمَسْنِي مها فيه نشف امش وَنِصَابُها حَمْسَة أَوْسّقٍ. 
ت ولا شَيْءَ فیما عَذَا ذَلِكَ كَالحَضْرَوَاتٍ وَعَيْرِمَا . 
د ویب في العَسَلٍ ار 
ت وَيَجُورُ تفچیل الگاق وعلی الإمام أن ير صدَكَاتٍ آغیاء کل مَحَلٍ في 
رازه ور رب المَالِ بد مها إلى السلْطَانِ وَإِنْ گان جَائْراً . 
آقول: آما وجوب الزكاة من هذه الأجناس: فلشمول الادلة الصحيحة 
لهاء وللتنصيص عليها في حديث أبي موسى ومعاف حين بعثهما که إلى 
اليمن» یعلمان الناس أمر دينهمء فقال: «لا ەَأَحٰذًا الصَّدَقَةَ لا من هَذِهِ الأَريَعةٍ: 


3 


الشعیر والحنطق والرْیْب والٹمْر؛ آخرجه الحاکم والبيهقي والظبراني» قال 
البيهقي : رواته ثقاتء وهو متصل'''. 

وأخرج الذَارفّظني» عن عمرء قال: اّما سنَّ رسول الله 4ي الرّكاة في هذه 
الأربعة...ء فذكرها”". 

وأخرج ابن ماجه والدًارَقظني» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه بلفظ: تما سنٌ رسول الله بي الرّكاة في الحئْطةء والشَّعيرء وال 


)١(‏ الحاكم في «المستدرك»: »)551/١(‏ والبيهقي في (السنن الکبری»: (۱۲۵/4) وقال 
الهيثمي في «المجمع» (TTI:‏ : رواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير» ورجاله رجال 
الصحيح . 

(۲) الدارقطني في «السنن»: .)۹٦/۲(‏ 
وفي المطبوع : «الطبراني»» والمثبت من «التلخيص الحبير»: »)١177/7١(‏ والحديث لم أجده 
عند الطبراني . 








بابُ زکاة النّبَّات 





E 
والزَّبِيْبِ > زاد ابن ماجه: والذرة. وفي إسناده محمد بن عبيد الله العَرْرَّمِيٌ ؛‎ 
. وهو متروك”"‎ 

وأخرج البيهقي» من طريق مجاهد. قال: لم تكن الصدقة في عهد ال كلل 
لا في خمسة. ۰۰۰ فذكرها”". 

وأخرج أيضاًء من طريق الحسن» فقال: لم يَفْرض الصدقة النَِيْ يِه إلا 
في عشرة...» فذكر الخمسة المذكورة» والابل والبقرء والغنم والذهب 
والفضة”" . 

وأخرج أیضاًء عن الشَّعبِيء أنه قال: كتب رسول الله گل إلى أهل اليمن : 
ما الصَّدَقَةٌ في الحظةء والشییرء والکٹرء والریْب؛''“. 

قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفةء وهي تؤکد بعضها بعضاًء 
ومعها حديث أبي موسى له ومعها قول عمر وعلي وعائشة وو : الَيْسَ في 
الْخُضْرّوات وَكَاةٌ» . انتهی(*. 

وحديث الخضروات: أخرجه الدَارَفُطني والحاكم والأثرم في «سننه»: أن 


)۱( ابن ماجه : ۰۱۸۱۵ والدارقطني في (الستن): (۲/ ۰)۹5 وقال البوصيري في «الزوائد» (۱/ ۳۱۹): 
إسناده ضعیف . 
وفي المطبوع : «محمد بن عبد الہ ء والصواب ما أثيتناف وانظر الکلام عليه في «الضعفاء 
الکبیر» للعمَيّلي : ٠٠١ /٤(‏ - ۱۰۷). 

.)۱۲۱/( البيهقي في «السنن الکبری»:‎ )٢( 

(۳) انظر المرجع السابق. 

)٤(‏ انظر المرجع السابق. 

)٥(‏ انظر المرجع السابق. 
قول عمر : أخرجه البيهقي : /٤(‏ ۱۲۹)۔ 
وحدیث علي: آخحرجه الدارقطتي في «السنن»: (۲/ ۶ مرفوعاً» والبيهقي في «السنن 
الکبری»: (۱۳۰-۱۲۹/۶) موقوفاً» واسناده ضعیف . 
وحدیث عائشة: أخرجه الدارقطني في «السنن»: (۲/ 40) مرفوعاً» وفي إسناده صالح بن 
موسی بن عبد الله» قال البخاري وأبو حاتم : منکر الحدیث» وأخرجه البيهقي في االسنن 
الکبری»: (۱۳۰/6) موقوفاً . 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
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عطاء بن السّائب» قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأَخُلٌ صدقة من آرض 
موسى بن طلحة من الخخضروات» فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك إن 
رسول الله و كان يقول: لیس في لك صد وهو مرسل قوي“ 

وقد أخرجه الدَارقظني والحاکم من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة؛ 
عن عمّه موسى بن طلحة» عن معاذ بلفظ: وأما الا والبطِيحٌ» والرَمَان 
والقَضْبٌّءٍ فَعَفْوٌ عفا عنها رسول الله ب . قال الحافظ : وفيه ضعف وانقطاع"۳. 
وروی التريذي بعضه من حديث موسى بن طلحة» عن معاذ"؟. وقد رواه ابن 
عَدِي من وجه آخرء عن أنس”*©. والدّارَفُظني من حديث علی له ۳ ومن 
حديث محمد بن جحش” ومن حديث عائشة ا ورواه أيضاً البيهقي 
عن على طب » وعمر له موقوف. 

وفي طريق حدیث الخضراوات مقالء لكته روي من طرق كثيرة يشهد بعضها 
لبعض ؟ فينتهض للاحتجاج به» وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب الزكاة في تلك 
الأجناس الأربعة والخمسة؛ انتهض الجميع للاحتجاج بلا شك ولا شبهة. 

وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس كما سبق؛ فكان 
ذلك هو البيان منه بي لما أنزله الله تعالی» فلا تجب في غير ذلك من النباتات. 

وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصريء والحسن بن صالح. والثوري» 


.)٤١1/١( الدارقطني في «السنن»: (۲/ ۹۷)ء والحاكم في «المستدرك»:‎ )١( 

زفق الدارقطني في «السنن: (۲/ ۰٩۷‏ والحاکم في «المستدرك؟: (۳/ ۰۶8٩۹۰‏ وقال: صحيح 
الاستاد لم يخرجاه» ووافقه الذهبي. و«القثاء» : الخيار. 

. ٩۳۸ الترمذي:‎ )۳( 

۰۱۹۱ /۲( «الکامل فی الضعفاء»:‎ )٤( 

(۵) الدارقطتي في «السنن»: (۹1/۲). 

)1 الدارقطني في «السنن!: (۲/ ۰۹5 >445. 

)¥( الدارقطني في «السنن : (۲/ .)٩۹0‏ 

.)۲٦٤٤۰۶ ۱۲۹۔‎ /٥( الييهقي في (السنن الکبری»:‎ (A) 





بابُ زكاة النّبَات 
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وأيضاً یمکن الجمع بطريق آخری. وهي : أن هذه الأدلة المذكورة هنا 
مخصّصة لعمومات القرآن والسنة» وذلك واضحء ولا يصح جعل ذلك من باب 
التنتصیص على بعض آفراد العام؛ لما في ذلك من الحصر تارة» والنفي لما عدا 
ما ذکر أخرى. 

وأما کون الواجب الٹشر إلا في المَسْنِتَ'") فنصف العشر: فوجهه حديث 
جابر عن النبی پا قال : «فيما سَقَتِ اناد والعَيم؛ العشر ؛ وفيمًا سَقِيّ 
بالسَّانِيَة؛ 67 الُشر' رواه أحمد ومسلم» والنّسائي وأبو داود» وقال: 
«الأَنْهَارٌ والميون»“ 

وأخرج البخاري وأحمد وأهل «السنن»» من حديث ابن عمر: أنَّ لت ككل 
قال: «فِيمًا سَقَّتِ السَّمَاءُ والعُيُونْ - أو كان عَثَرِيًا -؛ العُشْرٌء وفیمّا سُقِيَ 
بالنَضْح؛ ذ ضف العشر»"۳. 

والعَثّرِي ‏ بفتح المهملة والثاء المثلثة وکسر الراء -: هو الذي يشرب 

۳ =| م ]1۱ ۲ ۲ ۰ (8) . 
بعروفه » وقیل : الذي في سواقي الغیل ونحوها . 

وأما کون النصاب خمسة أوسق: فلحدیث آبي سعید في «الصحیحین» 
وغیرهما عن الب ب «لَبْسَ فیما دون حَمْسَةٍَ وق ی صَدعَةَ»(*) . وفی روایه 
لاحمد وابن ماجه: أنَّ النَّبىَ يله قال: «الوّسْقُ سیون صاعاً»۳۳. وفي رواية 
لأحمد وآبی داود: «والوسق سِتُونَ تو ما 
(۱) في الأصل المطبوع «إلا في المستثنی!» والمثبت من «الروضة الندیة» . 
0( أحمد : ۱ ومسلم : از 9 والنساتي : (۵/ 48۱ وأبو داود: 0۹¥ . 
۳ البخاري: 0۲۳"( وأبو داود: 4 والترمذي: T4۹‏ والنسائي: (7/۵ ۰6۱ وابن ماجه: 

۷ ولم يخرجه أحمد كما قال المصنف. 
)٤(‏ «الغيل»: الماء الجاري على وجه الأرض. 
(0) البخاري: ۰۱8۰۵ ومسلم: ۰۷۲۳ وأخرجه أحمد: ۰۱۱۰۳۰ وقد تقدم سابقاً . 
(5) أحمد: ۰۱۱۷۸۵ وابن ماجه: ۱۸۳۲ء وهذه القطعة ضعيفة. 
)¥( أحمد: 655ل وأبو داود: ٥۹‏ وهذه القطعة إسنادها ضعيف لانقطاعه. 

واالمختوم» : صاع اتخذه الحجاج . «التعليقات الرضية): (6۱۱/۱). 


الفرق بين ما 

سقت السماء 
وما سقي 
بالسانية 


حكم العتّري 


تقدير نصاب 
النبات 
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سقوط الزكاة وأما كونه لا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها: فوجهه ما تقدم. 


فيما عدا ذلك 





وأما كونه يجب في العسل العشر: فوجهه حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جله» عن الب پا : أنه أخذ من العَسَّل العشر . آخرجه أبن ماج , 

وقال الدَارَقظني : يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة» عن عمرو بن 
شعيب » ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري » عن عمرو بن شعيب [مرسلاً]”"' . 


زكاة العسل 


ومثله حديث أبي سَيّارة عند أحمد وابن ماجهء وأبي داود والبيهقي» قال : 
قلت: يا رسول الله! إن لی نحل قال: «تَأدٌ العشور» وهو منقطع”". وأخرج 

۲ ۳ ل کالہ مه ۰ ۰ ہے ۹ 2ڈ مه و ۷ 
التريذي عن ابن عمر : أن رسول الله صقر قال : (فِي العسل في كل عشرة أرق 
1 2 
زق» وفی اسناده صَدَقة السّمين؛ وهو ضعیف الحفظ (*. 

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي» عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «أدوا العشر 


في العَسَلِ) وفي |سناده مُنير بن عبد الله ؛ وهو ضعیف'”ء والجمیع لا یقصر عن 
الصلاحیة للاحتجاج به" . 


مشروعية وأما کونه يجوز تعجيل الزكاة: فلحديث علي : أن العباس بن عبد المطلب سأل 

تعجی الرکاة 2 ا 0 ع ع اس 3 1 1 0 ع ع 

مجل از النبی و في تعجيل صدفته قبل أن تحل؟ فرخص له في ذلك . أخرجه أحمد وأبو داود» 
والتّريذي وابن ماجه والحاکم والدَارقظني والبيهقي. وقد قيل : إنه مرسل ۳ . 


(۱) ابن ماجه: ۱۸۲۶. 

(۲) «العلل»: (۱۱۰/۲). 

(۳) أحمد: ۹ وابن ماجه: ۰۱۸۲۳ والبيهقي في «الستن الکبری»: (۰)۱۲۱/4 وأخرجه 
أبو داود الطيالسي في «مسنده»: ۰۱۹۹ ولم یخرجه آبو داود كما ذكر المصنف» والحدیث 
اسناده ضعیف لانقطاعه . 

. 1۲۹ الترمذي:‎ )٤( 
وفي المطبوع : «آزقاق زق». والمثبت من «سنن الترمذي». انظر :«عارضة الأحوذي» لابن‎ 
.)۱۲  -۱۲۳/۳( : العربی‎ 

)2 عبد الرزاق في «المصنف»: ۲ والييهقي في «السنن الکبری»: (۱۲۹/۶). 

)٦(‏ ذهب إلى الوجوب أبو حنيفة وأحمد » وقال مالك والشافعي: لا تجب فيهء وإليه مال 
المصّف في «نيل الأوطار»: ١55 /٤(‏ ١٦۱)ء‏ ثم اختار الوجوب. 

(۷) أحمد: ۸۲۲ وأبو داود: 21574 والترمذي: ۰۷۸ وابن ماجه: ۰۱۷۹۰ والحاكم في = 
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سر ہے 
وقد روي عن علي بلفظ آخر من طریق أخرى أخرجها اليبهقي : أن التي يلل 


1ئ 


قال : سا گنا اختختا » فالتا العَبّامنُ صَدَفَةٌ ة عامین» ورجاله ثقات: إلا أن فيه 
انقطاعاً!''. 

وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة: أن ال بي قال في زكاة العباس : 
«مي عَلَیٗ ومِثْلْهَا مَعَهَاا؛ لما قيل له: إنه منم من الصدقة. وقد قيل: إنه كان 
سلف منه صدقة عاميه”" 

وأما کون على الامام أن يرد صدقات آغنیاء كل محل في فقرائهم: فوجهه ده نک 
حديث أبي جُحيفةء قال: قَدِمَ علينا مُصَدَّقُ رسول الله جي فأخذ الصدقة من افتره في کل 
أغنيائناء نَجَعَلّها في فُمَرائِنَاء وکنت غُلاماً تیم فأعطاني مِنْهَا قلُوصاً. أخرجه 
۷(۳ 


التريذي وحسّلہ 


وحدیث عمران بن خصین: أنه استغمل على الصدقة. فلمّا رجع قیل له: 
أين المال؟ فقال له: وللمال أزسلتبي؟! آخذناء من حيث کا نأخده علی عهد 
رسول الله گا ووضتاه حيث کنا نه 

وعن طاوس» قال: كان في كتاب معاذ: من خَرَجٌ من مخلاف إلى 
مخلاف؛ فان صَدَفََهُ وعْشْرَهُ في مخلاف عَشِيرته. أخرجه الأثرم وسعيد بن 
2 


نضعه . أخرجه أبو داود وابن ماج 


= «المستدرك»: (۳/ ۳۳۲)ء والدارقطني في (السنن): (۲/ ۰۱۲۳ والبيهقي في (السنن 
الکبری»: (6/ ۰)۱۱۱ واسناده حسن. 
والقائل بالارسال : آبو داود والدارقطني والبيهقي . 

ر6 البيهقي في «السنن الکبری» : (4/ ۰۱۱۱ 

(۲) مسلم: ۷ء وآخرجه أحمد: ۸۲۸4. 

(۳) الترمذي: ۰14٩‏ و«القلوص» : الشابة من الاپل ۔ 

)٤(‏ أبو داود: ١٢٦۱ء‏ وابن ماج : ۱۸۱۱۔ 

(5) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 194511 مر دأو مد ابن سلام في «الأموال»: 
«(fo /۳(‏ والبيهقي ز في «السئن الکبری»: (۹/۷ - ٠‏ 








براءة ذمة رب 
المال بدفعھا 
للسلطان 
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وفى «الصحيحين» عن معاذ: أنَّ الب كل لما بعثه إلى اليمن» قال له: 

وأما كونه يبر رب المال بدفعها إلى السلطان وان كان جائراً: فلحديث ابن 
مسعود في (الصحیحین) وغيرهما: : أن رسول الله کل قال : نها سَتَكُون بَعْدِي 
َر وأمُورٌ تُنْکِرُونَھَا١ء‏ قالوا: يا رسول الله! فما تَأمُرنا؟ قال: نُودُون الحقٌ 
الذي عَلَیْكُم وَتَسَألُون الله الذي لَكُمْ ». 

وآخرج مسلم والتروذي وصححه من حديث وائل بن حجر قال: سمعت 
رسول الله ل وَرَجُلّ يَسْأَلّهء فقال: ارايت إن كان علینا مرا يَمْتَعُونا مّنا 
وَيَسَأَلُونا حنّهم؟! فقال : (اسْمَمُوا وأَطِيعُوا؛ ما عَلَيْهُم ما حملواء وَعَلیْكُم ما 
1۳0 ۸ 

وأخرج ابو داود» من حديث جابر بن عتيكت مرفوعاً بلفظ : سکم رکب 
مُبْفْضون رد ؤكم قروا ۳9 ولوا بينم وبين ما يَبْتَعُون ؛ ؛ فإن عَدَلُوا 
فلانفیهی وان ظَلَْمُوا فَُعَلَيْهَاء وَأَرُضومُم رن تَمَام رَكَايِكُمْ صاش“ 

وأخرج الطبراني» عن سعد بن آبي وقاص مرفوعا : «دفْعُوا إِليْهمْ مَا صَلوا 
ی ۹( 

وفي الباب آثار عن الصحابة؛ حنّى أخرج البيهقي عن ابن عم أن قال : 
اذْفَمُوھا إليهم وان شربوا الخمر. وإسنادہ صحیح . 
(۱) البخاري: ۰۱۳۹۵ ومسلم: ۰۱۲۲ وأخرجه أحمد: ۲۷۱۔ 
)٢(‏ البخاري: ٣٣٦۳ء‏ ومسلم: ۰8۷۷۵ وآخرجه أحمد: *۳۹6. 


(۳) مسلم: ۰4۷۸۲ والترمذي: ۲۱۹۹. 

.۱۵۸۸ أبو داود:‎ )٤( 

۹2 الطبراني في (المعجم الأوسط»: (۱/ ۰ء قال الهيثمي في (المجمع): (۳/ ۸۰): فيه 
هانی بن المتوکل؛ وهو ضعیف . 

.)۱۱۵/4( البيهقي في «السنن الکبری»:‎ )٦( 
وفي المطبوع : «عمر»» والمثبت من «السنن الکبری».‎ 








باب زكاة النّبَات 
مسب سلس 


1۹ 


وآخرج آحمد؛ من حديث آنس: أن رجلا قال لرسول الله لله یلا : إذا ادبت 
الرّكاة إلى رَسُولِك؛ من بر منها إلى الله ورسُوله؟ فقال: (لْعَمْء لد أَدَيتَهَا إا 
رَشُولِي؛ مَقَذ برئت نها إلى الله وَرَسُولِهء فك أَجْرْمَاء وانمها علی مَنْ 
َدُلَہا+''۶. 

o ۹ 2 01 2 21 1 5 5 0 7 

واخرج البيهقي من حديث أبي هريرة: (إذا ذا أتاك المصدق فاعوه 
بر سم © مه بر وم 9 2 جورت رمن و رو 7 ۳ 
صدقتك. فان اعتدی عليك ؛ فوله ظهرك ولا تلعنة وقل : ال إِني ا حتسب 
ایك ما اد نی 

وقد ذهب إلى ما دلّت عليه هذه الأدلة الجمهورٌ» وأن الدفع إلى السلطان 
أو بأمره يجزي المالك» وان صرفها في غير مصرفهاء سواء كان عادلاً أو 
جائراً . 


ا * 


)0( أحمد : ۰۶ وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (۲/ ۳٦٣٣‏ ۔ «(T11‏ ورجاله ثقات . 
( البيهقي في «السنن الکبری»: (۱۱۵/2). 








مصارف الزكاة 
الثمانیة 


تحرم 2 
على بتي 
۳ 
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. وتحرم عَلَى بني هاشم وَمَوَالِيھهم وَعَلَى الأَغْنْيَاء َالأَتويَاءِ المَكْتَسِبِيُنَ‎ 0٦ 
أقول: الآية الكريمة قد تضمنت الثمانية الأنواع الذين هم مصارف الزكاة.‎ 
وقد . بو داودء عن ن زیاد بن الحارث العصتاني ر قال: : أتيت‎ 

ول ۵ مض پم نع ولا ره لي لتق عئی حك 

نیها موی كَجَرَأَهَا نَمايیَةً أَجْرَاى رن گنت مِنْ تِلْكَ الأخْرَاءِ أَغطَيْتّكَ) . و 

إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الأفريقى؛ وفيه مقال”"۴۔ 
وقد أطال أئمة التفسير والحديث والفقه الکلام على الأصناف الثمانية» وما 

يعتبر في كل صنف» والحق أن المعتبر صدق الوصف شرعاً [أو لغة]؛ فمن صدق 

عليه أَنَهُ فقير كان مصرفاً وكذلك سائر الأوصاف› وإذا لم يكن للوصف حقيقة 
شرعية؛ وجب الرجوع إلى مدلوله اللغوي وتفسيره؛ فما وقع من الشروط 
والاعتبارات المذكورة لأهل العلم؛ إن كانت داخلة في مدلول الوصف لغة أو 
شرعاً» أو لدليل يدل على ذلك؛ كانت معتبرة» ولا فلا اعتبار لشيء منها . انتھی 

وآما كونها تحرم على بني هاشم ومواليهم : فلحديث أبي هريرة مرفوعاً 
وفیه : بت لا تال الصَّدَقَةَ2. وفی لفظ : تَا لا تجل لَنَا الصَّدَقّةًا وهو فى 


«الصحیحین» وغیرهما !۳ . 


.۱۱۳۰ أبو داود:‎ )١( 
.۹۳۰۸ : البخاري: ۱4۹۱ ومسلم: ۳ وأخرجه آحمد‎ )۷( 
.۹۷۲۸ مسلم: ۰۲8۷6 وآخرجه أحمد:‎ )۳( 








بات مصارف الزّكاة 
56١‏ 

<u 1%57 & 3 ۱ ۲‏ کے رج مار 4 ٠‏ 

وفي حدیث آبي رافع: «إن الصَدَقة لا تجل لاء وآن موالي الوم ین 
هو 8 8 5 32 ۲ 3 1 
آنفیهم» آخرجه آحمد وآبو داود؛ والنسائى والترمذی وصححه» وابن حبان 
۱ 
بضا . 


وفى رواية لأحمد والطحاوي» من حدیث الحسن بن على: «لا تحلّ لال 


ورت 1 2 CY)‏ 
محمد الصّدقة) .٠‏ 


0 


وابن خزيمة وصحححاه أ 


وفى حديث [عبد] المطلب بن ربيعة» أنه ك قال: «إنَّ الصَدَقّة لا تَنْبَفي 
لمحمّد. ولا لآل مُحَمّد؛ نما مي أَوْسَاحُ التاس» . وهو في (صحیح مسلم)”" . 

وفي الباب أحاديث. 

قال ابن قدامة: لا تَعْلمٌ خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقةٌ 
المفروضة“ . 

وکذا حکی الاجماع آبو طالب من آهل البیت» كما حکی ذلك عنه في 
(البحرا وكذا حكاه ابن رسلان في (شرح السنناء وقد وقع الخلاف في 
«الآل» الذين تحرم عليهم الصدقة على آقوال؛ آظهرها: أنهم بنو هاشم . 


وحكم مواليهم حكمهم في ذلك. 


وأما كونها تحرم على الأغنياء والأقوياء المكتسبين: فوجهه ما في 
5 3 - 5 ما کہےےےھ ك ہے بے 7 8 
الأحاديث الصّحيحة الثابتة عن جماعة آنها: «لا تحل الصّدّئة لِعَنْنَ؛ ولا لذٍی 
گی ۔ ریگ 
ورو سوي“ . 
)١(‏ أحمد: ۳٦۲۳۸ء‏ وأبو داود: ١٥٦۱ء‏ والنسائی: (۵/ ۱۰۷)ء والترمذي: ۷5۷ وابن جِبّان: 
۵۲م وابن حزیمة: ۶ والحديث صحیح . 
(۲) أحمد: ۰۷۷۰۸ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: /٤(‏ 20775 وإسٹادہ صحیح. 
(۳) مسلم: ۲6۸۱ وأخرجه أحمد: ۱۷۵۱۸۔ 
وفي المطبوع : «المطلب بن ربيعة» وهذا عند النسابين» آما عند آهل الحديث فكما أثبتناه عند 
مسلم وأحمد وغيرهما. 
)٤(‏ «المغنى»: (۲۲/۵). 
)٥(‏ أخرجه الترمذي: ۰1۵۲ وأحمد: ٦٦٥٦ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو؛ وإسنادہ قوي . 


تحريم الزكاة 
على الأغنياء 
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YoY 

وفي لفظ لأحمد وأهل «السئن»» من حديث عُبيد الله بن عَدِيّ بن الخيار 
مرفوعاً : «وَلَا حَط فیها لن ولا لِقَويّ مُحْتسبٍ)37. 

وفي بعض الأخبار: «وَلَا لي مِرَةِ قوي“ 

والمِرّة ‏ بكسر الميم وتشديد الراء -: القوة وشدة العقل؛ كذا قال 
الجوهري. 


)١(‏ أحمد: ۰۱۷۹۷۲ وأبو داود: ۳٣ء‏ والنسائي : (/ ۰۱۰۰ واسناده صحیح ؛ ولم 
پخرجه الترمذي ولا ابن ماجه كما توهم المصنف. ۱ ۱ 
(۲) هو بعض آلفاظ حدیث ابن عمرو المتقدمء انظر الصفحة السابقة» التعلیق رقم: ۵. 








ت هي صَاعٌ من القُوتِ المُعْتَادِ عَنْ کل فَرْدِ. 

ه والرٍجخوت علی سَیّدِ العَبْد مهن الصَّغِير» ونخوه. 

ت وون إِخْرَاجُهَا بل صَلَاةٍ المید 

ه وَمَنْ لا یج زِيَادَةَ علی قُوتِ يَوْمِهِ وَلبْلَيه؛ قلا فظرة عَلَيْهِ. 


د ومضرفها مَضرف الرَكَاةٍ . 
أقول: أما كونها صاعاً من القوت المعتاد عن كل فرد: فلحديث ابن عمر دار سدق 
ال 
في «الصحیحین» وغیرهمك قال: فَرَضَ رسول الله كيل زكاة الفظر من رمضان 
صاعاً من تم أو صاعاً من شهیر ؛ على العَبْدِ والجُرٌء والذکر والانلی 
والصّغير والكبير من المسلمین!'''. 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
وفي "«صحیح مسلم؟ رحمه الله تعالى وغيره: «وََيْسَ عَلی المُلم في عَبْدٍ 
صَدَقَة الا صَدَقَةَ الفظر»”". 
وأخرج الدَّارَوٌه ني والبيهقي من حديث ابن عمرء قال: آمر رسول الله يِه 
بصدقة الفطر على الصغير والکبیرء والحر والعبد؛ ممن تَمُونُونَ0 . 
وأخرج نحوه الدَّارَفْظني» من حديث على » وفى إسنادہ ضعف227. وله طرق 
(١)‏ البخاري : ۰۳ء ومسلم: ۲۲۷۸ء وأخرجه أحمد: ۵۳۰۳. 
و«الصاع»: عند السادة الأحناف / ۳,۲۵/ كيلو غراماًء وعند الجمهور : / 7,5/ كيلو غراماً. 
۳( مسلم: ٦ء‏ وأخرجه أحمد: 24588 من حديث أبي هريرة . 


() الدارقطني في «السنن»: (۲/ ۰4۱8۱ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۱۹۱/۶). 
(8) الدارقطني في «السنن»: (۱8۱/۲. 





خلاف فقھاء 
الأمصار في 
مقدار صدقة 


الفطر 


وقت اخراج 


صدقة الفطر 


من لا يبحب 


الفطر 
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والخطابات في إخراجها على من لیس بمكلني؛ إنما هي كائنة مع 
المكلفين . 
وقد ذهب الجمهور ‏ منهم : أحمد والشافعی ۔ إلى أنها صاع من الیْر وغيره. 
وذهب بعض الصحابة إلى أن الفطرة من ابر نصف صاعء وقد حكاه ابن 
المنذر عن علي وعثمان» وأبي هريرة» وجابرء وابن عبّاس وابن الزبير» وأمه 
آسماء بنت آبي بكر رضي الله تعالی عنهم بأسانيدٌ صحيحة كما قال الحافظ. 
«البحر»)» وقد تمسكوا بحديث ابن عبّاس مرفوعاً : ١اصَدَقَةٌ‏ الفطر مدان ین مُح» 
خر جه الحاکم ۲ . وأخرج نحوه التريذي» من حديث عمرو بن شعیب» عن 
أبيه» عن جده» مرفوعاً . وفی الباب آحادیث تعضد ذلك . 
وأما کون إخراجها قبل الصلاة: فلحديث ابن عمر فى (الصحیحین) وغيرهما : 
أن رسول الله با أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة“ . 
وأخرج أبو داود وابن ماجه» والدَارَطني والحاکم وصحخحه عن ابن 
عباس مرفوعاً بلفظ : «َمَنْ أَدَّامَا َيل الصَّلاةِ؛ فَھیَ رگا مَقْبُولة» وَمَنْ أَدَامَا بَعْدَ 
وآما کون من لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته؛ فلا فطرة عليه : فلأنّه إذا 
آخرج قوت يومه» أو د بعضه کان مصرفاً لا صارفاً ؛ لقوله کا : «أَغْنُوهُمْ في مدا 
اليَوْم) آخرجه البيهقي والدَارَقْظنِيء من حدیث ابن عمر”" . 
)۱ «الإجماع» ص : ٥‏ 
(۲) الحاکم في «المستدرك»: (8۱۰/۱). 
(۳) الترمذي: ٦1۷٦ء‏ وقال: حسن غریب. 
3 البخاري : 10°« ومسلم : ۸ وأخرجه آحمد: ۵۳2۵. 
)٥(‏ آپو داود: ۹٦٦۱ء‏ وابن ماجه: ۰۱۸۲۷ والحاکم في «المستدرك»: (4۰۹/۱) موقوفاً له حکم 


مرفوع؛ وأخخرجه الدارقطني في (السنن) : (۱۳۸/۲) مرفوعاً . 
)٦(‏ البيهقي في «السئن الكبرى»: (٤/٥۱۷)ء‏ والدارقطني في «السئن»: (۱۵۲/۲). 





باب صَدَّقَة الفطر 
Yoo :‏ 


فإذا ملك زيادة على قوت يومه؛ أخرج الفطرة ان بلغ الزائد قدرها . 
ويؤيده تحریم السوال على من ملك ما یغذیه وبعشّيه» كما أخرجه أحمد 
وأبو داود» من حديث سهل بن الحَنظلیّة مرفوعا» ولان النصوص أطلقت 





ولم تخص غنيًا ولا فقيراً. 

وقد أخرج أحمد وأبو داود» عن عبد الله بن تُعْلبة؛ قال: قال 
رسول الله َك : ١صَدَقَةُ‏ الفظر صَاعٌ تفر َو صَاعٌ شَعِيرٍ عَنْ کل رَأْسٍ» و صَاحٌ 
بر ا قح بَبْنَ انيَيْنِ: ضفیر او كبيرء خُر اؤ َي گر اؤ انی نی أو یر 
۳ کم ميركب الله رانا فقي ركم یرد الله عَلَيْهِ أَكْثَرُ ّا أغطى)”" . 

وقد وقع الخلاف في تقدير ما یعتبر في وجوب زكاة الفطرة فقيل : ملك الخلاف في 
النصاب» وقیل : قوت عشرء وقال مالك والشافعي وعطاء وأحمد ابن سم 
حنبل» واسحاق. والمؤيد بالله في أحد قولیه : إنه یعتبر أن یکون مخرج الفطرة ۳ ۳ 
مالكاً لقُوت يومه ولبلته. 


وأما کون مصرفها مصرف الزكاة: فلكونه بيه سمّاها زكاة كقوله: «فَمَنْ مصارف صدتة 
الفطر 


ع الخ مر و و 


اما قَبْلَ الصّلاة که رَكَاةٌ مَقبولهه. وقول ابن عمر: إن رسول الله بيا آمر 
بزكاة الفطر "۳" وقد تقدّماء ولكنّه ينبغي تقدیم الفقراء للأمر بإغنائھم في ذلك 
اليوم» فما زاد صرف في سائر الأصناف. 


88 ® ۶ 


(۱) آحمد: ۰۱۷۲۲۵ وأبو داود: ۹٢٦۱ء‏ واستاده صحیح. 
(۲) آحمد: ۰۲۳۱۲6 وأبو داود: ۰۱۲۱۹ واسناده ضعیف. 
(۳) انظر الصفحة السابقة التعلیق (4) و(۵). 
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جر انيجي هي 
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© يجب فيما ینم في القتال »في الرگاز» ولا بب یما عَدَا دَلِكَ. 
د ضرف من في وله تمالی: اتا نا عنم تن كوم كلد بو مہ 
وللرسول ولزی الْفْرَقَ وَالْمْسَىَ والمتکن وا الیل کہ 7الأنفال: ]4١‏ . 
آقول: ما ما يَعَْمم في القتال: فسيأتي الکلام فيه إن شاء الله تعالی في رجرب 
کتاب الجهاد والسیر'''. الخمس فیما 
ولا فرق بين الأراضي والڈُور المأخوذة من الکفار وبين المنقولات؛ فان 
وأما الفيء ‏ وهو ما أخذ بغير قتال -: فحكمه مذكورٌ في قوله تعالى: مه عم النيء 
آنه على رَسُولِدء من هل لمر [الحشر: ۷٣ء‏ والمراد بقوله تعالی : امن َو [الأنفال: 
۰۱ ما بيّنه رسول الله ييا لا کل ما يُظلّق عليه اسم الغنيمة» بل ما عنم بالقتال» 
كما في «النهایة» وغيرها” "2 ولو بقي على عمومه؛ لاستلزم وجوب الخمس في 
الأرباح والمواريث ونحوهماء وهو خلاف الاجماع» وما استلزم الباطل باطل”" . 
وأما وجوبه فى الرکاز: فلحديث أبى هريرة فی «الصحیحین» وغيرهما: أن دجب 
١ 00‏ و 1 و و ۳ الخمس في 
النبی ية قال: (العَحْمَاء جُبَارٌء والبثر جُبَارٌّ والمَعْدِن جَبَارَء وفي الرَكَاز الركز 
الخمن!۲*. 
والرکاز - بکسر الراء وتخفیف الکاف وآخره الزاي - قال مالك والشافعي : رید الركاز 
الرکاز: دفن الجاهلية. 


. ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية»: مادة (غنم) و (فیأً). 

(۳) آي: فبقاء العموم قیها باطل . اه. 

۰۷۱۲۰ البخاري: ۰۱4۹۹ ومسلم: ۰861۵ وآخرجه أحمد:‎ )٤( 
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وقال أبو حنيفة والٹوري وغيرهما: إن المعدن ركاز. وخالفهم في ذلك 
الجمهور فقالوا: لا يقال للمعدن: ركازء واحتجوا بما وقع في هذا الحديث 
من التفرقة بينهما بالعطف. وأن ذلك يدل على المغايرة. 
وفي «القاموس» تفسير الرّكاز بالمعدن ودفن الجاهلية'''. وقال صاحب 
«النهاية»: إن الرّكاز يقع عليهماء وان الحديث ورد في الدفين. هذا معنى 
كلامه0 , 
الغ ف وأما كونها لا تجب فيهما عدا ذلك: فلعدم الإيجاب الشرعي والبقاء تحت 
تام والركاز البراءة الأصلية. ۱ ۱ 
مصرف وأما كونه مصرفه من في الآية: فكفى بها دلیلا على ذلك . 
الخمس 


© ® ۶ 


() انظر «القاموس المحيط»: مادة (ركز) . 
)١(‏ انظر: «النهایة»: مادة (رکز). 
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[ فصل 
من أحكام الصيام ] 





د یج صِيَامُ رَمَضَانَ لرُؤيَِ ملاله ین عَذلِء آز ال لو بان 
د وَيَضُومُ نَلائِينَ يَؤماً؛ الم یه مِلال شرا قَبْلَ رال . 

ت وَإِذًا رَآهُ اهل بَلوٍ؛ رم سیر البلاد الوا 

ه وَعَلَى الصَّاتِم ال قبل الفَجْر . 


آقول: صیام رمضان ركن من أركان الدین؛ وضروري من ضروریاته. ۳ 
وأما كونه يجب الصيام عند رؤية الھلال من عدل : : فلصيامه اَل وأمره للناس وجوب صوم 
۾ ٠‏ رمضان برؤية 


بالصيام لما أخبره عبد الله بن عمر بأنه رآهء أخرجه أبو داود والدّارمي» وابن جبّان ‏ الهلال 
والحاكم وصححاه. وصحُحه أيضاً ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ : تَرَاءى 
الناس الهلال» فأخبرت رسول الله ی أي رآ فصام وَأمرَ الناس بصیامه ۲ . 
وأخرج آهل «السئن»» وابن حِبَّان والذَّارَقُظني والبيهقي والحاکم» من حدیث 
ابن عبّاس» قال: جاء أعرابي إلى الب بيا فقال : إني رأيت الهلال - - يعني : 


٥ 


رمضان ‏ فقال : «أتَشْهَدُ انآ لا له لا الله؟» قال : نع قال : «أَتَشْهَدُ آن مُحبّداً 
رَسول الله؟» قال: نع قال : ا بلال! ادن فى النّاس؛ كَلْيَضصُومُوا عدأ . 


(۱) آبو داود: ۲ والدارمي : (۲/ -٥)ء‏ وابن جبّان: ۸ والحاكم في «المستدرك» : 
() وابن حزم في «المحلی»: (8/ ۰0۳۷۵ واسناده صحیح . 

(۲) آبو داود: ۰۲۳۶۰ والترمذي: ۱۹۱٦ء‏ والنسائی: (۱۳۱/6- ۱۳۲ واین ماجه: ۰۱۲۵۲ 
وابن حبّان: ۰۳۶۳۷ والدارقطني فی «الستن»: (۰)۱۵۸/۷ والبيهقی فى «السنن الکبری؟ : 

۰ (۱۰۸/۷ء والحاکم في «المستدرك»: (۱/ ۰64۲4 ورجاله ثقات. ٠‏ 

قال الألباني: هذا الحدیث صححه جماعة واعلّه الترمذي والنسائي بالارسال؛ وهو 
الصواب. كما بینته في الفصل الثالث من «التعلیقات الجیاد». 

:وله شاهد عن رجل من أصحاب النبي يكل : أخرجه المحاملي في «الأمالي»» وسنده حسن بل 

صحيح ؛ فقد أخرجه من طريقين . «التعليقات الرضیة): (۸/۲). 
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وآخرج الذَّارَفْظي والطبراني» من طريق طاووسء قال: شهدت المدينة 
وبها ابن عمر وابن عباس؛ فجاء رجل إلى واليهاء وشهد عنده على رؤية هلال 
شهر رمضانء فَسَألَ ابن عمر وابن عباس عن شهادته؟ فأمراه أن يُجِيرّه وقالا: 
إن رسول الله ب أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضانء وكان لا يجيز 
شهادة الإفطار ال بشهادة رجلين. 


قال الدَّارَفْظي : تفرد به حفص بن عمر الأيلي؛ وهو ضعیف!'. 


خلاف الققهاء وقد ذهب إلى العمل بشهادة الواحد: ابن المبارك وأحمد ابن حنبل 
کٹ والشافعي ؛ في أحد قولیه» قال النووي: وهو الأصحء وبه قال المؤيد بالله . 
وذهب مالك. واللیث: والأوزاعيء والثوري إلى أنه يعتبر اثنان. 
واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطابء وفيه: افَإِنْ شهد 
شَاهِدَان مُسْلِمَانِ؛ قَصُومُوا وآفطروا» أخرجه أحمد والنّسائي”") 
وفي حديث أمير مكّة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله َل 
أن نك للرّؤية؛ فان لم نرَهُ وشهد شاهِدًا عذل؛ سنا بشهادتهما. أخرجه أبو 
داود وَالدَّارَفْظيء وقال: وهذا إسناد متصل ص۳" 
وغاية ما في هذين الحديثين: أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول 
الواحد» ولكن أحاديث قبول الواحد أرجح من هذا المفهوم. 
رجرب صوم 20 وأما الصيام عند إكمال عدة شعبان: فلحدیث أبي هريرة في «الصحیحین» 
سريب وغيرهماء قال: قال رسول الله : ١صُومُوا‏ لِرُيَيه وَأَمْطِرُوا ریت إن هم 
عَلَيْكُمُ؛ كَأَكُمِلُوا مه شَعْبَانَ تاين والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
سو وأما كونه يصوم ثلاثين يوماً ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها: فوجهه 
اللا (۱) الدارقطني في «السنن»: (١/٥٥۱)ء‏ والطبرائي في االمعجم الأوسط»: .)۲۹۳/٥(‏ 
(؟) أحمد: ۰۱۸۸۹۵ والنسائي: /٤(‏ ۱۳۲ ۔۱۳۳)ء وهو حديث صحيح لغيره. 
(۳) أبو داود: ۰۲۳۳۸ والدارقطني في «السنن»: (۲/ ۷٦۱)۔‏ 
(4) البخاري: ۱۹۰۹ء ومسلم: ۲٥١٢‏ پنحوی وأحمد: .۹۰۵٦‏ 
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ما ورد من الأدلة الصحيحة: أن الهلال إذا عم صاموا ثلائین یوم كحديث 
۹ 


آبي هريرة المذکور» ومثله في «صحيح مسلم» من حدیث ابن عمر" '» ومن 
حديث ابن عبّاس عند أحمد والنّسائي والتّرمِذي وصح" ومن حديث 


عائشة عند أحمد وأبى داود والدَّارَفُظنى بإسناد صحيح”" . وغير ذلك من 


الأحاديث. وفيها التصريح بإكمال العدة ثلاثين يوماً؛ في بعضها عدة شعبان» 
وفي بعضها ما يفيد أنها عدة رمضان» وفي بعضها الاطلاق وعدم التقييد بأحد 
الشهرین . 

وأما کونه إذا رآه أهل بلدٍ لَزْمَ سائرٌ البلاد الموافقةً: فوجهه الأحادیث 
المصرّحة بالصيام لرؤيته» والإفطار لرؤيته» وهي خطاب لجميع الأمة» فمن رآه 
منهم في أي مکان؛ كان ذلك رؤية لجميعهم. 

وأما استدلال من استدل بحديث كُرَيب عند مسلم وغيره: أنه استهل عليه 
رمضان وهو بالشامء فرأى الھلال ليله الجُمعةء وَدِمَ المدینةء فأخبر بذلك ابن 
عبّاس» فقال: لکتا رآینا؛ ليلة المّبت. فلا نَرَالُ نول الصوم حَتّی يُكْمَل ثلاثينَ 
أو نراه» ثم قال: هكذا أَمَرَنَا رسولٌ الله ية وله آلفاظ ؛ فغير صحیح؛ لاله 
لم يصرّح ابن عبّاس بأن الب ئة أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل 
الاقطار. بل أراد ابن عبّاس أنّه أمرهم بإكمال الثلاثين أو یروی ظنًا منه أن 
المراد بالرؤية رؤية آهل المحل؛ وهذا خطأ في الاستدلال؛ أوقع الناس في 
الحَبْط والخَلْطء حتّی تفرقوا في ذلك على ثمانية مذاهب. وقد أوضحت المقام 
في الرسالة التي سمیتها : «اطلاع آرباب الكمال» على ما في رسالة الجلال في 
الهلال من الاختلال)» . 


(۱) مسلم: 6 ۰ وأخرجه البخاري : ۰۱۹۰۰ وأحمد: ۰.۱۳۲۳ 

(۲) أحمد: ۵ والنسائي : (۷/ ۰۳۲۳ والترمذي: ۰۸۸ وهو حديث صحیح. 

(۳) أحمد: ۰۲۵۱۲۱ وأبر داود: ۰۲۳۲۵ والدارقطني فى «السنه»: (٢/١٥۱۔‏ ۷٥۱)ء‏ واستاده 
بو والدارفطی في و 


صحیح . 
)٤٤‏ مسلم : 2۰-۳۸ وأخرجه أحمد: ۲۷۸۹۔ 


الکلام عن 
اتحاد المطالع 
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حححح ١ ١‏ ۱( سَ1 چ 6ھ ٹک ے_ح لت 


وأما کون على الصائم النية قبل الفجر: فلحديث عَفْصَةء عن ال كل أنه 
قال: «مَنْ لم يُجْمِع الصّیَامَ قَبْلَ الفُجْر؛ فلا صِيَامَ لَه أخرجه أحمد وأهل 
(السنن)ء وابن حزیمة وابن جبّان وصخحاه؟ ولا ينافي ذلك رواية من رواه 
موقوفاً» فالرفع زيادة يتعيّن قبولهاء على ما ذهب إليه أهل الأصول» وبعض 
أهل الحدیث. 

وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلمء وخالفهم آخرون» واستدلوا بما 
لا تقوم به الحجة. 

أما حديث أمره بي لمن أصبح صائماً أن یم صومه في يوم عاشوراء ؛ 
فغاية ما فيه: أن من لم يتبين له وجوب الصوم الا بعد دخول النهار؛ كان ذلك 
عذراً له عن التبييت. 

وأما حديث: أنه ي دخل على بعض نسائه ذات یومء فقال: اَل عِنْدَكُمْ 
مِنْ شَيْءِ؟» فقالوا: لاء فقال: «إنْي إِذَنْ صَائِمٌ)”"'؛ فذلك في صوم التطوع . 


6 8 © 


)١(‏ أحمد: ۰۲4۵۷ وأبو داود: ۲8۵۶ والترمذي: ۰۷۳۰ والنسائی : (٦/٦۱۹)ء‏ وابن ماجه: 

۰ وابن خزیمة: ۱۹۳۳ وإسنادہ ضعيف. ولم يخرجه ابن جبّان كما ذكر المصنف . 
(؟) البخاري: ۰۱۹۲۶ ومسلم : ۸٦٦۲ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۱۲۵۰۷ من حديث سلمة بن الاکوع. 
(۳) آخرجه مسلم: ۰۲۷۱6 وأحمد: ۰۲۵۷۳۱ من حدیث أم المؤمنين عائشة را 
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دوگ ۱ فصل 
مه ۷۴ في ذکر مبطلات الصوم 





۳7 
o 


ت یل بالأكل وَالشرّب» والجماع وَالقَيْءِ عَمْداً. 
0 ویحرم الوصال. 
ت o‏ 7 ہے 2 لك سي م 2 
0 ویندت تَعجيل الفطرء وتأخیر | : لسحور ۱ 
أقول: أمّا بطلان الصوم بالأكل والشرب عمداً: فلا خلاف في ذلك. لان لصوم 
وأما مع النسيان: فلا لِمَا في (الصحیحین» وغيرهماء من حديث وال عا 
آبي هريرة» قال: قال رسول اللہ با : «مَنْ نیي وهو صایی اگل آز شَرِبَ؛ والشرب ناسياً 
لیم صَوْمَةء فالله أَظعَمَهُ وَسَقَاةُ»”2. وفي لفظ الدّارَقُطني بإسناو صحيح : «فَإِنّما 
ہُو ررق سَاقَهُ الله الیه وَلَا قضاء عَلْیْهٍ۳ وفي لفظ آخر للدّارفطني وابن 
حزیمةء وابن جبّان والحاکم : ١مَنْ‏ أَفْطَرَ یوم من رَمضان تاسياً ؛ كلا قَضَاء عَلَبْه 
ول كَغَارَة) وإسنادہ صحیح ایا . 
+ سوه ۳ ۰ ۰ یی و س ۔‫ 1 ع ۰ لحم 
وهكذا الجماع : لا خلاف في أنه یبطل الصيام إذا وفع من عامد» وأما إذا ا 
وقع مع النسیان؛ فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسیاء وتمسك 
بقوله في الرواية الأخرى: «وَمَنْ آفظر يَوْماً ین رَمَضانَ تاسباً؛ فلا قَضَاء عَلَبْهِ 
ولا كَفَارَة» . وبعضهم منع من الإلحاق. 
وأما القىء عمداً: فلحديث أبى هريرة: أن النّبى كلا قال: «مَنْ ده حكم القيء في 
١ 1‏ 1 الصيام 
(۱) البخاري: ۱۹۳۳ء ومسلم: ٦۲۷۱ء‏ وأخرجه أحمد: ۹٤۸٩۹‏ . 
(٢(‏ الدارقطني في «(السئن» : (۱۷۸/۲). 
(۳) الدارقطني في «السئن»: (۱۷۸/۲)ء وابن خزیمة: ۱۹۸۹ء وابن جبّان: ٣٣٥۳ء‏ والحاكم في 
«المستدرك»: (1/ ۰48۲۰ وإسنادہ حسن . 








خلاف الفقھاء 
في القيء 


حكم صوم 


الوصال 


وجوب 
الكفارة على 
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القّيْء؛ فليس عَلَيّهِ قَضَاءء وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْداً ؛ قیفض؟ أخرجه أحمد وأبو داود» 
والترهذي وابن ماج وابن جبّان والدّارَفُظي والحاكم وصح 

وقد حکی ابن المنذر الاجماع على أن تعمد القيء يُفسد الصیام ؛ وفیه 
نظر» فإن ابن مسعود وعكرمة. وربيعة. والهادی والقاسم قالوا: إنه 
يُفسد الصوم. سواء كان غالباً أو مستخرجاً؛ ما لم يرجع منه شيء باختياره» 
واستدلوا بحديث : ثلاث لا يُفُظرن: القَْءُ والحِجَامَةٌ والاخيلام» أخرجه 
الترمذی» من حديث آبي سعيد» وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم؛ 


(۳٣ 
۰ وهو ضعیف‎ 


وعلی فرض صلاحیته للاستدلال؛ فلا یعارض حدیث آبي هریرة؛ لأن هذا 
مطلق وذاك مقیّد بالعمد. 


وأما كونه يحرم الوصال: فلنهيه گا عن ذلك ؛ كما في حديث آبي هریرة» 
وابن عمر » وعائشة ؟ وهو فى (الصحیحین ) وغیرھما“. وفى الياب أحاديث . 

وأما وجوب الكفارة على من أفطر عمداً: فلحديث المجامع في رمضان؛ 
فان السب يا قال له: هَل تَجِدُ ما نع رَثبَةً؟) قال: لاء قال: «قْهَلُ تَسْتَطِيعْ 
أَنْ توم هرن ن مُنتابَین؟» قال : لاء قال: «قَهَلَ جد مَا نظم سین ینکینا؟» 
قال: | لا م ا الي پل يق فيه مر فقال: اذ په قال: : فهل 
(۱) أحمد: ۰۱۰6۲۳ وأبو داود: ۲۳۸۰ء والترمذي: ۰۷۲۰ وابن ماجه: ١۷٦۱ء‏ وابن جبّان: 


۹ء والدارقطني في «السنن): (۰)۱۸8/۲ والحاكم في «المستدرك»: (٤/٤٥٦)ء‏ 
وأخرجه النسائي في «السنن الکبری»: ۰۳۱۳۰ وإسناده صحیح . 
(٢۲)‏ (الإجماع» ص : ۷ 
() الترمذي: ۹ء وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری»: (5/ ۲۲۰). 
)٤(‏ حدیث أبي هريرة: آخرجه البخاري: ٦٦۱۹ء‏ ومسلم: ۲۵۷۷ وآحمد: ۸۱۸۱. 
وحدیث ابن عمر : أخرجه البخاري: ۰۱۹۲۲ ومسلم : ۳ وأحمد: 1۱۲۵. 
وحدیث عاتشة : آخرجه البخاري: ۰۱۹۲۳ ومسلم: ۰۲۵۷۲ وأحمد: .۲٦٦٢٢‏ 
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بدت نواجذہ وقال : (اذَْبْ مه أَهْلّكَ)» وهو فى «الصحيحين) وغیرهما من 
حديث أبي هريرة وعائشة. 
وقد قيل: إن الكفارة لا تجب على من أفطر عامداً بأي سبب» بل بالجماع 
فقط » ولکن الرجل إنما جامع امرأته؛ فليس في الجماع في نهار رمضان الا ما 
في الأكل والشرب؛ لكون الجميع حلالاً لم يحرم الا لعارض الصوم. 
وقد وقع في رواية من هذا الحديث: أن الرجل أفطرء ولم یذکر 
4 
الجماع . 
وأما كونه يندب تعجيل الفطر وتأخير السحور: فلحدیث سهل بن سعد: أن شروعية 
تعجيل الفطر 
التبع يكل قال : دلا یال الاس بخير ما عَجَلُوا الفطر» وهو في (الصحیحین) وتأخير 
ا السحور 
وغيرهما . وعن أبي ذرٌ: أنَّ التبا قال: دا تال أمّتي بِعَیْر ما أَخَرُوا 
السّحُورَ وَعَجَلُوا الفِطرً) أخرجه أحمد. وفي إسناده سليمان بن أبي عثمان» 
قال أبو حاتم : مجهول” ٤‏ وقد ثبت فى (الصحيحين» وغيرهما من حدیث زید 
ابن ثابت: أنه كان بين تسخره و ودخوله فى الصلاة؛ قدر ما يقرأ الرجل 
خمسین آي . وفي الباب أحاديث كثيرة . 


® ® | 


.۷۲۹۰ حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري: ۰۱۹۳۲ ومسلم: ٢۹٥۲ء وأحمد:‎ )١( 
.۲۵۰۹۲ وحديث عائشة: أخرجه البخاري: 1877 معلقاًء ومسلم: ۰۲۱۰۳ وأحمد:‎ 

(۲) قال الشيخ أحمد شاكر: إن قياس الأكل والشرب على الجماع غير صحیح: والقياس في 
العبادات باطل أصلاً» وليس للقائلين بوجوب الكفارة على المفطر بغیر الجماع دليل صحيح» 
والأصل عدم الوجوب إلا بدليل. 
فالحق أن الكفارة لا تجب الا على من أفطر بالجماع فقط؛ كما ذهب إليه الشافعي وغيره من 
أهل العلم. «التعلیقات الرضية»: (۱۹/۲). 

(۳) البخاري: ۰۱۹۵۷ ومسلم: ٤ء‏ وأخرجه أحمد: ۲۲۸۵۹. 

)٤(‏ أحمد: ۲۱۷۰۵ وإسنادہ ضعيف. 

.۲۱۵۸۵ البخاري: ۱۹۲۱ء ومسلم: ۰۲۵۵۲ وأخرجه أحمد:‎ )٥( 








وجوب القضاء 
على من أفطر 


لعذر 


حكم صوم 


المسافر 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


۶ 


فصل 
٤‏ وجوب القضاء ورخصة الفطر للمسافر 





ه وَالفِظرٌ لِلمُسَافِرٍ وتخو رُحْصَةٌ؛ الا آن يَخْشّی التَّلَفَ أو الضَّعْفَ عَن 

القَّال ؛ فَعَزِيمةٌ . 
د وَمَنْ مات وَعَليهِ صَوْمٌ صَامَ عَنهُ وَلِيِّهُ وَالكَبِيرٌ العَاجِرٌ عن الأَدَاء 

والقَضَاءِ؛ یمرن کل يوم پاظعام مسْكِينٍ . 

آقول: آما وجوب القضاء على من آفطر لعذر شرعي کالمسافر والمریض : 
فقد صرح بذلك القرآن الكريم: فن کات یت مسا أو عل سَفَرٍ فد من 
با أ € [البقرة: ۲۱۸6 

وقد ورد في الحائض حدیث مُعادََ عن عائشةء وقد تقدم ذکره؛ والنقساء 
مثلها"؟. 

وأما کون الفطر للمسافر رخصة؛ الا أن يخشى التلف. أو الضعف عن 
القتال؛ فعزيمة: فالأحاديث [في ذلك کثیرة]: منها: قوله يَِ: إن شِئْتَ 
فص وَإِنْ نت كَأَْطِرْ) لَمّا سأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصوم في 
السفر وهو في «الصحیحین» من حدیث عائشة . 

وفي «الصحیحین» من حدیث آنس: كنا سافر مع رسول الله كلِ؛ فلم یب 
الصّائمُ على المُفطرء ولا المفطر على الضّائم”". وأخرج مسلم رحمه الله 
وغيره عن حمزة بن عمرو الأسلمي ظط : أنه قال: يا رسول الله! أجدٌ بي قُوةٌ 


)١(‏ ص: ۷۷ و ۷۸. وفي ال مطبوع : «حديث معاذ عن عائشة)ء والصواب ما أثبتناه. 
(۲) البخاري: ۰۱۹6۳ ومسلم: ٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۲۱۹7 
۳( البخاري: ۷ءء ومسلم : 50 





فصل في وجوب القضاء ورخصة الفطر للمسافر E‏ 
وبوبووووموەدسسس--سس-سسححص+ٔٔ<-.. باواسُبلسااسس کتس-سواکتکلسٹککک کٴّ بت  .‏ | ا{ وو 


على الصوم [في السفر]ء فهل عليّ ججناحٌ؟ فقال: «هِي رُخْصَةٌ مِنَّ الله تعالی 


)۱( of # 


كَمَنْ أَحَذَّمَا فَحَسَنٌّ > وَمَنْ أَحَبٌّ آن يَسُومَ؛ 
وقي (الصحیحین) من حديث جابر له قال: كان رسول الله کار في 
سفرة» فرأى زَحَاماً ورجلا قد تلل عليه ف فقال: «مّا مَذا؟» فقالوا: صائمء 
فقال: الس ی ار الصَيَامُ في ال . ۱ 
وأخرج مسلم رحمه اللہ وأحمد وأبو داود» من حدیث أبي سعيد» قال: 
سافرنا مع رسول الله ی إلى مكة ونحن صيامٌ» قال: رلا منریه > فقال 
رسول الله 8ٹ : نکم قد نوتم مِنْ عدوم والفظر أَقْوَى کم فکانت رخصت 
فمئًا من صَامَ وما من أفْطرء ثم نزلنا مزلا آخرء فقال: (ِإِنكُمْ مُصَبْحُو عَدُوْكُم 
والفظر أَنْوَى عم َأَفْطِرُوا» فكانت عزيمةً ثم لقد رأَيْتَنَا نوم بعد ذلك مع 
رسول الله ية في السفر(۳. 
وقد ذهب إلى کون الصوم رخصة في السفر: الجمهود؛ وقد روي عن ہیں ري, 
بعض الظاهرية - وهو محكي عن أبي هريرة والإمامية -: أن الفطر في السفر في سدم 
واجب» وأن الصوم لا يجزئ. وكذا المسافر والمرضع والخبلی. لما أخرجه 1 
أحمد وأهل (السنن)ء وحسّنه التريذي» من حديث أنس بن مالك الكعبي : أن 
رسول الله ا قال: «إنَّ الله عز وجل وَضَع عَنْ المُسَافِرٍ الصَوْمَ وَشَظر الصَّلا 
وعن الحُبْلى والمُرْضِع الصو . 
وأما كون من مات وعليه صوم صام عنه وليه: فلحديث عائشة في تضاء لصوم 


في حق المیت 


«الصحيحين» وغيرهما : أن رسول الله ا قال : «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيامٌ؛ ؛ ام 


)١(‏ مسلم: ۰۲۲۲۹ وفي المطبوع (اجد مني۷» والمثبت عند مسلم. 

(۲) البخاري: ۰۱۹۶۲ ومسلم: ٢٦٦۲ء‏ وأخرجه أحمد: .۱٢٤٤١‏ 

(۳) مسلم: ٢٦٦۲ء‏ وأحمد: ۰۱۱۳۰۷ وأبو داود: ٢٤٥۲۔.‏ 

)٤(‏ أحمد: ۰۱۹۰۷ وأبو داود: ۲ والترمذي: ۰۷۱۵ والنسائي: /٤(‏ ۱۸۰)ء وابن ماجه: 


۷ وهو حديث حسن ۔ 








خلاف الفقهاء 
في صوم الولي 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۲۲ 


عَنْهُ وَلِيّهاء وقد زاد البرّار لفظ : إن . قال في «مجمع الزوائد»: وإسناده 
00 


وبه قال بعض أصحاب الحدیث» وبعض أصحاب الشافعية. وأبو ثور› 


عن وه والصادق» والناصر والمؤيد بالف والأوزاعي» وأحمد ابن حنبل › قال البيهقي 


مشروعية 
الفدية رد 
الکیر 


في «الخلافیات»: هذه السنة ثابتة» لا أعلم خلافاً بين هل الحدیث في 
صحتها . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب صوم الولي عن ولیه . 

وأما کون الکبیر العاجز عن الأداء والقضاء یکثر ہما ذکر : فلحديث 

: بن الأكوّع ثبت في 'الصحيحين' وغیرهما قال: آنزلت هذه الاية: 

2 ایک يوه فذية طعام مسکه مکی ه [البقرة: ۶ كان من آراد أن يَُفْطْرَ 
ويفتدي» حى نزلت الآية التي 9 فنسکُٹھا'''. 

وأخرج هذا الحدیث أحمدُ وأبو داود» عن معاذ بنحو ما تقدم؛ وزاد: تي 
آنزل الله تعالی : فمن شید ینک الگھر لت [البقرة: ۰۲۱۸۰ فأثبت اللہ صیامه 
على المقیم الصحیح؛ ورص فيه للمریض والمُسافر؛ وثبت الإطعامٌ تلکبیر 
الذي لا يستطيعٌ الصیام ۳ . 

وأخرج البخاري» عن ابن عبّاس» أنه قال: ليست هذه الاية منسوخة: هي 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» لا يَستطيعان أن يصوما؛ فيظعمان مكان كل يوم 
مسکینا . وأخرج أبو داود» عن ابن عباس أنه قال له: أَلْبتَتْ للحُبلى 


وم 


والمُرضع أن يفطرا؛ ويطعما کل يوم مسکیئ'''. وأخرج دارُي والحاكم 


)١(‏ البخاري: ۰۱۹۵۲ ومسلم: ۹۲٦۲ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۲84۰۱ واکشف الأستار»: ۱۰۲۳ء 
و«مجمع الزوائد»: (۳/ ۱۸۲). 

. ۲۹۸۵ : البخاري: ۰80۰۷ ومسلم‎ )٢( 

(۳) آحمد: ۲۲۱۲۶ مطولاًء وأبو داود: ۰۵۰۷ ورجاله ثقات . 

.٥٦٥٤٤ البخاري:‎ )5( 

۰۲۳۱۷ آبو داود:‎ )٥( 





فصل في وجوب القضاء» ورخصة الفطر للمسافر 
۳۷۳ 


وصححاه عن ابن عیّاس أنه قال : رخص للشيخ الکبیر أن یفطر» ویطعم عن 
کل يوم مسکین ولا قضاء عليه . 

وهذا عن ابن عبّاس تفسير لِمَا في القرآن مع ما فيه من الاشعار بالرّفم؛ 
فكان ذلك دلیلاً على أن الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم. 


© ® ® 


( الدارقطني في «السئن»: (۲/ .)٠٠١‏ والحاكم في «المستدرك»: .)٤٤١ /١(‏ ووافقه الذهبي في 








مشروعية صيام 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

یج یہی ااا ا مھ ہے کو کو 
و رگج باب ویش جا مم 
2 رم 3 5 سی و 
۱ + صوم التطوع 5 عه 
د 


سے 
As‏ و 


© وافضل وع صَوْمْ یو وَإِفْطَارٌ یوم 

ه وَيْكْرَهُ صَوْمُ ال وراد يَوْم الجُمُعَةٍ ویوم السّبْتِ. 

د وَيَحْرُمُ صَوْمٌ العِيدَيْنِء وأيّام ریق واسْفبال رَمَضَانَ پیّوم أو یمین . 
أقول: أمّا صيام ست من شوال: فلحديث: «مَنْ صَاَمَ رمضان. َم ثم 


ست من شوال و ت A‏ ۳ ۳۳ ع 5 
”٭ سِنًا مِنْ شَوَّال؛ كَذَاكَ صِيامٌ الدَّهْرِ؛ آخرجه مسلم رحمه الله وغيره من حديث 


مشروعية صيام 


عاشوراء 


أبي أیوب'''. وفي الباب أحاديث . 

وأما صيام تسع ذي الحجة: فلِمَا ثبت عنه ية من حديث حَفْصّة عند أحمد 
والنّسائي. قالت: أربع لم يكن يَدَعْهُنَّ رسول الله کی صِيَامُ عاشورای 
والعشر وثلاثة یام من کل شّهْرِء ۰ ..."۳ وأخرجه أبو داود بلفظ: کان 


سک de‏ 
َي 1 


يَضُومٌ یس ذِي الحجّة. ويومً عاشوراء» وثلائةً یام من كل شهر وأوّل اثنین 
من الشّهرء والحُییس'””. وقد أخرج مسلم عن عائشة أنها قالت: ما رأيت 
رسول الله كل صائما في العَشْرٍ ور , وفي رواية: لم يَضُمْ العَشْر”” . وعدم 
رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم. 


.۲۳٥٣٣ مسلم: ۲۷۵۸ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(۲) أحمد: ۰۲08۵۹ والنسائي: (۰)۲۲۰/۶ وهو حديث ضعيف. 
والرابعة: الركعتين قبل الغذاة» وهذه القطعة صحيحة. 

(۳) أبو داود: ۰۲8۳۷ ولم یسم حفصة» فقال: «عن بعض آزواج النَّىَ بيا . 

(4) مسلم: ۲۷۸۹ء وأخرجه أحمد: .۲٤١٤۷‏ 

)٥(‏ مسلم: ۲۷۹۰ء وأخرجه أحمد: .۲٥٥٥٢‏ وفي الأصل : «العشر قط» بزيادة» والمثبت من 
المصادر الحديثية . 





بان 31 4 
باب صوم التطوع 


واکد التسع یوم عرفة . عرفة 
وقد ثبت فی (صحیح مسلم) وغیر من حدیٹ ابی نادقف قال: فال 
لات . ےر وھ عم ہے کپ وس د ههه ل و سوم 2 ساس وه سم 

رسول الله یا : اصوم یوم عرفه یکفر سنتین ؛ ماضية ومستقبَلة وَصَوْم يَؤْم 
عاشوراء يُكَفْرٌ سَنَةٌ مَاضیةٌ؛۲۲. 

واما صيام شهر محرم: فلحديث ابي هريرة عند احمد ومسلم واهل مشروعية صيام 
«السنن» أنه يه سيِلَ: أي | لصٌيام بَعْدَ رَه مَضان أَفْضَل؟ فقال: کے الل شهر المحم 

و دهعم (۲) 1 

المحرم) . 

وآكده يوم عاشوراء: لما ورد فيه من الأحاديث الثابتة في (الصحیحین) 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة : أنه للا صامه وأمر بصیامه ‏ ثم قال : ها 
يوم عاشوراء وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيامُة وَأَنَا ای كَمْنَ شَءَ ای وَمَنْ شاء 
ليفط وقد تقدم أنه يكفر سنة ماضية” ' . 

وبت فی (اصحیح مسلم» وغيره : أنه لما أمر بصیامہ قالوا: يا رسول الله ! 
إنه يوم يعظمه الیهود والتصاری؟ فقال : اد گان العَامُ المقیل - إِنْ شاء الله 
فا النَاسِعَ). كَلَمْ يأتِ العام المقبل حتّی توفي رسول الله كل“ . 

وآما صيام شهر شعيان: فلحديث أم سلمة: أن رسول الله ا لم يكن مشروعية ميا 

سداس مه و ۶ 32 و ° ۳ و سے 8 1 1 f‏ س 

يضوم من السّنة شَهْراً تامًّا لا شغبان؛ یصل به رَمضَان. أخرجه آحمد وآمل هنن 
«السئن»» وحسّنه التّرمِذي7 . وفى (الصحیحین) من حديث عائشة: ما كان 


)١(‏ مسلم: ۷ء وأخرجه أحمد: ۲۲۵۳۵ واللفظ له. 

(۲) آحمد: ٦۸۰۲ء‏ ومسلم: ۰۲۷۵۲ وأبوداود: ۰۲۶۲۹ والترمذي : ۰1۳۸ والنسائي : (۳/ ۰0۲۰ 
وابن ماجه : ۱۷۲. ۱ 

(۳) البخاري: ۰۲۰۰۳ ومسلم: ٢٢٦۲ء‏ وآخرجه آحمد: ۰۱۱۸۱۸ من حديث معاوية بن 
أبي سفيان. 

.)١( انظر التعلیق رقم‎ )٤( 

.۲٦٦٦ مسلم:‎ )٥( 

)٦(‏ أحمد: ۰۲۱۲۱۵۳ وأبو داود: ٦ء‏ والترمذي: ۰۷۳ والنسائي : /٤(‏ ١٥٥۱)ء‏ وابن ماجه: 
١548‏ . 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 


جح ۲۷۳۷ ححييى7س7 سج جح 777 و 
يَصومُ في شهر ما كان يصوم في شغبان؛ كان يصومه الا قليلاً؛ بل كان يصُومُهُ 
کله" . وفي لفظ : وما رأيته في شهر أكثر منه صیاماً في شغبان"۳. 


شري صما وأما الائنین والخمیس: فلحدیث عائشة: أن لب ی كان يتحرّى صيام 
والخميس الاثنين والخمیس. آحر جه أحمد والترمذي وصححه. والنّسائي وابن ماجه وابن 
جبّان وصحّحه ۰0 وأخرج نحوه أبو داود» من حديث أسامة بن زيد» وأخرجه 

النُسائی أيضاًء وفي إسناده مجهول؛ مع أنه قد صحه ابن مزیمة*. 
وأخرج أحمد والتريذي؛ من حديثٍ أبي هريرة: أن النّبى یو قال: 
اتُغرضٌ الأَعْمَالُ كل ان وَکویس: كَأَحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلي؛ وآنا انم( 


و 


وفي اصحیح مسلم» رحمه الله : أن ال يله سيل عن صوم یوم الاثنين؟ فقال : 
«دَلِكَ یوم وَلِدتٌ فيه وال علي فيو تج 
مشروعية صيام ١‏ وأما صوم أيام البیض : فلحديث بي قتادة عند مسلم وغیره. قال: قال 
٣‏ رسول اه : لات من کل هر ورتضان إلى رَمَضَان؛ كَهَذا صِيَامُ ال 
کل وأخرج أحمد والنّسائي» والتريذي وابن حیّان وصخحه: من حدیث 
آبي ذرُ قال : قال رسول الله تكِ: ذا صمت من الشهر ثلائَهٌ+ كَصُمْ ثلاث 


عشرق وَأَرْبَعَ عَشْرَةٌ حمس عَشْرَةً) ۸ وفی لباب أحاديث . 


وأما کون آفضل التطوع صوم یوم وإفطار یوم : فلحدیث عبد الله بن عمرو 


مشروعية صیام 
يوم وإفطار یوو سس 
(۱) البخاري: ۱۹۷۰ء ومسلم: ۰۲۷۲۳ وأخرجه أحمد: ۲۹۲۷. 


(۲) البخاري: ۹٦۱۹ء‏ ومسلم: ۰۲۷۲۱ وأخرجه آحمد: ۲۷۰۵۷. 

(۳) آحمد: ۰۲6۵۰۸ والترمذي: ۰۷6۵ والنسائي: (۱۵۳/6) واين ماجه: ١٤٦۱ء‏ وابن 
جبّان: ۰۳۱6۳ وهو حدیث صحیح. 

(4) أبو داود: ۰۲8۳۲ والنسائي: (۰)۲۰۱/8 وابن خزیمة: ۰۲۱۱۹ 

(۵) آحمد: ۷۲۱۳۹ بنحوه ولیس فيه ذکر الصيام» والترمذي: ۰۷۷ وقال: حدیث حسن غریب. 

)٦(‏ مسلم: ۰۲۷۲ وأخرجه آحمد: ۲۲۵۳۷ من حدیث أبي قتادة. 

(۷) مسلم: ٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۲۲۵۳۷ 

(۸) آحمد: ۰۲۱8۳۷ والنسائي: (۲۲۲/4) والترمذي: ۷۲۱ وابن جبّان: ۳۹6۷ واسناده 





باب صوم التَّطوْع 


في #الصحيحين' وغيرهما: أن رسول الله کل قال: «صُمْ في کل شهر نلائَةً 
7 پام]»۰ قلت قلت: إني أقوى من ذلك» فلم یرل يَرْفْعْنِي حتّی قال: صم وا 
راط يو وما + قله فصل الصّیام هو صَوْمْ آخي داد عَلَيّهِ السلام») 

وأما كونه يكره صوم الدهر: فلحديث عبد الله بن عمروء قال: قال كراهية صوم 
رسول الله ككل: دلا صَام من ضام الاب وهو في (الصحیحین) وغیرهما. الدھر 
وأخرج أحمد وابن جبّان وابن مخزيمة والبيهقي وابن أبي شيبة» من حديث 
بي موسی» عن الب كله قال : من 7 الذَّهْرَ؛ ضُيْفَتْ عَلَيْهِ جَهَنْمُ هگذا». 
وقبض كَفَهُ. ولفظ ابن جبّان: ١ط‏ ضیف عَلَيْهِ جَھَتمْ مگذا» وعقد تسعين» 
ورجاله رجال الصحيح”" . 

وأما كونه یکره إفراد يوم الجمعة: فلحديث جابر في (الصحیحین) كراهية اراد 
وغيرهما: أن الب يل نهى عن صوم يوم الجمعة. وفي روایة: أن يُفرّد ۳۳ 
بصوم". 

وفي «الصحیحین»» من حديث أبي هريرة: الا تَصُومُوا يَوْمَ الجْمْعَةَ؛ إلا 
وقبله یم َو بَعْدَهُ يوم(“ . وفي لفظ لمسلم: «ولا تَحُصُّوا لَيْلَهَ الجَمعَة بقام 
ین ین الیل لا تَخْصُوا يَْمَ الجمْعَةٍ بصِيَام ین ین الام ؛ 
صَوْمٍ يَسُو مه يضوم ادگ . وفي الباب آحادیث . 


( 
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وأما كراهة إفراد يوم السبث بالصوم: فلحديث الصَّماء بنت بسر عند أحمد کرام اراد 
يوم السبت 


وأبي داود» والتريذي وابن ماجه» وابن جبّان والحاکم» والطبراني والبيهقي» ‏ بالمیام 


(۱) البخاري: ۱۹۷۲ء ومسلم: ۰۲۷۲۹ وأخرجه آحمد: 1٤۷۷‏ . 

(۲) البخاري: ۱۹۷۷ء ومسلم: ٣۲۷۳ء‏ وأخرجه أحمد: ۱۵۲۷ . 

(۳) أحمد: ۰۱۹۷۱۳ وابن بّان: ٣۸٥۳ء‏ وابن ُزیمة: ۰۲۱۵۶ والبيهقي في «السنن الکبری»: 
(۰)۳۰۰/6 واب بن آبي شيبة في «المصنف» : (۷۸/۳). 

.۱٢٤٤١ البخاري: ۰۱۹۸۶ ومسلم: ۸۱٦۲ء وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

.۱۰2۲6 البخاري: ۱۹۸۵ء ومسلم : ۸۳٦۲ء وأخرجه أحمد:‎ )٥( 


۔٥٠۰٤ مسلم:‎ (U 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سس( 


وصححه ابن السّكن : : أن رسول الله جر قال : لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ؛ٍ إلا فیما 
افترض ن عَلَیْکُم؛ ون نم يَجِذْ أَحَدُكُمْ لا غود عنب. او لِحَاءَ شجر؛ 
مضه . 

وآما کون يحرم صوم العیدین : فلحدیث آبي سعید في االصحیحین» 





تن 


تحریم صوم 

٭ وغيرهماء عن رسول الله 44: أنه تھی عن صوم يومين یوم الفطر» ویوم 
النحر . وقد آجمع المسلمون على ذلك. 

تحريم صوم وأما کونه يحرم صوم أيام التشریق : فلنهیه یا عن الصوم فيهاء كما ثبت ذلك 


أيام التشريق من طريق جماعة من الصحابة”"؛ وقد سردت أحادیٹھم في «شرح المنتقى»“ . 
تحريم استقبال وأما كونه يحرم استقبال رمضان بیوم أو يومين: فلحديث أبي هريرة في 
۳ «الصحبحين» وغيرهما قال: قال رسول الله : ١لا‏ يَتَقدّمَ کم زَا 
بضوم یوم زین لا آن کون وَجُلُ گان یوم ضزماً؛ لسن 
ويؤيده حدیث آبي هريرة أيضاً عند أصحاب «السنن»» وصحه ابن جبّان 
وغيره مرفوعاً بلفظ : «إِذَا انْتَضَفَ شَعْبَانَ فلا تَضُومُوا)7 . 
وفي الباب أحاديث. والخلاف طويل مبسوط في المطولات. 


)١(‏ أحمد: ۹۰٦۱۷ء‏ وأبو داود: ۰۲4۲۱ والترمذي: 55لاء وابن ماجه: ٢۱۷۲ء‏ وابن جبّان: 
۵ والحاکم فو فى «المستدرك» : (1/ ۰4۳6 والطبراني ذ في (المعجم الکبیر؟ : (٢٤۱۸/۲ھ۸)‏ 
والبيهقي ذ في «السئن الكبرى» :7/57 ۰ء ونقل تصحيح | ابن السّكن ابن غ المْلفّن في «البدر 
المتیر» : (9/ ۰ء والحدیث أخرجه النسائي ذ فى (السنن الکبری» : (٢٦۲۷)ء‏ والحديث رجاله 
ثقات إلا أنه أعل بالاضطراب والمعارضة. قال السندي : «أو لِاء شجر» أي : قشر الشجرة. 

(۲) البخاري: ۰۱۹۹۵ ومسلم: ٢۷٦۲ء‏ وأخرجه أحمد: ٠٠٠٤١‏ . 

(۳) منها حدیث کعب بن مالك : أخرجه مسلم: ۹ء وأحمد: ۱۱۷۹۳۔ 

.)8۱4- ۱۲ /۳( نيل الأوطار»:‎ )٤( 

(5) البخاري: ۰۱۹۱6 ومسلم: ۸ وأخرجه أحمد: ۷۲۰۰. 

(5) أبو داود: ۰۲۳۳۷ والترمذي: ۰۷۳۸ والنسائي في «السنن الکبری»: ۲۹۱۱ء وابن 
۱ وابن حبّان: ۵۸۸۱ وأخرجه أحمد: ۷ء وهو حديث صحيح . 
وقال الألباني : صحيح وهو الحق؛ وان كان منكراً عند أحمد وابن معین؛ فإن سنده صحيح 
على شرط مسلم . «التعليقات»: (۳۸/۲). 











بابُ الاغتڪاف © 





0 شرع وَيَصِځ في کل وَفْتٍ فِي المساجد. وَهُوَ في رَمَضَانَ آکذ؛ سِيِّما 

في العشر الأَوَاخِر مِنْهُ. 
د وَيُسْتَحَبٌ الاجْيِهَادُ ني العَمَلٍ فیها . وَقِيَامُ ليايي القَدْرِ . 
د ولا یرم المُمْتَكَفٌ لا لِحَاجَةٍ . 

أقول: لا خلاف في مشروعية الاعتكاف: وقد كان یعتکف لب گل في 
العشر الأواخر من رمضان حى توفاه الله » كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما 
من حديث عائشۃ'''. 

أمَا كونه يصح في كل وقتٍ في المساجد: فلأنّه ورد الترغيب فيه» ولم 
يأت ما يدل على أنه يختص بوقت معين. 

وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر: أن عُمر سأل الب كله 
قال: كنت رت في الجاهلية أن کت ليلة في المسجد الحرام؟ قال [4E]‏ : 


وى f7‏ (۳) 
«فاوف بنذرك» . 


وأما كونه لا يكون إلا فى المساجد: فلا ذلك هو معنی الاعتكاف 
شرعا؛ إذ لا يسمّى من اعتكف في غيرها معتکفاً شرعا. 
وقد ورد ما يدل على ذلك؛ كحديث: الا اغیکاف الا في مَسْحِدٍ جَمَاعَةٍ) 
آخرجه ابن آبی شيبة و سعید بن منصور» من حديث حذیفة*. 
)١(‏ الاعتکاف: لغة: الحبس واللزوم والاقامة والمكث» «الصحاح»: عکف. وشرعاً : المکث في 
المسجد في صفة مخصوصة. «السموط الذهبیة» ص : ۱2۷ 
(۲) البخاري: ۰۲۰۱۲۲ ومسلم: ۵۶ وأخرجه أحمد : ۰۲۲۱۳ 
وفي المطبوع : «أبي هریرة»» والصواب ما آثبتناه. 
(۳) البخاري: ۰۲۰6۲ ومسلم: ۰8۲۹۲ وأخرجه آحمد : ۲۵۵. 
)٤(‏ ابن آبي شيبة في «المصنف»: (4۱/۳) بنحوه ولم یذکر المرقوع منه» واقتصر على المراجعة 
التي فيه بين حذيفة وابن مسعود» وآخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر»: (۹/ ۳۰۱). 


مشروعیه 
الاعتکاف 


وقت 
الاعتکاف 


موضع 
الاعتکاف 





افضل 
الاعتکاف 
وآکده 


الاجتهاد في 
العمل نیا 


مشروعية قيام 
لبالي القدر 


e‏ الدراري المضية شرح الدرر البهية 

وأما كون الاعتكاف في رمضان لا سيما كون العشر الأواخر منه أفضل 

وآكد: فلكونه یا كان یعتکف فيهاء ولم يرد ما يدل على توقيته بيوم أو آکثر» 

ولا على اشتراط الصيام؛ الا من قول عائشة» وحديث ابن عمر المتقدم یرد 

وكذلك حديث ابن عباس: أنَّ الب بي قال: «لَيْسَ عَلَى المُعْتَكفٍ صَيامٌ؛ إلا 

آن يَجْعَلَهُ عَلّى تیه أخرجه الذَارَقُظني والحاکم؛ وقال: صحيح الإسناد 
ورجح الدَّارقْطي والبيهقي وقفه"" . 

وبالجملة: فلا حجة الا في الثابت من قوله ُء ولم یثبت عنه ما يدل على 

أنه لا اعتكاف الا بصوم» بل ثبت عنه ما يخالفه في نذر عمر”" . 
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وقد روى أبو داود عن عائشة مرفوعاً من حديث: ولا انمیکاف إ 


بِصَوْم» ورواه غيره من قولهاء ورجح ذلك الحفاظ"۳. 

وأما مشروعية الاجتهاد في العمل : فلحديث عائشة: أن الب تا كان إذا 
دَخَلَ العَشْرٌ الأواخر أخيًا اللّيل كلّهء وأيقظ أَهْلَّهُ وشّدَّ المِثْرّر. وهو في 
(الصحیحین) وغیرهما . 

وأما مشروعية قيام ليالي القدر : فلحدیث أبي هريرة في (الصحیحین) وغيرهما : 
عن ال یله قال : «مَنْ قَامَ ليله القذر مانا واخیسابا ؛ غفر له ما تدم ین دوه( . 


= وأخرجه أبو داود: ۳ء عن عائشة موقوفاً . 
قال الألباني : عزاه البعض إلى ابن أبي شيبة وهو خطأء ثم إن في الاستدلال به على ما أورده 
المؤلف نظراً؛ لأن لفظه كما في المصدر المذكور: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلائة - أو 
قال: ‏ في مسجد جماعة» فهذا الشك مما يضعف الاحتجاج» كما قال الشوكاني في انیل 
الأوطار»: (759/5). «التعلیقات الرضية»: (۲/ 4۰). 

)١(‏ الدارقطني في «الستن»: (۱۹۹/۲)ء والحاكم في «المستدرك»: (4۳۹/۱) مرفوعاًء وقال 
الذهبي : وعارض هذا ما لم یصح؛ وأخرجه الدارقطني في «السنن»: (۱۹۹/۲)ء والبيهقي في 
«السنن الکبری»: (۴۱۹-۳۱۸/۶) موقوفاً . 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة السابقة. 

(۳) آبو داود: ۰۲4۷۳ قال الحافظ في «بلوغ المرام» ص : ۱۳۲: ولا باس برجاله؛ لا أنَّ 
الراجح وقف آخره. 

(4) البخاري: ۰۲۰۲۶ ومسلم: ۷ واآخر جه أحمد: ۰۲۱۳۱ 

(5) البخاري: ۰۳۵ ومسلم: ۰۱۷۸۱ وأخرجه آحمد: ۷۲۸۰. 








بات الاعتكاف 
۲۱ 





وفي تعيين ليلة القدر أحاديث مختلفة» وأقوال جاوزت الأربعين» وقد 
استوفيت ذلك في «شرح المنتقی» فليرجع إليه'" . 

وآما کون المعتكف لا يخرج الا لحاجة: فلِمًا ثبت عنه وك من حديث ك 
عائشة في (الصحیحین) : أنه كان لا يذل البیت الا لحاجة الإنسان إذا كان 
مکنا . 

وأخرج أبو داود» عنها قالت: كان النَّبِي بي يَمْرٌ بالمريض وهو مُعْتَکت» 
فيم كما هو ولا يُعَرّحُ یسأل عنه. وفي إسناده ليث بن ابي سَلَيُم”". 

قال الحافظ: والصحيح عن عائشة من فعلها؛ أخرجه مسلم رحمه الله 
وغیرہء وقال: صح ذلك عن عل . 

وأخرج أبو داود» عن عائشة أيضاًء قالت: السّئّة على المُعْیَکفب أن لا 
يعُودَ مريضاًء ولا يشهد بجنازة» ولا یه یمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يَخْرْجٌ 
لحاجة؛ الا لما لا بُدَّ من ولا اغتکاف ار بصوم» ولا اعتکاف الا في مسجدٍ 
جامع . وأخرجه آیضا التسائي؛ ولیس فيه : «قالت : السنة». 

قال آبو داود: غير عبد الرحمن بن اسحاق لا يقول فیه : «قالت : السنة». 

وجزم الدَّارَفْي بأن القدر من حديث عائشة قولها: «لا يحرج وما عداه 
ممن دونها© . 


)١(‏ «نيل الأوطار»: (۳/ ٤٠١‏ - ۰)4۲۳ ورجحها المصنف بأنّها فی الافراد؛ بعد العشرين. 

(؟) البخاري: ۲۰۲۹ء ومسلم: 1۸۶ وأخرجه أحمد: ۱ 

(۳) أبو داود: ٢۷٤۲ء‏ وهو حديث ضعيف . «الارواء». 

.018/5( «فتح الباري»:‎ )٤( 

)٥(‏ أبو داود: ۰۲۶۷۲ والدارقطني في «السنن»: 262١17/5(‏ ولم أجده في المطبوع عند النسائي. 
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أقول: أما عبر الاستطاعة: فلص الکتاب العزیز جز کو کی ے 
ات من سْتَطَاءَ إليه و سیا لآل عمران: ۹۷]. 

ام وه فور حدیت ابن مس عن لشي ال مَنْجُلوا إلى 
الحَجٌ کن أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي ما يَعْرِضُ لَه أخرجه أ أحمد”” . وأخرج أحمد أيضاً 
وابن ماجه. من حدیث ابن عبّاس» عن الفضل - أ وأحدهما عن الآخر ۔ قال: 
قال رسول الله پل : مَنْ را الج یل ته نه فد يَمْرَضُ المریض. وتضل 
الرّاحِلة» وتَعْرِضٌ الحَاجَةٌ) وفي إسناده إسماعيل بن خليفة العَبْسيٌ آبو إسرائیل؛ 
وهو صدوق ضعيف الحفظ”” . 

وأخرج أحمد وأبو يعلى» و سعيد بن منصور والييهقي؛ من حديث أبي أمامة 
مرفوعاً : من لَمْ خيش تة تم أو اب اور و مَشَقَةٌ مه طامرق أ سْلْطَانَ 
جَايْرٌ للم يَحْج؛ مت إِنْ شاء يَهُودياء وَإِنْ شاء تَضرَانيًا» . وفي إسناده ليث 
ابن أبي سُلَيْمم وشريك. وفيهما ضعف” . 

وأخرجه التْرِذيء من حديث علي مرفوعاً : «مَنْ مَلَكَ ادا وَراحلةٌ يلَع 

لی بَيْتِ الله وَلَمْ بح بج قلا عَلَيْهِ آن يَمُوتٌ يَهُويِبًا َو نَصْرَانْئاء وذّلِكَ أن الله 
صا قَالَفِي کتابے: ووی ی الاس حِجٌ لت من امام ال سي 
[آل عمران: ۹۷])ء قال التريذي : غريبٌ» وفي إسناده مقالٌ» والحارث يُضَعَفٌ في 


)١(‏ الحج: لغة: القصد. وشرعاً : القصد إلى بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة. «البدر التمام 
شرح بلوغ المرام» للمغربي : (۲/ .)٤۹۷‏ 

(۲) أحمد: ۲۸۱۷ء وهو حديث حسن. 

(۳) أحمد: ٣۱۸۳ء‏ وابن ماجه: ۰۲۸۸۳ وهو حديث حسن. 

)٤(‏ أبو يعلى في «معجمه»: (۲4۶/۱) والبيهقي في «السئن الكبرى»: (۰)۳۳۶/۶ ونسبه 
المنذري إلى أحمد في «الإيمان» وإلى سعيد بن منصور في «السئن». انظر طرق الحديث في 
«البدر المتیر» لابن المُلقّن: ۳۸/۷ ٤٥)۔‏ 


اعتیار 
ألا ستطاعة فی 
الحج 
اعتبار الفورية 


في الحج 


الكلام عن 
العمرة 
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تتحح۲۸ زرح 
الحدیث» وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبى إسحاق مجھول . وقال العقیّلی : 
لا يتابع علیہ . ١ ١‏ 

وقد روي من طريق ثالثة» من حديث أبي هريرة عند ابن عَدِي پنحوه"۲ . 

وروی سعيد بن منصور في اسننه»۰ عن الحسن» قال: قال عمر بن 
الخطاب : لقد هَمَّمْتُ أن أَبْعث رجالاً إلى هذه الأمصارء فينظروا كل من كان 
له جِدَةٌ ولم يُحجّ. فيضربوا عليهم الجزية؛ ما ہُم بمسلمين. وأخرجه أيضاً 
البيهقى”" . 

وقد ذهب إلى القول بالفور مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب 
الشافعي؛ ومن أهل البیت زيد بن علي» والمؤيد بالل والناصر . 

وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد» ومن أهل البيت القاسم بن 
إبراهيم وأبو طالب: إنه على التراخي . 

وكذلك العمرةٌ وما زاد فهو نافلةٌ : قال تعالى : ِا اج زرا رکه وفي 
حديث أبي هريرة : أن رسول الله ل قال : «العُمْرَةٌ إلى العُمْرَةِ كّارةٌ لما تما 
والح المَبْرُورٌ ليس له جَرَاءٌ إلا الجه!*). 


.)۳ ٣۸ /٤( : الترمذي: ۸۱۲ء والعقيلي في (الضعفاء الكبير»‎ )١( 

.)۳۱۲ /٥( «الكامل في الضعفاء»:‎ )٢( 

(۳) البيهقي في «السنن الكبرى»: (۰)۳۳4/6 ونقله ابن المُلقن في (البدر المنیر»: )۳۸/٦(‏ عن 
سعيد بن منصور أيضاً . 

.4448 آخرجه البخاري: ۰۱۷۷۳ ومسلم : ۳۲۸۹ء وأحمد:‎ )٤( 
: آما وجوب العمرة فالخلاف فيه على الوجه التالي‎ 
ذهب أحمد» والشافعي في قولٍ: آنها واجبة» مستأنسین بقوله تعالى : ایا َج وال‎ ١ 
.]١95 َر [البقرة:‎ 
واستدلوا أيضاً بحدیث أبي رَزين العقيلي أنه أتى الل ب فقال : إن أبي شي كبيرٌ لا يستطيع الحج‎ 
ولا العمرة ولا الظعن» فقال: «حج عن أبيك واعتمر» أخرجه أبو داود: ۱۸۱۰ء والترمذي:‎ 
. والنسائي : (٥/۱۱۱)ء وابن ماجه : ٦۳۹۰ء وأحمد: ۶ واسناده صحيح‎ ۰ 
قال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذاء ولا أصح منه. «نيل الأوطار»:‎ 
.( 6 /۳( 





7 الى ىم ےھ و دع مم امل م لمم ما م ملعم مھ لون لمي و و و و و ا و و جع ھ و و ا ام و ھ ا ا ا ا ا ھ ها م وھ یھ ےھ 


= وهو قول علي وابن عباس» وطاووس والحسن ومجاهد وعطاء. 
۲ - وذهب أبو حنیفةء ومالك والشافعي في القديم: أنها مندوبة. 
أما الآية المذكورة فقد قالوا فيها: لا دلالة فيها على فرضية العمرة؛ لأنها قرئت برفع العمرة 
#والعمرةٌ ل4 وأنه كلام تام بنفسه غير معطوف على الأمر بالحج» أخبر الله تعالى أن العمرة لله 
را لزعم الكفرة؛ لأنهم كانوا يجعلون العمرة للأصنام على ما كانت عبادتهم من الإشراك. 
وأما على قراءةٍ العامة فلا خجة فيها أيضاً؛ لن الآية تدل على وجوب الاتمام على من دخل 
في الحج؛ وفرض الحج ثبت بقوله تعالى: ور عَلَ أَلنّايس ججْ الست [آل عمران: ۹۷] 
وليس فيه ذكر العمرة» ولفظ التمام مشعر بأنه نما يجب بعد الاحرام لا قبلهء ويدل على ذلك 
ما آخرجه البخاري: ۱۷۸۹ء ومسلم: ۰۲۷۹۸ وأحمد: ۱۷۹٤۸‏ وغيرهم عن يعلى بن أمية 
قال: جاء رجل إلى الب بي وهو بالجعرانة» عليه جبة وعليها حَلُوقَء فقال: كيف تأمرني أن 
أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تعالى على الب ية الآية. فهذا السبب في نزول الآية» والسائل 
قد كان أحرمء وإنما سأل كيف يصنع؟ 
واستدلوا أيضاً بالأدلة منها : 
١‏ حديث جابرء قال: أتى النَبِيَ یار أعرايئٌ» فقال: يا رسول الله! أخبرني عن العمرة» أهي 
واجبة؟ فقال رسول الله ل : «لاء وأن تعتمر خيرٌ لك» . أخرجه أحمد: ۰۱1۳۹۷ وابن 
حزیمة: ۳۰۳۷ والترمذي: ۹۳۱ء وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه الطبراني في «الصغیر»: ١۱۰۱ء‏ والدارقطني : (۰۲۸/۲ والبيهقي : ۳٤۸ /٤(‏ - 
4 عن أبي الزبير» عن جابر به مرفوعاً» وإسنادہ جيد لولا عنعنة أبي الزبير المكي . 
وکذلك حدیث ابن عمر: «بني الاسلام على خمس: . . . والحج؛ ولم يذكر العمرة» آخرجه 

ء٦٦٦٦ البخاري: ٤٤٥٦ء ومسلم: ۱ء وأحمد:‎ ٠ 

الخلاصة: أنه لا خلاف في مشروعية العمرة» حتّی قال الكاساني من الحنفية في «بدائع 
الصنائع): (۳۰۳/۳): يحمل على الوجوب احتياطاً وبه نقول. 
انظر: «نيل الأوطار»: (۰۲48/۳ ۰۲8۷ و«اختلاف الأئمة)» للشافعي: ص۲۰۸ 
و«المجموع»: للنووي: .)۷۱٦/۷(‏ و«الجامع لأحكام القرآن»: )۲۹٦/۳(‏ ط. الرسالة. 
وابدائع الصناتع» للكاساني: (۳۰-۳۰۳/۳). 
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فصل 





ت ویکون لارام من العَوَاقیتِ ارو وَمَنْ گان ذوتها ؛ كَمَهَلّهُ ال 
حى هل مَكة مِنْ مگة . 
حکم النية 
هلال ذ ب qf‏ ۰ هي ها e‏ ۰ ۰ سې وه يې ۰ 
ا أقول: آما تعیین نوع الحج بالنية : فلما نمدم في الوضوی وقد بت في 
(الصحیحین! وغيرهماء من حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله لا 
فقا ل: «من راد نگم أن ُهل بِحَجٌ وَعُمْرو فَلَيْفْعَلء وَمَنْ أَرَادَ آن بُھل بج 
یل ومن أَرَادَ أَنْ يهل بعُمرة تَلْبْهِل). قالت: وأهل رسول الله ج بالحج» 
وأهلّ به ناس معه» وأهل ناس معه بالعمرة والحج؛ وأهل ناس بعمرة» وکنت 
2 .۱ 
فيمن اهل بعمرة 
وفي «البخاري» من حديث جابر: أن هلال الم يكل من ذي الخلينة 
حين استوت به راحلتہ'''. 
وفي (الصحیحین)ء من حديث ابن عمر» قال: بيداؤٌكُم هذه التي تَكَذِبُون 
فيها على رسول الله ية ما هل رسول الله ية لا من عند المسجد. يعنى: 
مسجد ذي الحليفة" . 
وقد وقع الخلاف في المحل الذي هل منه رسول الله بء على حسب 
1 ۰ 8 8 5 03 ع 1 1 
اختلاف الرواة: فمنهم من روى أنه أهل من المسجد ومنهم من روى أنه أهل 
)١(‏ البخاري: ۰۳۱۷ ومسلم: ۰۲۹۱۳ وأخرجه أحمد: ۲۵۵۸۷. 


(؟) البخاري: ١٥٥۱ء‏ وأخرجه مسلم: ۲ بنحوه» وأحمد: ۸6۲ بنحوه أيضاً . 
(۳) البخاري: ۰۱۵۶۱ ومسلم: ۲۸۱۲ء وأخرجه أحمد: ۰60۷۰ ۵۳۳۷. 








فصل في وجوب تعيين نوع الحج بالنّيّة 
۲۰۹ 





حين استقلت به راحلته ومنهم من روى أنه هل لما علا شَرّف البیداء» وقد 
جمع بين ذلك ابن عبّاس فقال: إنه هل في جميع هذه المواضع؛ فنقل کل راو 
ما سمع”" . 

وأما کون التمتع''' أفضل الأنواع الثلاثة: فاعلم أن هذه المسألة قد طال 
فيها النزاعء واضطربت فيها الأقوال: فمنهم من قال: بأن أفضل آنواعه القران؛ 
لكونه تا حجّ قراناً على ما هو الصحیح "۰ وإن کان قد ورد ما يدل على أنه 
حج إفراداً؛ لكن الأحاديث الصحيحة الثابتة في «الصحيحين» وغيرهما من طرق 
عدة؛ مصرّحة بأنه أهلّ بحجةٍ وعمرة» فلو لم یرد عنه و ما يدل على أن غير 
ما فعله أفضل مما فعله؛ لكان القران أفضل الأنواع؛ لكنّه ورد ما يدل على 
ذلك» ففي االصحیحین) وغيرهماء من حديث جابر: أن ال َل قال: «يَا أب 


ص١‎ 


يه 
الثَّامنُ! أَحِلُوا ؛ ولا الهڏي [الَِي] مي فَعَلْتُ کُمَا عنم قال: فالتا حتّی 
وطلتّا النّساءء وِفعَلّنا كَمَا يَفْعَلُ الحلال حى إذا كان يوم الَرْویةء وجعلنا مكة 
بظهّر هلا بالحج. 

وثبت مثل ذلك من حديثٍ جماعة من الصحابة بألفاظ : منها : دلو اسْتَفت 
مِنْ آمري مَا اسْتَذْيَرْتُ؛ ما سْفْتُ الهڏي» وَلَجَعلْيُهَا ُمْرگ'''. 

وقد ذهب إلى هذا جمع من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم؛ كمالك 
وأحمد» ومن أهل البيت: الباقر» والصادق» والناصر وإسماعيل وموسى ابنا 
جعفر الصادق» والإمامیة؛ وهو الحق؛ لأنه لم يعارض هذه الأدلة معارض» 
فقد أوضح فيها © نٹ أن نوع التمۃ أفضل من النوع الذي فعله» وهو القران . 


.)4۸۷ 555 /۳( : انظر تفصيل ذلك في انیل الأوطار»‎ )١( 
8 5 ۳ ۲ ۰ 7 ۰ 5 7 ع و‎ 2 3 
صورة التمٹع : أن يحرم بالعمرة ة من میقات بلده» ویفرغ منها نم يحرم بالحج من مکة؛ وهده‎ (¥) 
. الكيفية مجمع علیها وسمي متمتعاً؛ لأنه يتمتعٌ ب بين الحخ والعمرة ة ہما كان محرّماً عليه‎ 
وصورة القران: أن يُحرِمَ بالحج والعمرة مع فتندرج أعمالٌ العمرة في أعمال الحجٌ ويتّحد‎ 
الميقاث والفعل» وهذه الصورة مجمع عليها أيضاً.‎ 
وصورة الإفراد: أن يحرم پالحج وحده ويفرغ منه» ثم يحرم بالعمرة.‎ 
كما في حديث عائشة المتقدم.‎ )۳( 
ومسلم : 4۳ ر٤٢٤۲۹ء وأخرجه أحمد: ۹ء‎ ٥٥ ۵ : البخاري‎ (€) 


مشروعية 
التمتع والقران 
والافراد 
وخلاف 
الفقهاء فيه 











الاحرام من 
المواقيت 
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EE‏ ت 
وقد أوضحتٌ حجج الأقوال» وما احتج به كل فريق في اشرح المنتقی)ء 
وكذلك أوضحت أن حجه بي كان قِراناً» فليرجع إليه”''. 
وأما کون الإحرام من المواقيت: فلحدیث ابن عبّاس في «الصحیحین» 
وغيرهما قال: وقَّتَ رسول الله مَك لأهل المدينة ذا الخْلَیْقةَ ولأهل الشَّام 
الجُحْمَةء ولأهل نَج قَرْنَ المَنَازِلِء ولاهل اليّمن یل قال: «قَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمنْ 
o 1 o of o of 1‏ ع ۲ ۶و (۲( 
آتی عَلَيْهِن ین غَيْرٍ أَهْلِهنَ ؛ لِمَنْ گان يريد الحَجٌ والعُمْرٰة ». 
فمن كان دونهن فمهلّه من أهله. وكذلك حتّی أهل مكة يهلون منها : ومثله 
في (الصحیحین) أيضاً من حديث ابن عمر ۳ وفي رواية من حديثه لأحمد: 
أنه قاس الناس ذاتٌ عرق بِقَرْنِ”*“. وفی «البخاري» من حديثه: أن عمر قال 
لأهل البصرة والكوفة: انظروا و قَرْنِ من طریقکم. قال: فحدّ لهم ذاتٌ 


(0) « 
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۳۳ 


.)٦۹٤ ۔‎ ٦۷٤ /۳( «نيل الأوطار؛:‎ )١( 

(۲) البخاري: ١٥٥۱ء‏ ومسلم: ٣۱۸۰ء‏ وأخرجه أحمد: ۲۲۷۲. 
(۳) البخاري: ١٥٥۱ء‏ ومسلم: ۲۸۰۵. 

.1100 آحمد:‎ )٤( 

۰۱۵۳۱ البخاري:‎ )٥( 





نصل 3 مات الاحرا 
فصل في محرمات الإحرام سے 








3 0 بات فصل . 1 م تب | 
کت ۱ 595 5 
موچ لہ ي محرمات الإحرام "Ê‏ 


> وَلَا یلیس المُحْرِمُ القَمِيصٌء ولا الما ولا البُرْنْسَء وَلَا السَراویل 
ولا وبا مَسّهُ وس ولا رَعْفَرَان ولا الخُمَيْنِ؛ الا آن لا يَجد نَعْلَيْنِ 
8 موه ۳ سر کا مر کر ممم ته ۳ 2 همه 
فلیقطعهما ختی یکونا أسفل من الکعبیّن . 


ل كج ساس ساح ل © کے رک رو 7 ےم ہے 3 ٤‏ ركو رو م 
0 ولا يَتَطیْب انتدا ولا يَأَحَذْ مِنْ شغره أو بشرہ الا لعذر» ولا یرفث: 
۳1 ۳ و4 4 ۲ 1 
رگ ره 0 رھ 7 و سرک ره 007 رک روف 
ولا مسق ولا بخادل» ولا پنکح» ولا ینک ولا بَخطب . 
o‏ و 


کی س5 بر هو 2 or‏ هسه جره مر سس ا 2 کے مره اش کے 
ہ ولا یقت صَيْداً وَمَنْ قَتَلهُ؛ عله جرا ٺل ما تل من النعَم يَحْكُمْ به درا 


4 


عَذلِء ولا يَأُكُلُ ما صَادَهُ غَيْرُه؛ لا إذا ان الضَایَدُ خلالاً وَلَمْ يَصِدْهُ 


مر مر و ۰ چ و 27 5 af‏ ر رو مس م 2 ساس ا مر مر و 
0 ویحوز له فتل الفواسق الخمس» وصید حرم المذينة وشجره گخرم مكة؛ 
إلا أن مَنْ َطع شحره أو حَبَطَه؛ کان سَلْبَهُ خلالاً لِمَنْ وَجَدَهُ. 


0 


رم وو روق را مر کے 2 رھ 


۲ ویحرم صید وج وشجره . 

أقول: أما كون المحرم لا يلبس تلك الأمور: فلحديث ابن عمر في 
(الصحیحین) وغيرهماء قال: سُثل رسول الله ية : مَا يبس المُشْرمُ؟ فقال: «لا 
لیس المخرم القمیص . ولا العِمَامَةَ ولا ابر ولا السَرَاویل ولا توب 
رتا ہم هي 


مَسَّهُ وزس ولا زغقران ولا الْفین؛ الا أَنْ لا جد تغلین؛ كَلْيْقْطَعْهُمَا حى 
یکوتا أُسْفَلَ مِنّ ا لکغیین»۳. 


(۱) البخاري: ۰۱۳۶ وسلم: ۲ وأخرجه أحمد: 48۸۲. 


مالا پلیسه 
المحرم 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 


۳۹۲ 
قال القاضي عیاض : آجمع المسلمون على أن ما ذکر في هذا الحدیث لا 
پلبسه المحرم". 
وأخرج مسلم وغيره» من حدیث جابں قال: قال رسول الله گا : ١مَنْ‏ لم 


یذ تغلین؛ یبن مین وَمَنْ لم بَجڈ إرَاراً؛ كَلْيَلْبس سَرَاوِيلَ)”". وفي 
(الصحیحین) نحوه من حديث ابن عباس”". 
وأخرج أحمد والبخاري› والٽسائي والتريذي وصحّحه» من حديث ابن 
عمر: أن النبیٌ ا قال : «لا تَنْتَقِبُ المَرْأَةٌ المُحْرِمَةٌ و تلبس القُفَارَيْن»9؟. 
وزاد أبو داود والحاكم والبيهقي: «وَمَا مس الوَزْسَء والرَعْمَرّان من الثياب». 
والقّفَاز - بضم القاف وتشديد الفاء وبعد ألف وزاي -: ما تلبسه المرأة في 
يديهاء فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء. 
حكم التطیب 
للمحرم وأما کون المحرم لا يتطيب ابتداء ويجوز له أن يستمر على الظیب الذي 
كان على بدنه قبل الإحرام: فذلك هو الرّاجح؛ جمعاً بين الأدلة. وقد 
أوضحت ذلك في «شرح المنتفی»*. 
الم ن وأما كونه لا يأخذ من شعرہ أو بشّره الا لعذر: فلحديث كعب بن عُجرة في 
«الصحیحین» وغيرهماء قال: کان بي أذى من رأسيء فححملث إلى اللَِّنَ یا 
وَالقَمْلُ اثر على وجهي» فقال: «مَا كُنْتُ أَرَى آن الجَهْدَ كَدْ بَلَعّ مِنْكَ ما آری 


.)١١١/٤( «إكمال المعلم بفوائد مسلم»:‎ )١( 

(۲) مسلم: ۲۷۹۷ وأخرجه أحمد: ۱441۵. 

(۳) البخاري: ۰۵۸۰۶ ومسلم: ٦۲۷۹ء‏ وأخرجه أحمد: ۱۹۱۷ . 

)٤(‏ آحمد: ۰1۰۰۳ والبخاري: ۱۸۳۸ء والنساتي في «السنن الکبری»: ۳۱۵۳ والترمذي: 
ATTY‏ وأخرجه أبو داود: 0۵0 . 

)٥(‏ أبو داود: ۱۸۲۷ء والحاكم في «المستدرك»: »)5485/1١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
.)٦۷/٥(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهيي . 
قال الألباني : وأما سدلها على وجهها فجائدٌ» وهو غير المنتقب» والتسوية بينهما خطأء كما 
بینه ابن القيم في «إعلام الموقعين»: (۱/ .)۲٦۹‏ انظر : «التعليقات الرضية»: (۷۱/۲). 

.)015- ٥١٥ /۳( «نيل الأوطار»:‎ )٦( 


فصل في محرمات الإحرام ۱ 


[البقرة: ۱97 قال: «مُو صَوْمُ نَلانَةٍ ایام آز إظعَامٌ سِنَّةَ مَسَاكِينَ نضف ضاع 


طعَاماً لکل مسْکین!'''. 
2 


الأمور لا تحل للحلال» ولكنها مع الإحرام أغلظ . 


وأما کونه لا یرفث ولا يفسق. ولا یحادل: فلنص القرآن". وهذه والفسق في 


7 - و لنکا 
وأما کون المحرم لا یتکح ولا يُنكح: فلحدیث عثمان - الثابت في «مسلم» سر 


وغيره -: أن رسول اهر قال : 1 ینک و يكح ولا بخطب»(۳. وفی 
الباب أحاديث . 


وأما ما فى «الصحیحین) وغیرهمك من حديث این عباس : أن الس پل 


تزوّج مَيْمُونة وهو محره”*'؛ فقد عارضه ما في «صحيح مسلم» وغيره من حديث 
ميمونة: أنَّ البی ی تزوّجها وهو حلال""". وما أخرجه أحمد والتريذي 
وحسنه» من حديث أبي رافع: أن رسول الله ب تزوّج مَيْمَونة حلالاً"2. وكان 
أبو راقع السفير بين رسول الله ئي وبين ميمونة ياء وهما أعرف بذلك» وعلى 
فرض صحة'' خبر ابن عبّاس ومطابقته للواقع: فلا يعارض الأحاديث 


المصرحة بالنهي» بل یکون هذا خاصًا الب کت 


(A) 


۳ تحريم الصيد 


وأما كونه لا يقتل صيداً: فقد ورد بذلك القرآن الكريه', فإذا قتل صیداً في سے 


البخاري: ٦۱۸۱ء‏ ومسلم: ۳ء وأخرجه أحمد: ۱۸۱۰۹۔ 

قال تعالی : فلا رک ولا ششوک ولا حِدَالَ فى ألمي [البقرة: ۱۹۷]. 

مسلم: ٦ء‏ وأخرجه أحمد: .٦٥٤‏ 

البخاري: ۱۸۳۷ء ومسلم: ۱ وأخرجه أحمد: ۱۹۱۹ . 

مسلم: ۰۳6۵۳ وأخرجه أحمد: .۲٦۸١٤‏ 

أحمد: ۰۲۷۱۹۷ والترمذي: ۸١١‏ وأخرجه النسائي قي «السنن الکبری»: ۰۵8۰۲ وهو 
حدیث حسن . 

صوابه: «وعلى فرض عدم وهم ابن عباس)ء إذ الصحة ثابتة له. نقلاً عن بعض هوامش 
الأصل . 

قال تعالی : تلا ید وت در [المائدة: ۹۰]. 





تحريم أكل ما 
صاده المحرم 


تحریم فطع 
شجر الحرم 
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فعلیه الجزاء یحکم به ذوا عدل» كما قال الله سبحانه". 

وأما کونه لا يأكل ما صاده غیره. ۰ . إلى آخره: فلحدیث الصَعب بن جَثَّامَة 
في «الصحیحین» وغیرهما: أنه آهدی إلى رسول الله ية جماراً وَحْشِيا وهو 
بالأَبُوَاءِ - أو بودّان ے فردّه عليه» فلمًا رأى ما في وجهه قال: بنا لم رده 
عَلَيكَء الا آنا حرم" وأخرج مسلم نحوه من حديث زيد بن أزقه”” . 

وفي «الصحبحین» وغیرهما؛ من حدیث آبي قتادة: أن التي ی اكل من 
صيده الذي صَادہ وهو حلال؛ وکان الب به محرماً» فأكل عضد حمار 
الوحش الذي صاده"*؟ 

وجمع بين حديث الضَعُب وحدیث آبي قتادة؛ بانه ب إنما امتنع من أكل 
صيد الصّعب لکونه صاده لأجله. وأکل من صيد آبي قتادة لکونه لم يصده 
لأجله؛ ويدل على ذلك حديث جابر عند أحمد وأهل «السئن»» وابن خزيمة 

بن جبّانء والْذَارَقُظ ي والحاكم والبيهقي: أنَّ ال يل قال: «صَيْدُ لیر لَكُمْ 


ر ٹھم وم وه از صد 7 
علد وام خرم؛ ما َم تصیڈوۂ از بُصَذ لکم؛ 
وأما كونه لا يعضد من : شجر الحرم إلا خر : فلحديث ابن عبّاس في 


(الصحیحین» وغیرهما قال: قال رسول الله ية یوم فتح مکة: رن هذا المَلَّدَ 


)١(‏ قال تعالی: ومن للم کم میا جرا نل ما نل بن انمو کم يد. دوا عدل ینک نیا بیغ الگنب 
أو کته لام سركي از عدل دیک اما ید وال آمروه عفا ال ا سکف ومن اد میقم اه نا 
له عير ذو اسار [المائدة: 98]. 

(؟) البخاري: ۰۱۸۲۵ ومسلم: ۰۲۸۶6۵ وأخرجه أحمد: ۱١٤١١‏ . 
و«الأبواء» : جبل بين مكة والمدينة. 
ودوَدّان» : موضع قرب الجحمة . «النهایة» : مادة (أبا) و(ودن). 

(۳) مسلم: ۲۸۵۰ وأخرجه آحمد: ۰.۱۹۳۶۱ 

۰۲۲۵۹۹ البخاري: ۱۸۲۲ء ومسلم: ٤ء وأخرجه آحمد:‎ )٤( 

)٥(‏ آحمد: ۱۸۹۵ء وأبو داود: ۰۱۸۵۱ والترمذي: ۰۸47 والنسائي: (۱۸۷/۵) وابن 
خزيمة: ٢٢٦۲ء‏ وابن جبّان: ۰۳۹۷۱ والدارقطني في «السنن»: (۰)۲۹۰/۲ والحاکم في 
(المستدرك»: /١(‏ ۰86۲ والبيهقي ذ فی «السنن الکبری»: (۵/ ۰۱۹۰ وهو حدیث صحیح 
لغیرہء ولم يخرجه ابن ماجه كما ذکر المصنف . 








قصل في محرمات الاحرام )سس 


رز و هو 


حرام لا يُعْضَدٌُ جره ولا يُحْتَلَى خلاو ولا یتفر يده ولا تلتقظ لَتَطن 
إلا لِمُعرّفي»» قال العباس: إلا الادخر. فانه لا بُدَّ لهم منه» فانه للقبور 
والبيوت؟ فقال : «لا الادُجرَا'''. ۱ 


(Du 1 ۲. ۰ +‏ 
واخرجا نحوه ایضا من حديث أبى هريرة . 1 
3 كم قتل 


وأما كونه يجوز قتل الفواسق الخمس : فلحدیث عائشة فى «الصحیحین» الفواسن 
ء ۱ 7 ۲ َ‫ 7 الخمس 
وغیرهما قالت: آمر رسول الله جر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: 
العراب» والجدّأة» والعثرّب والفَأرَة والكلب العقّور(۳. 
وفى (الصحیحین) أيضاًء من حدیث ابن عمر» قال: قال رسول الله علاد: 
> ه له 2 ر كم س 5 جاعم ھہا (E)‏ 
(خمس من الدَوَاتٌ؛ ليس في قتلهن جناح) . 
وفی (صحیح مسلم» رحمه اللہ تعالی؛ من حدیث أبن عمر زيادة: 
الیگ وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمد باسناد فيه ليث بن 


۶ رہم (VU‏ 
أبي لیم . حكم مید 


وأما کون صيد المدينة وشجره کحرم مکة: فلحدیث علي وه .قال : قال المدبة 
رسول الله پا : (المَدِيْتَةُ حرم ما بین َير ی وه وهو في «الصحیحین» 
۰ )¥( 
وغیرهما . 


(۱) البخاري: ۰۱۳4۹ ومسلم: ۳۳۰۲ مطولاً وآخرجه آحمد: ۲۲۷۹. 
وایعضد : أي یقطعء واالاذخر» : هو نب معروف عند أهل مكة» طيب الرّائحة» وأهل مكة 
پسقفون به البيوت بين الخشب» ویسدون به الخلل بین اللبنات في القبور . 
و«الځلا» : هو الرطب من النبات. 
و«اختلاؤه» : قطعه. (النهاية» إذخر خلا . 

.۔۷۲٢٢ ومسلم: ۰ء وأخرجه أحمد:‎ ۲٤٤٢ البخاري:‎ )٢( 

(۳) البخاري: ۱۸۲۹ء ومسلم: ۷ء وأخرجه أحمد: .۲٤٤٤۹‏ 

(5) البخاري: ٦۱۸۲ء‏ ومسلم: ۰۲۸۷۲ وأخرجه أحمد: 1۲۲۹ . 

.٦۷۳۷ مسلم: ۱ء وأخرجه أحمد:‎ )٥( 

(5) أحمد: ۰ء وهو حديث صحیح لغيره. 

(۷) البخاري: ٦٥۱۷ء‏ ومسلم: ۷ء وأخرجه أحمد: 1۱۵. 
«عير» و«ثؤر) : جبلان بالمدينة. 





سکم قلع 


شجر المدينة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





33 


وفي (الصحیحین) أيضاًء من حديث عبّاد بن تميم» [عن عَمّو عبدِ الله بن 
رَيْد]: أن رسول الله يل قال: هن راهيم حرم مَكَةَ وَدَعَا لَهَاء والي حَرَّئْتُ 
المدِيْئة كُمَا رم إِبْراهيمُ مَگةَا'''۔ 

وفي الباب أحاديث في (الصحیحین)ء وغيرهما عن جماعة من الصحابة. 

وأما کون من قطع شجر المدينة أو حَبَطهُ سلب: فلحديث سعد بن أبي 
وقاص: أنه رکب إلى قصره بالعَقِیقِ؛ فَوَجَد عبداً يقطعٌ شجراً أو یَخبطه؛ 
َسَليَهُء فلمًا رجع سعدء جاءه آهل العبد فكلَمُره أن یرد على عُلامهم ‏ آو: 


کے مو 


عليهم ‏ ما أَحَذَّهُ من غُلامھمء فقال: مَعَادَ الله أن رد شيئاً نله رسول الله تن 
وی أن ید عليهم. أخرجه مسلم وأحمد". 

وفي لفظ لأحمد وأبي داود والحاكم وصخحه: أن رسول الله ی قال: 

وآما تحریم صيد وج وشحره وعضاهه : فلحديث الزبیر: أن الب يي قال : 
و صَيْدَ وج وَعِضَامَهُ حرم مُحَرَمٌ له عرّ وجل» آخرجه آحمد وآبو داوده 
والبخاري في «تاریخه!. وحسّنه المنذري وصخحه الشافعي . 

ووخ - بفتح الواو وتشدید الجیم -: واد بالطائف . 

وقد ذهب إلى ما في هذا الحدیث الشافعي والامام يحيى وهو الحق. ولم 
يأت من قدح في الحديث بما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت التكليف بما 


۰۱۱۶۶1 البخاري: ۲۱۲۹ء ومسلم: ۶٤ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 
وفي المطبوع : «من حديث عباد بن تميم : أن رسول الله يك وهو خطأء والصواب ما آثبتناه.‎ 
. ۱٤٤٩۳ مسلم: ۲ء رأحمد:‎ )٢( 
.)585/١( أحمد: ١٤٢۱ء وأبو داود: ۲۰۳۷ء والحاكم في «المستدرك؛:‎ )۳( 
. وإسئاده ضعیف‎ 2)١5٠/١( آحمد: ١١٢۱ء وأبو داود: ۰۲۰۳۲ والبخاري فى «تاریخه»:‎ )٤( 
.)۵ 8۵ - ۵16 /۳( و«العضاه»: کل شجر له شوك «النهاية): عضه. وانظر: «نيل الأوطار»:‎ 











فصل فيما يجب عمله اثناء الطواف 








رم ۲ 
ا نہر اد <٠.‏ 7 


يد وشي قصل 





۳ بے 2ھ و ر 2 +۶ 6ھ و سودي 45 مر روو 2 , 3 و 
0 وعند قدوم الحاج مكة؛ بطوف للقدوم سبعة آشواط پرمل في الثلانة 


الأولّى. وَيَمْشِي فِيما بَقِيَء وَيُقبّلُ الحَجَرٌ الأَسْوَدَ أَوْ یتمه بمحْجَن - 
ول لمخجن - وتو وم ال الا ۱ 
ہ وَيَكْفِي الَْارِنَ واف واجد وَسَعْيٌّ وَاحِدٌء ويون حَالَ الطواف مُتَوَضْعاً 
سَايِر العورة. 
د وَالحَايِضٌ تَفْعَلُ ما يَفْعَلُ الحَاحُ؛ غَيْرَ أَنْ لا تلوف بالبَيْتِ. 
ت وَيُنْدبُ الذَكْرُ حال التلواف بالمَأنُور. ۱ 
ت وَبَعْدَ اه يُصَلَّي رین في مَقَام همم تم یمود إِلَى الرکن تسه . 
آقول: شرع الطواف في الأصل؛ لاغاظة المشرکین كما في حدیث ابن ات 
عبّاس. قال: قَدِمَ رسول الّه ‏ وأصحابه» فقال المشرکون: إنه يَقْدُمُ علیکم 
قومٌ قد وَهَننْهُمْ ی یرب فأمرهم الب يك أن يَرْمُنُوا الاشواط الَلاثةء وأن 
يَمْشُوا ما بين الرُكنين» ولم يمنعه أن یأثرھم أن يَرْمُنُوا الأشواط كُلّها الا الإبقاء 
عليهم . متفق عله . 
وفي «الصحیحین!» من حدیث ابن عمر: أن الب عد كان إِذَا طاف بالبيت 
الطواف الأولء حب ثلاثاً» وَمَشَى أربعاً. وفي لفظ: رَمّل رسول الله ي من 


4 


الحِجْرٍ إلى الحِجْر ثلاثاء وی أربعا”". 


(۱) البخاري: ١٦٦۱ء‏ ومسلم: ۹٥۳۰ء‏ وأخرجه أحمد: .۲٦۸٦‏ 


«وهنتهم) : أي أضعفتهم . 

(۲) البخاري: ۷٢٦۱ء‏ ومسلم: ۸ء وأخرجه أحمد: ۵۷۳۷ . 
واخب): أي أسرع في المشي مع تقارب الخطى . 

(۳) مسلم: ۲۰۵۲ وأخرجه أحمد: ۵۲۳۸. 








اختلاف 
الفقهاء في 
الطواف 


مشروعية تقبيل 


الاعجر الأسود 
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۳۹۸ 





وآخرج آحمد وأبو داود وابن ماجه. عن عمرء أنه قال: فيم الرَّمَلانُ 
الآنء والككشث عن المَنَاکِب؛ وقد أظهر الله الاسلام وَتَقَى الکفر وأهلَّهُ؟! 
ومع ذلك لا نَدَعّ شيئاً كنا نفعلهٌ على عهد رسول الله 6و1" . 

وقد ذهب الجمهور إلى فرضية الطواف للقدوم. وقال أبو حنيفة: سنة. 
وروي عن الشافعي أنه كتحية المسجد. والحق الأول؛ لقوله تعالى : ٭وَلَيِطرَنوا 
سیب التق که [الحح: ۲۹]. 

وآما تقبیل الحجر الأسود: ففي «الصحیحین» من حدیث عمر: أنه كان 
یل الحَجّر ویقول: اني لأعلم أنك حَجَرٌ لا تضُرٌ ولا تَنْقَمُه ولولا أني ریت 
رسول الله يك یلك ما فلك . 

وأخرج أحمد واپن ماجه والتريذي» وصحخحه ابن خزيمة وابن جبّان والحاکم» 
من حديث ابن عبّاس» قال : قال رسول الله کا : أي مَدَا الحَجَريَوْم | القِيَامَة؛ له 
عینان يبْصِرٌ بهما» وَلِسانْ یبطق ہوء يَشْهَدُ لِمَنِ اتمه بت ۳ وفي الباب أحاديث . 

وفي (الصحیحین) وغيرهماء من حديث ابن عبّاس قال: طاف التبی كَل 
في حَحبَة الوداع على بَعیرء يَسَْلِمٌ الركن بمِحْجّن'''. وأخرج نحوه مسلم من 
حديث أبي الطفيل» وزاد: ويقيّل المخجت” . 

وأخرج أحمد» من حدیث عمر: أنَّ لت از قال له : “ا مرا 1 نك رَجَلُ 
وی وی لی الحجر ؛ فوذي الضّعيتء إن وَجَدْتَ لوا ۳ وا 
فاسْتقْله وَعَلَْلْ وکبْرّه وفي إسناده مجهول". 


(۱) أحمد: ۳۱۷ وأبو داود: ۰۱۸۸۷ وابن ماجه: ۰۲۹۵۲ وهو حديث صحیح لغیره. 

(۲) البخاري: ۹۷٥۱ء‏ ومسلم : ۰۳۰۷۰ وآخرجه آحمد: ۳۲۵. 

(۳) آحمد: ۰۲۲۱۵ وابن ماجه: ۲۹46 والترمذي: ۹۱ء وابن خزیمة: ۰۲۷۳۰ وابن حبّان: 
۰۳۷۰ والحاکم في «المستدرك)» : (۱/ ۰40۷ وهو حديث صحیح . 

(4) البخاري: ۰۱۱۰۷ ومسلم: ۳ء وآخرجه آحمد: ۰۱۸۱ 

)0( مسلم: ۳۰۷۷ . 

)٦(‏ أحمد: ۰ء وهو حديث حسن ورجاله ثقات غير الشيخ بمكة وقد سماه ابن عيينة» وهو: 
عبد الرحمن بن نافع» فارتفع جهالة الإسناد فيه. 





قصل فیما يجب عمله اثناء الطواف 
۲۹ 

وأخرج أحمد والنّسائي؛ عن ابن عمر: أن النّبىَ كَلِ. قال: «إن مَسْحَّ 
الرکن اليَّمَانِيٌ والرّكن الأَسُوّدِ بط الحَطَايًا حَطًاا وفي إسناده عطاء بن 
السائب ۲ . وفي (الصحیحین» وغیرهما. من حدیث ابن عمر قال: لم آر 
الثبی يل یمس من الارکان الا الیمَانییْن ۰۲۳ وآخرج البخاري في «تاریخه» 
وأبو یعلی» من حدیث ابن عبّاس. قال: كان رسول الله يل يقبّل الرکن 
اليماني . وفي إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمُر؛ وهو ضعيف”". 

وأخرج أحمد وأبو داود من حدیلە : أن الب ئا كان یقبل الرکن اليماني 

(٤) ^ 

ويصع خده عليه : 

وأما کونه يكفي القارن طواف واحد» وسعي واحد: فلكونه پل حح قراناً 
على الأصحء واكتفى بطواف واحد للقدوم» وبسعي واحد“ ولا دليل على 
وجوب طوافین وسعيين. 

وأخرج الٹرِذي؛ من حديث ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ أَحْوَمَ بالحَج والعُمْرَة؛ 
جرا طوَافٌ واحد وَسَعْيَ وَاجداء وقد حسّنه التّرمِذيي7 . 

وأما أنه يكون حال الطواف متوضتاً ساتراً لعورته : فلمّا في «الصحيحين» من 
حديث عائشة: أن اول شيء بدا به ای للا حين قَدِم أنه توضّأء ثم طاف بالبيت”" . 


)١(‏ أحمد: ٥٥٦۵ء‏ والنسائي : (۰)۲۲۱/۵ وإسناده حسن» وسفيان سمع من عطاء بن السائب 
قبل الاختلاط . 

(۲) البخاري: ۹٦٦۱ء‏ ومسلم: ۱ وأخرجه أحمد: 10۱۷ . 

(۳) البخاري في «تاريخه»: (۲۸۹/۱۔ ۲۹۰)ء وأبو یعلی: ۲٠۰۵‏ . 

)٤(‏ أحمد: ٦1۸٦ء‏ وأبو داود: ۱۸۷۲ء والنسائي: (٥/۲۳۱)ء‏ من حديث ابن عمر وليس من 
حدیث ابن عباس . 
وزيادة «ویضع خده عليه» ليست عندھم؛ بل هي زيادة آخرجها أبو يعلى في امسنده»: ۲٦٢٢‏ 
وقد تقدم؛ والحاكم في «المستدرك»: (؟/ 423٠١‏ وابن خزيمة: ۱ء والدارقطني في 
«السنن»: (۲/ ۲۹۰)ء والبيهقي في (السنن الكبرى»: (٥/٦۷)ء‏ من حديث ابن عباس . 

)٥(‏ تقدم الكلام على ذلك في أول كتاب الحج. 

. ۹٤۸ الترمذي:‎ )5( 

(۷) البخاري: ١١٦۱ء‏ ومسلم: ۲۰۰۱ مطولاً. 


الاکتفاء 
بطوافي واحا۔ 
للقارن 


وجوب 
الوضوء وستر 
العورة في 
الطواف 
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وفيهما أيضاً من حديث أبي بكر: أن النَّبِىَ بل قال: ١لا‏ يَظُوفْ بِالْبَيْتِ 


ما تفعله زان 
الحائض وآما کون الحاقض تفعل ما یفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبیت: فلحدیث 
عائشة عن الي ب قال : «الحاض فضي المَنَاسِكَ كلها ؛ إلا الظَوّات» آخرجه 
أحمد" . وأخرج نحوه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح من حديث ابن عمرا 
ولحديث عائشة أيضاً في «الصحیحین» وغيرهما: أنه قال لها الب جيه لما 
حاضت: «افْعَلِي ما يَفْعَلُ الَا غَبْرَ آن لا تظوفي بالبَيْتِء حى تَفتَیلي)'“. 
حر یں وأما كونه يُندب الذكر حال الطواف بالمأثور: فلحديث عبد الله بن 
السائب» قال: سمعت رسول الله كلا يقول بین اس اليماني والحجر: «#رَبسَآ 
َا ف لديا حكئة وق خرو تة وَقِنَا عَدَابَ السار أخرجه أحمد 
وأبو داود والٽسائي» وصححه ابن جبّان والحاكو'”) 
وعن أبي هريرة؛ عن اي يلك قال : «وُكُلَ ہو ۔ يعني: الرکن اليماني - 
سَبْعونَ ملک فُمَنْ قال: ال م ني سك العَفُوَ والعَافِیةً في الُنیا وفي 
الآخرة ا ١اا‏ ن نها ٤‏ حَسنَةٌ وف ارو حَسَنة وَقِنَا عَداب کار که 
قالوا: آمین» أخرجه ابن ماجه بإسنادٍ فيه إسماعيل بن عياش وهشام بن عمار؛ 
وهما ضعيفان"'' . 
وأخرج ابن ماجه أيضاًء من حديثه أنه سمعه يقول: «مَنْ اف بِالبَيْتِ 
سَبْعاأء ولا يتكلّم لا بِمُبْعَان الله والحَمْدُ لله ولا له إلا اللہ وا كبر وَلا 


.5 البخاري: ۰۳۹۹ ومسلم: ۷ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أحمد: ۰۲۵۰۵۵ وأخرجه الترمذي: 2910 وهو حديث صحبح . 

(۳) ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۳۸۲/2). 

.۲۵۸۳۸ البخاري: ۰۲۹۶ ومسلم: ۸ء وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد: ۰۱۵۳۹۸ وأبو داود: ۱۸۹۲ء والنسائي في «السئن الكبرى»: ۰۳۹۳۶ وابن جبّان: 
۲ وابن حزیمة: ۱ء والحاکم في «المستدرك؛: (٤/٥٥))ء‏ وإسناده محتمل 


.۲۹۵۷ ابن ماجه:‎ )٦( 





فصل فيما يجب عمله اثناء الطواف 
ا .سے 


7- 
٦‏ دأو 4ه 


حَوْلَ ولا قُرَة لا بالله: مُحِيَثْ عَنْهُ عشر سینات. وكُتب له عشر حَستاتِ» وَرُفِعَ 
له بها عَشْرٌ دَرَجَاتِ) . وفي إسناده من تقدم في الحدیث الأول" . 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه» من حديث عائشة قالت: قال 
رسول الله له : «إنّما جيل الظواف بِالبَيْتٍ وبالصفًا والمَروة لاقامَة ذکر الله 
تعالی؛'''۔ وفي الباب أحاديث . 


مشروعیة صلاۃ 


وأما كونه بعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم: فلحديث جابر عند رکعتین في 
مقام إيراهيم 


مسلم وغيره: أن السب ية لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: لائنڈُوا من مقار 
ھٹم صَ که فصلى رکعتین» فقرأ فاتحة الكتاب» وء کٹل یا الكفررن 4 » 


ره وہ صميو )۰ 


و : فل هو الله اد ثم عاد إلى الرّكن فاستلمه 


© ® | 49 


(۱) ابن ماجه: ۲۹۵۷. 
(٢(‏ أحمد: ارد رد وأبو داود: ۸ء والترمذي: °۲4 وإسنادہ ضعيف » وقد روي مرفوعاً 


والصحیح وقفه 


(۳) مسلم: ۰۲۹۵۰ وأخرجه أحمد: ۰۱446۰ وقد تقدم آنفاً . 





مشروعية 


السعي 
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رب 


ات 


فصل 
٤‏ وجوب السعي بين الصفا والمروة 





ت وَيَسْعَى بَيْنَ الصّفًا وَالمَرْوَةِ سَبْعَةَ أشْوَاطِ دَاعِياً بالمَأثُور» ودا گان متا 
صار یف السّعْي خلالا حَتّی ادا گان یم التَروِيَةِ أَهْلَّ بالج . 
آقول: آخرج آحمد والشافعي» من حديث حبيبة بنت آبي تجراة: أن 
التب يا قال : «اسْمَوا؛ كن الله كُتَبَ عَلَيْكُم السّعْيَ) وفي إسناده عبد الله بن 
المؤمّل؛ وهو ضعیف'''. 
وله طريق أخرى في «صحيح ابن مزیمة» و«الطبراني» عن ابن عباس" 


وأخرج آحمد نحوه» من حديث صفية بنت شیبة ۳ . 


7 


۶ ۰ و 7 ¢ کا ےہ ات ےج #سة 
وأخرج مسلم وغیره» من حديث أبي هريرة: أن النبی ا لما فرع من 
طوافه» أتى الصَّفاء فعلا عليه حتّی نظر البيت» ورفع یدیه» فجعل يحمد الله 


ويدعو ما شاء أن يدعو . 


وأخرج نحوه النُسائي من حديث جاب . 

وفي «صحيح مسلم» رحمه الله تعالی؛ من حديث جابر 85 ل أيضاً : 
التي ي لما دنا من الصفا قراً: "2 إن ألصَمًا موه من سعار ا [البقرة: ٦]۱٥۸‏ 
بدا مَا بدا الله بو فبدأ بالصفا فرقي عليه» حتّی رأى البيت» فاستقبل القبلة» 
رخ الله وكبّرهء وقال: لا جم وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَه المُلْكُ وله 


ر 


لحد ۳ ےو 0 1 
2 لحَمْدٌ وَمُو عَلَى کل شَيْءٍ قَدٍ لاإ 2 إلا الله وحدّه آنحر وَعْدَهُ وَنْصَرَ 


(۱) أحمد: ۲۷۳۷ء وهو حسن بطرقه وشواهده. وضبط صاحب «القاموس» تجراة: تُجزأة. 
(۲) ابن خزیمة: ٢٦۲۷ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير»: (۱۱/ 4۳۷). 

(۳) أحمد: ۰۲۷۲۸۰ وهو حديث حسن. 

. ۱۸۷۲ مسلم: ٤٤1٦ء وأخرجه أبو داود:‎ )٤( 

.)۲۲۸ /۵( : النسائي‎ )٥( 





فصل في وجوب السعي بین الصفا والمروة کی 





مر وا و ہے ۱ر پر سے 
۰ 


عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخرّابٌ وَحدَه» . ثم دعا بين ذلكء فقال مثل هذا ثلاث مرات» 
ثم نزل إلى المروق حتّی انصبّث قدمّاء في بطن الوادي [سَعَى]ء حثّی إذا 
صَعِدَنَا مشى» حتّی أتى المروة» ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا"". 
وقد ذهب الجمهور إلى أن السعي فرضء وعند الحنفية أنه واجب يجبر 
ام التحليل بعد 
وأما كونه يصير المتمتع بعد السعي حلالا : فلقول عائشة حاكية لحجهم مع السي للستع 
الب : اما مَنْ أَهَلّ بعمرة؛ فأحلوا حين طافوا بالبيت» وبالصفا والمروة. 
وهو في «الصحیحین» وغیرهما(؟. 
وفیهما أيضاً من حديث جابر: أن التب له قال: «أَحِلُوا ین إِخْرَايِكُمْ 
بظواف الب وَبَْنَ الصا والمَروٍَء وَفُصرواء نم أَقِيمُوا حَلَالاً. حَنَّى إِذا كَانَ 
یم الگروية؛ اهلوا بالج واجْعَلوا التي دم بها م۳ . 
وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالی من حدیثه أيضاًء قال: أَمَرَنًا رسول الله يِل 
لما آَخللنا أن تخرم إذا توجھتا إلى متی فان من الأبطح” . 


حكم السعي 


٭٭8 © ® 


(۱) مسلم: ۰۲۹۵۰ وأخرجه أحمد: .٠٤٤٤١‏ 
(۲) البخاري: ١١٥۱ء‏ ومسلم: ۲۹۱۷ء وأخرجه أحمد: .۲٤٤۷٢‏ 
(۳) البخاري: ۸١٥۱ء‏ ومسلم: 259546 وأخرجه أحمد: ۱٤٤٤۸‏ بنحوه. 


(؟) مسلم: ۰۲۹۱ 
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اوک 7 سی چک جا 


5 27 
ملد في بيان مناسك الحج 


تخب م بفیض ین عر ويأئِي الرعلفة وَيَجْمَعُ فيها بَْنَ الیشاعین» 
یت بهاء َم يُصَلَي الجر ويأټي المشعر؛ فیدر الله عِنْدَهُ ویقف به 
إلى قبل وم الشّْس ؛ َم يك حَتی بتي بن محر نع یلك البق 
الوْسْطَى إِلَى الجَمْرَةٍ التي عِنْدَ الشَّجَرَةِ » وَهِيَ جَمْرةٌ العمَبَةِ یزیا بسَبْع 
خصیات؛ يکُر مَعَ كل حَصَاقٍء ولا يَریبھا لا بَعْدَ لو امس : 
لنسَاء والصِبَانَ؛ یور همقل لك یخن رس أو یقضره؛ قبجل 
له كَل شیء لا الْسَاء ومن حلق آؤ بح آز قاض ای البَيْتِ قَبْلَ آن 
يَزْمِي ؛ فلا خر ثم يرجم لی مِنّى کیت بها ياي التَشْرِيقِ» وَيَرْمِي في 
گل بوم من ايام رین الجَمَّرَاتِ الثلاثِ بِسَبٔع حَصَيَاتٍ میت بالجَمرة 
ادنیل ثم الؤسُطی > ْم جَمْرَة و العَقَبَةِ. 
د وَيُسْتَحَبُ لِمَنْ يَحُجُ بالّاس أَنْ يَحْطبَهُم يَوْمَ اللَّحْرء وَفِي وَسَط یام 
ت وَيَظوفُ الحَاحٌ طَوَاف الإقَاصَةٍ - وَهُوَ طوّاف الرَّبَارَةِ ‏ يَوْمَ النْخ ولد 
َرَعّ من أَعْمّالٍ الحَجّ طاف لداع . 
آقول : آخرج أحمد وأهل «السنن»» وابن حبّان والحاکم والدَّارَفْظني» من 


مر مُنادياً قتَادى : ای ۲ 


الوقوف بعرفة 


حديث عبد الرحمن بن يعمر : أن الب ية ا 
)۱( أحمد : ٣ءء‏ وأبو داود : ۰۱۹۶4٩‏ والترمذي : ۸۸٩‏ والنسائي: : (ه/ )۲٥٢‏ وابن ٠‏ ماجه: 
۵ وابن جبّان: ۳۸۹۲ء والحاکم في «المستدرك»: (87۳/۱)) والدارقطني في 


(الستن»: (۲/ ۰/۲۶۰ واستاده صحیح . 





فصل في بیان مناسك الحج 


وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال: عدا رسول الله ی من مِنی 
حین صلّی الصُّبح في صبيحة عرفة. حنَّى أتى عرفة» فنزل بِتَمِرَةَ - وهي منزل 
الإمام الذي ينزل به بعرفة -حّی إذا كان عند صلاة الظهر؛ راح رسول الله لا 
مُهجَراًء فجمع بين الظهر والعصر ثم حَطبَ الناس» ثم راح فوقف على 
الموقف من عرفۃ!''. 

وفي «صحیح مسلم!» من حديث جابرء قال: لما كان يوم التروية؛ توجهوا 
إلى منى» فأهلوا بالحج» وركب رسول الله يِه فصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر» ثم مكث قليلاً» حتّی طلعت الشمس وأمر بقبة من 
شعر تُضرب له بنمرة فسار رسول الله تن ولا تشك قريش [۷] آنه واقك 
عند المشعر الحرام؛ كما كانت قريشٌ تَضْنَعْ في الجاهلية» فَأَجَازٌ رسول الله بيا 
حتّی أتى عَرَقَةَ فوَجَدٌ القَبّة قد ضربت له بنورّة» فنزل بهاء حتّی إذا رَاعَتِ 
الشمس آمر بالقَضواء؛ فرحّت لهء فأتى بَظنَ الوادي» فخطب الناس فقال: (إِنَّ 
دِمَاءَكُمْ حرام عَلَيْكُمْ؛ كَحُرْمَةٍ یم هَذَاء في شهرکم هَذَاء في بَلَدِكُمْ مذا»۳. 

وفي «صحیح مسلم» رحمه الله تعالی؛ من حديث أسامة بن زيد: أن 
رسول الله بل قال في عَشِيّة عَرّفة وخداة جمع للناس حين دفعوا: اعَلَيْكُم 
السَّكِيئة؛ وهو كاف ناه حتّی دخل محا 

وفي حديث جابر عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره: أ النّىَ بي أتى 
المزدلفة» فصلی بها المغرب والعشاء بأذان واحدٍ وإقامتين» ولم يسبّح بينهما 
شيئاء ثم اضْطجَعَ » حتّی طلع الفجرء فصلّی الفجر حين تبين له الصبح بأذانٍ 
واقامق» ثم ركب القَصُْوَاءء حتّی أتى المَشْعَرَ الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله 
وكبّره وهلّله ووحده» فلم يزل واقفاً حتّی أسفر جدّاء فدفع قبل أن تطلع 
الشمس» حتّی أتى بطن مُحَسّر» فحرّك قليلاء ثم سلك الطريق الوسطی التي 


)۱( أحمد: ۰1۱۳۰ وأبو داود: ۳ واسناده حسن . 


)۲( مسلم : ۹5۰ 


(۳) مسلم : ۹ وأخرجه أحمد: ۰۱۷۹6 من حدیث الفضل وحدیث آسامة بن زید بنحوه. 


الجمع بين 
الظهر والعصر 


رمي الحمرة 
الكبرى 


حلق وقص 
الشعر 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 








تخرج على الجمرة الکبری؛ حتّی اتی الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع 
حَصَیاتٍ؛ يكبّرٌ مع كل حصاق منهاء مثل حصى الحَذّف؛ رمى من بطن الوادي». 
ثم انصرف إلى المنحر" . 

وفي «الصحیحین» وغيرهماء من حديث جابر أيضاً قال: رمى التب لل 
الجمرة يوم النحر صحّى» وأما بعد؛ فإذا زالت الشمس'''. 

وفيهما أيضاً من حديث ابن مسعود: أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى» فجعل 
البیت عن يساره» ومنى عن يمينه» ورمى بسبع » وقال: هكذا رمى الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة"۳ . 

۱ ہی کے . او م ۔(٤)‏ 

وفي رواية: حتى انتهى إلى جمرة العقبة . 

وفى «الصحیحین» وغيرهماء من حديث ابن عبّاس» قال: آنا ممن دم 
الي کڈ ليلة المزدلفة في ضَعَفَةٍ أهله”” . 

وفيهما أيضاً من حديث عائشة قالت: كانت سَوّدة امرأةً ضَحْمَةً بط 
فاستأذنت رسول الله ی أن تفيض من جَمُع بلیل'''. وفي الباب أحاديث. 

فی (صحیح مسلم» رحمه اللہ تعالى وغيره» من حدیث أنس ما : أن 
النبی ا آتی منى ۰ فاتى الجمرة فرماهاء ثم اتی منزله بمنى » ونحر: ثم قال 
للحلاق: «خحُذى وأشار إلى جائبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه 
WW 0-5‏ 
الناسسر”” . 

وفي (الصحیحین) وغيرهماء من حديث أبي هريرة» قال: قال 
(۱) تقدم تخريجه قريباً. و«الخذف» : الصغير من الأحجار. «النهاية»: مادة (خذف). 
(؟) البخاري: قبل: ۱۷١‏ معلقاً. ومسلم: ۰۳۱6۱ وأخرجه أحمد: ۱6۳۵6. 
(۳) البخاري: ۰۱۷6٩‏ ومسلم: ۳۱۳۵ وأخرجه أحمد: ۳۹۶۱. 
)٤(‏ مسلم: ۰۳۱۳۱ وأخرجه أحمد: ۳۵6۸. 
)٥(‏ البخاري: ۷۸٦۱ء‏ ومسلم: ۳۱۲۷ وأخرجه أحمد: ۱۹۲۰ . 


.۲۵۷۸۸ البخاري: ۸۰٦۱ء ومسلم: ۰۳۱۲۱ وأخرجه أحمد:‎ )٦( 
۰۱۲۰۹۲ مسلم: ۲٥۳۱ء وأخرجه أحمد:‎ )۷( 





فصل في بيان مناسك الحج 
۳۰۷ 

رسول الله : له از لِلمَحَلَقينَء قالوا: : يا رسول الله وللمقصرٍین! قال : 
هم اير لِلْمُحَلّقِينَ». قالوا: يا رسول الله وللمُقصّرين! قال: ١ا‏ هم اغف 
لِلْمُحَلّقِين), قالوا : يا رسول الله وللمقصّرين! قال «ولِلْمْقَصّرِينَ»”" . 

وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجه» من حديث ابن عباس قال : التحليل في 
قال رسول الله كلا : (إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَة؛ قد حل لحم کل شَيْءٍ إلا الشْسَاء)0 2 

وفي «الصحیحین» وغيرهما من حديث ابن عمروء قال: سمعت 
رسول الله بء وأتاه رجل يوم النّحرء وهو واقف عند الجمرة فقال: 
يا رسول الله! حَلَقْتُ قبل أن أَرْمِيَ؟ قال: «ازم ولا حَرَج) . وأتاه رجل آخرء 
فقال: دُبَحْتُ قبل أن آریی قال: «ازم و حَرَجٌ) . وأتاه آخخرء فقال: إني 
أُقَضْتٌ إلى البيت قبل أن أَرْمِيَ » فقال : «ازم ولا حرَحَ» . وفي رواية فیهما : 
فما سٹل عن شيء يومظٍ لا قال: «افْعَل ولا حرّج29. 

وأخرج أحمد» من حديث علي قال: جاء رجل» فقال: يا رسول الله! 
حَلَقْتٌ قبل أن أَنْحَرَ؟ قال: «انخر ولا حَوَج١ء‏ ثم أتاه آخر فقال: إني أَنَضْتٌ 
قبل أن آخلق؟ قال: «اخلق أو َم قَصر ۔ ولا حرحَ» ۰۳ وفي لفظ للترمذي 
وصححه» قال: اني أَقَضْتٌ قبل أن أَخلق. 

وفي «الصحیحین» وغیرهما عن ابن عباس: أف ال كي قیل له في الذبح 
والحلق والرّمي والتقدیم والتأخیر؟ فقال : «لا حَرجَ»۳. 


و 
و 


وأخرج أحمد وأبو داود» وابن جبّان والحاكم» من حديث عائشة» قالت: رمي الجمرات 
)١(‏ البخاري: ۱۷۲۸ء ومسلم: ۸ء وأخرجه أحمد: ۷۱۵۸. 

(۲) أحمد: ۹۰ ۰ وأبو داود: ۰ والنسائي : /٥(‏ ۲۷۷)ء وابن ماجه: ۳۰٣٤‏ موقوف وهو 

(۳) البخاري: ۰۱۷۳۱ وسلہ: ٦ن‏ وأخرجه أحمد: 1۸۰۰ . 

. 14۸6 : البخاري: ۱۷۳۷ء ومسلم : ۰ وآخرجه آحمد‎ )٤( 

. آحمد: ٥٥٦٦ء واسناده حسن‎ )٥( 

(٦‏ الترمذي: ۹۵٥۰‏ ۔ 

(۷) البخاري: ۰۱۷۳۶ ومسلم: ٤ء‏ وأخرجه أحمد: ۲۳۳۸. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
س ےس 
اف رسول الله يله من آخر يوم حين صلَّى الظهرء ثم رجع إلى منى» فمكث 
بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كَل جَمْرَةِ بِسَبْع 
حَصَيَاتِء يكبر مع كل حصاقء ويقف عند الأولى وعند الثانية» فيطيل القيام 
ويتضرّع» ويرمي الثالثة ثم لا يقف عندها . 
وعن ابن عبّاس قال: رمى رسول الله ية الجمّارٌ حين زالت الشمس. رواه 


آحمد وابن م ماج والثریذيی وحسنه” 0١‏ 


وفي «البخاري» عن ابن عمر: کنّا نتحیّنْ؛ فاذا زالت الشمس رمینا؟. 
وأخرج التريذي وصخحه من حدیث ابن عمر: أنَّ ال كان إذا رمی 
الجمّار مشى إليهاء ذَاهِباً وراجعا *. وفي لفظ عنه: أنه كان يرمي الجمرة يوم 
النحر راكباً» وسائر ذلك ماشياً» ويخبرهم: دای اه كان يفعل ذلك. 

آخرجه أحمد وأبو داوو“ 

وفي (الصحیحین»۰ من حدیث ابن عبّاس وابن عمر: أنَّ العباس استأذن 
الي تكله أن يَبِيتَ بمكة ليالي متّی؛ من أجل سقایته؟ فَأَذْنَ له . 

وفي «البخاري» و(أحمداء من حديث ابن عمر: أنه كان يرمى الجمرة 
انیا بسبّع حَصَياتٍء يكبّرٌ مع کل حَصَاقء ثم يتقدّم فيُسْهِل» ویقوم مستقبل 
القبلة طويلاًء ويدعو ویر يديه» ثم يرمي الوٴسطیء ثم یاحذ ذات الشمال 
یل ويقوم مستقبل القبلة» ثم يدعو ويرفع يديه» ويقوم طويلاًء ثم يرمي 
الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ینصرف. ویقول : 
هکذا رأيت رسول الله ل يفعلة”" . 


)١(‏ أحمد: ۰۲۵۹۲ وأبو داود: ۱۹۷۳ء وابن جبّان: ۳۸۵۷ء والحاكم في «المستدرك»: 
(۱ء) وهو حديث حسن. 

(؟) أحمد: ۲۲۳۱ء وابن ماجه: ۰۳۰۵۶ والترمذي: ۰۸۹۸ وهو حديث حسن. 

(۳) البخاري: ۰۱۷7 وأخرجه أبو داود: ۱۹۷۲ . 

. 1۲۲١ الترمذي: ۹۹۰ء وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

۔۱۹٦۹ أحمد: ۵۹66 وأبو داود:‎ )٥( 

.٦5۹٤ البخاري: ١٦٦۱ء ومسلم: ۷ء وأخرجه أحمد:‎ )٦( 

(۷) البخاري: ۱۷۵۱ء وأحمد: 1٤١٤‏ . 





فصل في بیان مناسك الحج 
۳۹ 

وأخرج أحمد وأهل (الستن» وصحخحه الترمذي» من حديث عاصم بن 
f. ۳‏ ل کات ك 7 ۳ 8 o‏ ۹" ۰1 سے بي 5 
عَدِي: أن رسول اللہ 395 خص لرعّاء الابل في البيتوتة عن منى یرمون یوم 
النّحرء ثم یَرمُون الغداق ومن بعد الغداة لیومینء ثم یرون يوم الق" . 
لب بي وبعضناء یقول: رمیت بسبع حضَیاتِ. وبعضنا یقول: رمیت بستِ 
حَصَیاتٍء ولم یب بعضهم على بعض . ورجاله رجال الصحیح"". 

وأما استحباب الخطبة في يوم النحر لمن حج بالناس: فلحدیث استحباب 

26 ۳ 1 3 ا اه الخطبة ذ 3 

الهِرْمّاس بن زياد» قال: ریت الت يكل يخطب الناس على ناقته العضبّاء یوم ب 
الأضحى . أخرجه أحمد وأبو داود٣۔‏ وأخرج نحوه أيضاً ابو داود. من حديث 
أبى أمامة . وأخرج نحوہ أيضاً هو والنّسائى» من حديث عبد الرحمن بن 
معاذ التيمى 2 . 

وأخرجه البخاري وآحمد من حديث آبی بکرق وفيه أنه قال: افَإِنَ 
دِمَاءكُمْ وَأَمْوالَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةٍ یوک هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء في شهرکم 
مر ۳ ما ” ريت م کے لاه رةه و 7 5 گوےی ‏ رەہ 
هلداء إلى يوم تلقون ربکم ألا هل يلغت؟) قالوا: نعم » قال : «اللهم اشهد» 
مور 2 4 ۳ ور 13 @ ت 7 ده و e‏ و 72 
فلیبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ اوعی من سابع فلا ترجعوا بعيي کفارا 
يَضْربُ بَعْضك: ركاب بْب ° 

وأما استحباب الخطبة في وسط أيام التشريق: فلحديث سرّاء ابنة تبهان» استحباب 
ل ڑا ۶ 52 م 0 0 في 
قالت: خطبنا رسول الله گا يوم الروؤووسء فقال: دی يوم هذ!؟» قلنا : الله وسط آیام 
سسسب 7 التشریق 
۱ آحمد: ۲۳۷۷۵ وأبو داود: ۰۱۹۷۲ والترمذي : 404 والنسائي : /٥(‏ ۲۷۳) وابن ماجه : 

۰۷ء وإسناده صحيح . 
(۲) آحمد: ۰۱8۳۹٩‏ والنساتي : (۲۷۵/۵). 
(۳) آحمد: ۰۱۵۹۲۸ وأبو داود: ۱۹۵۶ وآخرجه النسائي في «السنن الکبری»: ۰4*۹۵ واستاده 

حسن . 
)٤(‏ أبو داود: ۱۹۱۷. )٥(‏ ابو داود: ۰۱۹۵۳ والنسائي : (۲4۹/۵). 
)٦(‏ البخاري: 211/41١‏ وأحمد: ۰۲۰۹۸ وأخرجه مسلم : A٦‏ . 





طواف الإفاضة 


طواف الوداع 
وحکمه 


جع الدراري المضية شرح الدرر البهية 

ورسوله أعلمء > قال: «أليْسَ أوْسَط أي م التشريتي؟» . أخرجه أبو داود ورجاله 
رجال الصحيح”"' . 

وأخرج نحوه أحمد» من حدیث أبي نضرة ورجاله رجال الصحیح ۲ 
وأخرج نحوه آبو داود عن رجلین من بني بک" . 

وأمّا أن الحاج يطوف طواف الإفاضةء وهو طواف الزيارة يوم النحر: 
فلحديث ابن عمر في «الصحيحين» وغيرهما: أن رسول الله بي أفاض يوم 
الحرء ثم رجع فصلى الظهر يوم النحر بمتّى . 

وفي اصحیح مسلم» من حديث جابر نحوه 

والمراد بقوله: «أفاض» أي: طاف طواف الإفاضة. 

قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنَّ هذا القٌلواف ۔ وهو طواف الإفاضة 
- ركنٌ من أركان الحج»› لا يصح الا به » واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم 
النحر بعد الرمي والنحر والحلقء فان أخُرہ عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه» 
ولا دم عليه بالاجماع". 

وآما أنه إذا فرغ من آعمال الحج طاف للوداع: فلحدیث ابن عباس عند 
مسلم رحمه الله وغیره» قال: كان الما ينصرثون في كل ل وجوء فقال 
رسول الله پا : ١لا‏ یر اَعَدكُمْ ختی یکون آخِرٌ عَهْدِه و بِالبَيْتقِ)”” وفي لفظ 
للبخاري ومسلم : أن الب ية أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه 
حقف عن المرأة الحَائض ^ 

وإلى وجوب طواف الوداع ذهب الجمهور 

وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنّةء لا شيء في تركه. 


ہے 


2 


. وفی الباب أحاديث. 


(۱) آبو داود: ۰۱۹۵۳ وحسنه الحافظ في «بلوغ المرام ص : ۱۵۲. وسمي بایوم الرژوس": 
لأنهم کانوا يأكلون فيه رژوس الأضاحي . 

(۲) آحمد: ۰۲۳۸۹ واسناده صحیح . )٣(‏ أبو داود: ۰۱۹۵۲ 

)٤(‏ البخاري: ۱۷۳۲ موقوفاًء وأخرجه مسلم : ۰۳۱۷۵ وأحمد: ۸۹۸ کلاهما مرفوعاً 

(۵) مسلم: ۲۹۵۰ مطولاً. 

(5) «شرح مسلم»: (۵۸/۹). (۷) مسلم: ۸۹ وأخرجه أحمد: ۱۹۳٩‏ . 

(۸) البخاري: ۰۱۷۵۵ ومسلم: ۰۳۲۲۰ وأخرجه أحمد: ۱۹۳٦١‏ بنحوه. 





فصل في بیان افضل أنواع الهدي 





لئ 


فصل 
ف بيان أفضل أنواع الهدي 





ے مھ 


ره و شع ۔ ثم مع گم ,رر رھ ٹپ رت و 
م والهدی آفضله البدنت ثم البقرة لم الشاة. 


3 1 و س کہ ر رو O‏ 
ه وتجزئ البدنة والبقرة عَنْ سبعا , 

ررم 8# اوه fF‏ . وه o‏ مس فش مد مگ 
ت ویجوز للمهڍي أن پاگل من لحم هدیه. ويركبٌ علیو. 


مر وه مس و 
۰ 


ت ویندت له (شعاره وتفلیده . 
ت وَمَنْ بعت هڏي لَمْ يَحْرّمْ لیو شَّيْءٌ ما يَحْرُمُ عَلَى المُخرم . 
أقول: آما کون البَدَنَة أفضل : فلأنه ية كان يهدي البُدن''ء ولأنها أنفع اسر المي 
للفقراء» وكذا البقرة بالنسبة إلى الشاة وهذا إذا كان الذي سيهدي البدنة 
والبقرة واحدا آما إذا كانوا جماعة بعدد ما تجزی عنه البدنة والبقرق فقد وقع 
الخلاف» هل الأفضل لسبعة البدنة أم البقرة» أو الشاة عن الواحد؟ والظاهر أن 
الاعتبار بما هو أنفع للفقراء. 
وأما کون البَدَنة عن سبعة كالبقرة: فلحديث جابر في (الصحیحین) وغیرهما (جزاء البدنة 
قال: أَمَرَنَا رسولٌ الله بي أن نشترك في الابل والبقر؛ کل سبعة منا في بَدَنة» وال عن 
وفي لفظ لمسلم رحمه الله: فقيل لجابر: أيُشْتَرِكٌ في البقرة ما يُشْترك في 
الجَرُور؟ فقال: ما هي الا من البُذنِ . 
وأخرج أحمد وابن ماجەء عن ابن عباس: أن النّبِيَ كي آتاه رجل فقال: 
لد علیٗ بَدَنَدَّه وأنا موسر ولا آجذها؛ فأشتريها؟ فأمره النبِيْ يل أن باع سبع 
شیاو فيذبحهنٌ . ورجاله رجال الصحیح"* . 


.۳۱۸۰ كما في حدیث علي أنه وف آهدی مئة بدنة» آخرجه البخاري: ۰۱۷۱۸ ومسلم:‎ )١( 

)٢(‏ مسلم: ٦۳۱۸ء‏ وأحمد: ۱۸۱۱۹ مطولاًء ولم یخرجه البخاري كما توهمه المصنف وصاحب 
«المنتقی» . 

(۲) مسلم: ۳۱۸۸. 


. آحمد: ۲۸۳۹ء وابن ماجه: ۰۳۱۳۰ وأخرجه آبو داود في «المراسیل»: ۰۱۵۶ واسناده ضعیف‎ )٤( 





مشر وعية 


الأكل من 


الهدي 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





ولا يعارض هذا الحديث حديث ابن عبّاس عند أحمد والنّسائي» وابن 
ماجه والترهذي وحسّنه قال: کنا في سفر؛ فحَضَرَ الأضحى» فلبَخنا البقرة عن 
سبعة والبعیر عن عشرة(. 

وكذلك لا يعارضه ما في «الصحبحين؛ من حديث رافع بن بیج : أنه ل 
قسم» فَعَدَلَ عَشْراً من الغنم ببعیر ۲۳7 

لأن تعدیل البدنة بسبع شیاه هو في الهدي» وتعدیلها بعشر هو في الأضحية 
والقسمة. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدنة في الهدي سبع شیاه 

واذعی الطحاوي وابن رشد أنه (جماع؛ ولا تصح هذه الدعوى» فالخلاف 
مشهور. 

وأما كونه يجوز للمُهُدِي أن يأكل من الهدي: فلحديث جابر: أن ال يلل 
آمر من کل بَدَنةٍ بِبَضعة» فجعلت في قدر فطبحت. فأكل هو وعلیْ من لحمهاء 
وشربا من مَرَقِها . أخرجه أحمد ومسلم"". 

وفي (الصحیحین)ء من حديث عائشة: أنه دخل عليها يوم البّحر بلحم بقر 
فقالت: ما هذا؟ فقيل: تحر رسول الله ية عن آزواجه(* 

قال النووي: وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته 


50 )0( 
سنة. انتهى . 

والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغیره؛ لقوله تعالی : پو تکلوا تکلوا أ منها» 
[الحج: ۲۸]۔ 


)١(‏ أحمد: ٤ء‏ والنسائي: (۷/ ۲۲۲)ء وابن ماجه: ۰۳۱۳۱ والترمذي: ۹۰۵ ورجاله 
ثقات . 

(۲) البخاري: ۰۲۸۸ ومسلم: ۲ وأخرجه أحمد: ۰۱۵۸۰ 

(۳) أحمد: ۰ ومسلم: ۳۹۵۰. 

. ۲۵۹٣۱۹ البخاري: ۰۲۹۵۲ ومسلم : ۵ وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

(0) «شرح مسلم»: (۳۱۲/6). 
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EP 


وأما کون للمهّدی أن بَرْكبّ هديه: فلحديث آنس ۂ في «الصحيحين روي 
وغيرهما قال: رأى رسول الله 4 رجلاً پسوق بَدَنڈٌء فقال: «رگنها». فقال: : ركوب الهدي 
إنها بَدَنّة؟ فقال: «ارْكَبْهَا» فقال: إنها بدنة؟ قال: دارْكَبْھَا؛'''. وفيهما نحوه من 
حديث أبي هریرۃ''' 

وأخرج أحمد ومسلم رحمهما الله تعالی» من حديث جابر 5ه : أنه سكل 
عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت رسول ا 15 يقول: «ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفيء إِذَا 
آلحنت لاء حَنَّى تجد طَهْراً". 

وأما كونه یندب إِشعاره وتقلیدہ : فلحدیت ابن عبّاس عند مسلم رحمه الله ۳ 
تعالى وغیره: أن رسول الله 92 صلی الظهر بذي الحلیفت ثم دعا بناقته» الهدي 
فأَشْعَرهَا في صَفْحَةٍ سَنَامِهَا الأيمن» وسلت الام عنهاء وقلدها تَعلین'''. 

رآما كونه لا بخرم على من بعث بهدي شيء: فلحديث عائشة 5 في بان حكم من 
«الصحيحين» وغيرهما : أن ال علد كان يَهُدي من المدینت ثم لا یجتَنب شيئاً اد 


مما يجيب المحرم ". 


.١١988 البخاري: ۹۰٦۱ء ومسلم: ۰۳۲۱۱ وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(۲) البخاري: ۸۹٦۱ء‏ ومسلم: ۳۲۰۸ وأخرجه أحمد: ۱۲۷۷6 و۱۳۱۵. 
(۳) أحمد: ۱81۱۳ ومسلم: .۳۲۱٣‏ 

(4) مسلم: ٣۳۰۱ء‏ وأخرجه أحمد: ۲۲۹۲. 

.۲٤۰۸٢ البخاري: ۹۸٦۱ء ومسلم: ۶ وأخرجه أحمد:‎ )٥( 








الإحرام للعمرة 
من الميقات 


الطواف 
والسعي 
والحلق 


مشروعية 
العمرة في 


الدراري المضياة شرح الدرر البهية 


و 
باب 


العْمَرّة المُفْرَدَة 





ه يُخْرمٌ لها مِنَ المیقات. وَمَنْ كان في مَکَەَ؛ حرج إلى الجل. نم يَطوفُ 
وَيسْعَى وَيَحلِقُ أو ره وَهِي مَشْرُوعَةٌ في جویع ال . 

أقول: آما كونه يحرم لها من الميقات: فظاهر؛ لأن الاحرام لها كالإحرام 
للحج» وقد تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت. 
وغيرهما: أن رسول الله ية أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُخْرِجَ عائشة إلى 
لیم فتحرم للعمرة مہ 

وقد ثبت عنه ي فى «الصحیحین» وغیرهما. من حدیث جماعة من 
الصحابة : أنه آمر من لم يكن معه هدي بالطواف والسعی» والحلق أو التقصیر» 
«قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ٍ فَقَدْ حل الحل کله*» فواقعوا النساء بعد ذلك . 

وأما كون العمرة مشروعة في جميع السّنّة : فلحدیث عائشة عند آبي داود: 
أن ال ا اعتمر عمرتين: عُمرة في ذي القعدةء وعمرة في شوال”". 

وفي (الصحیحین» من حديث أنس : أن ای 5 اعتمر أربع عُمّرٍ في ذي 
القعلة؛ إلا التي اعتمر مع حجتہ'''. 
)١(‏ البخاري: ١١٥۱ء‏ ومسلم: ۲۹۲۹ء وأخرجه أحمد: .۲٤۰٢‏ 
(۲) كما في حديث ابن عباس أخرجه البخاري : ١١٥۱ء‏ ومسلم: ۰۳۰۱۶ وأحمد: ۲۱۱۵. 
(۳) أبو داود: .١981‏ 

قال الألباني : الحدیث صحيحٌ ؛ لکن قوله :«في شوال» يعني : ابتداءء والا فهي كانت في ذي 

القعدة. 
)٤(‏ البخاري: ۱۷۸۰ء ومسلم: ۳ء وأخخرجه أحمد: ۱۲۳۷۲. 





بِابٌ العْمَرَة المُفْرَدَةِ 





سوا سے 

ومن ذلك عُمرة عائشة التي أمر التي بيه عبد الرحمن أن يُعْمِرَها من 
التنعيم» فان ذلك كان مع حجتها مع اللي گا 

وقد كان أهل الجاهلية يحرّمون العمرة في أيام الحج» فرد عليهم الب لاز 
واعتمر» وأمر بالعمرة فيها. 

وفي (الصحیحین) وغيرهما من حديث ابن عباس : أن النَبىَ ي قال: 
اعُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَصهّ»۲. 


۶ 8چ 88 


(۱) البخاري: ۰۱۷۸۲ ومسلم: ۳۰۳۸ وأخرجه آحمد: ۲۰۲۵. 
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3 
میں لی یی لاج 
کس رخ (لزوميى 


۱۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۰ ۲۲۱۵۹۵۱۸21۲2]. 


یں لضي (جريّ 
لس دی کرو ںی 


۱۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ _ 1١0 بت ]21 2۲ تنلاج‎ ٦١ 





ه يسرع لِمَن استطاعَ الباعق وَيَجبُٔ علی مَنْ + خی افو في المَعْصِبَةٍ. 
د وال یر جاتر الا عجر عن القیام يما لا بد مِنْهُ. 
د وِیْنْبَغی أَنْ تَكُونَ المَرْأَةٌ وَدُوداً» وَلُودا براه ذَاتَ جَمالٍء وَحَسَّبء 
ین وال ۱ 
ت وب الكبيرةٌ إلى نَفْسِهاء والمُعْتَرٌ حُصُولُ الرضا ينها لِمَنْ گان كفو 
والصَّغِيرَةٌ إلى وَلِيّهاء وَرِضَا البکر صُمَاتَهًا . 
ع وتَحُرُمٌ الخظبة في العدَّةِ وَعَلی الخظبة. 
ت وَيَجُورٌ ار ای المَحْطُوبَةٍ 
د ولا نِكَاحَ الا ولي وَشَاهِدَيْنِ ید وی او نسم 
ه وَيجُورٌ لكل وا جر مِنّ الرّوْجَيْنٍ أن يُوَكلَلِمَقْدِ الاح ولو وَاجد [ 
أقول: أما مشروعيته لمن استطاع الباءة: فلِمَا في «الصحیحین» وغيرهماء مشروعیة 
من حديث ابن مسعودء قال: قال رسول الله يَكَِةِ: ایا معش مَعْشَرٌ الشّبَابٍ! من اط ا 
اسْتَطاعَ مِنْكُمْ البَاءة یرو کون أَعْضٌ لِلبَصَرء وَأَخْصَنُ لیفرج. وَمَنْ لَمْ 
بطم َعَلَيهِ بالصوم» فته لَه وجا . 
والمراد ب «الباءة»: النکاح . 
والأحادیث الواردة في الترغیب في النکاح كثيرة. 


وأما وجوبه على من خشي الوقوع في المعمصية : فلأل اجتناب الحرام وجوب التعاح 
لمن + 


١ 5 


)١(‏ البخاري: ۱۹۰۵ء ومسلم: ۳۳۹۸ وأخرجه أحمد: ۳۵۹۲ واالوجاء» : رض الخصيتين» 
ومراده: أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني . «شرح مسلم»: .)1١9/5(‏ 






الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وعلى ذلك تحمل الأحاديث المقتضية لوجوب النکاح» كحديث آنس في 
(الصحیحین» وغيرهما : أن نفراً من أصحاب اتب 7 5 قال بعضهم : لا أتروّج» 
وقال بعضهم: أَصلّي ولا آنام» وقال بعضهم: أصومٌ ولا أفطر. فبلغ ذلك 
الثبی ل فقال: رما بال آفوّام الوا کَذَا وَكَذَّاء ئي أَصُومُ وَأَقْطرُ وَأَصَلَي 


دس هو وص مام 7 2 7 


نا وَأتَرَوّحُ النسَاء ؛ من رَغب عَنْ سُتي لیس يئي 
تحريم التبتل وأخرج ابن ماجه والترمذي؛ من حدیث الحسن» » عن سمرة: : أن ال كه 


نهى عن التَبثّل. قال التّرمذي: إنه حسن غريب» قال: وروی الأَشْعَتُ بن 
عبد الملك هذا الحديث عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة. ويقال: 
كلا الحديثين صحيحٌ. انٹھی'''. 

وفي سماع الحسن عن سَمَرة مقال معروف. 

وأخرج النهي عن التبثل : آحمد. وابن جبّان في «صحیحه» من حديث 
(f) :‏ 
دس ۰ 

وأخرج ابن ماجه من حديث عائشة وا : أن ال کِا قال: «النْكَاحُ من 


o 


سني ؛ كَمَنْ لَمْ يَعْمَل بسني ليس ٽي . 
وأما عدم جواز التبتل : فلما تقدم. 
جوازالكاح ‏ وأما جوازه مع العجز عن القيام بما لا بد منه: فَلِمًا ثبت في الكتاب العزيز 
“من النهي عن مضارّة النساء» والأمر بمعاشرتهن بالمعروف» فمن لا يستطيع 
ذلك؛ لم يَجَرْ له أن يدخل في أمر يوقعه في حرام» وعلى ذلك تحمل الادلة 
الواردة في الغزبة والغزلة. 


مشروعية نكاح وأما كونه بۂ ينبغي أن تكون المرأة ودوداً ولوداً ویکر ذات جمال وحسب» 
المرأة الودود 
2# (۱) البخاري: ۰۵۰٩۳‏ ومسلم: ۳6۰۳ وأخرجه أحمد: .۱۳٥٣٣١‏ 
)٢(‏ الترمني: ۱۰۸۲. 
(۲) آحمد: ۰۱۲۱۱۳ وابن حبّان: ۰4۰۲۸ وهو حديث صحیح لغيره. 
(5) ابن ماجه: ۱۸٤٩‏ . قال البوصيري في «الزوائد» : (۱/ ۳۲۳): إسناد ضعیف ؛ لضعف عیسی بن 
ميمون المدني الواسطي؛ لکن له شاهد صحیح. 











س - 
ودين ومال : فلحدیث آنس عند آحمد وابن م حبّان وصححه: أن ال بي قال : 
١َرَوّجُوا‏ الوَدُود الوَلود؛ فإنّي مُكَائرٌ بكُمْ الا یوم القيَامةا'''. 


وأخرج نحوه حمد من حديث ابن عمرو؛ رفي إسناده شين بن عبد ا 
حر م وى 5 و 
المعافري» وفل وثق ؛ وفيه ضوف . 


وأخرج نحوه أبو داود والنّسائي وابن جبّان من حديث مَعقل بن م سار 

وفي (الصحیحین» وغیرهما من حديث جابر: ار الْنبىَ 223 قال له: 
«َرَجت بكراً أم تیْبا؟» قال: ثيّبأًء قال: «قَهَلا تَرَمَّجْتَ بکراً تلاعبها 
وَتلاعبك؟»۲*۱. 


وفي «الصحیحین» من حدیث أبي هريرة» عن الب كَل قال : مک الم م 


رب لِمَالِهَاء وَلِحَسَّبهَاء ولجمالها. وییییها؛ فَاظفَرْ بِذَاتِ الین ترت 
(o‏ 
بدا . 


3 


وفي «صحیح مسلم» رحمه الله تعالی وغیره: أنَّ ال ی قال: ِن المَرأةٌ 
تكح علی ییا وَمَالِهَاء وَجَمَالِهَا؛ تَعَليِكَ بذاب الّین تبث يداف" . 

وأما كونها تخطب الكبيرة إلى نفسها : فلِمًا في اصحیح مسلم) رحمه الله : 
نايب أرسل إلى أم سَلّمة بخطبها ۳ . 


)١(‏ أحمد: ۰۱۲۱۳ وابن چبّان: ۸٢۰٦ء‏ وهو حديث صحيح لغيره» تقدم في التعليق قبل السابق 
جزء منه . 

(۲) أحمد: ۸ء وهو حديث صحيح لغيره. 
وفي المطبوع: «جرير بن عبد الله العامري» وهو خطأ فاحش؛ لأنه ليس في إسناد أحمد من 
اسمه كذلك» والصواب ما آثبتناه من كتب الحديث والرجال. انظر: (مسند أحمد) : 1۵٩‏ 
(الحاشية)» والمجمع الزوائد» (5/ 0*5. 

(۳) أبو داود: ۰۲۰۵۰ ٭ والتسائي : ۷ء وابن حِبّانَ: ٤٤٤٤‏ . 

. ٠٤١١١ البخاري: ۷٦۲۹ء ومسلم: ٣٣٦۳ء وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

.907١ البخاري: ۰۵۰۹۰ ومسلم: ٣٣٦۳ء وأخرجه أحمد:‎ )٥( 

)٦(‏ مسلم: ٣٣٦۳ء‏ وقد تقدم آنفاً من حديث جابر. 


)¥( مسلم : دزی 


مشروعية نکاح 


البكر 


اسكذان الثيب 








حصول الرضا 
من المرأة 


اعتبار الكفاءة 
في النکاح 


الدراري المضية شوح الدرر البهية 





م۱۳۲۲ 
وأما کون المعتبر حصول الرضا منها: فلحدیث ابن عبّاس عند مسلم 


رحمه الله تعالى وغيره: اليب احق ن بتفیها من وَلِيّهَاء والبكرٌ تُسْتَأْدَنْ في 
تیها. وادنها صّمَائَهَا70" . 
وفي (الصحیحین) وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة نحوه 
وأخرج أحمد وأبو دأاود» وابن ماجه والدارقظني» من حديث ابن عباس : 
أن جارية بگراً أتتِ رسول الله يل فذکرت أن أباها زرّجها وهى کارهت 


فخیرها اتب . قال الحافظ: ورجال إسنادہ ثقات0". وروي نحوه من 
)60 


(۲ 


حدیث جابر؛ آخرجه النّسائی *» ومن حدیث عائشة؛ آخرجه أيضاً النّسائى 
وأخرج ابن ماجه» عن عبد الله بن بُريدة» عن أبيه» قال: جاءت فتاه إلى 


رسول الله پل فقالت : إنَّ ابي زوجني ابن أخيه ليَرْقُمَ بي خسیسته » قال: فَجَعَل 
الأمر إليهاء فقالت: قد أَجَرْتُ ما صَنَعٌ أبي» ولكن آرت آن الہ النّساء أن 


لیْسَ إلى الآباء من الأمر شي#. ورجاله رجال «الصحیح»" ''. وأخرجه أحمد 


والنّسائي» من حديث ابن بريدة عن عا ين 


۰ 5 ۰ أ ر سا سہ ۳ 
وأما اعتبار الكفاءة: فلحديث علىٌ عند الٹرمذی: آن ال كله قال : «ثلاث 
رو 2 مو کو 


لا تُؤَحَرْ: الصَّلَاهٌ را ان نَتْء والجِتَارَةُ إا حَضَرَتُء والأيِّمُ دا وَجَدَتْ لها 
کنر 


(۱) مسلم: ۳۶۷۱ وآخرجه آحمد: ۰۱۸۸۸ 
و «الصمات» : السکوت. 

(؟) حدیث أبي هريرة: آخرجه البخاري: ۰۵۱۳۹ ومسلم: ۰۳6۷۳ وأحمد: ۰1۹6۲ 
وحدیث عائشة: آخرجه البخاري: ۰۵۱۳۷ ومسلم: ٤۷٣۳ء‏ وأحمد: ۰.۲۱۸۵ 

(۳) أحمد: ۰۲۶۱۹ وأبواود: : ۲۰۹ وابن ماجه: ۱۸۷۵ء والدارقطتي في السنن»: (۳/ ۰۲۳۶ 
وهو حديث صحیح . وکلام الحافظ في «التلخیص»: (8/ ۲۸۷). 

)€( النسائي ف فى «السنن الکبری»: ٥۳۸٤‏ . 

۳۳۹۹ النسائي:‎ )٥( 

. ابن ماجه: ۰۱۸۷ وفي «الزوائد. إسناده صحیح‎ )٦( 

(۷) آحمد: ۳ والنسائي: (٦/٦۸)؛‏ وهو حديث صحیح. 

(۸) الترمذي: ۰۱۷۱ وقال: غریب حسن. 





کتابُ الكاح 
۳۳ 

سے الحاکم؛ من حدیث ابن عمر: أن لب گا قال : «العَرَبُ أَکُنَاء 
بَعْضْهُمْ لِبَغْض؛ قیلاً ياء وَحَيٌ لح وجل لجل إلا حایك ا عَکَامٌ 
وفي و ا رجل مجهول؛ وقال أب بو حاتم : إنه کذب لا أصل لهء وذكر الحفاظ 
أنه موضوع"" "» ولکن رواه البزّار في «مسنده» من طريق أخرى عن معاذ بن جبل 
رفعه : «العَرَبُ بَعْضُهَا أَکْفَاء عض" . وفيه سليمان بن ابي الجَون'''. ويغني عن 
ذلك ما في «الصحیحین» وغيرهما من حديث أبي هريرة: اخيَارُكُمْ في الجَامِلیّة 
خخ ارم في الاسلام؛ دا د قََهُوا»۳. 

وقد أخرج التريذي» من حديث أبي حاتم المَرَنيّ» قال: قال رسول الله 4ل : 
با آتاگم مَنْ تَرْضَوْنَ يته وَخُلْمَه نأنکخوه إلا تفعلوه نکن فة في الأض» 
وََسادٌ كَبيرٌه . قالوا: يا رسول الله! وان كان فيه؟ قال: دا جَاءَكُمْ مَنْ ترضوّن 
وينه وَخُلْفَهُ فَأَنْكحُوةُ» ثلاث مرات. وقد حسّنه الٹریذي''. وأخرج الدَّارَقُظمٍ 
عن عمر أنه قال: لأمَْعَنٌ تزوّج ذوات الأحْسّاب لا من الاکناء؟. 


وأما کون الصغيرة تخب إلى ولیها : فَلِمَا في «صحيح البخاري» رحمه الله 
5 ۰ مين ۶ ے کات . عو ےہ ۷ 1 ۳ )4)۹ 
تعالى وغيره» عن عروہ: أن ال گلا خطب عائشة وا إلى أبي بكر ی" ۰ 


)١(‏ آخرجه البيهقي في (السنن الکبری»: (۰)۳۶/۷ ولم أجده في المطبوع من «المستدرك», 
وكلام أبي حاتم في «العلل»: (۶۱۲/۱). 

(؟) «مجمع الزوائد»: (٤/۲۷۸)ء‏ وقال: رواه البرّار وفيه سليمان بن أبي الجَؤنء ولم أجد من 
ذكره» وبقية رجاله رجال الصحیح. 

(۳) البخاري: ٣۳۳۷ء‏ ومسلم: ٦٦٦٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۱٠۲۹٩‏ . 

)٤(‏ الترمذي: ۱۱۸۵ء وقال: حسن غريب. 

.)۲۹۸ /۳( الدارقطني في «السنن»:‎ )٥( 

.۲۸۲۷ وأحمد:‎ ۳٣۷۹ البخاري: ۳۸۹۶ وأخرجه مسلم:‎ )٦( 
قال الألباني : وينبغي أن لا يزوج صغيرته  ولو بالغة من رجل يكبرها في السن کثیراء بل ينبغي‎ 
أن يلاحظ تقاربهما في السنٌّ؛ لما روى النسائي : (۷۰/۲) بسنل صحیح عن بريدة بن الحصيب»‎ 
قال: خطب أبو بكر وعمر وا فاطمة» فقال گا : تھا صَغيرة» فخطبها علن؟ فزوجها منه.‎ 
قال السندي: فيه أن الموافقة في السن أ و المقارية مرعیة؛ لكونها أقرب في الألفة» نعم؛ قد‎ 
.)۱۵۱/۲( يترك لما هو أعلى منه» كما في تزوج عائشة وَوْينا. انظر: «التعليقات الرضیة»:‎ 


حکم خطبة 











تحريم الخطبة 
على الخطبة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


ےط ۳۲) 

وأما کون رضا البكر صماتھا : فَلِمًا تقدم من الأحاديث الصحيحة. 

وأما كونها تحرم الخطبة في العدة: فلحديث فاطمة بنت قيس : أن زوجها 
طلْقها ثلاثاًء فلم يجعل لها رسول الله ية شکنی ولا نفقةًء وقال لھا 
رسول الله يلِ: ذا خلت فَآذْنِيْنِي) فآذنته... الحديث. وهو في اصحيح 
مسلم» رحمه الله وغیره( 

وأخرج البخاري عن ابن عبّاس وا في تفسير قوله تعالی : لفیا عضر 
يو ین خی الیک البتره: ۲۳ قال: يقول: إني آرٍیذ التّرُويج»ء ولوودت أنه 
يسر لي امرأةٌ صالحة'''. 

وأخرج الذَارَقّظني» > عن محمد بن علي الباقر: أنه دخل رسول الله يلي على 
أم سلمة وهي أيمة من أبي سلمة» فقال: «لَقَدْ عَلِنتِ آني رَسُولُ اله وَخْيَرَنَهُ 
ین خَلْقِهِ. وَمَوْضِعِي ین قوي“ وكانت تلك خطبته. والحديث منقطع”". 

قال في «الفتح»: واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها 
زوجهاء واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن» وكذا من وقف نكاحهاء وأما 
الرّجعية: فقال الشافعي : لا يجوز لأحدٍ أن يُعرّض لها بالخطبة فيها. 

والحاصل : أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدّات» والتعريض مُباح 
في الأولى» وحرام في الأخيرة» ومختلف فيه في البائ“ 

وأما المنع من الخطبة على الخطبة: فلحديث عُقبة بن عامر: أن 
رسول الله لا قال: «المُؤْمِنُ أَحُو امین فلا يَجل للمُؤْمِنٍ أن یبا عَلَى بع 
آخیی. ولا يَحْظبَ علی خطبهة آخبه حَتّی يَذَّرَ) وهو في (صحیح مسلم» رحمه الله 
تعالی وغیرو() 





(۱) مسلم: ۹۷٦۳ء‏ وأخرجه آحمد: ۲۷۳۲6. 

.۵۱۳۶ البخاري:‎ )٢( 

(۳) الدارقطني في «السنن»: (۲۲/۳). 
قال المولف في انیل الأوطار»: الحدیث منقطع؛ لأن محمد بن علي ؛هو الباقرء لم يدرك 
النبی يله. 

)4( «فتح الباري» : )٥( .)۳۷۹ /۱٤(‏ مسلم: 58514. 





کتابُ النکاح 


وأخرج البخاري وغيره» من حديث أبي هريرة: ١لا‏ يَحْطبُ الرَجل علی 
خظية ة خی حَنَّى بیع از أو بنرك . 

وأخرج أيضاً من حديث اين عمر: ١لا‏ یط الرّجْل عَلَى خطبة الرّجْل؛ 

ختی یر د الخَاطبٌ بل َو 11 له . 

وقد ذهب إلى تحریم ذلك الجمهور . 

وأما كونه يجوز النظر إلى المخطوبة: فلحديث المغيرة عند أحمد 
والٽسائي»› وار بن ماجه والترهذي والدارمي» وابن حبّان وصخحه: أنه خَطَبَ 


امرأة من الاتصار؛ فقال رسول اللہ کال : كلله: «انظر إِلَبْھا ؛ کته آخری أَنْ د یودم 
نما » الحديث0© 





وأخرج مسلم رحمه الله تعالی؛ من حدیث آبي هريرة َه قال: كنت عند 
ال يلل وأتاه رجل» فاغبرة أنه تزرّج امرأةٌ من الأنصارء فقال رسول الله كلا : 
«أَنَظرْتٌ إِلْيَهَا؟) قال: لاء قال: «قَادْمَبُ كَانظرٌ ِلَبْهَاء ُن في اين الانضار 
سيا“ . وفي الباب آحادیث. 

وأما كونه لا نكاح إلا بولي: فلحديث أبي موسى» عند أحمد وأبي داود» 
وابن ماجه والتّرمِذي» وابن جبّان والحاكم وصخحاه» عن ال كَل قال: ١‏ 
ناح الا پول . 

وحديث عائشة عند أحمد وأبي داود» وابن ماجه والترمذي وحسنه» وابن 


و 


حِبّان والحاكم» وأبي عوانة: أن النِّيَ ل قال: یما امْرَأةٍ تکحخث بِغَیْر إِذنْ 


.۷۲٤۸ البخاري: ۰۲۱6۰ وأخرجه مسلم: ۹٤٣۳ء وأحمد:‎ )١( 

(۲) البخاري: ۰۵۱8۲ وأحمد: 1٤1۷‏ . 

(۳) آحمد: ۰۱۸۱۵۶ والنسائي: (۷/ ۹ وابن ماجه: ۰۱۸۵ والترمذي: ۱۰۸۷ء والدرامي: 
(۲/ ۰۱۳4 وابن جبّان: ۰8۱۳۲ وهو حديث صحیح. 

(4) مسلم : ۳۵۸۵ وأخرجه احمد: ۰۷۸۶۲ 

(۵) أحمد: ۰۱۹۵۱۸ وأبو داود: ۰۲۰۸۵ وابن ماجه: ۱۸۸۱ء والترمذي: ۰۱۱۰۱ وابن حبّان: 
c0‏ والحاکم في «المستدرك: (۱۷۰/۲). 


لا نکاح إلا 
بولي 








اعتبار الشهود 
في النکاج 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
KASÎ‏ ج ےس 


وَليّها فیکاخها باطل. فَيْکَاخُھا باطل» فیکاخها باطل فَإِنْ دحل بِهَا؛ كُلَهَا المَهْرٌ 
ہر يوي لا و ےو ےر سے ٥‏ تمس رر سب ۶ یو or‏ كوس 1 
بما استحل من فرجها؛ فإن اشتجروا فالسلطان ولي مَنْ لا ولي ل“ وفي 
الباب أحاديث. 

قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه من أزواج اللي گا : عائشةء وأم 


سَلَم وزینب بنت جحش . . ثم سرد تمام ثلاثين . صحابًا'''. 


والولي - عند الجمهور -: هو الأقرب من العَصّبة. وروي عن أبي حنيفة : 
وأما اعتبار الشاهدین: فلحدیث عمران بن حُصَین عند الدَارفظني 
والبیهقی فی «العلل»» وأحمد فى رواية ابنه عبد ال عن التب یز قال : دلا 
نام لا بوَلَىَ وشامدي عَذْل» . وفي إسناده عبد الله بن مُحرّرء وهو 

ا 
متروك . 

وأخرج الدَّارَفُظني والبيهقي» من حدیث عائشةء قالت: قال رسول الله ل : 
دلا نِكَاحَ 1 ولي وشاهدي عَدل؛ فان تشاجروا؛ فاسان ول مَنْ لا ول لَه 


وأخرج التّريذي» من حديث ابن عباس : أن لت ية قال : «البَعَايَا اللائي 
لخن ألْفْسَهُنٌ بقَیْر بنا وصح الثریذي وقفه”” . 

وهذه الأحاديث ‏ وما ورد فى معناه ‏ يقوّي بعضها بعضاًء وقد ذهب إلى 
ذلك الجمهور . 


)١(‏ أحمد: ۰۲۲۰۵ وأبو داود: ۰۲۰۸۳ وابن ماجه: ۱۸۷۹ء والترمذي: ۰۱۱۰۲ وابن جبّان: 
۲ء والحاكم في «المستدرك»: (۸/۲٦۱)ء‏ وأبو عوانة في «مستخرجه»: .)۳۱٣/۸(‏ 

.)۱۷١ ۔۱٦۸‎ /۲( (المستذرك»:‎ )٢( 

(۳) الدارقطني في «السنن»: (۳/ ٢۲۲۔‏ ٢٢۲)ء‏ (۰)۱۲۹/۷ ولم يعزه الهيثمي في «المجمع): 
)۲۸۹/٤(‏ لأحمد وإنما عزاه للطبراني . 

0( الدارقطني في (السنن): (۳/ ٢٢۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۷/ .)۱۲١‏ 

(5) الترمذي: ۰۱۱۰۳ 





ڪتاب النصاح 


1 


وآما استثناء الولي العاضل وغیر المسلم : فلقوله تعالى: فلا مسوم 
َكِحْنَ أَرْوْجَهَنَ» [البقرة: ۰0۲۳۲ ولتزوجه بي أم حبيبة بنت أبي ان غير 
وليهاء لما كان كافراً حال العقد؟. 

وأما جواز التوكيل لعقد النكاح ولو كان الوكيل واحداً من الجهتين: 
فلحديث عقبة بن عامر عند أبي داود أن الب بل قال لرجل : «أَتَرْضَى آن 
أَرَوجَكَ قُلانة؟) قال: نعم» وقال للمرأة: «أَتَرْضِينٌ اَن روج قلاناً؟ قالت: 
نعم» فزوج أحدهما صاحبه. . . الحديث”". 

وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم: الأوزاعي؛ وربيعة» والثوري» 
ومالك. وأبو حنیفةء وأكثر أصحابه» واللیث والهادوية, وأبو ثور . 

وحكى في «البحرا عن الناصر والشافعي وزفر: أنه لا يجوز. 

قال في «الفتح»: وعن مالك لو قالت المرأة لولیها: زوجني بمن رأيت» 
فزوجھا من نفسهء أو بمن اختار؛ لَزِمّها ذلكء ولو لم تعلم عين الرّوج. وقال 
الشافعي: يزوجهما السلطان. أو ولي آخر مثله: أو أقعد منهء ووافقه زف ° 





© 46 ۶ 


(۱) آخرجه النسائی : (7/ ۰۱۱۹ وأحمد: ۰۲۷۰۸ ورجاله ثقات. 
(۲) أبو داود: ۰۲۱۱۷ وهو حديث صحیح. «الارواء». 
)۳( «فتح الباري»: (۳۸۵/۱۶). 


استثناء الولي 
العاضل 


جواز التوكيل 
في التكاح 
وخلاف 
الفقهاء في 
ذلك 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 





فصل 
في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام 








و 


ت وكا المُنْعَةِ مَنْصُوحٌء والتخلیل حَرَامٌء وَكَذَلِكَ الشغَارٌ. 
ت وَيَجبُ عَلَى الرَوْج الوَقَاء بشَرْط المَرأَةء لا أن يحل حرّاماً و يُحَرّمَ خلالاً. 
ت ويَحْرُمٌ ی الرّجْل أن ینک رن أو رکه وَالعَكْسٌ . 
د مَنْ صرح القَرْآنُ بتخریوی والرّضَاعٌ کالب وَالجَمْعٌ بَیْنَ المَزأَة وَعَميَهَا. 

أو خالیها. وَمَا رَد عَلَى اد المبَاح لِلْحْر وَالعَيْدِ. 

آقول: آما نكاح المتعة""*: فلا خلاف أنه قد كان ثابتاً في الشريعة؛ كما 
صرح به القرآن: هما سکم ب من اوش أجورشة که [النساء: 4؟]؟ وِلِمَا في 
(الصحیحین» من حديث ابن مسعود؛ قال: كنا نغزو مع النَّبِيَ بي ليس معنا 
نساء؛ فقلنا : ألا نختصي؟ فنهانا رسول الله ية عن ذلك» ثم رخص لنا - بعد - 
أن ننكح المرأة بالئوب إلى أجل" . وفي الباب أحاديث. 

وثبت النسخ من حدیث جماعة؛ فأخرج مسلم وغیره من حدیث سَبرة 
الْجهَنِي: أنه غزا مع الب ی فتح مكة؛ فأذن لهم رسول الله ی في متعة 
النساء» قال: فلم يخرج حنَّى حرّمها رسول الله بي . وفي لفظ من حديثه: 


ا 


(۱) «المتعة»: هو نكاح إلى أجل مؤقت؛ كيومين أو ثلاثة» أو شهرء أو غير ذلك . 
وسبب مشروعيته : كما آشار إليه ابن عباس : أنها لم تكن يومئذ استئجاراً على مجرد الم ؛ بل 
كان ذلك مغموراً في ضمن حاجات؛ من باب تدبير المنزل» كيف واستئجار على مجرد البُضع 
انسلا عن الطبيعة البشرية والإنسانية» ووقاحةٌ يَمجّها الباطن السلیم؟ ويؤيد ما قلناه ما أخرجه 
الترمذي: ۰۱۱۲۲ عن ابن عباس ويا قال: إنما كانت المتعة في أول الاسلام؛ كان الرجل يقدم 
البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعه» وتصلح له شَيْئَه 
حتَّى إذا نزلت الآية: إلا علق رجهم آز ما مَلَكتَ اه [المؤمئون: ٦]ء‏ قال ابن عباس : 
فكل فرج سواهما؛ فهو حرامٌ. «التعليقات الرضية على الروضة الندية»: (۲/ .)٦٦١‏ 

.5"50٠ البخاري: ۰۶7۱۵ ومسلم: ٤٤٣۳ء وأخرجه أحمد:‎ )٢( 


E مسلم:‎ () 








فصل في الانکحة الفاسدة 





دون الله حرم دك إلى وه القیامَ»۲. 

وأخرج التريذي» عن ابن عباس: نما كانت المتعة في أول الاسلام. . 
حتّی نزلت هذه الآية: ر علج اجه أو ما مک اکس [المومنون: ¶])"° 

وفي (الصحیحین) من حديث علي ذه : أن التبی يله : نهى عن متعة 
الْساء يوم خییر ۳ . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» والخلاف طویلء وقد استوفیت ذلك في 
(شرح المنتقی»۲*۱. 

وروایة من روى تحريمها إلى يوم القيامة هي الحجة في هذا الباب. 

وأما تحريم التحليل: فلحديث ابن مسعود عند أحمد والنّسائي» والرمذي تحريم التحليل 
وصخحهء قال: لعن رسول الله يل المُحَلّل امحل له. وصححه أيضاً ابن 
القطان» وابن دقيق العید*. 

وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق 

وطريق ثالثة أخرجها إسحاق في «مسنده»””. 

وأخرج أحمد وأبو داود» وابن ماجه والتّريذي» وصححه ابن السّكنء من 
حديث عل مثله(. 


٦) 8 


وأخرج ابن ماجه والحاکم؛ من حديث غُقبة بن عامر» قال: قال 
رسول الله اة : «آلَا أَخْيرَكُمْ بالیس المُسْتَعَارِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 


.1١77 الترمذي:‎ )۲( .۳٣٣٣ مسلم:‎ )۱( 

(۳) البخاري : ٤٤٢٦ء‏ ومسلم: ۱ء وأخرجه أحمد: ۱۲۰۶. 

.)٤٥١۷ _ 10۱ /٤( انیل الأوطار»:‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد: ۰۲۸۳ والنسائي: (۰)۱8۹/۷ والترمذي: ۰۱۱۲۰ وابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام»: .)٤٤١ /٤(‏ وابن دقيق في «الاقتراح» ص : ۰۳۷۵ وإسناده صحيح . 

. ۱١۷۹۳ عبد الرزاق فى «المصنف»:‎ )٦( 

(۷) لم أجده في المطبوع من «مستد إسحاق بن ره 

(۸) أحمد: 1۳۵ وأبو داود: ٢۲۰۷ء‏ وابن ماجه: ۱۹۳۵ء والترمذي: ۱۱۱۹ء ونقله عن ابن 
السّكن ابن المُلقّن في «البدر المنير»: (۷/ 262514 وهو حديث حسن لغيره. 





الشّغار 


اختلاف 
الفقهاء في 
صحة نکاح 

الشغار 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سسا ۳۳ 


0 و اھ پسے رن ور ولك كم 
«هو المحلل. لعن ال المخلل والمخلل لها وفي إسناده يحيى بن عثمان؛ وهو 
ضعیف ‏ وقد أعلّ بالارسال'''. 

وأخرج أحمد والبيهقي والبژًار وابن أبي حاتم» والتّريذي في «العلل»» 
من حديث آبی هريرة نحوه» وحسنه البخاري"۲ . 

وأخرج الحاكم والطبراني في (الأوسط) من حديث عمر: أنهم كانوا 
یعدّون التحليل سفاحاً في عهد رسول الله كَل" . 

وآما تحریم الشغار: فلثبوت النهى عنه كما فى حديث ابن عمر فى 
(الصحیحین) وغیرهما : أن رسول الله ية نهى عن الشّغار''''. 

وأخرج مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة» قال: نهى رسول الله َكل 
عن الشغار. 

والشغار: آن یقول الرجل : زوّجني ابنتك علی آن آزوجك أبنتي » أو 
زوجني أَختك على أن آزجك آختي ۳ . 
الاشلام»۳۲. وفی الباب آحادیث. 

قال ابن عبد البر : آجمع العلماء علی آن نکاح الشغار لا یجوز ولکن 
اختلفوا في صحته ) والجمهور على البطلان. قال الشافعي : هذا النکاح باطل 
کنکاح المتعة. 
۱( ابن ماجه: ۹۳٩‏ والحاكم في «المستدرك»: (۱۹۸/۲) وفي «الزوائد»: فی إسنادہ مشرح 

بن هاعان ذکره ابن جِبّان في «الثقات» وقال: يخطئ ویخالف. 
)٢(‏ آحمد: ۸۲۸۷ء والبيهقي في «السنن الکبری»: (۲۰۸/۷)ء والبرّار: ۰۱88۲ وابن أبي حاتم 

في «العلل»: (۱/ ۰8۱۳ والترمذي في «العلل الكبير» أيضاً: (۱/ ۰۱۳۳ واسناده حسن . 
(۳) الحاکم في «المستدرك»: (۱۹۹/۲)ء والطبراني في «المعجم الأوسط»: /٦(‏ ۱6۲۲۳ وصححه 
(5) البخاري: ۰۵۱۱۲ ومسلم: ۳4۹۵ وأخرجه أحمد: ٤0۲١‏ . 


۷۸۳ مسلم: ۹ء وأخرجه آحمد:‎ )٥( 
۰.4٩۱۸ مسلم: ۷٤٤۳ء وأخرجه آحمد:‎ )٦( 





فصل في الأنكحة الفاسدة 
صے-ے ي 1 ست 

وقال أبو حنيفة: جائز» ولكل واحدة منهما مهر مثلها”" . 

وأما كونه يجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة: فلحديث عُقبة بن عامر» يجوب ده 
قال: قال رسول الله کل : «أحقٌ الشروط أَنْ يُونّى به ما اسْتَحْلَلْتُمْ بو الفُرُوج» كت 
وهو في (الصحیحین) وغیرھما'''. 

وآما الشرط الذي يحل الحرامء ويحرم الحلال: فلا يحل الوفاء بہ؛ كما حكم الوفاء 
ورد بذلك الدليل» وقد ثبت النهي عن اشتراط أمور؛ كحديث أبي هريرة في سام 
«الصحيحين» وغيرهما : أن اللي بيا نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيهء 
أو بیج على ببعه؛ «ولا تَنْالُ الم طلاق أَخيهًا ؛ كفا ما في صَحْفٰيْھَا نما 
رَرّکھا الله)”" 

وأخرج أحمد» من حديث عبد الله بن عمر: أل الي بيا قال: «لا جل 

آن نکم المَرأة بطلاق ری . 

وآما کونه يحرم على الرجل أن ینکح زانية أو مشركة والعکس : فَلِمًا نحم ناج 
أخرجه أحمد بإسناد رجاله ثقات» والطبراني في «الكبير» و«الأوسط». من والمشركة 
حديث عبد الله بن عمرو: أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله بيه في 
امرأة يقال لها : آم مرو كانت نازخ وتشر رظ له أن توق علي لال 
فقرأ عليه لب عله : اي لا که إل زان او مره [النور: °۲۳ 

وأخرج أبو داود والنّسائي» والتريذي وحسنه» من حديث ابن عمرو: أن 

ثد بن أبي مَرْثد الغْنَويّ كان يحمل الأسارى بمکةء وكان بمكة بَغِیٌ يقال لها : 

عناق وكانت صدیقته» قال: فجئت الب يل فقلت: يا رسول الله أنكح عَناقاً؟ 
(۱) «التمهیدا: (۷۲/۱۶). 
(۲) البخاري: ۰۲۷۲۱ ومسلم: ۲ وأخرجه أحمد: ۱۷۳۰۲ . 
(۳) البخاري: ۰۲۷۲۷ ومسلم: ۳46۲ وأخرجه آحمد: ۰۸۱۰۰ 
(6) آحمد: ۷٦٦٦ء‏ وهو حديث صحیح لغیره. 


)0( آحمد: ۳:۸۰ والطبراني في (المعجم الکبیر» : (۲۰/ ۹۸) وفي «المعجم الاوسط»: 
(۰)۲۲۱/۲ وهو حديث حسن . 











تحريم زواج 


الزاني 
والمشرك 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


FFD 

قال: فسکت عنّي» فنزلت الآية: وريه لا کٹا إلا زان أو 007 فدعاني 
وقرأها علىّء وقال: «لا تنکشها». 

وأخرج أبو داود بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ي : «الرّاني المَجْلودُ لا يكح إلا مله . 

وأخرج ابن ماجه والثريذي وصخحه. من حديث عمرو بن الأخوّص: أنه 
شهد حجة الوداع مع الب اة فحمد ال وأثنى عليه» وذگی ووعظ. ثم قال: 
(اسْتَوٌ وا في َء کر ما هن ندم عوان» يسن نيون ون ِنْهُنٌ سَيْئاً غَيْرَ 
َلِْكَ؛ لا آن يَأَتِينَ بِمَاحِسَّةٍ حِشَّةٍ مُبَيْنوء فَإِنْ كَعَلْنَّ فامْجُرَومُیٌ في المَضاجع؛ 
واضروهن صَرْباً یر بر إن أطعتکم فلا وا عَلَيْهنَ سیل" . 

وأخرج أبو داود والنّسائي» من حديث ابن عباس راء قال: جاء دعل 


إلی الب گل فقال : ان امرأتي لا منم 7 لایس! قال : «غریْها». قال : 


أن تتبعها نفسي؟ قال: «فَاسْتَمْتِعْ بها» . قال المنذري: رجال إسنادہ محتج بهم 
في «الصحیحین»*. 


وإنما قال: (والعكس» : لأن هذا الحكم لا يختصٌ بالرجل د ون المرأة؛ 
كما تفيد ذلك الآية الكريمة: ران لا پت“ م للا ره أو مقركة وألزانية لا ينها 


ِا زان او مر پچ [النور: ۳]۔ 


)1( آبو داود: 1*01« والنسائی: /٦(‏ ٦٦ک‏ والترمذي: ۷٣ء‏ وقال الترمذي: حديث حسن 


غریب . 
(۲) أبو داود: ۰۲۰۵۲ وأخرجه آحمد: ۸۳۰۰. 
(۳) ابن ماجه: ۰۱۸۵۱ والترمذي: ١٦۱۱ء‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحیح. 
)٤(‏ أبو داود: ۰۲۰۶۹ والنسائي : .)٦۷/٦(‏ 








لے کی ر رمع ے : ر ا و و سم سره 91 ۳ 

0 وادا تزوج العبد بغير إذن سیده ؛ فنکاحه باطل. وادا عنفت الامَة ملكت 
4 4 2 و ۰ 62 م 
أمْرَ نفیها. وخیرث في رَوجها . 


ت وَيجُورُ نج النگاح بالْعَیْپ. 


د وی ین لح الكُمّارٍ إذا اُْلَمُوا ما بُوافِقُ السَرْع وا َسْلَمَ أَحَدُ 
الرَّوْجَيْن ار النْكاخ: وَتَحب العدّ فان اسم ولم نزو المَرْأَةٌ انا 
علی نِكَاحِهِمًا الاو وَلَّو طَالّتْ امد إا اخْتَارَا دك . 


وأما كونه يحرم من صرّح القرآن بتحريمه: لقوله تعالى: ون المسرمات من 
کم (الساء: ۲۳ إلى آخره» ثم قال : اوأجل لکم کا وراه تلم 4 . ۱ 

وأما کون الرضاع کالنسب: فلحدیث ابن عباس في «الصحیحین» الرضع 

۶ کے 520 ورو اس 0 ع ماه وه 7 1 کالنسب 

وغيرهما: أن النبي ی قال: ١يَحَُرمُ‏ مِنَ الرضاع ما يحرم مِنَ الرجم». وفي 
لفظ : «میّ ال لس . 

وفبهما أيضاً من حديث عائشة مرفوعاً: ارم مق الرَّصَاعِ ما يحرم ین 
الولاكة» . 


)١(‏ اللفظ الأول: لمسلم : ۸۳٥۳ء‏ وأحمد: ۰۲۱۳۳ واللفظ الثاني : للبخاري: ٢٢٦۲ء‏ وأحمد: 
۰ءء وأخرجه مسلم: ۹ء وأحمد: ۰۲۷۱۲ من حديث عائشة. 
)٢(‏ البخاري: ٢٢٦۲ء‏ ومسلم: ۹٣٥۳ء‏ وأخرجه أحمد: ۲۱۷. 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 
€ کک ک کت = 
وآخرج آحمد والريذي وصحخحه من حديث علي» قال: قال 
رسول الله عله : 3 الله حرم من الرضاع م حرم من و الْسب». 
المحرمات من قال ا العلم: والمحرمات من الرضاع سے : الأم» والأخت بنص 
الرضاع مل 1 ا مع ۱ ١‏ 
القران» والبنت» والعمة» والخالة وبنت الاخ وينت الا خت) لان ھؤلاء 
يحرمن من النسبء فيحرمن من الرضاع . 
الكلام في ذلك ابن القيم قدس الله روحه في (الھدي!'''. 
تحريم الجمع وأما كونه يحرم الجمع بین المرأة وعمّتها أو خالتها: فلحديث أبي هريرة 
اه فى «الصحیحین» وغیرهما قال: نهی رسول الله عل أن کم المرأة على عَمِّتَهًا 
وعمتها » او 2 
ا أو الیها۳. وفي لفظ لهما: نهی أن يُجمع بين المرأة وعمَّتِهاء وبين المرأة 
وخالتها“ . وفى الباب أحاديث. 
وقد حكى التَّرِمِذْي المنع من ذلك عن عامة أهل العلم وقال: لا نعلم 
بينهم اختلافاً في ذلك . 
قال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافاً الیوم”''. وقد حكى 
الإجماع أيضاً الشافعي» والقرطبي» وابن عبد البر”". 
تحريم الزواج وأما تحريم ما زاد على العدد المباح : فلحديث قيس ڊ بن الحارث» قال: 
بأكثر من أربعة 
”“ آسلمت وعندي لمان نسوةٍء فأتيت النَّب يله فذكرت ذلك لهء فقال: «اتَر 
)١(‏ أحمد: ١۱۰۹ء‏ والترمذي: ١١۱۱ء‏ وأخرجه النسائي في «السنن الکبری»: 20418 وهو 
حديث صحيح لغيره. 
(؟) «زاد المعاد»: (۱۰۹/۵). 
(۳) البخاري: ۰۵۱۱۰ ومسلم: ۳٤٣٤٤‏ وأخرجه أحمد: ۷۱۳۳۔. 
)٤(‏ البخاري: ۰۵۱۰۹ ومسلم: 27579 وأخرجه أحمد: ۹۲۰۳. 
)٥(‏ الترمذي بعد: ۱۱۵۳. 
(5) «الإجماع»: (/۲).۔ 


(۷) الشافعي في «الأم»: (۲۱/۷)ء والقرطبي في «تفسيره»: (۰)۱۰۵/۵ وابن عبد البر في 
« لا ستذکار»: (/1). 





فصل من احکام النكاح 
۳۳۵ 


و ت 
و 
7 


مهن أرْبعاً) أخرجه أبو داود وابن ماجه» وفي إسنادہ محمد بن عبد الرحمن بن 
ابی لیلیء وقد ضعفه غير واحد من الأئمة30 , 
وقال ابن عبد البر: ليس له إلا حديث واحد» ولم يات من وجه 


(CY)‏ ا ۰ ۶ ۶ ع 
صحیح ۲ ويؤيده ما سياتي فيمن أسلم وعنده اکثر من آربع . 


وآما الاستدلال بقوله تعالى: ممتي وت ورب (النساء: ۷۳+ ففیه ما 
آوضحته في «شرح المنتقی». وفي «حاشية الشفاء". 

وقد قیل : إنه لا خلاف في تحریم الزيادة على الأربع» وفیه نظر كما 
أوضحته هنالك”" . 

وأما العدد الذي يحل للعبد: فقد حکی البيهقي وابن أبي شيبة: أنه أجمع المدد الباح 
الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين» وكذلك حکی إجماع الصحابة 
الشافعكه”؟ . 


2 


وروی الدَّارَفَظْنِيء عن عمر أنه قال: ينكح العبد امرآتین ویطلق 
یھو ہك )٤‏ 

وسيأتي ما ورد في طلاق الأمة؛ والعدة في باب العدة. فمن قال إجماع 
الصحابة حجة؛ كفاه إجماعهم» ومن لم يقل بحجة إجماعهم؛ أجاز للعبد ما 
يجوز للحر من العدد وقد أوضحت حكم الإجماع فى أول (حاشیة الشفاء). 

وأما بطلان نکاح العبد إذا تزوج بغير إذن سيده: فلحديث جابر عند أحمد بطلان نكاح 
وأبى داود والترمذي وحسنه وابن حبّان والحاکم وصححاه. قال: قال سیده 
(۱) آپو داود: ۰۲۲۶۱ وابن ماجه: ۱۹٣۲‏ . 
(۲) «الاستیعاب في معرفة الأصحاب»: (۸۹/۱). 
)۳( انیل الاوطار»: /٤(‏ ۷۱ - 8۷۳). 


ء)٠١١‎ /٤( البيهقى فی «السنن الكبرى»: (۸/۷٥۱)ء وابن أبى شيبة فی «المصتف»:‎ )٤( 
.)٤٤ /۵( والشافعي في «الأم»:‎ 


.)۳۰۸/۳( الدارقطني في (الستن»:‎ )٥( 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 

۳۳۹ حت 

رسول الله للا : «مَنْ ترو بِغَبْرِ إِذْنِ سَیّدو؛ فهُو ماهر“ وأخرجه أیضاً ابن 
ماجه من حديث ابن عمر'''. قال الثريذي: لا يصح إنما هو عن جابر”" 


وأخرجه أبو داود من حدیث ابن عمر أيضاًء وفي إسناده مِنْدَل بن على ؛ 


خلاف اقا وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه الجمهور . وقال 
في صحه تح 


البد بغير إذن مالك : إن العقد نافذ» ولسیده فسخه: وورد بأن العاهر الزاني» والزنا باطل . 
وفي رواية من حديث جابر بلفظ : «باطل. 

ى ى وأماكونالأمةإذا عتقت ملكت آمر نفسهاء وخْیّرت في زوجها: فلحدیث 
انا عائشة في اصحيح مسلم» وغیره : أن بُريرة خيّرها ال یا وکان زوجها عبداً'“. 
وكذا في (صحیح البخاري» من حديث ابن عبّاس . 

وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد وأهل «السنن»: أن زوج بّريرة كان 

حرا . وقد اختلفت الروايات في ذلك. 
عن نی وقد اختلف آهل العلم في ثبوت الخيار إذا كان الزوج حرًا: فذهب 
٤37‏ الجمھور إلى أنه لا يثبت» وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة. وقد وقع في 


2 


ہا پعض الروايات: أذ ا يك قال لبريرة: «ملکت نَفْسَكِ قاتا ري»( فان هذا 
يفيد أنه لا فرق بين الحر والعبد. 


)١(‏ أحمد: ۰۱۶۲۱۲ وأبو داود: ۸ء والترمذي: ۱۱۱١‏ و۱۱۱۲ والحاکم في 
(المستدرك»: (۲/ ١۱۹)ء‏ وإسناده ضعيف. ولم أجده عند ابن جِبّان. 

(۲) این ماجه: ۱۹٥٩۹‏ . 

. ۱۱١١ الترمذي:‎ )۳( 

)٤(‏ أبو داود: ۲۰۷۹۔ 

(5) مسلم: ۳۷۸۰ء وأخرجه أحمد: ۲۱۸۷. 

. ۲٣٤۲و‎ ۱۸٤٤ البخاري: ۰۵۲۸۰ وأخرجه أحمد:‎ )٦( 

(۷) آخرجه أبو داود: ۰۲۲۳۵ والترمذي: ۰۱۱۵۵ والنسائي: (٦/٦٦۱)ء‏ وابن ماجه: ٢۲۰۷ء‏ 
من حديث عائشة» وإسناده صحيح . 

(۸) أوردها ابن عبد البر في «التمهيد»: (۳/ ۵۷). 





فصل من احكام النكاح 


وأما كونه يجوز فسح النكاح بالعيب: فلحديث كعب بن زيد ‏ أو زيد بن 
كعب -: أن رسول الله ب تزوج امرأةٍ من بني غِمَارِء فلمّا دخل عليها ووضع 
ثوبه» وقعد على الفراش؛ أبصر پکشحها بياضاًء فانحاز عن الفراش» ثم قال : 
«خذِي عَلَيْكِ يِيابَكِ). ولم يأخذ مما آتاها شيئاً. أخرجه أحمد وسعيد بن 
منصور؛ وابن عَدِي والبيهقي ". 


وأخرجه من حديث كعب بن عُجْرة الحاكمٌ في «المستدرك»*. 





وأخرجه أبو تُعيم في «الطب» والبيهقي» من حديث ابن عمر؛ وفي الحديث 
اضطراب(؟ . 

وروی مالك في «الموطأ) والارَفْظطني وسعید بن منصور والشافعي» وابن 
أبي شيبة» عن عمرء أنه قال: أيّما امرأة عُرَّ بها رجل ۔ بها جُنُون أو جذام أو 
بَرَمنْ -+ فلها مهرها بما أصاب منهاء وصداق الرجل على من غرّةُ. ورجال 
إسناده ثقات'گ'. 

وفي الباب عن علي عند سعيد بن منصور*“. 

وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النكاح یفسخ بالعیوب. وان 
اختلفوا في تفاصيل ذلك. 


(۱) أحمد: ۰۱۱۰۳۲ وسعيد بن منصور في «سننه": (۱/٢۲۱)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
(۲/۷))ء وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء؛: (۵۹۳/۲) من حديث ابن 
عمر وإسنادہ ضعیف . 
و«الكشح»: الخصر . «النهایة؟ : کشح أو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي «الصحاح»: کشح . 

(۲) الحاکم في «المستدرك»: (۳4/4). 

(۳) البيهتي في «السنن الکبری»: (۰)۲۱۶/۷ وأخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر»: (۷/ ۰4۲۲۳ 
وآبو يعلى : ۹۹٦٦ء‏ والطحاوي: 146 و۰14۵ وابن عدي وقد تقدم روایته - حدیث ابن 
عمر. ولم أظفر بكتاب «الطب» لابي یم . 

۰0۲۱۲ /۱( مالك : ۰۱۱۰۸ والدارقطني في «السنن»: (۳/ ٦٦۲)ء وسعيد بن منصور في «سننه»:‎ )٤( 
.)۱۷۵ /٤( : وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ «(Ao /۵( والشافعي في «الام»:‎ 

(0) سنن سعید بن منصور»: (۲۱۲/۱ و۲۱۳). 


جواز فسخ 
النکاح بالعیب 


خلاف الفقهاء 
في فسخ 
التكاح بالعيب 





حكم ألكحة 


الكقار 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

۳۳۸ کے 

وروي عن علي » وعمر؛ وابن عبّاس» أنها لا رد النساء 1 بالعیوب 
الثلاثة المذكورة» والرابع : الداء ذ في الفرج . 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في 
البيع» ورجحه ابن القيم رحمه الله تعالى» واحد حتج له في «الهدي» بالقياس على 

)۱"( 
البيع . 

وذهب البعض إلى أن المرأة ترذ الزوج بتلك الثلاثة» وبالجَبٌء والعِنّة. 

والخلاف فى هذا البحث طويل”" . 

وأما كونه یر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يطابق الشرع: فلحديث 
الصحاك بن فيروز» عن أبيه» عند أحمد وأهل «السنن ت3 والشافعي 
والذَارَفُظظ ۰ والبیهقی وحسّنه الترمذي وصححه ابن حبّان» قال : آسلمت 
وعندي امرأتان أختان» فأمرنی ال بل أن أطلّق |حداهما(۳. 

وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي» والشافعي والحاکم وصححه ‏ عن ابن 
عمر قال : آسلم َیْلانْ التفی وتحته عشر نسوة فى الجاهلية» فأسلمن معه» 
فأمره رسول الله ية أن يختارَ منهن آربعا*. 


۔)٦٦١٣‎ /۵( «زاد المعاد»:‎ )١( 

(۲) قال ابن الشوكاني في «السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية؛ ص : ۱۲۵ : واختلف في انحصار 
العيوب التي یفسخ بها وعدمہء فالأكثر على انحصارھاء وعن بعض أصحاب القَّافعي نها 
غير منحصرق واختلف القائلون بانحصارهاء فروي عن علي َه وعمر وابن عبّاس: أن 
المرأ ة لا ثُردٌ إلا بأربعة عيوب : الجنون» والجذام والبرص والدَاءُ في الفرج» والرّجُل في 
النلاثة الأولء وقال آبو حنيفة: لا یرتھا بشيء؛ لاد السلاق في يده والمرأ ة لا رده بشيء 
الا الجبّ والعْتّة» وفی ي انیل الأوطار : (۲۹۸/۷ -۲۹۹) واالسیل الجرار» : (۲۸۹/۲) ميل 
إلى هذا القول .اه . بتصرف. 

(۳) آحمد: : ۰ وأبو داود: ٢٢۲۲ء‏ والترمذي: ۰۱۱۲۹ وابن ماجه: ۰۱۹۵۱ والشافعي في 
«مسنده» : (٢/٦۱)ء‏ والدارقطني في «الستن»: (۳/ ۰۲۷۳ والبيهقي في «السنن الکبری» : (۷/ 
٤ء‏ وابن جبّان: ٤٤١٦ء‏ وهو حدیث حسن لغیره» ولم پخرجه التسائي كما قال المصنف. 

۰)۱/۲( آحمد: ۹٦11ء وابن ماجه: ۰۱۹۵۳ والترمذي: ۰۱۱۲۸ والشافعي في «مسنده»:‎ )٤( 
والحاکم في «المستدرك»: (۲/ ۰۱۹۲ وهو حديث صحیح بطرقه وشواهده.‎ 





فصل من أحكام النكاح 
سے 


وقد أعل الحديث بأن الثابت منه إنما هو قول عمر؛ كما قال البخاري"". 
وأما كونه إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النکاح ووحبت العدة: فلحديث 
ابن عبّاس عند البخاري» قال: كان إذا هاجرت المرأةٌ من أهل الحرب؛ لم 
تخب حتّی تحیض وتظش فإذا هرت حل لها النُكاح» وان جاء زوجها قبل 
آن تنکح ردّت الیه؟؟. 
وأخرج مالك فى «الموطأ) عن الزهري» أنه قال: ولم يبلغنا أن امرأةٌ 
هاجرت إلى الله وإلى رسولهء وزوجها کافر مقيم بدار الحرب؛ الا فرّقت 
: . كح كد مك . 0090901 :/ کی (۳) 
هجرتها بينها وبين زوجها؛ إلا أن يقدّم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدّتها' ". 
وأما كون من أسلم ولم تتزوج امرأته يكونان على نكاحهما الأول؛ ولو 
طالت المدة إذا اختارا ذلك: فلحديث ابن عباس عند أحمد وأبى داوں 
وصبمحه الحاكم: أن النّبِىَ بل رد ابنته زينب على أبي العاص - زوجها - 
بنکاحها الأول بعد سنتین ولم يحدث شيعا . وفي لفظ : ولم بحدث 
صداقا(*؟. وفی لفظ للترمذي: ولم يحدث نکاحاً۔ وقال: هذا حديث حسن ۰ 
لیس باسناده باس" . 
وأخرج التريذي وابن ماجه من حدیث ابن عمرو: أن الب ية ردّها على 
آبی العاص بمهر جدید» ونکاح جدیل . وفی إسنادہ الحجاج بن أَرْطاة؛ وهو 
وقد ذهب إلى ما دل عليه حديث ابن عبّاس جماعة من الصحابة ومن 
)١(‏ نقل كلام البخاري الترمذي في «سننه» بعد: ۰۱۱۲۸ 
)٢(‏ البخاري: 01۸7 . 
(۳) مالك : (۵18/۲). 
)٤(‏ آحمد: ۰۱۸۷۲ وآبو داود: ۰۲۲6۰ والحاکم في «المستدرك»: (۰)۲۳۷/۳۲ وآخرجه 
الترمذي: ۰۱۱۶۳ واسناده حسن . 
)٥(‏ آخرجه أحمد: ۳۲۹۰ من حدیث ابن عباس . 
)٦(‏ الترمذي: ۰۱۱8۳ من حدیث ابن عباس أيضاً . 
(۷) الترمذي: ۰۱۱8۲ وابن ماجه: ۰۲۰۱۰ وأخرجه أحمد: ۰1۹۳۸ وإسئاده ضعیف. 


حكم النكاح 
إذا أسلم أحد 


الزوجين 


حكم نکاجهما 
إذا رجع الزوج 
بعد انثضاء 
العدة 











- الدراري المضية شرح الدرر البهية 
:)»سح رح 


بعدهم؛ لا كما نقله ابن عبد البر من الاجماع"؟؛ على أنه لا یبقی العقد بعد 
انقضاء العذة» ولا مانع من جعل حدیث ابن عبّاس ۔ وما ورد فى معناه - 
مخصّصاً لما ورد من أن العدة إذا انقضت فقد ذهب العقدء ولم تحلٗ للزوج الا 


.)۲۳/۱۲( «التمهيد»:‎ )١( 








فصل في بيان وجوب المهر 














في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه 


د المَهْرٌ وَابٌء وَتُكْرَهُ المُقَالَاةٌ فیی رصح ولو خائماً مِنْ حَدِيدِء أو تَْلِيمَ 
of‏ 
قران . 

د وَمَنْ تَرَوّحَ مرا وَلَمْ سم لها صَدَاقاً؛ كَلَهَا مر نسانها ذا کل بها. 


ےھ ےھ مف > هم م رمه ها شاد 
ت ویستخب تقديم شيء من المَهر قبل الدخول. 

2 . م206 2 س سم كوم گی رز رمم مات کكھ سو ہے‎ of 
م وَعَليْه إحسان العشرةقء وعلیها الطاعة وَمَنْ كانت له رَُوْجَتَانِ فصاعدا؛‎ 

ما روہ و . ۵ ی سس 62 و ہے يج 7 ہرک سوكس عرص روصق هه 

عدل بیتھن في القِسمَةٍ وما تدعو الحاجة لیو وإذا سافر آفرع ببنهن » 


موم م وكشي 5 ؟ مس م2 20000 عه هار 2 2010 ۳ 4o‏ 5 رقي و ۵ 7 
وللمراة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطهاء وبقیم عند 
2 ۳ 0 راو # 1 سم تس 
الجَدِيدَةٍ البکر سَبْعا والثيّب ثلاٹا. 
شاو رو بي Mo‏ ری ےو عا و ۶ aor‏ . عير م 
ه ولا يحوز العزل» ولا بحوز إتيان المرأة فى دبرها . 
أقول: آما کون المهر واجباً: فلأله ی لم يسوّغ نکاحاً بدون مهر أصلاً . 
۰ سرس شر جب با مر 2 مس 3 
وفی الکتاب العزیز : ونوا لس صَدَقَتِيِنَ لوک [الساء: ٤1ء‏ وقوله : فلا 
تَأَحْدُوأ منه سيا وقال: ركيت تَأَحْدُونَل وقد فض سکم إل بَعْضٍ4 [النساء: 
XK‏ 5" 0 سی ہے سی کے ہے اسه در وه خوروع 
[Y۱‏ الاية. وقال تعالى: ¥ جاح 26 أن تنکحوشن إذا موه حورش یچ 
[الممتحنة: ۰۲۱۰ وقد أخرج أبو داود والنّسائي والحاكم وصخحه» من حديث ابن 
عباس : أن ال ية منم عليًا أن يدخل بفاطمة حى يعطيها شيئاًء ولما قال: ما 
عندی شىء؟ قال: 3 فَأَيْنَ مك الحُطَميّة؟» فأعطاه إياها . 


وحديث سهل بن سعد الآتى قريباً من أعظم الآدلة على وجوب المهر؟. 


)١(‏ أبو داود: ۰۲۱۲۵ والنسائي: (٦/۱۲۹)ء‏ وأخرجه ابن حِبّان: ۰1۹60 وإسنادہ صحیح؛ ولم 


)۲ ص ` ۹ 


وجوب المهر 





0 مغالاة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۳:۲ 


وآما كراهة المغالاة في المهور: فلحدیث عائشة: أنه لكَل] قال: (إنَّ 
سید أَعظمَ النگاح رک ایس ۂُ مُوْن ۳ وعند الطبراني في «الأوسط»: أن 


۳4 


رسول الله 4ي قال : «َحفٌ التساء صَدَاقاً أَظمُهنٌ يَرَكَةَ)؛ وفي اسناده 


ء . (۲) 
صعماح ‏ 2 . 


وفي «صحيح مسلم»» عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى الب فقال 
له: : إني تزوَّجتٌ امرأةً من الأنصار: فقال له الب : سَل تظرّت | إليْهَا؟ رن 
في غیو عْيُونٍ الأنْصَارِ میا قال: قد نظرت إليهاء قال: «علی کم تَرَوجتها ؟» قال : 
على أربع را فقال له الب يله : "على ريع أوَاقٍ!؟ گأنما حون ال من 


۳ 


ررض هذا الب ما عِنْدَنَا ما نفطیك؛ وَلکن عَسَى آن تَبْعَنَكَ في بَعْثِ تُصِيبُ 
لا قال : قَبَعتٌ بَغئاً إلى بني عَبْس؛ بعث ذلك الرجل فيه" 

وأخرج آبو داود والحاکم وصخحه» من حدیث عُقبة بن عامر» قال: قال 
رسول الله 4ة : اخَیْرْ الصَّدَاقٍ أَبْسَرَهُ»”. وعن عائشة: أنه كان صَدَاق ال كلل 


5 و 8 ہے ےھ 2 ع ٥‏ 
زواجه؛ اثنتي عشرة أوقِية ونشا. أي: نصفاء وهو في «صحيح مسلم» 
وظیر م(8) 


(۱) آخرجه أحمد: ۰۲۵۲۹ واسناده ضعیف. 

(۷) الطبراني ف في «المعجم الاوسط» : (۰)۱۷۳/۹ من حدیث عائشة. 
وفي المطبوع : «فلحدیث عائشة» وعند الطبراني في «المعجم الاوسط»: أن رسول الله بيا 
قال: «إن أعظم النکاح بركة» آیسره مؤنة. . . .» هکذا في المطبوع» والصواب ما أثبتناه من 
«نيل الأوطار) . 

(۳) مسلم: 27587 وقد تقدم قريباً. 

)٤(‏ أبو داود: ۷ والحاكم في «المستدرك»: (7/ ۱۸۲)ء وصححه ووافقه الذهبي. 

۲۶۱۲۲ مسلم: ۹ء وأخرجه أحمد:‎ )٥( 
: واثنتي عشرة آوقیة» : الأوقية: أربعون درهماًء ف(17) أوقية تساوي (4۸۰) درهماً» وال‎ 
. درهماً‎ )٠۰۰( نصف أوقية تساوي (۲۰) درهماً» صار المجموع:‎ 
و(۵۰۰) درهم تساوي (۵۰) دیناراً ذهباً» و(۵۰) دينار ذهباً تساوي (۱۷۵) غراماً ذهباً . «إعلام‎ 
.)۳۸۲ /۳( الأنام»:‎ 
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ح جح +--- << ۳ "الت 
وأما كونه ب يصح بالبسير؛ ولو خاتماً من حدید» أو تعليم قرآن: فلِمَا أخرجه أقل المهر 
أحمد وار بن ماجه والتّرمِذي وصځحه» من حديث عامر بن ربيعة: أن امرأة من 
بني قَرَارة تزوجت على نعلين » فقال رسول الله كه : «أَرَضِيتٍِ من نَفْسِكِ وَمَالِكِ 
بتَعليْنِ !) قالت: نعم؛ فأجازه 
وأخرج أحمد وآبو داود من حديث جابر: أن رسول الله لي قال : «لَوْأَنٌ 
رجْلا أغظى اما صَدَاقاً ‏ ملء يَدَيْهِ ‏ طعَاماً كَانَتُ لَهُ حَلالاً» وفي إسناده ضعف”" . 
وأخرج الذار فص ي من حدیك لأبي سعيك في المهر : «ولر عَلَى سوا ك من 
۱-7 (۳) 
آراك) ‏ . 


وفي «الصحیحین» وغیرهما؛ من حديث سهل بن سعد: أن لت جاءته 
امرأة فقالت : يا رسول الله! إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياماً طويلاً» فقام 
رجل؛ فقال : يا رسول الله! زژجنیها ان لم يكن لك بها حاجة؛ فقال 
رسول الله ی : «هَل مد ین شيء تَضد يفها إِنّاه؟» قال : ما عندي الا إزاري 
هذاء فقال له الب کل : ١إ‏ نْ أغطيْتهًا لزارك جَلَسْتَ لا ار لك فالئمس سَيْعاً) 
فقال: ما أجد شيئاً! قا ل: «الْعَمِسْ ولو كاتماً من حي فالتمس فلم يجد شيئاً» 
فقال له التب بلا : ری مس میں : نع سورة كذا وسورة كذا 
- لسور سمّاھا ‏ فقال له ال تا : «قَدْ زَوَجْتُکھا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرآنِا' 


ولا يعارض ما ذُكر حدیث : ١لا‏ مَهْرَ 0و عَشرة كَرَاِهِمُ) عند 7 
من حديث جابر؛ لأن فى إسناده مسر بن عبید؛ وحجاج بن أرْطاة؛ وهما 
۲ یفان*“. 


(۱) أحمد: ۰۱۵۱۷۹ وابن ماجه: ۱۸۸۸ بنحوی والترمذي: ۰۱۱۱۳ وإسنادہ ضعیف . 

(۲) أحمد: ۰۱2۸۲۶ وأبو داود: ۰۲۲۱۰ واسناده ضعیف كما قال المصنف. 

(۳) الدارقطني في «الستن": (4۱۳/۸) من حدیث ابن عباس» وفیه تفصیل وکلامء انظر لزاماً 
«التلخیص الحییر»: (۳/ ۰۱٩۰‏ وقال الحافظ فيه : اسناده ضعیف جدا . 

.۲۲۷۹۸ : البخاري: ۰۵۱۳۰ ومسلم : ۷ وآخرجہ أحمد‎ )٤( 

.)۲۵/۳( الدارقطتي في «السنن»:‎ )٥( 
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ی و وأما کون من تزوج امرأة ولم یسم لها صداقاً فلها مهر نسائها : فلحديث 
ام ناب علقمة عند أحمد وأهل (السنن؟ء والحاكم والبيهقي» وصححه البريذي وابن 
جبّان. قال: أتي عبد الله يعني : ابن مسعود ‏ في امرأة تزوّجها رجل؛ ثم مات 
عنهاء ولم يفرض لھا صداقاً. ولم يكن دخل بها؟ قال: فاختلفوا إليه» فقال: 
أرى لها مثل مهر نساٹھاء ولها الميراث» وعليها العدة» فشهد مَعْقِل بن سِنانٍ 
الأشجعي : أن ال بي قضى في برع ابنة واشت بمثل ما قضی”. 
استحباب وأما كونه يستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول: فلحديث ابن عبّاس 
م ين المتقدّم قریباً”'. وأخرج أبو داود وابن ماجه» من حديث عائشة قالت: أمرني 
الدخود رسول الله يك أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يُحْطِيهًا شي“ . 
ولا يعارض هذا حديث ابن عبّاس؛ فإن غاية ما فيه أنه يدل على أن تقدمة 
شيء من المهر قبل الدخول غير واجبة» ولا ينفي كونها مستحبة . 
سحن وأما کون على الزوج حسن الیشرة: فلقوله تعالی: اور بالتعروف» 
الزوجح [النساء: ۰۲۱٩‏ وفي (الصحیحین» وغیرهما؛ من حدیث آبي هريرة: 951 المَرأَة 
گالشلم. إِذَا عبت تُقِيمُهَا کسرتها» وان تَرَكْتَهًا استَمْتفت بها علی وج 
قاستوضوا بِالنّسَاءِ [عیر]»۵. 
وأخرج آحمد والتّريذي وصحّححه من حدیثه ایض قال: قال رسول الله كلا : 
أكْمَل المووین مان سهم حلا وَخِباركُمْ جبازگم لسَازیمٰ؛'“. 
وأخرج الٹریذي وصحّحه. من حديث عائشة قالت: قال رسول الله يَكهِ: 
خیرم خیرم هلب ونا کیرک لأفلی؛'. 
)١(‏ أبو داود: ۵ والترمذي: ١٢۱۱ء‏ والنسائي : (٦/۱۲۱)ء‏ وابن ماجه: ۱۸۹۱ء والحاكم 
في «المستدرك؟: (۲/ ۱۸۰)ء والبيهقي في «السنن الكبرى»: (۷/٢٢۲)ء‏ وابن جبّان: ٦۸٥٥ء‏ 
وأخرجه أحمد: ٦٥۹۹‏ عن عبد الله بن غُتبةء قال: أتي عبد الله بن مسعود. . . فذكره. 
(۲) ص: ۳۰۷. 
(۳) أبو داود: ۰۲۱۲۸ وابن ماجه: ۱۹۹۲ . 
(8) البخاري: ۵۱۸6 ومسلم: ۳۴ وآخرجه أحمد: ۰۹۵۲6 من حديث آبي هريرة. 
(۵) أحمد: ۱۰۱۰5 والترمذي: )٦( . ۱۱١۲‏ الترمذي: ۳۸۹۵. 
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رص حر ار ا مر 


وأما كون عليها الطاعة: فلتوله تعالی : فان کم فلا تبعوأ علہن وجوب الطاعة 
سياه [النساء: ۰۲۳۶ وفی «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبى هريرة قال: 7 : 
3 23 زوجه 
قال رسول الله اة : «إِذَا دَعَا الرَجْل امْرَأَتَهُ إلى فراشه فَأَبَتْ أن تحیء قَبَاتَ 
,0 


عضا“ عَلاما له کو ہی 





وأخرج «أهل السنن » وصححه التّرِهِذيء من حديث عمرو بن الأحوص: 
ا مع الب علو فحمد اللہ وأٹنی علیہ وذگر ووعظء ثم 
قال : «اسْتَوْمُ صُوا بِالنْسَاءِ یر رما هن ناگم وان نم کون ن نی با 
کی هه ہیں پک حشة مبينق قن فَعَلْنَ ؛ اھ هِجْرُومْنٌ في المَضاجع؛ 
ربوم ربا عير مرج کون آطغتگم تلا 7 تَْفُوا عَلِيْھنٌ سَہیلاًء ألا إِنَّ لم 
من نِسَاَكُمْ حَفَّاء لای عَلَيكُمْ حلا ؛ ؛ انا حم م عَلَى نسایکم: فلا پوطئن 
فرشم 2 مَنْ تکرهون ولا ین في بُيُوتَكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ آلا وَحَفُهُنَ عَلَيْكُمْ : 
آن خسوا إِلَيْهِنّ في كِسْوَتَهِنَّ وَطَعَامِهِنَ»”". وفي الباب أحاديث کثيرة. 

وآما العدل بين الروجات فی القسمة وما تدعو إليه الحاجة: فلحديث وجوب العدل 
١ 71 ۶ ۶‏ ۳ بين الزوجات 
أبي هريرة عند احمد واهل «السئن»» والدارمي وابن حبان» والحاکم وقال: 
إسناده على شرط الشیخین» وصخحه التريذي» عن الب یف قال : من گاْث 

4 امْرَأَنَانْ؛ ؛ بل لختاشا عن الأخرى. جا ء یوم القِيَامَةٍ بجر آحد شِقَيْهِ سَاقطاً 
َو مَائِلةً ^ 


وقد كان رسول الله َة يَفْسِمُ بين نسائه» فك يجتمعن كل ليلة في بيت 
الذي يأتيها؛ كما في «الصحیح»*. 


.۹٦۷۱ البخاري: ۳۲۳۷ء ومسلم: ٣٣٥۳ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

)٢(‏ الترمذي: ١٦۱۱ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى»: ۹٦۹۱ء‏ وابن ماجه: ۰۱۸۵۱ ولم يعزه 
صاحب (التحفة): (۸/ ۱۳۳) لأبي داود. 

(۳) أحمد: ٦۷۹۳ء‏ وأبو داود: ۳ والترمذي: ۰۱۱8۲ والنسائي: (۷/ ۱۳ وابن ماجه: 
۹ء واسناده صحيح . 

. مسلم: ۰۳۱۲۸ من حدیث انس بن مالك‎ )٤( 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
جح ۱۹ e f‏ 


وأخرج «أهل السنن» وابن جبّانء والحاكم وصحّحاه» من حديث عائشة 
قالت: كان رسول الله بي يقسم فيعدلء ويقول: «اللَّهُمٌ! هذا هي فِيمَا 
أَمْلِكَ؛ تلا تَلْمْنى فیما تَمْلِك ولا أَمْلِكُ)”' . 


مشروعية وأما الإقراع بينهن في السفر: فلحديث عائشة في «الصحیحین» وغيرهما: 
سی دای يليه كان إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين آزواجه؛ فَأيتَهُنّ خرج سهمها 
امغر خرج بها(. 
لما أن تي وأما کون للمرأة أن تھب نوبتها أو تصالح الزوج علیھا : فلحديث عائشة في 
۱ (الصحیحین) وغيرهما: أن سَوْدة بنت زَمُعة وهبت يومها لعائشة» وكان النبی كلل 
يقسم لعائشة يومها ویوم سَؤْدة”"“. 
وفي (الصحیحین) عن عائشة في تفسير قوله تعالى: فلا جاح عَليِمآ أن 
سحا يتا ملعا وَأَلصّلحَ 3 [النساء: ۱۲۸] قالت: هي المرأة تكون عند 
الرجل لا يستكثرٌ منهاء فيريدٌ طلاقها ويتزوّج غيرهاء فتقول له: أمسكني ولا 
تطلقني» ثم تروّج غیريء وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي”*. 
وأما كونه يقيم عند الجديدة البكر سبعاً والثيب ثلاثاً : فلحديث أم سلمة 


۴ 


حكم إذا تزوج 1 
اکر عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره: أن النبی پل لما تزوجها أقام عندها ثلاثة 
f 5‏ (ه) 

. ٩ آیام‎ 


وفي «الصحیحین» من حدیث آنس قال: من السنة إذا تزوج البکر على 
الثیب آقام عندها سبعاًء ثم قسمء واذا تزوج الثیب آقام عندما ثلاث ثم 
قسم "۳. وفي الباب آحادیث. 
(۱) آبو داود: ۰۲۱۳۶ والترمذي: ۰۱۱8۰ والنسائی: (۷/ 57)» وابن ماجه: ۱۹۱۹ء وابن 
حبّان: ۰8۱1٩۲‏ والحاکم في «المستدرك»: (۲/ ۱۸۷)ء وأخرجه آحمد: ۰۲۵۱۱۱ 
(۲) البخاري: 4۱8۱ ومسلم: ۰۷۰۲۰ وآخرجه آحمد: ۲۷۰۷۰. 
(۳) البخاري: ۰۵۲۱۲ ومسلم: ۳۹۲۹ وأخرجه آحمد: ۲۳۹۵. 
(٤٤‏ البخاري : ۰۲:۰ ومسلم : ۷ ۔ 


0( البخاري : 20553 ومسلم : ۳۹ 
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1_7 9_( ب )ا eek‏ 


وأما كونه لا يجوز العزل: فلحديث جذامة بنت وهب الأسدية: أنهم سألوا یور 


رسول الله ب عن العزل؟ فقال: «ذَلِكَ الوَأَُ آلحَفِيُ) أخرجه مسلم رحمه الله 
وغيره 


ا 


وأخرج أحمد وابن ن ماجه» عن عمر قال : نهى رسول الله ۶ به أن يعزل عن 
الحرة 1 باذنها . وفی استاده ابن لهيعة» وفیه مقال(۳؟. 

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي» من حديث ابن عبّاس» قال: نهى عن عزل 
الحرّة الا بإذنها”” . 

وقد استدل من جوز بحدیث جار في (مسلم) وغیره» قال : كنا نعزل على 
عهد رسول الله ب والقرآن ينزل . وفي رواية فبلغه ذلك؛ فلم ينهنا . 
وغايته : أن جابراً لم يعلم بالنهي» وقد علمه غيره. 

وأما ما في (الصحیحین)ء من حديث آبي سعيد: : أن | لبي بلا قال لما 


ضر و 


سألوه عن ام بنا عي أذ ل و َون الله عز وجل قد کَتبَ مَا هو 
حَالِقٌ إلى يَوْم القِیَامَةا" فقد قيل: إن معناه النهي» وقيل: إن معناه لیس 
علیکم آن 9 وغايته: الاحتمال» فلا يصلح للاستدلال. 

وأخرج أحمد والتريذي والنّسائي بإسنادٍ رجاله ثقات. فال: قال 
رسول الله ية في العزل: «آنت تَحْلَفه؟ آنت تَرْرُقَه؟ أَفْرَه قارف كَإِنّما دك 
القَدَرٌ'''۔ 


۔۲۷۰۳٦ مسلم: ۰۲۵1۵ وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(۲) أحمد: ۰۲۱۲ وابن ماجه: ۱۹۲۸ء وإسنادہ ضعيف. 

() عبد الرزاق في «المصنف»: ۰۱۲۵۲ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۷/ ۲۳۱). 

. ۱٤۳١۸ مسلم: ۰۳۵۵۹ وأخرجه البخاري: ۰۵۲۰۸ وأحمد:‎ )٤( 

(۵) مسلم: ۳۵۱۱. 

۰۱۱۷۸۸ البخاري: ۹٤٢۷ء وسلم: ٣٣٥۳ء وأخرجه أحمد:‎ )٦( 

(۷) آحمد: ۰۱۱۵۰۳ واسناده ضعیف لانقطاعه» وأخرجه الترمذي: ۱۱۳١‏ بنحوه عن جابر» 
وقال : وفي الباب عن آبي سعید؛ وآخرجه النسائي في «السنن الکبری»: ۹۰۷۹ بنحوه عن 
أبي سعيد» بلفظ : كَذَّيَتٌ یو إنَّ له لو راد آن یل میا لَمْ يَسْتَطعْ أَحَدٌ آن یَضرَه . 


العزل 
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وأخرج أحمد ومسلمء من حديث أسامة بن زيد: أن رجلا جاء إلى 
الب فقال: إني أعزل عن امرأتي» فقال له رسول الله كلِ: ١لْمَ‏ تَفْعَل 
ذَّلِكَ؟) فقال: إني رجل أشفق على ولدهاء فقال رسول الله ع: «لَؤْ كَانَ ضَارًا 
صر قارس والروم)”'2. 
وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة الا 


عو و 
ف # 


باذنها "۳ وتعقب بأن الشافعية تقول: لا حق للمرأة في الجماع””". 





وأما كونه لا يجوز إتيان المرأة في دبرها: فلحديث أبي هريرة عند أحمد 
وأهل (السنن) والبزَّارء قال: قال رسول الله كَلةِ: «مَلْعُونُ مَنْ آئی المَرْأَةَ في 
تاه . وفي إسناده الحارث بن مُحْلّد» لا يُعرف حال . 
وأخرج آحمد والتريذي وأبو داود» من حدیث أبي هریرة: أن رسول الله يك 
7 


- مه 3 ۳ ۰ 7 4 ۵ م ۰ ۳ ماه ر 2 کے سے 1 1 
قال: «من آتی حائضاء او امْرَأةٌ فى دبرها أو كاهنا فصّدفہ ؟ فقد کفر ہما آنزل 


2 


سماع من أبي هريرة. وقال البرّار: هذا حديث منكرء وفي إسناده أيضاً حكيم 
ابن الاثرم» قال البرّار: لا يختح به » وما تفرد به فلیس بشيء””". 


وأخرج أ ل وابن ماجەء من حديث خزيمة بن ثابت: أن ال كله تھی أن 


عَلّى مُحَمَّدِا وفي إسناده أبو تهيمة عنه» قال البخاري: لا يعرف لأبي تمِيمة 


اتی الرجل امرآته في دُبرها. وفي إسنادہ عمرو بن أُحَبْعَةَ وهو مجهول". 

(۱) أحمد: ۰۲۱۷۷۰ ومسلم: .۳٥٣۷‏ 

.)۱٤۸/۳( : «التمهيد»‎ )۲( 

(۳) قال صاحب «رحمة الأمة في اختلاف الاثمة» ص : :٦۰٤‏ والعزل عن الحرة ولو بغير إذنها 
جائز على الراجح من مذهب الشافعية؛ لكنه منهي عنه» فالأولى تركه. 

)٤(‏ أحمد: ۹۷۳۳ء وأبو داود: ٢٦۲۱ء‏ والترمذي: ۱۳۵ بنحوه. والنسائي في «السئن الکبری»: 
٥۵ء‏ وابن ماجه: ۰۱۳۹ وقال الهيشمي في «المجمع»: أخرجه أحمد والبژٌار من حديث ابن 
عمر . 

(4) أحمد: ۹۴۹۰ء والترمذي: ۰۱۳۵ وآبو داود: ۰۳۹۰۶ والبخاري في «التاريخ الکبیر»: 
(۱۱/۳ - ۰)۱۷ واسناده محتمل للتحسین . 

)٦(‏ أحمد: ۲۱۸۵۰ وابن ماجه: ۰۱۹۲۶ وأخرجه النسائي في «السنن الکبری»: ۸۹۹۵ وهو ب 
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7777ب ۴w‏ د 
وفي الباب عن علي بن صلق" عند أحمد والترمذي والنّسائي وابن 
ماجه: أن ال بل قال: «لا تَأنُوا النْسَاء في أَعُجَارِمِنٌ) أو قال: «في أَحْبَارِهَنَ» 
وإسناده ثقات۲ 
وعن عمرو بن شعیب» عن أبيه. عن جده عند أحمد والنّسائى أن 
ت ا ۰ 1 م وھ 0 3 امع 1 
ال ية قال [في] الذي يأتي امْرأَتَهُ في ذبرها : «هي اللْوطِيّةٌ الصَغْرّى»” 
الباب أحاديث وبعضها يقي بعضاً . 
وحكي عن بعض أهل العلم الجواز واستدلوا بقوله تعالی : انا س 
E 1‏ [البقرة: ۰۲۲۳ والبحث طویل لا بت يتسع المقام لبسطه ۰ 


© ® ۶ 


= حديث صحیح لغيره» ولیس في إسناد أحمد وابن ماجه عمرو بن أحيحة بل هو في إسناد 
النسائي والشافعي في «مسئله»: (۱/ .)۲۷٢‏ وفي المطبوع: (عمر بن أصيحة» والصواب ما 
أثيتناه . 

(۱) في المطبوع: «علي بن أبي طالب» وهو خطأء وقد بينه ابن عساكر في کتابه «ترئیب أسماء 
الصحاية») ص : ۸٤‏ وابن کثیر في اتفسیرہا: (۱/ ۵۸۳). 

(۲) أحمد: ٦٥۱۹ء‏ والترمذي: ۲۰۵ و۱۰۰۵ والنسائي في «السنن الکبری»: ٢۹۰۲ء‏ ولم يخرجه 
ابن ماجه كما ادّعی المصنف. 

(۳) آحمد: ۰1۷۰1 والنسائي في «السنن الکبری»: ۸۹۹۷ء وأخرجه الطيالسي: 27755 
والبزّار: ١٤٢۱ء‏ وإسناده حسن . 
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۳9۰ 


[ في احکام عدَّة ] 





0 وَالوَلَد لِلْراشء ولا عِبْرَةَ لِشْبَهِهِ بر صاجبه . 
وڏا ار تلا في وَظو اَمَو في هر ملكَهَاكُلَ وَاحڍ ينهم فيو مَجَاءث پولیه 
وَادَعَوْهُ جويعا ؛ فرع هم وَمَنِ اسَْحَقَهُ بالفرْعَةِ؛ له لآحَرَيْنٍ لا ادي 
أقول: أما كون الولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه: فلحديث 
آبي هربرة في (الصحیحین ا وغیرهما قال : قال رسول الله یڑ : ۷الوَلَد لاش 
َلِلمَامِرِ الک . وفيهما أيضاً من حديث عائشة قالت: اختصم سعد بن 
أبي وقاص وعَبّد بن زَمُعة إلى رسول الله وق فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي 
عتبة بن أبي وقاص عهد ال فيه أنه ابنی انظر إلى شبهه» وقال عبد بن رَمُعة: 
هذا أخي يا رسول اللہ ولد على فراش آبي» فنظر رسول الله ا إلى شبهه» 
فرأى شبهاً بينا بُعتبةء وقال: ١ھُوَ‏ لَكَ پا عَبْدٌ بن رَمْعَةَ الوَلَدُ لِلْفِرَاش وَلَلعَامر 
الحَحَرٌ وَاختحي له یا سَوْمَةُ بْب ر ۰ 
حکم إذا وآما کونه إذا اشترك ثلائة. . . إلى آخره: فلمّا آخرجه أحمد وأبو داوف 
اشترك ثلائة 
ني وطء ائ وابن ماجه والنّسائي» من حدیث زید بن آرقم» قال: أتي عل - وهو بالیمن - 
بثلاثة لو وقعوا على او في طهر اس فسال اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ 
أتقرّان لهذا بالولد؟ قالا: لا لہ فاق ب بینهم » فألحق الولد بالذي أصابته القرعة» 


و( 


وجعل عليه ثلثی الدية. فذكر ذلك للنبى یف وضحك حتّی بدت نواجذه 


الولد للفراش 
وللعاهر 
الحجر 


امه 


معة!) 


)١(‏ البخاري: ۱۸۱۸ء ومسلم: ۵۰ء وأخرجه أحمد: ۹۳۰۲۔ 

.۲٥٤۸٤ البخاري: ۰۲۰۵۳ ومسلم: ۳ وأخرجه أحمد:‎ )٢( 

(۳) أحمد: ۱۹۳۲۹ء وأبو داود: ۹٦۲۲ء‏ وابن ماجه: ۸٣۲۳ء‏ والنسائي: /٦(‏ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳)ء 
وإسناده ضعيف لاضطرابه . 
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وأخرجه النّسائي وأبو داود موقوفاً على عليٌ باسنادٍ أجود من الأول؛ لأن في 
الاسناد الأول يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالاْجْلح وقد وثّقه ابن مَعِين 
واليجُلي”'ء وضعفه النّسائي ہما لا يوجب ضعفا” . 

وقد أخذ بالقرعة مطلقاً مالك والشافعي وأحمد والجمهور. حكى ذلك 
عنهم ابن رسلان في کتاب «العتق في شرح السنن» وقد ورد العمل بها في 
مواضع هذا منها. 


. ه/‎ ۲١١ / أحمد بن عبد الله بن صالحء أبو الحسن العِججلي» المتوفى سنة‎ )١( 
النسائي: (5/ ۱۸۲)ء وأبو داود: ۲۲۷۰ء وانظر الکلام عن الحديث في : «الثقات» للعجلي»‎ )۲( 
. 01۸٤ ص : ۰۲۱۳ والنسائی فى «السئن الکبری» عقب:‎ 
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5 هو جَائِرٌ مِنْ کلف مختار ولو م هازلا ؛ 
ولا طَلَمَهَا في الحَيْضَةٍ الي قب 1 و في حمل قد اسان 
د وَيَحْرُمُ إِيِقَاعُهُ عَلَی یر هَذِهِ الصَّفَةِ. 
د وَفي وه وَوُقُوعَ ما وق الوَاحِدَةِ ین ون تخل رَجْمَةٍ جلاث 
والراجخ عَدَمْ الؤتوع ۱ 
أقول: آما جواز الطلاق: فبنص الکتاب العزیز» ومتواتر السنة المطهرة» مشروعیة 
وإجماع المسلمين» وهو قطعيّ من قطعیّات الشريعة» ولكنّه یکره مع عدم اطلاق 
الحاجة . 
وقد آخرج آحمد وآبو داود» وابن ماجه والترمذي وحسنه» من حديث 
تَؤيانَ» قال: قال رسول الله لله : «أيّما اثراة سَأَلَتْ رَرْجَھَا اللاق في غَيْرِ مَا 
+ حرام یه وا الو 
وآخرج آبو داود وابن ماجه والحاكم وصحخحه» عن ابن عمرء عن 
لت لا قال : «أَبْمَضُ الحلال عِنْدَ الله عز وجل الطلاق». 
وآما کونه من مکلّف مختار : فلأنَ آمر الصغیر إلى وليه» وطلاق المکره لا 
حکم لهء والادلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعها . 


وأما كونه يقع من الهازل: فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود» وابن وقوع الطلاق 
من الهازل 
)١(‏ أحمد: ۲۲۶۰ وأبو داود: ٢٢۲۲ء‏ وابن ماجه: ٢٥۲۰ء‏ والترمذي: ۱۱۸۷ء وهو حديث 


0 3 
(۲) أبو داود: ۲۱۷۸ء وابن ماجه: ۲۰۱۸ء والحاكم في «المستدرك»: (۲/٦۱۹)ء‏ وقال: 


صحیح الإسناد ووافقه الذهبی . 
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أ ...سے 
ماجه والتريذي وحسّنهء والحاكم وصححه. قال: قال رسول الله پل : «ثلاثٌ 
حِدُمُنَ جد وَمَزْلهُْنٌ جد: التَّكَاحٌ» واللاق والرَّجْعَةٌ؛ وفي إسناده 





عبد الرحمن بن حبيب بن أَرْكَكء وهو مختلف فيه" 
وفي الباب عن فَضَالة بن ُبید عند الطبراني مرفوعاً: للات لا یَجُورُ فيهنَّ 
اللَّمِبُ: الاق وَالتكاح» وَالمتنْ» وفي إسناده ابن لهیعة. 
وعن عبادة بن الصامت عند الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» مرفوعاً 
بنحوہء وزاد: ١كَمَنْ‏ قَالَهُنَّ كَقَدْ وَجَبْنَّ» وفي اسناده انقطاع ۳ . 
وعن أبي ذز عند عبد الرزاق» رفعه: : «مَنْ طَلَّقَ وَمُو اعبت قطلاقه جار 
مَنْ أَعْتَقَ وَهُو لَاعِبٌ یف جَايِرٌ وَمَْ تكح وَہُو لَاعِبٌ فَنِكَاحْهُ جَائِرًا. وفي 
إسناده أيضا 1 انقطاع . وعن علي موقوفاً عند عبد الرزاق أيضا . وعن عمر 
مرفوعاً عنده افا“ وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضاً . 
وأما كون أعتبار أن يكون في طهر لم یمّھا فيه. . . الخ: 
الطلاق الي [أقول: وب يُشترط في طلاق السُنَة أنْ لا تكون المرأة حائضاًء وهذا لغضبه يله 
على ابن عمر لگا لق امرأته في الحیض» كما في «الصحيحين» وغيرهما. 
وآما اشتراط أن لا تكون تسا فلأ قوله گل في حديث ابن عمر: ص 
یمیکها حم تی تَظهر نع تحِيضٌء نم تطهی ٠‏ ِن بدا لَه آن يُطلّقَهَا فَليْطلَْها ۷۷ء 
فهذا فيه أن طلاق السّنة يكون حال الظُهْرء والتفاس ليس بطهر . 


و 


(۱) أبو داود: ۰۲۱۹۶ وابن ماجه: ۲۰۳۹ء والترمذي: ١۱۱۸ء‏ والحاکم في «المستدرك»: 
(۰)۱۹۸/۲ ولم يخرجه أحمد كما قال المصنف. 

)۲( الطبراني في «المعجم الکبیر»: (۰)۳۰۶/۱۸ وقال الهيئمي في «المجمع»: :)۳۳۸/٤(‏ فيه ابن 
لهيعة وحدیثه حسن وبقية رجاله رجال الصحیح. 

(۳) عزاه للحارث في «مسنده» الحافظ في «المطالب العالیة»: ۰۱۹۵۸ وآورده البوصيري في 
«الإتحاف»: (۱۰۹/۳) بسند الحارث» والحديث إسناده ضعيف. 1 

)2 عبد الرزاق في «المصنف»: ۹ 

.۱۰۲۷ عبد الرزاق في «المصنف»:‎ )٥( 

. موقوفاً‎ ۱۰۲٢۸ عبد الرزاق في «المصنف»:‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري: ۹۰۸٦ء‏ ومسلم: ۷٣٦۳ء‏ وأخرجه أحمد: ٥۷٢١ء‏ وهو مكرر وسيأتي . 








فصل في احکام الطلاق 
۳۷ 


وآما اشتراط أن يكون في طهر لم يجامعها فيه: فلقوله با في حديث ان اشتراطه في 
0 4 فرص لت نر 0 وہ 
عمر: «لیطلفْها طاهراً قبل أَنْ يَمَسَّهَا» يعني : في ذلك الظهر . ۱ اد 
وأما اشتراط أن لا بطلقها في ذلك الطهر اکثر من طلقة: فلِمَا رواه 
۱ اشتراط طلاتھا 
الدارقطني» من حديث ابن عمر: أنه طلَّق امرأته تليقة وهي حائض» ثم أراد في ذلك الطهر 
ع 0 إاحدة 
أن يتبعها تطليقتين خرن عند الرم» فبلغ ذلك النبي فقال: با این مرا ما 
مَکدًا أَمَرَكَ ال تعالی لیف كَدْ أخطأت اسه وَالسُئَهُ أَنْ تَسْتَفْيلَ الظهْرَ ملق 
لكل قُرْواء وفي لفظ : «في كَل فرء تَظلِيقّة». وقد أنكر الحافظ ابن حجر هذه 
الروایة(. 
طلّق امرأنَهُ ثلات تظلیقات جمیع ام فقال: ١‏ بلعث بىا 7 
وت ین آطه رگم . 
03 ۹۹ ۹ 5 ۰ 2 5 ۰ 5 7 . میگ 
واما اشتراط أن لا يعالقها في طهر قد طلقها في حيضه المتقام: فلا مره اشتراط أن لد 
لابن عمر أن : ايُمْسِكْهَا حتی تظهر. ثم تجیض. فَتَظْھُرَا''؛ فلولا أن الطلاق يي ب 
في الحيض مانع من الطلاق في الظهْر المتعقب له ؛ لم يأمره بإمساكها في الطهر حيضه المتقدم 
الذي عقب الحيضة التى طلقها فیها . 
وجميع ما ذكرناه من حديث ابن عمر متفقٌ علیه» لا رواية الدارقطني التي 
ذکرناها . 
وفی رواية من حديث ابن عمر » عند مسلم وأبي داود والنّسائي : أن ال 
٥٤ 5‏ ور رر سم ور ۳ 0 ر ع ماو يام 
أمره آن يُرَاجِعَهَا حتّی تظهن ثم إن شاء طلق» او أمسك. وفي لفظ لمسلم 
7 ۰ و وو ]ور ۵ م2 1 وس ور 2 2 4 
أيضاً والترمذي: «مُرْهُ فَليْرَاجِعْھَاء نم ليطلفها طاهراً أو حایلا ٣!‏ وظاهر 
(۲) الدارقطتي في «الستن»: (5/ ۱۳و۰۸ وكلام الحافظ في «التلخیص الحبیر»: (۳/ ۲۳۲) 
وفيه كلام » انظر كلام ابن القيم في «زاد المعاد»: /٤(‏ ۷-۷۳). 
(۳) النسائي: )٤( .٦٦٢١ /٦(‏ تقدم ذكره قریباً أيضاً . 
)٥(‏ مسلم: ۹ وأبو داود: ۲۱۸۵ والنسائي : (۱۳۸/۷). 





تحريم الطلاق 
البدعي 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۳۵۸ س 


هاتين الروایتین : أن الطلاق في الظهر المتعقب للحيضة التي وقع الطلاق فيهاء 
یکون طلاق سنة لا بدعة. ولکن الرواية الأولى التي فیها: «َم يمْسِكُهَا حَنّى 
تهر نم تجیض نهر" متضمنة لزيادة يجب العمل بهاء وهي أيضاً في 
«الصحيحين»» فكانت أرجح من وجهین . 

ویدل قوله : ۳ حَامِلاً» أن طلاق الحامل للسئة» وأما من کانت صغیرةً أو 


آيسة أو منقطعاً حيضهاء فالظاهر أنه یکون طلاقها للسنة من غير شرط لا مجرد 


إفراد الطلاق» وآما القول بأنه لیس بسنة ولا بدعة كما في «البحر» وغیره 
ففاسد ؛ لأن الاصل عدم عروض ما يمنع من الطلاق المشروع. 

ويحرّمٌ إيقاعهُ على غير هذه الصَّفةٍ:] ۳" فلحدیث ابن عمر عند مسلم 
مل (السنن) وأحمد: أنه طلّق امرأته وهي حائض؛ فذکر ذلك عمر للنبي ئلا 
ل: همُرْهُ كَليُرَاجِعْهَاء ثم لَيُطَلَفْهَا طاجر أو حَایل”٣ء‏ وفي لفظ أنه قال: 
نی نها على لور جک ِن بَا لَه آن يُطلّقَها ؛ 
َلْيُطَلّفْهَا قَبْلَ آن يَمَسَّهَاء فك العُدَّةُ كما أَمَرَ الله» وهو في «الصحیحین» 


(٤٤ : 
. وغيرهما‎ 

وفي ریا في اال : أنه قرأ التب كله : ایا اس لا طلقتم الا 
7 دید و (o)‏ 


٠‏ وللحديث الفاظ: 
ووقع الخلاف بين الرواة: هل حیِبّت تلك الطلقة أم ل"؟ ورواية عدم 
الحسبان لها آرجح؛ وقد أوضحت هذه المسألة فى اشرح المنتقی ۰۷ وفى رسالة 


(۱) تقدم ذكره قریباً أيضاً . 

( ما بين المعقوفتين [ ]۰ زيادة مقتبسة من «الروضة الندیة». 

(۲) مسلم: ۹٣٦۳ء‏ وأبو داود: ۰ء والترمذي: ٦۱۱۷ء‏ والنسائي: (٦/١٢۱)ء‏ وابن ما 
۳ھ واحمد: ٤۷٩۰‏ . 

.۵۲۷۰ البخاري: 1۹۰۸ء ومسلم: ۳۹۵۷ وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

. ٥٥۲٤ مسلم: ۰ وأخرجه أحمد:‎ )٥( 


فصل في احکام الطلاق 
سسصح ےم سد 


مستقلةء والخلاف طويل» والأدلة كثيرة» والراجح عدم وقوع البدعي لما ذكرناه 
منالك'''. 

وقد روى سعيد بن منصور» من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر: أنه 
طلّق امرأته وهي حائض» فقال رسول الله کي : «لَيْسَ ذَّلِكَ يشیو" . 

وقد روى ابن حزم في «المحلى» بسندہ المتصل إلى ابن عمر: أنه قال في 
الرجل يطلق امرأته وهي حائض : لا يعتد بذلك. وإسناده صحيح” ". وقد تابع 
أبا الزُبير ‏ الراوي لعدم الحسبان لتطليقة ابن عمر المذكورة في الحدیث - 
أربعة: عبد الله بن عمر العمري؛ ومحمد بن عبد العزيز أبي رواد ويحيى بن 
سليم» وإبراهيم بن أبي حَسّنة. 

ولو لم يكن في المقام الا قول الله عر وجل: كما ال دا قشم لے 
لقن لِد تہ [الطلاق: ۰۱ وقد تقرر: «آن الأمر بالشيء نھیٌ عن ضده» 
والنهي يقتضي الفسادء وقول الله تعالى: »ال مغرو أو سرب بسن 
[البقرة: ۰۲۲۲۹ والمطلق على غير ما آمر الله به لم پسرح یاحسان!““. 

وقد ذهب إلى عدم الوقوع جماعة من السلف» کالباقر» والصادق وابن 
ليق وإليه ذهب ابن حزم» وابن تيمية 

وذهب الجمهور إلى الوقوع. 

فأما وقوع الثلاث دفعة أو عدمه: فقد ذهب الجمهور إلى أنه یقع وأن 
الطلاق يتبع الطلاق 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع 
واحدة» وقد حكي ذلك عن أبي موسی. وابن عبّاس؛ وطاوس؛ وعطاءء 
(۱) انيل الأوطار»: (٥/۷۔‏ ۱۳)ء وعنوان رسالته : «الطلاق البدعي يقع أم لا؟». 
)٢(‏ «سنن سعيد بن منصور»: (۳۵۸/۱). 
(۳) «المحلى»: (۸/ .)٦٦۳‏ 
)٤(‏ انظر: «إرشاد الفحول» للمؤلف : (۱۵۳/۱). 
)٥(‏ ابن عُلَيّة هو: إبراهيم بن إسماعيل بن عُلَيّة من فقهاء المعتزلة. 


وقوع الطلاق 
البدعي 


حكم وقوع 
الثلاث في 
مجلس واحد 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 
AE‏ 


وجابر بن زید. والهادي والقاسم. والناصرء والباقرء وأحمد بن عیسی؛ 
وعبد الله بن موسى» ورواية عن علي» ورواية عن زيد بن علي؛ وإليه ذهب ابن 
تيميةء وابن القيم . 

وحکاہ ابن مغيث في كتاب «الوثائق» عن علي» وابن مسعود؛ وعبد 
الرحمن بن عوف» والزبير . 

وحكاه أيضاً عن جماعة من مشايخ قرطبةء ونقله ابن المنذر عن أصحاب 
ابن عباس . 

واستدل الحمهور بحديث ركانة بن عبد الله: أنه طلّق امرأته سَهَيْمَة ألبئّقَ 
فأخبر ال كَل بذلك» فقال: وال ما أَرَدْتُ إلا واحدةٌ» فقال رسول الله اة : 
«والله ما أَرَدْتَ ل وَاحِدةٌ؟» قال: وال ما آردث الا واحدةً» فردّها إليه. أخرجه 
الشافعي وأبو داود والتريذي» وصححه أبو داود وابن جبّان والحاکم» وفي 
إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي» وقد ضعفه غير واحد» وقيل: إنه متروك”''. 

وقد ورد ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق» وليس في الصحيح شيء من 
ذلك. 

وأرجح من الجميع: حديث ابن عبّاس الثابت في «صحيح مسلم): أن 
الطلاق كان على عهد رسول الله يا وأبي بک وصدراً من إمارة عمر: 
الثلاث واحدة؛ فلما کان في عهد عمر تتابع الناس ؛ فأجازه علیھم'''. 


تن 


85 ق8 $ 


(١)‏ الشافعی فى «مسنده» : (۲/ «(TY‏ وأبو داود: ۳۳۹ والترمذي: 0۷ء وابن جبّان: 
اوہہ والحاكم فی «المستدرك»: (۱۹۹/۲) ورصححہ ووافقه الذهبی . 
(۲) مسلم: ۳۱۷۳ وأخرجه أحمد: ۲۸۷۵. 





فصل في بیان ما يقع به الطلاق 








5 وَبََعُ پالکنایة مع الي وپالشخيير إا اختاّت لفق ولا جَعلَهُ الج 

إلى ره وفع ینف ولا یم بالنّخْرِيم . 
ت وَالرَّجُلَ اَی بِامْرَأَتِهِ في ید طَلَاقِهَاء يُرَاجِعُهَا می شاء ادا گان الطَلَاِن 
ه ولا تجل له بَعْدَ الاك نی تكح رَوْجاً غَيْرَهُ . 

أقول: آما وقوعه بالكناية: فلحديث عائشة عند البخاري وغيره: أن ابه ا 
الجوّن لا خلت على رسول اله کی ودنا منھاء قالت: أعوذ بالله منك! قال 
لها : «لَقَدُ عدت يعظيم ؛ الْحَقِي اهلك“ . 

وفي (الصحیحین) وغيرهما في حديث تخلّف كعب بن مالكِ؛ لما قيل له : 
إن رسول الله بي يأمرك أن تعتزل امرآتك» فقال: أطلقها آم ماذا أفعل؟ قال : 
بل اعْتَرِلْهَا؛ كلا تَفْرَبَنَهَاه فقال لامرأته: الحَقِي بأهلك”" . 

فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقاً مع القصدء ولا تكن طلاقاً مع عدمه. 

وآما کون الطلاق بقع بالتخییر : فلقوله تعالی: وتاب ا ان قل لاروك أن وقوع دی 
کش كردت ای لا وزیتهاک الآبة. ون کش ردت اله ورسم ولاز باتع 
خر که الآية [الاحزاب: ۰۲۲۹-۲۸ 

وقد ثبت في «الصحیحین» وغیرهما: أن رسول الله ئة دعا نساءه لما نزلت 


۳۹ ۳( 
الایف فخیرهن . 


۳ 


.۵۲۵۶ البخاري:‎ )١( 
. البخاري: ۰44۱۸ ومسلم: ٦۷۰۱ء وأخرجه آحمد: ۵۷۸۹ مطولاً‎ )۲( 
۲۵۷۷۰ البخاري: ۰۲۷۸ ومسلم: ۱ وأخرجه أحمد:‎ )۳( 





ونوع الطلاق 
بالتوكيل 


حكم وقوع 
الطلاق 
بالتحريم 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما عن عائشة قالت: خیرنا رسول الله ياء 
فاخترناه» فلم يُعدَّها شیتا'''. 

وفي المسألة خلاف» وهذا هو الحق. وبه قال الجمهور . 

وأما كونه إذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه: فلأنّه توكيل بالإيقاع» وقد 
تقرر جواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره» فلا یخرج من ذلك الا ما 
خصّه دلیل . 

وسئل أبو هريرة وابن عبّاس وعمرو بن العاص؛ عن رجل جعل أمر امرأته 
بيد أبيه؟ فأجازوا طلاقه؛ كما أخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه المخرّج على 
«الصحيحين)”") 

وآما كونه لا يقع بالتحريم: فلِمّا في «الصحبحین»» عن ابن عبّاس؛ قال: 
إذا حرم الرجل امرأتهُ؛ فهي یمین یِکرّها» وقال [تعالى]: المد کان لک 


ے‫ 1 2 مر سھگ ۳ 
رسول له اسو کسه 


فقال : کذبت؛ يست عليك بر ٹم تلا هذه الآية: كايا لی لر رم مآ مل 
الله ك4 [التحريم: »]١‏ عليك أغلظ الکنارة: عتق رقبة*؟. 

وأخرج 0 أيضاً باسناو صحیحء عن أنس: أن رسول الله كك كانت له 
أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحَفْصة حثّی حرّمها على نفسه؛ فأنزل الله 
عز وجل : يكلا الي رز رم مآ لل أله لك. . .4 الایتگ . 

ر الاب روات عر جماعة من الصحابة فی تفس الآية بل ما کی 
وفى هذه المسألة نحو ثمانية عشر مذهباً؛ والحق ما ذكرناه. 
)١(‏ البخاري: 20775 ومسلم: ۸۸٦۳ء‏ وأخرجه أحمد: 11141. 
() نقله عنه الحميدي في «الجمع بين الصحیحین!: (۳/ .)٦۸۸‏ 
() البخاري: ۰4٩۱۱‏ ومسلم: ٦۷ء‏ وأخرجه أحمد: ۱۹۷۲۔ 
(5) النساتي: .)۱٥١/٦(‏ 
)©( النسائي : (۷۱/۷). 


فصل في بیان ما یقع به الطلاق 


وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدھم؛ وهذا إذا أراد تحريم 
العين» وأما إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ؛ بل قصد 
التسریحء فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكناية کسائر الكنايات. 

وأما کون الرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه. . . الخ : فلحديث ابن عبّاس 
عند أبي داود والنّسائي في قوله تعالی : فلت يرس بَانشيِهن کلت فو 
ولا بل کل أن یمن ما حَلَقّ الہ فم راهن . .> الآية [البقرة: ۰۲۲۲۸ قال: وذلك 
أن الرجل کان إذا طلّق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاث فنسخ ذلك : 
ان انه [البقرة: ۰۲۲۲۹ وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد؛ وفيه 
مقال(۲؟. 

وأخرج البريذي عن عائشة» قالت: كان الرجل یطلق امرأته ما شاء أن 
يطلقهاء وهي | مرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وان طلقها مائة مرة أو أكثر» 
حتٌی قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مثي ؛ ولا أويك أبداًء قالت: 
وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همّت عدّتك أن تنقضي راجعتك» فذهبت 
المرأة حتّی دخلت على عائشة؛ فأخبرتهاء فسكتت حنَّى جاء الب لاذ 
فأخبرته. فسكت النَبَِ ية حى نزل القرآن: لسن مان فَإِمْسَاك غروني أو 
ري بحسن [البقرة: 0۲۷۲۹ قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً ؛ 
من كان طلق» ومن لم يكن طلق'''. 

وأخرج أبو داود وابن ماجه» والبيهقي والطبراني» عن عمران بن خصین : 
أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته» ثم يقع بهاء ولم يشهد على طلاقهاء ولا على 
رجعتها؟ فقال: طَلقَّتٌ لغير سُّنَّةِه وراجعت لغير سُنّة» آشهد على طلاقها وعلى 
رجعتهاء ولا تعد" 
(۱) أبو داود: ۲۱۹۵ء والنسائي: (141//5). 
(۲) الترمذي: ۱۱۹۲۔ 
(۳) أبو داود: ۲ وابن ماجه: ۲۰۲۵ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۷/ ۰۳۷۳ والطبراني 

في «المعجم الکبیر»: (۱۸۱/۱۸). 


الرجعة حق 
للزوج مدة 
العدة من 

طلاق رجعي 
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ی ین وأما کونها لا تحل له بعد الثالثة حتّى تنکح زوجاً غيره: فلقوله تعالی : 
البائن ی تنك روجا رکه [البقرة : ۳۳۰ ولما في «الصحيحي » وغیرهما من قوله کل 
لامرأة رفاعة القرطي : الإ > حَنَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ویذوق غُسَیْلَكَك؛'''. وهو 


(۱) البخاري: ۰۵۲۲۰ ومسلم: ٣٣٥۳ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۲8۰۵۸ من حديث عائشة. 





ه دا حال الَجُلّ امْرَآَتَهُ کان أَمْرُهَا لها لا تر 
ت وَيجُورٌ بالقلیل والکثیر؛ ما لم يُجَاوِرْ ما صَارَ 
ه ولا بْدَّ مِنَ التَرَاضِي بَيْنَ الرّوْجَيْنِ عَلَى الخلّع. أو إ رام العَاكِم مَعَ 

الشمّاق بِيْنَهُمَا . 
ہ وهو فسخ وَعِدَنَه حَيِضَةٌ . 

قول: أما کون أمرها إليها بعد الخلع: فلحديث ابن عبّاس عند البخاري 
وغيره: أن امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس جاءت انم ييه فقالت : يا رسول الله! 
ما أعتبُ عليه في خُلُقٍ ولا دین؛ ولكنّي أكره الكفر في الإسلام» فقال 
رسول الله عل : ی عَلَيْدِ حَدبقتة؟) قالت: نعم؛ فقال رسول الله عله : «اقبلٍ 

ریق رطف 

وفي رواية لابن ماجه والنّسائي بإسنادٍ رجاله ثقات : آنها قالت: لا أطيقه 
بغضاً؛ فقال لها لنب عله : رين عَليِْ حدیمَعَهُ؟» قالت : نعم؛ فأمره 
رسول الله بيه أن يأخذ الحديقة ولا یزداو۳) . وفى رواية للدارقطنى بإسناد 
صحیح : أن آبا الزبیرء قال: إنه كان أصدقها حديقة» فقال الم 2: «تردیْن 
حَدِیقَته الي آعطالد؟» قالت : نعم وزیادة؛ فقال الب : «َمّا الرَیَادَه كلا 
وَلِكنْ یف قالت: نی" 
)١(‏ البخاري: ۵۲۷۳ وأخرجه أحمد: .١15088‏ 
)۲( ابن ماجه: ۰۲۰۵۲ والنسائي : /٦(‏ ۹٦۱)ء‏ وحديث أبن ماجه في قصة جمياة بنت سلول ولیس 


في امرأة ثابت بن قيس . 
)٣(‏ الدارقطني في «السئن»: (۳/ ٢٥۲)ء‏ وأخرجه البيهقى فى «السئن الکبری»: .)۳۱٣/۷(‏ 


الكلام عن 





مقدار العوض 


في الخلع 


الخلع 
بالتراضي بين 
الزوجين 


اعتبار إلزام 
الحاكم في 


الخلع 
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فهذه الفرقة إنما كانت بسبب ما افتدت به المرأة» فلو لم يكن أمرها إليها 
كانت الفدية ضائعة . 

وقد أفاد ما ذكرناه: أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما صار إليها 
منه: وقد ذهب إلى هذا علی» وطاوسء وعطاءء والزهري وأبو حنیفة 
وآحمد. واسحاق. والهادوية . 

وذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يأخذ منها زيادة على ما أخذت منه؛ 
استدلالا بقوله تعالى: فلا جح عَلهِمَا فا أَكدتَ بده [البقرة: ۲۲۹] فإنه عام 
للقلیل والکثیر . 

ويجاب بأن الروایات المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصّصة لذلك . 

وآما ما آخرجه البيهقي» عن آبي سعید الخدري قال: كانت آختي تحت 
رجل من الأنصارء فارتفعا إلى رسول الله ا فقال لھا : «أتَرُدْيّنَ حَرِيْفَتَهُ؟) 
قالت : وأزيد عليهاء فردت عليه حديقته وزادته . 

ففي إسناده ضعف "۱" مع أنه لا حجة فیه؛ لأنه لم یقررها على تسلیم 
الزيادة. 

وأيضاً قوله تعالى: مووا یل کم آن تاخدوا مک َاتَبتْمُوهُنَ معا | 
مان آلا بقیما خدود رک [البقرة: ۲۲۹] يدل على منع الأخذ مما اتيتموهن › > الا مع 
ذلك الأمرء فلا بأس أن تأخذوا مما آتيتموهن لا كلهء فضلاً عن زيادة عليه . 


وأما کون لا بد من التراضي بين الزوجين: فلقوله تعالى: فلا جكاحَ 
ی | أن بُضْلِحا ًا صل وَاَلصّلح زنک [النساء: 178]. 

وأما اعتبار إلزام الحاكم: فلارتفاع ثابت وامرأته إلى انب كي وإلزامه 
بن یقبل الحديقة ویطلق؛ ولقوله تعالى: ون خِفَثم سْقَاقَ نما ینوا حكما 
من اهلو و وکا من آهلهآکه [الساء: ۳۰ وهذه الآية ‏ كما تدل على بعث حَکمین 
- تدل على اعتبار الشقاق في اللخلع . 


(۱) البيهقي في «السنن الکبری»: (۳۱/۷). 


31 
آن 


ل 





باب الخُلّع 
سس 010 لتك 

ويدل على ذلك قوله تعالى : ول يحل تم آن تاخدوا متا ءتشوٌ کہا 
إل أن یا الا بقیما خدود آلو (البنرۃ: ۷۲۹ ويدل عليه قصة امرأة ثابت 
المذكورة» وقولها: أكره الكفر بعد الإسلامء وقولها: لا أطيقه بغضاًء فلهذا 
اعتبرنا الشّقاق في الحُلْع . 

وآما كونه فسخاً: فلحديث الرببّع بنت مُعَوّذْ عند النّسائي في قصة امرأة 
ثابت : أنَّ ال ب قال له: «حُذٍ الَّذِي لها عَلَيْكَ؛ وَخَلٌ سَبیلهّا» قال: نع 
فأمرها رسول الله َي أن تعتد بحيضةٍ واحدق وتلحق بأهلها. ورجال إسناده 
كلهم ثقات'''. 

ولها حديث آخر عند التّرِمِذي والنّسائي وابن ماجه: أن ال ی أمرها أن 
تعتد بحيضة. وفي إسناده محمد بن إسحاق» وقد صرّح بالتحدیث'''. 

وأخرج وأبو داود والٹریذي وحسنة7ك عن ابن عياس: أن امرأة ثابت بن 
قيس اختلعت من زوجهاء فأمرها الثم بل أن تعتد بحيضة . 

وأخرج الدَّارَفُظني والبيهقي بإسنادٍ صحیحء عن أبي الزبير» وفیه : فأخذها 
وخلى سبيلها. قال الٌارَثطتي : سمعه أبو الزبیر من غير واحد!“. 

فهذه الأحاديث ‏ كما تدل على أن العدة في الخلع حيضة - تدل على أنه 
فسخ؛ لأن عدة الطلاق ثلاث حيض» وأيضاً تخلية السبيل هي الفسخ لا 
الطلاق. 

وأما ما وقع في بعض روايات الحديث: أنه طلقها تطليقة؛ فقد أجيبَ عن 
ذلك بجوابات طویلة؛ وقد أودعتها في «شرح المنتقی» فليرجع لیه ۳ . 


)۱( النسائي : /٦(‏ ۱۸۸)۔ 

(؟) الترمذي: ۱۱۸۵ء والنسائي : (٦/٦۱۸)ء‏ وابن ماجه: ۲۰۵۸. 

(۳) في المطبوع: «الترمذي وأبو داود وحسنه"» والصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ آبو داود: ۰۲۳۲۹ الترمذي: ۱۱۸۵م. 

. الدارقطتي في «السنن: (۳/ 00(« والبيهقي في (الستن الکبری» : (۴۱۷). وقد تقدم‎ (o) 
. (€۳ - ۳۷ /۵( انیل الأوطار»:‎ 50 


هل الخلع 
فسخ ام 
طلاق؟ 
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بابٌ الإيلاء 





ه هُوَ: آن یخلت الرَّوْجُ عَلَى جَمِيع نِسَائِهِ أو بَعْضِهنَ : لا ارب 
ت فان وَقَّتَ دون أَرْبَعَةٍ أَشْهُرِ؛ اغْتَوّلَ ختی يَنْقَضِىَ ما وَقَتّ به. 


ه وَإِنْ وق بات نها خير بَعْدَ مُضِيْهَا ببْنَ آن يَتِيءة» َو بلق . 
تعريف الإيلاء أقول: آما کون الایلاء» هو: حلف الزوج: لو آقرب بعض نسائي آو 
كلهن فظاهر . 
مدة الإيلاء وأما کونه ب يصح التوقيت بدون أربعة اشهر : فلما ثبت في (الصحیحین ا 
وغیرهما : أن ال ية آلى من نسائه شھراء ثم دخل بهن بعد ذلك". 
حكم الایلاء وأما أن من وقّت بأكثر من أربعة آشهر بُخیر بعد مضیها بی بين الفيء أو 
الطلاق : فلقوله تعالی : للذ وود من ایهم تربص أ ریم مه انر 4 الآية [البقرة: ۰۲۲۲۰ 
وقد آخرج البخاري» عن ابن عمرء قال : إذا مضت أربعةٌ آشهر یو قف حتّی يطلق . 
قال البخاري: ويذكر ذلك عن عثمان» وعلی» وأبى الدرداء» وعائشتة 
واثني عشر رجلاً من أصحاب 2 ا . 
وأخرج الدَّارَفُْظنيء عن سليمان بن یَسار؛ قال: أدركت بضعة عشر رجلاً 
2 سارت الہ ام و ۳( 
من صحاب الب بي كلهم يُوقفون المولئ” ". 
وأخرج أيضاً » عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» قال: سألت اثني عشر 
2 اا۵ ۳ ۰ 7 3 هړ 
رجلا من آصحاب النبی یا عن رجل يولي؟ قالوا: لیس عليه شيء حتّی تنقضي 
أربعة آشهر فیوقف؛ فان فاء والا طلَق. 
)١(‏ البخاري: ۱۹۱۰ء ومسلم: ۳ وأخرجہ أحمد: ۲۳ من حدیث أم سلمة 
(؟) البخاري: ۰۵۲٩۱‏ وانظر: «فتح الباري»: (4۲۹-1۲۸/۹). 
(۳) الدارقطني في «السنن»: (6/ ۲۱ - ۰۲ وأخرجه الشافعي في «مسنده»: (۸۲ ۶۲). 
)٤(‏ الدارقطني في «السنن»: (1۱/8). 


باب الإيلاء 
۳۹۹ 


وقد اختلف في مقدار الإيلاء: فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر خلاف الفقهاء 
فصاعداء قالوا: فان حلف على أنقص منها لم يكن مُولیاء واحتجوا بالآية» في تار 
وهي لا تدل على مطلوبهم؛ لأنها لبیان المدة التي تضرب للمولي ليفيء بعدها 
أو يطلق» وقد وقع منه ب الإيلاء شهراًء ودخل على نسائه بعده» فلو كان 
الإيلاء أربعة أشهر فصاعداً - ولا يصح أقل منها - لم يقع منه ا ذلك . 
الحق. 








بيان كفارة 
الظهار 
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ه قيب عليه بل آن يَمَسّها آن ُكَفْرَ بوق رقب فَإنْ لم جذ لیم سین 

ت وَيَجُورُ للإمَام أَنْ يُعِيتَهُ مِنْ صَدَفَاتٍ المُسْلِمِينَ دا گان كُقِيراً لا يَقْيِرُ عَلَى 
الصَّوْمٍء وَلَهُ أن يَضْرِف ينها یه وَعِباله. 

ت وَإِذّا كان الهار موَا ؛ فلا يَرْمَعُهُ الا انقضّاء الوَقْتِء وَإِذَا وَطئ قَبْلَ الْقِضَاءِ 
الوفتِ أو بل التکفیر ؛ کف حتی یکفر فى المطلق. أو يَنْقَضِى وَفثْ المُوَفّتِ. 
أقول: الدليل على ما اشتمل عليه هذا الباب من التكفير على هذا الترتيب - 

ما في القرآن الكريم؛ وقد بيّنه النبي يك في قصة سلمة بن صخر لما ظاهر من 


ر 


امرأته ثم وطئهاء فقال له رسول الله بي : «اعْيِقٌ رَقَبَة)» فقال: لا والذي بعثك 


0 


واه چ* ۵ سه 


بالحق؛ ما أصبحت أملك غيرها ‏ وضرب صفحة رقبته -» قال: «فْضَم شَهْرَيُن 
مُتتَاِمَيْنَ» قال: قلت: يا رسول الله! وهل أصابني ما أصابني لا في الصوم؟! 
قال: طَتَصَدَقٌ١ء‏ قال: والذي بعثك بالحق؛ لقد بتنا ليلتنا ما لنا عشاءء قال: 
مب إِلَى صَاحِبٍ صَلة بَنِي رُرَيْقء قَقُلْ له یدنه لك فاطیم [عَنْك] ینها - 
وَسَقاً ین تفر سین یشکینا ثُمّ اسْتَعِنْ بِسَائرو عَلَيْكَ وَعَلّى عیالِك» آخرجه أحمد 
وأبو داودء والثريذي وحسنه» والحاکم وصخحه وابن شٛزیمة وابن الجارود"". 
وفي لفظ منه لأبي داود: فقال رسول الله للا : «كُلْهُ آنت وَاَهلْك»۳. 


۰0۲۰۳ /۲( : آحمد: ۰۱16۲۱ وأبوداود: ۲۲۱۳ والترمذي: ۰۳۲۹۹ والحاکم في «المستدرك»‎ )١( 


وابن خزيمة : ۷١۱۹ء‏ وابن الجارود: ۰۷ وهو حديث صحیح بطرقه وشواهده. 
)¥( أبو داود: ۷م" وأخرجه أحمد: ۰1۹46 من حدیث آبي هرپرة. 





بابُ الظهّار 
۳۷1 





وأخرج نحوه أهل «السنن» وصححه التّرِذي» من حديث ابن عبّاس 
وصحّحه أيضاً الحاکم . 

قال ابن حجر: رجاله ثقات؛ لکن أعله أبو حاتم والتسائي بالإرسال» وقال 
ابن حزم: رواته ثقات» ولا يضره إرسال من أرسله. وللحديثين شوامد'''. 

وأخرج نحوه أبو داود وأحمد من حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة" . 

وأخرج نحوه ابن ماجه» من حديث عائشةء وأخرجه الحاكم أيضا”". 

وقد قام الاجماع على أن الكفارة تجب بعد العَؤْد؛ لقوله تعالى: 2۳ یوت 
لما قالوأهه [المجادلة: ۳]. 

واختلفوا؛ هل العلة في وجوبها العود أو الظهار؟ 

واختلفوا أيضاً؛ هل المحرم الوطء فقط. أم هو مع مقدماته؟ فذهب 
الجمهور إلى الثاني؛ لقوله تعالی : لين نب أن مسا 4 [المجادلة: ۰۲۳ وذهب 
البعض إلى الأول» قالوا: لأن المسیس کناية عن الجماع. 

واختلفوا في العْوّد ما هو؟ 

فقال قّتادة وسعید بن جبير وآبو حنيفة وأصحابه والعترة: إنه إرادةٌ المسیس 
لِمَا حُرْمَ بالظهار؛ لأنه إذا آراد فقد عاد من عَزم الترك إلى عَرٌم الفعل؛ سواءٌ 
أفعل آم لا. ۱ ۱ 

وقال الشافعي : بل هو |مساگها بعد الظهار وقتاً يَسَعٌ الطلاق ولم يُطلّق؛ إذ 
تشبيههًا بالأمّ يقتضي إبالکھاء وامساگها نقیضه. 

وقال مالك وأحمد: بل ہُو الْعَژْمُ على الوطء فقط وان لم یط 
)١(‏ أبو داود: ۳ والترمذي: ۱۱۹۹ء والنسائي : /٦(‏ 0۱7۷ وابن ماجه: ٢٦۲۰ء‏ والحاکم 

في «المستدرك»: (٢/٤۲۰)ء‏ وابن حزم في «المحلى»: (٥٥/٥٢)ء‏ وأعله أبو حاتم في 

«العلل»: (١/٤۴٦)ء‏ والحافظ وثقه في «التلخيص»: .)٦٦٤/٤(‏ 


(۲) أبو داود: ٢٦۲۲ء‏ وأحمد: ۰۲۷۳۱۹ واسناده ضعیف. 
(۲) ابن ماجه: ١١۱۰ء‏ والحاكم في (المستدرك+: (۲/ 4۸۱). 
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وقد وقع الخلاف أيضاً إذا وطی المظاهر قبل التکفیر؛ فقيل : يجب عليه 
کفارتان» وقیل : ثلاث وقیل: تسقط الکفارة. وذهب الحمهور: إلى أن 
الواجب کفارة واحدق وهو الحق كما تفيده الادلة المذکورة. 
كم سا وأما کونه یکت إذا وطی قبل التكفير. . . الخ: فلحدیث ابن عباس: أنَّ 
قبل كم التب بي قال للمظاهر الذي وطی امرأته: ١لا‏ تَقْرَبْهَا حتّی تَفْعَلَ ما أَمَرَكَ الله) 
أخرجه أهل «السنن» وصحخحه التَّرِمِذي والحاکم"". 
ره سر وأما صحة الظهار المؤقت: فلتقريره و لسلمة بن صخر لمّا قال له : إنه 
الموقت ظاهر من امرأته إلى أن ينسلخ رمضان» وهو في امسند آحمد» واسنن 
آبي داوداء واالترهذی؟» وحسّنه الحاکم وصححه ابن شُحزیمة وابن الجارود 
كما تقدم!۳. 
وظاهر القرآن: أنه لا يوجب الكفارة الا العَؤدُ. 
فالظهار الموقت إذا انقضی وقته لم يكن إرادة الوطء عوداًء فلا تجب فيه 
كفارة . 
وأما إذا كان الموجب للكفارة قول المنكر والزور؛ فهي واجبة في مطلق 
ومؤقت؛ لأنه قد وقع القول بمجرد إيقاع الظهار. 


48 48 ۶ 


)۱( آبو داود : ۳۳ والترمذي: ۹ء والنسائي : ۰۷/۹ وابن ماجه ٢٦۲۰ء‏ والحاکم 
في «المستدرك»: (۲۰/۷۲). 
() انظر التعلیق:۱ ص : ۳۳۱. 











ت ادا رَمَى الرّجل امْرَآَنَهُ بالرّنَاء ول تفر ,۱ پذیك. وَلا رَجَعَ عَنْ رئیو؛ 
لَاعَتَهَاء > فَيَشْهَدُ الرّجَلُ رب شهادات بالله إن نه لمن الصادفین وَالِحَامِسَةً 


۳ 


آن لَعْتهَ الله عَلَبْهِ إنْ گان من الكَاذِبينَ ثم تشهد تشهد المراة ارب شهادات ب بالله 
له من الکاذبین. وَالكَامِسَةَ أنَّ عَضَبّ الله عَلَيْهَا إِنْ گان مِنّ الصَّادِقِينَ . 


a 


د وإذا كانت حَامِلاً أو کانث قَدْ وَضَعتْ؛ أَدْخَلَ نی الوَلَدِ في أَبْمَانه. 


و 2 2 رو و o‏ وه ۶ رور 0 3 ۰۰ ۳ 
ت وَيُمَرّقَ الحَاكِمُ بَینهمَا وَتَحُوْمْ عَلَیْهِ بدا وَيُلْحَقٌ الولد امه فقّظ وَمَنْ 
ول 


رَمَاها به؛ فَھُوَ قاذث . 


قول : حکم اللّعان مذکور في الکتاب العزیز؛ قال الله تعالى: مولن ی 
آژزجهم .. . الاية [النور: 6]. 

وأما اشتراط عدم | إقرار المرأة بالزنا وعدم رجوع الرجل عن الرمي : 7 
النّبيّ ا کان يحث المتلاعنين على ذلك». ففي «الصحيحين»؟ وغيرهما: 
وعظ الزوج وذگرہ وأخبره: ن عَذَابَ ادا اَمَُنُ ین عَذّاب الْآخِرَةٍ ہے“ 

فإذا أقرت المرأة کان عليها حدّ الزاني المحصن إذا لم یکن هناك شبهةء 
وإذا أقرٌ الرجل بالکذب؛ كان عليه حذ القذف. 


(١) 


وأما كيفية اليمين فكما فی الباب : وقد نطق بذلك الکتاب العزيز والسنّة المطهرة 


فى ملاعنته بد بین عُوَيْمر العججلانى وامرأتہ''ء وبين هلال بن أمية وامرأته”") 


)١(‏ البخاري: ۰۵۳۱۱ ومسلم: ٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۳ من حديث ابن عمر 
۳۲( أخر جه البخاري : ۰۳۰۸ ومسلم : ۳۰:۳ وأحمد: ۱۸۳۱ من حديث سهل بن سعد. 
(۳) آخرجه البخاري: ۷٤۷٦ء‏ وأحمد: ۰۲۱۳۱ من حدیث ابن عباس وأخرجه مسلم : ۰۳۷۵۷ 


حکم اللعان 


الحكم في 
حالة عدم 
إقرارها 
دصر على 
الرمي 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سد 
ررر ٠‏ وأما كونه يدخل نفي الولد في أبْمانه: فلم يكن ذلك في الكتاب العزيزء 
لدف . 5 يا مھ مر کات ۰ ۰ء 
ا ولا وقع في الملاعنة الواقعة في زمنه وَِة؛ لأنه لم يكن هناك حمل ولا ولد. 
00 وأما كونه يفرق الحاكم بينهماء ثم لا يجتمعان ابدا"'': ففي حديث سل بن 
تفریق | ۶ س 1 
بين المتلاعنین سعد عند أبي داودء قال: مضت السنة بعد في المتلاعنين» أن یفرق بينهماء ثم 
1 الأبد عام 
1 لا يجتمعان ابدا'''. 
وفى حديث ابن عباس عند الدَّارَقَظْنى : أن التع ية قال: «المكلاعتان دا 
تَمَرّقا ؛ لا يَحْتّمِعَان أبّداً) وأخرج نحوه عنه أبو داود(؟, 
وفي «الصحيحين» وغيرهما: أن عُوَيْمراً طلّق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن 
يأمره باد قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين . 
الحا الو وأما کون الولد يلحق بأمّه وبحذ قاذفھا: فلحديث عمرو بن شعیب» عن 
۱ ابی عن جده. قال: قضى رسول الله لله فى ولد المتلاعنين أن يرث آمه وترثه 
آمه ومن رَمَامَا به جلد ثمانین. آخرجه آحمد(؟گ وفي إسناده محمد بن 
اسحاق "۰ وبقية رجاله ثقات. 
ويؤيد هذا الحدیت . الأدلةٌ الدالة على أن الولد للفراش - ولا فراش هنا ے 
والادلةٌ دالة على وجوب حد القذف. 
وهكذا من قذف ولدهاء فإنه كقذف أمه؛ يجب الحد على القاذف. 


)۱( هكذا في هامش الأصل من غير تصحيح عليه» وفي نسخة أخرى: وأما كونه يفرق الحاكم 
بينهماء ثم لا یجتمعان آبدا. ففي حدیث ابن عباس إلى آخره ۰۰۰۰ من غير هذه الزيادة. 
مأخوذ من بعض الئسخة المطبوعة. 

(۲) أبو داود: ۲۲۵۰. 

(۳) الدارقطني في «السنن»: (۳/ ۰۲۷9 وأبو داود: ۲۲۵۲. 

(4) البخاري: ۵۳۵۹ ومسلم: ۳۷۲. 

)٥(‏ آحمد: ۰۷۰۲۸ واستاده ضعیف. 

)٦(‏ آقول : ومحمد بن إسحاق امام ثقة وانما هو مدلس» آما إذا صرح بالحدیث فهو من جملة من 
یصحح حدیثه الأئمة. اھہ. من هامش الاصل في بعض النسخة المطبوعة. 





یاب العِدَّة والاختاد 





باب 


العِدَّة والاخدّاد 





3 7 للطلاق من ن الحامل : بالوضع 
۵ ومن ن الحائض : بثلاث حیض . 
د وَمِنْ غَيِْمِمَا: ہس 


د وَعَلَى المُعْتَدَةٍ لِلْوَمَاةِ رک التَرَيْنِء وَالمُحْتُ في البَيْتِ الذي كَانَتْ فیه ند 
مَوْتِ رَوْجِهَاء أو بو خبرو . 

أقول: أما اعتداد الحامل بالوضع: فلقوله تعالی : وت الما ان 
يضمن له که [الطلاق: 15 

وأما اعتداد الحائض بثلاث جیض : فلقوله تعالی : رل 
بأنفسهن که ڈوو [البقرة: ۲۲۸] والقروء وهي الحیض ؛ کا دنه 
«دَعِيِ السّلاة یام امراك . والقرء - وإن کان في الأصل مغ بين الاطهار 
والحيض - لكنّه هنا قد دل الدّلیل على أن المراد أحد مَعْتيَي المشترك وهو 
الحَيْضٌ ؛ كقوله 58 : «تَعْمَدٌ بقّلاثِ جیّض+''ء وقوله: 3 م را 
وقوله: ولا یشان وسياتي۵. " 


اچ 


5 


ال 4 بارس سے 


(۱) آخرجه أبو داود: ۰۲۹۷ والترمذي: ۰۱۲۲ وابن ماجه: ۰1۲۵ من حديث عدي بن ثابت عن 
أبيه عن جده. 

(۲) أخرجه ابن ماجه: ۰۲۰۷۷ من حديث عائشةء وفي «الزوائد»: إسنادہ صحیح. 

(۳) آخرجه النسائي: (۱/ 185 - ۱۸۵)ء من حديث زیلب بنت جحش . ۱ 

.)۳۳( أخرجه أبو داود: ۲۱۸۹ء والترمذي: ۱۱۸۲ء من حديث عائشة» وسيأتي ص‎ )٤( 


عدة الحامل 
بالوضع 


عدة الحائض 
بثلاث حيض 


عدة غير 

الحامل 
والحائض 
ثلاثة أشهر 


عدة المتوفی 

عنها زوجھا 

أربعة أشهر 
وعشراً 


عدة الحامل 

المتوفى عنها 

زوجها بوضع 
الحمل 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۳۷۳۹ مت 


وآما غیرهما؛ أي: الحامل والحائض. وهي الصغيرة والكبيرة التي لا 
حیض فيهاء أو التي انقطع حیضها بعد وجوده؛ فانها تعتد بثلائة آشهر : لقوله 
تعالى : وال ۲ سن کہ الآية [الطلاق: .]٤‏ 

وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض؛ فقيل: إنها تتربص حتّی 
يعود؛ فتعتدٌ بالحیض. أو تيأس ؛ فتعتدٌ بالأشھر. 

والحق ما ذكرناه؛ لأنه يصدق عليها عند الانقطاع أنها من ولي ل 
میسن که [الطلاق: 4]. 

وأما کون عدة الوفاة أربعة آشهر وعشراً: فلقوله تعالی : ٭اوالانَ یتفر 
منکم ودرو وجا پتریصن باه ارم بر شرا که [البقرة: ۶ هذا في غير 
الحامل . 

وآما الحامل فبوضع الحمل: لقوله تعالی : ّت الْدَمَالٍ 
هن که [الطلاق: 4]. وقد ين ذلك اللي يك أكمل الييان. 

ففي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث أم ب سلمة: أنَّ امرأة من أَسْلَمَ - يقال 
لها : سُبَیْعة - كانت تحت زوجهاء فتوفي عنها وهي خُبلیء فخطبها أبو السَّتَابل 
ابن بَعْكَكِء فأبت أن تَْكَحَهُء فقال: وال ما يصلّح أن تنكحي حتّی تعتدي آخر 
الأجلين» فمكثت قريباً من عشر ليالٍء ثم تست ثم جاءت التي يكل فقال: 
(انکحی»۲۲. 

وأخرج البخاري» عن ابن مسعود في المتوفی عنها زوجها وهي حامل» 
قال: أتجعلُون عليها الیل ولا تجعلون لها الرخصة؟! نزلت سورة النساء 
الفُصرى بعد الظولى : لے نَأللت الْحَمَالٍ لو أن يصن له . 

وقد آخرج آحمد والدَارفظني > من حديث بي بن كعب» قال: قلت: 


- تر مر ہے سے سس ور پت 


يا رسول الله ! «وأزلت كمال له أن يصعن جلھن * [الطلاق: ]٤‏ للمُطلّقةٍ 


تا 
9 
3 
3 
متا 
N‏ 
3 
کھ 


.۲٦٦۷٢ ومسلم: ۳۷۲۳ء وأخرجه أحمد:‎ 201١8 البخاري:‎ )١( 


زفق البخاري: ۲ . 





باب الحِدَّة والإخداد 
۲۷ 


ثلاثاء أو للمُتوفّى عنها؟ قال: «هي لِلْمُطَلَّةٍ كلاثاًء وَلِلْمْتََنَى عَنْهَا؛ء وأخرجه 
أبو يَعْلىء والضياء في «المختارة»» وابن مَرْدَوَبْه. وفي إسناده المثنى بن 
الصباح؛ وثقه ابن مَعِين وضعّفه الجمهور ". 

وقد أخرج ابن ماجه» عن الزبير بن العوام: أنه كانت عندہ آم كُلثومٍ بنت 
عقبة» فقالت له: وهي حامل: طيّبْ نَفْسِي بتطليقة! فطلّقها : تطليقةٌ» ثم خرج إلى 
الصلاة» فرجع وقد وضعت. فقال: ما لها؟ حََدَعَنْنِي حََدَعَها الله» ثم أتى 
الب يك فقال: سب الكتَابٌ اجه اخْظبهَا إلى نَفْسِهًَا؛ ورجال إسناده رجال 
الصحیح ؛ إلا محمد بن عمر بن هَبّاجڄ» وهو صدوق لا باس به . 

وقد تمسك بعض الصحابة بالایتین» فجعل علیها آطول الأجلين» فقال: 
إذا وضعت قبل مضي أربعة آشهر وعشر لم تنقض حتّی تمضي آربعة آشهر 
وعشر» واذا انقضت الأربعة الأشهر والعشر ولم تضع» لم تنقض العدة حتّی 
تضع ؛ وبه قال جماعة من أهل العلم . 

والحق : أن عدة الحامل بالوضع في الطلاق والوفاة؛ للأدلة التي ذکرناها؛ 
وهي نصوص في محل النزاع» ومبينة للمراد. 

وأما کون غير المدخولة لا عدة علیها : فلقوله تعالی في غير الممسوسات: 
فا لک علنهن من عو و که [الأحزاب: ,]4٩‏ 

وأما کون عدة الأمة کالحرة: فلحدیث عائشة: أنَّ النّبِىَ كك قال : «طلاق 
الأمَةٍ تلیقتان؛ وَعِدَنّها حَيْضَئَانِ) آخرجه الريذي وآبو داود والبيهقي قال فيه 
آبو داود: وهو حديث مجهول. وقال الترهذي: حديث غریب. ولا نعرفه 
مرفوعاً الا من حدیث ماهر ب بن آشلی ومُظَاهر لا يعرف له في العلم غير هذا 


الحديث. | انتهی ۲۲ . 


۰۳ أحمد: ۰۲۱۱۰۸ والدارقطني في «السنن»: (۳/ ۳۰۲)ء وأبو يعلى في «معجم الشيوخ»:‎ )١( 
والضياء المقدسي : ۰۱۲۱۳ ونقله السيوطي في «الدر المنشور»: (۷/ ۲۳۵) عن ابن مردويه.‎ 

.۲۰۲۲ ابن ماجه:‎ )٢( 

(۳) الترمذي: ۰۱۱۸۲ وأبو داود: ۲۱۸۹ء والبيهقي في (السنن الكبرى»: (۷/ ١۳۷)ء‏ وقد تقدم 
تخريجه ص : ۳۶۱. 


سقوط العدة 
في غير 
المدخول بها 


عدة الأمة 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 





۳۷۸ 


وآخرج ابن ماجه والدّارقظني» ومالك في «الموطأ» والشافعي» من حديث 
ابن عمر» عن ات یر قال: «طلاق الأمَةِ انْتَتَانِء وعدئها خیْضتان» وفي 
إسناده مر بن شیب وعطيّة العؤفي؛ وهما ضعیفان'''. 
وصحح الدَّارَفْظي أنه موقوف على ابن عمر”". 
وأخرج أحمد عن علي نحو ذلك" . 
وإذا كان الصحيح الوقف عدا هذا حديث عائشة فلم يكن بالباب ما تقوم به 
الحجة؛ لأن حديث عائشة ضعيف كما عرفت» فوجب الرجوع إلى أدلة الكتاب 
والسنّة المشتملة على تفصيل العُدَّدء وهي غير مختصّة بالحرائر. 
مشروعیة وأما كون على المعتدة للوفاة ترك التزين: ذ فلحديث أم سَلمة في 
ال“ «الصحیحین»: أن الب يه قال : «لا جل لامْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ د تن بان وَاليَوْم 


ووجوبه 7 7 5 
الآخر أَنْ تحد موق تلا یم 1 عَلَى رَوْجھَا أَرْبَعَة آشهر عفرا“ 
وفي الباب عن أم حبيبة وزينب بنت جحش في «الصحيحين» وغيرهما”' . 
8 8 2 ع مس ۳7 عم د م و 
وفيهما أيضا من حدیث أم سَلمة: أن امرأة توفى زوججهاء فخشوا على 
عينهاء فأتوا رسول الله ي فاستأذنوه في الكحل؟ فقال : «لا تکتحل؛ كَاتتُْ 
o‏ > وس ۱ و و 5 عو پک و ا عیےے۔ کی hor TZ‏ مه مه 
إِخذَاكنَ تمكث في شر آخلاسها - أو شر بَيْتِهَا ے فإذا گان حول فمر کلب؛ 
i 4 O 22‏ 2 "تد 1 2 01 
رَمَتْ پیعرق فلا خی تفضي أَزبَعَة آشهر وعشر» 
( ابن ماجه: ۰۲۰۸۰ والدارقطني في «السنن»: (۰)۳۱۸/۶ ومالك : (۵۸۱/۲). ونقله عن 
الشافعي البيهقئٌ فی امعرفة السئن والآئار»: ۰.۱4۸۸۰ وفي المطبوع: «عمرو بن شبیب» وهو 
خطأ والصواب ما أثيتناه. 
() الدارقطني في «السنن»: (۳۸/4). 
۳( آحمد: ۰۱۱۲ وهو حدیث صحیح لغیره. 
)٤(‏ البخاري: ۰۵۳۳۶ ومسلم: ۵ وأخرجه أحمد: ۰۲۱۷۹۲ من حديث آم حبيبة ولیس 
كما قال المصنف متابعاً لصاحب «المنتقى»» فهو من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة . 
۵( البخاري : 1A۲‏ ومسلم: ))7٦‏ وأخرجه أحمد: ٥٢‏ ۷٦۲۔‏ 
)٦(‏ البخاري: ۵۳۳۸ ومسلم: ۳۷۳۱ء وأخرجه آحمد: ۲۱۵۰۱. 
و«الأحلاس»: الثیاب» قال ابن قتیبة : سألت الحجازیین عن عدة المرأة فی الجاهلية فذکروا : 
أن المعتة كانت لا تمس ماء» ولا تُقَلُم ظفرا ولا تُزيل شعرآ ثم تخرح بعد الحول بأقبح = 





باب العِدَّة والإختاد 
۳۷۹ 


وفي «الصحيحين»؛ من حدیث اَم عَطيَّة قالت: كنا نی أن تُحِدَّ على ميت 
فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعةً أشهر وعشرأء ولا نُكْتَحِلء ولا نتطيّب» ولا 
تب ثوباً مبُوغاً؛ الا ثوب عضب وقد ژخص لنا عند الّظهر - إذا اغتسلت 
إحدانا من محيضها ‏ في نبْذَةٍ من کشت أظفار"'". وفي الباب أحاديث. 


وقد روي ما يعارض هذه الأحاديث» فأخرج أحمد وابن جبّان وصحخحه 
من حديث آسماء بنت عُمَيْسء قالت: دخل علي رسول الله بي اليوم الثالث من 
قتل جعفر بن أبي طالب؛ فقال: «لا تُحدّي بَعْدٌ يويك مَذا». وهي كانت 
امرأته بالاتفاق. وقد آجیب بأنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة» وقد 
وقع الاجماع على خلافه وقيل: إنه منسوخ» وقد أعلّه البيهقي بالانقطاع. 

وهذه الأحاديث المؤقتة في الإحداد بأربعة أشهر وعشر هي في غير 
الحامل» وأما هي فعليها ذلك حتّی تنقضي عدتها بالوضع. 

وأما کون عليه المّكْتُ في البيت الذي كانت فيه. . . الخ : فلحديث فُرَيْعَةَ 
بنت مالك عند أحمد» وأهل «السنن» وصححه التَرِمِذي وابن حبّان والحاکم: 
قالت: خرج زوجي في طلب آغلاج لہ فأدركهم في طريق القَدُوم فقتلوه» فأتى 
نغیه وأنا في دار شاسعةٍ من دُور آملي فأتيت النّبى يلاء فذكرت ذلك له 
فقلت له: إن نعي زوجي أتاني وآنا في دار شاسعةٍ من دور أهلي» ولم يدع 
نفقة» ولا مالاً ورثته» وليس المسكن له فلو تحوّلت إلى آهلي وإخوتي؛ لكان 
أرفق بي في بعض شأني؟ قال : ١تَحَوَّلِيا»‏ فلما حرجت إلى المسجد أو إلى 
الحجرة دعاني - أو أمر بي -» فدعیت» فقال: «امْكُئِي في بَبْيِكِ الذي اتاك فيه 


= منظرء ثم نفْتضٌ - أي: تکسر ما هي فيه من العِدَّة بطائر تمسح به من جسدها وتنبذة فلا يكاد 
يعيش بعدما تفتض به . «فتح الباري»: (۱۵/ ۱۸۷). 

(۱) البخاري: ۰۳۱۳ ومسلم : ۰ وأخرجه أحمد: ۲۰۷۹۴٤‏ . 
واعصب» : ثياب من اليمن يعصب غزلهاء ثم يصبغ معصوباء ثم تنسج. و«الكستٌ» : نوع 
معروف من البخورء يشبه الكافور. «النهاية»: مادة (عصب) و(کست). 

(۲) أحمد: ۰۲۷۰۸۳ وابن جبّان: ۳۱۳۸. 


لزوم المعتدة 
من وفاة بيت 


زوجها 











الدراري المضية شرح الدرر البهية 


نمی رَوْجك حٌى بل الكِتَابَ أَجَله» قالت: فاعتددت أربعة أشهر وعشر( 
وفي آلفاظه : أنه أرسل إليها عثمان بعد ذلك» فأخبرتەء فأخذ به. 

وقد أعل هذا الحدیث ہما لا یقدح في الاحتجاج به . 

وأخرج النّسائي وأبو داود وعزاه المنذري إلى البخاري» عن ابن عبّاس 
في قوله تعالى : وا ینور منم وََدَرو اروا ويه لازوجهم ممتھا إلى 
لول عَيْرَ حراج [البقرة: :]٢٢٢‏ سخ ذلك بآية الميراث» بما فرض الله لها من 
الربع والثمن» وئسخ أجل الحول أن جعل آجلها أربعة أشهر وعشر”" . 

وقد ذهب إلى العمل بحديث قَُیْعة: جماعة من الصحابة فمن بعدھمء وقد 
روي جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم» ولم يأت من 
أجاز ذلك بحجة تصلح لمعارضة حديث فَرَيعة . 

وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة وليست بحجة؛ لا سيما إذا 
عارضت المرفوع . 

وأخرج الشافعي وعبد الرزاقء عن مجاهد مرسلاً : أن رجالاً استُشهدوا 
بأُحدٍء فقال نساؤهم: يا رسول الله! إنا نستوحش في بيوتناء آفنبیت عند 
إحدانا؟ فأذن لهن أن یتحدئن عند إحدامنء فإذا كان وقت النومء تأوي كل 
واحدة إلى بيتها”" . 

وهذا مع إرساله لا تقوم به الحجة. 


© % ۶ 


)١(‏ أحمد: ۲۷۰۸۷ء وأبو داود: ۰۲۳۰۰ والترمذي: ۰۱۲۰۶ والنسائي: (٦/۱۹۹)ء‏ وابن 
ماجه: ۰۲۰۳۱ وابن جبّان: ۷۸٢٦ء‏ والحاكم في «المستدرك»: (۲۰۸/۲). 
و« القَدُوم؛: اسم جبل بالحجاز قرب المديئة. انظر «معجم البلدان»: (۳۱۲/4). 

(؟) النسائی : /٦(‏ ۲۰۷)ء وأبو داود: ۲۲۹۸. 

)۳( الشافعي في «الأم»: (۵/ ۰۲۳۵ وعبد الرزاق في «المصنف» : ¥ 








فصل في استبراء الأمة المسبية والمشتراة 





ده وَيَحِبٌ اسْيَبْرَاءُ الأَمَةٍ المَسْبيةِ وَالْمُشَْراةِ وَتَحْوِِمًا؛ بِحَيْضَةٍ ء ان كَانَتْ 
حَايِضاً . 

ت وَالْحَامِل : يَوَضْع الحَمْل. 

ت وَمُنْفَطِعَةٍ الحَيْضٍ : حَتّی يَتبيّنَ دم مها . 

د ولا تسیر بكر ولا صَغِيرةٌ م مُظلِقاً» وَلَا یرم [الاسْيِبْرا] عَلَى البَائِع 


سحو 


آقول : أما المسييّة: فلما أخر جه أحمد وأبو داود» والحاكم وصح من دعوب برا 
3 7 ۳۹ المسبية 
حديث أبي سعيد: أن النّبِيَ بي قال في سبايا أَوْطاسٍ: «لا تُوطاً حامل خی رار 


. والموهوية 


تَضَعٌ ' ولا غَيْرٌ خایل حَنَّى تحیض حَيْضَةٌ 

ولما أخرجه مسلم وغيره: أن ال ك هم أن يلعن الذي أراد وطء امرأة 
حامل من السبی لعنةّ تدخل معه قبره(۲) 

وأخرج التريذي» من حدیث العربّاض بن سارية: أن رسول الله ی حرّم 
وطء السباياء حتّی یضعن ما في بطونهن(۳ 

وأخرج ابن أبي شيبة»› من حديث علي » قال: نهى رسول الله ا أن توطاً 
حامل حنَّى تضع؛ ولا توطأ حائل حنَّى تُسْتبرئ بحيضة. وفی اسناده ضعف 
وانقطاع *. 
(۱) آحمد: ۰۱۱۲۳۲۸ وأبو داود: ۷ والحاکم في «المستدرك»: (۰)۱۹۰/۲ وهو حدیث 


صحیح لغیره. 
(۲) مسلم: ۲ وأخرجه أحمد: ۳۴ من حدیث أبي الدرداء. 
(۳) الترمذي: .١655‏ 
(4) ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۲۸/4). 











استبراء 
الحامل 
المشتراة 
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FAY‏ 


وأخرج أحمد والطبراني» قال: قال رسول الله لا : لا د 77 بقع رَجُل عَلَى 
امْرَأَةِ؛ وحملها يروا . وفي إسنادہ [أآ ي: الطبراني] بقیکق والحججاج بن أزطأة ؛ 
وهما مدلسان”. 

وهو يشمل المسبية وغيرها؛ كالمشتراة والموهوية. 

وكذلك حديث رُویفع بن ثابت» عن النَّبِيَ بي قال: ١مَنْ‏ گان يُؤْمِنُ بالله 
واليَوْمَ الآخر ؛ قلا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ یروا آخرجه آحمد والترمذي وأبو داود 
وابن أبى شيبة» والدارمى والطبرانی» والبيهقى والضياء المقدسى» وابن حبّان 

(WD, 71 ۳‏ 
و صححه » والبژار وحسلھ4 . 

وهو كما یتناول الحامل المشتراة ونحوها؛ كذلك یتناول من يجوز حملها 
من الغير كاكناً من كان: لآن العلة كونه يسقى ماءه ولد غيره. 

وأخرج الحاکم» من حديث ابن عباس : أن النبيّ ول نهى يوم خيبر عن بيع 
المغانم حتّی تقسمء وقال: «لا تس مَاء3 رَرْعَ غَيْرك١ء‏ وأصله في النّسائي”" 

وأخرج البخاري عن ابن عمر: دا وُهِبَتْ الوَلِيدَةُ أو بیْعَثء أو أعتقت؛ 
لسرا بِحَيْضَةق ولا تسر oof‏ أ الع راو 

ويدل على استبراء المشتراة التي هي حامل ۔ أو التي جوّز حملها ‏ الادلة 
الواردة فى المسبية؛ لأن العلة واحدة. 

وأما العذراء والصغيرة: فليستا ممن يصدق عليه تلك العلة» وان كان حمل 
البالغة العذراء ممکناً مع بقاء البكارة» ولكنّه في غاية الندرة؛ فلا اعتبار به. 
)١(‏ أحمد: ۸۸۱۰ء والطبراني في «المعجم الأوسط»: (۲۲۱/۳)ء وهو حديث صحيح لغيره. 
(۲) آحمد حمد: ۰۱۱۹۹۰ والترمذي: ۱ء وأبو داود: ۰۲۱۵۸ وابن أبي شيبة في «المصنف»: 

(۱6/ 470(« والدارمي: (۲/ «(TTY‏ والطبراني في «المعجم الکبیر»: (۵/ «(YY‏ والبيهقي في 

«السنن الکبری» : (۰)445۹/۷ وابن ن جبًّان: (EA‏ والبزّار في المسنده»: الال ولم أجده 


في المطبوع من «المختارة». 
(۳) الحاكم في «المستدرك»: (۰)۵۱/۲ والتسائی : (۳۰۱/۷). 
)٤(‏ البخاري قبل : ۲۲۳6 معلقاًء ووصله عبد الرزاق في «المصنف»: ٠١۹۰١‏ . 





فصل في استبراء المسبية أو المشتراة 
۸۳ س 


وأما ما أخرجه البخاري وغيره: أنَّ ال ية بعث علیّا إلى اليمن لیقبض 
الحُمس؛ فاصطفى علي منه سبية» فأصبح وقد اغتسل» ثم بلغ ذلك الب بيا 
فلم ینکره . بل قال في بعض الروایات : ِب عَلَیْ أَفْضَلْ ین وَصِيفَةا. 
قَيَحْمَلٌ على أنها كانت صغيرة أو بكراً؛ جمعاً بين الأدلة» أو أنه قد كان مضى 
لها من وقت السبي ما تبين به نها غير حامل. - 

وأما کون منقطعة الحيض تستبرأ حتّی يتبين عدم حملها : فلأنّه لا يمكن اسر منقطعة 
العلم بعدم الحمل الا بذلك إذا لا حیض؛ بل المفروض أنه منقطع لعارض؛ أو اس 
أنها . 

وأما من قد بلغت سن الأياس من المحیض؛ فقد صار حملها مأيوساً اسبراء الآيسة 
کحیضها ولا اعتبار بالنادر. 

وأما كونه لا استبراء على البائع : فلعدم الدليل على ذلك؛ لا بنص٤؛‏ ولا رون مر 


البائع 





٭ ® © 


)١(‏ البخاري: ۰8۳9۰ وأحمد: ۰۲۲۹۷۷ من حديث بريدة. 
(۲) «امرأة ضَهْيَُه: المرأة التى لا تحہض؛ لأنها ضاهت الرجال. «أساس البلاغة». 
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FAS 





باب 


۰ 


ما جاء فى النَّمَقَة 





ت تحب عَلَّى الرّوْج لِلرَوْجَق وَالمُطَلَفَةِ رَخْمبًا لا باينا وَلَا في عدَة الوَقَاةِ؛ 
لا َة ولا سْحْتَى ب إلا آن تکونا حَایلیِن. 
ه وتجب علّی الوَالِدٍ المُوسِرٍ لِوَلدِهِ المُمْسِرٍ وَالمَكْسٌء وَعَلّی السَيّدِ لِمَنْ 
یمک ولا تَجبٌ عَلَى القریب مرب الا من باب صلة الرجم. 
د وَمَنْ وَجَبْتْ تفه وجبّث وله وَسْكُتَاة . 
وجوب اننتة ‏ أقول: أما وجوبها على الزوج للزوجة: فلا أعرف في ذلك خلافاً» وقد 
على الزوج أوجبها القرآن الکریمء قال الله تعالى: واززفوهم فا اوشم [الساء: 5]» وقد 
قرر دلالة هذه الآية على المطلوب الموزعي في تفسيره المسمی ب: «بدر التمام 
في الآيات والأحكام». 
ولحديث: إذنه ية لهند بنت عُتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما 
يكفيها وولدها بالمعروف. وهو في «الصحيحين» وغيرهما"'". ولقوله ی لما 
سئل عن حق الزوجة على الزوج: ٥‏ َنْ تُظمِمَھَا دا طیفت. وَتَکُسُوَمَا زد 
اكْتَسَيْتَ) وهو عند آهل (الستن» وغیرهم ۳ . 
وجو النٹد ‏ وأما وجوبها للمطلقة رجعیّا : فلحديث فاطمة بنت قيس : أنه قال لها بيا : 
س ّما التَمََةُ والشکتی لِلْمَرْأَة؛ دا گان لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ؛ أخرجه أحمد 
"دج والنّسائي”". 
)١(‏ البخاري: ٢۲۲۱ء‏ ومسلم: 46۷۷ وأخرجه آحمد: ۲۱۱۷. 
(؟) أبو داود: ۰۲۱6۲ والنسائي في «السنن الکبری»: ۹۱۷۱ء وابن ماجه: ۱۸۵۰ء وأخرجه 


آحمد: ۰۲۰۰۱۳ من حديث معاوية بن حيدة القشيري» واسناده حسن . 
(۳) أحمد: ۰۲۷۱۰۰ والسائی: (7/ ۱8۶). 





بابُ ما جاء في النَّفَقَة 
۳۸۵ 


سے سے 71 ۳ 


وفي لفظ لأحمد: «قَإِدًا لم يَگنْ [لَهُ] عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فلا تَفقة ولا سُکتی؛ 
وفي إسناده مُجالد بن سعيد» وقد توبع وأعل بالوقف» ولكن الرفع زيادة مقبولة 
إذا صح مخرجها أو حَسّن 

وقد أثبت لھا القرآن سے قال الله تعالی : : مایا انی دا لت ال 


٢ 3 2‏ عو 


شوه یلمع حصو ايل وفوا لے ریسم لا عرش من وهن 
[انطلاق: »]١‏ ويستفاد من النهي عن ۰ وجوب النفقة مع السکنی؛ ويؤيده 
قوله تعالى : ومن بن حت مکثم من ویک [الطلاق: .]١‏ 

ويدل على وجوب النفقة قوله تعالی : ظوَلْمَلتِ مته بالنرون > 
[البقرة: 2114١‏ وقوله تعالى في آخر الآية الأولى: طلْمَنَّ أله يت بَعَدَ ذلك آنراکه 
[الطلاق: ]١‏ وهو الرجعة» وكان ذلك في الرجعية . 

وأما البائنة فلا نفقة لھا ولا سُکنی: لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم سی النتة 


م اس 


رحمه الله وغيره» عن لت ل في المطلقة ثلاث : ١لا‏ تَفَقَةَ لها ولا سکتی»۳. ہس 

وفي (الصحیح) وغيرهما عنهاء أنها قالت: لمي زَوْجِي ثلاث فلم يجعل 
لي رسول الله يه تفقةً ولا سُگنی'''. وقد صح حدیٹھا؛ بلا نزاع۔ 

وقد أخرج أحمد ومسلم» وأبو داود والنّسائي : أنه قال لها رسول الله كَل : 
«لا نَمَمَّ لَكِ؛ الا أَنْ تكوني حَامِلة)”” . 

وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحدیث» وقال عمر: لا نترك كتاب الله 
وسنة نبينا لقول امرأقء لا ندري لعلها حفظت أو نسيت؟! 

وقد قالت فاطمة حين بلغها ذلك : بيني وبينكم كتاب ال قال الله تعالى : 
نون یدنه حتّی قال : لا تذری ال الله حت بعد لک اماه [الطلاق: ١ء‏ 
فاي أمر يُحدث بعد الثلاث؟! 
)١(‏ مسلم: ۹۸٦۳ء‏ وأخرجه أحمد: ۲۷۱۰۰. 


(۲) مسلم: ٦۳۷۱ء‏ وأخرجه أحمد: ۲۷۳۲۲. 
(۳) أحمد: ۰۲۷۳۳۷ ومسلم: ٣۳۷۰ء‏ وأبو داود: ۲۲۹۰ء والنسائي : ٦٦ /٦(‏ -۱۳). 








کس الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ر ہیں وقد ذهب إلى عدم وجوب النفقة والسكنى للبائنة: أحمد» وإسحاق» 
انف نی وأبو ٹور وداود» وأتباعهم» وحكاه في (البحرا عن ابن عبّاس» والحسن 
البصري» وعطاء والشعبي» وابن أبي لیلی؛ والأوزاعي: والإمامیةء والقاسم. 
وذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لهاء ولها السکنی؛ لقوله تعالى: کوش 
بن حَيْتُ سَكسْر من جک [الطلاق: 3]. 
وقد تقدم ما يدل على أنها في الرجعية. 
وذهب عمر بن الخطاب. وعمر بن عبد العزيزء والثوري؛ وأهل الکوفة؛ 
والناصرء والإمام يحيى إلى وجوب النفقة والسكنى . 
ى ہیں وأما عدم وجوبها لمن في عدة الوفاة: فلعدم وجوب دليل يدل على ذلك 
سے في غير الحامل» ولا سيما بعد قوله لا : «إنما الم ا للمَرْأةٍ إا گان 
ِرَوْجِهًا عَلَيْهَا رَجْعَةء قدا لم يكن [لَه] علیها رَجْعَة؛ فلا تَقَقةَ ولا سکنی»۳. 
ويؤيده أيضاً تعليل الآية المتقدمة بقوله تعالى: لمل أله بت بَعْدَ دا 
مرا [الطلاق: ]١‏ وهو الرجعةء ولم يبق في عدة الوفاة ذلك الأمر. 
ويفيده أيضاً مفھو م الشرط في قوله تعالی : وان كن لب حل تقو عله 
حب يصَعْنَ هرک [الطلاق: .]١‏ 
وهي أيضاً تدل على وجوب النفقة للحامل؛ سواء كانت في عدة الرجعي» 
أو البائن» أو الوفاة. 
وكذلك يدل على ذلك قوله ب لفاطمة بنت قيس: ١لا‏ تَمَقَةَ لَكِ؛ الا آن 
تَكُونِي حَايلاً» . 
وقد روى البيهقي» عن جابر يرفعه ‏ في الحامل المتوفى عنها ‏ قال: « 


قال ابن حجر : ورجاله ثقات » لكن قال البيهقى : المحفوظ وقفه » ولو صح 
رفعه لكان نضا في محل التزاع"۳. 


.)8۳۰/۷( نقدم تخريجه ص : ۳۵۰. (۳) البيهقي في «السنن الکبری»:‎ )١( 





بابُ ما جاء في النَّفْقَ 
FAV‏ 


وينبغي أن يُقَيِّد عدم وجوب السکنی لمن في عدة الوفاة ہما تقدم في 
وجوب اعتدادها في البيت الذي بلغها موت زوجها وهي فيه؛ فان ذلك يفيد 
أنها إذا كانت في بيت الزوج بقيت فيه حتّی تنقضي العدة» ويكون ذلك جمعاً 
بين الأدلة؛ من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام؛ فلا إشكال. 


وأما كونها تحب للولد على والده الموسر: فلحديث هند بنت عتية 


المتقدم''' ويؤيده ما تقدم في [صدقة] الفطرة من وجوبها على الرجل ومن 
20020 
` 


وأما وجوب نفقة الوالد على ولده الموسر: فلن النفقة ھی اقل ما یفیده 
قوله تعالى : وال إِحسانًا» [الإسراء: 0۲۲۳ وقوله ل : «أَنْتَ وَمَالُكٌ لأَبيْكَ» 
أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن الجارود» من حديث عمرو بن 


5 1 )۳( 
شعیب» عن آبیه» عن جده . 


وحديث: ِن أظيّبَ مَا اگل الرَّجُلُ من کشبی وَوَلدهُ مِنْ کُسْبو؛ فَكُلُوا ین 
أَنْوَالِهم) أخرجه أحمد وأهل (السنن)ء وابن جبّان والحاکم* . 

ويؤيد ذلك حديث: من بر یا رَسول الله؟! قال: «أمُك)4. قال: ثم من؟ 
قال: «أمُّك»» قال: ثم من؟ قال: ابا وهو في (الصحیحین) وغيرهما من 


حديث أبي هريرة ٤)‏ 


وأما وجوب النفقة على السيد لمن يَمْلِكُهِ: فلحديث أبي هريرة عند مسلم 
)١(‏ انظرء ص 
(۲) ص :۲۱۹ . 


(۳) آحمد: ۱۹۰۲ء وأبو داود: ۳۵۳۰ وابن حبّان: ۰4۱۰ وابن الجارود: ۹۹۵۰ء وأخرجه ابن 
ماجه: ۰۲۲۹۲ وهو حدیث حسن لغيره. 

۰0۲۱-۲8۰ /۷( آحمد: ۲۰۳۲ وأبو داود: ۲۸٥۳ء والترمذي: ۸٥۱۳ء والنسائي:‎ )٤( 
وابن ماجه: ۰۲۲۹۲ وابن حبّان: ۰4۲۵4 والحاکم في «المستدرك»: (٤/٦٦)ء من حدیث‎ 
عائشةء وهو حديث حسن لغیره.‎ 

(۵) البخاري: ۹۷۱٦ء‏ ومسلم: ۰3۵۰۰ وأخرجه أحمد: ۸۳46. 


وجوب النفقة 
للولد على ٠‏ 
والدة الموسر 


وجوب نفقة 
الوالد على 
ولده الموسر 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۳۸۸ وت سح 


أن انی لا قال : «لِلْمَمْلوك د طعامه وکسوته ته بالمعروفی» ولا یلك من 
58 ما لا يُطیى؛'''ء وحدیث : ا َلَيْطعِمْہُ مما م يع ويُلِْسَهُ مِمّا يَلْبَس» وهو 

في «الصحیحین» وغيرهما من حديث أبي ؤ۶( 
ى ع ٠‏ وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة لا من باب صلة الرحم : فلعدم ورود 
عك اك دليل يخص ذلك؛ بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامةء والرحم المحتاج 
إلى النفقة أحق الأرحام بالصلة. وقد قال تعالی: لفق ذو سعد ین سیل وس 


سے 


در عليه رژفم ففق یا ءاکه 4 نک [الطلاق: ۲۷ ل کلف اللہ شا إلا مآ انلها 


قرو سس ود 


[الطلاق: ۲۷ء عل الع قدرم وعل المقتر درو [البقرة: ۲۲۳۹ 


وجوب وأما کون من تجب نفقته تحب كسوته وسكناه: فلِمَا يستفاد من الآيات 
الكسوة 
والسکتی مع القرآنیة والأحاديث الصحيحة المتقدم ذکرها(۳. 
من تجب لا 
النفقة 
© ® © 


.۷۳٦٣ وأخرجه احمد:‎ 4۳۱٩ مسلم:‎ )١( 

(؟) البخاري: ۰۳۰ ومسلم: ۰8۳۱۵ وأخرجه أحمد: .۲٦٢٢٢‏ 

(۳) ومما يجب : نفقة البهيمة على مالكهاء لحديث الهرّة والكلب . وفي إجبار المالك خلافٌ. 
«السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية» لابن الشوكاني» ص : ۰۲۱۳ بتحقيقنا . 





باب 
ما جاء ي الرّضَاع 





د إِنَمَا ب یت حُکُمُهُ بِحَمْس رضعات؛ مَعّ یفن ن وُجُود الب وگن الرضیع 
ل لیام 


د وَيَحُوُمُ ہو ما یرم پالنشب. ویقیّل قَوْلُ المُرْضِعَةٍ 
ت وَيجُورٌ زضاع الکییر - وَلَوْ كان دا لِحْيّةٍ ‏ لتخویز النظر . 

آقول: آما کون الرضاع لا یثبت حکمه لا بخمس رضعات: فلحدیث 
عائشة عند مسلم وغیره: آنها قالت: کان فیما آنزل من القرآن: عشر رضعاتِ 
معلومات يُحرّمنَء ثم نُسخ بخمس رضعات. فتوفي رسول الله يق وهن فیما 
قرأ من القرآن. وللحدیث طرق ثابتة في «الصحيح». 

ولا یخالفه حدیث عائشة: أن النّبىَ يله قال : 1 ترم المَصَّةٌ 
المَصّنَان؛ آخرجه مسلم وأحمد وأهل دالسنن)''ء وکذلك حدیث أم الفضل عند 
مسلم رحمه الله وغيره: أنَّ اش له قال 1 لا کر الوَّضْعَةٌ والرْضعتان 
وَالمَصَّةٌ والمصّتّان والإملاجة والاملاجتان»۳ 

وأخرج نحوه أحمد والنّسائي والثريذي» من حديث عبد الله بن الزبیر؛ 
لأن غاية ما في هذه الأحاديث: أن المصّة والمصّتین» والرّضعة والرّضعتين» 
والإمُلاجة والإملاجتین؛ لا يحرمن. 

وهذا هو معنى الأحاديث منطوقاًء وهو لا يخالف حديث الخمس 
الرضعات؛ لأنها تدل على أن ما دون الخمس لا یحرمن. 
)١(‏ مسلم: .۳٥۹۷‏ 
(۲) مسلم: ۹۰٥۳ء‏ وأحمد: ۹ وأبو داود: ٢٦۲۰ء‏ والترمذي: ۰۱۱۵۰ والنسائي: 

(٦/۱۰۱)ء‏ وابن ماجه: ۰۱۹۶۱ 
(۳) مسلم: ۰۳۵۹۳ وأخرجه آحمد: ۸۷۳٦۲۔‏ 
(4) آحمد: ۰۱۱۱۱۰ والنسائي: (٦/۱۰۱)ء‏ والترمذي: ۰۱۱۵۰ 


الرضاع 





تعريف الرّضعة 


اختلاف 
الفقھاء في 
اعتبار خمس 

رضعات 


وجود اللبن 


اعتبار کون 
الرضیع قبل 


الک١‏ المضية د الدر و | 2 
ze‏ راري ية شرح الدرر البهية 


وأما معنى هذه الأحاديث مفهوماً ‏ وهو أنه يحرم ما زاد على الرّضعة 
والرّضعتين -؛ فهو مدفوع بحديث الخمس وهي مشتملة على زيادة» فوجب 
قبولها والعمل بها ولا سيما عند قول من يقول: إن بناء الفعل على المُگر يفيد 
التخصيص . 

والرّضعة: هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منەء ثم يستمر على ذلك؛ 
حتّی يتركه باختياره لغير عارض . 

وقد ذهب إلى اعتبار الخمس : ابن مسعودء وعائشة» وعبد الله بن الزبيرء 
وعطاء» وطاوس؛ وسعيد بن ججبيرء وعروة بن الزبيرء والليث بن سعد» 
والشافعي. وأحمد» وإسحاق» وابن حزم» وجماعة من آهل العلم وقد روي 
ذلك عن علي بن أبي طالب . 

وذهب الجمهور إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحریم» وان 





وأما اعتبار تيقن وجود اللَّبن: فلانّه سبب ثبوت حكم الرضاع» فلو لم يكن 
وجوده معلوماً وارتضاع الصبي معلوماً؛ لم يكن لإثبات حكم الرضاع وجه 
مسوّغ . 

وأما اعتبار کون الرضيع قبل الفطام: فلحديث أم سلمة عند التريذي 
وصخحه» والحاكم أيضاً وصخحه. قال: قال رسول الله که : «لَا يحرم مِنَ 
الرضاع 1 ما قن الأنعاء في الڏي» وَكَانَ قبل الفظام"" . 

وأخرج سعيد بن منصور والدارفظنر ۰ والبيهقي وابن عَدِي. من حديث ابن 
عبّاس» قال : قال رسول الله ما : «لا رَضَاعَ الا ما گان في الخولین» . 

وقد صحح البيهقي وقفه» ورجحه ابن عَدِي وابن کثیر "۳ . 
)١(‏ الترمذي: ۰۱۱۵۲ 


(۲) «سنن سعيد بن منصور»: (۰)۲۳/۱ والدارقطني في «الستن»: (/۱۷) والبيهقي في 
«السئن الکبری»: (۷/ ۰4870۱ وابن عدي في «الکامل في الضعفاء» : (۷/ ۱۰۳۲). 





باب ما جاء في الّضَاع 
۳۹۱ 


وأخرج آبو داود القَيَالسي من حدیث جابر عن النَبِيْ ی قال : الا 
رضاع بَعْدَ فِصَالٍء ۳ تم بعد اختلام» وقد قال المنذري: إنه لا پثبت(۲. 

وفي (الصحیحین) وغيرهماء من حديث عائشة قالت: لما دخل على 
رسول الله ية وعندي رجل» فقال: ١مَنْ‏ هُذا؟» قلت: أخي من الرضاعة قال: 
ايا عَايْشَةُ! انْظرنٌ مَنْ إِخُوَانكُنٌ؛ اّما الرَضَاعَةٌ مق المَحَاعَة»۳. 





وأما كونه يحرم به ما يحرم من النسب : فقد تقدم الاستدلال عليه فيمن ما يحرم به 
يحرم نکاحه في كتاب النكاح. 0 


وأما كونه يقبل قول المرضعة: فلِمَا أخرجه البخاري وغيره» من حديث وول قول 
عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم یحیی بنت آبي إِهَاب فجاءت اَم سوداء» المرضعة 
فقالت : قد آرضغتکما. قال: فذكرتٌ ذلك للبي 2 فأعرض عنى» قال: 
فتن فتنحيت» فذکرت ذلك له فقال: «وکَیّف وق عم عمت انها رم ضَعَنْكُمَا) 
فنهاه" وفي لفظ : «َغها عَنْكَ) وهو في «الصحيح»“» وفي لفظ آخر: اكيت 
ود قيل؟!» ففارقها عقبة؟. 

وقد ذهب إلى ذلك عثمانء واین عبّاس والزهري» والحسن. وإسحاق. 
والأوزاعي» وأحمد ابن حنبل؛ وأبو عبيد . وروي عن مالك . 

وأما كونه يجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر: فلحديث حى إرضاع 
زینب بنت أم سلمة» قالت: قالت آم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك هذا الغلام -” 
الأيفعٌ الذي ما أحب أن يدخل علیٌ! فقالت عائشة: ما لك في رسول الله أسوة 
حسنة؟! وقالت: إن امرأة أبى حذيفة قالت: يا رسول الله! إن سالماً يدخل على 
)١(‏ الطيالسي في (المسند»: ٦۱۷۷ء‏ وآخرجه البهقي في «السنن»: (۳۱۹/۷). 
(۲) البخاري: ۷٢٦۲ء‏ ومسلم: ۷٣٦۳ء‏ وأخرجه أحمد: 51777. 
(۳) البخاري: ۰۲۱۵۹ وأخرجه أحمد: ۱۱۱۵۳. 


. ۱١١٤۸ البخاري: ٢٦٦۲ء وأخرجه أحمد:‎ )٤( 
.١51١59 البخاري: ۸۸ء وأخرجه أحمد:‎ )٥( 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۳۹۲ 


وهو رجلء وفي نفس آبي حذيفة منه شيۂ؟! فقال رسول الله 4ا : «أَرْضِعِيهِ 
ختی يَدْخُلَ علیكٍ» آخرجه مسلم وغیرہ'''. 
وقد أخرج نحوه البخاري؛ من حدیث عائشة آیضا" وقد روى هذا 
الحديث من الصحابة: أمهات المؤمنين» وسهلة بنت سهيل» وزینب بنت أم 
سلمة ٠‏ ورواه من التابعین جماعة كثيرة» ثم رواه عنهم الجمع الجم. 
اختلاف وقد ذهب إلى ذلك: علي. وعائشت وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي 
ضام اک رباح» والليث بن سعد. وابن غُلی وداود الظاهري. وابن حزم؛ وهو 
الحق . 
وذهب الحمهور إلى خلاف ذلك ۔ 


® ® ۶ 


. ۲٣۴۲۱۵ مسلم: ۳ وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(۲) البخاري: 25084 وأخرجه أحمد: ۲۵۹۵۰. 

(۳) انظر: «نيل الأوطار»: (۵/ ۱۱۵). 

)٤(‏ في المطبوع: «ابن عیینة» والصواب ما أثبتناه من «نيل الأوطار» وغيره من كتب التخریج. 








بات 


۰. ۰ 


ما جاء في الخضانة 





ه الاولی بالظفل امه ما لَمْ تتکخ ثم الال ت 
م من القَرَابَةِ مَنْ رَأى فيه صلاحاً . 
5 وغد بُ سن الاشیفلال یر الصَّبُِ ی أيه رم فإِنْ لَمْ يُوجَذا؛ 
کَفْلَهُ مَنْ گان له کفالته مَصْلَحَةٌ . 
أقول: أما الأم: فلحديث عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول اللہ! الام احق في 
إن ابني هذا كان بطني له وِعَاءَ» وحجري له حوات وٿڏيي له سِقاءً» وزعم أبوه الحا 
أنه يَنْزِعُه منّي؟ فقال: دنب بش به ا لَمْ تلکجي» أخرجه أحمد وأبو داود 
والبيهقي والحاكم وصجححه ١‏ 
وقد وقع الإجماع على أن الأم أَؤْلى من الاب. 
وحكى ابن المنذر الإجماع على أن حقها يبطل بالنکاح''' وقد روي عن 
عثمان أنه لا يبطل بالنكاح» وإليه ذهب الحسن البصري» وابن حزم» واحتجوا 
ببقاء ابن أم سَلّمة في كفالتها بعد أن تزوجت بای كلا . 
ويجاب عن ذلك: بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يحتج به؛ لاحتمال 
أنه لم يبق له قريب غيرها . 
واحتجوا أيضاً بما سيأتي في حديث ابنة حمزة؛ فان اتب ی قضى بأن 
الحق لخالتهاء وكانت تحت جعفر بن أبي طالب» وقد قال: «الحَالةٌ بمنزلةٍ 


الم 


(۱) أحمد: ۰1۷۰۷ وأبو داود: ٦ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۸/ ۰66 والحاکم في 
«المستدرك»: (7/ ۰48٩‏ وهو حديث حسن. 

۲۱( الا جماع» : (۲۶/۱). 

(۳) البخاري: ۹٦٦۲ء‏ وأخرجه أحمد: ۹۳۱ من حدیث علي . 





الخالة أولى 
بعد الأم من 
غيرها 


إثبات حق 
الأب في 
الحضانة 


تعبين الحاكم 
من القرابة من 
فياه صلاحاً 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
پپپ لط و 


ويجاب عن هذا: بأنه لا يدفع النص الوارد في الأمء ويمكن أن يقال: إِنْ 
هذا يكون دليلاً على ما ذهبت إليه الحنفية والهادوية؛ من أن التکاح إذا كان 
بمن هو رحم للصغير؛ فلا يبطل به الحق» ويكون حديث ابنة حمزة مقیداً 
لقوله پل : «مَا لم نتُکسی؛ ۱ 

وأما كون الخالة أولى بعد الام ممن عداها : فلحدیث البراء بن عازب فی 
(الصحیحین) وغيرهما: أن ابنة حمزة اختصم فيها علىٌ وجعفر وزید؛ فقال 
على : أنا أحق بهاء هی ابنة عمی؛ وقال جعفر: بنت عمى» وخالتھا تحتى» 
وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله یز لخالتها وقال: «الحََالَةُ بمنرلَةٍ 
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الأم» . والمراد بقول زید: ابنة آخي؛ أن حمزة قد كان النبی للا اخی بینهما . 

ووجه الاسعدلال بهذا الحديث: أنه قد ثبت بالإجماع أن الام آقدم 








الحواضن؛ فمقتضى التشبيه أن الخالة أقدم من غيرها؛ من غير فرق بين الأب 
وغيره» وقد قيل: إن الأب أقدم منها إجماعاً» وليس ذلك بصحيح» والخلاف 
معروف» والحديث یحجْ من خالفه. 

وما إثبات حق الأب في الحضانة: فهو وان لم يرذ دليل يخصه؛ لکنّه قد 
استفيد من مثل قوله يك للأم: «أَنْتِ احق پو ۳ لم نجي“ فان هذا يدل 
على ثبوت أصل الحق للأب بعد الام ومن بمنزلتھا؛ وهي الخالةء وكذلك 
إثبات التخيير بينه وبين الام في الكفالة؛ فإنه يفيد إثبات حق له في الجملة. 

وأما كونه يعيّن الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحاً: فلأنّه إذا مت 
الم والخالة والآأب» والصبي محتاج إلى من يحضنه بالضرورة والقرابة أشفق 
بهء فيعيّن الحاكم من يقوم بأمره منهم ممن يرى فيه صلاحاً للصبي . 

وقد آخرج عبد الرزاق عن عکرمة قال: ان امرأة عمر بن الخطاب 
خاصمته إلى أبي بكر في ولد عليهاء فقال أبو بکر: هي آعطف. وألطف» 


03 ع 1 9 إن 8 (Y}‏ 
وارحم واحنى» وهي أحق بولدها ما لم تتزوج . 


(۱) آخرجه آبو داود: ۲۲۷۲ء وأحمد: ۱۷۰۷ء وهو حديث حسن: تقدم ذکرہ آنفاً . 
( عبد الرزاق فی «المصنف»: ٠١٠١١‏ . 








بابُ ما جاء في الحَضَاتّة 
۳۹۵ 


فهذه الأوصاف تفید أن آبا بكر وط جعل العلة: العطف. واللطف. 
والرحمت والحئو. 

وأما كونه يثبت التخییر للصبي بعد بلوغ سن الاستقلال بين الام دال 
فلحديث أبي هريرة وہ عند آحمد وأهل (السنن)ء وصحخه الٹّرذي : أن 
النَبِىَ بيه خيّر غلاماً بين أبيه وأمه”". وفي لفظ: أن امرأة جاءت» فقالت: 
يا رسول الله! إن زوجي پریذ أن يذهب بابني» وقد سَقَاني من بئر أبي عبت وقد 
نفعني » فقال رسول الله ل «اشتهِمًا عَلَيْوا؛ قال زوجها : من يُحافيي في 
ولدي؟ فقال التب بلا : دا أَيُوكَء وَهَذِهٍ مك نَحُذَ بيَدِ أَيهِمَا شنْتَ» فأحذ 
بيد أمّه» فانطلقت به. أخرجه أهل «السنن» وابن أبي شيبة» وصححه التريذي 
وابن حِبّان وابن القطّان”" . 


ON بی‎ 


وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائيء وابن ماجه والدَّارَفْظْنيء من حديث 
عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده: أن جده أَسْلَّم وأبت امرأته أن تیم 
فجاء بابن صغير له لم يبلغ» ٠‏ قال: فأجلس الب یا الأب ههنا والأم ههناء ثم 
خيّره» وقال : «اللّهُمّ امیوا فذهب إلى أبيه”“. 

وأما كونه يكفله من كان له في كفالته مصلحة إذا لم يوجد: فلكونه محتاجاً 
إلى ذلك» ولم يوجد من له في ذلك حق بنص الشرعء فكانت المصلحة معتبرة 
في مصلحة بدنه كما اعتبرت في ماله. 

وقد دلت على ذلك الأدلة الواردة في آموال اليتامى من الكتاب والسنة. 


(۱) قال ابن القیم : ينبغي أن لا يكون هذا على إطلاقه ؛ بل يقيد بما إذا حصلت به مصلحة الولد؛ وا 
فلا پلتفت إلى اختیار الصبي ؛ لأنه ضعيف العقل . |. ه. بتصرف : «زاد المعاد»: .)۱۹۸/٤(‏ 

(۲) أحمد: ۰۷۳۵۲ وأبو داود: ۷ء والترمذي : ۰۱۳۰۷ والنسائي : (٦/۱۸۵)ء‏ وابن ماجه: 
۱ واسناده صحیح . 

(۳) آبو داود: ۲۲۷۷ء والترمذي: ۱۳۵۷ والنسائي: (٦/٦۱۸)ء‏ وابن ماجه: ۰۲۳۵۱ وابن 
جِبّان في «المواردا: ۰۱۲۰۰ وابن القطان في «بيان الوهم والایهام: (۳۱۳/۲). وفي 
المطبوع: بعر آبي عتبةاء وهو خطأء وبثر أبي عنبة» بينها وبين المدينة مقدار میل . «مراصد 
الاطلاع) : (۱/ ۱۶۱). 

۰۲۳۵۲ وابن ماجه:‎ ۱۸۵ /٩( أحمد: ۲۳۷۵۹ وآبو داود: ۰۲۲4۶ والنسائي:‎ )٤( 


والدارقطني في «السنن»: /٤(‏ ۰۳ وهو حديث صحیح . 
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فصل 
في أحكام البيع 





د المع فيو مُجَرّهُ لراضي. ولو بِِشَارَةٍ ین یر علی الق . 
© ولا یحور الحَمْرِء والَیتق. والخزیی والاأضتام. والکلپ. وَالسو 
وال وَعَسْبٍ الفحْلء وگل حرا وَمَضْلٍ المای وَمَا فيه غرَر كَالسَّمَكِ 
فی المای وخبل الحَبَلق الب َالمُلامَسَةٍ وما في الضّرْع. والعند 
الآبقء وَالمَغَاتِمٍ خی تُقْسَمْ والثْمَر - حٌى يَصْلّحَ) وَالصُوفٍ في الظَمْرٍ 
وَالسَّمْنِ في اللّبَن والمُحَافلة: وَالمَرَابَنَةء وَالمَعَاوَمَةء وَالمُحاضرة 
والعربون» والعصیر إلى مَنْ يَتَحْذْ ذه مرا وَالكَالِىَ پالگالی وَمَا اشتراه 
قبل قبضی والظعام عتّی يجري فيه الصَاعَان. 
ت ولا يَصح الاسیلَاءُ في ي البَيْع إلا لا لا گان موم وَمِنْهُ یاه هر المع . 
د ولا يَجُورٌ لین بين المَحَارِم ولا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لیا والتناجشن. وَالبیع 
عَلَى الییْم وَتَلْقّي الرُكْبَانِء والاخیگان وَالتَسْعِيرٌ وَبَحِبٌ وَضِعٌ الاح 
د ولا جل سلف و ولا شَرْطانِ في بيع ولا بَْعَقَانِ في بیع وَرِبْحُ مَا 
لم يَضْمَنْء بیع ما ما لیس عِنْدَ البائع . 
د وَيَجُور برط دم الداعء وَالخِيَارٌ في المَحْلِس ثَابتٌ؛ ما لم یتفر . 
أقول: أما کون المعتبر مجرّدُ التراضي ولو باشارة من قادرٍ على الثطق : اعجار التراضي 
فلكونه لم يرد ما يدل على ما اعتبرہ بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة؛ وأنه یع 
لا يجوز البيع بغيرهاء ولا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو: ابعتك»» 
وابعت منك»؟ فا لا ننكر أن البيع يصح بذلكء وإنما النزاع في كونه لا يصح 
إلا بهاء ولم يرد في ذلك شيء, وقد قال الله تعالی: ره عَن راض 
[انساء: ٤۲]ء‏ فدل ذلك على أن مجرد التراضي هو المناط . 
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س 

ولا بد من الدلالة عليه بلفظ أو إشارة أو كناية» بأيّ لفظ وقع › وعلى آي 
صفة كان» وبأي إشارة مفيدة حصل» وقال كله : ا جل مال افرع مُنیم إلا 
بطيبةٍ مِنْ نفیه»" '"» فإذا وُجدت طيبة النفس مع التّراضي ؛ فلا بُعتبر غير ذلك . 


رر وأما كونه لا يجوز بیع الخمر والميتة والخنزیر والأصنام: فلحديث جابر 


«الخنزير فى (الصحیحین) وغيرهما : أنه سمع الب يك يقول: «إن الله رم بَيْم مر 
اف والختزیر. والأضتام»“ 


ا واما عدم جواز بیع الكلب والسّئور: فلِمَا في االصحیحین وغيرهماء من 


والسلّور حديث ابن مسعود» قال : : نهى رسول الله ی عن ثمن ع الكل" وفيهما من 


حديث أبى جحيفة نحوه نت 


وفي «صحيح مسلم» رحمه الله تعالى وغيره من حديث جابر: أن ال كلل 
(o) Sy 4 8‏ 
ھی عن دمن الکلب والسنور . 
وأخرج النسائي بإسنادٍ رجاله ثقات. قال: نهى رسول الله ی عن ثُمَن 
1المْنور] والکلب؛ الا کلب صیر) 
تحريم بيع الدم وأما الدم : فلحديث أبي جَحَيّفة في «الصحيحين» قال: إن رسول الله پل 
1 ھ4 الد )¥( 
حرم تن ۲۳۰ 
تحریم بیع وآما عَسْب الفُخا : وهو : : ما الا يكريه صاحبه ؛ لينزي به ؛ فَلِمَا آخرجه 
عسب الفحل 
(۱) آخرجه الدارقطتي في «السنن»: (۲۱/۳) من حدیث آنس واسناده ضعيف» وله شاهد من 
حدیث عمرو بن یَتْربیٔء آخرجه أحمد: ۱۵4۸۸ . 
(۲) البخاري: ۰۲۲۳۱ ومسلم: ۸ وأخرجه أحمد: ۱٤٤١۳‏ . 
(۳) البخاري: ۰۲۲۳۷ ومسلم: 8۰۰4 وأخرجه أحمد: ۰۱۷۰۷۰ 
(8) البخاري: ۰۲۲۳۸ وأخرجه أحمد: ۱۸۷۵۲ ولم بعزه صاحب «التحفةه: (۹/ ۱۰۱) إلا 
للبخاري. 
)٥(‏ مسلم: ٤١۰٦ء‏ وأخرجه آحمد: ۰۱8۷۲۷ و«السْتوره : الهرة. 
)٦(‏ النسائي: (۳۰۹/۷ من حديث جابر» وقال النسائي بعد ذکر الحدیث: حدیث حجاج عن 
)¥( البخاري: ("۰۸٦‏ وأخرجه أحمد: ۵9ء ولم يخرجه مسلم كما توهمه الشوکانی تبعاً 
لصاحب «المنتقى». 





فصل في احکام البيع 
٤*١‏ 

البخاري من حدیث ابن عمر ده : أن الب يل نهی عن ثمن عَسْبٍ الفخل". 
ومثله ما في «صحيح مسلم) من حديث جاب . وفي الباب أحاديث . 

ورخص في الکرامة؛ وهي : ما يعطى على عَسْبٍ الفحل من غير شرط شيء حكم الكرامة 
عليه؛ كذا فى «الحجة». 

وأما الحرام : فلما في (الصحیحین) وغيرهماء من حديث جابر: قیل: حر ا 

95 1 د اول وه 0 وه 1 جرد 

يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يُظلى بها السَفْنُء ويدْهِنٌ بها الجُلود 
ويَسْتَضْبح بها الناسُ؟ فقا فقال: «لاء هو حرام ثم قال: «قاتل الله اليَهُودً! إن الله 
لا حرم شحومها. جَمَلُوه ثم باغوف الوا کمن . 

وأخرج أحمد وأبو داودء من حديث ابن عباس: أنَّ النّبِىَ يه قال: 
کے ےل رو رم وبر مه رت شو و مرو دا رم 2ھ ٢رر‏ را ہے 
«لعَنَ الله اليَهُودً! خرمّث عَلَیْھم الشخوم؛ فَبَاعُوها واکلوا أَنْمَانَهَاء وان ال إذَا 
حرم عَلَى زم آل شَيْءِ؛ حَرَمَ عَلَيْهم مه 

وأما فضل الماء: فلحديث إياس بن عبل: أن النبيّ گا نهى عن بيع فضل النهي عن بيع 

۶ ۶ 3 5 2 فضل الماع 
الماء. رواه أحمد وابو داود. والنسائی والترهذي وصححه. وقال القشيري فضل 
۰ (0) 

هو على شرط الشیخین ۔ 

ولحديث جابر عند مسلم وأحمد وار بن ماجه بنحوه 

وقد ورد مقِيّداً في (الصحیحین) من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : دلا 
يمْنَعُ فضل المَاءِ لین بو مضل للأ وفي لفظ : «لا يُبَاعٌ فضل المَاءِ لَيِمَنمَ 
به الكَلَةُ) . وهو فى الم 


)١(‏ البخاري: ۰۲۲۸۶ واعسبه» : ماؤہ. 

(۲) مسلم: 4۰۰۵ بلفظ : «نهى رسول الله یا عن بیع ضراب الحَمّل . . ٠.‏ 

(۳) تقدم حديث جابر في الصفحة السابقة . و«جمَلوه : أي آذابوها واستخرجوا دهنها . 

(8) البخاري: ۰۲۲۲۳ ومسلم: ٤٤٠٥ء‏ وأخرجه آحمد: ,۲۲۲۱ 

(۵) أحمد: ۱۵846۶ وأبو داود: ۸ والنسائي: (۷/ ۳۰۷ والترمذي: ۰۱۲۷۱ واسناده 
صحیح . 

۰۱۲۷۱ مسلم: ٤٤٠٦ء وأحمد: ۱8۱۳۹ وابن ماجه: ۷۷٢۲ء وذکره الترمذي بعد:‎ )٦( 

(۷) البخاري: ۰۲۳۵۳ ومسلم: ٤٤٥٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۷۳۲6 

. مسلم: ۰6۰۰0۸ بلفظ لياع بو الک‎ (A) 
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النهي عن بیع 
ما فيه غرر 


النهي عن بیع 
بل الحبلة 


تعريف بل 
الْحَبّلة 
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۲ 
وأما ما فيه غَرَرٌّ: فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: أن الب ل نهى 
ہہ )0 
وأخرج آحمد من حديث أبن مسعود: أن النّبِىّ پا قال : دلا تشتروا 
السك فى الماء ؛ قإنه عر . وفى إسناده يزيد بن أبى زياد وقد رجح البيهقئٌ 
)٢( ۰۰‏ 3 . ۲ . 
وفمه > ولكنه داخل في بيع الغرر. 
وأما بل الحبّلة : فلنهيه ية عن ذلك كما في مسلم وغیرہ: من حديث ابن 
ره 
وفي «الصحیحین»: كان آهل الجاهلية یتبایعون لحوم الجَزور إلى حَبّل 
ال92 
وحَبّل الحَبّلة: أن تنتج الناقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي نتجت» 
وقد قيل: إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال. 
وقیل : بیع ولد ولدها؛ كما فى الرواية. 
وقد ورد النهي عن شراء ما في بطون الانعام؛ كما في حدیث أبي سعید عند أحمد 
وابن ماجه والیڈًار والَارَقطنی . وفی إسناده هر بن حوشب ؛ وفیه ضعف”” . 
)١(‏ مسلم: ۸ وأخرجه أحمد: ۰۷۶۱۱ 
(۲) أحمد: ٣۷٦۳ء‏ وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری»: (۰)۳8۰/۵ واسناده ضعیف» وقد 
روي مرفوعاً وموقوفاً» والموقوف أصح. 
(۳) مسلم: ۳۸۰۹ء وأخرجه أحمد: .559١‏ 
واحبل الحبلة» : الحبل الأول یراد به ما في بُطون الثوق من الحَمْلء والثاني: حَبّلُ الذي في 
بطون النوق» وإنما هي عنه لمعنیین : أحدهما : أنه غَرَرٌ وبيع شيء لم يُخُلق بَعْدُ وهو أن يُبِيعَ 
ما سوف يَحْولّه الجنين الذي في بطن الناقة» على تقدير أن تكون أنثى» فهو بيع تاج النّتاج . 
«النهایة» : مادة (حبل). 
)٤(‏ البخاري: ۲۱8۳ ومسلم: ۳۸۱۰ء وأخرجه آحمد: ٤٦٤١‏ . 
واالجزور» : البعیر ذكراً كان أو أنثى . 
)٥(‏ أحمد: ۰۱۱۳۷۷ وابن ماجه: ٦۲۱۹ء‏ والدارقطني في «السنن»: (۳/ »)٠١‏ وأخرجه 
الترمذي: ٥٥١١‏ مختصراًء وإسناده ضعيف جدًا . 
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]عحعع ات 
وأما المتابذة والملامسة: فلحدیث أبي سعيد في (الصحیحین) قال: وی رر مر 
رسول الله ئة عن الملامسة والمتابذة في البيع. المنابذة 
7 کہ ھ 0 7 ۶ وو والملامسة 
والملامسة: لمْس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهان ولا يقلبه. 
والمُتابذة: أن يَنْبِدَ الرَّجُل إلى الرجل بثوبه» ويكون ذلك بِيَعُهماء من غير 
نظر ولا تراض؛ كذا في الروایة'''. 
وفي الباب عن أنس عند البخاري ومسله”". 
وأما ما في الضرع. والعيد الآبق. والمغانم» والثمرة حتّی تصلح› النهي عن 
ہے ام ۱ 1 أنواع من 
والصوف في الظهرء والسمن في اللبن: فلحديث أبي سعید وه المتقدم - في ری 
النهي عن شراء ما في بطون الأنعام؛ فإن فيه النهي عن بيع ما في ضروعهاء 


5 4 ل (۳) 


وعن شراء العبد الابق» وعن شراء المغانم حى مُقْسَم 

وقد ورد النهي عن بیع المغانم حتّی تُفْسَمه من حدیث ابن عباس عند المي عن بع 
التّسائي "۰۳ ومن حدیث آبي هريرة عند أحمد وأبي داود"۳. 

وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتّی يطعم ) والصوف على الظهرء واللبن في 
الضرعء والسمن في اللبن» من حديث ابن عبّاس عند الدَّارَفُظْني والبيهقي» اشر حى 
وفي إسناده عمر بن َرُوخ» وقد وثقه يحبى بن معین وغیره"". 

وأحاديث النهي عن بيع الغرر تشد من عَضدِ جميع ما في هذه الروايات؛ 
لأن الغرر يتصدق على جميع هذه الصور. 


)١(‏ البخاري: ۰۲۱8۶ ومسلم: ٦۳۸۰ء‏ وأخرجه أحمد: ۱۱۸۹۹۔ 

(۲) البخاري: ۲۲۰۷ء ولم يخرجه مسلم كما ذكر المصنف . 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . )٤(‏ النسائي: (۳۰۱/۷). 

)٥(‏ أحمد: ۹۹۰۹ء وأبو داود: ۹٦۳۳ء‏ وهو حديث حسن. 

)٦(‏ الدارقطني في «السئن»: (۳/ ۰۱8 والبيهقي في «السئن الكبرى»: /٥(‏ ٣٣۳)ء‏ قال الحافظ في 
«تلخیص الحبیر» (۳/ ۱۶): قال البيهقي : تفرد به عمر وليس بالقوي» قلت: وقد وثقه ابن معين 
وغیره قال البيهقي: ورواه وكيع مرسلاً » قلت: كذا في «المراسيل»: ۱۸۲ لأبي داود 
و(مصنف بن أبي شيبة» : (۷/ ۰۵۳۶ وقال البيهقي : ووقفه غيره على ابن عباس وهو المحقوظ . 
والحدیث أخرجه أحمد: ۲۲۷ و ٣٦۳۳ء‏ وابن حبان: ۹۸۸٦ء‏ من طريق ليس فيه عمر بن 


فروخ» وهو حديث صحيح. 
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عن بیع الثمار حتّی يبدو صلاُھاء نهى البائع والمبتاع”" . 


أنس نحوه 


النهي عن 
المحاقلة 


۹ 6 ا 
واخرج نحوه مسلم من حدیث آبي هريرة » وفي «الصحیحین» من حدیث 
۳( 


وآما المحاقلت والمزابنف والمعاومت والمخاضرة: فلحديث نس عند 


والمزابة البخاري» قال: نهی رسول الله ی عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذت 


والمعاومة 


والمخاضرة والملامست والمُزاينة . 


وفی «الصحیحین» من حديث جاب قال: نهی الب بي عن المحاقلت 


والمزابنة» والمعاومة؟*. وفی الباب أحاديث. 


والمزابنة: بیع ثمر النخل بأوساق من التمر . 
والمعاومة: بيع ثمر النخلة لاکثر من سنة في عقد واحد؛ والجمیع بیع غرر 


وجهالة. 


والمخاضرة: بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها . 
وأما بيع العرّبون: فلما أخرجه أحمد والنّسائي وأبو داود» من حديث 


العربون عمرو بن شعیب » عن أبيه» عن جده» قال: نهى الي گل عن بيع العُربون"" . 


وبيع العُرزبون» هو: أن يعطي المشتري البائع درهما - أو نحوه - قبل البيع ؛ 


على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء. 


0) 
٢) 
(۳ 
(€) 
)٥ہ(‎ 
000 


البخاري: ۰۲۱۹۶ ومسلم: ۲ وأخرجه أحمد: ٤0۲۵‏ . 

مسلم: ۳۸۷۰ء وأخرجه أحمد: ۸۷۵۹. 

البخاري : ۰۲۲۰۸ ومسلم: ۸ وأخرجه أحمد: ۱۲۱۳۸ . 

البخاري: ۰۲۲۰۷ وقد تقدم. 

البخاري: ۰۲۳۸۱ ومسلم : ۸ وأخرجه آحمد: ۱٤۸۷٩‏ . 

آحمد: ۱۷۲۳ء وأيو داود: ۰۳۵۰۲ وأخرجه ابن ماجه: ۰۲۱۹۲ ولم یعزه صاحب «التحفة) : 
(۳۲۰/۷) لللسائي» والحدیث إسناده ضعیف . 
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ولا يعارض هذا ما أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه)» عن زيد د بن أسلم: أ 
ستل اين من لبون في البيع؟ فاجازہ؛ لان في استادہ راهب 
أبي يحيى ؛ وهو ضعيف» وأيضاً الحديث مرسل؟. 


وأما بی بيع العصير | إلى من يتخذه خمراً : فلحديث: ل الله بای الخم النهي عن بيع 


۲۴ 


1 
وَشارِيَهَاء وَمُشْتَرِيهاء وَعَاصِرَهَا» آخرجه التْريذي وابن ماجه» ورجاله ثقات من پیت کب" 


حديث أنس ٦‏ 


وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه وأبو داوف وفي إسناده عبد الرحمن بن 
عبد الله الغافقي» وقد قیل: إنه غير معروف» وقيل: إنه معروف» وهو من آمراء 
الآندلس + وصح الحديث ابن الگ . 

وأخرج الطبراني في «الأوسط) عن بريدة» مرفوعاً: «مَنْ حبس العنب یام 
القظافٍ. عَنَّى یه مِنْ يَهُودِي» آز تَضرَانی: ا یئن يذه عَمراً؛ كنَد تم 
التّار عَلَى بَصيرة» واسناده .سی 

وأما بيع الکالی بالکالئ: أي : المعدوم بالمعدوم؛ فلحديث أبن عمر عند النهي عن بیع 


المعدوم 


الدَّارَفْطي والحاكم وصحّحه: أن الب بي نهى عن بيع الکالئ بالكالئ”” . بالممدوم 


ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خدیج: أن التب ب نهى عن بيع 
کالئ بكالى ؛ دين بدين. ٠‏ وفي إسئاده موسى بن عبيدة الرّبذي ؛ وهو ضعيف » 
وقد قال آحمد فیه: لا تحل الرواية عنه عندي؛ ولا أعرف هذا الحدیث عن 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۵/ ۰0۷ وانظر: «التلخیص الحبیر»: (۳/ ۱۷). 

(۲) الترمذي: ۰۱۲۹۵ وابن ماجه: ۳۳۸۱ وقال الترمذي: هذا حديث غریب. 

(۳) آحمد: 4۷۸۷ وابن ماجه: ۳۳۸۰ وأبو داود: ۰۳۹۷۶ ونقل تصحیح ابن السَّكن ابن 
المُلقّن في «البدر المنیر»: (1۹۸/۸). 

۹3 (المعجم الاوسط» : (۵/ع۲۹). 

)٥(‏ الدارقطني في «السنن»: (۳/ ۱ والحاکم في «المستدرك»: (۰)۵۷/۲ وآخرجه عبد الرزاق 
في «المصنف»: ۰۱888۰ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۵/ ٢٦۲)ء‏ وصححه الحاکم ووافقه 
الذهبی . 
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کو س 


غيره» وقال: لیس في هذا أيضاً حديث صحیحء ولكن إجماع الناس على أنه 
)0 





لا يجوز بيع دين بدين. انتهى 
وتقوّيه الأحاديث الواردة في اشتراط التقابض؛ كحديث: دا گان ید بيد 
وهو في «الصحیح»!۳ وحدیث : «لا باس آن تَأُحُذمًا بیغر يَؤْيِهَا]ء مَا 5 
یر رما ث شیا 
وأما بيع ما اشتراه قبل قبضه: فلحدیث جابر عند مسلم وغیره؛ قال: قال 
رسول الله ل: (إِذَا ابْتَعْتَ طعاما؛ كلا تَبِعْهُ حتی سيه . 


وأخرج مسلم أيضاً وغيره» قال: نهى رسول الله ع أن تباع املع حنّى 
٠: 2‏ (6) 


3 


سنو فى 


۳۹ 


اشْتَرَيْتَ شا )+ تلا یه حٌى تفضاه ‏ وفي إسنادہ العلا ی خالد درس 
وأخرج ج أبو داود والكَارتْظمٍ » والحاكم وابن ن حبّان وصخحاه» من حد يث 


۳ 


زيد بن ثابت: أن الب کل تھی أن تباع السَلع حيث باع ؛ حتّی يحورّها التّجّار 
إلى رحالهم”". وفي الباب أحاديث. 


.۲٦۲٦۷ /٤( «المعجم الكبير»:‎ )١( 
وكلام أحمد في حديث بُريدة المتقدم لا في حديث رافع المتأخرء انظر: انیل الأوطار»:‎ 
.)۲۵ - ۲۶ /8( 

(۲) البخاري: ٢٦۲۰ء‏ من حديث البراء بن عازب وزید بن أرقم. 

(۳) أخرجه أبو داود: ۳۳۵۶ والترمذي: ۰۱۲۲ والنسائي : (۷/ ۲۸۲)ء وابن ماجه: 255357 
وأحمد: ۰۱۲۳۹ من حديث ابن عمر. 

. ۱١۲١١ مسلم: ۳۸۵۰ وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

(8) مسلم: ۹٣۳۸ء‏ وأخرجه أحمد: ۲۵۸۵. 

)٦(‏ أحمد: ۰۱۵۳۱۲ وهو حديث صحيح لغیره» وليس في إسناد أحمدء العلاء بن خالد» وإنما 
هو في [سناد الطبراني في «الکبیر»: ۳۷۵ 

(۷) أبو داود: ۰۳2۹۹ والدارقطني في «السنن»: (۳/ ۰۱۳ والحاکم في «المستدرك»: (۲/ ٤٥)ء‏ 
وابن حبّان: ۰4٩۱۳‏ وإسناده قوي . 
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1۰۷ 

[والطعام حتى يجري فيه الصاعان: لحديث عثمان عند أحمد والبخاري: هي عن بيع 

أن ابی قال له: (إِذَا نت فَاكْتَلْ. ودا بعت فکل»۲۳ . وأخرج ابن ماج الم حى 
3 4 2 يجري فيه 


والدارقطني والبيهقي» من حديث جابرء قال: نَھَی رسول اللہ ال عن بنع الصاعان 
العام حتّی يجري فيه الضّاعَان: صَاع البائعء وصَاعٌ المشتري . وفي إسناده ابن 
أبي ليلى 7 . 

وفي الباب عن أبي هريرة بإسنادٍ حسن وعن غيره بأسانيد فيها مقال” ". 

وقد ذهب إلى ذلك الجمھور]'. 

وأما كونه لا يصح الاستثناء في المبيع ال إذا كان معلوماً: فلحديث جاپر حكم الامتناء 
عند مسلم وغيره: أن الل يكل نهى عن بيع اليا . وزاد النّسائي والٹریذي وابن في اچ 
حِبّان وصحاه: الا أن يعله . 

والمراد: أن يبيع شيئاً ويستثني منه شيئاً مجهولا ؛ إلا إذا كان معلوماً فيصحٌ. 

ومن انيا المعلومة استثناء جابر لظهر جَمَلِهِ إلى المدينة؛ بعد أن باعه من 
لني بلا وهو في (الصحیحین) وغيرهما من حديئه” . 

وأما كونه لا يجوز التفريق بين المحارم: فلحديث آبي أيوب» قال : تحریم التفريق 


: لذ اولاش ھ 8 ہم كسس سوس ت خر سك مر 2 2 مه چو مهبم رم ےم بين المحا 
سمعت رسول الله 35 یقول : «مَنْ فرق بَيْنَ والدة وولدها؛ فرق الله بينه وبين ۳ ۳۳ 
3 ھ2 سے سے اام ۴ ع ۰ تعره ۳ 03 ۷ ١‏ 
اُحبتة يوم القيامة» أخرجه احمد والترمذی» والدارقطنی والحاكم وصح 5 


)١(‏ أحمد: 666 والبخاري قیل: ۲۱۲٢‏ معلقاًء وأخرجه ابن ماجه: ۰۲۲۳۰ وهو حديث حسن. 

(؟) ابن ماجه: ۲۲۲۸ء والدارقطني في (السنن): (۸/۳)ء والبيهقي في «السئن»: (۳۱۱/۵). 

(۳) أخرجه اليزَّار كما في لمختصر البزار»: .۸۸٤‏ 

)٤(‏ ما بین المعقوفتين [ ]ء زيادة مقتبسة من «الروضة الندية». 

)٥(‏ مسلم: ۳۹۱۳ء والنسائي: (٦/۳۸)ء‏ والترمذي: ۱۲۹۰ء وابن جبّان: ۰4٩۷۱‏ وأخرجه 
أحمد: ۱8۹۲۱ وإسنادہ صحيح. 
وصورته: أن يُستئتى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. «النهاية»: مادة (ٹنا). 

)٦(‏ البخاري: ۲۰۹۷ء ومسلم: ٣٣٦۳ء‏ وأخرجه أحمد: ۱٥۸٤١‏ مطولاً. 

(۷) أحمد: ۰۲۳4۹۹ والترمذي: ۱۲۸۳ والدارقطني في «الستن*: (۳/ ۷٦)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك»: (۲/ 00): وهو حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. 





التهي عن بيع 


الحاضر للباد 
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2*۸ 
وحديث علي : أمرني الب ب أن أبيع غلامين أخوين؛ فبعتهما وفرّقت بينهماء 


یم 
2< 


فذكرت ذلك لهء فقال: ٢۷‏ اَذْرِكُهُمَا فَأَرْتَجفْهُمَا؛ لا تَِعْهُمًا إلا جَمِيعاً) أخرجه 
أحمد» وقد صخحه ابن خزيمة وابن الجارود وابن جبّان والحاكم وغیرهم". 

وحديث أبي موسی؛ قال: لعن رسول الله يه من فرّق بين الوالد وولده؛ 
وبين الأخ وأخيه. أخرجه ابن ماجه والدَّارَفُظنيء ولا بأس باسناده۳. 

وحديث عليٌ: إنه فرّق بين جارية وولدها؛ فنھاہ الب 4 عن ذلك. ورد 
البيع . أخرجه أبو داود والدَّارَقْظنِي والحاكم وصححه» وقد أعلّ بالانقطاع(۳. 
وفي الباب أحاديث. 

وقد قبل : إنه مجمع على ذلك؛ وفيه نظر. 

وأما بيع الحاضر للباد: فلحديث ابن عمرہ قال: نهى الب كله أن يبيع 
حاضرٌ لباو . أخرجه البخاري. 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالی وغیره من حديث جابر لب : 7 النّىَ چیا 
قال : لا يَبعْ حَاضِرٌ لیا دَعُوا لاس يَرْرّق الله بَعْضَهُمْ ین بتغض)””. 

وفي «الصحيحين» من حديث آنس قال: نهینا أن يَبيع حَاضِرٌ لِيَادِ؛ِ وان 
كان آخاه لابه وأمه” . 


(۱) أحمد: ۰۷۲۰ وابن الجارود: ٥۷١٦ء‏ والحاكم في «المستدرك»: (؟/ 054)» ولم أجده في 
المطبوع عند ابن ُزیمة وابن جِبّان۔ 
(۲) ابن ماجه: ۲۲۵۰ والدارقطني في «السنن»: (۳/ . 
(۳) أبو داود: ٦۹٦۲ء‏ والدارقطني في «السنن»: (٣/٦٦)ء‏ والحاكم في «المستدرك»: (۲/ 00). 
)٤(‏ البخاري: ۰۲۱۵۹ وأخرجه أحمد: ۵۰۱۰. 
)٥(‏ مسلم: ٦۱ء‏ وأخرجه آحمد: ۰۱۶۲۹۱ 
)٦(‏ البخاري: ۰۲۱۲۱ ومسلم: ۳۸۲۸. 
«الحاضر»: هو المقیم في المّدْنَ والٹری. 
«والبادي»: هو القادم من البادية أو غیرها . 
والممنوع هو أن يذهب الحاضرٌ إلى البادي ويقول لها : آنا أبيعٌ لك أو أشتري لك . أمّا إذا جاء 
البادي للحاضرء وطلب منه أن يُبِيعَ له أو يشتري له؛ فلا مانع من ذلك . 
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وأما التناجش : وهو: الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة؛ لرفع ٹمٹھا !رر من 


0 


فلحدیث آبي هريرة في «الصحيحين»: أن الب ية تھی أن یبیع حاضر لبادء التناچش 
وأن یتناجشوا”'. 

وفيهما من حديث ابن عمر قال: تھی رسول الله ية عن النجش(۲۳. 

وأما البيع على البيع : فلحديث ابن عمر عند أحمد والنّسائي: أن ال اهي عن البيع 
3 م هعس © Ta‏ مه 3 ۶ و الب 
قال: «لا يبع اَحَدُكُمْ عَلَى بَيْع أخيوا. وهو فى (الصحیحین) أيضا بنحو على البيع 
ذلك29 , 

وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة وله مرفوعا : «لا يبع الرجل عَلی بَیْم 
جیوا'''. وقد ورد آن: «مَنْ بَاعٌ من رجلین؛ فَهُو للأول يِنْهُمَا؛ أخرجه أحمد 


۳ 


سس 


fm %4 Ff 0 3 1 1 71‏ 8 5 
وابو داود والئسائي والتريذي وحسّلہ؛ وصحححه أبو زُرعة وأبو حاتم والحاک'ٴ . 


وأما تلقي الرکبان: فلحدیث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال: تھی ال ته ادبي من نص 
أن يُكَلنَّى الجَلب. فان تلماه انسان فابتاعه؛ فصاحب السّلعة فيها بالخیار؛ إذا الركان 
ورد السوق”" . 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن مسعودہ قال: نهى الب بي عن تلقي 
البيبوع”" . 


۰.۱۰۰۰6 البخاري: ٢٥۲۱ء ومسلم: ۵ وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) البخاري: ۰۲۱۶۲ ومسلم: ۳۸۱۸ء وأخرجه أحمد: 0۳۱ . 
واالنجش» : هو أن يزيد في السلعة من لا پُرید شراءهاء ليقتدي به من يريد شراء‌ها یظن أنه 
لم يزد فیها هذا القدر الا وهي تساویه؛ فيغتر بذلك» فهذا خداعٌء وهو حرامٌ. 

(۳) البخاري: ۰۲۱۳۹ ومسلم: ٥۵ء‏ وأحمد: ۰184۱۱ والنسائي: (۰)۲۰۸/۷ وآخرجه 
أبو داود: ۰.۳۳۲ 

(8) البخاري: ۰۲۱6۰ ومسلم: ۳4۵۸ وأخرجه أحمد: .۷۲٢۸‏ 

)٥(‏ أحمد: ۰۱۷۳۶۹ وأبو داود: ۲۰۸۸ء والنسائي في «السئن الکبری»: ۰۲۷۸ والترمذي: 
۰ والحاکم في «المستدرك»: (۰)۱۷۵/۲ وأخرجه ابن ماجه : ۰۲۱۹۰ 

.۹۲۳٦ مسلم: ۰۳۸۲۲ وأخرجه البخاري: ۲۱۵۰ و۰۲۱۲ وأحمد:‎ )٦( 

(۷) البخاري: ۰۲۱8۹ ومسلم: ۳۸۲۱ء وأخرجه آحمد: ٦٥٤‏ . 





النهي عن 


الاحتكار 


حكم الصعیر 


حكم وضع 
الجوائح 


5 الدراري المضية شرح الدرر البهية 

وفیهما أيضاً نحو ذلك من حدیث ابن عمر وابن عباس ^ 

وآما الاحتکار: فلحديث ابن عمر عند أحمد والحاکم؛ وابن آبي شيبة 
والبرّار وأبي يَعْلى مرفوعاً: مر من اختکر لام أربي ليله َد بَرِىَ من الله 
وبرئ الله منه) وفي إسناده َصْبَغْ بن زید؛ وفيه مقال'''. '. وأخرج مسلم رحمه الله 
وغیره من حدیث مَعْمّر بن عبد الله مرفوعاً : «لا یختکر الا خاطئ۷”". 

وأخرج نحوه آحمد والحاکم» من حدیث آيي هريرة“ . 

وآما التسعیر : فلحدیث آنس عند أحمد وأبي داود» والترمذي وابن ماج 
والدّارمي والبرّار وأبي يَعْلى: أن السَّعِر غَلاا على عهد رسول الله اء فقالوا: 
يا رسول الله! سر لناء فقال: «إن الله هُو امسر القَابِض البَاسِظ ا ازِقُء واي 
لأَرْجُو آن أَلْقَى الله؛ وَلَيْسَ أَحَدٌ ینم يَظلبِني بَمْظَلَمَةٍ في دم ولا مالی» 
وصُحه ابن حبّان والترمذي". وفي الباب آحادیث . ۱ 

وآما وضع الجوائح: فلحدیث جابر: أنَّ ال ی وضع الجرّائح 
آحمد والنّسائي وأبو داوو" 

وآخرجه أيضاً مسلم رحمه الله بلفظ : آمر بوضع الجوائح"» وفي لفظ 


(۱) حدیث ابن عمر : آخرجه البخاري: ٢٦۲۱ء‏ ومسلم: ۱ ۰۳۸۲۰ وأحمد: ٤٥۳۱‏ . 
وحدیث ابن عباس : آخرجه البخاري: ۳٦۲۱ء‏ ومسلم : ۰۳۸۲۵ وأحمد: ۰۳۸۲ 

(۲) أحمد: 4۸۸۰ والحاکم في «المستدرك»: (۰)۱۱/۲ وابن أبي شيبة في «المصنف»: (7/ ۰6۱۰6 
والیرّار: ۰۱۳۱۱ وآبویعلی : ۰۵۷7 واسناده ضعيف . 

(۳) مسلم: ٤٤١٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۱۵۷۵۷ و«الخاطی»: المُذئب. 

)٤(‏ آحمد: ۰۸۱۱۷ والحاکم في «المستدرك»: (۰)۱۲/۲ وهو حديث حسن لغيره. 

(۵) أحمد: ۱8۰۵۷ وآبو داود: ۱ء والترمذي: ۰۱۳۱۶ وابن ماجه: ۰۲۲۰۰ والدارمي: 
۵ وأبو يعلى: ۰۲۸۲۱ وابن حبّان: ۰44۳۵ واسناده صحیح . 
و«التسعیر»: هو الزا م ذي الولاية أهل السّوق ان يبيعوا الأمتعة بسعر معروفی من غير زيادة ولا 

نقص . «السموط الذهبية الحاوية للدرر البهیة» لابن الشوكاني» ص : ۰۲۲۷ بتحقیقنا . 

0( 7 ۰ء والنسائي : (۷/٢٦۲)ء‏ وأبو داود: ۰۳۳۷ واسناده صحیح. واوضع 
الجوائح» : جمع جائحة» وهي آفة تهلك الثمرة. 

(۷) مسلم: ۳۹۸۰. 
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۰ ۰ ° مه م وام لم 2 ر کے كوس 2 4 کے ۳ ۵ کے 
لمسلم وغيره : ان كنت مت ین آخيك ثمرآء فاضابتها جاِحةء فلا يحل لك 
عم معو م 


أن تَأَحُْذ منه سيا ؛ 2 اح مَالَ أخبك؟!27)0 , 


وفی الباب عن عائشة فى «الصحیحین »!۳ وعن أنس فيهما أيضا”" . 
وقد ذهب إلى ذلك الشافعی وآبو حنيفة واللیث وسائر الکوفیین . 
وأما کونه لا بحل سلف وبیع وشرطان في بیع : فلحدیث عبد الله بن عمرو: أن النهي عن 


0 ہہ یاه »م ډه سر سس الہ م و 6 م و سلف 2 
الي قال : الا یجل سلف وء ولا شَرْطان في ب ولا ربخ م ما لم يُضْمَنْ - 
ولا تبغ ما لَيْسَ عِنْدَكَ أخرجه أحمد وأبو داود» والنّسائي والٹریذي وصخحه 


وكذلك صشحه ابن شزيمة ای 


والمراد ب «السلف» هنا : القرض. 

قال مالك : هو أن يقرضه قرضاًء ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه وهو 
فاسد؛ لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن. 

وقد يكون السلف بمعنى السلمء وذلك مثل أن يقول : أبيعك عبدي هذا 
بألف» على أن تسلفنى ماله فی كذا وكذا. 

والشرطان في بیعء أن يقول: بعتك هذا بألف إن كان نقداًء وبألفين إن اهميعن 

وقیل : هو أن يقول: بعتك ثوبي بکذا؛ وعليّ قصارته وخياطته . 

وأما البيعتان في بيعة: فلحديث أبي هريرة عند أحمد والنّسائي» وأبي داود النهي عن 

2 ۰ ¢ سا 5 لسعتات و 
والتريذي وصححه: أن ن التي ب تھی عن بيعتين في بیعف ولفظ أبي داود: ١مَنْ‏ امم في 
باع تن في بیع نله أوْكْسُهُمَا أو اب۳۰ . 


۹۵ : مسلم‎ (١) 


(۲) البخاري: ۲۷۰۵ مختصراء وسلم: ۳۹۸۳. (۳) البخاري: ۲۲۰۸. 

(8) أحمد: ۰11۲۸ وآبو داود: ۳۵۰۶ والنسائي: (۰)۲۸۸/۷ والترمذي: ۰۱۲۳۶ وابن جبّان 
في «الموطأ»: ۰۱۱۰۸ والحاکم في «المستدرك»: (۱۷/۲). 

(0) في «نيل الأوطار»: (۵/ ۱۵۲): «قال أحمداء بَدَلَ: «قال مالك». 

)٦(‏ آحمد: ۹۰۸۶ وآبو داود: ۰۳۸۲۱ والنسائي: (۷/ ۰۳۹۵ والترمذي: ۰۱۲۳۱ واسناده 
حسن . «آوْکسهما»: أي أنقصهما. 
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وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود» قال: نهى انب ی عن 
صفقتين في صَفْقة. قال سِمَاكٌ: هو الرجل یَيمُ البيعَ» فيقول: هو بنساءٍ كذاء 
وبنقد کذا. ورجاله رجال «الصحیح». 
وما ذکره سماك هو معنى البیعتین في بيعة. وقد تقدم تفسیر «الشرطین في 
بيعة» بمثل هذا؛ ولیس بصحیح. بل المراد ب «الشرطین في بیعة»: أن البیع 
واحد» شرط فيه شرطان» وهنا البیع بیعان. 
وبسح ری وأما رخ ما لم یضمن: فلا تقدم في دلیل: الا پخل سل وی *. وهو: 
۳ أن يبيع شيئاً لم يدخل في ضمانه؛ كالبيع قبل القبض. 
وأما , بيع ما ليس عند البائع : فلحديث حَكِيم بن جزٌامء قال: قلت: 
یمیا یا رسول الله! يأتبني 27 فيسالني عن البيع ليبس عندي ؛ أبيعه منه» ثم ابتاغه 
من السوق؟ فقال: مَا لین عِنْدَك) أخرجه أحمد وأهل (السنن)؛ 
وصححه التريذي وابن 0 
والمراد بقوله : «مّا لَيْسَ عِنْدَكَ) : ما لیس في ملكك وقدرتك. 
وأما كونه يجوز بشرط عدم الخداع : فلحدیث ابن عمر في «الصحيحين»» 
قال: ذكر رجل لرسول الله هة أله يُخْدَعٌ في البيوع؟ فقال: ١مَنْ‏ بَايَعْتء قَقُل: 
لا خلابة»" . وفي الباب أحاديث. 
والخلابةٌ: الخدیعة وظاهره أن من قال بذلك ثبت له الخیار؛ سواء غبن 
أو لم یمین . 
بوت مشروعية 2 وأما کون الخيار في المجلس ثابتاً ما لم يفترقا: فلحدیث خکیم بن حِرَّام 
في «الصحیحین» : أن الب پا قال : «البیّعان بالخیار ما لم لگا . 
(۱) أحمد: ۰۳۷۸۳ وهو حديث صحیح لغیره. 
(۲) أحمد: ۰۱۵۳۱۱ وأبو داود: ۳ والترمذي: ۱۲۳۲ء والنسائي : (۰)۲۸۹/۷ وابن حیّان 


فى (المواردا: ۸( وهو حديث صحیح لغيره. 
(۳) البخاري: ۲۱۱۷ء ومسلم: ۰ وأخرجه أحمد: ٥۰۳٦‏ . 
)٤(‏ البخاري: ۲۰۷۹ء ومسلم: ۸ وأخرجه أحمد: ۰۱۵۳۱6 
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وفيهما أيضاً نحوه من حديث ابن عمر"*. وفي الباب أحاديث. 
وقد ذهب إلى إثبات خيار المجلس جماعة من الصحابة منهم علي» اختلاف 
وأبو بَرْزة الأسلمي وابن عمر. وابن عبّاس؛ وآبو هريرة وغیرهم . پوت 
ومن التابعين: شُرَيّح» والشعبي وطاوس. وعطاء وابن آبي مُلَيْكة نقل 
ذلك عنهم البخاري””» ونقل ابن المنذر القول به أيضاً عن سعید بن المسیب. 
والزهري» وابن أبي ذئب من أهل المديئة» وعن الحسن البصري» والأوزاعي؛ 
وابن جریج وغيرهم» وبالغ ابن حزم فقال: لا يُعْرّف لهم مخالف من التّابحین 
إلا النَحَعي وحده"۳. 
ونقل صاحب «البحر» ذلك عن الصادق. والباقر وزین العابدین» 
وأحمد بن عیسی» والناصر والامام یحیی . وحکاه أيضاً عن الشافعي وأحمد 
واسحاق. وأبي ور . 
وذهبت الحنفية والمالكية وغیرهم إلى آنها إذا وجبت الصفقة؛ فلا خيار. 
والحق : القول الأول. 


(۱) البخاري: ۰۲۱۰۷ ومسلم: ۲۳ وأخرجه أحمد: ۳۹۳. 
رف «صحيح البخاري» قبل : ٠۰‏ 
(۳) «المحلی»: .)٦/٦٦(‏ 
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ت یخرم بَيْعٌ الذهب پالذهب. والفضة بالفضتة والبر بالبر» والشهیر 


ِالشّعِيرِ وَالثّمْر له والملح لیلج 1 یثلاً بل يدا نی وَفِي 
لْحَاقٍ غْيرِهَا بها خلافت. ان اختَلَفت الأجْتَاسٌُ؛ جار التاضل اد کان 


۳7 
م2 و 


0 


ت ولا يَجُورٌ بَبْعٌ الجنس بجيو بحنیه َع عم الملم بِالنّسَاوِي وان بر 
ولا بیع الأظب يما گان ايسا | 1 لأفْلِ العَرَايَاء ولا بيع بيع الحم بالکیوان. 


8 وَيَحْورٌ بیع الخیوان این او کر مِنْ جنیه. 


2 


ت ولا يَجُورٌ بَبْعٌ الب . 
بای ہار آقول: السّتة الأجناس المذکورة هي المنصوص علیها في الأحاديث: 
كحديث أبي سعيد بلفظ: «الذَّمَتُ بالذّمَبء والفِضَّة بالفِضّة, والبر بالبّن 
والشّعِيرٌ بالشویر لثم الم والملح بالولح : ملا بل يدا ی قن زا 
أو اراد مذ أَرْبَى ؛ ال خذ والمعطي فيو سَوَاء» وهو في «الصحیح»""» وسائر 
الأحاديث في «الصحيحين» وغيرهما هكذاء ليس فيها لا ذكر الستّة الأجناس. 
وقد اختلف في الالحاق» هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة غیرھاء فيكون 


)١(‏ قال الشوكاني في «السيل الجرار»: (10/۳) : واعلم أنَّ ِن أعظم الرّبا وأشدّه ربا الجاهلية 
الذي وضعه رسول الله ية ودلّت عليه الأحاديث الصّحيحة» وثبت إجماع الم على 
تحريمه» وهو أن يحضر أجل الدّین فلا يردّه مَنْ هو علیه. فيزيد عليه شيئاً» ويمهله إلى أجل 
آخر» فهذا ربا ثابت» وان لم يكن في تلك ال جناس المنصوص علیها . انتهی . وفيه نزلت: 
ول ألا ابا اکا تُمْسَحَفَةٌ4 [آل عمران: ۲۱۳۰ . 

(۲) هذا الحدیث بهذا اللفظ لم يرد عند البخاري» إنما ورد بلفظ آخر: ٦۲۱۷ء‏ وأخرجه مسلم: 
٤ء‏ وأحمد: ۱۱٤١١‏ بهذا اللفظ . 








باب ما جاء في اليا 





١ے‏ 
حكمه حكمها في تحريم التفاضل واللّساء؛ مع الاتفاق في الجنس؛ أو تحريم 
النساء فقط ؛ مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلةء فقالت الظاهرية: إنه 
لا يلحق بها غيرهاء وذهب من عداهم: إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة؛ 
واختلفوا في العلة ما هي؟ فقيل : الاتفاق في الجنس والطعم» وقيل: الجنس 
والتقدير بالکیل والوزن والاقتيات» وقيل: الجنس ووجوب الزكاة. 

وقد استدل لمن قال بالإلحاق بما أخرجه الدَارَقَظني والبرّاره من حديث 
عبادة وآنس : أن الب يك قال : ۳ وُر فول بمثل دا گان تَوْعاً واجداًء وَمَا 
کیل فوثْلُ ذلك. نذا ا تلف النَّوْعَانِ قلا بَأسَ ب ب . 

وقد أشار إلى هذا الحديث صاحب «التلخيص» ولم يتكلم عليه؛ وفي 
إسناده الرٌبیع بن ضبیح ؛ وثقه أبو زرعة وغيره؛ وضعفه جماعة می 

وهذا الحدیث كما يدل على إلحاق غير الستة بها؛ كذلك يدل على أن 
العلة الاتفاق في الكيل والوزن؛ مع اتحاد الجنس. 

ومما يدل على أن الربا يثبت في غير هذه الأجناس : حديث ابن عمر في 
(الصحیحین) قال: نهى رسول الله يله عن المُرّابنة : أن يع الرجل ثمر حائطه - 
إن كان نَخْلاً ‏ بتمر گیل وان كان گزماً أن يبيعه بزبیب گیل + وإن كان زرعاً أن 
يبيعّه بكيل طعاماً ؛ نهى عن ذلك كلّه. وفي لفظ لمسلم : وعن كل ثمر بخزصه ۳ . 

فان هذا الحديث يدل على ثبوت الربا في الکرّم والزبيب» ورواية مسلم 
تدل على أعمّ من ذلك. 

ومما يدل على الإلحاق ما أخرجه مالك في «الموطأ؛»» عن سعيد بن 
المسیب : أن ال يلل نهى عن بيع اللحم بالحيوان“ . 


(۱) الدارقطني في «السنن»: (۴/ ۱۸۰)ء والهيئمي في «المجمع»: (۰۱۱۸/4 وقال: رواه البزّار 
وفيه الربيع بن صبيح وثقه أبو زُرعة وغيره» وضعفه جماعة. 

(۲) «التلخیص الحبير»: (۳/ ۷)ء وانظر: «تهذيب الكمال»: (۸۹/۹)۔ 

(۳) البخاري: ۰۲۲۰۵ ومسلم: ۳۸۹۲ء وأخرجه أحمد: 1۱۵۸ . 

)٤(‏ «الموطأ»: (۲/ ١٠٠)ء‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (۰4۱/۲ والبيهقي في «السنن 
الکبری»: .)۳۹٦۱/٥(‏ 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
٦ء‏ ٠ح‏ سےا 


وأخرجه أيضاً الشَّافْعىء وأبو داود فى (المراسیل!» ووصله الدَّارَفُظنى فی 
(الخرائب)ء عن مالك عن الزهري » عن سهل بن سعد وخکم بضعفه» 
وصوّب الرواية المرسلة» وتبعه ابن عبد البر"". 


وله شاهد من حدیث ابن عمر عند البرّار» وفي إسناده ثابت بن زهير؛ وهو 


بو . (۲) 
صعیف ‏ . 


مب 


وله شاهد آقوی منه من رواية الحسن؛ عن سَمُرَة عند الحاکم والبيهقي وابن 
غرم“ 


ومما يؤيد ذلك حديث رافع بن حَدِيجء وسَهّل بن أبي خثمة عند التريذي 
۰ ی هم اوعمس ہے . 8 ہم (o)‏ 
في رخصة العرایا وفیه : عن بیع العنب بالزبیب» وعن کل ثمر بخرصه © . 

۰۰ 4 گے ۔ ۹2 ١‏ 7 ۳ 7 سے هه 0 ے2 0 
ومسلم» بلفظ : «لا بيعو ا الذهب بالذهب, ولا الوّرف بالورق. إلا وزنا بوزن 
ثلاً بمثل سَوَاء يسَواء»"" . 

وأخرج أحمد ومسلم والنّسائى» من حديث أبى هريرة: (الذهَبٌ بالذهب 
كه مكلك ے2 د 5 رو کے بر يان ےئم يقل اث (۷) 
وزنا ورن مثلا پمئل والفضة بالفضة وزنا ورن مثلا بیثل» ‏ . 


(۱) «معرفة السنن والآثار»: ۰۱۱۱۳۹ واالمراسیل): ۰۱۷۸ و«الغرائب»: (۰)۷۰/۳ 
و«الاستذکار»: (8۲۷/۷). 

(۲) البرّار في «کشف الاستار»: (۸1/۲). قال البَرَّارٌ: لا نَعْلَمُ روا عن نافع إلا تابث وهو 
بَضري» فتفرد به ثابت» وهو ضیف . ۱ 

(۳) لم أجده في المطبوع من «مسند البزار» ولا من «مجمع الزوائد» ولا من «مختصر البزار على 
الكتب الستة ومسند أحمد) لابن حجر العسقلاني . 
وفي المطبوع: «آبي أمية بن أبي يعلى»؛ والصواب ما اثبتناہء وهو: إسماعيل بن يَعْلَى - أو : 
يحبى - أبو أمية النَقَفَيُ البصرييٌ. انظر :«لسان الميزان» (۲/ 185و187-/187). 

.)۲۹۹/٥( الحاكم في «المستدرك»: (۲/ ١)ء والبيهقي في (السنن الکبری»:‎ )٤( 

. ۱۷۲۹۲ الترمذي: ۱۳۰۳ء وأصله عند البخاري: ۲۳۸۳ء ومسلم: ۳۸۹۱ء وأحمد:‎ )٥( 

. ۰۵۷ أحمد: ۰۱۱۰۲۲ ومسلم:‎ )٦( 

(۷) آحمد: ۰۷۵۵۸ ومسلم: ۰8071۸ والنسائي: (۲۷۸/۷). 





بابُ ما جاء في اليا 
۷ء 


وعند مسلم والتسائي وأبي داودء من حدیث فَضَالة بن غبید» عن لت لا 
لا تَبِيعُوا للع بالذهب؛ 7 وَناً پوزن»" 

ومما ورد في اعتبار الكيل: حديث ابن عمر المتقدمء وفيه: «وَإِنْ گان كَرْماً 
أن تیه نَِعَهُ ریب گیلا» "۰ ومما سيأتي قريباً من النهي عن بيع الصّبّْرة لا یلم 


كيلها . 
وأما جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس : فلما ثبت في «الصحيح»؛ من مشروعية 
ا و التفا 
حديث غبادة بن الصامت عن النّبِيٌّ لا قال : «الذَّمَثُ بالعبء والفِضّةً 200 
0 الأجناس 


بالفِضُة» والیْرُ بالبْرّ والشُعَيرُ بِالشّعَيرِ» والتَمْرْ بالئمْرء والملخ بالیلح؛ مثلا 
بیثل. سَوَاء بِسَوَاءِء يّداً بی ذا ا حتلفت هَذِه الأضتاث؛ فبیمُوا كَيِفَ شنم 
إا گان دا بيد ”". وفي الباب أحاديث. 

وأما كونه يعتبر العلم بالتساوي: فلِمَا وقع في الأحاديث الصحيحة من 
قوله: «یثلاً بمفل» سَوَاء بسا وَرُناً ره فان هذا يدل على أنه لا يجوز 
بيع الشيء بجنسه لا بعد العلم بالمساواة والمماثلة. 

ومما يدل على ذلك حديث جابر عند مسلم وغیره» قال: تھی رسول الله گا 
عن بیع الصّبْرة من التمر - لا یلم یلها بالكيلِ المسمّى من التمو"" 
يدل على أنه لا يجوز البیع إلا بعد العلم. 

وأما كونه لا تأثير لمصاحبة شيء آخر لأحد المثلين: فلحديث فَضَالَة بن حكم ساج 
غبید عند مسلم وغیره. قال: اشتریت قلادة يوم خیبر بائني عشر دیناراً؛ فیها ۰ 
ذهب وخرز» ففصلتها. فوجدت فیها آکثر من ثني عشر دینارل فذکرت ذلك 
للنبي يد فقال: «لا تباع حَتی حت تمصا . 


اعتبار العلم 


بالتساوي 


. فان هذا 


۰۲۳۹۰۸ مسلم: ۷۸ د : (۲۷۹/۷) بنحوه وأبو داود: ۰۳۳۵۳ وأخرجه أحمد:‎ )١( 
: انظر التعلیق‎ )۲( 
. ۲۲۷۲۷ ا آحمد:‎ ۱٥۱٤٤ مسلم:‎ )۳( 


. Ao! : مسلم‎ (€) 


(5) مسلم: ٦ء‏ وأخرجه آحمد: ۰۲۳۹۲۲ 





لا يجوز بيع 
الرطب يما 
كان يابساً 


الترحيض في 
بيع العرايا 


تعريف العرایا 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





رر 

وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف› منهم : عمر بن الخطاب» وقال به 
الشافعي» وأحمدء وإسحاق . 

وذهب جماعة منهم: الحنفية والهادوية إلى جواز التفاضل؛ مع مصاحبة 
شيء شيئاً آخر إذا كانت الزيادة مساوية لما قابلها. 

وأما كونه لا يجوز بيع الرطب بما كان يابساً: فلحديث ابن عمر المتقدم 
في النهي عن أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً» وان كان گُزْماً 
أن يبيعه بزبيب كيلا . وكذلك حديث رافع بن خدیج وسهل بن أبي حَثْمة 
المتقدمان. 

وأما جواز ذلك لأهل العَرَايا: فلحديث زيد بن ثابت عند البخاري» 
وغیره: أن لت پا رخص في بيع العرّایا ؛ أن تباع بخریھا کیل وفي لفظ 
في «الصحیحین»: رخص في العَرِيّة يأخذها أهل البیت بخرصها تمراً يأكلونها 

وأخرج أحمد والشافعي» وصخحه ابن خزيمة وابن جبّان والحاكم» من 
حديث جابر» قال: سمعت رسول الله ية يقول ‏ حين أَدِنَ لأهل العَرَايا أن 
يبيعُوها بخرْصِهًا -: «الوَسْقَ والوَسْقَيْنِ والتّلائةَ والْأرْبَعَة»”. وفي الباب 


والمراد: أنَّ الب تاد رخص للفقراء الذين لا نخل لهم أن يشتروا من آمل 
النخل رطباً يأكلونه في شجره بخزصه تمراً. 

والعرايا: : جمع عَرِيّة) وهي في الأصل : عطية د ثمر النخل دون الرقبة. 

وقد ذهب إلى ذلك الحمهور؛ ومن خالف فالأحاديث ترد عليه. 
)١(‏ البخاري: 1۱۸۸ء ومسلم: ۹ء وأخرجه أحمد: ۲۷٦٦۲۔‏ 
)٢(‏ البخاري: ۰۲۱۹۱ وسلم: ۳۸۸۰. 


(۳) أحمد: ۰۱6۸۲۸ والشافعي في «الأم) : (۳/ 98 وابن خزیمة: ٤٤٤۲ء‏ وابن جیبّان: 
۷ والحاکم فی «المستدرك»: (۱/ ۰4۱۷ واسناده حسن. 





باب ما جاء في الژتا 





وأما المنع من بیع اللحم بالحیوان: فَلِمَا تقدم قريباً. 

وأما جواز بیع الحیوان بائئین أو آکثر من جنسه: فلحدیث جابر عند أحمد 
وأهل «الستن» وصحخحه التريذي: قال: لد الب ي اشتری عَبْداً بعبْدَيْن 
وأخرجه أيضاً مسلم في «صحيحه)”" . 

وأخرج مسلم رحمه الله أيضاً وغیره» من حديث أنس: أن الي بي اشتری 
صفيّة بسبعة زوس من خية الگلبي". 

وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث ابن عمرو: أنَّ الم ية آمره أن 
يبعث جيشاً على إبل كانت عنده» قال: فحَمَلْتٌ الناس عليها حتّی تفذث الإبل» 
وبقيت بقيّةٌ من الناس» قال: فقلت: يا رسول الله! الابل قد تفت وقد بقيت 
بقية من الناس لا طَهْرَ لهم ٠‏ فقال لي : «ابْتَعْ عَلَينَا ٍبلا بملایص و ین ابل الصَّدَقَةٍ 
إلى مَحَلّهَا ؛ + خی يَنْمَدَ مَذا البَعْتٌ). قال: وكنت بتاع البعيرٌ بِقَلُوصَيْنِ وثلاث 
لاص من إہلِ الصدقة إلى محلّها؛ حَنَّى نفُذت ذلك البعث. فلمًا جاءت ابل 
الصدقة آدّاها رسول الله ٹا . وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال» وقوّی 
في «الفتح» إسنادہ'''. 

وأخرج آحمد وأهل (السنن) وصحخحه التريذي» وابن الججارود من حدیث 
سَمرة قال: نهى النّبِيُ يله عن ب بيع الحيوان بالحيوان نَسِيئةٍ. وهو من رواية 
الحسن عن سره ولم یسم مها 

وقد جمع الشافعي بين الحدیئین : بآن المراد به النسيئة من الطرفین؛ فیکون 
ذلك من بیع الکالی بالکالی لا من طرف واحد فیجوز. 


)١(‏ أحمد: ۰۱۵۰۰۱ وأبو داود: ۸٥۳۳ء‏ والترمذي: ۰۱۲۳۹ والنسائي : (۷/ ٥٥۱)ء‏ وابن 
ماجه: ۹٦۲۸ء‏ واسناده صحیح . 

(۷) مسلم: ۰1۱۱۳ 

(۳) مسلم: ۳۵۰۰ وأخرجه آحمد: ۱۲۲6۰ . 

.۳۳۵۷ وأبو داود:‎ ۰1۵٩۳ أحمد:‎ )٤( 

)٥(‏ آحمد: ۰۲۰۱8۳ وأبو داود: ٦ء‏ والترمذي: ۰۱۲۳۷ والنسائي : (۰)۲۹۲/۷ وابن 
ماجه: ۰۲۲۷۰ وابن الجارود: ۰*۱۱ وهو حديث حسن لغیره. 





تحريم بيع 
العيئة 


تعريف العينة 


اختلاف 
الفقهاء فى 
حكم بیع | 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۶۰.۲۰ تسس 


وأما کونه لا يجوز بیع العِيّنة: فلحدیث ابن عمر: أن ال ی قال: لد 
ضَنَّ النَامنْ بِالدَيْئَارٍ والدّرْهَمء وَتَبِايَعُوا بالمِیٔنِّء وابْعُوا أَذْنَابَ البق وترکوا 
الَا في سَبيل الله؛ أَنْرَلَ الله بِهِمْ البلاءء فلا یره ختّی يُرَاحِعُوا دِبْنَهُما 
أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني» وابن القظان وصحخحه قال الحافظ : رجاله 
ثقات27 , 

والمراد ب «العِيّئَة؛ ‏ بكسر العين المهملة -: بيع التاجر سلعته بثمن إلى 
أجل» ثم يشتريها منه بقل من ذلك الثمن. 

ويدل على المنع من ذلك: ما رواه أبو إسحاق السّبيعي عن أمرأته : أنها 
دخلت على عائشة» فدخلت معها أَمّ ولٍ زيد , بن ارقم فقالت: يا أم المؤمنين! 
اي بعت غلاماً من زيد , بن أرقم پثمانمائة درهم نسيئةء وإني ابتعتّه منه بستمائة 
نقداً؟ فقالت لها عائشة: بئسمًا اشتريتٍ وبئسما شَرَیّتِ! إِنَّ جهاده مع 
رسول الله ی قد بَطلء لا أن یتوب. آخرجه الدَّارَقْظْنيء وفي إسناده العا 
بنت أَيْغم ۔ وقد روي عن الشافعي أنه لا یصح؛ وقرر كلامه ابن كثير في 
(ٍرشاده»۳۱. 


وقد ذهب إلى عدم جواز العينة : مالك» وأبو حنيفة › وأحمد والهادوية . 


+ وجوز ذلك الشافعي وأصحابه» وقد ورد النهي عن العينة من طرق؛ عقد لها 


البيهقى فی «سننه» باب" . 


)١(‏ أحمد: ۰۶۸۲۵ وأبو داود: 27857 والطبراني في «المعجم الكبير»: (۲/ 8۳۲ وابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام»: (5/ ۲۹۷)ء والحافظ في «بلوغ المرام) ص : 2158 وهو 
حسن بطرقه . 

زفق الدارقطني في (السنن»: (۵۲/۳). 

.)۳۱٦٣ /٥( «السنن الکبری»:‎ )۳( 











02 


ثبت للمشتري الخِیارٌ وَالحَرَاجٌ 


¢ 


ه بب علی من بَاعَ دا عَيْبٍ أَنْ یه ولا 
74 ۳ ت 
بالضمَانِ۔ 


٥ 


د وَلِلْمْشْئَرِي الرّدُ بِالمَرَرِء وَمِنْهُ المِصَرَّاةُ؛ فَيَرُدُمَا وَصَاعاً مِنْ تم َو ما 
ه ویب الخِيّارٌ لِمَنْ خدِعَ أو باع قَبْلَ وُصُولٍ السُوقٍ. 
۵ وَلِكُلٌ مِنَ المُتبَايَِيْنٍ عا متها عَنْهُ ار 
تا وَمَنِ اشْتَرَى سیا لم ره َه رده ذا رف وَلَهُ رد ما اشْتَرَاهُ بخيار . 
ه وَإٰذا اختلّف البيّعَانِءٍ لول ما يَُولَهُ البائ . 
أقول: أما وجوب بیان العیب على البائع : فلحديث عقبة بن عامر عند ابن وجوب يان 
ماجه والدَّارَفْظْنيء والحاكم والظبراني» قال: سمعت رسول الله يل بقول: "سم 
حسّنَ إسنادہ الحافظ في «الفتح» . ۲ 
وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه» والحاكم في «المستدرك»» من حديث 
واثلة مرفوعاً» وفي إسناده آبو جعفر الرازي» وأبو سِبّاع» والاول مختلف فيه؛ 
والثاني مجهول(. 
وأخرج ابن ماجه والتّريذي» والنّسائي وابن الجارود والبخاري تعليقاً» 
)١(‏ ابن ماجه: ٢٢۲۲ء‏ والحاكم في (المستدرك4: (۸/۲)ء والطبراني في «المعجم الكبير»: 
(۱۷/ ۰۳۱۷ وافتح الباري»: (٦/۳۹۱)ء‏ ولم أجده عند الدارقطني بنحوه» وهو حديث 


حسن . وأخرجه آحمد: ۱۷4۵۲ . 
(۲) أحمد: ۳ء وابن ماجه: ۰۲۲۷ والحاكم في «المستدرك»: (۹/۲)ء وإستاده ضعیف . 





الخراج 
بالضمان 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۲۲ 
من حدیث العدَّاء بن خالدء قال: كتب لي ال يَئةِ: «هَذَا مَا اشْئّراه العَدَّاءُ بن 
ال بن هوه من مُحمّد رسُول الله کا | ری ينه عند - آوْ آَمَة ‏ لا دا ولا 
غالا ولا خب بیع المسلم و ین اشنم 

ويؤيد هذه الأحادیث : حديتٌ: ١مَنْ‏ عَشّنا لیس مِتّا١ء‏ وهو في اصحیح 
مسلم» رحمه الله تعالی وغیره من حديث آبي هريرة ال" . 

فدلت هذه الأحاديث على أن من باع ذا عيب ولم يبينه» فقد باع بیعاً لا 
يحل شرعاً» فيكون المشتري بالخيار؛ إن رضيه فقد أثم البائع وصح البيع ؛ 
لوجود المناط الشرعي وهو التراضي؛ وان لم يرضه كان له ردّه؛ لآن العلم 
بالعیب كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد؛ فلم يوجد المناط الشرعي» 
ولما ورد في رد المعیب؛ وسيأتي. 

وأما كون الخراج بالضمان: فلحديث عائشة عند أحمد وآهل «السنن» 
والشافعي» و صححه التريذي وابن حبّان وابن الجارود والحاكم وابن القظان 
وابن حزیمة: أن التي بي قضی أن الخَرَاج بالصمان" . 

وفي رواية: أن رجلاً ابتاع غلاماً فاستغله» ثم وجد به عیباً فردّه بالعيب» 
فقال البائع : عَلَّةَ عبدي» فقال ال ل دالمَلَةْ بالضّمَانِي9 


)١(‏ ابن ماجه: ۰۲۲۵۱ والترمذي: ۰۱۲۱۷ وابن الجارود: ۱۰۲۸ء والبخاري تعليقاً قبل: 
۹.. 
قال الحافظ في «تغليق التعليق» (1۸/۲): قد تتبعت طرق هذا الحدیث من الکتب التي عزوتھا 
إليهاء فاتفقت كلها على أن العدّاء هو المشتري وان ال بَا هو البائع» وهو بخلاف ما علّقه 
البخاري؛ فلیتأمل . 

(۲) مسلم: ۳ وآخرجه أحمد: ۹۳۹۲. 

(۳) أحمد: ۰۲۲۲۶ وأبو داود: ۸ والترمذي: ۱۲۸۵ء والنسائي: (۷/ ٢٤٥۲)ء‏ وابن ماجه : 
۲ والشافعي في «مسنده»: (۲/ ۱8۳ وابن جبّان: ۰4٩۲۸‏ وابن الجارود: ۰1۲۷ 
والحاکم في «المستدرك): (۲/ ۰۱۵ وابن القطان في بیان الوهم وا لاپهام» : (۵/ ۰۲۱۱ ولم 
أجده عند ابن خزيمة . 

)٤(‏ آخرجه أبو داود: ۳۵۱۰ وابن ماجه: ۰۲۲۳ وأحمد: ۰۲4۵۱6 من حديث عائشة» وهو 


حديث حسن . 


باب في حكم الخیارات 
سح( ۲ ۲ سے 


والمراد ب «الخراج»: الدخل والمنفعة؛ أي: يملك المشتري الخراج تعريف الخراج 
الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه؛ أي: بسببه. 
وأما الد ب #الغررا . فان المشتري إنما رضي المبيع عند العقد قبل عام الحق في رد 
الغرر 
ومن ذلك «المصرًاة» : فإنه يثبت الخيار فيها لوجود الغرر الکائن بالتّصرية © تحريم التصرية 
وهو حبس اللبن في الضروع؛ ليخيّل للمشتري غزارته فيغتر. 
وقد ثبت في «الصحیحین» من حديث أبي هريرة: أنَّ النَِىَ با قال: «لا 
ُصَرُوا الإبلَ والعَنَمٌء من ابْتَاعَهًا بَعْدَ دك فَھُو بخَیْر النَّظرَيْن بَعْدَ آن یلها 
of o 200 5 211‏ )0 
إِنْ رَضِيّهَا أمْسَكَهَاء وان سَخطها رَدَمَا وَصَاعاً مِنْ تم . 
وفي رواية مسلم وغيره: امن اشتّری مُصَرَاة؛ فَھُو ينها با ر ثلاث 
إِنْ شَاءَ أَنْسَكَهَا ؛ وان شاء رَدّھا وَمَعها اعا ین تفر لا منم 
وأما كونه يجوز رد ما يتراضيان عليه: فلأنٌ حق الآدمى مفوّض إليه؛ فإذأ جواز رد ما 
و تراضيا عليه 
وأما كونه يثبت بالخيار لمن خدع: فان کان مع شرط عدم الخداع؛ فلا ٹوت الخار 
ع 2 و لمن خدع 
فقال له الى از : «مَنْ يَايَعْتَ ما : لا خلابةً» وهو في (الصحیحین)(۲ 
وقد ثبت : نالعا جعل لحَبّان بن مُنْقَذ الذي كان بُخدع في البيوع الخيار 
ثلاثة أيام . كما فى حديث ابن عمر فی رواية منه وكذلك فى حديث غیره(؟) 
)١(‏ البخاري: ۰۲۱۵۱ ومسلم: ۳۸۱۵ء وأخرجه أحمد: ۷۳۰۵. 
)۲( مسلم: ۲ء وأخرجه أحمد: ٦‏ . 
(۳) البخاري: ۰۲۱۱۷ ومسلم: ۰۳۸۲۰ وأخرجه آحمد: ٥٥٤٤ء‏ وقد تقدم. 
)٤(‏ آخرجه الحميدي في (مسندہا: ۲ والبخاري في التاريخ الكبير»: (۸/ ۰۱۷ والحاکم في 
(المستدرك»: (۲۲/۲). 
(5) أخرجه البخاري في التاریخ الکبیر»: (۸/ ۰۱۷ وابن ماجه: ۰۲۳۰۵ والدارقطني في 
(السنن) : (۳/ ۵۵). 








ثبوت الخيار 
لمن باع قبل 
وصول السوق 


ثبوت الخيار 
في الیع 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سب جب سس 


وآما إذا لم یشترط فالبیع الذي وقع لیس هو بیع المسلم إلى المسلم» بل 
هو مشتمل على الخبث والخداع والغائلة» فللمخدوع الخیار لکونه کذلك؛ 
ویکون الخداع كشفاً عن عدم الرضا المحقق الذي هو المناط؛ كما تقدم 


0 


تقريره . 

وأما كونه يثبت الخيار لمن باع قبل وصول السوق: فلحديث أبي هريرة عند 
مسلم رحمه الله تعالى وغيره؛ قال: نهى ال یاو أن یتلقی الجلب؛ فَإنْ تَلقَاءُ 
إِنسانٌ باه ؛ قصاحت السّلعة فيها بالخيار إذا وَرَدَ السُوق0©. 

وأما كونه لكل واحد من المتبايعين الخيار إذا وقع البیع على صورة منهي 
عنها كتلك الصور المتقدمة: فوجهه: أن النهى إن كان مقتضياً للفساد المرادف 
للبطلان ‏ كما تقرر في الأصول -؛ فوجود العقد كعدمه» وهو غير لازم لواحد 
منهما فالرد بالخيار هو بمعنى الرد لما هو غير لازم» وإن كان النهي غير 
مقتض للفساد؛ فوقوع العقد على صورة من تلك الصور إن رضیه کل واحد 
منهماء فقد حصل المناط الشرعي وهو الرضاء وان لم یحصل منهما الرضاء أو 
من آحدهما لوقوعه على وجه یخالف الشرع؛ فقد فقد المناط . 

وآما کون من اشتری شیئاً لم یره فله الرد إذا رآه: فلحدیث آبی هريرة 
مرفوعاً: «مّن اشیّری ما لم يَرّہ؛ كُلَهَ الخیار إا رَآهُ» آخرجه الدَارَفْني والبيهقي 
وفي إسناده عمر بن إبراهيم الکردي ؛ وهو ضعیف (۲ ۰ ولکنهما آخرجاه عن 
مکحول مرسلاً عن الب بي نحوه» وفي إسنادہ أيضاً آبو بكر بن أبي مریم ؛ 
وهو ضعيف”". ومثل هذا لا تقوم به الحجة. 
)١(‏ مسلم: ۲ء وأخرجه أحمد: ۹۲۳٩‏ . 

و «تلقي الجلب؟ء هو: أن يقدم رکب بتجارة فيتلقاه رجل قبل أن يدخلوا البلد ويعرفوا السعر؛ 

فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد» وهو مظنة ضرر للبائع وله الخيار إذا عثر على الضرر . 
(٢(‏ الدارقطني في (السنن» : (۳/؟ - ۰۵ والبيهقي في «السئن الکبری»: /٥(‏ ۸٦۲)؛‏ وإبراهيم هذا 


بضع الحدیث؛ وقال الدارقطني : باطل لا يصح لم يروها غيره. 
(۳) الدارقطني في «السئن»: (۳/ ۰46 والبيهقي في «السئن الکبری»: .)۲٦۸/٥(‏ 











باب في حكم الجِيّارات 
٥‏ 

ولكن الخيار في الغائب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر؛ 
فإن ما لم يقف الإنسان على حقيقته لا يخلو عن نوع غرر؛ سواء كان بعناية 
البائع أم لاء وأيضاً لابد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي؛ فإذا لم 
یرض المشتري المبيع عند رؤيته فد الرضا عم المصحح. 

وأما کون له رد ما اشتراه بخيار: وذلك نحو أن يشتري شيئاً على أن له فيه 
الخيار مدة معلومة؛ فَلِمًا ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس 
بلفظ : گل بیع لا يَبْعَ ما حى یتفر لا بیع الخیاره وفي لفظ : «لا آن 
کون صَفْقَةَ خِياراء وهما في «الصحیحین» وفیهما آلفاظ بهذا المعنی 
ولکته قد اختلف في تفسیر بيع الخیار فقيل هذاء وقیل غیره. 

ويؤيد ثبوت خیار الشرط ما تقدم من حديث من كان یخدع في البیوع : أنَّ 
النبی لله قال له: 0ئ بایفت فَقُلْ: لا خلابة(۳ وفي بعض الروایات : 


سے 


«وَلَكَ الخیار ثلابة ۳ وقد تقدم ذلك. 

وأما کونه إذا اختلف البیعان فالقول ما یقوله البائع : فلحدیث ابن مسعود 
عند أحمد وأبى داود» والنّسائى وابن ماج والدَارفظنی والبیهقی » وصححه 
الحاكم وابن السَّكَنَء قال: قال رسول الله : «إِذَا اخْتَلَف البّيَعَانِ وَلَيْسَ 
يَْنَهُمَا ین + كَالْقَوْلُ ما یَفُولَهُ صَاحِبٌ السْلعَة أو يَتَرَادٌانِ) 29 . وفي لفظ : «وَالمَبيِعٌ 


)١(‏ الحديث الأول: أخرجه البخاري: ۲۱۱۳ء ومسلم: ۷ء وأحمد: ۰۵۱۳۰ من حدیث 
والحدیث الثاني : أخرجه آبو داود: ٦ء‏ والترمذي: ۰۱۲۶۷ والنسائي : (۸۷ ۰۲۵۱ 
وأحمد: ۱ من حديث أبن عمرو؛ وهو حديث صحیح لغیره؛ والحدیث الثاني لیس في 
(الصحیحین» كما توهمه المصنف» بل هو بنحوه. 

(۲) أخرجه البخاري: ۲۱۱۷ء ومسلم: ۰۳۸۰ وأحمد: ٥٥٥٤ء‏ وقد تقدم كثيراً. 

2 آ خرجه مسلم: ۷۱ء وأحمد: ۷ بنحوه. من حديث أبى هريرة. 

)٤(‏ أحمد: ٤٤٤٦ء‏ وأبوداود: ۳۵۱۱ والنسائي: (۷/ ۳۰۲)ء وابن ماجه: ٦۲۱۸ء‏ والدارقطني في 
(السنن» : (۱۸/۳)ء والبيهقى فى «معرفة السنن والآثار : ۲ والحاکم في «المستدرك»: 
(۲/ ۰۲6۵ ونقل تصحيح ابن السکن اب ملق في «البدر المنیر» وهو حديث حسن . 


من اشتری 
شیئا بخیار فله 


زرده 


القول للبائع 
إذا اختلف 
الما 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ت۰۲ تتحاا کے تسه 


َاوعٌ بِعَيْيها”'. وفي لفظ : «ذ۱ اختلّت البيّعَان والمبیْع مُستَهُلكٌ. الم نول 
اّائم؛'''. وفي لفظ : «ولا یَْنَةَ بیتَهُما»۲۳. 

وفي الباب روايات كثيرة؛ قد استوفيتها في «شرح المنتقی»*. 

وحاصلها يفيد أن القول قول البائع» وقد قيل: إن هذا الحديث مخصّص 
لأحاديث أن على المدعي البيّنة وعلى المنكر اليمين» وسيأتي. 

وقیل : بينهما عموم وخصوص من وجه. وقد اختلف آهل العلم في ذلك 
اختلافاً طويلاً . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: ۲۱۸5ء وانظر التعليق السابق. 

(۲) آخرجه الدارقطتي في «السنن»: (۲۱/۳) من حديث ابن مسعود. 

۳( آخرجه بنحوه أحمد: ۷ من حدیث ابن مسعود» وهو حدیث حسن. 
)٤(‏ انیل الأوطارا: (5/ .)١١١- ١۱۱١‏ 














بابٌ السَّلّم 





و٤٤٥‏ و۔ ل لهم سم 2 ۰ o‏ ادن م ج8 وه ك 
٥‏ هو أن یسلم راس المَالِ في مجلس العقدٍء على أن بغطیه مَا يَتَرَاضَيَانِ 
58 توا لی أجل فلوم 


أقول: السلم هو نوع مخصوص من أنواع البيع؛ فلا يجوز أن يكون شروعة 
المالان مؤجلین؛ لأن ذلك هو بيع الكالئ بالكالئ» وقد تقدم المنع منه. 

فلا بد أن يكون رأس المال مدفوعاً عند العقد. 

وقد وقع الاتفاق على أنه يشترط فيه ما يشترط في البیم» وعلى تسليم رأس يشترط في 
المال في المجلس» وقد شرط في السَّلّمِ جماعة من أهل العلم شروطاً لم يدل امن في 
عليها دليل. 

وأما اعتبار أن یکون المسلم فيه معلوما والأجل معلوم: فَلِمَا ثبت في يدترط في 
(الصحیحین» وغیرهما من حدیث ابن عبّاس قال: قَدِمَ النْبئ 2 المدينة وهم ال و 
يُسْلِفُونَء في الثمار السّنة والسَّنتين» فقال: «وَمَنْ أَسْلّفت؛ فَلِیْسْلِف في گيل سلوبن 
مه و سم مس مه )١(‏ 1 
مَعلوم» ووزن معلوم إلى أجَلٍ معلوم» . 

وأخرج أحمد والبخاري» من حديث عبد الرحمن بن أَبْرّى» وعبد الله بن 
أبي نی قالا: كُنّا ُصيب المغانم مع رسول الله يو وكان يأتينا انبا من 
باط الشامء فنسلفهم في الجنْطة والشّعير والژٌبیب إلى أجل مسمّی؛ قيل: أكا 

)۲( ۰ . 2 ری‎ f oz 
لهم رَرْعّ أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك'''.‎ 
.۲۵4۸ البخاري: ٢٢۲۲ء ومسلم: ٤٤١٦ء وأخرجه أحمد:‎ )۱( 
أحمد: ۰۱۹۳۹۲ والبخاري: ۲۲۵۶ و۲۲۵۵.‎ )۲( 
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۸4 


وفي لفظ لأحمد وأهل «الستن» الا التّريذي: وما نراه عند 
عم عجر ٠‏ وأما كونه لا يأخذ إلا ما سماہ أو رأس المال: فلحديث ابن عمر عند 
سا ارف قال: قال رسول الله ب : «مَنْ اَسْلَفَ تیا + فلا يَشْرِط عَلَى صاجبه 
غَيْرَ قَضایه»۲۳. وفي لفظ : مع ات في کرو قد يأ ل مَا أَسْلّف فیه أو 
راس مَاله»۳۱. 
لا يجوز أن وأما كونه لا يتصرف فيه قبل قبضه: فلِمَا أخرجه أبو داود من حديث أبي 
سے ودب سعید» قال: قال رسول الله ی «مَنْ اَسْلَمَ في شيو+ فلا یضرفه إِلَى غَيْرِوا 
7 وفي إسناده عطية بن سعد العَوْفِيَه وفيه مقال"*. 
والمعنی: أنه لا يحل جعل المُسْلّم فيه ثمناً لشيء قبل قبضهء ولا يجوز 
بيعه قبل قبضه. وقد اختلف آهل العلم في ذلك. 
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)١(‏ أحمد: ۰۱۹۱۲۲ وأبو داود: ۶ والنسائي: (۷/ ۲۹۰)ء وابن ماجه : ۰۲۲۸۲ واستاده 
صحیح . 

)٢(‏ الدارقطني في «السئن»: (557/7)» وإسنادہ ضعيف. 

(۳) الدارقطني في «السنن»: (۳/ 4۵0) من حديث أبي سعيد الخدري؛ واسناده ضعيف. 

)٤(‏ أبو داود: ۳۶7۸ وأخرجه ابن ماجه: ۰۲۲۸۳ وهو حديث ضعیف. 
وفي المطبوع : «عطبة بن سعید» وهو تصحیف» والصواب ما أثبتناه من الکتب الحديثية. 











بابٌ القَرّض 





ت يجب إِرْجَاعْ مثله. 
د ويور أَنْ يَكُونَ أَفضَل أو کر + إ ہو يقن تدا 
د ولا حور أن يَجْرّ القَرْضُ فعا لِلمُقرِض 
أقول: أما وجوب رد المثل: فلن إذا وقع التواطؤ على أن يكون القضاء ربوب ره 
زائداً على أصل الدَّيْنَ؛ فذلك هو الرباء بل قد ورد ما يدل على أن مج و المقرض المثل 
الهدية من المستقرض للمقرض رباً؛ كما آخرجه البخاري عن أبي بُْقَة بن 
آبي موسی» قال: قَدِمتٌ المدينة» فلقیث عبد الله بن سَلامء فقال لي: لك 
بأرض فيها الرّبا فاش؛ فإذا كان لك على رُل حقٌء فأمْدی إليك حِمْلَ بر أو 
جنل شیر أو جمل قَتٌ؛ فلا تَأحُذ فاله ریا 
وأما كونه يجوز أن يكون القضاء أفضل أو أكثر ! إذا لم يكن مشروطاً : جواز الاحسان 
فلحديث جابر في (الصحیحین)؛ قال: أتيت الب بي وكان لي عليه دين» ١‏ 
فقضاني وزادني .0 
وفي (الصحیحین) أيضاً من حديث أبي هريرة» قال: كان لرجل على 
رسول الله ی سن من الإبل» فجاء يَتَقاضَّاهء فقال: «أَعْطوة)» فطلبوا سنه فلم 
یجدوا لا سنا فوقهاء فقال: لو" فقال: أوفيتني أوفاك الله فقال ال يله : 
إن خِبْرَكُمْ اَحْسَتُمْ قضّاء»۳. وأخرج نحوه مسلم وغیره. من حدیث 
۲ راف © , 
)١(‏ البخاري: ۳۸۱6. 
)٢(‏ البخاري: ۰۲۳۹6 ومسلم: ١۹٦۱ء‏ وآخرجه آحمد: ۰.۱8۳۲ 


۳ البخاري: ۰۲۳۰۵ ومسلم : ۰ وأخرجه أحمد: : ٩۹۱۰‏ . واسته» : أي جمل له سن مُعیْنٌ. 
(8) مسلم: ۰6۱۰۸ وأخرجه أحمد: ۲۷۱۸۱. 





كل قرض جر 
منفعة فهو ربا 
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وهذان الحدیثان - كما يدلان على جواز أن يكون القضاء أفضل -؛ يدلان 
على أنه يصح قرض الحیوان وإليه ذهب الجمهورء ومنع من ذلك الهادوية . 
وأما كونه لا يجوز أن یج القرض نفعاً للمُفْرض: فلحديث أنس عند ابن 
ماجه: أنه سئل عن الرجل يُفْرِضٌ أخاه المال فيّهدِي إليه؟ فقال: قال 
رسول الله ا : ذا فرص اَحَدُكُمْ مَرْضاً كَأَمْدَى یی أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الذَابة؛ لا 
رها ولا یَقبَلهُ؛ إلا أُنْ یکون جَرَى ينه وينه قَبْل ذَلِكَ۱ء وفي إسناده يحيى بن 


أبي اسحاق الهتائی ؟ وهو مجهو ل » وفي إسناده أيضاً عَنْبة بن حمید الضبی ؛ 


وقد ضعفه أحمد» والراوي عنه إسماعيل بن عَيّاش؛ وهو ضعیف!''. 


وقد آخرج البخاري في «التاريخ»» من حديث آنس» عن الب كله قال: 


۷۷ 50 
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برد َفرَض فلا يأخذ مَیبّه 

وأخرج البيهقي» عن ابن مسعود؛ وأبي بن كعب» وعبد الله بن سَلام 
وابن عباس في «السنن الكبرى» موقوفاً عليهم: «إنَّ کل كَرْضٍ جر مَْفعة؛ فهو 
وجه من وجوه الرّبا"۳. وأخرج البيهقي أيضاً نحو ذلك في «المعرفة» عن 
قَضَالة بن عُبيد موقوفاً عليه . وقد تقدم ما آخرجه البخاري» عن عبد الله بن 
سم . 

وقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة» من حديث علی ذه : أن الل بلا 
تھی عن قرض جر منفعة» وفي و «كل ررض ب فعا ُو راہ وفي 
إسناده سَوّار بن مصعب وهو متروك "۰۲ وفي الباب من الأحاديث والآثار ما 


(۱) ابن ماجه: ۰۲۶۳۲ وهو حديث ضعيف. 

. «التاريخ الكبير»: (۸/ ۳۱۰) ولكن موقوفاً‎ (٢٢ 

(۳) «الستن الکبری»: (۳۵۰-۳۹/۵). 

۰۱۱۵۱۷ «معرفة الستن والگثار»:‎ )٤( 

.)۱( : تقدم في الصفحة السابقت التعلیق‎ )٥( 

)٦(‏ «بغية الحارث»: ۰۳۷ قال البوصيري في «إتحاف الخيرة»: ۲۹۳۷ عقب ذکر الحدیث : اسناده 
ضعیف ‏ وله شاهد موقوف عن فَضَالة. 





ه ولا تَبطل بالتّراخي ۱ 

أقول: أمّا کون سببها الاشتراك ولو منقولاً: فلعموم الأحاديث الواردة في سب النشة 
ذلكء كحديث جابر في «البخاري» وغیرہ: أن الب بيه قضى بالشفعة في كل 
ما لم يُقسمء فإذا وقعت الحدود وضرفّت الطرق؛ فلا شفعة . 

وأخرجه أيضاً بنحو هذا اللفظ أهل (السنن!'''. 

وحديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله تا : ادا مت الدَّارُ وَحُدَّت؛ 
قلا شُفْعَة فیها» أخرجه ابو داود وابن ماجه باستاد رجاله ثقات( ۳ . 

وأخرجه مسلم وغیره. من حديث جابر: أن لت بيك قضى بالشفعة في کل 
شركة لم تسم“ . 

وأخرج البيهقي» من حديث ابن عباس مرفرعاً : «الشفعَةٌ في گل وا . 
ورجاله ثقات؛ الا أنه أعلٌ بالارسال. 


وأخرج الطحاوي له شاهداً من حديث جابر بإسنادٍ لا بأس به" . 


. ۱٤١۵۷ البخاري: ۰۲۲۱۳ وأخرجه مسلم: ۸٢١٦ء وأحمد:‎ )١( 
و «صَرّفت الطرق» : أي بت مصارف الطرق وشوارعها.‎ 
۲4۹٩ آبو داود: ۳۵۱۶ والترمذي: ۱۳۷۰ء وابن ماجه:‎ )۲( 
أبو داود: ۰۳۵۱۵ وابن ماجه: ۲8۹۷ بنحوه.‎ )۳( 
. ۱٤۹٩۹٩ مسلم: 4۱۲۸ وأخرجه أحمد:‎ )٤( 
.)۱۱۰/7( البيهقي في «السنن الکبری»:‎ )٥( 
= «شرح معاني الاثار": (٤/٥۱۲)ء والظاهر أن قول الشوكاني : «بإسنادٍ لا بأس به» نقله عن‎ )٦( 











القسمة تبطل 
الشفعة 


تقيبد شفعة 
الجار باتحاد 
الطريق 


ہہ الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سس ۲ تسه 


وآما کون القسمة تبطل الشفعة: فلِمَا في هذه الأحاديث من التصریح بأنها 
في الشيء الذي لم یقسم. ثم فسّر القسمة بقوله : «فَإِدًا وَنَعَتِ الحُدُودُ وصَرّفَتٍ 
الظرق فلا شفعة» . 





فالأحاديث الواردة فى مطلق شفعة الجار کأحادیث : «الجَارٌ احق بِصَفَّبدا 
وهي ثابتة في «الصحيحين» وغیرهما "۰ مقيدة بعدم القسمة؛ لأن الجار كما 
يصدق على الملاصق يصدق على المخالط . 

وأما تقييد شفعة الجار باتحاد الطريق» كما فى حديث جاپر عند أحمد» 
وأبى داود وابن ماجه والترمذي وحسنه قال: قال الب عله : «الجار اق 
بشفعة جار بنظر بها ون گان غَائباً ؛ اد گاتت طریقَهُما وَاجدة)7" . 

فهذا الحدیث يؤيد ما قلناه: من أنه لا شفعة الا للخلیط ؛ لأن الطریق اد 
كانت واحدة فالخلطة كائنة فيهاء ولم تفع القسمة الموجبة لبطلان الشفعة؛ لعدم 


= الحافظ في «الفتح» )۲۸۱/٥(‏ ۰ ولکن لفظه: «بإسنادٍ لا بأس برواته»» وهناك فرق ما بين 
العبارتين» فان لفظ الشوكاني نص في تقوية الاسناد» بخلاف لفظ الحافظ فانها نص في تقوية 
رواته» ولا تلازم بين الأمرين » كما لا یخفی على الخبیر بعلم مصطلح الحديث» وذلك لان 
للحديث» أو الاسناد الصحیح شروطاً آربعة : عدالة الروات» وضبطهم واتصاله» وسلامته من 
شذوذ أو علت فإذا قال المحدث في سند ما : «رجاله لا باس بهم» » أو «ثقات»» آوارجال 
الصحیح»» و نحو ذلك » فهو نص في تحقق الشرط الأول فيهء وأما الشروط الأخرى 
فمسكوت عنهاء وإنما يفعل ذلك بعض المحدثین في الغالب لعدم علمه بتوفر هذه الشروط 
الأخرى فيه أو لعلمه بتخلف أحدهاء مثل السلامة من الانقطاع أو التدلیس؛ أو نحو ذلك من 
العلل المانعة من طلاق القول ہصحته . 

(۱) تقدم في الصفحة السابقت التعلیق (۱). 

(؟) البخاري: ۱۹۷۷ء وأخرجه أحمد: ۸۰ء من حدیث عمرو بن الگگرید والحدیث لم 

و (الصقب) : القرب والمجاورة» وفي رواية بالسين. 

(۳) أحمد: ۰۱1۲۵۳۲ وأبو داود: ۰۳۵۱۸ وابن ماجه: ٤۹٤۲ء‏ والترمذي: ۹٦۱۳ء‏ وأخرجه 

النساتي في «الستن الكبرى» كما في «التحفة»: (۲۲۹/۲)ء والحديث رجاله ثقات. 











بات الشّفْقَة 
۳۳ 


فالحق أن سبب الشفعة هو واحد؛ وهو الشركة قبل القسمة. فما قیل من 
أن من آسبابها الاشتراك في الطریق والاشتراك في قرار النهر أو مجاري 
الماء؛ هو راجع إلى السبب الذي ذکرناه؛ لأن الاشتراك في طریق الشيء أو في 
سواقیه ؛ هو اشتراك في بعض ذلك الشيء. 
وقد حققت المقام في رسالة مستقلة آوردت فیها جميع ما ورد في الشفعة 
من الأدلة» وجمعت بینها جمعاً نفیسا؛ فلیرجع الیها. 
وقد حکی في «البحر» عن علیْ؛ وعمر وعثمان وسعید بن المسیب اخلاف 
وسليمان بن یسار؛ وعمر بن عبد العزيزء وربیعت ومالك. والشافعي تبت به اد 
والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق؛ وعبد الله بن الحسن ۳ والإمامية: أن الشفعة 
لا تثبت الا بالخلطة. 


وحكي عن العترت وأبي حنيفة وأصحابه» والئوري» وابن آبي لیلی» وابن 
سیرین : أن الشفعة تثبت بالجوار. واستدلوا بالأحاديث الواردة فى شفعة الجار . 


5 ۰ ۶ 1 2 ۶ مه و ۳ * لل 

وأما كونه لا يحل للشريك أن یبیع حتی يؤذِن شريكه : فلحدیث جابر صو سم جواز یم 
۲ شع الى ٤ً‏ ہہ al‏ عم ہے ہے کے ہے 2 الشريك قبل 
عند مسلم رحمه الله وغيره: أن النبي و قضى بالشفعة في كل شِركةٍ لم تقسم ۔ إذن شریکہ 
رودم ع ۳ 007 0 کے مر مسر 3 و ۰ 2 ۰ 7 
رَبْعَةٍ أو حائط ۔ ولا يحل له أن يَبِيعَ حتی یرذن شریکه فان شاء أخذ وان شاء 
ترك فان باعه ولم يُؤذْنه ؛ فهو أحق ہد 


وأما كونها لا تبطل بالتراخي: فلِمًا في الأحاديث الصحيحة الواردة في لاتبطل 

الشفعة ` 

الشفعة من الاطلاق. بالتراخي 
وأما ما أخرجه ابن ماج من حديث ابن عمر بلفظ : «لا شُفْعَةَ لِعَائِبٍ ولا 


بح سا لا 


#۵ هر و 2 
لصفیر والشفعة کخل العقالي»»› ففي إسناده محمد بن عبد الرحمن ابن 
البَيْكّماني؛ وهو ضعیف جدًا. وقال ابن حبّان: لا أصل للحدیث. وقال 


(۱) هو الناصر عبد الله بن الحسن المهدي من أثمة الزيديةء توفي سنة ۰/۱۲۵۲ «الاعلام» : 
(/۷۹). 
(۲) مسلم: ۰8۱۲۸ وأخرجه أحمد: ۹۹٢۱ء‏ وقد تقدم في الصفحة السابقة جزء منه . 
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أبو زُرْعة: منكرء وقال البيهقي: ليس بثابت'' ولا يصح تأييد هذا الحديث 
الباطل بما روي من قول شرّیح؛ فإنه لا حجة في ذلك . 

على أن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام: نفي شفعة الغائب؛ 
ونفي شفعة الصغیرء واعتبار الفور» وقد هجر ظاهره في الحكمين الأولين» 
فكان ذلك مفيداً لترك الاحتجاج به في الحكم الثالث» على فرض أنه غير 
باطل . 


2)5514/7( ابن ماجه: ۲۵۰۰ و۲۵۰۱ ۰ وهما حديثانء و(المجروحین) لابن حبّان:‎ )١( 
والبيهقى فی «السئن الكبرى»: (٦/۱۰۸)ء وانظر طرقه عند ابن الْمّلقَّنَ في «البدر المئیر):‎ 
.۱۸۲ والحديث إسناده ضعيف؛ كما قاله الحافظ في «بلوغ المرام» ص:‎ ۵ ۱۳۸ 
وفي المطبوع : «آبو حیان»» والصواب ما آثبتناه.‎ 





بابُ الاب ازة 








باب الإجارَة 





7 و م1 واه دده oer of‏ ےی کی 
ت تجوز علی كل عَمَل لم یمن منه مَانْعٌ شَرْعِيٌ . 
و 


ے4 ۹1 e o‏ و م و م ہکم ito‏ مس سس اله 
د ونون الأجْرَةُ مَعْلٰومَةً ند الاسینجار. فَإنْ لَمْ تن كَذَلِكَ؛ٍ اسْتَحَنٌ 
الأجیرٌ مِقْدَارَ عَمَلِهِ عِنْدَ هل ذَلِكَ العَمّل. 


ت وَقَدْ وَرَدَ النَهْيْ عَنْ: شب الحَجّامء وَمَهْرٍ الب وخلوّان الگاهن 
4 ر2 1 4 1 7 ١‏ 1 
وعسب الفحل» وآجرة الموذن وففیز الطحان . 
ت وَيَجُورُ الاسْيمْجَارٌ عَلَى تِلَارَةِ القْرآنِ لا علی تلم وأنْ يَكْرِيَّ العَيْنَ 
رمع 7 ۹4 رمع 2 ر ام میرم 0 ت مه ر ر0 
مه باجْرة مَعْلومَةٍء وین دك الأزض لا بشظر ما يخر ينها . 


7 
و 8 ہے رھ 


ت وَمَنْ أَفْسَدَ مَا اسْتؤجرٌ عَلَيْه أو تلف ما اسْتأجِرَة؛ ضَمنَ . 


أقول: أمّا کون الإجارة تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي : 
فلإطلاق الأدلة الواردة فی ذلك؛ كحديث آبی سعيد الخدري» قال: نهى 
رسول الله گلا عن استئجار الأجير حى یبن له آجره. أخرجه آحمد؛ ورجاله 
رجال «الصحیح» وأخرجه أيضاً البيهقي» وعبد الرزاق» واسحاق في 
«مسنده»۰ وأبو داود في «المراسیل» والتّسائي في «المزارعة»؛ غير مرفوع 
ولفظ بعضهم: «مَنْ اسْتَأَمْرَ أجيراً فَلْيْسَمٌ له أَجْرَنَه'" ولاطلاق حدیث 


5 اه 


أبي هريرة عند البخاري وأحمدء قال: قال رسول الله ي : «يَقُولٌ الله عر 

۰۱۹۰۹۸ أحمد:‎ )١( 

(؟) البيهقي في «السنن الكبرى»: (۰۱۲۰/۷ وصله من طريق الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمانء 
وعبد الرزاق في «المصنف»: ۱۵۰۱۲6 وفيه انقطاعء وأبو داود في «المراسيل»: ۱ء 
والنسائي: (۳۱/۷۔ ۳۲)» وقال أبو حاتم في (العلل):۱۱۱۸: قال أبو زرعة: الصحيح 
موقوف عن أبي سعيد. 


تجوز الإجارة 
في كل عمل 
لم يمنع منه 
مانع شرعي 











الدراري المضية شرح الدرر البهية 


۰:۳۹ 
و 3م 7 جه ا سمس - رص 4 مس ہے ہ 27 
وجل : ثلائة آنا مضه یوم القیامّق وَمَنْ کت حخضمه 4 حَصَمْئُهُ : رَجْلٌ أغطى 
24 مر ۳ خا وکا تمه مس نم و سم مر سم ور 1 0 
1 وَرَجْلُّ بَاعَ دمنه ) وَرجل اسْتَأَجَرَ أجِيْرَاً؛ قاستَوفی مِنْهُ 
لم بوة و ری 
فه آجره» 


وقد استأجر انب بي دلیلاً عند هجرته إلى المدینة؛ كما في «البخاري» 


۰ (۲) 
وعیره . 
ولعت من حایث أبي هريرة عند ااي قال: قال ال گل : (ما 
له نا إلا رَعَى العتم». فقال أصحابٔةً: وأنت؟ قال: ١تَعَمْ؛‏ كُنْتُ أَرْعَامًَا 


۳ کی ره ۳ es)‏ 

وأخرج آحمد وأهل «السنن» وصخحه الثريذي» من حديث سود بن قيس» 
قال: جلبث آنا ومَحُرّمة العَبْدي بؤا من مج فأتينا به مكة» ف فجاءنا 
رسول الله ی يمشي؛ فساومنا سراویل فیعناه وَثَمّ رجل يزن بالأجرت فقال 
له : رن وزج" 

وفیه : أنه يي لم يذكر له قدر آجرته بل آعطاه ما یعتاده في مثل ذلك» وقد 
كان الصحابة وه یژجرون آنفسهم في عصره يله ویعملون الأعمال المختلفت 
حتّی إن علیّا وك آجر نفسه من امرأة على أن ينزع لها كل دوب بتمرة» فنزع 
ستة عشر ذَنُوباً» حتّی مَجَلَتْ یداه فعدّت له ست عشرة تمرة» فأتى انب با 
فأخبره» فأكل معه منها. آخرجه آحمد من حديث علیٗ باسناد جيدٍء وآخرجه 
أيضاً ابن ماجه وصیحه ابن المّکن'“. 


.۸٦۹0۵ البخاري: ۲۲۲۷ء وأحمد:‎ )١( 

(؟) البخاري: ۰۲۲۲۳ من حديث عائشة . 

(۳) البخاري: ٢٦۲۲ء‏ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ آحمد: ۱۹۰۹۸ وأبو داود: ۹ والترمذي: ۰۱۳۰۵ والنسائي: (۰)۲۸۶/۷ وابن 
ماجه: ۰۲۳۲۰ واسناده حسن۔ 

)٥(‏ آحمد: ۰۱۱۳۵ وابن ماجه: ۷٤٤۲ء‏ واسناده ضعیف. 
وامحلت): المَجْل: أن یکون بين الجلد واللحم مات والمَحْلَهُ: جلدةٌ رقيقةٌ يجتمع فيها ما 
من أثر العمل. 





باب الإجارة 





EY 

وأخرجه البيهقي وابن ماجه. من حديث ابن عباس: أن عليًا طبه آجر 
نفسه من يهودي ؛ يسقي له کل دلو بتمرة . 

وأما المانع الشرعي فهو مثل الصور التي سيأتي ذكرها. 

وأما اعتبار کون الأجرة معلومة: فلحديث أبي سعيد المتقدم. اعتبار كون 

وأما کون من لم يكن أجرته معلومة يستحق مقدار عمله عند أهل ذلك الأجة *“ 
العمل : فلحديث سُوَیْد بن قيس السَابق» ولكون ذلك هو الأقرب إلى العدل. 

وأما الٹھي عن كسب الحجام» ومهر البفي وخلوان الکاهن : فلحدیث مدای 
أبي هريرة. أن انب يله نهى عن کشب الحجام» ومهر البَّغِيّ» وئمن 
الكلب. أخرجه أحمد برجال «الصحیح»» وأخرجه أیضاً الطبراني في 
(ا لا وسط)(۳. 

ومثله في حديث رافع بن خدِیج عند أحمد وأبي داود والنّسائي والتريذي 
وصصّحهء وهو أيضاً في (اصحیح مسلم) رحمه الله تعالی" . 

وفي «الصحیحین» وغيرهماء عن أبي مسعود البدري» قال: نهى انب لاز 
عن ثمن الکلب ومهر البغیع وخلوان الکاهن وعشب الفحل” . 

وقد تقدم الکلام على ثمن الکلب وعلی عسب الفحل في البیع . 


والمراد ب «مهر البغی»: ما تأخذه الزانية على الزنا. مر البغي 
والمراد ب «خلوان الكاهن»: عطية الكاهن لأجل کهانته. والخُلُوان ‏ بضم 9 
حلوان الکاهن 


الحاء المهملة -: مصدر حلوته إذا أعطيته . 
وقد استدل بما تقدم بعض أهل الحدیث ؛ فقال: إنه يحرم كسب الحجام» ۳۳ 
الفقهاء فيه 
)١(‏ البيهقى فی «السنن الکبری»: (۰)۱۱۹/۷ وابن ماجه : ۲٤٤٩١‏ . 
(۲) أحمد: ۷۹۷۹ء وأخرجه آبو داود: ۰۳۶۸۶ والنسائی : (۷/ ٢٦۲)ء‏ وابن ماجه: ۰۲۱۲۰ 
و«المعجم الأوسط»: (۳/ «(TAY‏ واسناده صحیح . 
)۳( أحمد: ۰۱۵۸۱۲ وأبو داود: E1‏ والنسائي : N)‏ 14۰(« والترمذي: ۵ء ومسلم: 
۱(. 
)٤(‏ البخاري: ۲۲۳۷ء ومسلم: ۶۰۰۹ وأخرجه أحمد: ۱۷۰۸۸ء واقشب الفحل» : ماژه. 





حكم أجرة 


المؤذن 
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وقد ورد في معنى ما تقدم أحاديث» وفي بعضها التصريح بأنه خبيث وأنه 
ال 

وذهب الجمهور إلى أنه حلال» لحديث أنس ۂ في (الصحیحین) وغيرهما: 
نايب احتجم؛ حجمه أبر ی وأعطاه صاعين من طعا وکلم مَوّالیه 
فخلُفوا عن 

وفيهما أيضاً من حديث ابن عبا أن التي ية احتجمء وأعطى الحجّام 
رڈ ولو كان شخ لم ۳ 

والأؤلى الجمع بین الأحاديث؛ بأن كسب الحجام مكروه غير حرام 
إرشاداً منه ية إلى معالي الأمور» ويؤيد ذلك حديث مُحَيّصَةَ بن مسعود» عند 
أحمد وأبي داود» والثريذي وابن ماجه بإسنادٍ رجاله ثقات: أنه كان له غُلام 
حجّام فرَجَرَه الب او عن گشبه» فقال: ألا آطعمه أيتاماً لي؟ قال: «لا» 
قال: أفلا أتصدق به؟ قال: «لا»۰ فرص له أن بَعْلِقَةُ ناضکه” . 

فلو كان حراماً بحتاً؛ لم يرخص له أن يُعْلِمَهُ ناضحه ويستفاد منه أن 
إعطاءه بيه للحجام لا يستلزم أن يأكله آهله» حتّی تتعارض الأحاديث» فقد 
يكون مكروهاً لهم ؛ ويكون وصفه بالسّحْت والخبث مبالغة في التنفير. 

وقد يمكن الجمع؛ بأن المنع عن مثل ما منع منه مُحيِّصةء والإذن لمثل ما 
أذن له به ورخص له فيه. 

وأما أجرة المؤذن: فلحديث عبادة بن الصامت: أنَّ الب ي قال 


)١(‏ أخرجه الحازمي في «الناسخ والمنسوخ» ص : ۰۲۳ ولفظه : «مِنْ السّحْتٍ مَهْرٌ البَغِيٌ وَأَجْرَةُ 


الخجام» . 

.۱۲۸۸۳ البخاري: ۰۲۲۷۷ ومسلم: ۸ء وأخرجه آحمد:‎ )٢( 

(۳) البخاري: ۰۲۱۰۳ ومسلم: ٤٤٥٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۰.۳۲۸۶ 

)٤(‏ آحمد: ۰۲۳۲۹۹ وأبو داود: ۳۶۲۲ والترمذي: ۰۱۲۷۷ وابن ماجه: ٢٦۲۱ء‏ وهو حديث 
صحیح . 
و«الناضح» : هو البعیر الذي يُسْتَقَى علیها . 
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لعثمان بن أبي العاص : «واتّخذ َو لا يَأَخُذٌ عَلَى أَدَانہ آجرا»؛ وفي لفظ : «لا 
تخد مود یذ علی أَذَانهِ أَجْراً» . والحديث في «الصحبم)0© 

وأما قفيز الطحان: فلحديث أبي سعيدء قال: نهی رسول الله یا عن ففيز 
المّلسََانَ. أخرجه الدّارقظني والبيهقي وفي إسناده هشام أبو كليب؛ قيل: لا 
یعرف وقد آورده ابن جِبّان في «الثقات»» ووثقه مناي" . 


وقفیز الطحان. هو : أن طحن الطعام بجزء منه . وقیل : المنهي عنه طحن ۲ 


الصّبّرة لا يعلم قدرها بجزء منها . 

وأما جواز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه: فلحدیث ابن عبّاس 
عند البخاري وغيره: أن نفراً من أصحاب الب بي مروا بماء فيهم لديغ أو 
سلیم. فعرض لهم رجل من أهل الماءء فقال: هل فيكم من رافی» فان في الماء 
رجلاً لديغاً أو سليماً؟ فانطلق رجل منهم. فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءء فجاء 
بشاء إلى أصحابهء فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً؟! حتّی 
قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله جرا فقال 
رسول الله ا : إن أَحَقٌّ ما لت عَلَيْهِ أَجْراً کتان اش“ 

وفي لفظ من حديث أبي سعيد: أن النَبِىَ پل قال : ٥َحَبْئُم؛‏ ائینوا 
واضربوا ِي مَعَكُمْ سَهُماً» وضحك النَّبِْ و . والحديث في «الصحيحين» 
بألفاظ . 

وفي حديث خَارِجَّة بن السْلّت» عن عمّه في رقية المجنون بفاتحة الکتاب : 
أن الب كله قال : (کْذْمَا فَلْعَمْرِي مَنْ كل بر رف قيّة بباطل ؛ َقَدُ کت بر رفي حَق» 


أخرجه أحمد وأبو داود والنّسائي*» 


(۱) مسلم: ۰۱۰۵۰ وأخرجه أحمد: ۷٢٦۱ء‏ وليس فيه عبادة بن الصامت. 

(۲) الدارقطني في «السنن»: (۳/ ۷ والبيهقي في (السنن الکبری»: /٥(‏ 2079 و«الثقات»: 
(۷/ ۰۵۸ وأخرجه أبو یعلی : ۱۰۲۶. 

(۳) البخاري: 0۷۳۷ . 

(8) البخاري: ۰۲۲۷۲ ومسلم: ۷۳۳٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۱۱۷۸۷ 


الطحان 


= آحمد: ۰۲۱۸۳۵ وآبو داود: ۰۳۸۹۲ والتسائی فى «الستن الکبری»: ۰۷۵۳۶ وهو من حدیث‎ )٥( 











حكم 
الاستتجار 
على تعليم 

القرآن 
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° 
وأما كونه لا يجوز أخذها على تعليمه: فلحديث بي بن كعبء قال: 
علمث رجلا القرآن» فَأَهْدَى إلىّ قوس فذكرت ذلك للنبیَ ت ؟ فقال: ِن 


4 


نها أَحَذْتَ قُوْساً مِنْ ثار) فرددتها. أخرجه ابن ماجه والبيهقي› وقد أعل 
بالانقطاع وئغقّب. واعل أيضاً بجهالة بعض رواته» وِئعقّب". 

وله شاهد عند الطبراني من حدیث الطفیل بن عمرو الدّوْسيء قال : 
أقراني أَبىُ بن کعب القرآن فأهدیت إليه قوساًء فغدا إلى الب بي وقد 
تقنّدهاء فقال له التي يكل : ١تَقَلّدْهَا‏ مه ین جه . 

وعلى هذا يُحمل حدیث عبد الرحمن بن بل عن الب بيا قال : داقْرَوُوا 
الرآنء ولا تَفْلوا فيوء ولا تَجْنُوا عَنْهُ ولا تأكلوا ہو ولا تستگیزو يوا أخرجه 
آحمد برجال الصحیح؛ وأخرجه أيضاً البرّارء وله شواهد۳) 

وحديث عِمْران بن ينه عن ال ي قال : «اقْرَووا القُرآنَء وَاسْأَنُوا الله 
ہو؛ رن من نرگ قز پشرژون الشُرآنَ يَسْأَلُونَ الاس بها أخرجه أحمد 
والثریذي وحن . وفي ای سا 

ووجه المنع من أخذ الأجرة على تعليمه: أن ذلك من تبليغ الأحكام 
الشرعية وهو واجب. 

وقد ذهب على ذلك أحمد ابن حنبل وأصحابهء وأبو حنيفة» والهادوية؛ 
وبه قال عطاء والضَّحَاكء والهري» واسحاق. وعبد الله بن شقیق"* . 


= خارجة بن الصّلت عن عمّه علاقة بن صحار التميمي ذه » لا من حديث خارجة نفسه كما 
ذكره الشوكاني. 

)١(‏ ابن ماجه: ۰۲۱۵۸ والبيهقي في «السنن الکبری»: (5/ ٠١‏ ۔١۱۴)ء‏ وقال البوصيري في 
«الزوائد) : إسنادہ مضطرب. 

(۲) الطبراني في «المعجم الأوسط»: (۱۳۹/۱)ء وقال الھیثمي في «المجمع»: :)۹٥/٤(‏ فيه 
عبد الله بن سليمان» ولم أجد من ترجمه ولا أظنه أدرك طفيل. وفي المطبوع: «الطفيل بن 
عمراء والصواب ما أثبتناه. 

(۳) أحمد: ١٢٥٥۱ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع»: (۱۷۰/۷ -۱۷۱): رواه أحمد والبزًار بنحوه» 
ورجال أحمد ثقات 

)٤(‏ أحمد: ۱۹۹۱۷ء والترمذي: ۲۹۱۷ء وهو حديث حسن لغيره. 

.)۱۳۷ /۷( : هو عبد الله بن شقیق البصري العقيلي» توفي سنة/ ۱۰۸ھ/ . «تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )٥( 
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وأما کونه يجوز أن تکری العين مدة معلومة بأجرة معلومة : فلما ورد من 
إكراء الأراضي في عصره ييو كحديث رافع بن خیج في «الصحيحين»» قال : 
كتا أكثر الأنصار حَقَّلاًء فكنًا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه» فربما 
حَرَجَتْ هذه ولم تخرج هذه» فنهانا عن ذلك. فأما بالوّرق فلم ینھنا'''. وفي 
لفظ لمسلم رحمه الله وغيره: فأما شيء معلوم مضمون؛ فلا بأس به" 

وسائر الأعيان لها حكم الأرض. 

وأما كونه لا يحوز إكراء الأرض بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرع : لأن 
أحاديث : أن ال ل عامل أهل خیبر بشطر ما يخرج من ثمرٍ أو زرع" وان 
كانت ثابتة في «الصحيحين» وغیرهما ؛ فهي منسوخة بمثل حدیث رافع المتقدم 
وما ورد في معناه. 

وفی المسألة مذاهب وأدلة مختلفة» واجتهادات مضطربة» قد أوضحناها 
في اشرح | لمنتقي لق وفى رسالة 2 مسنقلتۃ'“. 

ومن أصرح أحاديث النهي حديث جابر عند مسلم وغیره قال: ّا تخابر 
على عهد رسول الله و فنُصيبٌ من القِضرِيٌء ومن كذا ومن كذاء فقال 
انی تقد «من گائٹ له آزضن یزرا آز لِيُحْرِنْهَا أَحَاه؛ ولا كيدها“ . 


(۱) البخاري: ۰۲۲۸۲ ومسلم: ۳ وأخرجه أحمد : 0۳۱۹ . 

(۲) مسلم: ۳۹۵۲. 

(۳) البخاري: ۰871۸ ومسلم: ۰۳۹۲۲ وأخرجه آحمد : 111۳. 

)٤(‏ انظر انیل الأوطار»: (۱۷۹/4 - ۱۸۱)ء وقال بعد کلام طویل : : ولكنّه لا سبیل إلى جعلها 
ناسخةً لما فعله ا في خيبر» لکونه مات وهو مستمرٌ على ذلكء وتقریره لجماعة مِنّ الصّحابة 
علیه» ولا سبيل إلى جعل هذه الأحاديث المشتملة على النّهي منسوخة» لفعله صلی اللہ عليه 
وسلم وتقریره لصٌّدور التّهي وفي أثناء مُدَّة معاملته ورجوع جماعةٍ من الصّحابة إلى رواية من 
روی اللّهي» والجمع ما أمكن هو الواجب» وقد آمکن هنا بحمل النَّهي على معناه المجازي» 
وهو الکراهة. انتهی . 

.۱۳۵۲ : مسلم: ۶ وأخرجه آحمد‎ )٥( 
. و«الْقِضْرِيٌ»: هو ما بقي من الحَبٌ في السنبل بعدما يداس‎ 


جواز كري 
العين بمدة 
وأجرة معلومة 


جواز [کراء 
الارض بشطر 
ما یخرج متها 





أو أتلف ما 
أستأجره 
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وفي حدیث سعد بن آبي وقاص : أنه نهاهم أن پُگرُوا بذلك» وقال: «أكْرُوا 
بالذّمَبِ وَالفِضَّةٍ؛ أخرجه أحمد وأبو داود والنّسائي ورجاله قات ٠‏ 

وفي (الصحیحین) من حديث أبي هريرة نحو حديث جار" 

وأما کون من أفسد ما استؤجر عليه أو آتلف ما استأجره ضَمن: فلمثل 
حديث: «عَلَى الیّدِ مَا أُكَدَّتْ حى تُوَدُيَهُ أخرجه أحمد وأبو داود» وابن ماجه 
والتريذي. والحاكم وصخحه» وهو من حديث الحسن عن سَمْرَّة» وفي سماعه 
منه کلام مشهور ۳ . 

والمراد: أن على اليد ضمان ما أخذت حتّی تودیه . 

وأخرج أبو داود والنّسائي» وابن ماجه والبرّار» من حديث عمرو بن 
شعیب. عن آبيه» عن جده» عن ال بي قال : ١مَنْ‏ تَطبِّبَ ولم یلم مِنْهُ طب 
هو صا“ 

ويؤيده حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء قال: حدثني بعض الوفد 
الذين قَيمُوا على أبي» قال: قال رسول الله بل : يما بی تیب علی قوم؛ 
لا يُْرَفُ لَهُ تَطَبّبٌ قَبْلَ ذلك كَأَعْنَتَ؛ کَھُو صَامِنٌ) أخرجه آبو داور“ 

فالمتطبب إنما ضمن؛ لكونه أقدم على بدن المريض غير عالم بما يعلم به 
أهل هذه الصناعة فكان ضامناً. 

وهكذا من استؤجر على عمل معین "۰۳ فأقدَمَ على العمل فيها غير عالم 
بالصناعة وأفسدها بتعاطيه؛ ضمن 


. وقد أخرجه النَّسائى مسنداً ومنقطعاً'“. 


.)4۱/۷( : أحمد: ١٥٥۱ء وأبو داود: ۱ء والنسائي‎ )١( 

(۲) البخاري: ٣٣۲۳ء‏ ومسلم: ۳۹۳۱. 

(۳) أحمد: ٢۲۰۰۸ء‏ وأبو داود: ۱ وابن ماجه: ٤٤٥۲ء‏ والترمذي : ٦٦۱۲ء‏ والحاكم في 
«المستدرك»: (۰)6۷/۲ ووافقه الذهبي في تصحیحه» وهو حديث حسن لغيره. 

)٤(‏ أبو داود: ٤۸٥٦ء‏ والنسائي: (۸/ ٥۲‏ -٥٤)ء‏ واين ماجه: ۰۳۶۷۲ والبرّار في اکشف 
الأستار»: (508/1). 

)0 النسائي : (۸/ ۵۲ - ۵۲). 

)٦(‏ أبو داود: ٤0۸۷‏ . و«أعنت»: أي أضر المريض وأفسده» والعنت : الفساد. 

(۷) في المطبوع: «عمل عين»» والمثبت من «الروضة الندية» . 





باب الإجارة 
حع ع ع 0 ) س 


وهكذا من استأجر دابة لیرکب علیها إلى مکان. فسار بها سيراً غير معتاد؛ 
فھلکت؛ أو ترك علفها. فماتت؛ فإنه ضامن. 


88 48 ۶ 
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وه کح 
کچ باب 


ما جاء ق الإخيّاء والإقطاع 





4 


مه سے 1 مس ٤ه‏ 8 رز عم ة2 ۔ رمع هو ور 2 
ت من سبق إلى احیاء آرض لمْ يَسْبِقْ لها غَيْرَهُ؛ َو احق بها. وتکون يلكا 
له 


سس 3 2 مهاه - 7 کے 1 ۵ ۶ م 14 
© وَيَجُورُ باومام آن 1 غ - من في اقطاعه مصلخه - شيئا من الارض 


الم أو لاود أو الما 


سر م 


من احيا ار أقول: ما کون من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها [غيره] يملكها : 
ميتة فهي 
فلحديث جابر: أن الس ية قال : «مَنْ أخیا أَرْضاً ميه ميته فَهِيَ له أخرجه أحمد 


والنّسائي» والريذي وابن ٠‏ حبّان وص 5 


وفي لفظ: ١مَنْ‏ حاط حَايِطاً عَلَى آزض؛ هي لَها آخرجه أحمد 
وأبو داود(۲ 

وأخرج أحمد وأبو داود» والطبراني والبيهقي» وصححه ابن الجارود» من 
حديث الحسن» عن سَمْرَة مرفوعاً: ١مَنْ‏ أحَاط عَاؤطاً عَلَى أَرْضٍ؛ 05000 

داع أحمد راو داود و اي مس وان من حدیث سد بن زد 
قال : قال رسول الله يكِِ: «مَنْ آَخیا اَرْضَاً م ميا هل ویس لزق الم سق 


(۱) أحمد: ۰۱8۲۷۱ والنسائي في «السنن الكيرى»: ۸٥۷٦ء‏ والترمذي: ۱۳۷۹ء وابن چبان: 
0A۲‏ وهو حديث صحيح . 

(۲) أحمد: ۰۱۵۰۱۸۸ وأخرجه عبد بن حميد في (مسندہا: ۵ ورجاله ثقات» ولم يخرجه 
أبو داود عن جابر بل أخرجه عن سَمُرَة وسيأتي . 
وفي المطبوع : «أحاطاء والصواب ما أثبتناه. 

(۳) أحمد: ۰ وأبو داود: ۳۰۷۷ء والطبراني في «المعجم الكبير؛: (۲۰۹/۷)ء والبيهقي 
في «السنن الكبرى»: /٦(‏ >» وابن الجارود: ۰۱۰۱۵ وهو حديث حسن لغيره. 

)٤(‏ أبو داود: ٣‏ والترمذي : ۱۳۷۸ء ولم يخرجه أحمد من حديث سعيد بن زيدء بل أخرجه 
من حديث جابر المتقدم آنفا . 





بابُ ما جاء في الإخيّاء والإقطاع 





سے 
وأخرج البخاري وغیره» من حديث عائشة؛ قالت: قال رسول الله عَكةِ: 
«مَنْ أ آغمر آزضا یب 3 لأعد؛ و هو احق با 


وأخرج 2 داود» من حدیث سر بن مضرس قال: أتيت النبی عله 
فبايعته فقال: ١مَنْ‏ سبو سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ ی يَسْبِقْ له مُسْلِمٌ؛ فهو لَه فخرج الناس 
یتعادون 9 أي : يجعلون في الأرض خطوطاً علامة لما سبقوا إليه» 
وصححه الضیاء في «المختارة». 

وأما كونه يجوز للإمام إقطاع الأراضي الميتة» والمعادن والمیاه: فلمّا في 
(الصحیحین) من حديث أسماء بنت أبي بكر من آنها كانت تنقل الثوى من 
أرض الزبير التي أقطعه رسول الله و©. 


وأخرج أحمد وأبو داود» عن ابن عمر: أن النّبىَ بلا فطع الزبير خضر 
فرسه » وآجری الفرس حتّی قام؛ ثم رمى بسوّطه فقال: «َفطفوه حَيْتُ بَلْمَ 
السّؤْظ). وفی إسناده عبد الله بن عمر بن حفص» وفیه مقال خفيف . 


وأقطع النَّبِيْ وا وائل بن حجر آرضا بحضرمَوّت. كما أخرجه التّريذي 
وأبو داودء وابن حبّان والبیهقی» والطبرانی وابن المنذر باسناد حسنء وصخحه 
التَرمِذي”” 

وأخرج أحمد من حديث عروة بن الزبير: أن عبد الرحمن بن عوف قال: 
أقطعنى التب ييه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا” . 


. ۲٤۸۸۳ البخاري: ۰۲۳۳۵ وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(۲) أبو داود: ۳۰۷۱ء و«الأحاديث المختارة»: (۲/ ۱۹۷). 

(۳) البخاري: ۰۵۲۲۶ ومسلم: ۲۱۸۲ء وأخرجه آحمد: ۰۲۹۳۷ مطولاً. 

)٤(‏ آحمد: ۸٦٦٦ء‏ وأبو داود: ۰۳۰۷۲ واسناده ضعیف. 
قوله : «حضر فرسه» الخضر: العَذُو والجري. 

)٥(‏ الترمذي: ۱۳۸۱ء وأبو داود: ۰۳۰۵۸ وابن حبّان: ۰۷۱۲۱ والبيهقي في «السنن الکبری»: 
(5/ ۱64 والطبراني في «المعجم الکبیر»: (۲۲/ ۱۳). 


(5) آحمد: ۰۱۱۷۰ ورجاله ثقات. 


جواز اقطاع 
الامام 
الأراضى 
للرعية 
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وأخرج البخاري وغیره من حدیث أنس» قال: دعا النّبيْ بل الانصار 
لیقطع لهم البحرینء فقالوا: يا رسول الله! إن فَعَلْتَ فاکّب لاخواننا من قریش 
بمثلهاء فلم يكن ذلك عند الب لَه فقال: لحم سَتَلَقُون بَعْدِي أَثَرةٌ؛ 
قاضروا حَنَّى تَلْقَوْنِي)”" . 
وأخرج أحمد وأبو داود من حدیث ابن عبّاس» قال: أقطع التب پل 
بلال بن الحارث المزني معادن القَبّلية جَلَيِیّھا وَعَوْریّھا'''۔ 
وأخرجاه أيضاً من حديث عمرو بن عوف المزني”". 
وأخرج الثریذي وأبو داود والنّسائي» وصخحه ابن جبّان» وحسّنه 
التريذي» من حديث أَبْيَضَ بن عَمّال: أنه وق إلى التب يكل كَاسْتَفْطَعَهُ الولح 
- [أي: ملح مأرب] - فطع لى فلمًا أَنْ وی قال له رجل من المجلس: 
أتدري ما قَطَعْتَ له؟ إِنّما أقطعته الماء العِدَّء قال: فانتزعه منه“ . وفي الباب 


غير ذلك. 


.۱۲۰۸۰ البخاري: ۲۳۷۷ء وأحمد:‎ )١( 
أحمد: ٦1۷۸ء وأبو داود: ۲٦۳۰ء وهو حديث حسن.‎ )۲( 
«القّبّلية»: ناحية من ساحل البحر.‎ 
. و«جَلْییّها وغؤريّها» : أي أعاليها وأسافلها‎ 
أحمد: ۰۲۷۸۵ وأبو داود: ٣٣۳۰ء كما تقدم.‎ )۳( 
الترمذي: ۱۳۸۰ء وأبو داود: ٣٣۳۰ء والنسائي في «السئن الکبری»: ۰۵۷۷۸ وابن حِبّان:‎ )٤( 
. ۲٤١١ ۹ء وأخرجه ابن ماجه:‎ 
و «الماء العذٌ» : هو الماء الدائمٌ الذي لا ینقطم» مثل ماء العين وماء البئر.‎ 
وامأرب» : هو سد مأرب في اليمن» والقائل» هو: الأقرع بن حابس . بيّنه الدارقطني في‎ 
والطبراني في «الکبیر»:(۳۲۱/۲).‎ .)77١/4( : ا(سئئه»‎ 
وتحرفت في المطبوع إلى : «المال العد» وهو خطأ.‎ 
وفي المطبوع آیضا : «استقطعه الملك» وهو خطأ أفحش من سابقه» والصواب ما أثبتناه.‎ 





وق 
جل لاني لاجر 
ہے هد دوب 


VV 


و و2 
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كتاب الشركة 





2 4 مس ۰ ۳ 2ج ا 
۵ الناس شرکاء في الما والنار» والکلر . 


رر ےصح سم وم 2 > واس 20 عاك 00 0-4 01 3 2 
ه وَإِذا تَشَاجَرَ الممسْتَحفون لِلمَاء؛ گان الاح بو الأغلى فالأغلى» بمُسکه 


ہے سھ 


لی الكعْبَيْنِ م یرل إلى مَنْ تخت 
ت ولا يَجُورُ مَنْعٌ قضل المَاءِ ليُمْتَعَ به الكل . 


= وللامام أن ب يَحْمِيَ بَعْضٌ المواضع لِرَغي دَوَابٌ اله لمُسْلِمِينَ في وَفْتِ 
الحاجف وَیَجُورُ الاشْيِرَاكٌ فى النود والتّجَارَات یسم ارم عَلَى مَا 
رت 5 رر م 1م موس ۵ ر ر 3 

ت وَتَحُورٌ المُضَارَيَةَ مَا لم تَشْتَمِلَ عَلَى مَا لا يحل . 

د ودا تَشَاجَرَ الشْرَكَاء فی عَرْض الظریق» گان سَبْعَةَ 


7 
۰ 


+ رومع دربي مر رو و ٥‏ يه م م سر ۰ 5 
د ولا يملع جار خاره أن یغرز خشبة في جدارو. 


e 2 f~‏ سر و سے سوام بی ست و gg (a‏ سی ہے 2 و وو 
۵ ولا ضرر ولا ضِرَار ین الشركاءء وَمَنْ ضار شريكه ؛ جار للإمام عقويته 
۰-7 2 ی 


بقلع شجره أو بيع ذاره . 
أقول: آنا الاشتراك فی الماء والنار والکلا: فلحديث أبى خداش''ء عن الاس شركد 


فی الماء 


2 


۰ 1 َه یں 5 0 بش مان ٥‏ 2 مرس ۰ نی 
بعص اصحاب النبئٌ انف قال: قال رسول الله ایا «المسْلمون شرکاء فى والنار والکلا 
ثلاث : فى الماء والثار والکلا؛ آخرجه أحمد وأبو داود!''. 


وقد رواه أبو نُعيم في «الصحابة» في ترجمة أبي خِدّاشء ولم يذكر الرجل» 


)١(‏ في المطبوع: «آبي حراش»» والصواب ما أثبتناہء وهو: حِبّان بن زيد الشَّرُعبي. انظر: 
«التلخيص الحبير»: (۳/ .)١55‏ 


(۲) أحمد: ۰۲۳۰۸۲ وأبو داود: ۰۳۶۷۷ والحديث إسناده صحيح . 


۱٠‏ الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سان سے 
وقد سئل أبو حاتم عنه؟ فقال: أبو جذاش لم يدرك الب بيا وقال ابن حجر : 
رجاله ثقات. 

وقد أخرج الحديث ابن ماجه» عن ابن عبّاس؛ وفي إسناده عبد الله بن 
خراش؛ وهو متروك» وقد صخحه ابن المُکن'''. 

وآخرجه ابن ماجه ایض من حديث آبي هريرة: أن التبی يا قال : 1 


(۳) 


وه و 
۰ 


یم الما والئَّارُ والگلا» > قال ابن حجر: إسناده صحیح 
وآخرج الخطیب من حدیث ابن عم (*) نحو ما فی الباب» وزاد: 


«والملْحٌ». وفيه عبد الحکم بن میسرة"۳. 

ورواه الطبراني بسن حسن» عن زيد بن جبیر» عن ابن عمر. وله عنده 
طريق آخری"*. 

وأخرجه أبو داود» من حدیث بهيسة عن آیبها۳؟. 

وأخرجه ابن ماجه» من حديث عائشة» آنها قالت: يا رسول الله: ما الشيء 


الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح والمّاءُ والئَّارٌ» واسناده ضعیف ۲ 


)0 أبو نُعيم في «معرفة الصحابة» : (۵۷/۲۰)ء وأبو حاتم في «علل الحدیث»: (۱/ ۳۲۲)ء وابن 
حجر في «بلوغ المرام» ص : ۹٦۱ء‏ والحديث إسناده صحيح . 
وفي المطبوع: «في ترجمة ابن حراش»» والصواب ما أثبتناه. 

(۲) ابن ماجه: ٢۷١۲ء‏ وفي «الزوائد» (7/ :)٠١‏ ابن خراش ضعفه أبو زُرعة والبخاري وغيرهماء 
وقال محمد بن عمار الموصلي : كذاب. 
وفي المطبوع : «وقي إسنادہ عبد الله بن حراش»» والصواب ما آثبتناه. 

(۳) ابن ماجه: ۰۲۷۳ وأخرجه أبو عبید في «الأموال»: ١"الاء‏ وکلام الحافظ في «التلخیص 
الحبير» : (8/ ۰)۱۵ وقال البوصيري في «الزوائد» (۵6/۲): إسناده صحیح ورجاله موثقون . 

(8) في المطبوع: «من حدیث عمر؛ والصواب ما آثبتناه. 

)٥(‏ الخطیب في «آسماء من روی عنه مالك» کذا في البدر المنیر"» انظر: «لسان المیزان» 
(ه/ )٦۷-٦٦‏ ونسبه إلى الدارقطتي في «غرائب مالك». 

)٦(‏ لم أجده في المطبوع من ٦المعاجم)ء‏ وقد نسبه للطبراني في «المعجم الصغير» ابنُ الملقّن في 
«البدر المثیر»: (۷/ .)۸١‏ 

(۷) أبو داود: ۹٦٦۱ء‏ وآأخرجه أحمد: ۰۱۵۹6۵ واسناده ضعیف. 


(۸) ابن ماجه: ۰۲۷ وفی «الزوائد»(۵1/۲): إسناده ضعيف . 
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۶۱ 
وآخرجه الطبراني» عن آنس بلفظ : «حضلتان لا بحل مَنْعْهُمًا: المَاء 
واللاز»۳؟. 
(CY)‏ 


وأخرجه الْعُقَیْلي في «الضعفاء» من حديث عبد الله بن سجس 

وأحاديث الباب تنتهض بمجموعها . 

وقد خصّص الحديث بما وقع من الاجماع على أن الماء المحرز في 
الجرار ملك . 

وأما کون الأحق بالماء الأعلى فالأعلى: فلحديث عمرو بن شعيب» عن 
آبیی عن جدہ: أن الب يله قضى في سيل مَهْرُور: أن يمسك حّی يبلغ 
الكعبين» ثم یرل الأعلى على الأسفل. آخرجه أبو داود وابن ماجه. قال ابن 
حجر في «الفتح»: وإسناده حسن'''. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» من حديث عائشة» وصححه الحاكم؛ 
وأعلّه الدّارَقُْطي بالوقف7؟ . 


IRN 5 


وأخرجه أبو داود وابن ماجه» من حديث ثعلبة بن أبي مالك . 


وأخرجه عبد الرزاق» من حديث أبي حازم القَرّظي» عن أبيه» عن 


جده(. 


)۱( الطبراني في «المعجم الصغیر»: (۲۶۲/۱). 

(۲) «الضعفاء الکبیر»: (5/ 02558 قال: في إستاده المثنی بن بکر لا پتابع على حدیثه . 

(۳) اہو داود: ۹٣٦۳ء‏ وابن ماجه: ۲4۸۲ وافتح الباري»: (۲۲۶/۷). 
و«مهزور» : واج بالمدينة. 

)£( الحاكم في «المستدرك) : (۲/ 1۲) ووافته الذهبي وانظر : «البدر المنير»: (۷/ ۸۵). 

.۲٤۸۱ أبو داود: ۳۱۳۸ وابن ماجه:‎ )٥( 
. وفي المطبوع : «ثعلية بن مالك» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من الكتب الحديثية‎ 

))۳۰۰/۳( ذكره عبد الحق في «الأحكام الوسطى»:‎ :)۸٦/۷( قال ابنٌ المُلقَّن «البدر المنیر»:‎ )٦( 
. من طريق عبد الرزاق‎ 
»)017/5( وفي المطبوع : «من حديث أبي حاتم»؛ والصواب ما أثبتناه من «ميزان الاعتدال»:‎ 
.)٦٦/٣( : و«التلخيص الحبير»‎ 


حرمة منع 


فضل الماء 


ليمنع به الكل 


جواز حماية 

الإمام بقعة 

موات لرعي 
الدواب 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

سوي 

وأخرج ابن ماجه والبيهقي والطبراني» من حديث عبادة: أنَّ التبیع پا 
قضى في شرب النّخْل من السّیل؛ أنَّ الأعلى يَشْرَبُ قبل الأسفل» ويرك الما 
إلى الكعبين؛ ثم ثم یرل الماء إلى الأسفل الذي یلید وكذلك حتّی تَنْقَضْيَ 
الحوائظ أو ی الما وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها. 

وم كونه لا يجوز مع فضل الماء لت به الا فلحدیث أبي هريرة في 
«الصحيحين» وغيرهما عن الب بل قال: ١لا‏ تَمْتَعُوا فَضْل المَاءِ لِتَمْتَعُوا بو 
الک٠‏ 1 

وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى : «لا یا فَضْل المَاءِ لیا به الكك 27 . 

وفي لفظ للبخاري: ١لا‏ تَبيْعُوا فَضْلَ المَاءِ لِتَمْتَعُوا به الگلا»*. وفي الباب 
أحاديث . 


سے 
مه بي ما ةرم رم سروت ۶و وه 42> 


وفي لفظ لأحمد من حديث أبي هريرة: «ولا يمنع فضل ماء بعد أن ب $ 


. 


وأما کون للإمام أن يحمي , بعض المواضع لدواب المسلمين في وقت 
الحاحة: فلحديث ابن عمر عند أحمد وابن م حبّان: أن الب يل حَمّى النّقيع 


C0 ۲ ۲‏ 
للخیل؛ خيل المسلمین"". 


وأخرجه أحمد وأبو در والحاكم» من حدیث الصَّعْبٍ بن جَثَّامَة وزاد : 


ره جمّی الا 1 لله ورشوله»(۷ 5 وهده الزيادة في (صحیح البخاري»» وفيه: : آن 


۲۲۷۷۸ ابن ماجه: ۰۲۶۸۳ والبيهقي في «السنن الکبری»: (/ ۰۱۵۶ وأخرجه آحمد:‎ )١( 
. مطولاًء واسناده ضعیف . ولم أجده عند الطبراني‎ 

)٢(‏ البخاري: ۰۲۳۵۶ ومسلم: ۷ وأخرجه أحمد: ۷۹۹۷۔ 

(۳) مسلم: ۰۰۸. 

)٤(‏ هذا لفظ آبو عوانة في «مستخرجه»: ۰1۲۸۵ ولم آجد هذا اللفظ عند البخاري ولا في أحد 
روایاته» وإنما آخرجه باللفظ المتقدم وباللفظ الآتي . 

(۵) أحمد: ٣۷۳۲ء‏ وأخرجه البخاري: ۰۲۳۵۳ ومسلم : ٦٥٥٤‏ بنحوه. 

)٦(‏ آحمد: ٥٥٦٥ء‏ وابن حبّان: ٣1۸٦ء‏ وهو حديث حسن لغیره. 

(۷) آحمد: ۰۱۱۲۵۹ وأبو داود: ۰۳۰۸۶ والحاکم في «المستدرك»: (1۱/۲)) وهو حديث 


صحیح ۰ 





كتاب الشركة 
fof‏ 


اللي كله حَمَى التّقيع ؛ وأن عمر له حَمَى شرف والرّبذة"" 
وأما كونه یجوز الاشتراك فى النقود والتحارات: فلحديث السَّائب بسن 


أبي السَائب» أنه قال للنَِّيَ بي : كنت شريكي في الجاهلية» فكنت خيرٌ شريكِ؛ 
لا تدارینی ولا تماريني . أخرجه أبو داود وابن م ماج واللساتي والحاكم 
و 0 )۰ 


وفي لفظ لأبي داود وابن , ماحه: : أن السّائب المخزومي کان شريك التي لا 
قبل البعثة فجاء یوم الفتح فقال: مرحباً بأخي وشريكي ؛ لا تداري ولا 
,۳ 
تماري . وله طرق غير هذه ۰ 
وأخرج البخاري عن بي المنهال: أن زيد بن أرق والبّراء بن عازب كانا 
۹ 1 ,$ ی ےہ ے۔ ونال گم al‏ دا 1 
شریکین. فاشتريا فضةً بتَقْدٍِ سيئ فبلغ النِيَ بي فأمرهما أن ما كان يداً بيد 
فخذوه» وما كان نسيئة فردوه(*. 
وأخرج أبو داود والنّسائي وابن ماجه» عن ابن مسعود قال: اشتركت أنا 
وعمار وسعد فيما نصيبٌ یوم بدر » قال: فجاء سعد بأسيرين» ولم آجیء أنا 
وعمار بشيء. وفيه انقطاع ۳. 
= رفي المطبرع : "البتيع»» وهو خطاء والصواب ما اُثبتناءء و«التّقبع؛ : موضع على عشرين 
)١(‏ البخاري عقب: ۲۳۷۰ء وقال الحافظ في «الفتح» : :)٥٤/٥(‏ هذه الزيادة من بلاغات 
واشرف» : موضع في کبد نجد. 
و«الرّبذة» : موضع بين مكة والمدينة. 
)٢(‏ ابو داود: ۰8۸۳7 واین ماجه: ۰۲۲۸۷ والنسائي في «السنن الکبری»: ۰۱۰۱46 والحاكم 
في «المستدرك»: (۲/ ۱ ووافقه الذهبي» وأخرجه آحمد: ۰۱۵۵۰۲ واستاده ضعیف . 
قال السندي: قوله الا تداريني»: من درأ إذا دفع» والا تماريني»: هو من المراء وهو 
الجدال . 
(۳) أبو داود: ۰4۸۳7 ولم آجده في المطبوع عند ابن ماجه. 
2 البخاري: ۳۱:۷ ر۸٤۲‏ وأخرجه مسلم: ۷۱ء وأحمد: ۷ واللفظ له. 
)٥(‏ أبو داود: ۳۳۸۸ء والنسائى : (۷/ ۰)٥۷‏ وابن ماجه: ۲۲۸۸ بنحوه. 


جواز 
الاشتراك فى 

الئقود ١‏ 
والتجارات 








مشروعية 
المضاربة 


ومع الدراري المضية شرح الدرر البهية 
وأخرج أحمد وأبو داود» عن رَوَيْفْع بن ثابت» قال: إن كان آحدنا في زمن 
رسول الله و لیأخذ نقد أخيه؛ على أن له الصف مما يَعْنم ولنا التصف. ون 
كان أحدُنًا ليطير له النٌصل والزیش وللآخر القِذح''. وأخرجه الدَارَفُظني 
والببهقتي” . 
وأما كونها تجوز المضاربة: فقد روي عن حكيم بن جزام: أنه كان يشترط 
على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل مالي في كبد 
رطبة» ولا تحمله في بحرہ ولا تنزل به بطن مسیلء فإن فعلت شيئاً من ذلك؛ 
فقد ضمنت مالي . 


وقد قيل: انه لم يصح في المضاربة شيء عن النبی ل وإنما فعلها 
الصحابة منهم حکیم المذکور» ومنهم : علىٌ؛ كما رواه عبد الرزاق لگ ومنهم 
ابن مسعود؛ كما رواه الشافعي ۰۳ ومنهم العباس؛ كما رواه البيهقي "۰۳ ومنهم 
جابر؛ رواه البيهقي آیضاً "۰ ومنهم آبو موسی وابن عمر؛ كما في «الموطأ» 
والشافعي والَارَفْطْني ۰ ومنهم عمر؛ كما رواه الشافعي"* 


& (۰) 
كما رواه البیهقی ۰ . 


؛ ومنهم عشمان» 


(۱) آحمد: ۰۱۱۹۹6 وأبو داود: ۰۳۷ واسناده ضعیف. 
و«التصل» : الحديدة التي في رأس الرمح والسهم . 
(۲) الدارقطني في «السنن»: (۳/ ۰۱۳ والبيهقي في «السنن الکبری»: (٦/١١٦)ء‏ من حدیث 
حکیم بن جزام الذي سيأتي الآن. 
(۳) انظر التعلیق السابق. 
0( عبد الرزاق في «المصنف»: ۷ 
)٥(‏ «الأم» : (۱۰۸/۷))ء وامعرفة السنن والآثار): ٠١١١۹‏ . 
)٦(‏ البيهقي في «السنن الكبرى»: (٦/۱١۱۱)ء‏ وأخرجه الطبراني في «المعجم ال"وسط» : (۲۳۱/۱). 
( البيهقي في «السئن الکبری»: .)١١١/١(‏ 
(۸) «الموطأ»: (۲/ ۸۷)ء والشافعي في «مسنده» : (۲/ ۰۱5۹ والدارقطني في «السئن»: (۳/ .)٦٦‏ 
69 «الأم» : (۱۰۸۸۷). 
() البيهقي في «الستن الکبری»: (۰)۱۱۱/۷ وامعرفة السنن»: ۰۱۲۰۱۸ 
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وقد روي في ذلك من المرفوع ما أخرجه ابن ماجه» من حديث صهيب» 
قال: قال رسول الله 44 : للات فِيهنّ البَرَكَةٌ: البَيْعُ ی أجَلء والمُقَارَضَةٌ 
وإخلاظ الب بالشعیر لیب لا للع" ولکن في إسناده مجهولان(. 

وأما کونه إذا تشاجر الشرکاء في عرض الطریق كان سبعة أذرع: فلحدیث 
آبي هريرة في «الصحیحین» وغیرهما: أنَّ النبیَ لا قال : بدا اختلفثم في 
الظریق ؛ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ آَذرع»۳. 

وأخرج معناه عبد الله بن آحمد في «المسند» والطبراني» من حديث عبادة بن 
السَامت ۰۳ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق من حديث ابن عباس“ » وأخرجه أيضاً 
ابن عدي من حديث آنس(*. 

وآما كونه لا يمنع جار جَارَهُ أن يغرز خشبه في جداره: لحديث أبي هريرة 
في «الصحیحین» وغيرهما: أن التبی ی قال: ١لا‏ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ ا 
کشبه في چداروا 7 وروی نحوه أحمد وابن ماجه والبيهقي» عن جماعة من 
الصحابة. 

وآما کونه لا ضرر ولا ضرار بين الشرکاء: فلحدیث ابن عبّاس» قال: قال 
رسول الله : «لا ضَرَر ولا ضرار. وللرجُل آن يَضَعَ حَشَبَةُ في خایط جار 
وإذّا اختلفثم في الظریق فَاجعَلُوهُ سَبْعَة در أخرجه آحمد وابن ماج 
والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق". 


(۱) ابن ماجه: ۲۲۸۹ء والمجهولان مُما : صالح بن صهيب وعبد الرحيم بن داود. 

(۲) البخاري: ۰۲۷۳ ومسلم: ۰۱۱۱۳ وأخرجه أحمد: ۷۱۲۲۔ 

(۳) أحمد: ۰۲۲۷۷۸ قال الهيئمي في «المجمع»: :)١77/5(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير». 

.)۷( عبد الرزاق في «المصنف»: ۰۱۵۲۹۵ وسيأتي تخريجه تاماً في التعليق‎ )٤( 

)٥(‏ «الكامل في الضعفاء» : /٥(‏ ۳۳۹)۔ 

.۷۲۷۸ البخاري: 25577 ومسلم: ۰ وأخرجه أحمد:‎ )٦( 

(۷) انظر: «نيل الأوطار»: (1585-159). 

(۸) أحمد: ٢٦۲۸ء‏ وابن ماجه: ٣٣۲۳ء‏ والبيهقي في «السئن الکبری»: (5/ 259» والطبراني في 
(المعجم الكبير»: »)5١5/1١١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف»: ۰۱۵۲۹۵ وهو حديث حسن۔ ۱ 


بیان عرض 

الطريق إذا 
اختلف 
الشركاء 


النهي عن منع 


ن يرز الجار جاره أن 


جداره 


لا ضرر ولا 
ضرار في 
الشركة 








بيان عقوبة من 
ضار شريكه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

— ٥ 

قال ابن كثير: أما حديث: «لا ضرر وَلَا ضرار» فرواه ابن ماجه عن 

عبادة بن الصامت37, وروي من حديث ابن عباس وأبي سعید الخدري”” ؛ 
وهو حديث مشهور. انتهى. 

فحديث ابن عباس هو المذكور فى الباب وحديث عبادة أخرجه أيضاً 

البيهقيء وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه والدَارَفْظني والحاكم والبيهقي**. 

وقد رواه من حديث ثعْلبة ؛ بن أبي مالك القرظي الطبرانئٌ في «الکبیر» 


۾ (0) 


وأبو نعیم 
وأما كونه يجوز للإمام عقوبة من ضار شريكه بقلع شجره أو بيع داره: 
فلحديث سَمرة بن جُنْذُب : أنه كان له عَضدٌ من نخل في حائط رجل من 
الاثصار قال: ومع الرجل أهلهء قال: وكان سَمْرّة يدخل إلى نخلهء فيتأذى به 
الرَّجُل ويسْقٌ عليهء فطلب إليه أن يُتَاقِلَهُ؛ فأبى» فأتى النَّبِيَ بي فذكر ذلك لهء 
فطلب إليه لب أن يبيعه؛ افأبى ؛ فطلب إليه أن یتَاقله ؛ فأبى» قال: «فَهُبْهُ 
لِي؛ ولَكَ کذا وکذا» أمراً رَعْبَهُ فيه؛ فابی. قال: (أَنْتَ شا نقال 
رسول الله و للأنصاري: «اذْهَبُ فافع تخلة» . وهو من رواية أبي جعفر 
محمد بن علي عن سَمُرَةء ولم يسمع منہ“'. 
وقد روى المُحبُ الطبري في (أحادیث الأحکام) عن واسع بن حَبّان قال: 
كان لأبي لبّابة عَذْقْ في حائط رجل» فكلمه. . . ثم ذكر نحو قصة سَمُرة . 
)١(‏ ابن ماجه: ۰۲۳۶۰ وفي «الزوائد»: إسناد رجاله ثقات لا أنه منقطم. 
)٦(‏ ابن ماجه: ۰۲۳۶۱ (۳) سيأتي تخريجه قریباً. 
(4) أخرجه الدارقطني في «السنن»: (۳/ «(VV‏ والبيهقي في (السنن الكبرى»: (2)594/5 والحاكم 
فی «المستدرك» : (۵۷/۲) وصححه ووافقه الذهبي ولم أجده في المطبوع عند ابن ماجه. 
(د) الطبراني : في «المعجم الکبیر» : (۸۱/۲) وأبو نعيم في «الجلیة» : (۳۷۸/۳). وفي المطبوع : 
«تعلبة بن مالك»۰ والصواب ما أثبتناه. 
)٦(‏ آخرجه آبو داود: ۰۳۱۳۹ والييهقي في «السنن الکبری»: /٦(‏ ۱۵۷). 
وفي المطبوع : «جعفر بن محمد عن أبيه» عن سَمَرة» وهو خطأء والصواب ما آثبتناه. 
و«عضد» : فِطعٌ الفروع والقصبان العارضة التي تنبت على سوق الشجر. آو علی فروعها العظیمة . 
و«يناقله» : أي یبادله بنخیل من موضع آخر . 
(۷) «غاية الأحكام في أحاديث الأحکام»: (۲/ ۳۰۲). و«العذق»: النخلة. 
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یہ كتب الرهن 





ه یحور رَهْنٌ ما يَمْلِكُهُ الرَاهِنُ في کین عَلَيْ. 
از کی وان ربق افو 
ه ولا يعلق الرَّهْنُ بِمَا فيه . 
أقول: الرهن جائز بالإجماع؛ وقد نطق به الكتاب العزيز» وتقييده بالسفر مدرب 
الرھرز 
خرج مخرج الغالب» كما ذهب إليه الجمهور . 3 
وقال مجاهد والصّخاك والظاهرية: لا یشرع الا في السفر. 
وقد رهن الب يي درعاً له عند يهودي بالمدینت وأخذ منه شعيراً لاهلی 
كما أخرجه البخاري وغیره من حديث نس( وهو فى (الصحیحین؟ من 
حديث عائشة وأخرجه آحمد والتّروذي» والنّسائي وابن ماجه» من حديث 
ابن عبّاس؛ وصحّحه التّروذي وصاحب «الاقتراح»!۳ 
وأما کون الظهر يُركب» واللبن بُشرب بنفقة المرهون: فلمّا أخرجه جوز الاتقاع 
95 بالمرهون إذا 
البخاري وغیره من حديث أبي هريرة» عن الب لله أنه كان يقول: «الظهر كان دید ری 
ره ر و 1 
رکب بنفقیه ذا گان مَرُهُوناً وَلْبَنُ ال يشرب بنققیه دا گان مَرْهُوناً وَعَلَى 0 
ال یرب وَيشْرَبٌ القق۲. وللحديث آلفاظ. 
)١(‏ البخاري: ۲۰۱۹ء وأخرجه آحمد: ۰۱۲۳۱۰ 


(۲) البخاري: ۰۲۵۰۹ ومسلم: ۰۶۱۱۵ وآخرجه آحمد: ۰.۲4۱۶۷ 
(۳) أحمد: ۰۲۱۰۹ والترمذې : 1€ والنسائي : (۷/ ۰۳۰۳ وابن ماجه: ۰۲۶۳۹ وابن دفیق 


العید فی «الاقتراح» ص: مه واسناده صحیح . 
)٤(‏ البخاري: ۰۲۵۱۲ وأخرجه أحمد: ٠١١١١‏ . 


حرمة 
استحقاق 
الرهن إذا لم 
یفکه الراهن 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


گے 
والمراد: أن المرتهن ينتفع بالرهن وينفق عليه» وقد ذهب إلى ذلك أحمد 
واسحاق. والليث والحسن وغيرهم. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك. وجمهور العلماء: لا ينتفع المرتهن من 
الرهن بشيء؛ بل الفوائد للراهن والمؤن علیه قالوا: والحديث ورد على 
خلاف القياس. 
ویجاب بأن هذا القياس فاسد الاعتبار» مبنئٌ على شَفا جرف مَار ولا 


يصح الاحتجاج بما ورد من النهي عن أن تحلب ماشية الرجل بغير إذنه؛ كما 


في البخاري وغیره۲)؛ لأن العام لا یرد به الخاص بل يبنى عليه . 

وأما كونه لا يَغْلق الرهن ہما فيه: فلحديث أبي هريرة» عن اي قال: 
«لا يَغْلقُ الرْهنْ من صاجبه الَّذِي رَعَتَهُ؛ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عم أخرجه الشافعي 
والدّارَفُْظني» والحاكم والبيهقي» وابن ۾ حیّان في اصحيحهاء وحسّن الدَّارَفُظني 
إسناده. وقال ابن حجر في «بلوغ المرام»: إن رجاله ثقات؛ الا أن المحفوظ 


عند أبى داود وغيره إرساله" . 


وأخرجه ابن ماجه من طريق أخرى””» والوصل زيادة؛ وقد خرجت من 
مخرج مقبول. 

والمراد ب «الغلاق» هنا: استحقاق المرتهن له حيث لم يفكّه الراهن في 
الوقت المشروط . 


)١(‏ البخاري: ۰۲۳۵ وأخرجه مسلم: ۱ء وأحمد: ۰11۷۱ من حديث ابن عمر. 


(۲) الشافعي ذ في «الأم) : (۳/ ۷٦۲۱ء‏ والدارقطني في «السئن»: (۲/ ۳۲ و۳۳ والحاكم في 
«المستدرك»: (۵۱/۲ و۰۵۲ والبيهقي في «السئن الکبری»: (٦/۳۹)ء‏ وابن جبّان: ٤ءء‏ 
والحافظ في «بلوغ المرام؟ ص : ۲ وار بو داود في «مراسیله» : ۱۸۲ و۰۱۸۷ 

و «الغلق» : ضد الفك. واغنمه» : زیادته» واظرمه» : هلاکه . 
وقوله: «لا يغلق الرهن» معناه: لا يُستحق المُرتھن إذا لم يستفگه صاحبه» وکان هذا من فعل 
الجاهلية» أنَّ الراهِنَ إذا لم يرد ما عليه في الوقت المعین المشروط ملك المرتهن الرهن 
فأبطله الإسلام. 
(۳) ابن ماجه: ۲۶۶۱ من الطريق السابق عن أبي هريرة» وليس كما ذكر المؤلف. 





کتاب الرھن 


کل 

وروی عبد الرزاق عن مَعُمر: أنه فسّر غلاق الرهن بما إذا قال الرجل: إن 
لم آتك بمالك فالرهن لك قال: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق 
هذاء إنما هلك من رب الرهن؛ له عَُنْمُهُ وعليه غرم . 

وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن إذا لم یود الراهن إليه 
ما يستحقه في الوقت المضروب؛ فأبطله الشارء!'' 

و«الغنم» و«الغرم» هنا هو أعم مما تقدم» من أن الظهر يركب واللبن يُشرب 
بنفقة المرهون. 





)۱ عبد الرزاق في «المصنف»: ۱۵۰۳۳ . 
(۲) من کلام ابن امن انظر : «البدر المتیر»: (18۱/۷). 
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ه يَجبُ علی الوديع والمُشکویر الما ای مَنْ انمه وَلا بَخُنْ مَنْ 
حَاتَهٌء ولا ضَمَانَ ء عَلَيْه رد تلفت يدون جَاییّه وخیانته . 


د ولا يَجُورٌ مَنْعُ: الماغون؛ کالڈُلو والقذر وَإِظرَاقٍ الفخل 

المَوَاشِي؛ لِمَنْ يَحْنَاحُ دی والحَمْل عَلَيْهَا في سَہیل الله . 

أقول: أمّا كونه يجب على كل واحد منهما تأدية الأمانة: فلقول الله تعالی : وجوب تاه 
ف نَّ أله يمد | أن کودوا لمت ی أَهْلِهَا)ه [الساء: ۰۲۰۸ ولقوله كلا : «آَدٌ الما إلى 1 

مَنِ الْتَمَنَكَ ولا تَحْنْ خر م مَنْ حَانّكٌَ؛ أخرجه آبو داود والٹّریذي وحسنهء وال 
وصحح من حديث أبي هريرة» وفي إسنادہ طَلّق بن عَنَّام عن شريك . 

وقد استشهد له الحاكم بحديث أبي التبا عن انس وفي إسناده أيوب بن 
سويد وهو مُختلف فيهء وقد تفرّد به ؛ كما قال الطبراني "۳ . 

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» من حديث بي بن كعب» وفي 
إسنادہ من لا يُعرف» وأخرجه أيضاً الذَارَقظني عن 

وأخرجه البيهقي والطبراني» عن أبي أمامة بسند ضعيف9©». 
وأخرجه الدّارَفُظي والطبراني» والبيهقي وأبو نعيم» من حديث أنس 
وأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي› عن رجل من الصحابةء وفي إسناده 


22) 


)١(‏ أبو داود: ٣٣٥۳ء‏ والترمذي: ١٦۱۲ء‏ والحاكم في «المستدرك»: (٤/٦٦)ء‏ وإسنادہ حسن. 

. ٦۷٤ الحاكم في «المستدرك»: (۲/٥۵)ء والطبراني في «المعجم الصغير»:‎ )٢( 

(۳) «العلل المتناهية»: (۲/ ۰۵٩۳‏ والدارقطني في «السنن»: (۳/ ۳۵). 

۰۱۵۰ /۸( البيهقي في (السنن الکبری»: (۰)۲۷۱/۱۰ والطبراني في «المعجم الکبیر»:‎ )٤( 

)٥(‏ الدارقطني في «السنن»: (۳/ ۰۳۵ والطبراني في «المعجم الکبیر": (۰)۲۹۱/۱ والييهقي في 
«الستن الکبری» : ۰۲۱۸۳۹ وأبو نعیم في «أخبار أصفهان»: (۱/ .)۲٦۹‏ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
E‏ سس 


مجهول غير الصحابي ۲۲ 
بیان آنه لا وأما كونه لا ضمان إذا تلفت العين المستعارة والمسْتّودعة: فلحديث 
مؤتمن | عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدہ: أن الب بي قال: «لا ضَمَانَ عَلَى 
مُْتَمَنٍ) أخر جه الذَارَفظني» وفي إسنادہ ضعف'''. 
وقد وقع الإجماع على أنَّ الرّدیع لا يضمن؛ الا لجناية منه على العين؛ لِمَا 
أخرجه الدَارَفُظني في الحديث السابق من طريق أخرى بلفظ: «لَيْسَ عَلَى 
المُسْتَعير ع یر المُغِل ضَمَانُ ولا المُسْتَؤدَع غَبْر الم صان“ 
و«المَفل» : هو الخائن » والجاني خائن . 
حكم الستير ‏ وأما المُستعير» فقد ذهب إلى أنه لا يضمن إلا لجناية أو خيانة العترة 
والحنفية والمالكية» وحکی في «الفتح» عن الجمهور: أن المستعير يَضْمئها إذا 
تلفت فى يده؛ الا إذا كان ال على الوجه المأذون فيه. 
وآخرج آحمد وأبو داوف والترمذي وابن ماج والحاکم وصححه من 
حدیث الحسن؛ عن سَمُرّة عن النَّبِيَ ية قال: «عَلی اليَّدِ مَا أَخَزَّبْ حتّی 
یه وفي سماع الحسن من سَمُرَة مقال مشهور“ . 
وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي والحاکم» من حديث صفوان بن أمية : 
أن النَِّىَ ية استعار منه يوم خُتَیْنْ أَذْرَاعاًء فقال: أَغَصْباً يا محمد؟ قال: بل 


ہا شي مه مو يم (ه 
عَارِيَةٌ مَضُمونة»۳. 


)١(‏ أحمد: ۰۱۵6۲6 وأبو داود: ۳۵۳۶ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۰)۲۷۰/۱۰ المرفوع 
منه حسن لغيره» وهذا إسئاد ضعيف. 

)۲( الدارقطني في «السنن) : (۶۱7/۲). 

(۳) الدارقطني في «السنن»: (4۱/۳) وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: .)٥٤ /٦(‏ 

)٤(‏ أحمد: ۲۰۰۸۲ وأبو داود: ٣٣٥۳ء‏ والترمذي: ١٦۱۲ء‏ وابن ماجه: ۰۲8۰۰ والحاكم في 
«المستدرك»: (۲/ »)٤۷‏ وهو حديث حسن لغيره. 

(۵) أحمد: ۱۵۳۰۲ وأبو داود: ۲ء والنساتي في «السنن الكبرى»: ۰۵۷۷۹ والحاكم في 
«المستدرك»: (۲/ ۰4۷ وهو حديث حسن. 





کتاب الوديعة والعارية 





۷ 


وأما كونه لا يجوز منع الماعون كالدَّلُو والقڈر: فلحديث ابن مسعودء ىن 
قال: كنا نَعْذُ الماشون على عهد رسول الله بي عارِيّة اذلو والقِدْرٍ. أخر جه امامون 
آبو داود وحسّنه المنذري ". 

وروي عن ابن مسعود وابن عبّاس آنهما فسّرا قوله تعالی : ٭وَيمَعَونَ 
الْمَاعُونَ» [الماعون: ۷]: أنه متاع البیت الذي یتعاطاه الناس بینهم؛ من الفأس 
والدّلو والحبل والقِدرء وما آشبه ذلك . 

وعن عائشة: لمعو : الماء والنار والملح"۳. 

وقیل : < الْمَاعُونَ» : الزكاة . 

وآما کونه لا يجوز منع إظراق الفَحْلء وحلب المَوَاشِيء والحَمْل علیها في كث 
سبيل الله: فلِمًا أخرجه مسلم رحمه الله وغیرہء من حديث جابر» عن ال گل وحلب 
قال: ١مَا‏ ین صَاحِبٍ إبل ولا بَقَر ولا عَم لا يودي حَقَّهَاء لا آفید لها يَوْمَ سرا 
القيامة بقاع کر که داث الب یلها وتنطحة ذَاتُ القن بقرنها. .. »؛ 
قلنا: يا رسول الله! وما حمِّها؟ قال: را فُحْهَاء وإَِارَةُدَلومَاء ومِنْسَمُهَاء 
وحَلَبْهَا علی المّای وحمل عَلَيْهَا في سیل ا . 

والمراد ب «إظراقٌ قَحَْلِها»: عاریته من یحتاج أن یطرق به ماشیته. 

والمراد ب «منحتها»: آن يعطي المحتاج لینتفع بحلبها ثم يردها. 

وآما «الحمل علیها في سبیل الله): فإذا طلب ذلك مَنْ لا ماشية له مِنْ 
صاحب المواشي التي فیها زيادة على حاجته. 


(۱) آبو داود: ۱۹۵۷ . 
)٢(‏ آخرجه آبو داود: ۷٦٦۱ء‏ والنسائي في «السنن الکبری»: ۰۱۱۷۰۱ 
(۳) آخرجه ابن ماجه: ۰۲۷۶ وقال البوصيري في «الزوائد»: اسناده ضعیف . 
)٤(‏ آخرجه البيهقي في «الکبری»: (5/ ۰۱۸4 عن علي» وابن عباس » وآنس. وابن أبي شيبة في 
«المصنف»: (۲/ ۰8۲۰ عن علي . قال الشاعر: 
قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا 
)٥(‏ مسلم: ۲۲۹۷ء وأخرجه أحمد: .١15457‏ واقَرْقر»: المكان المشتوي. 
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د ولا جل الائیفاغ بالمَفْضُوبء وَمَنْ هه قَعلبْه له أو یمه . 

أقول: ما كونه يأثمُ الغاصب: فلأنّه أكل مال غيره بالباطل» واستولى عليه 
عدوانا؛ وقد قال الله تعالى: و تاوا وک بینم يالله [البقرة: ۱۸۸]ء 
وقال ئا : دلا يحل مال امري مُسْلِم الا بطیبة مِنْ نَفْسِه) أخرجه الذَارَفظني من 
طرق عن أنس مرفوعاً» وفي أسانيدها ضعف(. 

وأخرجه أحمد والدَّارَقُطي من حديث أبي خرّة الرّقاشي» عن عمه» وفي 
إسناده علي بن زيد بن جدعانء وهو متكلم عليه . 

وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس”©. وأخرجه الدَارَفْظْني عنه من 
طريق آخری"* . 

وأخرجه البيهقي وابن جبّان في «صحيحه»» من حدیث آبي خمید 
الساعدي(*. 


. وقد تقدم‎ )٥٦٢ /۳( الدارقطني في «السنن»:‎ )١( 

(۲) أحمد: ۵ والدارقطني في «السنن»: (٣/٦۲)ء‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

(۳) الحاكم في «المستدرك»: (۱۲۹/۱). )٤(‏ الدارقطني في «السنن»: (۲۹/۳). 

۰۲۳۲۰۵ وابن بّان: ۰۵۹۷۸ وأخرجه أحمد:‎ »)236١ /5( البيهقي في «السنن الکبری»:‎ )٥( 
. وإسنادہ صحيح‎ 
وفي المطبوع: «وابن جبّان والحاكم في «صحیحهما» وهو خطأ؛ لأنه لم يخرجه الحاكم»‎ 
. ولم يذكر ابن المُلقّن في «البدر المنير» والحافظ في «التلخيص» أن الحديث آخرجه الحاکم‎ 


حرمة الغصب 
ووجوب رد 


المغصوب 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وقد أخرج أحمد وأبو داود والتريذي وحسّنهہ من حديث السَّائب بن يزيد» 


عن أبيه؛ قال: قال رسول الله ي : «لا يَحُدَنَ أَحَدُكُمْ مَمَاعَ أَِيْهِ جَادًا ولا 
لاعبا؛ وا أَحَذَّ أَحَدْكُمْ عضا أَخِيه كَلْيَرَدَهَا علي . 


7 


وحديث: (إنّما آنوالکم ودمازکم عَلَيْكُم خرام» وهو ابت في «الصحیحین» 


8 )1( 
وغیرهما ۰ 


وهو مجمع على تحریم الخصب عند كافة المسلمین؛ ومجمع علی وجوب 


رد المغصوب إذا كان باقياً» وعلى تسلّم عوضه إذا كان تالفاً . 


وأما كونه ليس لعرق ظالم حق. . . إلى آخره: فلحديث رافع بن عَییج: 


7 2 0 رو یرس مب که ۹3 o o4‏ سس کھ ۔ ك 8 
في أرض غیره وله 0 أخر جه أحمد وأبو داود» وابن ماجه والترمذي» والبيهقي والطبراني؛ 
ا .ےہ اله Me‏ 


بالقوة 


حكم رفع 


fers ۰ 0 1 ۰ 7‏ سه 
وأما رفع الغرس عن أرض الغير: فلِمَا أخرجه آبو داود والدارقظني» من 


حديث عروة بن الزبير: أن رسول الله ل قال : ١مَنْ‏ أخيًا أْضاً هی لَه وَلَيْسَ 


القرس عن لعرق ظالم حول قال : ولقد آخبرني الذي حدثني هذا الحدیث : 11 رجلين 
اختصما إلى رسول الله گل غَرَسَ آحدشما نخلاً في أرض الآخر» فقضی 
لصاحب الأرض بأرضِه» وأمر صاحب النّخل أن يُخرج نخلَهُ منهاء قال: فلقد 
رأیٹھا وإنّها لُضربٌُ آضولها بالُؤوسء وانها نحل عم . 


آرض الغیر 


(۱) 
(۲) 
۳) 


(€) 


أحمد: ۱۷۹۰ء وأبو داود: ۰۵۰۰۳ والترمذي: ۰۲۰۲۰ واسناده صحیح. 

البخاري: ۷٦ء‏ ومسلم: ۳۸۰٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۲۰۳۸۷. 

أحمد: ۰۱۷۲۲۹ وأبو داود: ٤٤٣۳ء‏ وابن ماجه: ٢٤٥۲ء‏ والترمذي : ١٦۱۳ء‏ والبيهقي في 
(السنن الکبری»: /٦(‏ ۱۳۷)ء والطبراني في «المعجم الكبير) : (5/ 42584 وابن أبي شيبة في 
«المصنف»: (۰)۸۹/۷ والطيالسي في امسنده: ۰۹۲۰ ولم أجده في المطبوع من امسند 
آبي يعلى»» ونقل تحسین البخاري الترمذي في «سننه». 

آبو داود: ۳۰۷۶ والدارفطني في «السنن»: (۳/ ۳۵). 

واالعم»: هي النخلة الطويلة التامة في طولها والتفافهاء وقیل : النخلة القديمة. 





كتاب القصب 
۰۷۳ 





وأخرج آحمد وآبو داوف والترمذي وحسنه » والنّسائي» وأخرجه البخاري 
تعلیقاً من حديث سعيد بن زی قال: قال رسول الله يكلِ: مَنْ اَخیا أَرْضَاً 
ية َھي له ویس لق ظَالِمٍ حن 7 

وأما كونه لا يحل الانتفاع بالمغصوب: فلِمَا تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا 
يحل مال الغير لا عيناً ولا انتفاعاً» وقد ورد في غصب الأرض - التي لا ثمرة 
لغصبها الا الانتفاع بها بالزرع ونحوه - أحاديتٌ» منها : 

عن عائشة في (الصحی لصحیحین) وغيرهما: أن نیما قال: «مَن طَلَمَ شِبْراً 
ین الأَرْض؛ طوَّقَهُ الله من سَبْع رین وفيها أيضاً من حديث سعيد 
نحوه( . 


وفي (البخاري» وغیره» من حديث ابن عمر نحوه آیضا*. 


وفي «مسلم» من حدیث آبي هريرة نحوه ایض . 

وأما کون من آتلفه فعلیه مثله أو قیمته : فلحدیث عائشة: آنها کسرت اناء 
صفيّة الذي آهدت فيه لب اَل فقال لها : (إِنَاءٌ کاناء وَطعَامٌ کظعام» آخرجه 
أحمد وأبو داود والنّسائي» وحسّنه الحافظ في «الفتح»۳ . ۱ 

وأخرج البخاري وغيره» من حديث أنس نله : أن رسول الله بي كان عند 
بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المومنین مع خادم لها بِقَضْعَةَ فيها طعامٌ 
فضرَيّت بِيّدِهَا؛ِ فكَسَرّت القَضْعَةٌ فضمّها وجعل فيها الطعام» وقال: ١گُلُوا)‏ 


)١(‏ آبو داود: ۰۳۰۷۳ والترمذي: ۱۳۷۸ء والنسائي في «الستن الکبری»: ٢٥۷٦ء‏ وعلق 
البخاري: قبل رقم: ٣۲۳۳ء‏ من حديث عمر موقوفاً من حديث عمرو بن عوف» وجابر 
مرفوعاً . وانظر: «فتح الباري»: (۱۸/۵). 

(۲) البخاري: ٢٤٤۲ء‏ ومسلم: ۷٤١٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۲۸۳۵۳. 

(۳) البخاري: ۰۲6۵۲ ومسلم: ۲ء وأخرجه أحمد: ۰۱1۶۱ 

. ٥۷٤١ البخاري: ۰۲8۵6 وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

(۵) مسلم: ۰8۱۳۷ وأخرجه آحمد: ۹۰۱۹. 

(5) أحمد: ۲۵۹۱۵۵ وآبو داود: ۸ والنسائي : (۸/ ۰6۷۱ وافتح الباريی»: (۰)۱۲۵/۵ 
والحدیث اسناده حسن كما قال الحافظ . 


حرمة الانتفاع 
بالمغصوب 


حکم إتلاف 
المغخصوب 
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VE‏ 


ودَقَمَ المَضْعَةَ الصٌحیحة للرسول» وحَبَس المکسُورة . 

ولفظ التّرمِذي» قال: أهدت بعض أزواج الب بي طعاماً في قَضْعَةٍ 
فضربت عائشة القَّضْعَةَ بِيلِمَاء فألقت ما فيهاء فقال التب بي : «طَعَامٌء بطعَام 
و 93 بو« . 1 

وقد استدل بذلك من قال: إن القیمی يضمن بمثله» ولا يضمن بالقيمة؛ إلا 
عند عدم المثل» وهو الشافعي والكوفيون . وقال مالك: إن القيميّ يضمن 
بقيمته مطلقاً؛ وبه قالت الهادوية . 

قيل: ولا خلاف في أن المثلي يُضمن بمثله ولكنّه قد ورد في حديث 
المُصَّرَّاة الثابت في «الصحيح»" ردُھا وصاعاً من تمرء واللبن ملي والبحث 
مستوفى في مواطنه . 


.۱۲۰۲۷ البخاري: ۰۲8۸۱ وأخرجه أحمد:‎ )١( 
۔۱۳٥۹ الترمذي:‎ )۲( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 





برق 
جل لا یی جج 
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کتاب العتق 





َه س و 


0 أفضل الرّقَابِ أَنْفْسُهَا . 


۳ وَيَحُورٌ العتّقَ بشرط الخذمَة وَتَحُومًا . 


ت 


0 وم مَنْ مَلك ر حم 7 ۴ 


مار 


5 وم من مسل ممْلُوكه ؛ قله 4 أن ن يعتتقة ؛ والا عْتَقَهُ الامامْ آو الخاکم . 


or o ےب‎ 


د ومن أغتق رك له نی عببه شین شر یه نُصِيبَهُمْ بَعْدَ التفویم وَل 
عَتَقَ نصیبهٌ فَقَظ وَاسْتسْعِيَ العَبْد. 


2 س 


0 ولا بَصح شَرْط الولاء لیر مَنْ أَعْتَقَء یحور التَذْبِيرٌ فَيَعْتِقُ بِمَوْتِ مالک 
وَإِدًا اع الماك جار له بیعه . 


کا سم ۹4 8 ماه 


و ماه الم ی ما ويه قَيَصِيرٌ مد الوَقَاءِ حُرّاء وَيَعْتِقُ 


۶ 
o ٥‏ مر ہے صا صم مام 3 ۳1 سیسی اھ ل م 2 
هر َلم. وَإِذَا عجر عَنْ تَسْلِيم مَالِ الكِتَابَةِ عَاءَ في الرّق. 


٩۱ و‎ 


د وَمَن اسْتَوْلََ َمنَهُ؛ لَمْ بجل له ها وَعَتَقّتْ موتو أو بتنجیزه لِِْقِهَا . 
أقول: الترغيب في العتق قد ثبت عنه 5 في الأحاديث الصحيحة؛ 
كحديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهماء عن الي ي «مَنْ أَعْتَقَ رَكَبَة 
مُسْلِمَةٌ؛ آغتق الله كل عضو یلها عُضواً یله من الا ؛ حى كَرْجَهُ بمَرجوه”" . 
وأخرجالثريني وصخحه. من حديث أبي أمامة وغيره من الصحابة» عن 
اي ی ال أا امزىئ لم غت امرأ نیما گان اكه ین الا ر؛ بُجُزئ 
یکل مد عضو مِنْهُ غُضواً یه يما مر تُللم آغتقافرایئ نت ؛ گاتتا فکا؟ 
ين ار زئ بحل عضو مِنْهُما عْضواً مه وفي لفظ : «وَأَيّما امْرَأةٍ مُسْلِمَةِ؛ 


(۱) البخاري: ۱۷٥۲ء‏ ومسلم: ۹ء وأخرجه أحمد: .544١‏ 


الترغيب في 


جواز العتق 
بشرط الخدمة 


رحمه أو قريبه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


آغتقت امْرَآَةٌ منم گان فگاگها ین الا بِجْرِئٌ کل عضو ین أَغضَائِهًا 
عضواً مِنْ آغضانها» واسناده صح 

وفي «الصحیحین» من حدیث آبي ذڑ قال: قلت: يا رسول الله! أي 
الاعمال أفضل؟ قال: «الإِيمَانْ با والجهادٌ في سَہیل ال" قال: قلت: أي 
الرقاب أفضل؟ قال : «َنْقسْهّا عند أَهْلِهَاء وَأَكتْرها تَمَا''''. 

وأما کونه يجوز العتق بشرط الخدمة: فلحدیث سَفِينة أبي عبد الرحمن؛ 
قال: أعتقتني آم سَلمة وشرطت علی أن اخم النّبىَ بي ما عاش. آخرجه 
أحمد وأبو داود» والتسائي وابن ماجەء وقال: لا بأس باسناده؟ 


. وفى الباب أحاديث . 


وأخرجه الحاکم؛ وفي إسناده سعید بن جمهان أبو فص الاسلم؛ وقد 
وثقه ابن مَعین وغیره. وقال آبو حاتم : لا يُحْتحُ بحدیثه"*. 
ووجه الحجة من هذا : أن ال ِا لا يخفى عليه مثل ذلك . 
وقد قيل : إن تعلیق العتق بشرط الخدمة؛ يصح إجماعاً . 
وأما كون من ملك رحمه عتق عليه : فلحديث سَمْرَة عند أحمد وأبي داود 
والتّريذي وابن ٠‏ ماجه: أن ای بيا قال : من ملک کا زجم مَخرم وه . 
ولفظ أحمد : «فَهُو عَتيقٌ») وهو من رواية الحسن عن سمرة. وفي سماعه منه 
مقالٌ معروفتٌ» وقال على بن المَدِینی : هو حدیث منکر. وقال البخاری: لا 
(o)‏ 
وأخرج النُسائى والتریذي. وابن ماجه والحاکم» من حديث ابن عمرء قال 
)١(‏ الترمذي: ٠١٤١‏ . 
(۲) البخاري: ۰۲۵۱۸ ومسلم: ۰ وأخرجه أحمد: ۰۳۱۳۳۱ 
(۳) أحمد: ۰۲۱۹۲۷ وأبو داود: ۲۳ والتسائي في «السنن الکبری»: ۹۹0٦ء‏ وابن ماجه: 
ام دہ واسناده حسن 


)٤(‏ الحاكم في «المستدرك»: (۲۱۳/۷). وفي المطبوع «جهمان» والصواب ما أثبتناه. 
)٥(‏ أحمد: ۰۲۰۲۰6 وأبو داود: ۳۹6۹ والترمذي: ١٣۱۳ء‏ وابن ماجه: ۲۵۲6. 


كتاب العتق 


رسول الله ولا : «مَنْ مَلَكَ دا رَحِمِ مَحْرّمٍ فهو زا وهو من رواية ضمرت عن 
التّوري» عن عبد الله بن دينار عنه» قال النّسائی : حدیث منکر ؟ ولا نعلم أحداً 
رواه عن سفيان غير ضمرة. وقال الْتَرهذي : لم يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا 
الحديث. 


ولكنه قد وثقه يحيى بن معِين وغيره؛ وحدیثه في (الصحیحین» » وقد 
ضحم حَدِيتَهُ هذا ابنُ حزمء وعبدٌ الحقء وابنٌ القطان”" . 

وأخرج أبو داود والنّسائي» عن عمر بن الخطاب ويه موقوفاً مثل حدیث 
سَمُْرَة؛ وهو من رواية قتادة عنه؛ ولم يسمع منه”" . 

وقد ذهب إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أكثرٌ آهل العلم من 
الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه» وآحمد. وقال الشافعي 
وجماعة من أهل العلم: إنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات» ولا يعتق 
عليه غيرهم من قرابته» وزاد مالك: الإخوة. 

ولا ينافي ما ذكرناه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره؛ قال: قال 
رسول الله : «لا يَجْزِي ولد وَالِدَه الا آن يده مَمْلُوكاً؛ ریق 7" 
لأن إيقاع العتق تأكيداً لا ينافي وقوعه بالملك. 

وقد تمسك بحديث أبي هريرة الظاهريةء فقالوا: لا يعتق أحد على أحد. 


وأما کون من مثل بمملوكه يُعْتِقَهُ : فلحديث ابن عمر عند مسلم رحمه الله 
وغیره» قال: سمعت رسول الله 2 یقول : ١مَنْ‏ لطم مَمْلُوكَهُ أو صرب دَكَمَارَنهُ 
اَن ج۲ا 
)١(‏ النسائي في «السنن الكبرى»: ۸۹۷٦ء‏ والترمذي بعد: ١٦۱۳ء‏ وابن ماجه: ۰۲۵۲۵ والحاكم 
في «المستدرك»: (۰)۲۱6/۲ وابن حزم في (المحلی»: (۰)۲۰۲/۹ وعبد الحق في «الأحكام 
الوسطی»: (4/ ۰۱۵ وابن القطان في «بيان الوهم والایهام»: (۵/ ۳۷؟). 
(۲) أبو داود: ۳۹۵۰ء والنسائی فى (السنن الکبری»: ٦۹۰٤‏ . 
۳( مسلم: ۰۹م وأخرجه أحمد: ٣۳‏ . وفي المطبوع : «والد عن ولده»» والمثیت من المصدر . 
)€( مسلم : 554 وأخرجه أحمد: ٥۲٦١‏ . 


أقوال الفقهاء 
قیمن ملك ذا 
رحم 


حكم من متل 
بمملوکہ 








اعتاق الحاکم 


للمملوك إذا 
سل به سید 


آقوال الفقهاء 


في عتق من 


مثل بمملوکه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

تحتح۳ ۸۰ ) تتتتت لح کے 

وفي «مسلم» أيضاًء عن سُوَيْد بن مُقر» قال: كنا بني مُقَرْنٍ على عهد 
رسول الله چا لیس لنا إلا خادمة واحدق فلطمها أحدُناء فبلغ ذلك الب كَل 
فقال : (أَعْيَقُوهَا». وفي رواية: دا اسْتَْئوْا عنهّاه لیوا سَبیلَا:۳. 

وفي «مسلم» أيضاًء من حدیث ابي مسعود البدري» قال: كنت آضرب 
غلاماً بالسّوط -۰ فسمعت صوتاً من خلفي... ۰ ۰۰ إلى أن قال: فإذا 
رسول الله ة يقول: إن الله در عَلَيْكَ] منك علی هَذَا القلام٤ء‏ وفیه : قلت : 
يا رسول الله! هو حر لوجه الله تعالی» فقال: لو لَمْ تفقل لمحت النَانُ أو 
مك التّان)”" . 

وأما كونه يعتقه الإمام أو الحاكم: فلحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده؛ في المملوك الذي جب سَيِّدُهُ مَذَاكِيَرُهء فقال التب ي : «علی 
بالرّجُلِ) فلم يقدر عليه» فقال له ال بي : «اذْمَبْ؛ كاد 
وابن ماجهء وقد أخرجه أحمد» وفي إسنادہ الحيّجاج بن أزْطأة وهو ثقة ولكنّه 
مُدلّسء وبقية رجال أحمد ثقات» وأخرجه أيضاً الطبراني”” . 

وقد حكى في «البحر» عن علي؛ والهادي. والمؤيد بالله. والشافعیة 
والحنفية: أنه لا یعتق العبد بمجرد المثلة» بل يؤمر سيده بالعتق؛ فان تمرّد 
فالحاكم . 


7 رآ 3 
حرا آخرجه ابو داود 


وقال مالك واللیث. والأوزاعی» وداود: بل یعتق بمجردها. 


قال النووي في «شرح مسلم»: إنه أجمع العلماء على أن ذلك العتق لیس 
واجباًء وإنما هو مندوب؛ رَجَاء الكفارة وإزالة إثم اللطم» ومن أدلتهم: إذنه غا 
بأن يستخدموها کما تقدم!''. 
)١(‏ مسلم: ٣٤۳٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۰.۱۵۷۰۵ 
)٢(‏ مسلم: 1۳۰۸. 
(۳) اہو داود: ۰80۱٩‏ وابن ماجه: ۸۰٦۲ء‏ وأحمد: ۰ والطبراني في «المعجم الکبیر»: 
«(TTA /۵(‏ وهو حديث حسن لغیره. 
)£( (شرح صحیح مسلم»: (۵/7). 





كتاب العتق 
۸۱ 





ودعوى الإجماع غير صحیحة؛ وإذنه َو بالاستخدام لا يدل على عدم 
الوجوب» بل الأمر قد دل على الوجوب» والإذن بالاستخدام دل على كونه 
وجوباً متراخياً إلى وقت الاستغناء عنها . 


وأما كونه من أعتق شركاً له في عبد ضمن. ۰ الخ: : فلحديث ابن عمر في در دنر 


7ر 


(الصحیحین» وغیرهما : أن ال يا قال : دمن اَعْتَقَ د شِرکا له فی عَبْلٍ وَكَانَ لَه 
ال بل نَمَنَّ الب قوم الع هقی َل اغى رگا حِصَصَهُم؛ 
عم عَلَیْه ا مد والا فد 2 عَتَقَ مَأ به ما عق زاد الدّارَفُظني: وَرَقٌ ما 
ہے پ(١)‏ 
في" ۰ 


- 
3 


۱ وأخرج أحمد والنّسائي وابن ع ماجه» من حديث أبي الملیح» عن أبيه: أن 
رجلاً من قومه أعتق شِفْصاً له من مملولكء فرّفع ذلك ال فجعل خلاصة 
عليه في ماله» وقال: ایس ا لَه عر وجل شَرِيكُ)”" . 
وفي «الصحيحين» أيضاًء من حديث أبي هريرة» عن اي كلأ أنه قا 
١مَنْ‏ آَغتق شِفْصاً ِن مَملوکه؛ كَعَلَيِْ خلاضه ضۀ في تالو کون لم ين ل 2 
المَمْلُوكُ يم عذل؛ ثم اسْنْسْهِيَ في تصيب الَّذِي لَمْ يَعْتِق ق؛ غَيْرَ مشقو 
ڪر . 


1 


ولا تنافي بين هذا وین حديث ابن عمر؛ بل الجمع ممکن؛ وهو : أَنْ من 
آغتق شِرْكاً له في عبدٍ ولا مال له؛ لم يعتق إلا نصيبه» ويبقى نصيب شريكه 
مملوکاً فان اختار العبد أن يَسْتسْعِيَ بما بقي استسعي» وإِلّا كان بعضه حرا 
وبعضه عبداً . 


وأخرج أحمد» من حديث إسماعيل بن ٠‏ آمکت عن أبيه» عن جده» قال: 


)١(‏ البخاري: ۹۱٦۲ء‏ ومسلم: ۳۷۷۰ء والدارقطني في «السنن»: /٤(‏ ۱۲۳)ء وأخرجه أحمد: 
۵ . 

(؟) أحمد: ۰۲۰۷۰۹ والنسائي في «السنن الكبرى»: ۰ وأخرجه أبو داود: ۰۳۹۳۳ ولم 
يعزه صاحب «التحفة) : /١(‏ 50) لابن ماجه. 

(۳) البيخاري: ۰۲٤۹۲‏ ومسلم: ۶ وأخرجه أحمد: 7558. 


عبد 


من أعتق 





الولاء لمن 


أعتق 


1 8س سو کے یں وگ ہُو سے ےم 71 سر ەت ۶ رر ° مر مر ae‏ مه ۰ ا 
اشترط شرطاً لس في کتاب الله فليس له وان شرظه مائة نرق شرط ال احق 


مشروعية 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ر 2 22لللللتتتح 


كان لهم غلامٌ يقال له: طَهْمَانُ ‏ آو: وان -. نا جده نصفه» فجاء العبد 
إلى الت لاف فقال ال كله : : «تَعیق في چا لك ور في رفك قال: فكان 
يحْدمٌ سيِّدّه حتّی مات. ورجاله ثقات» وأخرجه الطبراني”"' . 

وأما كونه لا یصح شرط الولاء لغير من أعتق: فلحديث عائشة في 
«الصحيحين» وغيرهما: آنها جاءت إليها برِيرة تستعينها في كتابتهاء ولم تكن 
قضت من كتابتها شيئاًء فقالت لها عائشة: ارجعي إلى آهلك. فان أحبُوا أن 
آقضي عنك كتابتك» ويكون ولاؤك لي فعلت» فذكرت بريرةٌ ذلك لأهلها فأبواء 
وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل؛ ويكون لتا ولاؤك؛ فذكرت ذلك 
لرسول اللہ كَل فقال لها رسول الله یه : «ابْتَاعِيء فَأَغَفِي؛ فَإنّما الوَلَاءٌ لِمَنْ 
نا ثم قام فقال : «مَا یال اس يشت طون روط لیف في تاب الله؟! مَنْ 


ام 


واَوْْْ»۳۳. وللحدیث طرق وألفاظ . 

وأما كونه يجوز التدبير» فيعتق بموت مالکه» ويجوز له بيعه إذا احتاج : 
فلحديث جابر في «الصحيحين» وغيرهما : أن رجلاً أعتق غلاماً له عن در 
فاختاج» فأخذه النَبِنْ يكل فقال: ١مَنْ‏ یَشتریه مِنْي؟»» فاشتراه نعيم بن عبد الله 
بكذا وكذاء فدفعه الیه۳۲. 


وأخرج البيهقي» من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفاً بلفظ : «المَدَبّرُ ِن 
الل ورواه الدَّارَفُظني بلفظ : «المُدَبّرُ لا يُبَاعٌ ولا يُومَبُ» وَهُو خر ین 
الثُلْثْ) . وفی إسناده عبيدة بن حسان» وهو منکر الحدیری(*) 


)١(‏ أحمد: ۰۱۵۶۰۲ والطبراني في «المعجم الكبير»: »)5١/5(‏ وأخرجه البيهقي في (السنن 
الکبری»: (۲۷/۱۰)ء وإسناده ضعيف» والحديث مرسل ؛ لأن جد إسماعيل بن أمية » وهو: 
عمرو بن سعيد بن العاص ليس له صحبة كما قال البيهقي والحافظ في «التقریب»» وإنَّما هو تابعي . 

(۲) البخاري: ٤٥٦ء‏ ومسلم: ۷۲ وأخرجه أحمد: ٢٢٤٤٤۲۔‏ 

(۳) البخاري: ۰۲۱۶۱ ومسلم: ۳ وأخرجه أحمد: ۰۱2۱۳۳ 

.)۳۱۶/۱۰( البيهقي في «الستن الکبری»:‎ )٤( 

. 0٠۸۳ وانظر: «لسان الميزان»:‎ .)۱۳۸/٤( الدارقطني في «السنن»:‎ )٥( 





كتاب اليتق 








= 

وقد ذهب إلى جواز بیع المدبر للحاجة الشافعیٔ وآهل الحدیث. ونقله 
البيهقي في «المعرفة» عن آکثر الفقهاء" وبه قال الهادي والقاسم 
والمؤيد با وآبو طالب؛ كما حكاه صاحب «البحر». 

وحكى النووي عن الجمهور: أنه لا یجوز بیع المدبر مطلقاآً!''. 

وأما كونه يجوز ز مكاتبة المملوك على مال يؤديه: فلقوله تعالى: ٭لنَهِیَومُمَ 
إِنْ عم نهم کک الآية [النور: ۰۲۳۳ وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية» فقرر ذلك 
الاسلام ولا أعرف خلافاً في مشروعيتها . 

وأما كونه يصير عند الوفاء حرّاء أو يعتق منه بقدر ما سلم: فلحديث ابن 
٠‏ عبّاسء عن الب ئل قال: «یوّدی المُكَائَبُ بِحُصَّةٍ ما ادى ديةَ الخر؛ وَمَا بقي 
ية العَبْدِ» أخرجه أحمد وأبو داود. والنّسائي والتریذی"۲ 

وأخرج أحمد وأبو داود نحوه» من حديث عل . 

وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم» وذهب آخرون إلى أن حكم المكاتب 
حکم العبد حتّی يوفي مال الکتابة ۔ 

واستدلوا بحدیث عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده: ان ال يِه قال : 
«أَيّما عَبْدِ كُوتِبٌ بمائة أَوْقِيَة فَأَدَّامَا 1 عَشْرَ أَوْقیّاتٍ فَهُو رَقیق» رواه أحمد وأبو 
داود» وابن ماجه والتَّرَِذيء والحاكم وصححه*. 


وفي لفظ لأبي داود: «المُكَائَبٌ َد ما بهي عَلَْهِ مِنْ مُکاتييو ِرمَمٌ»۳۳. 


(۱) «معرفة السنن الآثار»: ۱۹۳/۱١‏ ۔ .)۱۷١‏ 

(۲) «شرح صحیح مسلما: /٦(‏ ۷۳)ء وفيه تفصیل . 

(۳) أحمد: ۳۶۸۹ وأبو داود: ۰80۸۱ والنسائي: (۰81/۸ والترمذي: ۰۱۲۵۹ وإسناده 
صحیح . 

. آحمد: ۰۷۲۳ وأبو داود: ۲ وهو حديث صحیح‎ )٤( 

(5) آحمد: ٦٦٦٦ء‏ وأبو داود: ۷ وابن ماجه : ۰۲۵۱۹ والترمذي: ١٦۱۲ء‏ والحاکم في 
«المستدرك»: (۲/ ۰۲۱۸ وهو حديث حسن. 

.)۳۲۶/۱۰( أبو داود: ٦۳۹۲ء وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری»:‎ )٦( 


أقوال الفقهاء 
في حكم بیع 


المدبر للحاجة 


مشروعية 
المكاتبة 


صيرورة 
المكاتب حرا 
بعد الوفاء 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 


ولا یعارض هذا ما تقدم. فالجمع ممكن بحمل هذا على ما لا يمكن 


تبعضه من الأحكام» وفي حدیث أم سلمة: أن الثبی ی قال: (إِذَا گان 
م مو 


لإِحْدَاكنّ مُكَاتَبٌء وَكَانَ عِنْدَهُ ما يودي ؛ فَلتَختَجبْ منه» أخرجه أحمد وأبو داود» 
7 


۳ 


وابن ماجه والتريذي وصحّححه”"2» فأثبت له ههنا حكم الحر؛ لاد العبد يجوز 


بیان مصير 
المكاتب إن 
عجر مال 


له أن ينظر إلى مولاته؛ لقوله تعالى: ار ما ملكت مهن که [النور: ۳۱]. 


وأما کونه برجم في الرق إذا عحز عن مال الکتابة: فلکون المالك لم يعتقه 


الكابة ‏ إلا بعوض. فإذا لم يحصل [العوض] لم يحصل العتق» وقد اشترت عائشة 
بريرة بعد أن كاتبها أهلها؛ كما تقد" . 


حرمة بيع الأمة 
التى ولدت له 


وأما کون من استولد أمته لم يحل له بيعها: فلحدیث ابن عبّاس» عن 


ال لا قال: «مَنْ وط أَمَتَهُ فلت لَّهُ؛ فَهى مُعْتَقَةٌ عَنْ دبر مِنْه) أخرجه أحمد 
وأبو داود» وابن ماجه والبيهقي» وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي؛ 


وهو ضعيف 


(۳( 


وآخرج ابن ماجه» من حدیث ابن عبّاس. قال: ذكِرّت أم براهیم عند 


رم 


رسول الله ل فقال : «أَعْتَمَهًا وَلَدُهَاكء وآخرجه أيضاً الدَارَقَطْنی» وفی |سناده 


الحسين بن عبد الله الهاشمي؛ وهو ضعيف كما تقدم"*. 


( 


و22 


وأخرج الدَارَفْني والبيهقي» من حديث ابن عبّاس أيضاً : 3 الوَلدِ حرف 


وَإِنْ گان سقطا» وإسناده ضعيف”*' . 


وأخرج البيهقي من حدیث ابن لهِیعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن 


| گر 4 پر ہیں ۔کھ 
رسول الله ا قال لام إبراهيم : «أغْتَقَكِ ولدك» وهو معضل . 


(۱) 


۲) 
۳ 


(1) 
(0) 


أحمد: ۷۳٦۲ء‏ وأبو داود: ۳۹۲۸ء وابن ماجه: ۰۲۵۲۰ والترمذي: ١٦۱۲ء‏ وإسناده 
ص :16۸ . 

أحمد: ۹ وابن ماجه: ۰۲۵۱۵ والبيهقي في «السئن الکبری»: 2))7847/١١(‏ ولم أجده 
في المطبوع عند أبي داود» وهو حديث حسن . 

ابن ماجه: ۰۲۵۱۷ والدارقطني في «السنن»: (۱۳۲/8). 

الدارقطني في «السنن»: /٤(‏ ۱۳۱) والبيهقي في (السنن الکبری»: .)۳٣٦/١(‏ 





كتاب العتق 


وقال ابن حرم : صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس ٩‏ 
ol‏ (۲ 31 مس ع2 ٠.‏ ۳ 
الأولاد. وقال: الا يْبَعْنَ ٬‏ وا يَؤْمَبْنَ ولا ویب یستمیع 1 يَسْتَمْتِعٌ بهّا الد تا ما دام 
حًا ود مات فَهِيَ حر . 
وقد أخرجه مالك في «الموطا» والدَّارَفُظني أيضاً من قول ابن عمر» 
ی o.‏ ص (Of,‏ 
وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا ۱ 
00 1 قوال الفقهاء 
وهذه الا حادیث وإن كان في أسانيدها ما تقدم فهي تنتهض للاحتجاج بهاء في ذلك 
وقد أخذ بها الجمهور . 
وذهب من عداهم إلى الجواز» وتمسكوا بحديث جابرء قال: كنا نبيع 
فانتهينا . أخرجه أبو داود ان ماجه ديهش وأخرجه أيضاً آحمد وابن : حبّان 


والحاکم"" '. وليس فيه أن ال گا اطلع على ذلك . 


والخلاف في المسألة بين الصحابة فمن بعدهم معروف مشهور. إعتاق 

۶ ۲ سےا تولدة مر 

وأما كونها تعتق بموت سيدها الذي استولدها: فلقوله في الحديث .ہت 
المتقدم : اهي مُعْتقَة عَنْ بر مِنْه) أي : من دير حياته . موته 


وأما كونها تعتق بتخیر ۲ مستولدها لعتقها : فلا إبقاعه يوجب عتق من لم 
يوجد لعتقه سبب» فمن قد وجد سبب عتقه أولى بذلك» ولا سيما بعد قوله ئي : 
«أَعْتَقّها وَلَدْهَااء فإنه يدل على أنه قد وقع العتق بالولادةء ولكن بقي للسيد حق 
يوجب عليها بعض ما يجب على المملوك حتّی يموت» فإذا نجز العتق؛ فقد 
رضي بإسقاط ذلك الحق. 


.)۲۱۹/۹( البيهقي في «السنن الکبری»: (۰)۳۶۷/۱۰ وابن حزم في «المحلى؟: (۱۸/۹) و‎ (١) 

(؟) الدارقطني في «السنن»: (۱۳4/4). 

(۳) «الموطأ»: (۲ء والدارقطني في «السنن»: (۱۳۵/4). 

.)۳4۳ /۱( البيهقي في «السنن الکبری»:‎ )٤( 

)٥(‏ أبو داود: ۳۹۵۶ وابن ماجه: ۰۲۵۱۷ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۳4۸/۱۰) وابن 
حِبّان: ۰8۳۲6 والحاکم: (۲/ ۱۹-۱۸ وأخرجه بنحوه أحمد: ۰۱8467 واسناده صحیح. 

. کذا في الأصلء والصواب: ابتنجیز». أي: تنجیز مستولدها». آفاده الشیخ آحمد شاکر‎ )٦( 
.)۵۱۱/۲( (التعلیقات الرضیة»:‎ 
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كتاب الوقف 





۵ مَنْ حَيَّسَ مِلْكَهُ في مبیل الله ضارتعا وله أن بجتل یه لاي 
مَضرفي شاء ما فيو فرب ولي علو أن يم 
وَلِلْوَاتِفٍ أَنْ يَجْعَل نَفْسَهٌ فى وَقَفِهِ كَسَائِر المُسْلِمِينَ . 

د وَمَنْ وَقَفَ تیا مُضَارَةٌ لوَارِئِهِ ؛ کان وف بَاطلاً. 

ت وَمَنْ وضع مَالاً في مَس أَوْ مَشْهَدٍ لا یشیم به أحَدٌ؛ جَارٌ صَرْقُهُ في أَهْلٍ 
الحَاجَاتِ ومَصَالِح المَسْلِمِينَ» وَمِنْ دك مَا یوضع في الكَعْبة وَفي مَسْحِدٍ 
الب گلا . 

٥‏ وَالوَفث عَلَى القُبُورِ لِرَنْع سُمْكهَاء أ تزپییها. او فِعْلٍ مَا يَجْلِبُ عَلَى 
راقرا فة ؛ باطل . 


مشروعية 

أقول: قد ذهب إلى مشروعية الوقف ولزومه جمهورٌ العلماءء قال الوتد. 

٠‏ 01 ۴ وخلاف 

الرمذي: لا نعلم بین الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الفقهاء نہ 
الأ ء ‏ (۱) 
رصیںن ٠‏ 


وجاء عن شریح أنه أنكره» وقال أبو حنيفة: لا يلزم» وخالفه جميع 
أصحابه ؛ الا زفر وقد حكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: لو بلغ أبا حنيفة 
رحمه الله يعني: الدليل ‏ لقال به» وقال القرطبي: راد الوقف مخالف 
للوإجماع فلا يلتفت إليه . 

ومما يدل على صحته ولزومه: حديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله 
وغيره: أن التبم بي قال: «إذًا مات الِنْسَانُ اْقطع عَمَلَه | لا من لائة آشیاء: 


صَدَقَةٍ جا ريت ٠‏ از لم يَف پو َو ولد صالح يَذُعُو ل“ 


.٦٢٤٤ الترمذي عقب: ۱۳۷۵. (۷) مسلم:‎ )١( 


لاواقف أن 
المرقوف لمن 
شاء 


جواز الأكل 


من وقفه 


جواز أن 
يجعل نفسه 
علی وقفه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
اخ 


وفي (الصحیحین) وغيرهماء من حديث ابن عمر: أن عمر أصاب أرضاً 
بخيبر» فقال: يا رسول الله! أصبت أرضاً بخيبر لم أصِب مالا ق نفس عندي 
منه؛ فما تأمرني؟ فقال: إن شِئْتَ حبست آضلها وَتَصدَّفْتٌ بها"» فتصدّق بها 
عمر ۔ على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث - في الفقراء وذوي القَرْبى» 
والرّقاب» والضیف. وابن السبيل؛ لا جُناحَ على من وَلِيَهَا أن يأكل منها 
بالمعروف وَيُِظهِم ؛ غير متموّل"" . 

وأخرج النّسائي والتريذي وحسّنهء والبخاري تعليقاً. من حديث عثمان: 
أن المع پل قدم المدينة؛ وليس ماء يستعذب غير بئر رُوْمَةَ فقال: ١مَنْ‏ يَشْتَرِي 


بفر رُوَمْةَ قَيَجْعَل فیها دَلْوَهُ مع دِلَاء المُسْلِمِينَ بِخَبْر له مِنْهَا في الجئْة؟؛ 
4 ا ۳٣1‏ پ3 


۱ )۳( 
فاشتریتها من صلب مالي . 

وفي «الصحیحین»: أن التب ب قال: «أمّا حَالِدٌ؛ كَقَدْ احتبس أَدْرَاعَهُ 
وأَعْتْدَهُ فى سَبيل ال . 

وأما کون له أن یجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة: فلقوله کل 
لعمر في الحديث السابق: ِن شفت حَحَمَتٌ آضلها وتَصَدَّفْتَ ت بها». فإطلاق 
الصدقة يشعر بان للواقف أن يتصدق بها كيف شاء فيما فيه لبق وقد فعل عمر 
وله ذلك فتصدق بها على الفقراء» وذوي القربى» والرّقاب» والضیف» وابن 
السبیل؛ كما تقد 
حديث عثمان وا من قوله ۳ ميخمل فيها دوه مَعَ دلاء المُسْلِمِينَ) 
)١(‏ البخاري: ۰۲۷۳۷ ومسلم: ٤٤٢٦ء‏ وأخرجه أحمد: ٤1١۸‏ . 
(۲) النسائي: /٦(‏ ٣۲۳)ء‏ والترمذي: ۳۷۰۱ء والبخاري تعليقاً: ۰۲۷۷۸ وأخرجه أحمد: 201١‏ 


وهو حديث صحيح لغيره. 
(۳) البخاري: ۸٤٢۱ء‏ ومسلم: ۲۲۷۷ء وأخرجه أحمد: ۰۸۲۸4 من حديث أبي هريرة. 





كتاب الوقف 





۹۱ 
وأما کون من وقف شيئاً مُضَارّةٌ لوارئه كان وقللہ باطلاً : فاد ذلك مما لم يرون درف 
يأذن به الله سبحانه» بل لم يأذن الا ہما كان صدقة جارية ينتفع بها صاحبها؛ لا مضارة لوان“ 

ہما كان إثماً جارياً وعقاباً مستمرًا . 

وقد نهی الله سبحانه وتعالی عن الضّرار في کتابه العزیز عموماً وخصوصاً 
ونهى عنه التب يلل عموماً؛ كحديث : «لا ضرر رز ولا ضرار في الاسلام» وقد 
تقدم'' وخصوصاً كما في ضرار الجار» وضرار الوصیةء ونحوهما. ` 

وأما کون من وضع مالاً في مسجد أو مشهد؛ لا ينتفع به أحدء يجوز جواز صرف 
صرفه في مصارفهء ومن ذلك ما يوضع في الكعبة» وفي مسجدہ َة : فلحدیث و في کان 
عائشة وا في «صحيح مسلم» رحمه ال رر قالت: سمعت رسول الله عه لا يتن به 
يقول: «لَوْلَا أن قَوْمَكِ حيو عَهْدٍ بِجَاهِلِيِ ‏ أو قال: بکفر ۔ لأنقَفْتُ کنر الكَغبةٍ 
في سَبِیْل ال فهذا يدل على جواز إنفاق ما في الكعبة» إذا زال المانع 
وهو حداثة عهد الناس بالکفر؛ وقد زال ذلك» واستقر آمر الإسلام» وثبت 
قَدمه في أيام الصحابة ا“ فضلاً عن زمان من بعدهم . 

وإذا كان هذا هو الحكم في الأموال التي في الكعبة؛ فالأموال التي في 
غيرها من المساجد أولى بذلك؛ بفحوى الخطاب”". 

فمن وقف على مسجده كي أو على الكعبة» أو على سائر المساجد شیئاً يبقى 
فيها لا ينتفع به أحد؛ فهو ليس بمتقرّب ولا واقف ولا متصدق» بل كانز يدخل 
تحت قوله تعالى : وراک نزوت الھب وَالْفِضََة» [التوبة: 4*] الآية . 

ولا يعارض هذا ما روى أحمد والبخاري» عن أبي وائل» قال: جلست 
إلى شَيْبَةَ في هذا المسجد. فقال: جَلس إلیٗ عمر ويه في مجلسك هذاء 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الطبراني في «الأوسط»: ۰۵۱۹۳ من حديث جابر بن عبد الله. تقدم 
تحریچه » ص :۰۶۲۱ بدون لفظ «في الاسلام». 

(۲) مسلم: ۰۳۲۶۳ وآخرجه آحمد: ۳۸ع۲۵. 

(۳) فحوى الخطاب: أن یکون المسکوث عنه موافقاً في الحُکم؛ ۰ کتحریم الضرب في قوله تعالی : 


رر مر 


طقلا تمل گن أي [الاسراء: ۲۳]. «شرح الورقات» للمحلّي . 








حكم الوقف 
على القبور 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ساو بط 


فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بیضاء الا قسمتّها بين المسلمين» 
قلت: ما أنت بفاعل» قال: لِمَ؟ قلت: لم يفعله صاحباك» فقال: هما المرآن 
اللذان يُقتدى بھما'''؛ لأن هذا من عمر ومن شيبة بن عثمان بن طلحة اقتداء 
بما وقع من الب يي وأبي بكر وليه » وقد آبان حديث عائشة السبب الذي 
لأجله ترك کي ذلك. 

وأما الوقف على القبور: فان كان لتلك الأمورء فلا شك في بطلانه؛ لأن 
رفعها قد ورد النهي عنه كما في حديث علي : أنه أمره ی أن لا يدع قبراً مَشْرفاً 
1 سوژّاه» ولا تمثالاً إلى طْمَسة. وهو في «مسلم» وغیره؟. 

وکذلك تزییٹھاء وآشد من ذلك ما یجلب الفتنة على زائرها؛ کوضع الستور 
الفائقة والأحجار النفسية ونحو ذلك: فان هذا مما یوجب أن یعظم صاحب 
ذلك القبر في صدر زائره من العوامء فیعتقد فيه ما لا يجوز» وهكذا إذا وقف 
للنحر عند القبور ونحوه مما فيه مخالفة لما جاء عن الشارع. 

أما إذا وقف على إطعام من يَفِدُ إلى ذلك القبر أو نحو ذلك؛ فهذا هو 
وقف على الوافد لا على القبر وما صنع الواقف بوقفه على القبر لا ما يعرّضه 
للإثم؛ فقد يكون ذلك سبياً للاعتقادات الفاسدة. 

وبالجملة: فالوقف على القبور مفسدةٌ عظيمةٌ» ومنكرٌ كبيرٌ؛ إلا أن يقف 
على القبر - مثلاً - لاصلاح ما انهدم من عمارته التي لا إشراف فيها ولا رفع 
ولا تزيين؛ فقد يكون لهذا وجه صحةء وإن كان غير القبر أحوج إلى ذلك؛ كما 
قال الصديق نله : الحي أولى بالجديد من الأكفان"» أو كما قال. 


48 ® ۶ 


(۱) أحمد: ۰۱۵۳۸۲ والبخاري: ۷۲۷۵. 
(۲) مسلم: ٢٢۲۲ء‏ وآخرجه أحمد: ۰۷2۱ 
(۳) أخرجه البخاري: ۰۱۳۸۷ ومسلم: ۰۲۱۷۹ وأحمد: ۰۲۵۰۰۵ من حدیث عاتشة. 
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كتاب الهدايا 





0 ۶7 لهم 3 ا 
ت وَنجوز بَْنَ المسلم والکافر . 

مر مر ان ورور ثور هو وم 
٦‏ ویحرم الرجوع فیها . 
ت وجب الَسوية بَيْنَ الأؤلاد. 
ت وَالرّد لیر مَانِع شرعی مکروه . 

أقول: أمّا کونه یشرغ قبولها: فلحديث أبى هريرة عند البخاري» عن شروعية الهدية 
2 کان ھ كما ع u 2o‏ 7 جو ہے یا ہہ 2 o‏ م2 5 
لت ي قال: الو دُعِيْتٌ لی كُرَاع أو ذرَاع؛ لأَجَبْتُء وَلَوْ آَهدي الی راغ او 
کرام 3 لت( ۱ 

وأخرج آحمد والترمذي و صححه نحوه من حديث آنس(. 

و2 
وأخرج الطبرانى» من حديث َم حكيم الخزاعية» قالت: قلت: 
رس وق ۳ ر ور کیہ < 

يا رسول الله! تکره رَد الطلفب؟ قال: «ما أَقْبحَه لو أَهْدِي إلى كراع لقبلتة»۳. 


۳ 


وأخرج أحمد برجال «الصحیح»؛ من حديث خالد بن عدي: أن الب يلل 
قال : ١مَنْ‏ جاءه مِنْ آخیه مروت من عير إِشْرَافٍ ولا مَسْأَلو؛ فَليْقبلَه وَلَا رده 
ج24 و و 2r‏ لي CO of‏ 
فانما هو ررق ساقه الله الیه» ‏ . 

وأخرج البخاري وغيره» من حديث عائشةء قالت: كان التَبی يله يَقْبَل 


. ۹٤۸٩ البخاري: ۸٦٥۲ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 
. أحمد: ۷ء والترمذي: ۰۱۳۳۸ وإسناده صحيح‎ )۲( 
. فيه من لا یعرف‎ :)١59/5( وقال الهيثمي:‎ ء)۱٦١‎ /۲٥( الطبراني في «المعجم الكبير»:‎ )۳( 
7 
و«اللطف» : الیسیر من الطعام. «القاموس»: مادة (لطف).‎ 
. أحمد: ۰۱۷۹۳۱ واسناده صحيح‎ )8( 


جواز الهدية 
بين المسلم 


والكافر 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

الهدية» ویثیب علیھا'''۔ والأحاديث في قبول الهدية والمكافأة عليها کثیرق 
وذلك معلوم منه با . 

وأما کونها تجوز بين المسلم والکافر : فلانٌ النّبِىّ يِه كان يقبل هدايا 
الکفار» ويهدي لهم كما أخرجه أحمد والتريذي والبرّاره من حديث علین» 
قال: أهدى كسرى لرسول الله كَل فقيل منهء وأهدى له قيصر؛ فقول منه. 
وأهدت له الملوك؛ فقبل ني . وأخرج أبو داود» من حديث بلال: أذ 
أهدى إلى ال كلل عظيم فد ۳ . 


وفي (الصحیحین)ء من حديث أنس: أن اكير دُوْمَةَ أهدى لرسول الله یلا 
وس وروم )4( 
جه سند 


س 


27 


وأخرج أبو داود من حديثه: أن ملك الروم أهدى إلى النْبي مَل مُسْتَمَة 


سندس ة , 


۳ 


وفيهما أيضاًء من حديث علیٗ ره : أن أَكَيْد ر دُومَةٌ الجندل آمدی إلى 
س لاهو 


ال اة ثوب حریر فاعطاه عليّاء فقال: اشَقْقهُ خُمُراً بين القَوَاطم»" . 
وأخرج البخاري» من حدیث آسماء بنت أبي بکر» قالت: أتتني أمي راغبةً 

في عهد قريش وهي مشركةٌء فسألت اللَبیْ بي اصلها؟ قال: «نَعَمْ؛. قال ابن 

عيينة: فأنزل الله تعالی فيها: طلا یتنگ آله عن ات لم يلوك في الین 


۷ 
[الممتحنة: ۸ 


.۲۵۹۱ البخاري: ۰۲۵۸۰ وأخرجه أحمد:‎ )١( 
أحمد: ۰۷۷ والترمذي: ١۱۵۷ء والبرّار: ۰۷۷۸ وإسناده ضعیف.‎ )۲( 
.۳۰۵۵ آبو داود:‎ )۳( 
.۱۳۱6۸ : البخاري: ٢٦٦۲ء ومسلم: ۰۵2۲6 وآخرجه آحمد‎ )٤( 
.۱۳۰۰ أبو داود: ۷ء وأخرجه أحمد:‎ )٥( 
واالمستقة» : قال الأصمعي : هي فروة طويلة الأكمام.‎ 
.1۹۸ البخاري: ٢٦٦۲ء ومسلم: 20477 وأخرجه أحمد:‎ )٦( 
. ۲۹۹۱۳ البخاري: ۰۵۹۷۸ وأخرجه مسلم: ۰۲۳۲۵ وأحمد:‎ )۷( 





كتاب الهدايا 
۷ء۲ 


وقد أخرج أحمد والطبراني» من حديث آم سَلّمة: ا الي ب قال لها : 
ني قَدْ أَهْدَيْتٌ لی النّجَاشِيَ خلة وَآَوَاقِيَ من مِسْكِء ولا آزی النّجَاشِيّ إلا كذ 
مات. ولا آزی هَدِيّتِي لا مَرْدُودَة فَإِنْ رڈ لی َهِي لَكِ)”''. وفي إسناده 
مُسلم ابن خالد الزَّنْجِي؛ وثقه ابن مَعِين وغيره» وضعفه جماعةء والأحاديث في 
قبوله ي لهدايا الكفار كثيرة جدًا . 

وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود؛ والتّريذي وابن شحزیمة وصحٌحا: من 
حديث عياض بن جمار: أنه أهدى للنبي يه هدية أو ناقة» فقال الب لا : 
«أُسْلَمْتَ؟ قال : لاء قال: "اي نهیث عَنْ رَبْدِ المُشْرِكِينَ»7 . 

وأخرج موسى بن عقبة في «المغازي»» عن عبد الرحمن بن کعب بن 
مالك : أن عامر بن مالك الذي يقال له: مُلاعب الْأَسِنّة ‏ قَدِمَّ على ال گل 
وأهدى له؛ فقال: نی لا بل هَلِيةٌ مُشرل . قال في «الفتح»: رجاله ثقات 
الا أنه مرسل(۳. 

وقال الخطابي : یشبه أن یکون هذا الحدیث منسوخاً. 

وقیل: نما رد ذلك إليهم لقصد الاغاظت. أو لئلا یمیل إليهم» ولا يجوز 
المیل إلى المشرکین کین . 

وأما قبوله لهدية من تقدم ذکره؛ فهي لکونهم قد صاروا من أهل الکتاب. 
وقيل: إن الردّ في حقٌّ من يريد بهدیته التودد والموالاة» والقبول في حقٌّ من 
يُرْجَى بذلك تأنیسه وتأليفه. 

١‏ ويمكن أن يكون الٹھی لمجرد الكراهة التي لا تنافی الجواز؛ جمعاً بين 
الآدلة. 


)١(‏ أحمد: ۰۲۷۲۷۷ والطبراني في «المعجم الکبیر»: (۲۳/ 2007 وإستاده ضعيف. 

(۲) أحمد: ۲ وابو داود: ۰۲۰۵۷ والترمذي: ۰۱۵۷۷ وهو حديث صحیحء ولم أجده في 
المطبوع عند ابن ُزیمة . 

)۳( افتح الباري» : (۲۳۰/۵). 

(5) في «معالم السنن»: )٤١/۳(‏ بتصرف . 











الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۸ 
و«رّبْد المشرکین»: هو بفتح الزاي» وسکون الموحدة» بعدها دال مھملة؛ 
قال في «الفتح»: هو الرفد. انتھی”''. 
كراهية الرجوع وأما كونه یکره الرجوع فیها : فلكون الهدية هي هبة لغة وشرعاًء وقد ورد 
فى الهدية 1 ۳ 7 32 مه و 
۳" في ذلك حديث ابن عبّاس» عند البخاري وغيره: أن الب بل قال: «العَايْدُ في 
یه كَالْعَائِدٍ يَعُودُ في نیو وهو في «مسلم» أیضاً''' وفي لفظ للبخاري: 
لیس لتا مَل السَوْء»۳. 
وأخرج أحمد وأهل (السنن) و صححه الترمذي وابن حیّان والحاکم» من 
حديث ابن عمر وابن عبّاس» رفعاه إلى الب بل قال : دلا جل لِلرّجُلٍ آن 
هي العطية ترچ نها ؛ لا الوَالِدَ فِيمَا يعي ولد وم رل يعي الم 
ثم بجع فِيهَاء ٠‏ گل الکلب؛ اگل تی إا شیع اء مرج في بی . 
وقد دل قوله: «لا یحل» على تحریم الرجوع من غير نظر إلى التمثیل الذي 
وقع الخلاف فيه؛ هل يدل على الكراهة أو على التحريم؟ 
وقد ذهب إلى التحريم جمهور العلماء؛ إلا هبة الوالد لولده؛ كذا قال في 
«الفتح»۳۳. 
وجوب التسرية وأما کونها تجب التسوية بين الأولاد: فلحدیث جابر عند مسلم وغيره» 
بين الاولاد ۳ َ‫ .0 ۳ ۳ ۲ وھ 85 
1 قال : قالت امرأة بشیر: انحل ابني غلاماًء وأشهذ لي رسول الله ل 4 
رسول اللهء وقال: د ابنة فلان و سألتني أن نحل ابنها غلامي» فقال: 
إِخُو؟؟؛ قال: نعم» قال: کلم غیت مِثْل ما أَعْطَيئَهُ؟4). قال: لاء قال: 


سا 0 


فلس بم لِحُ مَذَا؛ وَإِنِي لا هد | لا عَلَى حق) 


)١(‏ «فتح الباري»: (۵/ ۰۲۳۰ والرفدء هو : العطاء. 

(۲) البخاري: ۸۹٥۲ء‏ ومسلم: 21577 وأخرجه أحمد: ۲۵۲۹. 

(۳) البخاري: 277577 وأخرجه أحمد: ۱۸۷۲. 

)٤(‏ أحمد: ۲۱۱۹ء وأبو داود: ۰۳۵۳۹ والترمذي: ۱۲۹۹ء والنسائي : (5/ ٢٦۲)ء‏ وابن ما 
۷ وابن حِبّان: ۰۵۱۲۳ والحاكم في «المستدرك»: (٢/٦٥)ء‏ وإسنادہ حسن 

.)۷۱/۸( «فتح الباري»:‎ )٥( 

. ۱٤٤۹۲ مسلم: ۷ء وأخرجه أحمد:‎ )٦( 





كتاب الهدايا 





۹ء 
وفى لفظ لاحمد. من حديث التُعمان بن بَشير: «لا تشهذنی عَلَى جور؛ 
ون يك عَلَيِكَ ین الک أَنْ تفیل یم . 
وفی «الصحیحین» من حدیثه : أن ال ية قال له: «َکُل وَلَدَكَ تَحلْتَہُ بل 
هذا؟» فقال : لا. فقال : «فَارْجهُ»۳. 
وفي لفظ لمسلم من حدیثه : «انقُوا الله واغدلوا في أولاوكُمْ»ء فرجع آبي 
رَد تلك الصدفة. وکذا في «البخاري» ولكنّه بلفظ : «العطیة»"۳. 
وأخرج أحمد وأبو داود والنّسائي» من حدیثه قال: قال رسول اللہ لات : 
یلوا بی ایک اغیلوا ن کم اغیلوا ین بای . 
«سووا بين لادم فى العطيّة. ولو كُنْتٌ مُمَضلاً أحداً لفصّلّت السَاء» وفی 
إسناده سعید بن یوسف؛ وفیه ضعف” . وقد حسّن في «الفتح» إسنادہ'''۔ 
وهذه الأحاديث تدل علی وجوب التسوية› وأن التفضيل باطل جور يجب أقوال الفقهاء 
۱ 1 في التسوية بين 
على فاعله استرجاعه . الأولاد 
وبه قال طاوس› والثوري› وأحمد. وإسحاقء وبعض المالكية . 
وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فقطء. وأجابوا عن الأحاديث بما 
لا ينبغى الالتفات الیه . 
وأما کون الرد لغیر مانع شرعي مکروه: فَلِمًا قذمنا في آول البحث من حکم رد 
‌ ۰1 ۰ ۹ ۰ 7 . » نه sl‏ الهدية لغیر 
الأدلةء فان كان لم مانع سرعي من قبول الهدية؛ لم يحل قبولها وذلك مانع شرعي 
)١(‏ أحمد: ۰۱۸۳۱۹ حدیث صحیح بطرقه. وهذا إسنادہ ضعيف . 
(۲) البخاري: ٦۸٥۲ء‏ ومسلم: ۷۷١٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۱۸۳۸١‏ . 
۳( البخاري : ۰۳9-۸۷ ومسلم : اماق وأخرجه أحمد: ۸۸۳۹ بنحوہ۔ 
(٤ؤ)‏ أحمد: ۰۱۸۶۲۲ وأبو داود: ك۳ والنسائي : «(YY /٦(‏ وهو حدیث صحيح . 
)٥(‏ الطبراني في «المعجم الکبیر: (۰)۳۵۶/۱۱ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۰)۱۷۷/۱ 
)1( «فتح الباري»: (۵/ ۲۱8). 
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كالهدايا لأهل الولايات؛ توصلا إلى أن يميلوا مع المُهُدِي؛ فان ذلك رشوة» 
وستأتي الأدلة الدالة على تحریمها . 

وقد ورد في هدايا الأمراء ما يفيد أنها لا تحل» وسيأتي الكلام على طرق 
حديث هدايا الأمراء في (كتاب القضاء!''. 

والعلة أنها توول إلى الرشوة: اما في الحكم؛ أو في شيء مما يجب قيام 
الأمراء به. 

ومن ذلك: الهدية إلى من يُعلّم المُهُدِيَ القرآنء وقد تقدم الدليل على ذلك 
في الإجارات» وهكذا خلوان الكاهن» ومهر البغي» ونحوهما". 

ومن ذلك: الهدية لمن يقضي للمُّهْدي حاجة؛ لحديث أبي أمامة» عن 
ال كله قال: ١مَنْ‏ شَفَعَ لِأَخِيْه شَمَاعَة كَأَهْدَى له هَيَةَ علیها لها + قد انى 
باباً عَظيماً ین أَبُوابٍ الوا" 

أخرجه أبو داود من طريق القاسم بن عبد الرحمن الأموي مولاهم الشامي؛ 
وفيه مقال9 . 

وبالجملة: فكل مانع شرعي قام الدليل على مانعيته من قبول الهدية له حكم 
ما ذکرثاه. 


۰1۰۱: ص‎ )١( 

(۲) ص :۰۰۱ 

(۳) ابو داود: ۰۳۹۶۱ وأخرجه آحمد: ۰۲۲۲۵۱ وهو حديث ضعیف. والقاسم ثقة» إلا أن له 
أفراداًء وهذا الحدیث منهاء فانه لم یتابعه عليه أحد. 
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٥‏ ِن کانث بِقَيْرٍ عوض؛ َلَهَا حُكُمْ الهَدِيّةِ في جَمِيع ما سَلّفَء وإِنْ گانث 

بعِوَضٍ هي بيع لها مه 
ت وَالعُمْرَى وَالرُقْبَى تُوْجِبَانِ المِلْكَ لِلْمْعْمَرٍ وَالمرَقب وَلِعَقِيِهِ من بنده؛ لا 

رجوع فیهما . 

آقول : آمّا کون حکمها بلا عوض حکم الهدية: فلکون الهدية هبة لغة 
وشرعاًء والفرق بینهما [نما هو اصطلاح جدید. 

فإذا كانت الهبة بغیر عوض؛ كانت المكافأة علیها مشروعة» وتجوز للکافر 
ومنه» ولا يحل الرجوع فیها . 

وتجب التسوية بين الأولاد ویکره الرد لغیر مانع شرعي وأما إذا كانت 
بعوض فهي بيع ؛ لأن المعتبر في البیع انما هو التراضي والتعاوض؛ وهما 
حاصلان في الهبة بعوض إذا كان ذلك واقعاً عند التواهب. 

وأما إذا كان في الموهوب له مكافأة غير مرادة للواهب عند الهبة فهي 
كالهدية . 

وبالجملة: فتنطبق على الهبة بغير عوض الأدلةٌ المتقدمة في الهدية» وتنطبق 
على الهبة بعوض الأدلة المتقدمة في البيع» وقد تقدمت؛ فلا حاجة إلى إيرادها 
هنا . 


متى تكون 
الهبة بحکم 
الهدية؟ 


وأما کون العْمُری والرقبی يوجبان الملك. . . إلى آخره: فلحديث أبي هريرة سکم السری 


في (الصحیحین) وغيرهما عن ال ية قال: «العُمْرَى مِيرَاثٌ لَهْلِهَا - أو قال: 
_ جائ . 


. ٩٥٤٩و‎ ۸۵٦۷ البخاري: 27577 ومسلم: ۰۱۱۲ وأخرجه أحمد:‎ )١( 


والرّقبى 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
0۰ 


وفیهما من حديث جابر قال: قضی رسول اله کل بالعمری لمن وهبت 
ل 

وفي لفظ لمسلم: «قَمَنْ آغور عُمْرَىء فهي لِلَذِي أغمرء حا وَمَيّتاً 
وَلعَقبو0”". 


وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود: ما العمُری التي أجازها 
رسول الله گا أن يقول: هي لك ولِعَقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت؛ 
فإنها ترجع إلى صاحبها؟. 

ولكن قد قيل: إن ذلك من كلام أبي سَلمة مدرج في حديث جابر؛ فلا 
تقوم بهذه الرواية الحجة ولا تصلح لتقييد الأحاديث المطلقةء كالحديثين 
المتقدمين . 

وحديث زيد بن ثابت عند أحمد وأبي داود» وابن ماجه وابن جِبّانء قال : 
قال رسول الله : «مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى؛ فُهي لمُعْمَرِهِ خیانه وَمَمَاتِه لا ترقبوا؛ 
من ازب یا َو سبل المیرَاث؛'““. 

وأخرج أحمد والنّسائي» من حديث ابن عمرء قال: قال رسول الله بيا : 
«لا تُعِْرُوا ولا ثرقیوا؛ كَمَنْ اور یبا أو أَرْقِبَهُ؛ کَھُو لَه حَيَائَهُ وَمَمَانَهُ ورجال 
إسناده ثقات(*. 

وورد في محل النزاع ما أخرجه النّسائي» من حديث جابر بلفظ: أنَّ 
لني ي قضى بِالعُمْرَى» أن يهب الرجل للرجل» ولعقبه الهبة» ويَسْتثني إن 
(۱) البخاري: ٢٢٦۲ء‏ ومسلم: ۸۸١٦ء‏ وأخرجه أحمد: ٠١١۷۷‏ . 
(۲) مسلم: ١۹٦٦ء‏ وآخرجه أحمد: ۱۴۳٤١‏ . 
(۳) أحمد: ۰۱1۱۳۱ وسلم: ۱ء وابو داود: ۳۵۵۵. 
)٤(‏ أحمد: 2156١‏ وآہو داود: ۳۵۵۹ وابن ماجه: ۲۳۸۱ء وابن چبّان: ۰۵۱۱۰ وأخرجه 


النسائی : )۲٦۹/٦(‏ وإسنادہ صحیح . 
(5) أحمد: ٦۹۰٦ء‏ والنسائی: (٦/۲۷۳)ء‏ وأخرجه ابن ماجه: ۲۳۸۲ مختصراًء والحديث 


صحيح لغيره. 








كتاب الهبّات 


حَدَتَ بك حَدَتٌ ولِعَقبك؛ فهي إلى وإلى عَقبي؛ إنها لمن أعطاها ولعقبه". 
وهكذا ما أخرجه آحمد» من حديث جاہر: أن رجلاً من الأنصار أعطى 
أنه حديقة من نخل حياتهاء فماتت» فجاء إخوثّه فقالوا: نحن فيه شرع سا 
قال: فأبى» فاختصموا إلى الب يلل فقَسَمَھَا بينهم ميراثاً. ورجاله رجال 
الصحيح. وقد أخرجه أيضاً أبو داود!؟) 
فهذا وما قبله؛ يفيد آنها تکون للوارث وان لم یذکر بل ذكر الموروث» 
بل وإن استثنى» وقال: إن حَدَث بك حَدَثُ فهي إلىّ؛ فان ذلك لا یفیدء بل 
تكون للمُعْمَر والمُرْقَب ولورئته من بعده. 
وقد ذهب إلى هذا جماعةُ من الشافعية . أقوال العلماء 
وذهب الجمهور إلى أنه إذا قال: هي لك ما عشت؛ فإذا مگ رجعث إلى؛ 57 
فهي عاريّة مؤقتة ترجع إلى المغهر عند موت المَعْمَّره وتمسكوا برواية جابر 
المتقدمة . 
وقد قّمنا ما یل فيها من الإدراج : 
و(الشُمُری) بضم العين وسكون الميم مع القصر عند الأكثر: وهي مأخوذة تعريف الشری 
من الکُمْر؛ وهو الحياة» سميت بذلك؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل 
الرجل الدار؛ ويقول له: أَعْمَرْتّك إياها؛ أي: نها لك مدة مرك وحياتك» 
فقيل لها عمرى لذلك. 
و'الرقبى؟ بذ بضم الراء بوزن «العْمری»: مأخوذة من المراقبة؛ لأن كل واحد تعريف الى 
منهما يَرْقُ الآخر؛ متى يموت لترجع إليه» وكذا ورثته يقومون مقامه» هذا 
أصلهما لغة. 





© ® ۶ 


.)۲۷٦۸/٦( : النسائی‎ )١( 
آحمد: ۰۱۱۹۷ وأبو داود: ۰۳۵۵۷ وهو حدیث صحیح . وفي المطبوع : «حیاته" والمثبت‎ )۲( 
. من (المستدا‎ 
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كتاب الأيمان 





سمه برع أيه 


0 الحَلِفٌ نما کون يام الله تَعَالَى» أَوْ صِفَةٍ لَه وَيَحْرُمٌ بقَيْرِ دك . 


ت وَمَنْ خلت فَقَالَ: (إِنْ شَاءَ الله» فد استنتی» ولا حِنْتٌ عَلَيْهِ. 


دوس ا لاعس ذه 


0 وم مَنْ خلت علی شَيْءِ قَرَأَى غَيْرَهُ یر مه لیب الَّذِي هُوَ کین وَل 


سا هاس 


د وَمَنْ ار علی اليَمينِء كوي عير لزق ولا ینم ِالحِنْثِ فيا . 
ت وَاليَمِينُ موس : هي التي یلم الحَالِفُ كَذْبّهاء ولا مُوَاحَدَةَ بل 
د وین حى المُسْلِمِ عَلَى المُسْلہ ِبْرَارٌ قَسَمِهِ 
0 وَكَغَارَةٌ الیمین هي ما در الله تعالی في کتابه العزیز . 
آقول : أما الحَلِفٌ باسم الله عز وجل: فظاهر. الحلف 
وآما بصفة له: فلحلفه یذ ب «ُمَلّب القُلوب» كما في حدیث ابن عمر في 
اصحیح البخاري! وغیرہ؛ قال: كان أكثر ما كان النَبِنُ عل يحلف: دلا ول ˆ بصفة من 
القُوب») 
وفي (الصحیحین)ء من حديث عمر: أنَّ ال ي قال في زید ب بن حارثة : 
اوایْم الله؛ إِنْ گان لَحَلِيقاً ا للإمَارَق)” . 
وهكذا ثبت عنه و الحلف بقوله : «وَالَّذِي فيي پیدها وهو في «الصحيح)”". 


1 


وحکی الب كله عن جبریل أنه قال : «وَعِرَيِكٌ؛ لا یسم بها أَحَدٌ إلا 


(۱) البخاري: ۷٦٦٦ء‏ وآخرجه أحمد: ۷۸۸ . 
(۲) البخاري: ۷٦٦٦ء‏ ومسلم: ٦٦٦٦ء‏ وأخرجه آحمد: 0۸۸۸ . 
(۳) عند مسلم: ۰۱۷۱ من حديث آنس. 


حكم الحلف 
بغير اسم الله 
تعالى وصفاته 


حكم من 
حلف» فقال: 
«إن شاء الله» 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





لهم 


دَكَلَهَا) يعني : الجنف وهو في (الصحیح! أیضاً''. والأحاديث في هذا كثيرة. 
عند مسلم رحمه الله وغيره. : أ الى كله سمع عمر وهو يحلف باي فقال: 
إن الله له نَهَاكُمْ آن تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ قَمَنْ كَانَ حَالِفاً؛ كَلْيَحْلِف بالله تَعَالى أ 
يْضْمُث+” وفي لفظ : ١مَنْ‏ گان حَالِفاً لا يَحْلِف لا باش“ . 





وفي حدیث أبي هريرة عند آبي داود والنّسائي» وابن جبّان والبيهقي » قال: 
قال رسول الله 5 : «لا تَحْلِمُوا إلا با ولا تَسْلِقُوا لا ونم صایفون»٩‏ 

وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه »> والحاکم وصححه عن الب ات : 
امَنْ لت بغير الله ققد گمر» . 

وفي لفظ : ققد أَشْرَكَى وهو عند أحمد من هذا الوجه وفي لفظ للترمذي 
والحاکم : «فقّد کر وَأَشْرَك2“00. وفى الباب آحادیث. 

7 کون من حلف. فقال: (إن شاء الله)» فقد استثنی: فلحدیث أبي هريرة 

طندء قال: قال رسول الله كيةِ: «مَنْ خلت. فَقَالَ: إِنْ شاء الله ؛ لَمْ يَحْنَثْ) 
- أحمد والترمذي وابن ماجه والنّسائي وابن م حیّان» ولفظ ابن ماجه: 
«قُلَهُ یا ولفظ النّسائي : «مْقَدِ استثتی)؛ وأخرجه الحاكم» وقد صححه ابن 
يليد 


(۱) لم أجده في «الصحيحين» ولا في أحدهماء إنما أخرجه أبو داود: ٤٤۷٦ء‏ والترمذي: 
۰ والنسائی : (۷/ ۳)ء وأحمد: ۸۳۹۸ء من حديث أبى هريرة. 

(۲) مسلم: ۷٥۲٦ء‏ وأخرجه البخاري: ۸٦٦٦ء‏ وأحمد: ٤0۲۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري : ٦۳۸۳ء‏ ومسلم: ۰ وأحمد: 9٤11‏ . 

)٤(‏ أبو داود: ۸٣۳۲ء‏ والنسائي: (۷/ ۰00 وابن جبّان: ٤٤٥۷ء‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»: (۱۸/۲۔ ۱۹). 

)٥(‏ أبو داود: ۱ء والترمذي: ١٥٥۱ء‏ والحاکم في «المستدرك»: (۱۸/۱) من حديث ابن 
عم ووافقه الذهبی . 

. أحمد: ۰1۰۷۲ وهو حديث صحیح‎ )٦( 

(۷) آحمد: ۸۰۸۸ء والترمذي: ۰۱۵۳۲ وابن ماجه: ۰۲۱۰۶ والنسائي في «السنن الکبری»: 
۹ء وابن حبّان: ۲ والحاکم في «المستدرك»: (4/ ۰4۳۸۳ وهو حديث صحیح . 





کتاب الأيمان 

وأخرج آبو داود» عن عکرمة» [يرفعه]: أن النَبِىَ ي قال : وَالل اون 
فرشا ثم قال : ِن شاء الل ثم قال: «والله عزون ریش ثم قال: ِن 
شاء ال ثم قال : «والله لأغزونَ قُريْشاً» ثم سكت » ثم قال: «إِنْ شَاءَ الله) ؟ ص 
لم یشم 

قال آبو داود: قد آسنده غير واحد عن ابن عبّاس. وقد رواه البيهقي 
موصولاً ومرسلا۳؟. 

ويؤيد أحاديث الباب ما في «الصحیحین»: أن سلیمان بن داود» قال : 
«لأأظوفنٌ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةُ. .. » الحدیث؛ وفيه: فقال التب كله : «لَوْ 
قَالَ: إِنْ شَاءَ الله لَمْ یخن . 

وقد ذهب إلى ذلك: الجمهور» وادعى ابن العربي الإجماع على ذلك » أقوال الفتهاء 
فقال: أجمع المسلمون على أن قوله: «إن شاء الله»؛ يمنع انعقاد اليمين بشرط * ۳ 
كونه ہت ال۳ 

قال مالك: أحسن ما سمعت في الثُنِيا: أنها لصاحبهاء ما لم يقطع کلام 
وما كان من ذلك نَسَقاً یب بعضه بعضاً قبل أن يسكت فإذا سكت وقطع 
کلام + فلا فلا ا لگ 

قلت: وعلی هذا أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولاً بالیمین ؛ فلا 
حنث عليه . 


وآما کون من حلف على شيءء فرأى غيره خيراً منه؛ فليأت الذي هو حکم من 
حلف على 


خیر» ولیکثر عن یمینه: فقد ثبت في (الصحیحین) وغیرهما من حديث شيء فرأى 

7 0 أ منه 
عبد الرحمن بن سَمرة قال: قال رسول الله 35: (إِذّا حَلَفْتٌ عَلَى یمین غیرہ ر 
رابت غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهًا ؛ َأْتِ الّذِي ہُو خير وکثر عَنْ بمینك»* وفى لفظ : 


(۱) أبو داود: ۰۳۲۸۵ والبيهقي في «السئن الكبرى»: .)548/١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ۰۳۶۲۶ ومسلم: 1۲۸۹ وأحمد: ۷۱۳۷۔. 

(۳) «عارضة الأحوذي»: (۰)۱۰-۱۳/۷ وفيه تفصيل . 

. «الموطأ» ص: ۷۔ 4۷۸۰ طبعة فؤاد عبد الباقي‎ )٤( 

(0) البخاري: ٦٦٦٦ء‏ ومسلم: ٤۸٢٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۲۰۹۲۸. 





ماهية اليمين 
الغموس 
وحكمه 
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۰ ے9 o‏ 1 رس 92 ع سر ل 
«گقر عَنْ بَمینك» نت نب الذي مو یر وفى لفظط للنسائى وابى داود: (فکفر 


مهاس 5900 ثم ات ۳ (۲) 
عن يمينك؛ ثم ِي هو ڪين . 


کت کے ایا 


. 1 8 ۔ 22 005 
وأخرج مسلم وغيره: من حديث عدي بن حاتم » ومن حدیٹ أبي هريرة 


ہی . © 
صل نحوه ‏ . 
وفي (| لصحیحیه 5 من حلیت أبي موسی له : : «لا آخلف عَلَى یمین 
هام م Sor‏ ۹ 2 ۷ 
كَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً منها ؛ لا اتيت الَّذِي هو َير ور عَنْ يّميني؛ ۷ . وفي 


الباب أحاديث . 
وأما کون من أكره على يمين؛ فهي غير لازمة. ولا يأثم بالحنث فیها: 
فلكون فعل المكره ہ گلا فعل؛ وقد رفع الله الخطاب به في التكلم بكلمة الکفر 
فقال : الا من کر کر رنہ لب مظن الکن پ4 [النحل: ۰۲۱۰5 ولحديث: رفع 
عَنْ أمبی الصا وان وما اشتکرهوا عَلَّيْهِا . وهو حدیث فيه مقال 
ای 
طويل”" . 
وتكليف الحالف بيمينه التى أكره عليها؛ من تكليف ما لا يطاق» وهو 
باطل بالأدلة العقلية والنقلية. 
وأما كون اليمين القموس هي التي يعلم الحالف کذبھا: فلحديث ابن 
عمرء قال: جاء أعرابي إلى النَّبِى بيا فقال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ . 
فذکر الحدیث» وفیه : «والیّمینْ العْموس». وفيه: قلت : وما اليمين الْعُمُوس؟ 
قال: «التي فطع بها مَالَ امْرِئ مُسْلم ہُو فيا كاذِبٌ» آخرجه البخاري” . 
)١(‏ هذا لفظ مسلم وقد تقدم آنفاً. 
)٢(‏ النسائي : (۷/ ۱۰)ء وأبو داود: ۳۲۷۷. 
(۳) مسلم: ٤۷١٦ء‏ وأخرجه أحمد: .۱۸۲٤٢‏ 
)٤(‏ مسلم: ۰۶۲۷۱ وأخرجه أحمد: ۸۷۳۶. 
)٥(‏ البخاري: ٦٦٦٦ء‏ ومسلم: ٤٤٢٦؛‏ وأخرجه أحمد: ۰۱۹۷۹ 
)٦(‏ أخرجه ابن ماجه: ٢٢۲۰ء‏ من خدیث أبي ذرء وقال البوصيري في «الزوائد»: (۱۲۰/۲): 
هذا إسناد ضعيف. 
(۷) البخاري: ۱۹۲۰ء وأخرجه أحمد: 5885. 





کتاب الأيمان 


ساس 
وأما كونه لا مؤاخذة عليه باللغو: فلقوله تعالی : لا 1ئ 21 نو ف حكم اللغو 
یکچہ [المائدة: ۸۹]ء وفي «البخاري» عن عائشة» آنها قالت : أنزلت هذه الآية: 
لا پا کے 1 الو ف زع [المائدة: ۹ في قول الرجل: لا وال ويلى 
رع 
والله ۰ 
وقد نقل اين المنذر نحو هذا عن ابن عمر وابن عبّاس» وغيرهما من 
الصحابة وجماعة من التابعين. 
واخ أبو داود عن عائشة قالت: إن رسول الله ا قال: «هو كلام الرَّجلٍ 
في بيته سته ته : گا واش وبَلَى والله) 
وأخرجه أيضاً البيهقي وابن حبّان» وصحح الدّارفُظني الوقف» قال 
أبو داود: ورواه غير واحد عن عطاء عن عائشة موقو ٩‏ 
وذهیت الحنفية إلى أن لغو اليمين: أن يحلف على الشيء يظنه» ثم يظهر رن انه 
خلافه» وبه قال جماعة. في ماهية اللٹو 
وقيل : أن ر بحلف وهو عم غعضبان. 
والخلاف في ذلك طويل» وتفسير الصحابة للآية الكريمة مقدّم على تفسير 
وآما کون من حق المسلم علی المسلم ابرار قسمه: فلما ثبت في وجوب إبرار 
(الصحیحین) من آمره و بذلك كما في حديث البراء وغيره ۰ الم 
وأخرج آحمد. من حديث أبي الرّاهريّة» عن عائشة: أن امرأة أهدت إليها 
تمراًء فأكلت بعضه وبقى بعضه فقالت: أقسمت عل ك إلا أكلت بقیّتہ فقال 
)١(‏ البخاري: 111۳ . 
)۲( أبو داود: ۹ء والبيهقي في (السنن الکبری»: (۹/۱۰))ء وابن جبّان: 9۳۳« 
والدارقطني في «علله»؛ كما قال ابن المُلمّن في «البدر المنيراء ولم آجده في المطبوع من 
«العلل». 


(©) البخاري: ۰۱۲۳۹ ومسلم: ۸ وأخرجه أحمد: ١۱۸۵۰۔‏ 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 


رسول الله قلي: «أَبريهَاء إن الثم عَلَى المُحْيِثِ» ورجاله رجال الصحیح''. 
ماهية كفارة وأما كون كفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز: فهو قوله تعالى : 
7 موی یلصم يما عم ال مكدر کاخ کرو یپ إلى آخر الآية 


[المائدة: ۸۹]. 


)١(‏ أحمد: ۰۲4۸۳۵ وإسناده ضعيف» فأبو الزَّاهريّة ‏ وهو: خدیر بن كريب لم يسمع من 
عائشةء وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وفي المطبوع: «آبو هريرة» وهو خطأ فاحش» والصواب ما أثبتناه. 


ہت 
معلا 


رع 
جی 9ے لی 
(سکس دی (هزوی‌سی 


Www.rnOSswarat.corm 


کہ 


رتم 
تست صا ںی 
سکس دون کرو ئی 


VANS moswa ات‎ COM 





۳ 
شا و ا 
۰ 


ه وَلَا تَذْرَ في مَعْصِيَةٍ الله وَمِنَ النَذّرِ في المَعْصِيّةٍ ما فيه مُحَالَمَةٌ 
بَيْنَ الأوّلاد. أو مُفَاضَلَةٌ بَيْنَ الورئة؛ مُخَالَمَةَ لِمَا شَرَعَهُ ال تَعَالَىء وَِنْهُ 


9 0 


۳ 
۳ 


ےس 6و 


یادن پو الله . 


له علی ایو وَعَلَى ما لم 
ل وَمَنْ أَوْجَبَ عا ی تشه فلا لم شرغة اه لم يجب له وكيك إد 


۳ 
۹۹ 


رصم ؟ 2 ه وم e‏ 2 ہے کو ےگ 2 ۔ 
وو ی َو كان مَعْصِيَة» أ و لا يطيقه ؛ فَعَليْهِ كفارة یمین . 
فى 


عو 4 
سر و مه پر مر 2 از وت 


0 ومن در بِقرَْةٍ وهو مشر ثم اسلم؛ لرمه الوَقاء. 


۳ 
1 تور 


ت ولا یذ التَذْرُ الا مِنَ اللْلّیٰ. 


ت وَإذا مات التَاذْرُ قرب مَفَعَلْهَا نه عَنْهُ وَلَدَهُ؛ راد دك . 

06 5 َه ۰ ر‎ + #۶ ٠ 

أقول: أما كونه لا يصح النذر إلا إذا ابتغى به وجه الله : فلانه قد ورد النهى ما يشرع فيه 

النذ 

عن النذر؛ كما فى «الصحیحین» وغيرهماء من حديث ابن عمرء قال: نهی 
رسول الله ية عن النذرء وقال: (إنَّهِ لا یرد شيعا وَإِنّما یسرم بو من مَالِ 
البخيل)”"' . 

وفيهما أيضاً من حديث أبي هريرة نحوه”” 

ثم ورد الإذن بالنذر فی الطاعة والنهى عنه فى المعصية» كما فى (الصحیح) 
وغيرهماء من حديث عائشف عن انیم ب قال: «مَنْ نَذَرَ ان يُطِيمَ الله قلعت 
)١(‏ البخاري: ۸٦٦٦ء‏ ومسلم: ٤٤٢٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۵۲۷۵. 
)٢(‏ البخاري: ۹٦٦٦ء‏ ومسلم: ٤٤٤٦ء‏ وأخرجه أحمد: 4167. 


حكم من نذر 


المعصية 


حكم النذر 
على القبور 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

سے 
وَمَنْ در آن يَعْصِيَةُ لا يصو وعلى ذلك بُحمل قوله تعالى: ب رکه 
[الإنسان: 197 . 

وقد أخرج الطبري بسن صحيح» عن فتادة في قوله تعالى: ند ذر4 
قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة» وما 
افترض علیهم» فسمّاهم الله أبرار”") 

وورد بلفظ الحصر أَلَه لا نَذْرَ لا فيما اي به وَجُهُ الله كما أخرجه أحمد 
وأبو داود وغيرهماء من حديث عمرو بن شعیب؛ عن أبيه» عن جده» عن 
ال ية قال : لا َذْرَ الا فیما اْفی به وَجَهُ ا" 

وآخرج مسلم رحمه الله تعالی وغیره من حدیث ابن عبّاس» قال: قال 
رسول الله پل : «مَنْ َر را في مَعْصِيةٍ؛ فکفارته كَقَارَةٌ یمین . 

وأخرج أحمد وأهل (السنن)ء من حديث عائشة: أنَّ الب كلل قال: ۱ 
در في مَعْصِيَةِ وَكَفَاره کار يمين“ . والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وآما کون من النذر في المعصية؛ ما فيه مخالفة لما شرعه الله تعالى من 
المواريث: لأن المخالفة لذلك معصية» ولا نذر في معصية كما تقدم. 

وأما النذر على القبور: فلكون ذلك ليس من النذر في الطاعةء ولا من 
النذر الذي يبتغى به وجه الله تعالی؛ بل قد يكون من النذر في المعصية إذا 
تسبب عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر؛ كما يتفق ذلك كثيراً . 


.۲۰۷۵ البخاري: ۰1۷۰۰ وأخرجه أحمد:‎ )١( 
وفي المطبوع: «الصحيحين»» والصواب ما أثبتناه.‎ 

.)۱۲۹/۲۹( الطبري في «تفسیره»:‎ )١( 
وفي المطبوع: «الطبراني» وهو خطأء والصواب ما آثبتناه من انیل الأوطارا.‎ 

(۳) أحمد: ۰1۷۱۶ وأبو داود: ۲۱۹۲ء وهو حديث حسن. 

)٤(‏ آخرجه أبو داود: ۳۳۲۲ء ولم يخرجه مسلم كما ذكر صاحب «المنتقى»» وسيأتي الكلام 
عليه. 

)٥(‏ أحمد: ۹۸ ٦۲ء‏ وأبو داود: ۰ والترمذي: ١٥٥۱ء‏ والنسائي: (۷/٦۲)ء‏ وابن ماجه: 


۳۹۵ وهو حديث صحیح . 





كتاب التذر 


وقد آخرج أبو داود باسناٍ صالح عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من 
الأنصار كان بينهما ميراثٌ؛ فسأل أحدهما صاحبَهُ القسمت فقال: إن عُدْتَ 
تسألني القسمة فكل مالي في رِنّاج الكعبة» فقال له عمر: إن الكعبة غنيةٌ عن 
مالك کفر عن يمينك» لوكَلّم أخاك؛ سمعت رسول الله يه يقول: «لا يَمِينٌ 
عَلَيْك]ء ولا نَذْرَ في مَعْصِيةٍ الرّبٌّء ولا في قَطِيعَّة الرجم. وَلَا فیما لا 
02 

وأخرج مالك والبيهقي بسند صحيح» وصححه ابن السَکن عن عائشة أنها 
سئلت عن رجل جعل ماله في رباج الكعبة؛ إن کلم ذا قرابة؟ فقالت: يكمّر عن 
الیمین(۳. 

واذا كان هذا في الکعبة ؛ فغیرها من المشاهد والقیور آولی . 

ومن ذلك النذر على ما لم يأذن به الله تعالی : کالنذر على المساجد 
لتز خرف أو على آهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم؛ فان ذلك من 
النذر في المعصيةء وأقل الأحوال: أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله 
خارجاً عن النذر الذي آذن به اللہء وهو النذر في الطاعةء وما ابتّخي به وجه اللہ 
فيشمل هذا كل نذر على مباح» أو مکروه أو محرم. 

وأما کون من أوجب على نفسه فعلاً لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه : 
فلحدیث ابن عبّاس عند البخاري وغيره قال : بيا الب كك يخطب؛ إذا هو 
برجل قائم» فسأل عنه؟ فقالوا: آبو (سرائیل؛ نذر أن یقوم في الشمس» و 
یقعدء ولا یستظل ولا يتكلّمء وأن يصومء فقال ال كلل : ۳ 
سل وید ولم صَوْمَه””. 

وأخرج أحمد» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده نحوه؛ 
)١(‏ أبو داود: ۳۲۷۲. 
(۲) مالك في «الموطأ»: (۲/ ۰4۸۱ والبيهقي في «السنن الكبرى»: (۰)۵/۱۰ ونقل تصحیح ابن 

المُکن ابنْ المُلقَّن في «البدر المنير». 


(۳) البخاري: ٦٦۷٦ء‏ وأخخرجه أحمد: ۱۷۵۳۲. 


حكم النذر 
فيمالم يأذن به 
الله تعالى 


حكم من 
أوجب على 
نفسه فعلاً غير 

مشروع 





حكم من نذر 
فعلا مشروع 
ولم يطقه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۳۰ھ 


فيمن نذر أن لا يزال في الشمس حتّی يفرغ الب بيه من خطبته» فقال له 
التب ي : «إِنّما ار فيما اي بو وج اش . 

وأما گون من نذر فعلاً شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه لم يجب عليه الوفاء 
به: فلحديث أنس في (الصحیحین) وغيرهما: أن ابی یی رأى شيخاً يُهَادّی 
بين ابنیه فقال: «مَا هَذَا؟!», قالوا: نذر أن یمشي؛ قال : إن الله تَعَالى عَنْ 
تَْذِيبٍ هذا لِنَفْسِهِ لَعَيَنٌّ)» وآمرۂ أن يَرْكَتَ”". زاد النّسائي في رواية: ندر آن 

يَمْشِىَ إلى بيت اله . 

وأخرج أبو داود بإسنادِ صحیح» عن النَّبِيّ بي قال : : «وَمَنْ تَذَر تذراً لم 

يسه يُسَمّهِ قکفارته كمَارةُ یمین وق نر ذا لم يلف دوه اة ؛. 


م هه وم 


وأخرجه أيضاً ابن ماجه وزاد: «ومن تذر نذرا اكه كُليَفٍ ہوا 
ومن ذلك : أمره ا لمن نذر أن يمشي إلى الكعية بالركوب؛ كما في 
(الصحیحین) من حديث عقبة بن عامر'“ء وفي «مسند أحمد)» و«سنن أبي داودا 
من حدیث ابن عباس رحمه ال( وفي «مسند أحمد) من حديث عقبة بن عامر*“ 
وأما کون من نذر نذراً لم یسمّہ أو كان معصية. أو لا يطيقه ؛ فعليه كفارة يمين 
فلحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه والٹرِذي وصځحه» قال : قال رسول الله ہا : 
كَفَارَة التَذْرِإدًا ا مس سمو ری »۰ وهو في «صحیح مسلم» بدون قوله : بدا تم 
مه وقد تقدم حديث ابن عباس قرياً فیمن نذر نذراً لم يسمه ۵ , 
(۱) آحمد: ۰1۷۱6 وأخرجه أبو داود: ۰۲۱۹۲ وهو حدیث حسن» وقد تقدم قريباً . 
(؟) البخاري: ۸۵٦۱ء‏ ومسلم: ۰۱12۲ وأخرجه أحمد: ۰.۱۲۱۲۷ 
(۳) التسائي: (۳۰/۷). 
)٤(‏ آبو داود: ۰۳۳۲۲ وابن ماجه : ۰۲۱۲۸ من حدیث أبن عباس» والزيادة موجودة عند آبي داود 


أيضاً . 
)٥(‏ البخاري: ٦٦۱۸ء‏ ومسلم: ٤٤٥٩‏ . 
)٦(‏ أحمد: ٣۲۱۳ء‏ وأبو داود: ۳۲۹۲ء وإسنادہ صحیح. 
(۷) أحمد: ۱۷۲۹۱۔ 
(۸) ابن ماجه: ۲۱۲۷ء والترمذي : ۰۱۵۲۸ ومسلم : ٤٤٢1ء‏ وأخرجه أحمد: ۷۳۰۱ بدون الزيادة. 


(9) انظر التعليق: ٤‏ . 








كتاب النّذْر 

وأخرج مسلم رحمه اللہ تعالى» من حديث ابن عبّاس» عن الب پا قال : 
«مَنْ تذر تَذراً في مَعْصِيةٍ ؛ فکفارته كَفَارَةٌ يَمِين؛» كذا نسبه صاحب «المنتقى» إلى 
مسلم ؛ وفيه نظر» وهو عند أبي داود وابن ماجه وأآحمد''. 

وأخرج أحمد وأهل «السئن»: أن الثبی يه قال: «لا نَذْرَ في مَعْصِية 
وکفارته كَقَارَةٌ یمین وفي اسناده مقال”" , 


وأخرج أبو داود وابن ماجه بإسنادٍ صحیح؛ من حديث ابن عباس: أن 
لب كك قال : «وَمَنْ در تَذْراً لم بط فکما ره كمَارةٌ يَمین) ۰ 

وهكذا أمر الب بي المرأة التي نذرت أن تمشي وهي لا تطيق أن تكفر. 
كما أخرجه أحمد وأبو داود“ 


وأما کون من نذر بقربة وهو مشركء ٹ ثم أسلم يلزمه الوفاء : فلحديث عمر حكم من نذر 
فى (الصحیحین) وغيرهما: أنه قال: قلت : يا رسول الله! إِنّي نذرت في مہ 
الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد سس فقال: ؤي رك م ٠‏ وأخرج 


4 


رسول الله! ی نذرت أن آل وان فقال: أبهَا و ون 1 او طاغِيةٌ 2 قال: لا: 

قال: داوف نَذْرِكَ» . ورجال إسناده رجال لس 
وآخرج آبو داود نحوه من حديث ثابت بن الضحاك » واسناده صحيح”". 

(۱) آبو داود: ۳۳۲۲ وابن ماجه: ۰۲۱۲۸ وأخرجه مسلم: ۰1۹۳۲ وأحمد: ۱۹۳۲ء من 
حدیث عبد الله بن عمرو. 

(۲) أحمد: ۰۲۲۰۹۸ وأبو داود: ۳۲۹۰ء والترمذي: ١٥٥۱ء‏ والنسائي: (۷/٦۲)ء‏ وابن ماجه: 
۵۶۵ من حديث عائشة وهو حديث صحيح . 

(۳) تقدم في التعليق (۱). 

)٤(‏ أحمد: ۰۲۸۲۸ وأبو داود: ۰۳۲۹۵ من حديث ابن عباس » وهو حديث حسن. 

(۵) البخاري: ۰۲۰۳۲ ومسلم: ۲ وأخرجه أحمد: .٦۷۰‏ 

. أحمد: ٦٦۲۷۰۸ء وابن ماجه: ۰۲۱۳۱ وإسناده حسن‎ )٦( 
وابوانةا: موضع ماء بنجدٍ بني جُشمء وقال الحافظ في «التلخیص»: موضع بین الشام وديار‎ 
بكرء وقيل غير ذلك.‎ 


(۷) أبو داود: ۳۳۱۳. 





إنفاذ النذر من 
الثلث 


إجزاء النذر 
«عمن مات 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سا له 


وأما كونه لا ينفذ النذرء الا من الثلث: فلحدیث كعب بن مالك في 
(الصحیحین»: أنه قال : : يا سول الله ! إن من توبتي أن أنخلِعَ من مالي صدقَةً 
إلى الله ورسوله فقال ال ي : «أَمْسِكَ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ قَھُو حَيْرٌ لك . 

وفي لفظ لأبي داود: أن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله 
ورسوله صدقةء قال: «لا)» قلت: فنصفه؟ قال: «لا». قلت: فثلثه؟ قال : 
العم وفي إسناده محمد بن إسحاق وفي لفظ لأبي داود أنه قال: «یجزی 
ے1 َك ال )”۶ 

وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله 
عليهء قال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أمجر دار قومي وأساكنك». وأن 
أنخلع من مالي صدقةً لله عز وجل ولرسوله» فقال: «يُجزِئَ عَنْكَ الثْلتْه*. 

وأما كونه يجزي عن نذر من مات أن يفعله ولده: فلحديث ابن عباس: أن 
سعد بن عبادة استفتى رسول الله گل فقال: إن أمّي ماتت» وعليها تَر لم 
تَقْضِهء فقال رسول الله ي «اقضه عَنْهَا» . آخرجه آبو داود والتّسائی باسناد 
صحی ° وأصل القصة في (الصحیحین/؛". 2 

وفي «البخاري»: أن ابن عمر أمر امرأةٌ جعلت أَمُھا على نفسها صلاةً 
بقبای ثم ماتت» أن تصلي عنها ۳ . 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن ابن عبّاس نحو ذلك باسناد صحیح "۰ وقد 
روي عنهما خلاف ذلك. 


)١(‏ البخاري: ۰۲۷۵۷ ومسلم: ۷۰۱۷ء وأخرجه أحمد: ۱۵۷۹۰ مطولاً. 

(۲) أيبو داود: ۳۳۲۱. (۳) آبو داود: ۰۳۳۱۹ وسيأتى قريياً . 

۱ . أحمد: ۰۱۵۷۵۰ وأبو داود: ۰۲۳۱۹ واسناده ضعيف‎ )٤( 

.)۲۰/۷( أبو داود: ۷ء والنسائي:‎ )٥( 

.1897 البخاري: ۹۸٦٦ء وسلم: ٤٤٢٦ء وأخرجه أحمد:‎ )٦( 

(۷) البخاري تعلیقاً قبل: 11٩۹۸‏ . 

(۸) ابن أبي شيبة في «المصنف»: (2007/1» والبخاري تعلیقاً قبل: 257948 وأخرجه أبو داود: 


۲ بنحوہ. 
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و 


۳ الأضل في کل شنء الجلّء ولا بَخرم م الا مَا عَرِمَه الله وَرَسُولُةُ وَمَا 


۳ 
ہم ھ 


د فَيَحْرْمْ ما فی الکتاب العزیز؛ کل ذي ناب ین السباع کل ذي یخلب 
ین الظيْرء وَالحُمُرُ الإنِْيّةُ وَالِجَلَالَةُ بل الاسْتَحَالَة وَالكِلَابٔ: وَالھرٌ 

5 کان مُسْتَحَيئاً . 
د وَمَا عَذَا ذَلِكَ؛ فَهُوَ خلال . 

أقول: أمّا کون الأصل الحل: فلمثل قوله تعالى: #قُل لا" لیڈ فى ما آوی الاصل ني 
إل رما عل طَاعِِ يَعلْمَمَهة الآية [الأنعام: ١٤٠]؛‏ فان النكرة في سياق النفي تدل لاه انل 
على العموم. ولمثل حديث سلمان الفارسي» قال: سئل رسول الله و عن 
السَّمْن والجُبْن والفْرا''ٴ؟ فقال: «الحلال مَا أل الله في كَِابِوء والحَرَامُ مَا 
حَوّمَ الله في کتابه؛ وَمَا سَکت عَنْهُ قَھُو مما عَمَا لَكم) أخرجه ابن ماجه 
والتّرهِذيء وفي إسناد ابن ماجه سيف بن هارون البُرْجُمِي؛ وهو ضعیف'''. 

وفي «الصحیحین» من حديث سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله كله قال: 
إن أَعْظمَ المُسْلِمِينَ في المُسْلِمِينَ جُرْماً؛ مَنْ سَأَلَ عَنْ شيء لَم يُحَرّمْ عَلَى 
النّاسٍ» نَحْرْمَ ین أجل مسال . 
وفيهما من حديث أبي هريرة» عن الب كله قال : دروي 
هملك من گان لگ بكر راهم واختلانهم علی اني هی دا تَهَيِتَكُمْ عَنْ 
شَيْءِ فَاجْتَيُْوةُ» ودا أَمَزنكُمْ بر انوا مه ما اسْتَطعْتُم) o‏ 
)١(‏ «الفرا» : الحمار الوحشي ۔ )٢(‏ ابن ماجه: ۰۳۳۲۷ والترمذي: ٢۱۷۲۔‏ 


9 البخاري: ۰۷۲۸۹ وسلم: ٦ء‏ وأخرجه أحمد: .۱٥١١‏ 
)٤(‏ البخاري: ۰۷۲۸۸ ومسلم: ۵ء وأخرجه أحمد: ٢۰٥۷۔‏ 
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تعریف التاب 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وأخرج البزّان وقال: سنده صالح» والحاکم وصخحه. من حديث 
أبي الدرداء» ورفعه بلفظ: «مَا أَحَلَ الله في کتابه نَهُو حَلَالٌء وَمَا حَرّمَ فَھُو 
حرام وما سكت عَنْهُ هو عَفو؛ فاقوا ین الله عافیت ِن الله لَمْ يكن لِيَنْسَى 


ر له 


شَہْغا۱ء وتلا : وما کن ریک ها : (۲؛ وآخرح الذارفطت مه 3 
یثا!» و : و ن رد با4 [مریم: ]٦٦‏ ؟ واحرج رقطني من حديث 


أبي تُعْلبة رفعه : ١ن‏ اھ رض كَرَايْض قلا تَضَيعُومَاء وَحَدّ خدوداً فلا تَعْتَدُومَاء 
وسَكَتٌ عَن آشیّاء رَحْمَةٌ لَكُمْ لا عَنْ نشیان» فلا نشوا عَنها»۲۳۳. 

وفي الكتاب والسّنة مما يتقرر به هذا الأصل الكثير الطيب» فيتوجه الاقتصار 
في رفع الجل على ما ورد فيه دليل يخصه»ء ومن التخصيص قوله تعالى في آخر 
تلك الآية: إل أن یکرت مَيَكَة أو دما مَسْفُوءًا أو لحم نزو کہ (الانعام: ۲۱6۰ 
وكذا قوله تعالى: حرمت عَلَيَكهُ لَه ولم إلى آخر الآية [المائدة: *]. 

ومن ذلك كل ذي ناب من السباعء وكل ذي مخلب من الطير: لحديث ابن 
عبّاس عند مسلم رحمه الله وغيره» قال: نهى رسول الله ی عن کل ذي تاب 
من السّباع» وكل ذي مخلب من الطير'”. ولحديث أبي تعلبة الحُشَنِيَ عند 
مسلم رحمه الله أيضاً وغیره: أن رسول الله ڳلا قال : ل ذِي تاب من السّبَاع 
اله حَرَامٌ”؟2. وفي الباب أحاديث في «الصحبحین» وغيرهما”” . 

والمراد ب «الناب»: السن الذي حلّف الرّباعية؛ جمعه: أنياب» وذلك 
كالأسد والنمر والذئب» وکل ذي ناب يتقوى به ويصاد. 

وقال في «النهاية»: وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسراً كالأسد والذئب 
والنمر ونحوها"". 


(۱) قال الهيثمي في (المجمع): (088/0): رواہ البرّار ورجاله ثقاتء والحاكم في «المستدرك»: 
(۳۷۵/۲)ء ووافقه الذهبي في تصحيحه. 

(۲) الدارقطني في «السنن»: (5/ .)1۸٤‏ 

(۳) مسلم: ١14۹ء‏ وأخرجه أحمد: ۲۱۹۲. 

. ۱۷۷۳١ مسلم: 4۸۹٦ء وأخرجه البخاري: ٥٥٥٤ء وأحمد:‎ )٤( 

.)١١7/5( انظر : ائیل الأوطار»:‎ )٥( 

)٦(‏ «النهاية» لابن الأثير : مادة (ناب). 





فصل في احکام الأطعمة 





قال في «القاموس»: والسّبّعٌ - بضم الباء -: المفتَرسُ من الحيوان. انتھی'''. تعريف الع 
والمخلب - بکسر الميم وفتح اللام -؛ قال أهل اللغة: والمراد به ما هو في 
الطير بمنزلة الظَُفْر للانسان*. المخلب 
ومن ذلك الخمر الإنسية: لحديث البّرَاء بن عازب في «الصحيحين» حكم الشر 
وغيرهما: أنه يي نهی يوم خیبر عن لحوم الحمر الإنسية نسية””» وفيهما: من ۳ 
حديث ابن عمر نحوه* وفيهما أيضاً: من حديث أبي تَعْلَبة الحَشَِيَ نحوہ“'. 
وفي الباب غير ذلك. 
وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء 
ومن ذلك الجَلالة قبل الاستحالة وألبانها: لحديث ابن عمر عند أحمد حك الجلالة 
وأبي داود» وابن ماجه والتريذي وحسّنه؛ قال: نهى رسول الله چا عن أكل ا 
الجلالة وآلبانها . 
وأخرج أحمد وأبو داود. والنّسائي والیريذي. وابن جبّان والحاكم 
والبيهقي» وصخحه التريذي وابن دقيق العیدء من حديث ابن عباس : النهيَ عن 
أكل الجَلّالة وشرب لبنها”" . 


)١(‏ «القاموس المحيط؛ للفیروزآبادي : مادة (ناب). 

)٢(‏ انظر: «الصّحاح» للجوهري: مادة: (خلب). 

(۳) البخاري: ۵0۲۵ بنحوہ؛ ومسلم: ٤۹ء‏ وأخرجه أحمد: .۱۸٦٦۳٦‏ 

.097 البخاري: ٤٤٢٦ء ومسلم: ٣٤٣۳ء وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

(۵) البخاري: ۰۵۵۲۷ ومسلم: ۷ وأخرجه أحمد: ۱۷۷۳۵. 

)٦(‏ أبو داود: ۳۷۸۵ء وابن ماجه: ۳۱۸۹ء والترمذي: ۰۱۸۲۵ ولم أجده عند أحمد من حديث 
ابن عمرء والذي عند أحمد: ۱۹۸۹ء من حديث ابن عباس» وسيأتي بعد هذا . 
و«الحلالة» : البقرة التي تتبع النجاسات. «مختار الصحاح» : مادة (جلل). 

(۷) أحمد: ۱۹۸۹ء وأبو داود: ۳۷۸۲ء والنساتي: (۷/ ۰۲4۰ والترمذي: ۰۱۸۲۵ وابن حِبّان: 
۵ والحاكم في «المستدرك»: (۰)۳۶/۲ والبيهقي في «السنن الكبرى»: (۰)۳۳۳/۹ 
وابن دقيق العيد في «العْدّة: .)47١/5(‏ 








أقوال الفقهاء 


في ذلك 


حكم الكلاب 


حكم الھر 


حكم ما كان 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


ححل۸ رم 

وأخرج أحمد والنّسائي» والحاكم وَالدَّارَوٌهْ ني والبيهقي» من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده نحو ذلك""*. وفي الباب غير ذلك. 

وقد ذهب إلى ذلك أحمد ابن حنبل والثوري والشافعية . 

وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة فقطء وظاهر النهي التحریم . 

والعلة تغيّر لحمها ولبنهاء فإذا زالت العلة بمنعها عن ذلك حتّی يزول 
الأثر؛ فلا وجه للتحريم؛ لأنها حلال بیقین إنما حرمت لمانع؛ وقد زال. 

ومن ذلك الكلاب: ولا خلاف في ذلك يعتدٌ به. 





وهو مستخبث» وقد وقع الأمر بقتله عموما وخصوصاء وقد نهى النبي بلا 
عن أكل ثمنه كما تقدم وسيأتي» وتقدم أن الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه» وقد 
جعله بعضهم داخلاً في ذوات الناب من السباع. 
النبيّ یہ تھی عن أكل الهِرٌ وأكل ثمنها . وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني؛ 
وهو ضعیف لكن يشد من عضده ما ثبت من النهي عن أكل ثمن الكلب 
والسْتُور وهو في (الصحیح)ء وقد تقدم"". 

ومن ذلك ما کان مستخبئثاً: لقوله تعالى: #إوصرم عليه الْحَبِنَيِتَ»# 
[الأعراف: ۷٥۱]ء‏ فما استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل 
لمجرد الاستخباث فهو حرام. 

وان استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر؛ كحشرات الأرض» 
وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلهاء ولم ينهض على تحريمها دليل 
)١(‏ أحمد: ۰۷۰۱۳۹ والنسائي : (۷/ ۰۲۶۰ والحاكم في «المستدرك»: (۳۹/۲) والدارقطني في 

«السنن»: (4/ ۲۸۴۳)ء والييهقي في «السنن الکبری»: (۰)۳۳۳/۹ وأخرجه أبو داود: ۳۸۱۱. 
(۲) آبو داود: ۸۰٣۳ء‏ وابن ماجه: ۳۲۵۰ والترمذي: ۱۲۸۰. 

وفي المطبوع : (عمر بن یزیدا والصواب ما أثبتناه. 
۳ ص : ۰۳۷۰ 








فصل في احكام الاطعمة 


قوله : ررم عَلَيِهِمُ الت . 
وقد أخرج أبو داود» عن مِلْقَام بن تلب [عن أبيه › )۷۷ قال: صحبت 

الب يلل فلم أسمع لحشرات الارض تحريماً . وقد قال البيهقي: إن إسناده غير 

قوي. وقال النّسائي: ينبغي أن يكون مِلْقَامُ بن تَلِبّ ليس بالمشهور”". 
وهذا الحديث ليس فيه ما يخالف الآية» وغايته عدم سماعه لشيء من 

لني يكل وهو لا يدل على العدم. 

عن أكل الرّحَمة. وفي إسناده خارجة بن مصعب؛ وهو ضعيف جدَّاء فلا 

سار ۲ م2 

ينتهص الاحتجاج په 
وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث عیسی بن نمَیْلة الفزاری: عن آبیه 

قال: كنت عند ابن عمر وه قُسيِلَ عن أكل المَنْمُذء فتلا هذه الآية: طقل يه 

جد 5 ۳ وی 3 رم 08 طَاعِو يطعمة کہ [الأنعام: [é0‏ الآية» فقال شيخ 
عنده: سمعت آبا هريرة يقول: در عند الم بيا فقال: «حََبِيتٌ مِنّ ابايث 
فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله ية فهو كما قال. وعيسى بن ثُميلة 

ضعیث('“ء فلا يصلح الحديث لتخصیص القُنْقْذْ من أدلة الحل العامة. 
وقد قيل : إن من أسباب التحريم الأمر بقتل الشىء کالخمس الفواسق(*؟ 

)١(‏ زيادة لا بد منها. 

.0557/9( أبو داود: ۳۷۹۸ء والبيهقي في «السنن الکبری»:‎ )٢( 

(۳) ابن عَدِي في «الكامل في الضعفاء»: (۳/ 2260 والبيهقي في «السنن الکبری»: (۳۱۷/۹). 
و«الرّخمة» : طائرٌ غزير الريش» آبیض اللون مبقّع بسواد. له منقار طويل قليل التقوّس. انظر 
صورته في «المعجم الوسيط». مادة: رخم. 

(5) أحمد: ۰۸۹۵6 وأبو داود: ۳۷۹۹ء وإسنادہ ضعیف۔ 

(5) كما في حديث عائشة» عنه ية أنه قال: ١حَمْسٌ‏ قاس يُقْتَلْنَ في الجل وَالحَرّم: الحَيّةٌ 
الاب الأبْمَعُ» وَالقَارَةُ وَالكَلْبٌ العَقُورٌء وَالحُدَيّاه أخرجه البخاري: ٣۳۳۱ء‏ ومسلم: 
۲ وأحمد: ٢٤٤۲۔.‏ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
صر سك 


والوَرٌغ''' ونحو ذلك والنهي عن قتله كالئَّمْلة والنَّحُلة والهُدْمُد والصرّد 
والشفدع''' ونحو ذلك» ولم يأت عن الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله 
أو نهى عن قتله» حتّی يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك» ولا ملازمة عقلية 
ولا عرفیةء فلا وجه لجعل ذلك أصلاً من أصول التحریمء بل إن كان المأمور 
بقتله أو المنهي عن قتله مما يدخل في الخبائث كان تحريمه بالآية الكريمة» وإن 
لم يكن من ذلك كان حلالاً عملاً بما أسلفنا من أصالة الحل وقيام الأدلة الكلية 
على ذلك» ولهذا قلنا: «وما عدا ذلك فهو حلال ۔ 





۶ ق8 © 


(۱) كما في حديث أم شريك: أن التي با أمر بقتل الوَرغ. أخرجه البخاري: 07707 ومسلم : 
۲ وأحمد: 79/7956. 

(؟) كما في حديث ابن عباس» قال: نهى رسول الله گل عن قَتْلِ أربع من الدّوابٌ: التَّمْلَةِ والنَخْلَةِ 
والهَدُهد والضرّدِ. أخرجه أبو داود: ۰۵۲۷۷ وابن ماجه: ۰۳۲۲۶ وأحمد: 47055 وإسنادہ 
صحیح . 
ورواه البيهقي في «الستن الکبری): (۳۱۷/۹)ء ثم رواه من حدیث سهل بن سعدء وزاد فيه: 
«الضْمْدع) . 





3 
جى ري ای 


ونس دی ارو ’یہی 


COM‏ ۲۵ هساو 10 . مہہ ہہ 





. ما صیدٌ بالسلاح الجارح والجَوّارح؛ گان حلا حَلَالاً دا دک ام الل لله عَلَيْهِ‎ ٥ 


سے مہ of‏ تم کی وه َ‫ وس سم 
5 7 
ل وما صید بغیر ذلك ؛ فلا بد مِنّ التذكية. 


تہ وَِذَا مار الكَلْبَ المعَلَم کلب آكَرُ؛ لَمْ جل صَيْدُهُمَاء وا اگل الكَلْبُ 
للم َتوه ین الصَيْدِ؛ لَمْ يَحِلَ؛ لا نك علی نَفْسِو. 
۰ ود وجد الصَيْد بَعْدَ وُقوع الرَّمِيةَ فيه مب ہد عير مّاءِ ؛ گان 
حلالاً ما تم بن آو یلم أن الَذِي تله غَيْرُ سهیه ۰" 
آقول: آَمّا الصید بالسلاح الحارح جوا فلحدیث أبي تعلبة الْحَشَنِيٌ 
في «الصحيحين قال: قلت: يا رسول الله! إا بأرض صید. أصيدٌ بقوسي » 
ويكلبي المعلّم؛ وبكلبي الذي ليس بمعلّم ؛ نما يصلح لی؟ فقال: «مَا صدّت 
ِقَوْسِكَ؛ مَدکرْتَ اسم الله َل وَمَا صذت یلك المعَلَمٍ کرت اسم الله 
عَلَيْهِ فكل وَمَا صِدْتَ كيك غَيْر الم فأدرفت انه فكع . 
وفي (الصحیحین)ء من حديث عَدِي بن حاتم» قال: قلت: يا رسول الله! 
اي رل الكلاب المُعَلّمة فيْمْسِكنَ علی» وأذكرٌ اسم الله [عليه]؟ قال: ذا 
أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّم وَذكَرْتَ اسم الله؛ قَکل ما أَمْسَكَ عَلَیْكَ» قلت: ون 
تَلْنّ؟ قال: «وَإِنْ قَتلْنَ ما لَمْ يَشْرَكْهَا كُلْبٌ لیس مَعَهَا»» قال: قلت: فإِنّي أزمي 
بالیغرّاض الصَّيدَ قأصيده؟ قال: ذا رَمَيْتٌ بالمِغْرَاض فََرَقٌ''' فَكل؛ ون 
أَصَابَهُ بِعْرَضِه قلا تن . وفي رواية: (إِذًا أَرْسَلْتَ لب فاڈگر اس اللہ فان 


(۱) البخاري: ۸٤٦٦ء‏ ومسلم: ۹۷۲٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۱۷۷۵۲ 

(۲) واخزق» : أي نفذ. قاله النووي في «شرح مسلم»: .)٥١۷ /٦(‏ 

۳( البخاري : ۰ء ومسلم : ۷ءء وأخرجه أحمد: ۱۸۲٤١‏ . و«المعرّاض» : سهم لا ریش 
له ولا نصل . 


حكم الصيد 
بالسلاح 
الجارح 


والجوارح 
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1 رسع ق مو بدو اج 


سک یت تاره حیا حا فَادْبَحْهُ وان أَْرَكُتهُ قذ قل ول اگل من قح فَإِن 
أَخْدٌ الكَلْبِ اک > وفي لفظ من حدیث عند أحمد وأبي داود: قلت : وان 
قتَل؟ قال: «وإن َل ولم يأك منه 26 ما أَنْسَكَهُ عَلَيْكَ؛'''. 

وفي «الصحیحین» من حديئه: َكل يما أَمْسَكْنّ عَلَيْكَ؛ الا آن يكل 
الكَلْبُ کل تأگل؛ فاني أححاف آن يَكُون ما أَمْسَكَهُ عَلَى تفي“ 

وفي حديث ابن عبّاس» عند أحمدء قال: قال رسول الله ل : (إِدًا أَرْسَلْتَ 
کل کل من الصّيد تا تأكل ؛ ما انگ على تفي إا آزسة فقتل و 
اگل فَكُل ؛ فَإنّما أَمْسَكهُ عَلَى صاجبی 

وقد أخرج أحمد وأبو داود» من حدیث عبد الله بن عمرو: أن أبا تَعْلبَة 
الحُشْنِيَ» قال: يا رسول الله! إن لي كلاباً مکلَبة؛ فأفتتي في صیدھا؟ قال: (إنْ 
انث لك کلات مُكلَبة ثکلبة قر ممًا آنسکت عَلَيْكَ؛؛ فقال: يا رسول الا َي 
وغير ذَكِي؟ قال: اذك وغَيْرٌ ذكىٌاء قال: وإن اکل منه؟ قال: ١وإِنْ‏ اگل منه) ؛ 
قال: يا رسول الله! ني في قيي؟ قال: «كل ما ما آَمْسَكَ عَلَيْكَ قَوْمّكَ)ء قال: 
دی سکیا قال : «ذْكِيٌ ویر ذَكَىٌ)؛ قال: وان تغيب عنّی؟ قال: ١وَإِنَ‏ 
یب نك ما لم صل - يعن يعني : يتغير - أو جذ فيه آر یر سَهْوك. 

وقد قال ابن حجر: أنه لا بأس پاسناده. 

وفيه نظر ؛ لأن في إسناده داود بن عمرو الأؤدي الدمشقي ؛ وفيه مقال 
وخلاف'. وقد أخرج نحو هذا الحديث آبو داود من حديث أبي تغلبة 


(؟) أحمد: ۰۱۸۲۵۸ وأبو داود: ۲۸۵۱. 

(۳) البخاري: ۰۵4۸۳ ومسلم: ۳ء وأخرجه أحمد: ۱۸۲۷۰. 

.۔۲۰٢۹٢۹ أحمد:‎ )٤( 

(0) فصل اللحم یل : آنتن + مطبوخاً كان أو نی 

)٦(‏ أحمد: ۰1۷۲۵ وأبو داود: ۰۲۸۵۷ وهو حدیث صحیح لغیره. 

(۷) هذا وهم من المولف؛ فإن ابن حجر نما قال هذا في حديث عبد الله بن عَمروء ولیس في 
مسنده داود بن عمرو الذي فيه المقال المذكورء وإنما الأودي فى حديث أبى ثعلبة نفسه الذي 
أشار إليه الشارح. «التعليقات الرضية»: .)٦٢٤/٣(‏ ۱ ۱ 





باب الصَّيّد 
ofr‏ 


تسه ولا ينتهض هذا لمعارضة ما في «الصحیحین» من النهي عن أكل ما 
أكل مته الكلب. 





وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث عَدِي بن خاتم: أن رسول الله وا 
قال: «مَا عَلَّمْتَ ین گلب اؤ بَانِ نم أَرْسَلْتَهُ وَدَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَبْهِ کل مَا 
أَنْسَكَ عَلَيْكَ)” . 
وقد أكل ی من حمار الوحش الذي صاده أبو قُتادة طعناً برمحهء وهو في 
«الصحيح» وقد تقدم في الحجج”" . 
وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز تحليل ما صيد بالجوارح» فقال: وما 
ثم ین رارج الآية [المائدة: ٤اء‏ وأباح الاکل فقال: فكوا يآ ای 
ع [المائدة: .]٤‏ 
وقد دل ما ذكرناه من هذه الأدلة على ما اشتمل عليه «المختصر» من «أن ما 
صيد بالجارح والجوارح؛ كان حلالاً إذا ذكر اسم الله عليه». 
وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية: وقد نرّل و المغراض إذا أصاب وجرب انی 
فحْرّق منزلة الجارح» واعتبر مجرد الحَرّقَ؛ كما في حديث عَدِي المذكور. ےا مار 
وفي لفظ لأحمدء من حديث عَدِيء قال: قلت: يا رسول الله! نا قوم 
نرمي؛ فما يحل لنا؟ قال: «يجل لحم ما ينُم وَمَا دَكَرْتُمُ اسم الله عَلَيْهِ 
رم فَگُلُوا؛'ء فدل على أن المعتبر مجرد الخزق. 
وإن كان القتل بمثقل» فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي حكم الصيد 
يُرمى بها بالبارود والرصاص؛ لن الرصاص تخزق خزقاً زائداً على ےی “ت 
السلاح؛ فلها حكمه وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على 
ذلك. 


(۱) أبو داود: ۲۸۵۲. 

(۲) أحمد: ۱۸۲۵۸ وأبو داود: ۰۲۸۵۱ وهو حديث صحیح. 
(۳) البخاري: ۰۱۸۲۱ ومسلم: ۰۲۸۵۶ وآخرجه آحمد: ۲۲۹۲۹. 
(8) آحمد: ۰۱۸۲۵۸ وهو حديث صحبح . 
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orf‏ سس سح 

خرن مد وآما كونه لا يحل صيد الكلب المعلم إذا شاركه غيره: فلما تقدم في 
کب ا ۳م حدیث عَدِي من قوله كِ: «مَا لَمْ يَشْرَكْهَا لب لیس مَعَهَا . 


بن فة ا 
وفي لفظ له في (الصحیحین)ء قال: قلت: يا رسول الله ! اي أَرْسِلُ گلبي 
وأسمّي؟ قال: «إِنْ أَرْسَلْتَ لبك وسمیت. فَأحَدَ مَل فگُلْء وَإِنْ اگل بن قلا 
تاکر رما أَمْسَكٌ عَلَى تیه قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلباً ؛ لا أدري 
أيهما آخذه؟ قال: «فلا تَأكُلْ» تما سمیّت عَلی کلب ول تسم عَلَى 
غَيْرِو)''". وفي لفظ له: «قَإنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ کلب غَيْرَهُ وَقَدْ َل قلا تأكل ؛ 
وتك لا ندري آنهما كله" . 
ہت وأما كونه لا يحل الصيد إذا أكل منه الکلب المُعلَّم: فلِمًا تقدم من الأدلة 
مته على ذلك. وتقدم أيضاً ترجيحها على حديث عبد الله بن عَمرو. 
حك وجو ٠‏ وأما كونه إذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه. . . الخ : فلحديث أبي تُعْلبة 
57 الحشَنِيَ عن ال ية قال: «إدا ریت پسَهمك فَغَابَ ثلاث آیام وَأَدْرَكْتَه؛ له 
ما لم نيِنْ» أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره ۰ ۱ 
وفي (الصحیحین)ء من حديث عَدِي بن حاتمء قال: سألت رسول الله گلا 
عن الصيد؟ قال: (إِذًا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرٍ اسم اللوء فَإِنْ وَجَذْتَهُ قَدْ قَتَلَ کل 
لا اَن تجده كَدْ وَقَمَ في َاو؛ فك لا تذري؛ الما كَتَلَهُ او سَهُمُكَ»^ . 
وفي لفظ من حدیثه لأحمد والبخاري» عن الب بيا قال : برد رَمَيْتّ 
الصَيْد؛ فُوَجَدْئَهُ بعد یوم زیون لیس ہو الا تر سَهْمِكَ فَكُلُء وَإنْ وق في 
الماء لا تأکلْ»(. وفي لفظ لمسلم نحؤٌه”" . 


۰۱۹۳۹۱ البخاري: 20487 ومسلم: ۹۶ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 
۰۱۸۲۵ البخاري: ۰96۷۰ ومسلم: ۷ وأحمد:‎ )۲( 

(۳) مسلم: ۵ وآخرجه آحمد: ۰۱۷۷6 

. ۱۹۳۸۸ البخاري: ۰۵4۸8 ومسلم: ۲ وأخرجه أحمد:‎ )٤( 
أحمد: ۱۹۳۸۸ء وقد تقدم آنفا ۔‎ )٥( 

.)۳( انظر التعليق‎ )٦( 


فيه 


۳ 





یاب اليد 


وفي لفظ للبخاري من حدیثه: نا نريي الصید. فنقتفي أذ 


والثلاثة. ثم نجده میا وفيه سَهْمُهُ؟ قال: کل إِنْ شاء؛ 
وفي لفظ للتّرمذي وصححه قال : فلت: يا رسول ! 
فأجد فيه سهمى من العَّدِ؟ قال ل: دا مت أن سَهْمَكَ 6 ۽ 


فک“ . 


۰۱۹۳۸۸ البخاري: ۰۵1۸۵ ومسلم: ۱ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 
ء۱٣٤۸ الترمذي:‎ )٢( 


2 1 
لله ! آرمی 
سکم ہے 
ولم سر ٹیڈ 





الد 


إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني ؛ وهو ضعيف 
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هو ما نهر الدم وفری الاوذاج وذکر اسم الله علیه. ولو بحجّر أو 
نخوو؛ ما لَمْ يَکُنْ سنا أو ظفراً. 


سر مر م رو 


وَیحرم تَعْذِيبٌ یکت وَالمُثْلَهُ بها» وَدَبْحُهَا لِقَيْر الله. 

دا تَعَذَّرَ الب لِوَجْهِ؛ِ جار الم وَالرّمْئْء وَكَانَ دك کالب 

وَدَكَاةُ اجنين دَكَاةٌ اَمَو وَمَا آبین من الک كَهُوَ میت ۱ 

نحل مان وَدَمَانٍ: السَمَكْ وَالَراف وَالكَبدٌ وَالمْحَالُ. 

آقول: اما کون الٌبح ما أَنَهرَ الدّم. . . الخ : فلحدیث رافع بن یج في 


«الصحیحین» وغیرهما قال: قلت: پا رسول الله! انا تَلْقَى العدو غداً ولیس معنا 
مُدَىء فقال ال قللا: «ما أَنْهَرَ الام وَدکرٌ اسم الله عَلَيْهِ؛ لوا ما لَم يَكُنْ 
سا أو مرا وَسَأعَدْنكُمْ عن فَلْكَ؛ اما السَن عم وَأَمًا الطْمُرٌ نمی 
الحشة»(. 


وأخرج أبو داود» من حديث ابن عباس وأبي هريرة قالا : تھی رسول الله گلا 


عن شَرِيّطة الشيطان؛ وهي التي تُذْبَحُ فيقطع الجلد ولا تُفْرِي الأَوْدَاج. وفي 


(YD) 


(۱) البخاري: ۰۲۸۸ ومسلم: ۲ وآخرجه أحمد: ۱۵۸۰٩‏ . 


و«مدی» : السكين . وما آنهر» : آجراه. 


(۲) أبو داود: ٢۲۸۲ء‏ وأخرجه أحمد: ۲۷۱۱۸ واسناده ضعیف. 


واتفري» : تقطع. و«الاوداج» : العروق المحيطة بالعنق التي تقطع حالة الذبح. 





باب الذّبْح 
۲ے 

وأخرج أحمد والبخاري» من حديث كعْب بن مالك : آنها كانت لهم غنم 
ترعى بسَّلْع» فأبصرّت جاريةٌ لنا بشاق من عَنونا موتاًء فکسرّث حجراً فذبحتها 
[به]ء فقال لهم: لا تأكلوا حبَّى أسأل رسول الله مج -ء أو أرسل إليه من يسأله 
عن ذلك ‏ وأنة سأل رسول الله بي -. أو أرسل إليه ‏ فأموَهُ بأكلها"'' . 

وأخرج أحمد والنّسائي وابن ماجەء من حديث زيد بن ثابت: أن فثباً یب 
[في] شاق فذبحوها بِمَرْوَةِء فرخصٌ لهم رسول الله بيا في أكلها" . 

وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجه» والحاكم وابن جبّان من 
حديث عدي ب بن حاتم_ قال: قلت: يا رسول الله! انا نَصِيدٌ الصيدء فلا نجد 
سکیا إلا الظرار وشِقّة قَّة العصا؟ فقال كلا : «أَمِرّ الام بمَا د شفت. واذگر 


ام ۳ 


2 8 
والظرار: الحجر أو المدر“ . 
وأخرج البخاري وغيره» من حديث عائشة: أن قوماً قالوا: يا رسول الله! 
إن قوماً يأتوننا باللّحم لا ندري. اکر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سَمُوا عَلَيْهِ 
ثم ولوا قالت: وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر”” . 
وهذا له ينافي وجوب التسمية علی الذابح؛ بل فيه الترخيص لغير الذابح 
إذا شك في اللحم؛ هل ذكر اسم الله عليه عند الذبح أم لا؟ فإنه يجوز له أن 
يسمي ويأكل. 
)١(‏ أحمد: ۰104۷ والبخاري: TE‏ 
(۲) أحمد: ۰۲۱۵۹۷ والنسائي : (۷/ ۰۲۲۵ وابن ماجه : ۰۳۱۷۲ وهو حديث صحيح لغيره. 
وانیّب» : : آثر فیها ناب الذثب. 
وامروة» : > حجر آبیض براق وقیل : هي التي یقدح فیها النار . «النهایة»: مادة (مرا). 
(۳) آحمد: ۰۱۸۲۵۰ وأبو داود: ۲۸۲۶ والنسائي: (۷/ ۰۲۲۵ وابن ماجه: ۰۳۱۷۷ والحاکم 
فى «المستدرك» : )8/ ۰۲۶۰ وابن ۾ حبّان: TTY‏ وهو حديث صحیح. . واشِقّة العصا» : أي 
قطعة مسق من العصا . 


)٤(‏ قال السندي: الظرار: جمع ظرر» وهو حجر صلب محدد. 
)٥(‏ البخاري: ۵۵۰۷. وفي «المطبوع»: «بكفر» والمثیت من المصدر. 








حرمة تعذیب 


الذبيحة 


تحريم الذبح 
لغير الله 


حكم الطعن 
والرمي إذا 
تعذر الذبح 
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وأما كونه يحرم تعذیب الذبيحة: فلحديث شدّاد بن اُوُس عن رسول الله له 
قال: (إنّ الله كَتَبَ الإخسّان عَلَى کل شَيْء ؛ دا تلم َا ينوا القِنْلَةَء ورد 
َبَحْكُمْ خسوا الذّئْحَةء ولیْجدٌ أَحَدُكُمْ سَفْرَتَهُ ویر فَبِیْحَتَه أخرجه أحمد 
ومسلم. والنّسائي وابن ماجە'''. 

وأخرج أحمد وابن ماجەء من حديث ابن عمر: أن رسول الله کل آمر أن 
تُحَدَّ الشّفارء وأن ثواری عن البھائمء وقال: ذا دب أَحَدَكُمْ قَلَیْجُھزا وفي 
إسناده ابن لَهبْعة وفيه مقال معروف”". 

وأما تحريم المثلة: فَلِمًا ورد في تحريمها من الأحاديث الثابتة في 
(الصحیح» وغیره» وهي عامة. 

وأما تحريم ذبحھا لغير الله: لیت عم ا من ا می ی اد کر 
كما في «صحیح مسلم» رحمه الله تعالى وغيره”". ولقوله تعالى: وم هر 
او بوک [الماندة: ۳]. 

وکان أهل الجاهلية یتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذیح لأجلهم؛ اما 
بالاملال عند الذبح بأسمائهم وإما بالذیح على الأنصاب المخصوصة لهم 
فثهوا عن ذلك وهذا أحد مظان الشرك. 

وأما جواز الطعن والرمي إذا تعذر الذبح : فلحدیث أبي العُشّراءء عن أبيهء 
قال: قلت: يا رسول الله! أما تكون الذَّكاة الا في الحلّق واللَبّة؟ قال: «لَوْ 
طعنت في فُخَذِمًا جرا أخرجه أحمد وأهل (الستن)ء وفي إسناده 


مجهولون وأبو العْشراء لا یعرف من آبوه ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة 


لع 


.۳۱۷۰ أحمد: ۰۱۷۱۱۳ ومسلم: ٥٥۰٠ء والنسائي: (۷/ ۰۲۲۷ وابن ماجه:‎ )١( 
. (؟) أحمد: ۵۸16 وابن ماجه: ۰۳۱۷۲ وإسناده ضعیف‎ 

و«الشّفار» : بمعنی السکین . و«تواری» : : أي تُخفى . 

وقوله : «فلیجهز» : من آجهز؛ أي: لیسرع في الذبح. 
(۳) مسلم: ٤ء‏ وأخرجه أحمد: ۵ من حديث علي کرم الله وجهه 





باب اليح 
۹ 


فهو مجهول. فلا تقوم الحجة بروایته"" 


والذي یصلح للاستدلال به حديث رافع بن خریج في «الصحيحين» 
وغیرهما قال: كنا مع رسول الله ية في سفرہ ند بعير من إبل القوم ولم 
يكن معهم خیل» فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله يكل: (إِنَّ لِهَذِهِ 
البْهَائَم اد كَأُوابدٍ الوخش؛ فما قعل منهّا عَذَا؛ فَافْعَلُوا به مَکذا؛'''۔. 

وأما كون ذكاة الحنين ذكاة أمه: فلحديث ابي سعيد عند أحمد وابن ماجه» 
وأبي داود والترمذي والدَّارَفُظني وابن حِبّان وصخحه» عن الي ی أنه قال 
في الجنین : لگائہ ذَكَاة ان۷٣‏ وللحديث طرق يقوّي بعضها بعضاً. وفي 
الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة تشهد له. 


وأما کون ما أَبِينَ من الحي فهو ميتة: فلحديث ابن عمر: أن الب كله 


قال : «ما فطع ین بِهِيْمَةٍ وَهِيَ حَيّة؛ كَمَا فطع نها قَهُو مَبْتَدا أخرجه ابن ماجه 
2 . ۲ : 2 
والبزار والطبراني» وقد قيل: إنه مرسل . 


وأخرج آحمد والتریذي. وآبو داود والدارمي والحاکم؛ من حديث 


آبي واقد الّيني عن الب و قال : ما فطع مِنَ البهيمة وَهِيَ حَيّةٌ؛ نو نَهُو 


o 
م‎ 


)١(‏ أحمد: ۰۱۸۹۶۷ وآبو داود: ۰۲۸۲۵ والترمذي: ۰۱8۸۱ والنسائي : (۲۲۸/۷)ء وابن 
ماجه: ۳۱۸۰ء والحديث إسناده ضعيف. 
ولا : موضع النحر من العنق . 

(؟) البخاري: ۰۲۸۸ ومسلم: ۰۹۲٦ء‏ وأخرجه أحمد: .۱٥۸۸١‏ 

(۳) أحمد: ١۱۱۲ء‏ وابن ماجه: ۳۱۹۹ء وأبو داود: ۰۲۸۲۷ والترمذي: ۰۱6۷۲ والدارقطني 

في «السنن»: (٤/٢۲۷)ء‏ وابن حبّان: ۰۵۸۵۹ وهو حديث صحیح ۔ 

)٤٤‏ ابن ماجه : ٦۲ء‏ والبرّار في «کشف الاستار»: ۰۱۲۲۰ والطبراني في «المعجم الاوسط»: 
(۸١٢)۔‏ 

)٥(‏ أحمد: ۰۲۱۹۰۳ والترمذي: ۰۱4۸۰ وأبو داود: ۸ والدارمي : /٤(‏ ۰۹۳ والحاكم في 
(المستدرك): (۰)۱۲/4 وهو حديث حسن. 


ذكاة الجنين 


ذکاة أمه 


حكم ما أبين 
من الحي 











الدراري المضية شرح الدرر البهية 
مجح 


وأخرج ابن ماجه والظبراني» وابن عَدِي نحوه من حديث تهیم الذّاری'''. 
حكم الحوت وأما كونه يحل ميتتان ودمان: فلحديث ابن عمرء عند أحمد وابن ماج 


والحراد» 

كذا الكبد رر گرڈ 5 5 مه ٹر عله ۰ ریا" بی متا 

اا والذارقطني والشافعي والبيهقي» قال: قال رسول الله لات : «أجل لنا ميتتان 
وَدَمَانٍ؛ فَأمَا المَيْتَتَانِ: فَالحوتٌ والجَرَادٌء وَآَمًَا الدَّمَان: قالكبد والظخال» . 


۱ ۰ 1 ء ۰ (۲) 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ وهو ضعیف(۲ . 


وفي (الصحیحین) وغيرهما من حديث ابن أبي أوفى» قال: غزونا مع 
رسول الله و سبع غزوات نأكُل الجراة"" . 

وفيهما أيضاً من حديث جابر: إِنَّ البحر ألقى حوتاً میت فأكل منه الجيش» 
فلمًا قَیمُوا قالوا للنبي ككلك؟ فقال: اكُلُوا رقا أخرّجَهُ الله مه أَظعِمُونًا من إن 
گان کم فأتاه بعضهم بشيء”* . 

وفي البخاري عن عمر في قوله تعالی : ال لک صد ار که [المائدة: 0117 
قال: صِيْده ما اضطیدء وطعامه ما رَمَى به . 

وفيه عن ابن عبّاس» قال: طَعَامَهُ : مه ؛ الا ما قرت منها؟. وفيه قال ابن 
عباس : کل مِنْ صَيْدٍ البحر؛ صَيّد يَهُودي؛ أو نصراني» أو مجوسي”". انتهى . 
توون نتيا وإلى هذا ذهب الجمهورء فقالوا: ميتة البحر حلال؛ سواء ماتت بنفسها أو 
ف۳ بالاصطیاد. 


)١(‏ ابن ماجه: ۳۲۱۷ء والطبراني في «المعجم الکبیر»: (207/7» وابن عَدِي في «الکامل»: 
(۳/ ٣۳۲)ء‏ وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده أبو بكر الهذلي؛ وهو ضعيف. 

(۲) أحمد: ۰۵۷۲۳ وابن ماجه: ٣۳۳۱ء‏ والدارقطنی فى «السنن»: (۰)۲۷۱/4 والشافعى فى 
امسنده»: (۲/ ۱۷۳)ء والبیهقی فى «الكبرى»: IS‏ هذا إسئاد ضعيف وله طرق 

(۳) البخاري: ۹۵٥٦ء‏ ومسلم: ۷ء وأخرجه أحمد: ۱۹۱۹۰۔ 

.۱٢٤٤٤١۷ البخاري: ۰۲۲۸۳ ومسلم: ۹۹۸٦ء وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

.)۱۸4 /۲( البخاري تعليقاً قبل : ٣۹١٦ء ووصله البخاري في «التاريخ الكبير»:‎ )٥( 

.٦٦٤١/١( المرجع السابق» ووصله عبد الرزاق: ۸۷۷۹ء وابن أبي شیبة: (5/ 59 ؟7) و‎ )٦( 

(۷) المرجع السابق. ووصله البيهقي في «الکبری» : (9/ ۲۵۳). 








باب الذَّيْح 


وذهب الحنفية والهادوية إلى أنه لا يحل لا ما مات بسبب آدمي» أو بإلقاء 
الماء له» أو جَرْرِهِ عنه» وأما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي؛ فلا يحل . 

واستدلوا ہما أخرجه أبو داودء من حديث جابر مرفوعاً بلفظ : «مّا أَلْقَاهُ 
البَحْرٌ أو جَّرَ عَنْهُ؛ فلوم وَمَا مات فيه قَظفًا؛ فلا تَأَكُلُوه وفي إسناده يحيى 
بن سُلَيم [الائفي]؛ وهو ضعيف الحفظ'''. وقد روي من غير هذا الوجه وفيه 


صحف 


وأما كونها تحل الميتة للمضطر: فلقوله تعالى: إلا ما اعد للد برا كر 
[الأنعام: ۱۱۹]ء وقد ثبت تحليل الميتة عند الجوع» من حديث بي واقد الليثئي» المبتة للمضطر 
عند أحمد والطبراني؛ برجال ثقات''' ومن حديث جابر بن سَمُرة عند أحمد 
وأبي داود» بإسناد لا مطعن فیه۳. ومن حديث الفُجَيُع العامري عند 
أبي داودلاگ 

وقد اختّلف في المقدار الذي يحل تناوله» وظاهر الآية أنه يحل ما يدقع متدار اكل 
الضرورة؛ لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر. المينة للمضطر 


48 48 ۶ 


(۱) آپو داود: ۰۳۸۱۵ وأخرجه ابن ماجه: ۳۲۶۷ 

(۲) أحمد: ۰۲۱۸۹۸ والطبراني في «الکبیر»: ٣۳۳۱ء‏ وهو حدیث حسن . 
(۳) آحمد: ۲۰۸۱۵ وأبو داود: .۳۸۱۲٦‏ 

.۳۸۱۷ أبو داود:‎ )٤( 








وجوب 
الضيافة 
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o 





بابٔ الصّيَاقَة 





۳ و 


ر ھ ا ہی سا سات سم س8 

ت یجب على من وجد ما يقري به مَنْ َل من الضیوف اَن يَفْعَلَ ذَلِكَ. 
ےت رو لے کے کی کے 2۶ ہر سے رک مر كوم ار ار 8ئ 

م وحد الضيافة إلى ثلاثة ايام وما كان وراء ذلك ؟ فصدئة 


© ولا یل لش أن و م مب ور عَلَى 
كه ؛ كَانَ ۳ 7 


د مخز تا لكثر بر ی ومن : کیک حَلْتُ ماشييه. واخ یہ 


سے 
o‏ 


Û ¢ 
3 
5 
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وزرعد لا يحور الا بإذنه ؛ إلا آن یکون ماج إلى ذَلِكٌَ؛ لاد صَاجبَ 


8. 


الإبل أَوْ الحَائِطء فإنْ أجَابَهُ؛ ولا فلیشرت وَلْيَاكُلْ غَيْرَ مزب 

أقول: أمّا وجوب الضيافة على من وجد القری. ١‏ الخ: فلحدیث فة بن 
عامر فی (الصحیحین) قال : قلت : يا رسول الله ! إنك تبعثنا فننزل بقوم لا 
يرونا فما تری؟ فقال : ان تشم یقزم اروا لک ما نبي للضَّيْفٍ فافبلواء 
ِن َم يَفْعَلُوا فُکُدُوا مهم حَقَّ الضَّيْفٍ الَدِي ب ينبي لَه . 

وفيهما من حديث أبي شُرَيْح الخُزاعي» عن رسول الله کی : «مَنْ گان يُؤْمِنٌ 
با واليّوْم الآجر؛ یرم ضَيْفَهُ جَايِرَ ید قالوا : وما جائ ئزته يا رسول الله؟ 
قال: وم وی والضَّياَةٌ لاله ام كُمَا گان وَرَاء ذَلِكَ كَهُو صَدَكَة وَلا يحل 
کھ وسر لت وه ج . 2 
لَه ان يوي عنده حتى بحر 

وأخرج أحمد وأبو داوف من حديث المقام: | أنه سمع النبیٔ ا يقول: 
موس سر ٠‏ فَإِنْ أَصْبَحَ بفتائه مَحْرُوماً؛ گان دَيْناً لَه 
له + إِنْ اء انْنَضَاُ وان ضَاءَ ترك وإسناده اج 
)١(‏ البخاري: ۰۲6۷۱ ومسلم: ٦ء‏ وأخرجه آحمد: ۱۷۳2۵. 
(۲) البخاري: ٦٦٦٦ء‏ ومسلم: ٤٤٥٥ء‏ وأخرجه آحمد: ۲۷۲٦٢‏ 
(۳) أحمد: ۰۱۷۱۷۲ وأبو داود: ۰۳۷۵۰ وابن ماجه: ۷۷٦۳ء‏ وإستاده صحیح. 





وأخرج آحمد وأبو داود والحاكم» من حديث أبي هريرة نحوه» وإسناده 
صحيح أیضاً'''. وفي الباب أحاديث. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة لا واجبةء واستدلوا بقوله: 
«قلیکرم ضیف جایرَ*. قالوا: والجائزة هي العطية والصلةء وأصلها الندب. 

ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافي الوجوب. وأدلة الباب مقتضية لذلك؛ 
لأن التغريم لا يكون للإخلال بأمر مندوب» وكذلك قوله «وَاجبَة۳* فانه نص 
في محل البْراع» وكذلك قوله: «َمَا گان وَرَاءَ ذَّلِكَ کَهُو صَدَقةً؛ . 

وأما كونه يحرم طعام الغير بغير إذنه: فلقوله تعالى: #إوَلا مَأَكوا تلم 
يم بِلْبْطِل» [البقرة: ۰۲۱۸۸ وكل ما دل على تحريم مال الغیرِ دل على ذلك؛ 
لأنه مال. 


ہی سیر سیر 


وانما خص منه ما ورد فيه دلیل يخصه؛ کالضیف إذا حَرَمَهُ من تجب عليه 
ضیافته كما مر . 
ومن ذلك حلبه ماشيته وآخذ ثمرته وزرعه: للأدلة العامة والخاصة. 


أما العامة: فظاهر كالآية الكريمة» وحديث خطبة الوداع» ونحو ذلك. 


3 


وأما الأدلة الخاصة: فمثل حديث أبن عمر في (الصحیحین): أن 
اض کاٹ“ تو لهل م و۶ هرد 7 ہے ۶ م 03 2 3 عم هو مه 
رسول الله یز قال: «لا يَحْلْبنَ آخذکم مَاشِية آَحَرِ الا بِإِذنه؛ أَيُحِبٌ آخدکم أن 
29 ل © رھ و RIA‏ وم و و 2 osta?‏ و + سر و يه سرمي و 00 
ہہ كسك رع 2 ہے٤‏ 0 4 
يخلب أَحَد مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلا بإذنه»”" . 
وأخرج أحمد» من حديث عَمَيْر مولى أبي اللحم قال: أقبلت مع سادتي 
نريد الهجرة» حتّی إذا دنونا من المدینةء قال: فدخلوا وخلفوني في آظهرهی 
(١)‏ أحمد: ۸١۸۹ء‏ وأبو داود: T4۹‏ والحاكم في «المستدرك»): (5/ 554 وإسناده صحیح . 


)۳( جزء من حديث أبي هريرة عند أبي داود المتقدم آنفاً . 
(۳) البخاري: ۰۲8۳۵ ومسلم: ١١40ء‏ وآخرجه آحمد: ٤٥٠٥‏ . 


تحریم طعام 
الغير بغیر إذنه 


الأدلة على 

تحريم حلب 
ماشية الغير 
وتحريم ثمرته 


وزرعه 
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فأصابتني مجاعة شديدةء قال: فمرٌ بي بعض من یخرج من المدينة» فقالوا: لو 
دخلت المدينة فأصبت من ثمر حوائطهاء قال: فدخلت حائطاء فقطعت منه 





فنوین » فأتى صاحب الحائط وأتى بي رسول الله یف فآخبره خبري وعلی 
ثوبان» فقال لی : «أَيّهَمَا فص ل؟»؛ فأشرت إلى أحدهماء فقال: «ُذُه وَأَعْط 
صَاحِبَ الحَایط الاخر» فخلی سبيلي . وفي إسناده ابن لهيعة”" . 

وله طريق أخرى عند آحمد» وفي إسناده أيضاً آبو بكر بن زيد بن المهاجر؛ 


غير معروف الحال» وقد أَعِلَّ هذا الحدیث: بأن فى إسنادہ عبد الرحمن بن 


+ ۲ 
إسحاق عن محمد بن زید ؛ وهو ضعیف! 5 


(۱) أحمد: ۰۲۱۹۶۲ وهو حديث حسن. 
قال الألباني: وكذا في «نيل الأوطار»: (۸/ ۱۲۷) نقلاً عن «مجمع الزوائد»! 
ولم أجد لهذا الحديث في دالمسند) إلا طریقاً واحداً؛ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن 
إسحاق: حدثني أبي ؛ عن عمه» وعن أبي بكر بن زيد بن المھاجرء أنهما سمعا عميراً. . . 
قلت: وهذا سند حسن عندي؛ فان رجاله كلهم ثقات معروفون. 
وأبو بكر بن زيد بن المهاجر: هو محمد بن زيد بن المهاجر؛ كما جزم به الحافظ في 
(التعجیل٢‏ وهو ثقة من رجال مسلم . 
وعبد الرحمن بن إسحاق : هو اہن عبد الله بن كنانة العامري؛ ثقة أيضاً من رجال مسلمء وفيه 
ضعف پسیر؛ وأبوه ثقة. 
وعمه لم أعرفه؛ ولا يضرء فإنه مقرون بأبي بكر. 
ثم وجدت الحديث في «المستدرك»: (۱۳۲/۶- ۱۳۳)ء وقال: صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي . «التعلیقات الرضية»: (۷۰/۳). 
قلتٌ: وأخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر؟: »)558/١١(‏ بهذا الإسنادء وابن قانع في 
(معجم الضحابة»: (۲۲۸/۲) والبيهقي في «السنن الکبری» : (۳/۱۰)ء والحديث حسن. 
(۲) قال الألباني: هذا مشكل؛ فان محمد بن زيد: هو أبو بکر؛ وهو ثقة عندنا - كما سلف ۔ 
ومجهول الحال عند المؤلف؛ فكيف يقول الآن: «وهو ضعيف». 
وإن رجعنا الضمير إلى عبد الرحمن بن إسحاق؛ فهو خطأ أيضاً؛ لأنه لیس في هذه المنزلة من 
الضعف ؛ بحيث یسوغ القول فيه أنه ضعيف. «التعليقات الرضية؟ : .)۷٥/۳(‏ 





باب الضیاقَة 

وأخرج أحمد والتّريذي وابن ماجه» من حدیث ابن عمر» قال: سكل 
رسول الله 2 عن الرجل يدخل الحائط فقال: «يأكل غَيْرَ مُنَجْذِ حب . 

وأخرج أبو داود والتريذي وصحخه من حديث سمرة: أن لت پا قال : 
ا اتی حدم علی ماشيق فَإِنْ گان فیها صَاحِبّهًا فَلْيَسْكَاَد: نه فَإِنْ أَذْنَ له 
َلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَتْ ٠‏ ون لَمْ يَكُنْ فِيهَا أحد قلیْصَوّت ت لان فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ 
یو وَإِنْ لم يَجِبْهُ أَحَد تَلْيَحْئَلِبْ وَلْيَشْرَبْء ولا يَحْمِلْ» وهو من سماع 
الحسن عن سمرة» وفيه مقال معروف". 

وأخرج أحمد وابن ماجه» وأبو يَعْلى وابن چبّان والحاکمء من حديث 
أبي سعيد: أن رسول الله يكل قال: لذا ای أَحَدُّكُمْ حَائِطاًء راد أَنْيَأكُل ؛ فَلیْنَادِ 
صا جب الحائط تَلَاثاء کون أَجَابَهُ ولا يكل ود مر کم بابل ؛ اراد أنْيَشْرَبَ 
ین آلبانها لیا يا صاجب الیل ! أَوْ : یا اي للم ! كن أَجَابَهُ به ولا يشرب ^ 

وأخرج التّرمِذي وأبو داودء من حديث رَافِع» قال: كنت أَرْهِي نخل 
الأنصارء فأخذوني»ء فذهبوا ہی إلى رسول الله ی فقال: ايا رافع! لِم تريي 

لَهُمْ؟؛. قال: قلت : يا رسول الله! الجوع قال: «لا رم ؛ ول ما وَقّعَ؛ 
أَنْيَمَكَ الله وَآَزوَاقَ؛'۶'. 


لد 2 


ھ٤٠‎ 


وأخرج أبو داود والنّسائي» من حديث شرخبیل بن عَبّاده في قصة مثل قصة 

۰ ۱ ۰ ل سا 2 رةه 2 و سم م کے 

رافع» وفیها: فقال رسول الله َة لصاحب الحائط : «ما علمت إد كان جاملا» 
ولا أَطعَمت اد کان جایعاً؟۱». 


۰۶۳۹۰ أحمد: ۰۷۰۹6 والترمذي: ۱۲۸۷ء وابن ماجه: ۰۲۳۰۱ وأخرجه ابو داود:‎ )١( 
. والنسائي : (۸/٥۸)ء وهو حديث حسن‎ 

(۲) ابو داود: ۲۱۱٩‏ والترمذي: ۱۲۹٩‏ . 

(۳) أحمد: ۰۱۱۰8۵ وابن ماجه: ۰۲۳۰۰ وأبو یعلی: ۰۱۲6۶ وابن جبّان: ۵۲۵۷ والحاکم 
في «المستدرك»: /٤(‏ ۰۱۳۲ وهو حدیث حسن . 

)٤(‏ الترمذي: ۰۱۲۸۸ وأبو داود: ٢٢٦۲ء‏ وقال الترمذي: حسن غریب. 

۰۱۷۵۲۱ اہو داود: ۶۰ والنسائي : (۸/ ۰0۲۰ وأخرجه ابن ماجه: ۰۲۲۹۸ وأحمد:‎ )٥( 


وإسنادہ صحیح 3 


تعريف الخبنة 
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والمراد ب (الكُبْنَوا: ما يحمله الإنسان في جضنه؛ وهي: بضم الخاء 
المعجمة» وسكون الباء الموحدة» وبعدھا نون. 

ويمكن الجمع بين الأحاديث: بأن تغريم الب يل لآبي اللّحم لعدم 
المناداة منه» ولو فرضنا عدم صحة الجمع بهذا؛ كانت أحاديث الإذن عند 
الحاجة مع المناداة أرجح . 





بابُ آڌاب کل 





باب 
آڌاب الأكل 





ت تُشْرَعَ لِلاکل : اه لتَمْمِيَة والأكلٌ با لِيّمِينِ وَمِنْ حافتي الطَعَام لا من 
وسطه وَمِمًا يليه وَيَلْعَنْ صابعه والصحخفت وَالحَمَدٌ عند الفراغ 


وَالاُعَاء ولا بَأَقُلُ متّكباً . 
أقول: أمَّا مشروعية التسمية: فلحديث عائشة عند أحمد وأبي داود» وابن 50 
ماجه والنّسائي» والتريذي وصححه قالت: قال رسول الله يكلِ: دا کل اب 
عدم عقما یفن : يشم اللہ ن نسي في وه یل : بشم الله عَلَى وه 
َآجرِوا!'. وأخرجه مسلم وغیره. من حدیث جابر #ه: سمع الب 4لا 

یقول: دا دحل الرَجْل یی َذَكَرَ الله جند دُخُولِه وَعِنْدَ طعایه؛ َال الشَّيْطَانْ 


۵ سر بر ور 


لا میت لَكمْ ولا عَشَاءَ ود دَخل لم یکر الله عِنْدَ دخوله؛ قَالَ الشَیْطَانَ: 
أَدْرَكْتُمُ المبیت. فلا لَمْ بذکر الله چند طمایه قَالَ: أَْرَكُْمُ المَبِيتَ 
والْعَشاء؛'' 


وأخرج مسلم وغيره» من حديث حذيفة بن الیمان؛ قال: قال رسول الله ل : 
«إِنَّ الشَّيْطانَ ليستجل الطَعَام م الّذِي لَمْ بُذُگر اسم الله لله عَلَيْهِ . . .» الحدیی۳ 


و 


وأخرج التريذي» عن عائشة» قالت: كان رسول الله حي يأكل طعاما في 


۳ ۳ 


ستةٍ من أصحابهء فجاء أعرابىٌ ع فأكله بلفْمتین» فقال رسول الله يَلِْ: «أَمَا له لَو 
سَمّى لکنی لَكُمْ) وقال: حسن صحے! “. وفى الباب أحاديث. 


)١(‏ أحمد: ۲۵۱۰۲ وأبو داود: ۳۷۲۷ وابن ماجه: ٣٦۳۲ء‏ والنسائي في «السنن الکبری»: 
۲ والترمذي: ۹٥۱۸ء‏ وهو حديث حسن. 

(۲) مسلم: ۵۲۲۲ وأخرجه أحمد: .۱٤۷۲۹‏ 

(۳) مسلم: 20109 وأخرجه أحمد: .۲۳۲٣۹‏ 

۰۱۸۵۸ الترمذي:‎ )٤( 
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ري وأما مشروعية الأكل باليمين: فلحديث ابن عمر عند مسلم رحمه الله 

دا في وغيره: أن ان قال: «لا یاک أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ ولا یشرب بِشِمَالِهِ؛ فَإِنَ 
اسان گل بشماله ورب بشِمَالوا”". 

مشروعية وأما مشروعية الاکل من حافتي الطعام: فلحدیث ابن عباس عند أحمد 


ای وابن ماجه والتريذي وصححه : : أن الي يي قال: «البَرَكَةٌ تَنْزِلُ في وَس 
لام فَكُلُوا مِنْ حَافْتيهء ولا قَأگلُوا ین وَسَطٍ»۳). وأخرجه آبو داود بلفظ : 
دا کل أَحَدُكُمْ طعاماً؛ لا یل ین آغلی الصَّحْمّة؛ وَلكن لین ین أَسْمَلِهًا؛ 
7 البَرَكَةَ تلرل من آغلاها»۳۲. 

7 وأما مشروعية الأكل مما يليه : فلحدیث عمر د بن آبي سلمة في (الصحیحین) 
الال سایله وغيرهماء قال: كنت غلاماً نيع ال کف وکانت يدي تطیش في 
الصَحمَةء فقال لي ۳ عُلَامُ! سم الله 4 وکل ميك بيمينك» وکل يما ما پليك»(*۲. 
مشروعیة لق وأما مشروعية لعق الأصابع والصَّحْفة: فلحديث أنس رحمه الله عند مسلم 
املع رحمه الله تعالى وغيره: أن ال يكل كان إذا عم طعاماً لَعِقَ أصابعه الئَّلاتْء 
وقال: لوق لُقْمَةُ أحَدِكُم؛ كَلْبْمِظ عنها الکذی ولبافنها. ولا يَدَعْهَا 
للشّيْطان»» وأْمَرَنَا أن تَسْنتَ القَصْعَدٌَ وقال: إن لا تَدْرُونَ في آي طعایکم 

البرک . 
وفي (الصحیحین) من حديث ابن عباس : أن التبیٌ کا قال: برد اگل 
أَحَدُكُمْ طعاما لام يَمْسَحْ يده حٌى یلته َو یلها 


(۱) مسلم: ٥٥٦٦ء‏ وأخرجه أحمد: 40۳۷. 

(۲) أحمد: ۰۲۳۹ وابن ماجه: ۳۲۷۷ء والترمذي: ۱۸۰۰ء وهو حديث حسن. 

(۳) أبو داود: ۳۷۷۲۔ 

۰۱۱۳۳۲ البخاري: ۰۵۳۷۹ ومسلم: ۹ء وأخرجه أحمد:‎ )٤( 
و«الصحفة» : القصعة» وهو وعاءٌ يؤكل فيه وبُئردء وكان يتخذ من الخشب غالباً. انظر:‎ 
«المعجم الوسيط»: مادة (قصع).‎ 

(5) مسلم: ٦۹ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۱۲۸۱۵ 

.۱۹۲۶ البخاري: ٥٥٤٤ء ومسلم: ۵۲۹۶ وأخرجه أحمد:‎ )٦( 
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وأخرج مسلم رحمه الله تعالی» من حديث جابر: أنَّ الب بي أمر بلعق 
الأصابع والصّخْفّة وقال: کم لا تذرُون في أي کم البرك . 


وأما مشروعية الحمد عند الفراغ والدعاء: فلحديث أبي أمامة عند مشروعية 
7 الحمد والدعاء 


البخاري» وغيره: أن الب یاو كان إذا رفع مائدته قال : «الحَمْدٌ لله کییرا يبا بعد الفراغ 
مارکا فيه ؛ غَيْرَ مکی" وا مدع دع ولا مُسْتَعْنَى نه نه ربا" . 


وأخرج آحمد وآبو داود؛ والتريذي وابن ن ماجه والنّسائي» والبخاري في 
(التاریخ»» من حديث آبي سعید قال: كان الب كه إذا آکل أو شرب قال: 
«ا لکد لله الذى اط وَسَقَانَاء وَجَعَلنَا مُسلمینَ»۳۱ . 


وأخرج أحمد وابن ماجه. والترمذي وحسته» من حديث معاد بن انس » 
قال: قال رسول الله يكلةِ: «مَنْ اگل طعاماً. كَقَالَ: الحَمْدُ لله الّذِي أَظعَمَنِى هذا 
o o o a‏ و مک 2 7 هر کھے۔ سے o‏ 9 )€( 
وَرَرَقَنِيِهِ مِنْ عير حول مني ولا قوة؛ عَمْرَ له ما تمذم ین دنبوا 


وأخرج أبو داود. من حديث ابن عباس: أنَّ النَّبىَ ية قال: ذا اَل 


o 020 o ۰ 4 4 ۳ 41‏ س 2 
َحَدَكُمْ طعاماً. كَلْيَفُلَ: الم بَارِك لنا فِيوء وَأَظهِمْنَا حَيْراً مه وَإِذَا سُقِيَ لبَنا؛ 
قلیفل: الهم بارك نا فيه وَزفتا من له يس شی يجزي ین العام والشرّاب 
إل الب( وآخرجه الترمذي بنحوه وحسته" ¢ '» ولکن في اسناده علي بن 
زید بن جدعان؛ وفيه ضعف » وقد رواه عن عمر بن خرملت قال أبو حاتم : 
(VW. ٦ 2‏ 

بصري عرفه 0 . 

. ٠١۲٤٤ مسلم: ۵۳۰۰ وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(۲) البخاري: ۸٥٤٤ء‏ وأخرجه أحمد: ۲۲۲۰۰. 

(۳) أحمد: ۰۱۱۲۷۲ وأبو داود: ۳۸۵۰ والترمذي: ۷٤٣۳ء‏ وابن ماجه: ۳۲۸۳ء والنسائي في 
«الستن الکبری»: ۰۱۰۱۲۰ والبخاري في «التاريخ الکبیر*: (۱/ ۳۵۳). 

)٤(‏ أحمد: ۱۵۲۳۲ وابن ماجه: ۳۲۸۵ والترمذي: ۰۳4۵6 وإسناده حسن 

. ۱۹۷۸ أبو داود: ۰۳۷۳۰ وأخرجه أحمد:‎ )٥( 

. ۳٤٥۸ الترمذي:‎ )٦( 

(۷) هو من کلام أبو زُرعةء نقله آبر حاتم في «الجرح والتعدیل»: (5/ .)1١7‏ 
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تحت ۰ ۵ ۵ 
وأما کونه لا يأكل متکتاً : فلحدیث آبي جُحَيْفة عند البخاري وغیرہء قال : 


كراهية الأكل 
قال رسول الله کیو «أما آنا فلا اگل منکتاه۳. 


.۱۸۷۵٥٥ البخاري: ۵۳۹۸ وأخرجه أحمد:‎ )١( 
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کتاب الأشر به 





ه کل مر حرام وما أشكرٌ کر یه عَرَام. 
د وَيَجُورٌ الانيا في جوع الآنِيَقِ» ولا ور اناد جِنْسَيْنِ مُحْمَلِطَيْن . 
5 ویحرم تخلیل الحُمر . 
ه وَيَجُورٌ شرب العصیر وَالنَِّيذِ بل عَلَياهِء وَمَظِنَة دك ما راد عَلَى تَلائة یام 
د وَآدَابُ الشرّب: أَنْ يَكُونَ اة قاس وبالیمین» وَمِنْ تُود. وَتَفْدِيمُ 
الم الم وَيَكُون السّاقِي آخِرَهُمْ شرب وَيْسَمِي فِي ول وَيَحْمَدُ 
في آخره. 
د وَيُكْرَهُ الف في السّقَاءء وال فیی وَالشُرْبُ من قَمِه. 
ت وَإٰذا وَمَعتِ النَّجَاسَةُ في شَيْءِ مِنّ المَایعات؛ لَمْ بجل شرب وَإِنْ گان 
جامداً؛ أَلقِيَتْ وما حَوَّلَهًا. 
ت ويَحْرُمُ الأكلُ وَالشْرْبُ في آنه الذَهَبٍ والفضّةٍ . 
أقول: ما کون کل مسكر حراماً: فَلِمًا أخرجه مسلم رحمه الله تعالى 
وغیرہء من حديث ابن عمر: أن ال یاو قال: «گل مشر عم وکل مُسْكِرٍ 
حَرَاةٌ”'": فشمل ذلك جميع آنواع الخمر؛ من الشجرتين وغيرهماء فيتناوله 
قوله تعالی : نما الخثر لير الآية [المائدة: ۹]ء وفي لفظ لمسلم: «گل مُسْكِرٍ 
حمر وگل مر حرا . 
وفي «الصحيحين»: من حديث عائشة» قالت: سكل رسول اللہ ی عن 
الیئم؟ وهو ید العسل» وكان آهل اليمن یشربونه فقال ل : كَل شراب أَسْكَرَ 
(۱) مسلم: ۵۲۱۸ وأخرجه أحمد: 4140 . ۱ 
(۲) مسلم: ۵۲۲۱ وأخرجه آحمد: .٦۸۳۰‏ 


کل مسكر 


حرام 


حکم ما أسكر 


كثيره 


جواز الانتباذ 


الآنية 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
مس( ٥ ٥‏ 2722272777777 2777777777 
نهر حرا وفيهما نحوه من حديث 2 موسی”''. وفي الباب أحاديث . 
وأما كون ما أسكر كثيره فقليله : فلحدیث عائشة عند آحمد وأبي داود 
والترمذي وحسنه وابن مان راڈ متكي وأعلّه بالوقف» قالت: قال 
رسول الله ا : «كُل مُشْكرٍ حرام وَمَا أَسْكَرٌ القَرْقَ مِنْهُ؛ كَمِلءٌ الکٹ مه حرام 
ورجاله رجال الصحيح الا مرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني. قال 
المنذري: لم أرَ أحداً قال فيه كلاماًء وقال الحاكم: هو معروف بکنیته؛ يعني : 


آبا عثمان”" . 


وأخرج أحمد وابن ماجهء والدَّارَفُظني وصحخحه من حديث ابن عمر» عن 
لب ي قال : ھا آنگر گییره قَلِيلهُ رام . 

وأخرجه آبو داود والتّريذي وحسنه وقال ابن حجر: رجاله نقات من 
حديث جاپر(؟. 

ے‫ 7 بو کپ ۳ و 

واخرجه أيضا احمد والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه عن چلہ''. وفى الباب أحاديث . 

وأما جواز الانتباذ في جميع الآنية: فلِمَا أخرجه مسلم وغيره» من حديث 
بُریدةء فال: قال رسول الله کل : نت يكن عن لاش في ظروفب 
الأدَم فاشرَبُوا في کل وقاو؛ غَيْرَ اَن لا تفربوا مُنکرا»۳. 

وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالی أيضاً وغیره: الَهَيْنكُمْ عن الظروفی. وان 


۰۲۱۵۱ البخاري: ۲8۲ ومسلم: ۳ وأخرجه أحمد:‎ )١( 


(۲) البخاري: ۰1۳۶۳ ومسلم: ۶ وأخرجه أحمد: ۰۱۹۱۷۳ 
(۳) آحمد: ۲4۹۹۲ وأبو داود: ۰۳۹۸۷ والترمذي: ٦۱۸۱ء‏ وابن جبّان: ۰۵۳۵۹ والدارقطني 
في «العلل»: (۱۰/ ۰0۳۸۲ وهو حديث صحیح. 

.)۲۹۲/۶( أحمد : 6۸ وابن ماجه : ۳۳۹۲ء والدارقطني في «السنن»:‎ )٤٤ 

)٥(‏ آبو داود: ۸۱٦۳ء‏ والترمذي: ١۱۸۹ء‏ وأخرجه ابن ماجه: ۳۳۹۳ء وانظر قول الحافظ في 
«التلخيص»: (۵/ ۱۹6). 

)٦(‏ أحمد : ۸ والنسائي : (۰)۳۰۰/۸ وابن ماجه: ۰۳۳۹۶ وهو حديث صحیح. 

(۷) مسلم: ٢٦۲۲ء‏ وأخرجه أحمد: 77908. و«الظروف» جمع ظرف» وهو الوعاء. 
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رفا لا بحل سینا ولا رمف وگل مُنکر رام . 

وفي الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه ی من النهي عن 
الانتباذ في الدبّاء» والتَقیرِء والمُرَفّت» والحتم» ونحوها؛ كما هو مذكورٌ في 
الأحاديث المروية في «الصحیحین» وغیرهما "۳ . 

وأما کونه لا يجوز انتباذ جنسین مختلطین : فلحديث جابر في «الصحیحین» حکم انباذ 
وغیرهما : عن الب ه: أنه نهى أن ید التمر والرّییب جمیعاًء ونهی أن ینب خان 
الرُطب والبْسْرٌ جمیعاً "۰ وفیهما من حدیث آبي قتادة نحوه"* ولمسلم نحوه 
من حدیث آبي سعيد'” » وله أيضاً نحوه من حدیث آيي هریرة"*. وفي الباب 
آحادیث. 

ووجه النهي عن انتباذ الخلیطین؛ أنَّ الاسکار يسرع إلى ذلك يسبب 
الخلط » فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حدّ الإسكار وقد بلغه. 

قال النووي: ومذهب الجمهور: أن النهي في ذلك للتنزیه لا للتحريم٠‏ نون ريني 
وإنما يحرم إذا صار مسکرأء ولا تخفى علامته. وقال بعض المالكية: هو يفك 
للتحريم . 


.۲۳۰۱٣ مسلم: ۵۲۰۸ وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(۲) انظر: انیل الأوطار»: /٦(‏ 77 ۲۰۵). 
«والتباء» : القرع. 
«والتقير» : كانوا يأخذون أصل النخلة فينقرونه في جوفه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه؛ لأن له 
تأثيراً في شدّة الشراب . 
«والمرَفت» : وهو الإناء المطلي بالزفت» وهو نوع من القار. 
«والحنتم» : جرار خضر مدهونة» كانت تحمل الخمر فیها إلى المدینة» ثم اتسع فیها فقيل 
للخزف کله : حنتم . 

(۳) البخاري: ٥٥٦٦ء‏ ومسلم: ۵۱8۷ وأخرجه أحمد: ۰۱8۹۱۷ 

(5) البخاري: ٥٥٦٦ء‏ ومسلم: ۵۱۵6 وآخرجه أحمد: ۰.۲۲۲۱۸ 

۰.۱۰۹۹۱ مسلم: ۹١١١ء وآخرجه آحمد:‎ )٥( 

.۹۷۵۰ مسلم: ٥٥١۵ء وأخرجه آحمد:‎ )٦( 








تحريم تخليل 
الخمر 


جواز شرب 
العصير والنبيذ 
قيل غليانه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





۵٥ 


وقد ورد ما يدل على منع انتباذ جنسین؛ سواء كانا مما ذكر في الأحاديث 
رسول الله تا أن يجمع بين شیئین يبدا ؛ يبغي أحدهما على صاحبه. ورجال 
ا OD ue‏ 
إسنادہ ثقات ۰ 


وأما كونه يحرم تخليل الخمر: فلحدیث أنس عند أحمد وأبي داود؛ 
والترمذي وصححه : أن لت كلل ستل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: «3۳۲0. 

وأخرج آحمد وآبو داود والترمذي من حدیثه أيضاً : أن آبا طلحة سأل 
الب بي عن أيتام وروا خمرا؟ فقال: «اهْرِقُهَاك قال : آفلا تجْعَلها عل؟ 
قال: «لا0”". وقد عزاه المنذري في «مختصر السنن» إلى مسلم رحمه الله 
تعالی » وله حديث ثابت نحوه أخرجه الدَّارَفْظي 29 وأخرج أحمد من حديث 
أبي سعيد نحو“ . 

وأما كونه يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه: فلحديث أبي هريرة عند 
أبي داود والنّسائي وابن ماجه قال: علمت أن رسول الله ی كان یصوی 
فتحيّتٌ فطره بنبيذٍ صَنَعْتّه في فُبّاء ثم أتيته به» فإذا هو ینش فقال: (اضرِبْ 
هذا الحَائظء فن هَذَا شراب مَنْ لا ین بالله والیّزم الآخر»”" . 

وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصیر» قال: اشْرَيْه تا لم يأخذه شَیْطائه 
قيل: وفي كم یه شيطانه؟ قال: في ثلاث . 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى» وغيره من حديث ابن عباس : أنه كان ينق 


.۱۲۸۸۸ النسائي: (۲۹۲/۸)ء وأحمد:‎ )١( 

(۲) أحمد: ۲۱۵۶ بنحوه» وأبو داود: ۳۹۷۰ والترمذي: ۱۲۹۳. 

(۳) أحمد: ۱۲۱۸۹ء وأبو داود: ٣۷٦۳ء‏ والترمذي: ١۱۲۹ء‏ وأخرجه مسلم : ۵۱6۰. 

۔)٦٦٢/٤( مسلم: ۰۵۱6۰ والدارقطني في «السئن»:‎ )٤( 

(۵) أحمد: ۰۱۱۲۰۵ وأخرجه الترمذي: ۰۱۲۳ وهو حديث حسن لغيره. 

.۳٣٤۹ أبو داود: ٦۳۷۱ء والنساتي : (۳۰۱/۸)ء وابن ماجه:‎ )٦( 

)¥( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 114° وابن أبي شيبة في «المصنف»: (۷/ 4۹7 
وأحمد لم يخرجه. انظر «نيل الأوطار»: /٦(‏ ۲۱۲). 





كتاب الاشربة 
25۷ 


للنبي بيا الرّبیب. فیْشربه الیوم والعّد» وبعد العَّدِ إلى مَسَاءِ الثالثة» ثم يأمر به 
فَيُسْقَى الكْدَمْ أو يهَرَاقُ. قال آبو داود: معنی «یْسقی الخدم»: يُبَادَرُ به 
الفَسَاو'' . 
وأما کون مظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام: فلحديث ابن عبّاس المذكور. 
وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره: من حديث عائشة : أنها كانت 
تنتبذ لرسول الله اة عُدُوةٌء فإذا كان من العَشِى فتعشَّى شرب على عشّائه» وان 
فَضَلّ شيءٌ صيّته أو أفرغتهء ثم تتتبذ له من الليل» فإذا أصبح تَعَدَّى فرب على 
عَذَائَه» قالت : 3 تغل السمَاء عدو وعَشتهة ۳ 
وهو لا ينافي حديث ابن عبّاس المتقدم : أنه كان يشربه اليوم والغد وبعد الغد 
إلى مساء الثالثة؛ لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية» والكل في «الصحیح» . 
وأما کون من آداب الشراب أن يكون ثلاثة أنفاس: فلحديث أنس في 
(الصحیحین): أنَّ الب لا كان يتنفّس فی الإناء ثلائ۳۱. 
وفي لفظ مسلّم رحمه الله تعالى : أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثاًء ويقول: له 
مور ۳ ۳ 01 
آروی [وَآَبْرَا] وآمرآه والمراد: أنه کان يتنفس بين کل شربتین فى غير الاناء. 
وآما التنفس فى الاناء فمنهی عنه: لحدیث آبی قتادة فى «الصحيحين» 
وغیرهما : أن الم يكل قال : ادا شرب أَحَدَُكُمْ فلا بش في الاناء»*. 
وأخرج أحمد وأبو داود» وابن ماجه والترمذي وصخحه من حديث ابن 
عباس : أن ال بي نهى أن یس في الانای أو ينفخ فيه" . 
)۱( مسلم: ٦ء‏ وأخرجه أبو داود: y1‏ والنسائي: (۸/ ۰۳۳۳ وابن ماجه: 44 
وأحمد: ۱۹٩۳‏ . 
(0) مسلم: 8۲۳۲ وأحمد: ۲٤۹۳۰‏ . 
(۳) البخاري: ٥٥٦٦ء‏ ومسلم: 20187 وأخرجه أحمد: ۱۲۱۳۳۔. 
)٤(‏ مسلم: ۵۲۸۷ وأخرجه أحمد: ۱۳۲۲۰۷ 


.۲۲۵۳۶ البخاري: ۰۵۱۳۰ ومسلم: 2517 وأخرجه أحمد:‎ )٥( 
.١18444 أحمد: ۱۹۰۷ء وأبو داود: ۳۷۲۸ء وابن ماجه: ۰۳۲۸ والترمذي:‎ )٦( 


مظتة ذلك ما 
زاد على ثلاثة 
أيام 


مشروعية 
الشرب بثلاثة 


النهي عن 
التنفس في 


الإناء 





التيامن في 
الشرب 


مشروعية 
القعود في 
الشرب 


تقديم الأيمن 
فالأيمن في 
الشرب 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
رت 


وأخرج أحمد والتريذي وصخحه» من حديث أبي سعيد: أنَّ الب پیا تھی 
: عن النفخ في الشراب» فقال رجل: الما أراها في الشرابء فقال: «اهْرِقُهَا. 
فقال: اي لا ری من نفس واحلٍ» قال: لان القَدَحَ إذن عَنْ فيك . 

وأما باليمين: فمّا تقدم في آداب الأكل . 

وأما من قعود: فلحدیث آبي سعید عند مسلم رحمه الله تعالی وغیره: أن 
الب بي تھی عن الشرب قائماً" . وآخرج مسلم رحمه الله تعالی آیضا من 
حديث أب مرب ٠‏ قال: قال رسول الله 4 : «لا يَشْرَبَنٌ أَحَدُكُمْ قَائِماً 

ولا يعارض هذا حديث ابن عباس ب في (الصحیحین؛ : أن الب عل 
شرب من ماء زمزم قائما“» ولا ما أخرج البخاري وغيره من حديث علىٌ 
ونه : أنه شرب وهو قائم» ثم قال: إن ناساً يكرهون الشرب قائماًء وان 
رسول الله يك صنع مثل ما صنعت”"'. ولا ما أخرجه أحمد وابن ماجه 
والتّريذي وصححه من حديث ابن عمرء قال: كنا نأكل على عهد رسول الله کا 
ونحن نمشي» ونشرب ونحن قياء”" ؛ لأنه يمكن يمكن الجمع بأن الكراهة للتنزیه, 
وان كان قوله: ١كْمَنْ‏ نسي فَلْيِسْمَقَئ» يشعر بعدم الجوازء فقد يكون ذلك في حق 
من قصد مخالفة السنة» على أن فعله ية لا يعارض القول الخاص بالأمة» 
ويخصص القول الشامل له وللأمة» فيكون الفعل خاصًا به؛ كما تقرر في 
الأصول. 


وأما كونه یقدم الأیمن فا لأیمن : فلحديث أنس في (الصحيحين» وغیرهما: 


(۱) أحمد: ۰۱۱۷۲۰ والترمذي: ۱۸۸۷. 


.۱۱۵۰۹ سلم: ۷۷ وأخرجه أحمد:‎ )٢( 

(۳) مسلم: ۰۵۲۷۹ وأخرجه آحمد: ۷۸۰۸ و۸۳۳۵ بنحوه. 

۰۳۱۸۲ البخاري: ۰۵7۱۷ وسلم: ۰۵۲۸۱ وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

.۱۰۰۵ البخاري: ٥٦٦٦ء وأخرجه أحمد:‎ )٥( 

)٦(‏ آحمد: ٤٤۷٦ء‏ وابن ماجه: ۰۳۳۰۱ والترمذي: ۱۸۸۰ء واسناده صحیح. 





كتاب الأشربة 
8ه 


أن الب أتي بلبن قد شیب بماءء وعن يمينه أعرابيٌ؛ وعن يساره أبو بكرء 
فشرب. ثم أعطى الأعرابيّ» وقال: «الأَيْمَنُ كَالأَيْمَنُ7". 

وفيهما من حديث سهل بن سعد: أنَّ الب كل أتي بشراب فشرب منهء 
وعن يمينه غلامٌ وعن يساره الأشياخ» فقال للغلام: أن ِي أَنْ أغيلي 
َوْلاء؟» فقال الغلام: والله يا رسول الله! لا أُوثِرٌ بنصيبي منك أحداًء فتلّه 
رسول الله يه في يده" . 

وأما كون الساقي آخرهم شرباً : فلحديث أبي قتادة عند ابن ماجه وأبي داود کون ساقي 
والتّريذي وصبححه؛ وقال المنذريٌ: رجال إسناده ثقاتء عن ال يك قال: لقو ارم 
١سَاقِي‏ القَوْم آخِرّهُمْ شَرَاباً»”” "» وقد أخرجه أيضاً مسلم رحمه الله تعالى» 
بلفظ : قلت: لا آشرب حتّی یشرب رسول الله كلل فقال: إإِنْ السَّاقِي رهم 


شر . 
وآما مشروعية التسمية والحمد : فلحدیث ابن عبّاس عند التثرمذي قال . مشروعية 
التسمية 
قال رسول الله ئ : دلا َه تَشْرَبُوا تَقَساً وَاحِداً گشرب الب وَلَكِنْ اشْرَبُوا مَْتَى والحمد في 
الشرب 


2۶ و + مم 2 ت :وه ٥)‏ 


وئلاگ. وَسَمُوا الله دا شم شربتی واخمَدُوا الله دا نتم 

وأخرج أحمد وأبو داود» والثرمذيی وابن ماجه ۳۹ والبخاري في 
«التاريخ!» من حديث أبي سعید. قال: كان النَّبِنْ بي إذا أكل وشرب. قال: 
«الحمد ل له الَذٍي عم وَسَقَانَاء وَجَعَلَنَا مسلمین» ۷۰ 


(۱) البخاري: ۰۵۲۱٩‏ ومسلم: ۹ وأخرجه أحمد: ۰۱۲۱۲۱ 

(؟) البخاري: ٥٥٦۵ء‏ ومسلم: ۵۲۹۲ وأخرجه أحمد: ۰۲۲۸۲6 واتله»: أي وضعه. 

(۳) ابن ماجه: ۰۳۶۳۶ والترمذي: ۰۱۸۹6 وأخرجه أبو داود: ۰۳۷۲۵ من حدیث عبد الله بن 
آبي آوفی ولیس كما ذکر المصنف . 

(4) مسلم: ۱٥١١‏ مطولاًء وأخرجه آحمد: ۰۲۲۵4 بنحوه. 

(۵) الترمذي: ۱۸۸۵. 

)٦(‏ أحمد: ۱۱۲۷۲ وأبو داود: ۳۸۵۰ والترمذي: ۰۳۶۵۷ وابن ماجه: ۰۳۲۸۳ والنسائي في 
«السنن الکبری»: ۰۱۰۱۲۰ والبخاري في «التاریخ الکبیر": (۱/ ۳۵۳) واسناده صحیح؛ وقد 








حكم التفس 


السّقاء 


حكم الشرب 


من فم السقاء 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
2۹۰ : 


وأما كراهة التنفس في السّقاء والتفخ : فقد تقدم آدلة ذلك في الشرب ثلاثة 
)۱( 


وأما كراهة الشرب من فم السقاء: فلحدیث آبی سعيد فی (الصحیحین)؛ 


قال: نهى ال ية عن ايناث الأسقية؛ أن يُشْرَبَ من أفواهها'"» وفي رواية 
لھما: واختناثها : أن یل رأسها ثم يُشْرَبَ منه"". 


وفي «البخاري» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله كَل نهى أن یشرب من 


5 8 01 5 ۶ ہو E‏ 4 
فى السّقاء*'. وزاد أحمد: قال أیوب : فَأَنْبِئْتٌ أنَّ رجلاً شرب من فی السّقاء 


سب (۵) 


۳ 


3-3 


يا 


وفي «البخاري» وغيره من حديث ابن عباس وا قال: نهى رسول الله ككل 


عن الشرب من فى التقاء*۶. 


وهذا لا يعارضه ما رواه ابن ماحه والترمذي وصححه : من حديث کشت 


قالت: دخل عَلَىَ رسول الله ية فشرب من فی قربة معلقة قائماًء فقمت إلى فيها 
70 


والطحاوي» من حديث آم سیم نحو“ . 


(۱) 
(۳ 
۳ 
(£) 
(0) 
00 
۷) 
(A) 


(۹ 


وأخرج آحمد وابن شاهین. والتريذي في «الشمائل»» والطبراني 
4 


وأخرج أبو داود والتّريذي» من حديث عبد الله بن بُسْر نحوه أيضاً"*'؛ لأن 


انظر: ص: ۵۲۳. 
البخاري: ٥٥٦٦ء‏ ومسلم: ۵۲۷۲ء وأخرجه أحمد: .۱۱٦٦١١‏ 


البخاري: ۰۵۱۲۵ ومسلم: 2071١‏ وأخرجه أحمد: .۱۱٦١١‏ 

البخاري: ۰۵۲۲۸ وأخرجه أحمد: ۷۱۵۳. 

أحمد: ۷۱۵۳۔ 

البخاري: 20559 وأخرجه أحمد: ۱۹۸۹ . 

ابن ماجه : ۳4۲۳ والترمذي: ۱۸۹۲ء وأخرجه أحمد: ۰۲۷44۸ وإسناده صحيح. 

أحمد: ٥۵ھ‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ من الحديث» ص: ۰8۳۱ والترمذي في 
(الشمائل) ص : ۱۳۸ء والطبراني في «المعجم الكبير»: /۲٥(‏ ۴۰۷)ء والطحاوي في (شرح 
معاني الآثار»: (5/ ۲۷)ء وإسناده ضعيف. 

أبو داود: ۳۷۲۰ء والترمذي: ۱۸۹۱ء وقال: هذا حديث ليس سناده بصحيح . 


كتاب الأشربة 
۱ھ 


فعله بيه قد يكون لبيان الجواز» فتحمل أحاديث النهي على الكراهة لا على 
التحريم؛ وقد يكون ما فعله پا لعذر؛ فتحمل أحاديث النهي على عدم العذرء 
وقد جزم ابن حزم بالتّحريو”' "» وروي عن أحمد أن أحاديتٌ النهي ناسخة سخة . 

وأما کون ما وقعت فيه النحاسة إذا كان مائعاً لم يحل شربه؛ وان کان سے رتی 
جامداً؛ ألقيت وما حولها: فلحديث مَيُمونة عند البخاري وغيره: أن ال ار جا 
رسول الله و َيِل عن فأرة وقعت في سمن فمات تت؟ فقال: مَلْقُومَا وَمَا 
حولها. وكُلوا سَنْتكُم۷'''. 

وأخرجه أبو داود والنّسائي في لفظ لهماء من هذا الحديث: أنه بي سئل 
عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: لإ ِن گان جَایداً َأَلْقُومَا وَمَا حَوْلّهاء وَإِنْ ان 
ماما قلا تفربوه» وصحه ابن م ان , 





وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي» من حديث أبي هريرة» قال: سئل 
رسول لله اه عن فأرة وقعت في سمن فماتت» فقال: (إِنْ گان جایداً قَحْذومَا 
وما حَوْلّهاء نم كُلُوا ما بقي. وَإِنْ گان مَائِعاً قلا تیوه" وقد أخرجه أيضاً 
اسائ“ . 

وحکم غير الفأرة ‏ مما هو مثلها في النجاسة والاستقذار ‏ خکمها إذا وقع 
في سمن أو نحوه. 


وأما تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة: فلحديث حذيفة في تحريم الأكل 
والشرب في 


(الصحیحین) وغيرهما ء قال: سمعت رسول الله 5 يقول: ١ا‏ تَلْبَسُوا الخرير آنية الذهب 


۳۴ 


ل والفضة 


وَل لیا ولا تشربُوا في آنبَةٍ مب والفضّق ولا أكُلُوا في صِحَافِهًا ؛ قانها 


(۱) «المحلی»: (6۱۹/۷). 

.)۲۳۱/۵( «الانصاف» للمرداوي:‎ )٢( 

(۳) البخاري: ۰۲۳۵ وأخرجه أحمد: ۲۹۸٤١‏ . 

۰۱۳۹۱ أبو داود: ۰۳۸6۱ والنسائی : (۱۷۸/۷)ء وابن جبّان:‎ )٤( 

(5) آحمد: ۰۷۱۷۷ وأبو داود: ۰۳۸۶۲ والترمذي بعد حدیث : ۰۱۷۹۹ وهو حديث صحیح. 
)٦(‏ النسائي : (۰)۱۷۸/۷ من حدیث ميمونة» وقد تقدم آنفاً . 
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هم في ادن وَلَكُمْ في کیره 
وفيهما أيضاً من حدیث أم سَلْمَة: أن الب بي قال: (إِنَّ الذي یشرب في 
إنَاءِ الفِضّةٍ إِنّما نوز ف بي اد و ۳". وفي لفظ مسلم رحمه الله: إن 


الَّذِي يَأَكُلٌ أو یشرب في إِنَاءِ الب أو الفِضّقه. 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى» من حديث البَرّاء بن عازب» قال: نهانا 
رسول الله او عن الشرب في الفضة؛ قال: «مَنْ شَرِبَ فِيِهَا فِي النیّا؛ لَمْ 
یشرب فیها في الآخِرَ و40 

وأخرج آحمد وابن ماجه من حديث عائشة نحو حدیث أم سلمة . 
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.۲۳۳۹۶ البخاري: ۰۵4۲5 ومسلم : ۵۳۹۲ وأخرجه آحمد:‎ )١( 
و«الصّحاف» جمع صحفة وهي دون القصعة.‎ 
و«القَصضعة» : هو وعاء کل فيه ویشرد. وکان تخد من الخشب غالبا‎ 
. ۲۲۵۸ البخاري: ۵71۳۶4 ومسلم: ۰0۳۸۵ وأخرجه آحمد:‎ )۲( 
.۵۳۸۲ مسلم:‎ )۳( 
.۱۸۵۳۲ مسلم: ۵۳۹۰ وأخرجه أحمد:‎ )٤( 
أحمد: ۲ وابن ماجه: ۳۶۱۵ وهو حديث صحیح.‎ )۵( 
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کتاب اللباس 





د سَثْرْ العَوْرَةِ وَاحِبٌ في المَلا وَالکَلاء. 
ه ولا یل الرَّجُلٌ ایض مِنَ الحرير لا كَانَ ا وق | بع اصایع: 1 
لِلنَّدَاوِيء ولا يَفْتَرِشْهُ ولا المَصْبُوعٌ بالعضفر وَلَا نَوْبَ هر ولا مَا 
بت بِالنّسَاءِ ولا العكس . 
د وحم على الرّجَالٍ التَحَلّي اذهب لا ره 
أقول: آما وجوب ستر العورة في الملا والخلاء: فلحدیث بَھُز بن خکیم» وجوب مر 
عن آبیه عن جد" عند أحمد وأبي داود؛ وابن ماجه والتّرمِذي وحسنه» r‏ 
والحاكم وصحخحه. قال: قلت: : يا رسول الله! رانا ما نأتي منها وما تدرا 
فقال: «احمّظ عَوْرَتَكَء الا من رَوْجَتِكَء ا مَا مک یمینْك». [قال :] قلت : فإذا 
كان القومٌ بعضهم في بعض؟ قال: «نْ اسْتَطعْت أَنْ لا يَرَامَا أَحَدٌ لا برینُها». 
فقلت : فان کان أحدنا خالیاً؟ قال : «فالله تبَارَكَ وَتَعَالی احق آن يُسْتَحْيًا من“ 
وقد اختلف أهل العلم في حدٌ العورة» وكذلك اختلفت الأدلة» وقد 
استوفيت ذلك في «شرح المنتقى»”" . 
وأما كونه لا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق أربع آصابع: ريم بس 
فلحديث عمر في «الصحیحین» قال: سمعت النَّبىَ كه يقول: «لا ئلبَمُوا الحه ٠‏ 
الخریر ؛ َه من یه في لیا لم یه في الاخروه" 0 
)١(‏ في المطبوع: «حکیم بن حزام» عن أبيه. . .٠ء‏ والصواب ما أثبتناه. 
(۲) آحمد: ۰۲۰۰۳۶ وآپو داود: 6۰۱۷ وابن ماجه: ۱۹۲۰ء والترمذي: ۰۲۷۷۹ والحاکم في 
«المستدرك»: (۰۱۷۹/۶ وأخرجه النسائي في «السنن الکبری»: ۸۹۷۲ء واسناده حسن . 


(۳) «نیل الأوطار»: (۳۱۹-۳۱۵/۱). 
)٤(‏ البخاري: ۰۵۸۳۶ ومسلم: ۰۵8۱۰ وأخرجه آحمد: ۲۵۱. 
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وفیهما نحوه من حدیث نس( . 

وفيهما وغيرهماء من حديث ابن عمر: أنه رأى عمر له من استبرق با 
فأتى بها الَبيّ بي فقال: يا رسول الله! بیغ هذه فتجمّل بها للعيد وللوفوده 
فقال رسول الله 6لا : «إنّما له و باس من لا لاق م٢٣‏ 


31 


وأخرج أحمد والنسائي والثريذي وصحّحه,ٍ من حديث أبي موسى : أن 
النَبِىَ ب قال : أجل الدَّمَثُْ والحَرِيرٌ لِلإنَاثِ ین مي وَحْرّمَ عَلَى دكُوِرَهَا» ۱ 
وفي إسناده سعيد بن أبي هند» عن أبي موسى » قال أبو حاتم : إنه لم یلق وقد 

39 أيضا ابن جز 

وروي من حديث علي وه عند أحمد وأبي داود والنّسائي وابن ماجه 
وابن حبّان» قال: أذ الب له حريراً فجعله في يمينه؛ وأخذ ذهباً فجعله في 
شمالہ ثم قال: : لن هَذَيْنٍ حرام عَلَى ذُكُور أَمَتِي» . زاد ابن ماجه: جح 
لإتاٹھم؛ وهو حديث حسن. 

(4) ۲ 17 ۰ 

وأخرج البيهقيٌ باسناد حسن نحوه"" ۰ 

Oy . 0 2 83 . 

وأخرج البزّار» من حديث عَمرو بن جَرير البَجَلِي نحوه أيضا ٠‏ وفي 

إسناده قيس بن أبي خازم "۰۳ وفي الباب أحاديث. 


(۱) البخاري: ۰۵۸۳۲ ومسلم: ۵ وأخرجه أحمد: ۱۳۹۹۲. 

(۲) البخاري: ۳۰۵۶ ومسلم: 6 وأخرجه أحمد: .٦۹۷۸‏ 

(۳) أحمد: ۰۱۹۵۰۳ والنسائي: (۰)۱۲۱/۸ والترمذي: ۱۷۲۰ء وابن حزم في «المحلی»: 
(6/ ۰0۳۷ وهو صحیح بشواهده. 

)٤(‏ آحمد: ٩۳۵‏ وأبو داود: ۷٤١٦ء‏ والتسائي: (۸/ ۰۱۷۰ وابن ماجه: ۹۵٥۳ء‏ وابن جبّان: 
۰ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۳/ ۰۲۷۵ وهو حدیث حسن كما ذکر المصنف . 

(0) البزّار: ۰۳۳۳ وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغیر»: (۱/ ۷٦۱)ء‏ وقال الهيثمي في 
«المجمع) : (۱8/۵): رواه البرّارء وفیه عمرو بن جرير وهو متروك . 
وهنا خطأ؛ فان عبارة المصنف في «نیل الأوطار»: :)٤٥٥ ١(‏ وعن عمر يعني : في الباب - 
عند البزار والطبراني» وفیه عمرو بن جریر البجلي» انتهت عبارته في «النیل»» وهذا هو 
الصواب لانه ليس في الصحابة من اسمه عمرو بن جریر البجلي . 

)٦(‏ قيس بن أبى ي حازم الذي أعل به الشارح الحدیث اعتباطاً -؛ تابعي جلیل» ثقة مام» روی له 
الشیخان وقال ابن معين : هو أوثق من الزُهريٌّ. انظر: «تهذيب التهذيب»: (840/۳). 
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۱۷۳ ما 

وقد ذکر المهدي في «البحر»: أنه مجمع على تحریم الحریر للرجال» وقال 
فيه : إنه خالف في ذلك ابن عَليّة» وانعقد الاجماع بعده على التحریم. 

وقال القاضي عیاض : إنه حكي عن قوم إباحته. وقال آبو داود: إنه لبس 
الحریر عشرون نفساً من الصحابة؟. 

وقد اختلف آهل العلم في الحریر المَشُوب بغیره. 

واستدل المانعون من لبسه ہما ورد من منعه كل لثبس حُلَّة السّيّراء؛ كما في 
«الصحیحین» من حدیث علي وله ۳ ولکئّه قد وقع الخلاف في تفسیر حلّة 
السْیّراء ما هي؟ فقيل : انها ذات الخطوط. وقیل : المختلفة الالوان» ومذان 
التفسیران لا یدلان على مطلوب من استدل بذلك على المنع من لبس المَشُوب ؛ 
على أنه قد قیل : إنه الحریر المحض. 

واستدل من لم يقل بتحریم المَشُوب - بل حرّم الخالص فقط ۔ بمثل حديث 
ابن عبّاس عند آحمد وأبي داود» قال: نما نهی رسول الله ی عن الثوب 
اللمُضمّتِ من قَرّ. وفي إسناده حُصیف بن عبد الرحمن؛ وهو ضعیف" ". 

والمُضْمَّتُ ‏ بضم المیم الأولى وفتح الثانية المخففة -؛ وهو: الذي جمیعه 
حریر لا یخالطه شيء قطن ولا غیره. ومذا البحث طویل الذیول . 

وآما تقييد التحریم بما كان فوق آربع آصابع : فلحدیث عمر في «الصحیحین» 
وغیرهما: أن رسول الله کل نهی عن لبوس الحریر الا هكذاء ورفع لنا 
رسول الله بل يديه الوسطی والسَّبّابة وضمَهُما وفي لفظ لمسلم رحمه الله 
.)0( 


1 ۶ 02 2 ج‫ ع ۶ 
وعيره : نهى عن لبس الحریر؛ إلا موضع أصبعين» أو ثلاثة» او اربعة 


(۱) أبو داود بعد : ۰۳۹. 

(۲) البخاري: ٢٦٦۲ء‏ ومسلم: ۰ وأخرجه أحمد: 598. 

(۳) أحمد: ۱۸۷۹ء وأبو داود: ٤٤٥٥ء‏ وهو حديث صحیح؛ لأن خصیف - وهو سيء الحفظ - 
قد توبع» وباقي رجاله ثقات. 

(5) البخاري: 2.0819 ومسلم: 2011١‏ وأخرجه أحمد: ۹۲. 

.۳٦٣ مسلم: ٥١١٦ء وأخرجه أحمد:‎ )٥( 
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وأما جواز لبسه للتداوي : فلحديث أنس فی (الصحیحین) وغیرهما: 171 
ب“ 
نهانا رسول الله 2 أن نشرب في آنية الذهب والفضة. وأن نأكل فيهاء وعن 
لبس الحریر والدّيباج» وأن نجلس عليهء وقال: َو لَهُمْ في النیاء وَلَنا فی 
الآخرة" . وفي معنی ذلك أحاديث. وھذا نص في محل الثراع. 

وأما الاسترواح بالقياس على جواز افتراش ما فيه تصاوير؛ فقیاسٌ في 
مقابلة النص» وهو فاسدٌ الاعتبار. 

وإلى التحريم ذهب الجمهورء وروي عن ابن عبّاس وأنس: أنه يجوز 
افتراش الحریرء وإليه ذهب الحنفية”" والهادوية» واستدل لهم بأن افتراش 
الحرير إهانة» وليس هذا مما يستدل به على المسائل الشرعية على فرض عدم 

وأما المنع من المصبوغ بالعضفر: فلحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم 
وغيره» قال: رأى رسول الله ية على ثوبين مُعَصْفَرِيْنِء فقال: «ن هَذِهِ ین 
اب أهْل الگئر؛ قلا تَلْبَسها) . 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره أيضاًء من حدیث علي قال: نهاني 
رسول الله یل عن النَّحتّم بالذهب» وعن لباس القسئ»› وعن القراءة في الرکوع 
والسّجودء وعن لياس المُعَصفر”*". وفى الباب أحاديث. 
)١(‏ البخاري: ۲۹۱۹ء ومسلم: ۰ وأخرجه أحمد: ۸٣۱۳۲۔‏ 
(۲) البخاري: ۸۳۷٦ء‏ وأخرجه مسلم : ۷ء رأحمد: ۲۳۲۱۹ . 
(۳) هذا ما ذهب إليه الامام أبو حنیفةء وذهب الصاحبان: إلى التحريم. انظر : «بدائع الصنائع» 

.)07١7/5( للكاساني:‎ 


. 1۵۱۳ مسلم: ۵۳۶ وأخرجه أحمد:‎ )٤( 
.۹۲ مسلم: ۰92۳۹ وأخرجه أحمد:‎ )٥( 
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والعُضْفْر: ب يصبغ الثوب صبغاً آحمر على هيئة مخصوصة فلا يعارضه ما ف العصفر 
تعريف 
ورد فى لبس مطلق الأحمر؛ كما فى «الصحيحين» من حديث البراء قال: كان 
رسول الله ی مَرْبوعاً» بعید ما بين المَتْكْبَيْنَ وله شعرٌ یلع شخمة آذنیه» رأيئه 
في حُلَةٍ حمراع لم آر شيئاً قط أ حسر مه . 





وفي الباب أحاديث؛ يجْمّع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ 
بالمُضفرء والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به. 

وأما المنع من ثوب الشهرة: فلحديث ابن عمر : ١مَنْ‏ لیس وب شُهْرَةٍ ني کم بس 
لیا + لس الله توب مَذَلَةَ يَوْمَ القِيَامَة أخرجه أحمد وأبو داود» والنّسائي وب اب ثم 
ماجه» ورجال إسناده ثقات9©. 

والمراد به الثوب الذي يشهر لابسّه بين الناس» ويلحق بالثوب غيره من 
الملبوس ونحوه مما يشهر به اللابس له لوجود العلة. 

وأما كونه لا يلبس الرجل ما يختص بالنساء ولا العكس: فلحديث کرام بس 
أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والنّسائي: داب ية لعن الرّجُل يلبس لبس ”” 
المرأة» والمرأة تلبس لبس الرجل. 

وفي «صحيح البخاري» وغیره» من حديث ابن عبّاس قال: لعن 
رسول الله ي المُتشبّهات من النّساء بالرجال. والمُتشبّهين من الرجال 
بالنساء *. وفي الباب أحاديث. 

وأما تحريم التحلّي بالّهب على الرّجال: فلما تقدم من الأحاديث الواردة 
في تحريم الذهب» وهو لا يكون الا حلية؛ إذ لا يمكن لبسه. 

وأما ما يخلط في بعض الثياب بالحرير أو بخيره» فهو فضة لا ذهب» وان 
سماه الناس ذهياً . 


.۱۸٢۷۳ البخاري: ٢٥٥۳ء ومسلم: ٤4ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(۲) أحمد: ٤٦٦٥ء‏ وأبو داود: 48 . والنسائي في «السنن الکبری»: ۰۹۵7۰ وابن ماجه: 
CF‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

(۳) أحمد: ۸۳۰۹ء وأبو داود: ۰۹۸٦ء‏ والنسائي : (۱۰۱/۸)ء وإسناده صحیح . 

.۳۱۵۱ البخاري: ۰۵۸۸۵ وأخرجه أحمد:‎ )٤( 
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۷ن ییاپ یلیر 


ومن الأدلة على ذلك ما ورد في المنع من خاتم الذهب» وما ورد فيمن 
حَلَى جيباً له ولو بِحَرْيَصِيصَةٍ ”''. 

وقد جمعت رسالة مستقلة في تحريم التحلّي بقليل الذهب وكثيره» وجمعت 
أيضاً رسالة مستقلة في تحلي النساء بالذهب» وهل يجوز ذلك أم لا؟ فليرجع 
الها“ 


)١(‏ آخرجه أحمد: ۱۷۹۹۷ء وإسناده ضعيف. 
و«الخربصیصة» : ما يرى فى الرمل ويظهر له لمعان كأنه ذهب» والمراد القلة. 
(؟) «رسالة التحلي بالذهب للرجال». و«القول الجلي في لبس النساء للحلي». 
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کے 


ت وافضَلها: أَسْمَنْهًا . 


ر ۶ 


5 ول يُجْرٍئ تا ذون للع مِنَ الضأن ول ین المَعْرِ؛ > ولا الاغون 
وَالمَريض» وَالأَغْرَحُ وَالأغحَفتٌ, وَأَعْضَبٌ القَرْنِ والأْن. 


لآ ویتصد يتَصَدَّقٌّ منْهَاء یک وَيَدَّخْر . 


د وَالذَّبْحُ في المُصَلَّى أَنْضَلْ. 
» ولا خا من له آضجبة من شمه وبڈ خول عشر ذي الججة 


أقول: ۳ كونها تشرعٌ لأهل کل بیتٍ: فلحدیث أبي أيوب الأنصاري شر 
قال: كان الرّجل في عهد رسول الله ية يضخي بالشاة عنه وعن أهل بيته. 
أخرجه ابن ماجه والتريذي وصححه. 
وأخرج نحوه ابن ماجه. من حدیث آبي سَريحة باسناٍ صحیح'''. 


دش أحمد وابو داود والنسائي» من حدیث مخت بن سلیم : | أنه نه سمع 


۳۳ 


اللي يك يقول: «أَيّها الئّاس! علی كَل آغل بَيْتِ في کل تام أَصْحِيّة وفي 


۰۱۵۰۵ ابن ماجه: ۳۱6۷ والترمذي:‎ )١( 
این ماجه : ۸ء وفي «الزوائد» (۱۵۹/۲): إسناده صحيح ورجاله موثقون.‎ (¥) 
. وفي المطبوع : لشريحةاء والصواب ما أثبتناه‎ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
جحو 61۷ سس سس 


إسناده أبو رَمْلةء واسمه عامر» قال الخطایی : مجھول'''. 


۳ وقد اختلف في وجوب الأضحية» فذهب الجمهور إلى آنها سنة غير 
الفقهاء في وا حة. 
حكم الأضحية 7 "” 
وذهب ربيعة»› والأوزاعي» وآبو حنیفةء واللیث» وبعض المالكية إلى أنها 


واجبة على الموسرء وحُكي عن مالك والتّخعي . 

وتمسك القائلون بالوجوب بمثل حديث: «علی كَل أَهْلٍ بَيْتِ أضحيّة' 
المتقدم» وبمثل حديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه» وصححه الحاکم؛ 
وقال ابن حجر في «الفتح»: رجاله ثقات؛ لکن اختلف في رفعه ووقفهء 
والموقوف أشبه بالصواب؛ قاله الطحاوي وغيرهء قال: قال رسول الله مَكِلةِ: 


کے 


رق ہر ہر سب مر سا 


o7‏ گ۱ سا کی و ر 4 زهة 
مَْ وَجَد سَعَه فلم یضح ؛ فلا يرين مصّلانا» ٠‏ 


سر سے میں ری کے ال ۱ 


ومن أدلة الموجبین : قوله تعالی : فصل لريك وا ر٭ [الکرثر: ٢ء‏ والأمر 
للوجوب . 

وقد قیل : إن المراد تخصيص الرب تعالی بالٹحر لا للأصنام» ومن ذلك 
حدیث جنب بن سفيان البَّجَلِيَ في «الصحیحین» وغيرهماء قال: قال بيا : 
من گان بح كَبْلَ آن يُصَلِي ؛ كَلْيَذْبَح مکانها آخرزی. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مب حَنَّى 


ر گم ہرم Dry o‏ . (1) 
صَلينا؛ فلیذیح باسم الا . ومن حديث جابر نحوه 


1 سس 0 00 o7‏ © 22 ص 
وجعل الحمهور حديث: أنه 488 ضحّى عَمّن لم يضح مِنْ ميه بکیش . كما 
فى حديث جابر عند أحمد وأبى داود والریذی"* وآخرج نحوه آحمد 


۰۱۵۱۸ أحمد: ۰۱۷۸۸۹ وأبو داود: ۲۷۸۸ء والنسائي : (۷/ ۷٦۱)ء وأخرجه الترمذي:‎ )١( 
.)۲۲۱/۲( وابن ماجه: ۰۳۱۲۵ وهو حديث حسن لغیره. وانظر : «معالم السنن»:‎ 

(۲) آحمد: ۸۲۸۳ء وابن ماجه: ۰۳۱۲۳ والحاکم في «المستدرك»: (۰)۲۳۲/4 واسناده 
ضعیف . وانظر : «فتح الباري»: (۳/۱۷). 

(۳) البخاري: ۰۵۵۱۲ ومسلم: ۷ وأخرجه أحمد: ۱۸۷۹۸ . 

۰۱86۷۱ آخرجه مسلم: ۰۵۰۸۳ وأحمد:‎ )٤( 

(5) آحمد: ۰۱4۸۲۷ وأبو داود: ۲۸۱۰ء والترمذي: ۰۱۵۰۵ وهو حديث صحیح لغیره. 





فصل في احڪام الأضحيّة 





حزه بم 
والطبراني والبژزًار من حدیث ابي رافع بإسناد حسن قرينةَ صارفةً لما تفيده 
أدلة الموجبين. 

ولا يخفى أنه يمكن يمكن الجمع بأنه ی عن غير الواجدین من أمته؛ كما 
يفيده قوله : ١مَنْ‏ لم یم من أَمتها مع قوله : «علی أهْلٍ کل یب أ أذ 9 

وأما مثل حديث: «أمِرْت بالأضحى وَلَمْ يْكُتَبْ عَلَيَكُمْ ونحوه”” "فا تقوم 
بذلك الحجة؛ لأن فى أسانيدها من رمى بالكذب» ومن هو ضعيف بمرّة. 


بدا . 


وأما کون آقلها شاة: فما تقدم. آقل الأضحية 
وأما كون وقتها بعد صلاة عيد النحر: فلقوله پا : «مَنْ كان ذیح بل أن وقت الأضحية 
يُصَلَي ؛ ليڏ بح مکانها آخری. من لم کن 6 بح خی صَلَيْنا ؛ لیب باسم ات 
وهو في «الصيحيحين» كما تقدم قريب" . وفي الباب آحادیث» وفيها التصريح 
بأن المعتبر صلاة الإمام. 
وأما كونه يمتد الوقت إلى آخر أيام التشريق: فلحديث جبير بن مظعم عن 
هه 59 هه وم 8 امتداد وقت 
النبي گا قال : کل آیام ریق دځ أخرجه أحمد وابن حبّان في (صحیحه) الأضحة إلى 
۱ 1 خر ایام 
والبيهقي» وله طرق يقري بعضها بعضاً * وقد رُوي أيضاً من حديث جابر السریی 
وغیره(؟ وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة؟ ومن بعدهم» 
والخلاف في المسألة معروف. 
وأما كون أفضل الضحايا آسمنها : فلحديث أبي رافع : أن ال باه كان أفضل 
اس الأضحية 
(۱) أحمد؛ ۰۲۳۸۱۰ والطبراني ذ في «المعجم الکبیر» : (۰)۳۱۱/۱ واکشف الأستار» : ۰۱۲۰۸ 
واسناده ضعيف لضعف شريك وعبد الله بن محمد وفیه ألوان من الاضطراب ولیس كما ذکر 
المصتف . 
(۲) آخرجه أحمد: ۲۹۱٦‏ و۲۹۱۷ من حدیث ابن عباس» واسناده ضعیف. 
(۳) انظر التعلیق (۳) في الصفحة السابقة. 
)٤(‏ آحمد: ۰۱۱۷۵۱ وابن : حبّان: : ۰۳۸۶۳۲ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۲۹/۹ء وهو 


حديث صحیح لغيره. 
)٥(‏ أخرجه أبو داود: ۱۹۳۷ . 
)٦(‏ انظر: ایل الأوطار»: (۳/ ٥٥۸‏ ۔ ۹٦٥٦)۔‏ 





ما يجزئ من 
الأضحية 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


إذا ضحى اد شترى کبشین سمیتین . . . الحديث» وهو عند أحمد وغيره باسناد 
7 


کر مار پا و 


وأخرج البخاري» من حدیث أبي أمامة بن سَهْلء قال: كنا تسم الأضحية 
بالمدیئة» وكان المسلمون يُسَمّنون7” 

وأما كونه لا يجزئ ما دون الجذع من الضَّأنِ: فلحديث جابر عند مسلم 
رحمه الله تعالى وغیرہء قال: قال رسول الله : «لا تَلَبَخُوا لا مب لا آن 
تَعْسْرَ عَلَيْكُم كَتذْبَحُوا الجَلَعَة ین السّأ ۳ 

وأخرج أحمد والترِذي؛ من حدیث أبي هريرة» تا سمعت رسول الله با 
يقول: يعم - أو: نِعْمَتِ - الأضجة الجَذْعُ ی السأه. 

وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي والطبراني» من .حديث أم بلال بنت 


رو و 3 r‏ 


هلال عن أبيها : أن رسول الله عل قال : (یجوز الجَذّع مِنَ الضَأن أضحةً) 


وفي «الصحیحین؟» من حدیث عقبة بن عامر» قال: قَسَمَ رسول الله كَل 
ضحایا بين آصحابه» فصارت لعُقبة جَدَعةٌء فقلت: با رسول الله! آصابني 

جذع؟ فة فقال: «ضَحٌ بها ۰٦‏ 

)١(‏ أحمد: ۰۲۷۱۹۰ وأخرجه البّار: ۱۲۰۸ء والحاکم في «المستدرك»: (۳۹۱/۲)ء وإسناده 
ضعیف لانقطاعەء فيه علي ب بن الحسين لم يدرك أبا رافع» وفيه ضعيف أيضاً وهو عبد الله بن 
محمد بن عقيل » وليس كما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله. 

)۲( البخاري تعليقاً قبل: ۳ء وأخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۲۹۷/۹) وقال الحافظ في 
«تغليق التعلیق»: (4/۵): ذکره آبو تُعیم في «مستخرجه! من طریق أحمدء وفیه : المسلمون 
يشتري آحدهم الأضحية» فیسمنها؛ فیذبحها بعد الاضحی في آخر ذي الحجة قال أحمد: 
هذا الحدیث عجیب . 

(۳) مسلم: ۵۰۸۲ وآخرجه آحمد: ۱٤۳٩٤۸‏ . 

. أحمد: ۹۷۳۹ء والترمذي: ۹۹٢۱ء واسناده ضعيف‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد: ۰۲۷۰۷۲ وابن ماجه: ۳۱۳۹ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۰)۲۷۱/۹ والطبراني 
في «المعجم الكبير»: /۲٥(‏ ۳۹۷)ء وهر حديث حسن لغيره. 

)٦(‏ البخاري: ٥٥٤٥ء‏ ومسلم: ۵۰۸۵ وأخرجه أحمد: ٣۱۷۳۰۔.‏ والجذع عند الشافعية من 
الضأن: ما أكمل سنة ودخل في الثانية» وعند الحنفية والحنابلة: ما أكمل ستة أشهر 





فصل في أحكام الأضحبّة 





وقد ذهب إلى أنه يجزئ الجذع من الضأنِ الجمهور . 

وآما کونه لا يُجَزَِئّ دون الثنيٌ من المَعز: فلحديث أبي بُردة في 
«الصحیحین» وغیرهما: أنه قال: يا رسول الله! إن عندي دَاچناً جَذِعهةٌ من 
المع ز؟ فقال : (اذْبَخْھا؛ ولا تَصْلّْح لیر ۳۰3 . 

وأما ما ژوي في «الصحیحین» وغیرهما؛ من حدیث عقبة: أن اللي ية 
أعطاة غنماً يَقْسِمُّها على صحابته ضحاياء فبقي نود فذکره للنبي ی فقال : 
اصح به أنتَ NG‏ 

والعتود من ولد المعز: ما أتى عليه حول؛ فقد أخرج البيهقي عنه بإسنادٍ 
صحيح» أنه قال: أعطاني رسول الله بي غنماً أقسمها ضَحَايا بين أصحابي» 


فبقي عَتَودٌ منها؟ فقال : ضح به نت ولا رُخْصَةٌ لأحد فيو عدف" . 


وقد حکی النووي الاتفاق على أنه لا يجزئ الجذع من المعز"* . 

وأما کونه لا يجزئ الأعور. .۰۰ ۰ . إلى آخر ما ذکر من المعیب : فلحدیث مالا بجزی في 
البّراء عند أحمدء وأهل (السنن) وصحّححه التّريذي» وابن حبّان والحاکم الأضحية 
قال: قال رسول الله پا : ریم تجوز في الأضاجی : العَوْرَاءُ لین عَوَرْهَاء 
والمريضةٌ لین مَرَضْهَاء ازجا ان ظلْعُهَاء والكسيرة التي لا قي“ أي : 
التي لا مخ لها . 

وقد وقع في رواية: «العجفاء» بدل «الكسيرة»". 

وأخرج أحمد» وأهل «الستن» وصحححه التريذي» من حديث علي ولد 
قال: نهى رسول الله ی أن یضحی بِأَعْضَبٍ القَرْنِ والأذن. 
)١(‏ البخاري: 28087 ومسلم: ۹٦٥١ء‏ وأخرجه أحمد: 1848١‏ بنحوه. 
(۲) البخاري: ۰۵۵۵۵ ومسلم: 20084 وأخرجه أحمد: ۱۷۳٤١‏ . 


(۳) البيهقي في «السئن الکبری»: (۲۷۰/۹). 


.))٥٦/٦( «شرح مسلہا:‎ )٤( 
وابن‎ :)۲۱٢/۷( أحمد: ۱۸۵۱۰ وأبو داود: ۳۲ والترمذي: ۰۱4۹۷ والنسائي:‎ )٥( 


ماجه : ۳٤‏ وإسنادہ صحیح . 
6 وهي رواية النسائي وابن ع ماج وینحوه رواية أحمد وأبو داود. 
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حح الس 


قال قتادة: العَضْبٌّ: النصف فأكثر من ذلك . 


وأخرج أحمد وأبو داودء والحاكم والبخاري في «تاریخه»» قال: إنما نهى 


رسول الله يا عن المضفرق والمستاصلت والبخقای والمشيعة› والكسيرة. 


حكم أضحية 
المسلوبة الألية , 


فالمُصفرًة: التي تُستأصل أذُنّها حتّی يبدو صِماحُها . 

والمستأصلة: التي ذهب قرنها من أصله. 

والبَحْقاء : التي تُبْحّق عينُها . 

والمشيّعة: التي لا ت تتبعٌ العَنَم عَجَفاً وضَغفاً . 

والكسيرة: التي لا تنقي 

وهذا التفسير هو في أصل الرواية”". وفي الباب آحادیث. 

وأما مسلوبة الألية: فأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي» من حديث 


آبی سعید. قال : اشتریت كَبْشاً خی به» فَعَدا الذئب فأخذ ال فسألتٌ 


لت ی۶؟ فقال : «ضَح ہوا . وفي إسناده جابر الجُعْفي؛ وهو ضعیف جدًا . 


الأضحية 


2 


وأما كون المضحي يتصدق منها ويأكل ویداخر: فلحدیث عائشة: ان 


اتب كله قال : كُنُوا وادَّخْرُوا وتَصَدَّقُوا», وهو فى (ا بحین) ٤٤)‏ و 


الباب أحاديث . 


مشروعية الذبح 

في المصلى 
)0 
زفق 
۳( 
)€( 
)0( 


وأما کون الذبح في المصلی أفضل : فلحدیث ابن عمر عند البخاري 


وغيره» عن الب کا : أنه كان بح وینحر با لمصلی(*. 


أحمد: ۸٢۱۱ء‏ وأبو داود: ٥ء‏ والترمذي : ۰۱8۹۸ والنسائي : (۷/ ۲۱۷)ء وابن ما 
۵٥‏ وإسناده حسن ۔ 

أحمد: ۰۱۷۹۵۲ وأبو داود: ۳ والحاكم في «المستدرك»: )۲۲٢ /٤(‏ والبخاري في 
(التاریخ الكبير): (۸/ ٣۳٣۳)ء‏ وهو حديث حسن لغيره. 

أحمد: ۰۱۱۲۷ وابن ماجه: ٣٣۳۱ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۲۸۹/۹)ء وإسناده 
البخاري : 48 ومسلم: 0۱٩۹‏ . 

البخاري : ٥٥٥٤ء‏ وأخرجه أحمد: 041/5 . 








فصل في احكام الأضحيّة 

وأما کون المضحي لا يأخذ شعره وظفره بعد دُخول عشر ذي الجچة حتی ىم صن 
ا لی می سک سج فی با تقد بر کے بالمضحي 
قال: دا یش مال ذِي الج وَأَرَادَ اَحَدُكُمْ آن يُضَحْيَ ؛ لك عَنْ شغر 
ار و(۱) 

وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى وغيره أيضاً : ١مَنْ‏ گان لَه وځ يَلْبَحُهُ؛ فد 
اهل هلال ذي الحجْة؛ قلا بَأَحْذْ مِنْ شغره صقر ی صخي . 

وقد اختلف العلماء في ذلك : 

فذهب سعيد بن المسيب» وربيعة» وآحمد. وإسحاق. وداود وبعضض ہیں 
أصحاب الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حى یَضخي تما في 
في وقت الأضحية. 

وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه. 

وحكى المهدي في «البحر» عن الامام يحيى» والھادویةء والشافعي: أن 
ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية مستحبٌ. 

وقال أبو حنيفة: لا يكره. 


۱( مسلم : 201669 وأخرجه أحمد: 54.۔ 
(۲) مسلم: ۰۵۱۲۱ وأخرجه أحمد: ۰۲۱۱۵۵ من حدیث سَلمة. 
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باب الوَلِيمَة 





د هي مَشْرُوعَةٌ وَتَجبُ الجَابَةُ ها ومد السَابِقُ ثم فرب ابا 
ه ولا بجوو حُصُورُها 1 اشتمث على تب 
مشروعية أقول: آمّا مشروعيتها : فلحديث أنس في «الصحيحين» وغيرهما: | 
مت التي اة قال لعبد الرحمن بن عوف: وم رل شا“ 
[وعنه أيضاً: ] قد أَوْلُمَ التبم ية على نسائه» فأؤْلّم على صفية بتمر 


وَسَّوِيق؛ كما أخرجه أحمد وأبو داود والتريذي واب بن ماجه وابن جبّان» من 
وی . 


آن 


حديث آنس 
وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديثه: أنه جعل وَلِيمَنَھَا التّمر 
والأقِط والسَّمْنَ””". وهو في (الصحیحین) بنحو هذا . 
وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم. 
وفي «الصحيحين» أيضاً : أنَّ ال بي ما ول على شيء من نسائه ما أُوْلَمَ 
على زینب» أَوْلَمْ بقاو"). 
ہوم وقد قال بوجوب وليمة العرس مالك وقيل: إن المشهور عنه آنها مندوبة. 


۰ وروي الوجوب عن أحمد» وبعض الشافعیةء وأهل الظاهر . 


)١(‏ البخاري: ۹١۲۰ء‏ ومسلم: 7۲ء وأخرجه أحمد: ۱۲۹۷۲۔ 

(۲) أحمد: ۱۲۰۷۸ء وأبو داود: ٣٣۳۷ء‏ والترمذي: ۱۰۹۰ء وابن ماجه: ۱۹۰۹ء وابن جبّان: 
۰5۰ واسناده صحیح. 

(۳) مسلم: ۳۵۰۰ وأخرجه آحمد: ۱۳۹۷۵ مطولا. 
و«الأْقط» : اللبن المحمض یجمد حى یستحجر وبطبخ ۔ 

۰۱۳۷۸۲ البخاري: ۰۵۰۸۵ ومسلم: ۳۵۰۰ مطرلاً وقد تقدم آنفاً. وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

۰۱۳۳۷۸ : البخاري: ۰۵۱۷۱ ومسلم: ۰۳۵۰۳ وأخرجه آحمد‎ )٥( 








باب الوَلِيمَۃ 

وذهب الجمهور إلى أنها سنّة غير واجبة. 

وأما كونها تجب الإجابة إليها: فلحديث أبي هريرة في «الصحیحین" بر ررر 
وغيرهما: «شَرٌ الطََعَام ظعَامُ الوَلِيمَة؛ يُدْعَى لها الْأَغْيَاءُ ويرك الفقرا» وَمَنْ لَمْ 


72 


94 کیہ مس ام نه ام و( 
يحب الدغوق فقد عصّی الله وَرَسُولَهُ)! 5 


وفیهما من حدیث ابن عمر ظلللہ: أن الب يك قال: « 


ا 


۰: 


جِيبُوا هَذِهِ الدّعْوَ 


7 


فى لفظ م حدیثہ : (إِذَا دعي أَحَدَكُمْ إلى الوليمة فَلَييهَاء'''. 

وني من حا إدا دعي / یمز فلياد 

وفى ]2 رحمه الله وغيره من حدیثه : ١مَنْ‏ دُعِى فَلَّمْ بَحبْ؛ فَقَد 

في آحر عیرہ من من دعي یجب 
سے باس ہے فر 0 
عصى الله ورسو ( . 

وفی (مسلم» وغيره من حديث جابر» قال: قال رسول الله پا : «إِذًا ذعی 
َل هقرو > موم 0 9 2 كس و ے ‏ ص ؟ کے ہر مس (۵) 
أحدكم إلى طَعَام فلیحب. فان شاء طعم وان شاء ترك» . 

َه 

وفي لفظ من حديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله وغيره: (إِذا دعي 
َحَدُكُمْ كَليْحبْء رن كَانَ صَاتِماً یل وَإِنْ گان مُفْطراً يي" . 

وقد نقل ابن عبد البر والقاضي عیاض والنووي الاتفاق على وجوب 
الإجابة إلى وليمة العرس . 


قال في «الفتم»: وفيه نظر + نعم المڈ ۰ أقوال العلماء الوجوی(۳. 2 اختلاف 
في «الفتح»: وفيه نظر؛ نعم لمشهور من قو لوجوب تا ی 
وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بانها فرض عين» ونص عليه مالك؛ وعن حكم إجابة 


5 الدعوة 
بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة. 


. البخاري: ۰۵۱۷۷ ومسلم: ۰۳۵۲۱ وأخرجه أحمد: ۷۲۷۹. وقد ثبت مرفوعاً وموقوفاً‎ )١( 

(۲) البخاري: 2011/4 ومسلم: 017" وأخرجه أحمد: ۵۳۱۷ . 

(۳) البخاري: ۰۵۱۷۳ ومسلم: ۳۵۰۹ وأخرجه أحمد: ٤۷١١‏ . 

(۶) آخرجه آبو داود: ۰۳۷۶۱ وأخرجه مسلم: ۳۵۲۵ بنحوه من حدیث أبي هريرة . 

. ۱٥۲۱۹ مسلم: ۰۳۵۱۸ وأخرجه أحمد:‎ )٥( 

.۷۷۹ مسلم: ٣٥٥۳ء وأخرج أحمد:‎ )٦( 

(۷) «التمهيد»: /١(‏ 7ء واإكمال المعلم»: (6/ ٦٦٦‏ ۔ ٦٦٦)؛‏ ولشرح مسلم»: (۰)۱4۹/۵ 
وافتح الباري»: .)٦٥٤/١٤(‏ 





الترتيب في 
إجابة الدعوة 


كراهية 
استحابة دعوة 
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وحكى في «البحر» عن العترة والشافعي : أن الإجابة إلى وليمة العرس 
مستحبة کغیرھا۔ 

والأدلة المذكورة تدل على الوجوب» لا سيما بعد التصريح بأن من لم 
يجب فقد عصى الله ورسوله. 

ووقع الخلاف في إجابة دعوة غير العرس» هل تجب أم لا؟ فمن قال 
بوجوبها؛ استدل بالرواية المطلقة المذكورة» ومن قال بعدم الوجوب. قال: 
المطلقة محمولة على المقيدة. وقد أوضحت ما هو الحق في «شرح 
المنتقى»' . 

وأما كونه يقدم السابق ثم الأقرب باباً: فلحديث حميد بن عبد الرحمن 
الحِمْيّري» عن رجل من الصحابة: أن النّبِيَ يل قال: «إدَا اجْتَمَمَ الدَّاعِيَانِ؛ 
اجب أَْربَهُمَا باب کن أَكْربَهُمَا باب رها چوار فا سَبَقَ أَحَدُهُمَا فأب 
الذي سَبَقَّ) أخرجه أحمد وأبو داود» وفي إسناده يزيد بن عبد الرحمن 
الذّالانيء وقد وثقه آبو حاتمء وضعفه ابن حِبَّانَ'" . 

وأخرج البخاري وغيره» من حديث عائشة: أنها سألت الب ی فقالت : 
إن لي جارّین؛ فإلى أيّهما أُمْدِي؟ فقال: «إِلَى أَفْرَبهِمَا نك اب۰۳ فهذا يشعر 
باعتبار القرب في الباب . 

وأما کونه لا يجوز حضور الوليمة إذا اشتملت على معصيةٍ: فلحدیث علي 
عند ابن ماجه باسناد رجاله رجال الصحیح قال: صنعت طعاماًء فدعوت 


رسول الله يِه فجاء فرأى في البیت تصاويرء فرجم(* . 


(۱) «نيل الأوطار»: (۱۱۹/۵). 

(۲) آحمد: ۲۳۶۷۷ وأبو داود: ۰۳۷۵۲ واسناده حسن؛ ویزید بن عبد الرحمن الدّالاني 
صدوق. كما قال الحافظ انظر تفصیل في الکلام عليه في «تهذیب التهذیب»: .)٥١١ /٤(‏ 
وفي المطبوع : «زید» وهو خطأء والصحیح ما أثيتناه . 

(۳) البخاري: ۰۲۲۵۹ وأخرجه أحمد: ۲۵۲۳. 

.)۲۱۳/۸( ابن ماجه: ۰۳۳۵۹ وآخرجه النسائي:‎ )٤( 





باب الوليمة 





9۸۳ 


وأخرج آبو داود والنّسائي والحاکم» من حديث ابن عمر؛ قال: تھی 
رسول الله و عن مَظعَمَيْنن: عن الجلوس على مائدة یشرب علیها الخمر؛ وآن 
يأكل [الرّجل] وهو مُنْبطحٌ [علی بطنه]. وفي |سناده انقطاع ۳ 

وقد ورد النهي عن القعود على المائدة التي یدار علیها الخمر» من حديث 
عمر عند أحمد؛ بإسنادٍ ضعیف'' ومن حديث جابر عند التّرمِذي وحسّنه”". 


وأخرجه أيضاً أحمد والّسائي» والئریذي والحاکم من حديثه مرفوعاً“ . 


وفي الباب غير ذلك . 

ويؤيده أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ومن ذلك: «مَنْ رای 
نکم مُنگر منک مذكراً یره دی ان لَمْ يَسَْطِعْ كَبلِسَانِه ن لَم يَسْتَطعْ قَبِقَلْبوا وهو 
في (الصحیحین) وغیرهما(*). 


)١(‏ أبو داود: ۰۳۷۷ والحاكم في «المستدرك»: (۰)۱۲۹/۶ وأخرجه ابن ماجه: ۳۳۷۰ بنحوہء 
ولم أجده في المطبوع عند النسائي. 

(۲) أحمد: ۰۱۲۵ وحسن لغيره. 

() الترمذي: ۰۲۸۰۱ 

(5) آحمد: ۰۱۶۲۵۱ والنسائي: (۰)۱۹۸/۱ والترمذي: ۲۸۰۱ وقد تقدم» والحاکم في 
«المستدرك» : (۱/ ۱۷۲۲). 

(0) مسلم: ۰۱۷۷ وأخرجه آحمد: ۰۱۱۵۱۶ والحدیث لم آجده في المطبوع من اصحیح 
البخاري) . 
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٦‏ وَالعَیِیيفَة مُسْتَحَبَةٌ سح وَمِي شائان عن الذگره شا عن الأنتى . يوم سابع 


المَزْلُودِ وفیه يُسَمّى ویخلق رس وَيُتَصَدَّقُ بوره ذَهاً أ أو فِضَةً ۰ 


مشروعية وأما العقیقة : فیدل على مشروعيتها حديث سَلْمان بن عامر الصَّبِّى عند 
العقيقة 1 8 8 00۲ م2 و م ن‫ 4 or‏ ۶ رمع 
البخاري وعیره» قال: قال رسول الله عبد : المع الغلام عَقِينَةٌ؛ فاهریشوا عله 
دم وَأَمِيظوا عَنْهُ الأدّى)7 . 

وأخرج أحمد وآهل (السنن» وصححه الترمذي» والحاکم وعبد الحق . من 
حديث الحسن» عن سُمّرةء قال: قال رسول الله ي : ل غلام رَهِييَةٌ ِعَقِيقَتِه ؛ 
نیح عَنْهُ يَوْمَ سابع ویسم فيه › یلق را ره ۷ 

وقد فیل : إن الحسن لم یسمع من سَمْرة إلا هذا الحدیری(۳٩‏ 

وأخرج أحمد وأبو داود والنّسائى» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء 
عن جدهء قال: سُثل رسول الله ٍ عن العقيقة؟ فقال: «لا حب العُقُوقٌ). 
كانه گرة الاسمء فقالوا: يا رسول الله! إنما نسألك عن أحينا یود له؟ قال : 
«مَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ آن يَنْسْكَ ءَ عَنْ وَلَیْوِ كَلْيَفْعَل؛ عَنِ العام شاتان مکاماتان وعن 
الجارية شَاة9'. 


.1575 البخاري: 2041/7 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(۲) أحمد: ۰۲۰۰۸۳ وأبو داود: ۲۸۳۷ء والترمذي : ۰۱۵۲۲ والنساتي: (۷/٦٦۱)ء‏ والحاكم 
في «المستدرك» : (٤/۲۳۷)ء‏ وعبد الحق في «الأحكام الوسطی»: /٤(‏ ۰)۱6۰ وإسناده 
جج 03 

(۳) أي: أن الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب إلا هذا الحدیث وقد صرح بالسماع 
منه كما ورد عند النسائي. 

)٤(‏ أحمد: ۰1۷۱۳ وأبو داود: ٤٢۲۸ء‏ والنسائي: (۷/ ٦٦۱)ء‏ وإسناده حسن 





قصل في ١‏ لعقيقة 
٥۰ھ‏ 


فكان هذا الحديث دليلاً على أن الأحاديث الواردة في رهن الغلام بعقيقته 
ليست على الوجوب؛ بل للاستحباب . 

وأما كونها شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى: فلحديث عَمرو بن شعيب 
المذكورء ولحديث عائشة عند أحمد والتريذي» وابن حبّان والبيهقي» وصححه 
التريذي»ء قالت: قال رسول الله ی : «عن القُّلام شَانَانِ مُكَافَأَنَانِء وَعن 
الجَارِیَژ شا . ۱ 

وأخرج نحوه أحمد والنّسائي والتّريذي» والحاكم والدًارفظني» وصخحه 
التريذي» من حديث أم كُرْز الكعیّۃ'''۔ 

والمراد بقوله : «مکاناتان»: المستويتان أو المتقاربتان. 

ولا یعارض هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود والنّسائي » وصححه عبد 
الحق وابن دقيق العيدء من حديث ابن عباس: أن رسول الله ی عق عن 
الحسن والحسين کبشاً كبشا ؛ لأن الأحاديث المتقدمة متضمنة للزيادة» وهي 
أيضاً خطاب مع الأمة؛ فلا يعارضها فعله يك كما تقرر في الأصول. 

وقد وقع الإجماع على أن العقيقة عن الأنثى شاة. 

وأما الذكر فذهب الجمهور إلى أن العقيقة عنه شاتان. وقال مالك 
والهادوية: شاة. 

وأما كونها يوم سابع المولود» وفيه يسمّى ويحلق رأسه: فلحديث سمرة 
المتقدم. 

وأما التصدق بوزن الشعر : فلأمرہ یلا لفاطمة الزهراء: أن تحلق شعر رأس 
)١(‏ أحمد: ۲4۰۲۸ والترمذي: ۰۱۵۱۳ وابن جبّان: ۰۵۲۸۲ والبيهقي في «السنن الكبرى»: 

(۹/ ۳۰۱ وهو حديث صحيح لغيره. 
(۲) أحمد: ۰۲۷۱8۲ والنسائي : (۷/١٦۱)ء‏ والترمذي: ١٥٥۱ء‏ والحاكم في «المستدرك»: 

/٤(‏ ۰۲۳۷ والدارقطني في «السنن»: (۵/ ۰ء وهو حديث صحيح لغيره. 
(*) آبو داود: ۰۲۸۶۱ والنسائي: (۷/ ۱ وعبد الحق في «الأحكام الوسطی»: (۰)۱4۱/4 

وابن دقیق العید في «الاقتراح» ص : ۳۷۲- ۰۳۷۳ 


ماهية العقیقة 
من الذكر 
والأنثى 


تاريخ العقيقة 


مشروعية 
التصدق بوزن 
شعر المولود 


فصه 
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:ت سس 
الحسين » وتتصدق بوزنه من الورق. أخرجه أحمد والبيهقي» وفي إسناده ابن 
عَقِيل وفيه مقال'''۔ 
ويشهد له ما أخرجه مالك وأبو داود في «المراسيل» والبيهقي» من حديث 
جعفر بن محمد - زاد البيهقي : عن أبيه عن جده -: أن فاطمة وا وزنت شعر 
الحسن والحسين» وزینب وأم کلثوم فتصدقت بوزنه فضة”" . 
وأخرج التّروذي والحاکم: من حديث علي نا ته > قال : عق رسول الله کا 


عن الحسن شا وقال: ديا قَاظمَةً! اخلقي انث وَتَصَدّقِي بورن شغرو فضة» 
۳( 





on 


فوزناهی فكان وزنه درهماً أو بعض درهم 
وأخرج الطبراني في «الأوسط». عن ابن عبّاس. قال: سبعة من السنّة في 
الصبى یوم السابع : يسمّى» ویختن» ویماط عنه الأذی ویْثْقب أذئه» وبعق 
عنه» ویخلق رأسه» واه يلح يدم عقیقته» ويُتَصَدَّق بوزنه ذهباً أو فضّة. وفي 
١‏ ا 7 (OD e‏ 
إسناده رواد بن الجراح؛ وهو صعیف؛ وبقية رجاله ثقات 
وفي لفظه ما ينكر؛ وهو ثقب الأذن والتلطيخ بدم العقيقة. 
وقد أخرج أبو داود والٽسائي باسناد صحیح؛ من حديث بريدة الاأسلمي 
قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلامٌ دح شاة وَلَطمَ رأسه بديهاء فلما 
جاء الله بالإسلام؛ كنا نذبح شاة» ونحلق رأسهء ونلطخه بزعفران"*. 
وقد أخرج نحوه ابن جِبّان وابن السّكن وصححاه من حديث عائشة؟ 
(۱) أحمد: ۳ رالبيهقي ذ في (السنن الکبری» : (۰)۳۰/۸ وإسنادہ ضحيف. و«الورق» : 
الفضة . 
(؟) «الموطأ»: (۲/٥۵۰)ء‏ و«المراسيل»: ۳۸۰ء والبيهقي في «السنن الکبری»: (۳۰6/۹). 
۳( الترمذي : ۹ والحاکم في «المستدرك: (۶/ ۰۲۳۷ وقال الترمذي : حسن غریب . 
)٤٤‏ الطبراني في «المعجم الأوسط»: (۱/ ۰۱۷2۰ قال الحافظ في (الفتح) (۹/ :)]۸٤‏ وفي سندہ 
(6) أبو داود: ٦۲۸۳ء‏ والنسائي عنه في غير هذه المناسبة. 
)٦(‏ ابن جبّان: ۲۸۷٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۷٤٤٥۲ء‏ ونقل ت تصحیح ابن السّگنِ ابنُ المُلقّن في «البدر 
المتیر»: (۷/۵). 





فصل العقيقة 





OAV 


وقد ذهب الظاهرية والحسن البصري: إلى وجوب العقيقة. اقوال علماء 
۰ 8 5 5 الإسلام ذ 
وذهب الحمهور : إلى آنها سنة. حكم اه 
وذهب آبو حنیفة: إلى آنها ليست فرضاً ولا سنّةء وقيل: نها عنده 


تطوع“'. 


)١(‏ قال ابن الشوکانی فی «السموط الذهبیةص : ۳۱۷: واخثلف فی وجوب الختانِء فذهب 
الشّافعيَ وأكثر الرّيدية إلى الؤجوبء وقال الامام أبو حنيفة : اه سه ورجحۂُ المصنف في 
اشرح المنتقى» ثم اختار فى لاحاشية الأزهار» الوجوب» وقال : اه الصّواتٌ. 
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كتاب الطب 





د يجوز داي والتفويض َفْضَلُ لِمَنْ یر عَلَى الصَّبْر . 
د وَيَخرْمٌ بِالمُحَرَّمَاتِء وَيُكْرَهُ الاكْيِوّاء. 

ولا بَأمنَ پالججامق وبالرفية بما یحور العَيْن وَغَيْرِهَا . 

أقول: أمّا جواز التداوي: فَلِمًا أخرجه مسلم رحمه . الله تعالى وغيره» من دي 
حدیث جابر: أن النبی ا قال: طخل داع دوَا رد أصيبٌ دَوَاء الدَّاءِ برا 


باذن اللا'''. 


وأخرج البخاري وغیره من حديث آبي هريرة» عن الب ی قال : » 
نو الله من داء الا برل له شِمًاة»0" . 


وأخرج آحمد وآبو داود» وا بن ماجه والتريذي وصححه وصححه أيضاً 


ابن حزیمة والحاكمء من حديث أسامة: قالت الأعراب: يا رسول الله! ألا 
نتداوی؟ قال : «ََمْ عبَادَ اللو! تَدَاوَوًا ؛ قن الله لم يَضَعْ 5 لا وضع له شِفَاء؛ 
لا 25 وَاجِداً»» قالوا: يا رسول الله! وما هو؟ قال: «الهَرَمُ)0 . 

وأخرج أحمد وابن ماجه» والتريذي وحسنه» من حديث أبي خرّامت قال: 


قلت: يا رسول الله ! ریت رفی نسترقیها ودواء نتداوی یہ وتفاءً نتقيها ؛ هل 


ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: «هی من فد ای . 


مشروعية 


وأما کون التفويض أفضل : فلحديث ابن عبّاس في «الصحیحین» وغيرهما رت 


.۱٢٤۹۷ مسلم: ۵۷2۱ وأخرجه أحمد:‎ )١( 

. 0۷۸ البخاري:‎ )٢( 

(۳) أحمد: 218464 واہو داود: ۳۸۵۵ وابن ماجه: 23475 والترمذي: ۲۰۳۸ء وابن شُزیمة: 
۹۶ء والحاكم في «المستدرك»: (۱۲۱/۱)ء وإسناده صحيح . 

. أحمد: ۰۱۵۶۷۲ وابن ماجه: ۷٣٣۳ء والترمذي: ٤٢۲۱ء وإسناده ضعيف على خطأ فيه‎ )٤( 


تحريم التداوي 


بالمحرم 
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سا ۹ں ےک 
أنَّ الب بيا آنته امرأة سودای فقالت: إني أصرع» وإني اتكشَّفء فادع الله 


6 9 م ةق 


لي» قال: إِنْ شفت صَبَرْتٍ وَلَكِ الجئّة» وَإِنْ شِئْتٍ دَعَوْتٌ الله أن يُعَافِيَكَ2 
قالت: أضير”" . 

وفي (الصحیحین) أيضاً من حدیثه: أن النَبىَ ية قال : «يذحل الجَنَةَ 
متي سَبْعُونَ ألفاً پغیر جسَاب؛ هُمْ الّذِينَ لا يَمْتَرْقُونء ولا يَتَطيّرُون» 9 


يَكْتَوُونَ وَعَلَى ربهم يتو کون . 


ولا يخالف هذا ما تقدم من الأمر بالتّداوي» فالجمع ممكن بان التفويض 
آفضل مع الاقتدار على الصبر ؛ كما یفیده قوله : ان شنت شنت صَبْرْتِ) . 

وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج والخرد» وضیق الصدر 
من المرض فالتداوي أفضل ؛ لأن فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصبر. 

وأما كونه يحرم التداوي بالمحرمات: فلحديث أبي هريرة: أن الب يلل 
نهى عن الڈُواء الخبيث. أخرجه مسلم رحمه الله وغيره”". 

وأخرج أبو داود» من حديث أبي الدّرداء» قال: قال رسول الله كلا : 
ِا ا َنْرَلَ الدَّاءَ والدَوَاءَ وَجَعَلَ کل اء دَوَاءَء قْتَدَاوَوَاء ولا تَتَدَاوَوًا بخرام؛ 
وفي إسناده إسماعيل بن عیاش" ۳ . 

وقد ثبت عنه کار النهي عن التداوي بالخمر؛ كما في «صحيح مسلم» 


1 . 6 
رحمه لله وعبره ۰ 


وفي «البخاري» عن ابن مسعود. أنه قال: إِنَّ الله لم یجعل شفاءکم فيما 
(CW 03‏ 
حرم ۰ 
)١(‏ البخاري: ٥٥٦٦ء‏ ومسلم: ۱ء وأخرجه أحمد: .۳۲٣٣‏ 
(۲) البخاري: ۰0۷۰۵ ومسلم: ۰۵۲۷ وأخرجه أحمد: ٤٤٤۲۔‏ 
(۳) أخرجه آپو داود: ۳۸۷۰ء والترمذي: ۰۲۰8۵ وابن ماجه: ۹٥٣۳ء‏ وأحمد: 248٠18‏ 
وإسناده حسن» ولم يعزه صاحب «التحفة» لمسلم . 
)٤(‏ أبو داود: ۳۸۷۲۔ 
(۵) مسلم: ۰۵۱۱ وأخرجه أحمد: ۰۱۸۸۱۲ من حديث طارق بن سويد. 
)٦(‏ البخاري قبل : ٦١٦٤٥‏ تعلیقاء ووصله عبد الرزاق في «المصنف»: ۱۷۰۹۷. 
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وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة والمحرمة الجمھور . 

ولا يعارض هذا إذنة بيا بانتّداوي بأبوال الإبل؛ كما في «الصحیح»۲؛ 
لأنها لم تكن نجسة ولا محرمت ولو سلّمنا تحريمها؛ لكان الجمع ممکناً ببناء 
العام على الخاص . 

وأما كونه یکره الاکتواء: فلحديث ابن عبّاس عند البخاري وغيره» کل حكم الاكتواء 
لت بي قال: «الشّمَاءُ في ثَلانّةِ: في شَرْطةٍ مخجمء أو شَربَةِ عسل أو کی 
بتار؛ وآٹھی أُمِّي عن الى“ . وفي لفظ : «وَمَا اجب آن اتوي . 

وأخرج آحمد وأبو داود» واین ماجه والتّرمذي وصححه» من حديث 
الف ۶ . 

وقد ورد ما يدل على أن النهي عن الکیٔ للتنزيه لا للتحريم» كما في حديث 
جابر عند مسلم رحمه الله وغيره: أنَّ الب بي كوى سعد بن معاذ له في 
اله مرتین(؟. 

وأخرج التريذي وحسنه» من حدیث أنس: أنَّ اتب ب كوى سعد بن 
زرارة من الشوكة”"' . 

ووجه الكراهة: أن في ذلك تعذيباً بالنار» ولا يجوز أن یعذب بالنار لا 
رب النارء وقد قيل: إن وجه الكراهة غير ذلك. 

وقد جُمع بين الأحاديث بجموعات غير ما ذکرنا. 
)١(‏ آخرجه البخاري: ۰۱۵۰۱ ومسلم: ٤٥٣٦ء‏ وأحمد: 217١47‏ من حديث أنس. 
(۲) البخاري: ۵۱۸۱ وأخرجه أحمد: ۲۲۰۸ . 


(۳) آخرجه البخاري: ٣۸٦٦ء‏ ومسلم: ۳ وأحمد: ۰۱2۷۰۱ من حدیث جابر. 

)٤(‏ أحمد: ۰۱۹۸۳۱ وأبو داود: ۵ وابن ماجه: ۰۳۹۰ والترمذي: ۹ء وهو حدیث 
صحیح ۔ 

.1417 57 مسلم: ۰6۷6۸ وأخرجه أحمد:‎ )٥( 

(5) الترمذي: ۰۲۰۵۰ وأخرجه أحمد: ۲۳۲۰۷. 





حكم الحجامة 


حكم الرقية 
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وأما كونه لا بأس بالحجامة: فلحديث جابر فى «الصحيحين» وغيرهماء 





قال: سمعت رسول الله ية يقول: (إِنْ گان في شَيْءٍ من أَدويَيَكُمْ َيْرٌ؛ قَفي 
شَرْطَةٍ يخجّمء آز سَرْبَةٍ عَسَلِء از لذعة بار تُوَافِقٌ الداء. وَمَا أَحِبُ أَنْ 
اتوي . وتقدم حديث ابن عبّاس مغل" , 

وثبت من حديث أنس عند التّرمِذي وأبي داود باسناد صحیحء قال: كان 
الب ية يَحتجمٌ في الأخْدَعَین والكاهِل» وكان یَخْتجم لسبعٌ عشرة وتسع 
عشرة» وإحدى وعشرين7". 

وأخرج آبو داود من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِِ: مَنْ 
احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةٌ وتَسْعٌ عَشرّق وواحد وعِشْرِينَ؛ گان شِفاءً من کل دَاءٍ» ولا 
بأس باسناده؟. 

وفي الباب أحاديث متضمنة لذكر الأيام التي تنبغي فيها الحجامة» ولیس 
المراد هنا إلا الاستدلال على جوازها. 

وأما كونه لا بأس بالرقية بما يجوز: فلحديث أنس عند مسلم رحمه الله 
تعالى وغيره» قال: رخص رسول الله و في الرّقية من العَيْن والحُمَة 
واللْمْلَة''“. 

والمراد ب «الحْمَة»: السم من ذوات السموم. وب«التَّمْلة»: القروح تخرج 
من الجنب. 

وأخرج مسلم رحمه تعالى وغيره» من حديث عَوّف بن مالك قال: كُنَا 
رقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اغرضوا 


ی راکم؛ لا باس بالرّكى ما لَمْ یکن فيو شرف . 


ص 


.)۳( تقدم تخريجه في الصفحة السابقة» التعليق‎ )١( 
.۱٢٤۷۰۱ البخاري: ٣۸٦٦ء ومسلم: ٣ء وأخرجه أحمد:‎ )۲( 
.۳۸٦۲ الترمذي: ۰۲۰۵۱ وأبو داود:‎ )۳( 

.۳۸۲۱ أبو داود:‎ )٤( 

.۱۲۱۷۳ مسلم: 201755 وأخرجه أحمد:‎ )٥( 


)03 مسلم: ۲ . 
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وفي «صحيح مسلم» رحمه الله تعالی» من حديث جابر ی قال: نهى 
الب ا عن الرّقى» فجاء آل رو بن زم فقالوا: يا رسول ال إنه كانت 
عندنا رُقيةٌ رقي بها من العقَرّب وإِنّك نَهَيْتَ عن الدُقَى؟ قال: فعرضوها علیی 
فقال: «ما آزی بأساً؛ قَمَنِ اسَْطا ع ع نکم آن یلقع حا i‏ 

وفى «الصحیحین»: من حديث عائشة قالت: كان رسول الله ب إذا مرض 
أحدٌ من أهله؛ تک عليه بالغعوذات» فلمّا مَرِضَ مرضَهُ الذي مات فيه؛ جَعَلْتُ 
نت عليه وأمسخه بِيّدٍ نَفْسِه؛ لأنها عم برکڈ من يدي . 

وما ورد من الأدلة الدالة على النهي عن الرّقی» وأنها من الشرك؛ فهي محمولة 
على الرّقية بما لا يجوز؛ كالتي تكون بأسماء الشياطين والطواغيت ونحو ذلك . 

وكذلك يُحمل على هذا ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة» عند أحمد 
وابن ماجه» وصخحه التّريذي» وابن جِبّان والحاکم» عن ال بي أنه قال: 
من اگوی أو اشتزقی؛ كمد رئ من الول . 

وقد ورد في «الصحیحین»۰ من حديث عائشة فالت: كان رسول الله و 
أمُرْنِي أن أَسْتَرْقِي من العين“ . 

داع أحمد والنّسائي والتَّرِمِذي وصخحه. من حديث أسماء ب 

: آنها قالت: يا رسول الله! إن بني جعفر تصيبهم العين؛ أَكَأْسْئَرْني لهم؟ 

7 :انعم ؛ ؛ فلو گان شَيْءٌ سبق القَدَرَ لبق لین . 

وأخرج نحوه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث ابن عباس'''. وفي 
الباب أحاديث. 


(۱) مسلم: ۷۳۱٦ء‏ وأخرجه أحمد: .۱٢٤۸١۲‏ 

(۲) البخاري: ٥١٥٤ء‏ ومسلم: ۰۵۷۱۵ وأخرجه أحمد: .٦٦٢٦٢٢‏ 

(۳) أحمد: ۱۸۱۸۰ء وابن ماجه: ۳4۸۹ والترمذي: ۲۲۰۵ وابن چبّان: ٦٥٥٠ء‏ والحاكم في 
«المستدرك»: /٤(‏ ۰8۱۵ وإسناده حسن . 

(5) البخاري: 201/78 ومسلم: ۰۵۷۲۲ وأخرجه أحمد: 7417840. 

)٥(‏ أحمد: ۰۲۷۷۰ والترمذي: ۰۲۰۵۹ وأخرجه ابن ماجه: ۳۵۱۰ وهو حدیث حسن. 

)٦(‏ مسلم: ۵۷۰۲ء وأخرجه أحمد: ۲۲۷۷ بنحوه. 
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وفيها ذكر الاستغسال من العین ؛ أي: غسل وجه العائن» ویدیه ویرفقیه 
ورکبتیه. وأطراف رجليه» وداخل إزاره في قدح» ثم يصب الماء على من 
أصيب بالعين على رأسه وظهره من خلفه. أخرج ذلك أحمد ومالك في 
«الموطأ» والنّسائي» وصحه ابن حجان( . 


© ® ۶ 


(۱) آحمد: ۱۵۹۸۰ و«الموطأ»: (۹۳۹/۲)ء والنسائي في «السنن الکبری»: ۰۷۱۱۹ وابن 
جبّان: رف من حديث سهل بن ختیف. 





رف 
جل ديري بی 
ہے و زو یې 


WNW 


الكتاب السادسر والعشرون 


کتات الوكالت 


> 
چ کے 


و 
یں لان یی ری 
کے دجن کرو تی 


WWW.MOSWwarat. ت٥٦‎ 


برق 
یں دوي لئ 


سکس ین (هروعمی 


۱۸۷۷۰۸۷۱۷۸۷ ۲۳ ب)‎ ۸۸۷ 3۴۳9۲۱۰۰ COM 


کناب الو کالة 





ت يَجُورُ لائر ارف أَنْ يُوَكَلَ غَيْرَهُ في کل شیء+ ما لَمْ يَمْنَعْ یله مان 
وَإذا بَاعَ الوکیل ریاد عَلَى ما رَسَمَهُ مُوَكُلهُ؛ ان الرّیَادَةُ لِلمُوَگُل ورد 
حَالفه ای ما هو مه أو إلى غَيْرِهِ وَرَضِيَ ہو؛ صَحّ . 
أقول: آمًا كون الوكالة تجوز في كل شيء: فلانّه قد ثبت منه ية التوکیل 

في قضاء الدّین» كما في حديث أبي رافع: أنه أمره بي أن يقضي الرَّجْل بَكْرَهُ. 

وقد تقد 1 
وثبت عنه بيا التوكيل في استيفاء الحدٌّء كما في حدیث: (وَاغْدُ یا أَنَيْسُ 

ی امْرأَةٍ مَذَا؛ رن اعْتَرقَتْ مَارْجْمُْهَاا. وهو في (الصحیح)''' وسيأتي. 
وثبت عنه و التوكيل في القيام على بذنه» وتقسيم جلالها وجُلُودھاء وهو 

في «الصحيح)”". 
وثبت عنه و التوكيل في حِمَظ رّكاة رمضانء كما في «صحيح البخاري» 

من حدیث آبي هریر:(*. 
وثبت عنه كَل ه أعطى عُفَبة بن عامر غنماً يقسمها بين أصحابه» وقد تقدم 

في الضحایا !۴ . 


(۱) آخرجه مسلم: ۸٤٦٦ء‏ وأحمد: ۰۲۷۱۸۱ و«بكره»: هو الفتیّ من الابل» وقد تقدم الحدیث 
في باب الفرض 

(۲) البخاري: ۲۳۱۶ و۲۳۱۵ ومسلم: 44۳5 مطولاًء وأحمد: ۱۷۰۳۸ مطولاًء من حديث 
أبي هریرة» وسيأتي في کتاب الحدود. 

(۳) البخاري: ٦۱۷۱ء‏ ومسلم: ۰۳۱۸۲ وأحمد: ۱۲۰۹ء من حدیث علي بن أبي طالب کرم الله 
وجهه . 

.۲۳۱۱ البخاري:‎ )٤( 

(0) تقدم تخریجه في باب الأضحية. 


حكم زيادة 
الوكيل على ما 


رسمه موكله 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
تحص« ٠١‏ کک بک 
وثبت عنه ڪل أنه وگل آبا راف ورجلا من الانصار» فزوجاه ميُمونة» وقد 


تقدم!''. 





مر و ۹ 


۰ سا سام ل 


وثبت عنه ية آنه قال لجابر: 1 أَنَيْتَ وَكيليء فَخْذْ مِنْهُ عَمْسَة عَشَرَ 
وَسْقاً» كما أخرجه أبو داود والدّارفظني”" . 

وفي الباب آحادیث كثيرةٌ فيها ما يفيد جواز الوكالة» فلا يخرج عن ذلك 
لا ما منم منه مانع» وذلك کالتوکیل في شيء لا يجوز للموگل أن يفعله ويجوز 
للوكيل» كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر أو الخنزير» أو نحو ذلك؛ فإن 
ذلك لا يجوزء ولا يكون محلّلاً للكمن؟؛ لما ثبت عنه يَكِ: 'إِنَ الله دا رم شَيئا 
حرم تم" وقد تقدم””". وقد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على جواز التوكيل» 
كقوله تعالى: لف ابو ارس ورتک کہ [الكهف: ۱۹]ء وقوله: زآحجملی 05 
رین رض [يرسف: 00]. 

وقد آورد البخاري في الوكالة ستة وعشرین حديثاً؛ ستة معلقة» والباقية 
موصولڈاگک وقد قام الاجماع علی مشروعیتها(*. 

وأما کون الوکیل إذا باع بزيادة على ما رسمه موگلە؛ كانت الزيادة 
للموگل: فَلِمًا ثبت في «البخاري» وغيره» من حديث عُروة البارق طله: أنَّ 
الب یه أعطاه دیناراً ليشتري له به شاة؛ فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما 
بدینار وجاء بدينار وشاق فدعا له بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى الٹرابَ لرَبحَ 
(VD‏ 
شه : 


وأخرج الثريذي» من حديث حکیم بن جزام: أن ال بي بعثه ليشتري له 


(۱) تقدم في النكاح . 

.)٠١٤/٤( ابو داود: ۱۲۳۲ والدارقطني في «السنن»:‎ )٢( 

(۳) تقدم في كتاب الأطعمة. 

(4) انظر «صحيح البخاري» من الرقم: ۲۲۹۹ - ۲۳۱۹. وفي حصر المؤلف نظر؛ فلينظر. 
)٥(‏ «الإجماع» لابن المنذر» ص: .٤١‏ 

. ۱۹۳۵٩ البخاري: ٣٣٦۳ء وأخرجه أحمد:‎ )٦( 





كتاب الوّكالة 
e LD‏ 
أضحية بدينار. . .۰ فذكر نحو حديث عروة البَارِقیء وفي إسناده انقطاع؛ لأنه 
من رواية حبيب بن أبي ثابت» عن حَکِیم ولم يسمع منہ'''. 

وأخرج أبو داود» من حديث أبي خصین» عن شيخ من آهل المدینة» عن 
خکیم نحو ذلك» وفيه هذا الشیخ المجھول'''. 

قد ذهب إلى ما ذكرناه ا ۱ 

وفك دعب إلى دکرناه لجمھور أقوال العلماء 

وقال الشافعی فى الجديد ‏ وأصحابه والناصر: إن العقد باطل؛ أي: عقد في ذلك 
البيع الواقع من الوكيل في مثل الصورة المذكورة؛ لأنه لم يأمره الموكل بذلك. 

وأما كون المخالفة إلى ما هو أنفع. أو إلى غيره مع الرضا صحیحة : حكم مخالفة 
فلكون الرضا مَناطاً مسوّغاً لذلك ومجوّزاً له وإذا لم يرض؛ لم يلزمه ما وق الوکل للموكل 
من الوكيل مخالفاً لما رسمه له؛ لعدم المّناط المعتبر. 

وقد ثبت فى «البخاري» وغیره» من حديث معن بن يزيد قال: كان 
أبي [يزيد] أَخْرَجٌ بدنائيرٌ يتصدّقٌ بهاء فوضعها عند رجل في المسجد فجئت 
فأخذتهاء فأتيته بهاء فقال : والله ما یا ك أردت بھاء فخاصمه إلى اَی کات 
فقال: «لَكَ ما نَوَيْتٌ یا یزید! ول یا مَعْنُ مَا أَحَذْتَ)”" »: ولعل هذه الصدقة 
صدقة تطوع لا صدقة فرض» فقد وقع الاجماع على آنها لا تجزئ في الولد. 


® ® 8 


.۱۲۵۷ الترمذي:‎ )١( 
.۳۳۸۲ آبو داود:‎ )٢( 
.۱۵۸۲۰ البخاري: ۱8۲۲ وأخرجه أحمد:‎ )۳( 
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كتاب الضّمانة 





د يَجِبُ عَلَى مَنْ ضون عَلَى حَيْ از مب نليم ما 
یرجم عَلَى المَضْمُونٍ عَنهُ؛ إِنْ گان مارا ین جو 
ت وَمَنْ ضَمِنَ پاخضار شخص؛ وَجَب عَلَيْهِ بخضاره؛ ولا غرم ما عََيْ . 
آقول: أمّا وجوب الغرامة على الضمین: فلِمَا آخرجه آحمد وأبو داود وجوب الغرامة 
والتَّرمِذي» من حديث أبي أمامة: أنه يك قال: «الرَّعِيمُ غَارِمٌ) . وفي |ٍسناده على الضمین 
إسماعيل بن عیاش ولكنّه ثقة في الشَّامِيِينء وقد رواه هنا عن شامي» وهو 
شر خحبیل بن مُسْلمء فلم يصب ابن حَرْم في تضعيف الحدیث بإسماعيل بن عیاش" 
وقد أخرج النّسائي من طريقين: إحداهما من طريق [أبي] عامر 
الوَضَابي ۳ والأخرى من طريق حاتم بن حریث؛ كلاهما عن ابي أمامة» وقد 
صححه ابن جبّان من طریق حاتم هذه» وحاتم قد وثّقه الدَارمي 75 


وقد أخرج الحديث ابن ماجه والظبراني» من طريق سعيد بن أبي سعید"" 
)2 





عن آنس 


(۱) أحمد: ۰۲۲۲۹6 وأبو داود: ٣٣٥۳ء‏ والترمذي: ١٦۱۲ء‏ ولالمحلی»: (۹/ ۱۷۰۔ ۱۷۲) 
وأخرجه ابن ماجه: ٤٤٥۲ء‏ وإسنادہ حسن . 
و«الزعيم» : الكفيل» فكل من تكمّل ديئاً عن الغیر» عليه ارم 

(؟) في المطبوع: «عامر الوصالي» وهو خطأ من وجهين: في الكنية والتسبة» والصواب ما أثبتناءء 
وضبطه السمعاني في «الأنساب» :)٥٥٦/٥(‏ بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة» نسبة إلى 
«وضّاب» قبيلة من جمیر. وضبطه الحافظ في «التقريب»: بتخفيف المهملة. 

(۳( اي في لاان الکبری»: ۵۷۸۱ و۷۸۲٦ء‏ وابن جبّان: 20148 والدارس في تتاديخ ابن 

: (۱۰۱/۱)ء وقال: حاتم بن حریث الطائي» قال فيه أبو سعيد: هو شامي ثقة 
(4) في اسب اسعید بن المسيب» وهو خطأ» والصواب ما أثيتناه. 
)٥(‏ ابن ماجه: ۰۲۳۹۹ والطبراني في «مسند الشامیین»: (۳۳/۲). 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


سا .= 

وأخرجه ابن عَدِي من حديث ابن عبّاس». وضعّفه بإسماعيل بن زياد 
المُكون'' ورواه أبو موسى المدينى فى «الصحابة» من طریق سويد بن جَبَلة 
قال الدَّارَفْظْني: لا تصح له صُحبة» وحدیثه مرسل؛ قال: وبعضهم يقول: له 

(Du 

ورواء الخطيب في 'التلخيص» من طريق أبن لهيعة ؛ عن عبد الله بن حیّان 
اللیٹی » عن رجل » عن آخر من 

وأخرج البخاري وغيره من حديث سَلْمة بن الأكْوّع: أن الب ي امتنع من 
الصلاة على مَنْ عليه دين» فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله! وعلیع کین 
عم ےل ٢)٦‏ 

وأخرج هذه القصة لذي من حديث أبي قنادة دس 

وأخرجها أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ن حیّان» وَالدَارَة ني والحاکم» 


CU 
. من حدیٹ جابر‎ 


فك 


وفى لفظ من حديث جابر هذا: أن اي قال لأبي قتادة: «كَدُ اوی الله 
حَقٌ الغريم وَبَرِیٗ مِنْهُ المَبْتٌ؛ قال: نعم فصلّی علیه. فلمًا قضاها قال له 
النّبی يك : «الآنّ بَرَدْتَ عَلَيْهِ جلْده» أخرج ذلك أحمد وأبو داود والنّسائي 
والدّارَفُظيء وصححه ابن جبّان والحاکم. 


)۱( «الكامل في الضعفاء»: (۱/ ۰۳۱۶ 

(۲) «معرفة الصحابة»: (۱۰/ ۱۲). 

(۳) تلخیص المتشابه في الرسم وحماية ما آشکل منه عن بوادر التصحیف والوهم» ص : ۲۰۲. 
وفي المطبوع : «عبد الله بن حبان!» والصواب ما آثبتناه. 

.١5861١ البخاري: ۲۲۸۹ء وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

(5) الترمذي: 2.1١59‏ وأخرجه أحمد: 77647. 

)٦(‏ أحمد: ۰۱8۱۵۹ وأبو داود: ۰۳۳۶۳ والنسائی : (٤/٦٦)ء‏ وابن چبّان: ۳۰۵۳ والدارقطني 
في (السنن»: (۳/ ۰۷۹ والحاکم في «المستدرك»: (۲/ ۰4۵۸ وإسناده صحيح . 

(۷) آحمد: ۹ء والدارقطتي في «السنن»: (۷/ ۰۳۹۲ والحاکم في «المستدرك»: (۰)0۱/۷۲ 
واسناده حسن» وقد تقدم في التعلیق السابق حدیث أبي داود والنسائي وابن بان . 





كتاب الضّمانة 
¥ 


رجوع 


وأما كونه يرجع على المضمون عليه إذا كان مأموراً من جهته: فلکون ارات 
۳ 3 ۱ 1 . 5 ع siti‏ إن كان مأ 1 
الذين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة؛ كالأمر بالتسليم» فيرجع عليه بذلك. م جه 
وأما كون الضامن بإحضار شخص يجب عليه إحضاره أو غرم ما عليه: 5 
5 5 ا 3 م يم 4 
فلعموم فوله كَلْةِ: «الرَّعِيم غارِم» . ضمن إحضار 


90 


والخلاف في الضمانة معرورف» وهذا خلاصة ما ورد في الشرع. 


® ® © 
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اھ 
د هُوَ جَائِدٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ ؛ الا صُلْحاً اعل عَراماً ا 
5 وَيَجُورٌ عَنِ المَعْلُوم وَالمخهول ؛ مَعْلُوم وَبمَجْهُولِء ون اله كالما - 


2 





بقل من الدَية از اتر َو عَنْ إِنْكارٍ 
أقول: آنا جوازه: فلقرله تعالى : ل ع ف سكير ين توه لت مشروعية 
سے 6 الصلح 


مر بِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ و إصَلج بابک الاس [النساء: 114]. 

وأما استثناء الصلح الذي أحل حراماً أو حرّم حلا لا : فلحديث عمرو بن 
عَوْف عند أبي داود وابن ٠‏ ماجه والترمذي» والحاكم وابن م حبّان: أن ال يلل الاستثناء في 
قال: «الصّلْحُ جَاوِژ بَيْنَ المُسْلِمِينَ الا صُلْحاً حَرّمَ حلالاً أو أَحَلَّ خراماً» وفي 

2 ۳ له رم ۶ ۰ 4 8 

إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوّف» عن أبيه؛ وهو ضعيف جداء وقد 
صحّحح الحديث التريذي! فلم يصب”". 

وقد اعتذر له ابن حجر؛ فقال: كأنه اعتبر بكثرة طرقه» وذلك لأنه رواه 
أبو داود والحاكم» من طريق کثیر بن زیدء عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة ) 
قال الحاكم: على شرطهماء وصحخحه ابن جِبّان وحسّنه التريذي'' 

وأخرجه أيضاً الحاكم من حديث نس“ ومن حديث عائشةء وكذلك 
أخرجه الدارقظن © . 


)١(‏ ابن ماجه: ٣٥۲۳ء‏ والترمذي: ۰۱۳۰۲ وأما أبو داود: ۰۳۵۹6 والحاكم في «المستدرك»: 
(۰)۱۰۱/۶ وابن حبّان: ۰۵۰۹۹ وأحمد: ۰۸۷۸6 فمن حديث أبي هريرة» وإسنادہ حسن» 
وسيأتي . 

(۲) انظر التعليق السابق» والترمذي حسّن حديث عمرو بن عوف ولم يتطرق لحديث أبي هريرة. 

(۳) الحاكم في «المستدرك»: (۵۰/۲). 

.)۲۷ /۳( الحاكم في «المستدرك»: (۹/۲٦)ء والدارقطني في «السنن»:‎ )٤( 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


تچ( و 
بور یریم وأما جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم: فلحدیث أم سَلَمة عند 
پوس آحمد وأبي داود وابن ماج قالت: جاء رجلان إلى رسول الله یا في مواریث 
۳ بينهما قد دَرَسَتٌ؛ ليس بينهما بينة» فقال رسول ا کا : كذ : رن تَحْتَصِمُونَ إلى 

رَسُول الف تَا ابقر ول فشک لحن ب بِحُجيِهِ ین بغض. وَإِنَما اه 

تا له تعد من التار؛ اي بها ارا في عنْقِهِ يَوْمَ القِيَامَةِا فبكى 
الرجلان» وقال کل واحد منهما: : حقي الأخي ؛ فقال رسول الله اة : «آَمّا لد 
ما فاذْمَبَا فاقْتَيِمَاء ثم گیا الحقٌّء نم استهماء ثم لِيُحْلِلَ کل وَاجی مِنَكُمَا 
صاحبه؛ . وفي إسناد الحديث أسامة بن زید بن اد المدني وفيه مقال» ولكن 

أصل الحديث في «الصحيحين»”" . 

وقد استدل به على جواز الصلحء والإبراء من المجهول. 

وأخرج البخاري» من حديث جابر: أنَّ أباه تل يوم أَحدٍ شھیداً وعليه دين 
فاشتدٌ الغُرماء في خقوقهم قال: فأتیث النَبِيَ كله فسألهم أن یقبلوا ثمر حائطي 
ويحللوا آبي كَأَبَوْاء فلم يُعطهم النَبِيَ ی حائطي» وقال: «سَتَفْدُو عَلَيْكَ) فغدا 

علينا حين أصبمَء فطاف في النَّخْلء ودعا في ثمرها بالبركة» فَجَدَدْنُها فقضيتهم» 

وبقي لنا من ثمرها ۳" . وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول. 
جواز الصلح وأما جواز المصالحة عن الدم كالمال: فلكون اللازم في الدم مع عدم 
القصاص هو المال» فهو صلح بمال عن مال يدخل تحت عموم قوله تعالى: 

لاو و إِصَلج بت باڑے الاس [الساء: ٤١١]ء‏ وتحت قوله اة : «الصّلْ جائ . 


o 
اا‎ 


له بخ حو خی شید کد باخدذه 


فصت 


وأخرج أحمد وابن ماجه والتّرهِذي وحسّنهء من حديث عَمُرو بن شعيب» 
عن آبیه» عن جده: أن الى ی قال : ١مَنْ‏ تل مُتَعَمَداً دیع إِلَى أَولیاء المَقْعُولٍ؛ 


)١(‏ إسطاماًء وسطاماً وهما الحديدة التي تحرّك بها النار وتسَکرٌ. «النهایةا : سطم. 
)۲( أحمد: 1۷" وأبو داود: «ToAt‏ واین م ماجه4: : ۰۲۳۱۷ وأخرجه البخاري : ۲۵۸ 


. ٤٤۷۳ ومسلم:‎ 


(*) البخاري: ۰۲۳۹۵ وأخرجه أحمد: ۰۱8۳۵۹ ولم يخرجه مسلم كما ذكر المؤلف۔ 





كتاب الصُلّح 





رن شاووا قَتَلُواء ون شَاووا أحَڈُوا ال ومی تلائون حِنَّةَ وَتََانُون جَدَّعَةٌ 
زیون فة. وَدَلِكَ عفن المَمْدِء وَمَا ولخوا عَلَيِْ هو هم و تشدید 
العثل» . وفي إسناده علي بن زيد بن جُذُعان وفیه مقال". 
وأما جواز الصلح ولو كان عن إنكار: فلعموم الأدلة واندراج الصلح عن سکم الصلح 
إنكار تحتها ولم یات من منعه بیرهان . سس 
وقد ذهب إلى جوازه الجمهور؛ وحکی في (البحرا عن العترة» والشافعي فف“ 
وابن أبي ليلى» أنه لا يصح الصلح عن إنكار. 
وقد ثبت في «الصحیح» عن کعب. في قصة المتخاصمين في المسجد في 
دين» فأشار ال بيا إلى صاحب الدّین أن يضع شطر دینه» ویتعجّل الباقی'' 
وهو دليل على جواز الصلح مع الخصامء ووضع البعض واستیفاء البعض . 


88 ® ۶ 


(۱) آحمد: ۰1۷۱۷ والترمذي: ۰۱۳۸۷ وابن ماجه : ٦٢٦۲ء‏ واسناده حسن. 
و«الجقة» : ما استکمل ثلاث سنین ودخل في الرابعة» سمّي بذلك لانه استحقّ أن يركب 
ویحمل عليه . 
و«الجذعة» : ما دخل في السنة الخامسة. 
و«الخلفة» : الناقة الحامل . 

)٢(‏ البخاري: ۰80۷ ۰4۸۱ ومسلم: ۲۹۸۶ وأخرجه آحمد: ۰۲۷۱۷۷ وسيأتي في کتاب 
القضاء . 
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کتاب الحوالة 





ه مَنْ أحبل عَلَى مَلِيع؛ فَلَيَعْتَلْء وَإِذَا مَل المُعَالُ یه 
لمْعَالِ أَنْ یالب المجیل بيه 
أقول: أمّا کون من أحيل على مليء يقبل ذلك: فلحدیث آبي هريرة في 
«الصحیحین» وغيرهما: اد الل ب قال: مَظلٌ الي ظُلْمُ وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى 
مَلِيءٍ لت وفي لفظ لهما : وا ا بع أَحَدُکُم عَلَى ملع أب . 
وقد أخرج نحوه ابن ماجه وأحمد والتريذي» من حدیث ابن عمر. وفي إسناد 
ابن ماجه إسماعيل بن تَوبةء وهو صدوق, وبقية رجاله رجال الصحي-””© 
وقد قيل: إنه يشترط في صحتها رضا المحيل ‏ بلا خلاف -؛ والمحتال - 
عند الأكثر -؛ والمحال عليه عند بعض آهل العلم - 
وأما كونه إذا مطل المحال عليه أو آفلس كان للمحال أن يطالب المحيل حكم مطل 
بدينه : فلكون الدين باقياً في ذمة المحيل لا يسقط عنہء إلا بتسليمه إلى المحتال زور 
من المحال علیه» فإذا لم يحصل التسليم» كان ینه باقياً كما كان قبل الحوالة» 
ويستفاد ذلك من قوله: «عَلَى مَلِيءٍ»» فان من مطل أو آفلس؛ لیس بالمليء 
الذي أرشد بي صاحب الدين أن يقبل الحوالة عليه. 





. هذا الحديث لفظ أحمد: ۹۹۷۳ء وليس في «الصحيحين» حديتٌ بلفظ : أجيل‎ )١( 

(۲) البخاري: ۲۲۸۷ء ومسلم: ۲ء وأخرجه أحمد: ۷۵۱. 

(۳) ابن ماجه: ۰۲8۰6 وأحمد: 267948 والترمذي: ۱۴۰۹ء وهو حديث صحيح لغيره. 
وقوله: «مطل الغني» : الغني : هو القادر على الأداء ولو كان فقيراً. وامطله): منعه آداء ما 
عليه من الدين وتأخبره» وقد يكون معناه: أن يمنع الغني عن إيصال الحق إليه ظلم» فكيف في 
منع الفقير عن إيصال الحق إليه؟ 
ومراده: أنه يجب إيصال وأداء الدين وان كان صاحب الدين غيًا . 


وقوله: «مليٌ» : أي الغني. 
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كتاب المفلس 2 





ر 5 o‏ 0 ن آن یأحذ ۳ صاصم 7 ع ار مر بر وھ 1 5 رم 07 
سني عَنْه وهو : : المَعِْلُ ده امرف 2 يَقيهِ و لاک وید رَمَقَهُ 
مدا هم اشير 

وَمَنْ يَعُولُ. 

ہے س0 سے مه و o‏ َع تك 


د وَمَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَهُ َيه ؛ فهو أَحَق به. 


د وَذا تَفَص مَالُ المنلس ءَ عن الوّفاء بجویع ذینه ؛ گان المَوْجُودُ أَسْوَةٌ 
پس م 


العْرَمَاءِ» وإذا ين إفلاسه ؛ کد جور حبسه 


م م و 


0 له الواچد طلم له رة روت 
ه ویر لام أن جر اصرف في تاه ويه لَقَضاءِ که 
ه وَكَذَا یحور ا لَه الجر عَلَى المیَدرء وَمَنْ لا بُ يخسن التَصَرفَ. 
د ولا يُمَكَنُ اليم من التَصَرّفٍ في مَاله؛ > حتّی يونس ينه الزشد. ويور 

لوَلِيّْهِ آَنْ اكل مِنْ مَاله بالمَمْرُوف . 

أقول: ما كونه يحوز لأهل الدّین ن أن يأخذوا جميع ما يجدونه مع المفلس : بان ما يجوز 

لأهل الدين 

فلحديث آبي سعيد عند مسلم رحمه الله وغیره؛ قال: صيب رجل في عهد أخذه من 


۳ الملین 


3 


رسول الله لا في ثمار ابتاعها ٠‏ فكثر دی فقال: اَصَلقُوا عَلَیْواء فلم يبلغ ذلك 
وفاء دینه » فقال يل لمُرمائه : ×خُذُوا م ما وَجَِذْتْم؛ ؛ وَلَيْسَ کم ولا كت . 

وأخرج الدّارَفُظني والبيهقي والحاکم وصخحه» من حدیث کب بن مالك: 
أن ای کل حَجَرَ على مُعاذ ماله» وباعه في دين كان عليه . 


ےہ 


1 


. ۱۱۳۱١ مسلم: ١٥٥۱ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 


)٢(‏ الدارقطني في «السئن»: (5/ ۲۳۰)ء والبيهقي في «السئن الكبرى»: (4۸/۷) والحاكم في 
«المستدرك»: (۵۸/۲)ء ووافقه الذهبي في تصحيحه. 


- الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سس( سس سس 


وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود وعبد الرزاق» من حدیث عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك مرساكً قال: كان معاذ بن جبل شاباً سخيّاء وكان لا يُمْسكُ 
شیتآ فلم يرل ان حتّی أغرق ماله كله في الین فأتى الب E‏ فكلّمه 
ليُكلم غُرماءه» فلو تَرَكُوا لأحدٍ لَتَركُوا لمعاذ لأجل رسول الله کا مَبَاعَ 
رسول الله ما لهم ماله؛ حتّی قام معاذ بغير شيء. 

قال عبد الحق: المرسل أصح.ء وقال ابن الطلاع في «الحکام»: هو 
حديث ثابت(. 

فأفاد ما ذكرناه أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس . 
لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيا به التي عليه » أو أخرجوه من منزله أو تركوه 
هو ومن يعول لا يجدون ما لا بُدّ لهم من ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك. 

حكم من وجد 200 وأما کون من وجد ماله عند مفلس فهو أحق به: فلحديث الحسن» عن 
ماله عند مقلسب ر و 0 ميان ام رج بر م ررق .> رو مه کو de‏ 
" سمرة» عن النبی کل قال: «مَنْ وجد متاعه عند مفلس بعینه؛ فهو آخق ہوا 
أخرجه آحمد وأبو داود» وقال ابن حجر فى (الفتح؟ : اسناده حا ولکن 
سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف. 

وقد ثبت فى (الصحیحین)ء من حديث أبى هريرة» عن التب عل قال: ١امَنْ‏ 
ارك ماله بعَييه عِنْدَ رَجُل آفلس. أو انسان كذ آفلس؛ قَھُو احق بو من غیروه۳. 

وفي لفظ لمسلم رحمه الله: أنه ی قال في الرَّجلٍ الذي يُعْدِمْ إذا وجد 
عنده المتاع ولم يُفْرقه «أَنَهُ لصاحبه الَّذِى باع“ . 
)١(‏ أبو داود في «المراسیل»: ۰۱۷۱ وعبد الرزاق في «المصنف»: ۰۱۵۱۷۷ وعبد الحق في 

«الأحكام الوسطی»: (۰)۲۸۲/۳ ونقل کلام ابن القلاع ابىُ المُلُن في «البدر المنیر»: 

.)140 /5( 


(۲) آحمد: ٦٦۸۵ء‏ وآبو داود: ۰۳۹۳۱ وانظر : «فتح الباري»: (۲۸۳/۷). 
(۳) البخاري: ۰۲۶۰۲ ومسلم: ۹ء وأخرجه أحمد: ۰۷۱۲۶ 


2 مسلم : 4 . 





کتاب الم 
وب 





وفي لفظ لأحمد: دیما رَجُْل فلس فُوَجَدَ رَجْل عنده ماه وم يَكُنْ 

وأخرج الشافعي وأبو داود» وابن ماجه والحاکم وصححه عن آبي هريرة 
ظللللہء أنه قال في مفلس أتوه به: لأقُضينٌ فيكم بقضاء رسول الله ل مَنْ 
فلس أو مات فَوَجَدَ الرَّجُلَ مَتَاعَهُ بعيْيِهِ؛ فهو احق بو" . 

وأخرج مالك في «الموطأ» وأبو داود» من حديث آبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام مرسلاً: أنَّ ال بو قال : «أَيمَا رَجُلٍ باع مَتَاعاً» افلس 


۳ ۳ 3 
4 
ع مر 


5 سم سير 2 م 5 مر ےھ کے 2 کے ب مر سي اس 
الذي ابتاغه» ولم بُقبض الذي باعه من ثُمَنِهِ شيئاء فوجد متاعه بعينه؛ فهو أ 


من ٩‏ ص 2 ۳ و۶ 
بو وَإِنْ مات المَشْتري؛ فصاحب الماع أَسْوَةٌ الغرماء ۳ . 


١ 


0 
ت 


وقد وصله أبو داود» فقال: عن أبى هريرة» وفى إسناده إسماعيل بن 
3 3 2 تی 7 ۰ ۰ 5 )€( 
عياش» ولكنه ههنا روي عن الرَبَيْدِي وهو شامي» وهو قوي في الشاميين . 
وقد ذهب إلى أن البائع أولى بعين ماله الموجود عند المفلس الجمهور. 
وخالفت في ذلك الحنفية» فقالوا: لا يكونوا أولى به» والحديث یرد عليهم. 
وقد ذهب الجمهور أيضاً إلى أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن؛ 
لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه؛ بل يكون أسوة الغرماء؛ كما 
أفاده ما تقدم في الرواية من قوله: الم يَكْنْ أَقْتَضَى من ماه شَیعاً*. وقال 
الشافعي والهادوية: أن البائع أولى به. 
وهكذا إذا مات المشتري والسلعة قائمة» فذهب مالك. وأحمد إلى أنها 
تكون أسوة الغرماء» وقال الشافعي: البائع أولى بها . 
(۱) أحمد: ۰۱۰۷۹۶ وهو حديث صحيح. 
)۲( الشافعي في (مسندہا: 1/0 وأبو داود: ۰۳۵۲۳ وابن ماجه: ۰۲۳۵۸ والحاكم في 
«المستدرك) : (۲/ ۰ ووافقه الذهبي في تصحیحه . 
(۳) «الموطأ»: (۷۸/۲٦)ء‏ وأبو داود: ۳۵۲۰. 
)٤(‏ أبو داود: ۲ وفي المطبوع : «الحارث الزييدي»» والصواب ما أثبتناءء واسمه : محمد بن 


الولید الحمصي . 


آقول علماء 
الأمة فيمن 
وجد عين ماله 


عند المقلس 








متى یکون 


صاحب المتاع 


أسوة الغرماء 


حكم من تبين 


متى یحجر 


على المفلس 


ممن يجوز 
الحجر عليه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
535 س 


وأما كونه إذا نقص مال المفلس كان الموجود أسوة الغرماء: فذلك هو 
العدل؛ لأن الديون اللازمة مستوية في استحقاق قضائها من مال المفلس 
ولیس بعضها بأولى به من بعض لا لمخصّصء ولا مخصص هنا. 

وقد أشار إلى هذا ما تقدم في الرواية من قوله : اجب الماع أَسْوَةٌ راو 

وأما كونه لا يجوز حبس المفلس إذا تبين إفلاسه: فلانه خلاف حکم الله 
سبحانهء قال الله تعالی : ون كانت ذو عرق خَتَفرٌَ 01 مسر که [البقرة: ۰۱۳۸۰ 
ولمفهوم قوله ي: لن الوَاجِدٍ ظَلْمٌ؛. وهو حديث صحيح قد تقدم في الباب 
الذي قبل هذا . 

والمفلس ليس بواجدء فلا يحل عرضه ولا عقوبته. 

وأما إذا لم يتبين |فلاسه ولا كونه واجداً؛ فهذا هو محل اللّبس 

والواجب البحت عن حاله بحسب الإمكان حنَّى يتبين كونه واجدا؛ فيعاقب 
بالحبس ونحوه؛ كما دل عليه حديث: «مَطل المي لم یل جزضا 
وَغُقَوبَتَهه'''. وفي لفظ «لَيْ الوَاجِدٍ ظْلَمْ* والکل في «الصحیح»"" أو يتبين 
كونه غير واجد فينظر إلى ميسرة. 

وأما حبس من تبين إفلاسه؛ فلا يجوز بوجه؛ فإنه ظلم بحت. 

وأما كونه يجوز للحاكم أن يحجر المفلس عن التصرف في ماله: 
فلحجره يك على معاذ كما تقدم» وكذا بیع الحاكم مال المفلس لقضاء دينه؛ 
كما فعله يه في مال معاد . 

وأما جواز الحَجر على المبذر» ومن لا يحسن التصرف : فلقوله تعالی : 


)١(‏ انظر تخريجهء ص : 20587٠‏ ولفظه : «مطل الغني ظلم». 

(۲) آخرجه آبو داود: ۸ والنسائي : (۰)۳۱۲/۷ وابن ماجه: ۰۲۶۲۷ وأحمد: ۰۱۷۹4۲ 
من حدیث عمرو بن الشرید عن آبیه» واسناده محتمل للتحسین» ولفظه: ی الواجد يحل 
عرضه وعقوبته». 

(۳) انظرء ص :۰۵۸۳ ولیس فيه «لي الواجد ظلم» ولم آعثر على من آخرجه بهذا اللفظ . 

(8) انظر» ص :5۸۷. 


کتاب المُفلس 


وا ووا کہ مركم [الساء: ۰] قال في «الكشاف»: السّفهاء: المبذرون 

أموالهم» الذين ينفقونها فيما لا ينبفي ولا ید لهم باصلاحها وتثميرها 
والتصرف فيهاء والخطاب للأولياء» وأضاف الأموال إليهم؛ لأنها من جنس ما 
يقيم به الناس معايشهم ؛ كما قال تعالی : »ولا فلا شک [النساء: ۲۹]» 
[وقال: ] لقن تا ملک یم من میلک المویکب4 [الساء: 0۰ 

والدلیل على أنه خطاب للأولياء في آموال الیتامی قوله : « ورتم فا 
وا یمم [النساء: 5]. 

ومما يدل على ذلك عدم إنكاره کي على قرابة جبّان لما سألوه أن یحجر 
عليه إن صح ذلك . 

ويدل على ذلك رده و للبيضة التي تصدق بها من لا مال له؛ كما أخرجه 
۳ 





أبو داود وصحخه ابن خزيمة» من حديث جابر 

وكذلك رده ی صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه؛ كما أخرجه أهل 
«السنن)» وصححه التريذي وابن حبّان» من حديث أبي سعید؟. 

وكذلك رده یه عتق من أعتق عبداً له عن دیر» ولا مال له غیره» كما آشار 
إلى ذلك البخاري؛ وترجم علیه : «باب من رد آمر السفیه والضعیف العَقّل» وان 
لم يكن حر عليه الامام٩.‏ ۱ 

وأخرج الشافعي في «مسنده" والبيهقي» عن عروة بن الزبير» قال: ابتاع 
عبد الله بن جعفر بيعاًء فقال علي ولاه : لآتينّ عثمان فَلْأَحَجُرنَ عليه؛ فآغلم 
ذلك ابن جعفر الژُبیر فقال: آنا شرٍیکك في بيعك» فأتى [علع] عُثمانَ ظللئه» 


.)7555/1١١( «الكشاف»:‎ )۱( 

(۲) أخرجه الدارقطني في «السنن»: (۳/ ۰۵4 وقد تقدم في البيوع . 

(۳) أبو داود: ۰۱۲۷۳ وابن شُُزیمة: ٢٢۲۲ء‏ وأخرجه ابن جبّان: ۳۳۷۲ . 

)€( آبو داود: ۵ والترمذي: ١١م‏ والنسائی : (۳/ 506 وابن ماجه : 11۳ وابن حبّان 
«الموارد»: ۰۸4۰ وأخرجه أحمد: ۱۱۱۹۷ء وإسناده قوي . 

.)۷۱/٥( أخرجه أبو داود: ۰۳۹۵۵ وانظر: «فتح الباري»:‎ )٥( 
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فقال : اجر على هذاء فقال الرّبير: أنا شریکه. فقال عشمان: أأحجر على 
رَجُلٍ شریکه الژبیر''؟! 

ففي هذه القصة دلیل على أن الحجر كان عندهم أمراً معروفاً ثابتاً في 
الشريعة» ولولا ذلك لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة» ولكان الجواب 
من عثمان على علي بأن هذا غير جائزء وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر؛ لو 
كان مثل هذا الأمر غير جائز؛ لكان لهما عن تلك الشركة مندوحةٌ. 

وقد ذهب إلى جواز الحجز على السفيه الجمهور . 

وأما كونه لا یمکن اليتيم من ماله حتّی يؤنس منه الرشد: فلقوله تعالى : 
لان اهنك یم سكا الآية (الساء: ٦ا۔‏ 

وأما كونه يجوز للولي أن یاکل من مال اليتيم بالمعروف: فلقوله تعالى: 

وین كن يا مه ومن کا کا کیا بالمعرو» [الساء: ٦اء‏ وقد ثبت في 

(الصحیحین)ء عن عائشة آنها قالت: نزلت هذه الآية في ولي اليتيم؛ إذا كان 
فقيراً أنه يأكل منه بالمعروف"؟؟. 

وأخرج أحمد وأبو داودء والنّسائي» وابن ماجه» من حديث عمرو بن 
شعيب» عن آبیه» عن جده: أن رجلاً أتى ليم فقال: اي فقير» وليس لي 
شيۂء ولي يتيمٌ؟ فقال: «كُلْ ين مَال بیلیك؛ غَبْرَ مرفي ولا مُباورِ ولا مانو" . 

والمراد بقوله: «وّلا مار ما في قوله تعالى: ولا تاوما شرا ویداژا آن 
یراہ [النساء: ٦اء‏ أي : مسرفین ومبادرین كبر الأيتام» فهنه الاية والحدیث 
مخضصان لقوله تعالی : #إنَّ ان يألو أموّل اتکی لها اما یعون في 
طونم کارا سنارت سوبا [النساء: ۱۰]. 


(۱) الشافعی فى «مسنده": (۲/ ١٦۱)ء‏ والییهقی فى «السنن الکبری»: /٦(‏ ٦٦)۔‏ 
)۲( البخاري: ۳۳۱۲ ومسلم : .VorY‏ 
(۳) أحمد: ۷٤۱۷ء‏ وأبو داود: ۲۸۷۲ء والنسائی: /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ وابن ماجه: ۲۷۱۸ء وإسنادہ 


حن ۰ 
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ه مَنْ وَجَدَ لقَظة كليَغْرِفَ عِمَاصَهَا وَوِكاءَمَاء فَإِنْ جَاءَ صَاجبُهًا دَقَعَهَا و 
۶ 


م2 س لاص 7 سے 7 زروت کت رو لم كر ےر ول سكم . 0 مر په ر و 
والا عرف بها حؤلاء وبعد ذلك يحوز له صرفها ولو في نفیه ویصمن 
مع مجيء صاجها . 
رز کر ۶ ہر ےپ ےش هم رم و جوم 
ت ولفطة مكة آشد تعریفا مِنْ غیرها . 


ت ولا باس بان ینیع المُلْتَقِظ بالشیء الکقیر كَالْعَصًا وَالسَط ونخوهما بَعْدَ 


de 0‏ ۳ : حکم تعریف 
أقول: آمّا كونه يعرف عِنَاصَّها ‏ وهو: الجلد الذي يكون على رأس القطة 


القارورة -» ووكاؤهاء وهو: الخيط الذي يمد به الوعاء: فلحديث عیاض بن 
جمار» قال: قال رسول الله ل: «مَنْ وَجَدَ لُقْطةً هد در عَذلِء وَلْيَحْفَظ 
عقاصها وَوِكَاءَهَاء ِن جَاءَ صاجبّها؛ كلا يَكْتُمْ؛ هو احق بِهَاء وَإِنْ لَمْ بجئ 
صَاحِيهًا؛ فَهُو مَالُ الله تیه مَنْ يَشَاءُ) أخرجه أحمد وابن ماجه. وأبو داود 
والنّسائي وابن حِبّان”"2. 


وفی | : من حديث ید بن خالد قال: س ل الله ولا عر 
في ہے مل 3 ہن رسو وہ عن 


مرو 2 8 8 ۲ ۳ 7 2 ر‫ و ,8٤ر‏ ر ره 2 
قْطَةٍ الذمب والورق؟ فقال : «غرف وکاءقا وعفاضها. ثم عَره مت ون لم 
تغرف قَاستَنففها. وَلْتَكُنْ وَدِيْعةّ علد فان جاء طَالِبُهّا يَؤماً من الدّمْر مادعا 
ل 1 5 ۰ ہے کرے o2 e‏ 1 7۳۹ ده 
الیه»۰. وساله عن ضالة الابل؟ فقال: «ما لك ولها؟! دغها؛ فان معها حذاء‌ها 


)١(‏ آحمد: ۰۱۷۸۱ وابن ماجه: ٢٥٥۲ء‏ وأبو داود: ۰۱۷۰۹ والنسائی فى «السنن الکبری»: 
۰۰۸۸ وابن حبّان: ٤6ء‏ واستاده صحيح . وفى المطبوع : لاعياض بن حماداء والصواب 
ما أثبتناه. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
0000000000000 
سام ؛ رد الما ۶ وال الشجر خی حَتّى يَحِدَهَا رَبْهَااء وسأله عن الشاة؟ فقال: 
نما هي لك ار لِأَخِيْكَء أو و لب ۷" 

وي لفظ لمسلم رح الله تعالی : نز جاء صَاحِبُها فَعَرَفَ عِفَامَھَا 
وَعَدَدَهَا وَوكَاءَهَا ؛ كَأَعْطْهًا إِيَاهُ؛ وإِلّا وي لك . 

وفي «سلم» وغیره» من حديث أبن بن كعب : 71 المع كَل قال : «عَرَفْهَا. 
٠. .‏ قن جاء أَحَدٌ يُخْبِركَ بِعَدَهمَا وَوعَايِهَا ووکانها؛ تَأَعْطِهَا إِيَاهُ وا 
۳ ۵ 2 ۵ سُتَمْیغ بها۳۷. 

فدل ما ذکرناه: على أنه إذا جاء صاحبها دفعها الیه . 

والا عرّف بها حولاً. وبعد الحول یصرفها : فان جاء بعد ذلك غرمها له 
إن كان قد أتلفهاء وأرجعها بعینها إن كانت باقية؛ كما يفيده قوله يَلِِ: «فٍن 
جاء طَالِيُهَا یوم مِنَّ الدَّهْرِ ادما إليو» . 

وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعریف بعد الحول. 

وقد ورد في لفظ للبخاري رنحمه الله تعالى من حديث أب ما يدل على أن 
التعريف يجب بعد الحول ولفظه: قال: وجدت صُرَّةٌ فيها مائة دينار» فأتيت 
الب كت فقال : رن خزلاً) نر فلم أجد من پفر ‏ ثم یه فقال: 
ركاه + ججاء صاجنها ؛ والا مکی تَمْتِعٌ بهُا !۰ فاستمتعت ستمتعت بهاء فلقیه - بعد - 
بمکة . 

وقد وقع الاختلاف بين الحفاظ في هذه الرواية: 

فعن بعضهم: أن الزيادة على العام غلط» كما جزم بذلك ابن حزم . قال 
)١(‏ البخاري: ۲۳۷۲ء ومسلم: ۲ وأخرجہ أحمد: ۱۷۰۵۰. 


(۲) مسلم: 1۵۰۳ . 

۳( مسلم : ٦ء‏ و۰0۰۸ وأخرجه أحمد: ۰۲۱۱۹۷ 

۔۲۱۱٦۷ البخاري: ٢٢٢۲ء ومسلم: ٤٥٥٦ء وأخرجه أحمد:‎ )٤( 
.)۳۱۲-۳۲۲/۸( (المحلی):‎ )٥( 





كتاب اللّقطة 


ابن الجوزي: والذي يظهر لي أن سَلمة [ہن كُهيل] أخطأ فيهاء ثم ثبت واستمر 
علی عام واحد!'''۔ 

وجمع بعضهم بأن الزيادة على العام محمولةً على مزيد الورع . 

والكلام في ذلك يطول. 

والمراد بقوله في الحديث: (وَلْتَكُنْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَ): أنه يجب ردُّها فتجوّز 
بذكر الوديعة عن وجوب الرد؛ لعوضها بعد الاستنفاق لھا . 





وأما كون لقطة مكة أشد تعريفاً من غيرها: فلِمَا ثبت في «الصحيح»: ني حكم لقطة مكة 


لا تح لُقطة مكة الا یمعرنی»۳ مع أن التعريف لا بد منه فى لُقطة مكة 
وغيرهاء فخمل ذلك على المبالغة في التعریف؛ لأن الحاجٌ قد يرجع إلى بلده 
ولا یعود فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة فی التعريف» وقد قيل غير ذلك . 


وأما كونه لا بأس أن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير ‏ کالعصا والسوط 
ونحوهما -: فَلِمًا أخرجه أحمد وأبو داود» من حدیث جابر قال: رخص لنا 
رسول الله بيه في العَصَا والسّوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. وفي 
إسنادہ المغيرة بن زياد وفيه مقال. وقد وثقه وكيع» وابن معینء وابن عَدِي'''. 

وفي (الصحیحین) من حديث آنس : أن النَبِىَ يل مر بتمرة في الطريق» 
فقال : الول آني آخاف أَنْ تون مِنَ الصَّدَقَةٍ لکنا . 


وقد آخرج آحمد والطبراني والبيهقي. من حدیث يعلى بَن مُرّةَ مرفوعاً: 
هر 
۶ 


۳ مس ووو 2 مه مس #ع 2o‏ كنت مور باه 0 4 
«مَن الْتَقَط لقْطة بسیرة؛ حبلا أو درهماً أو شِبْهَ دیك؛ قلیعَرفهَا ثلاثة 
(۱) انظر: «التحقیق فی أحاديث الخلاف» لابن الجوزي: (۲/ .)۲٦۹‏ 
(۲) البخاري: ۱۳4٩‏ بنحوه وأخرجه آحمد: ۰۲۲۷۹ من حدیث ابن عباس . 
وقوله : «إلا لمعرف» فيه تفصیل. انظر لزاماً انیل الاوطار»: (۲۷5/4). 
(۳) أبو داود: ۷ ولم آجده عند أحمد» وأخرجه من طريقه البيهقي في «السنن الکبری»: 
(۷/ ۱۹۵). 
وكلام وكيع وابن معين وابن عدي في «تهذيب التهذیب»: /٤(‏ ۱۳۲۔ ۱۳۳). 
(4) البخاري: ۰۲۳۱ ومسلم: ۰۲6۷۹ وأخرجه أحمد: .۱٢١٤٤١‏ 
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کان قوق ذَلِكَ؛ فلیعرقه سَّة سنّة یام "ء زاد الطبراني: «قان جَاء صَاحِبْهًَا و 
َلْيِتَصَدَّقْ بها» . وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يَعْلى؛ وهو ضعیف ۰ . 

وأخرج عبد الرزاق» من حديث آبي سعيد: أن علیّا له جاء إلى ال گلا 
بدينار وجده في السوق؟ فقال الب 6: «عَرّفه ثلائاً» نفعلء فلم يجد أحداً 
يعرّفهء فقال: «كُلهُ)0 . 

وأما إذا كان الشيء مأكولاً: فلا يجب التعريف بەء بل يجوز أكله في 
الحالء لما تقدم من قوله ی في التمرة. 

وأما كونها تلتقط ضَالَّة الدوابٌ الا الابل : فللحديث المتقدم عن زيد بن 
خالدء وإلحاق سائر الدواب بالشاة؛ لكونها مثلها في معنى قوله ب: ١مِيَ‏ لَك 
او لأخِيكَ از ادف“ 

ولا يخرج من ذلك الا الابل؛ كما صرح به يك ومما يفيد ذلك ما أخرجه 
مسلم رحمه الله تعالى من حديث زيد بن خالد: أنَّ الب بي قال : الا يوي 
الضَّالَةَ إل ضال مَا لَمْ يُعَرفْهَا(؟»؛ فان الضالة تصدق على الشاة وغيرهاء وفيّد 
ذلك بالتعريف؛ فدل على جواز الالتقاط» وخرجت الابل بالحديث الآخر. 


8 ث3 © 


)١(‏ أحمد: ١٦۱۷۵ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر»: (۰)۲۷۳/۲۲ والبيهقي في «السنن 
الکبری»: (٦/۱۹۵)۔‏ 

)٢(‏ عبد الرزاق في «المصنف»: ۰۱۸۲۳۷ وأخرجه آبو داود: ١۱۷۱ء‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری»: (5/ ۰۱۹۶ من وجوه مختلفة» قال البيهقي : في متن هذا الحدیث اختلافء وفي 
أسانيده ضعف» والله أعلم . وانظر «التلخيص الحيير»: (۷۰/۳). 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(4) مسلم: ۰ وأخرجه أحمد: ۰۱۷۰۵۵ 
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کناب القضاء 





وس بو 


0 نما بصخ قَضَاءُ من کان مهدا متورعا اً عَنْ أَنْوَا الناس عَادِلاً في 
القَضِيةِ حَاكِماً باس 

ت وَيَحْرُمٌ عَلَيْهِ الحِرْصٌ عَلَی القَضَاءِ وَطَلَبَهُ ولا جل الام وليه مَنْ كَانَ 

د وَمَنْ کان مُتَأَمّلاً لِلْقَضَاء؛ٍ هو عَلَى حر عَظیمء وَلَهُ مع الإِصَابَةٍ أَجْرَانِء 
و الت جر پم يأل جهداً في الټخِ. 

ه وََحُْمٌ علي شوگ وَالهَيةٌ اي آغییث له لأخل گنو قَاضِياً. 

ه ولا یحور له َه الم حَالَ الَضب. وله لشي | بَيْنَ الخَضْمَيْنِ لا لد 
گان أَحَدَهُمًا کافر والسُمَاغ مِنْهُمَا بل القَضَاءء وَتَسْهِيل الججاب 
بحسب الإمكان. 


¢ 
ِ 


ت وَيَجُورُ لَه اناد الأَعْوَانِ مَعَ الحَاجَةء وَالشَفَاعَةُ والاستيضاغ والازشاد 
إلى اصح . 
ه وَحَكُمُهُ يمذ ظاهِراً فَقَظء كَمَنْ قُضِيَ لَه بیء فلا یحل لَه؛ لا ذا کان 
عم مُطايقاً للْوَاقِع 
أقول: ما كونه إنما يصح قضاء من كان مجتهداً : فَلِمًا في الكتاب العزيز من بصلح نه 
من الأمر بالقضاء بالعدل والقسط ويما أراه اللهء ولا يعرف العدل إلا من كان اف 
عارفاً بما في الكتاب والسنّة من الأحكام» ولا يعرف ذلك إلا المجتهد؛ لأن 
المقلد نما یعرف قول إمامه دون حجته. 
وهكذا لا يحكم بما أراه الله ّا من كان مجتهداً؛ لا من كان مقلداًء فما 
أراه الله شيئاً؛ بل أراه مامه ما يختاره لنفسه. 
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ومما يدل على اعتبار الاجتهاد: حديث بُريدة» عن ال لا قال : «القّضَاةٌ 
لاک : وَاحٌ في الجَنَة وان في النَارِ؛ اما الَّذِي في الجََة؛ كَرَجُلُ عَرّف العَقٌ 
فقضی بو وَرَجُل عَرَفَ الحق وَجَارَ في الخکم کَھُو في النای» وَرجُل قَضَىَ 
لاس عَلَى جَهْل نَهُو في الا" . 

آخرجه ابن ماجه وآبو داود» والنّسائي والتريذي والحاکم وصححه. وقد 
جمع ابن حجر طرقه في جزء مفرد"". 

ووجه الدلالة منه أنه لا يعرف الحق لا من كان مجتهداً . 

وآما المقلد؛ فهو یحکم ہما قال إمامه» ولا يدري أحق هو أم باطل؟ فهو 
القاضي الذي قضی للناس على جهل» وهو آحد قاضِيّي النار . 

ومن الأدلة على اشتراط الاجتهاد قوله تعالی : اوس لر کر يمآ 
یک هم فم آلکنفرونکه و١‏ امو ںہ ول موه [المائدة: ۱161-10-41 ۳ 
ہما آنزل الله لا من یعرف التنزیل والتأويل . 

ومما يدل على ذلك حدیث معاذ لما بعثه وچ إلى الیمن» فقال له: «یما 
تَقْضِيِ؟2 قال : بكتاب اللء قال : «َإِنْ نَم تجذ؟؛ قال: فبسئّة رسول اف قال : 


بما آنرل 


إن ل تحذ؟». قال: فبرآیی. وهو حديث مشهور» قد بينت طرقه ومن خرّجه 
0 
فی بحث مستقل 
ومعلوم أن المقلد لا يعرف كتاباً ولا سنّة» ولا رأ ي لهء بل لا يدري بأن 
الحكم موجود فى الكتاب أو السّنة فيقضى به» أو ليس بموجود فيجتهد رأيه. 
فإذا ادّعى المقلد أنه حكم برأيه؛ فهو يعلم أنه يكذب على نفسه؛ لاعترافه 
بأنه لا يعرف کتاباً ولا سنّة فإذا زعم أنه حكم برأيه؛ فقد أقر على نفسه أنه 
حکم بالطاغوت . 
)١(‏ ابن ماجه: ٣۲۳۱ء‏ وأبو داود: ۷۳٥۳ء‏ والنسائي في «السئن الكبرى»: ۹۲۲٦ء‏ والترمذي: 


۲ والحاكم في «المستدرك»: .)٩۰/4(‏ 
22 أخرجه آبو داود: ۳-۹ والترمذي: (ITY‏ وابن : ماجه: ٥‏ بتحوه» وأحمد: :۳۳۷۰ 


واستاده ضعیف . 
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8 5 #2 5 4 2 ن صفات 
وأما اعتبار كونه متورّعاً من أموال الناس؛ عادلاً فی القضیة حاكماً اندي 
بالسّويّة: فلكون من لم يتورّع عن أموال الناس لا يتورّع عن الرّشوۃء وهي 
تَحُولٌ بينه وبين الحق؛ كما سيأتي. 
وهكذا من لم يكن عادلاً ‏ لجرأة فيه أو مداهنة أو محاباة ‏ فهو يترك الحق 
وهو يعلم به فهو أحد قضاة النار ؛ + لأنه عرف الحق وجار ذ في الحكم. 
وآما كونه يحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه : فلحديث عبد الرحمن بن تحريم الحرص 
سْمرة في «الصحيحين» وغيرهماء قال: قال رسول الله يكْةِ: «يا عَبْدَ الرّحْمَّنٍ بن على القضاء 
سَمْرة! لا تسا الامارة؛ فك إِنْ أغطيئَهًا من عير مَسَأَلةٍ منت عَلَيْهَاء ون 
5 طہ ۳ 9 عَنْ مَسَأَلةٍ وُكِلَتَ رلیها»۲۳. 
وآخرج آحمد وآبو داود» وابن م ماجه والتّريذي وحسّنه» من حديث أنس 
ويه ۰ قال: قال رسول الله گت : «مَنْ سا القَضَاءً وُکل إِلَى تیب وَمَنْ جبر 
عَلَيْهِ یه ینزل عَلَيْهِ مك یسدده»" 60 
وأخرج البخاري وغيره» من حدیث أبي هريرة» ہجوت 2 
سَتَحْرِصُونَ علی الامارة؛ وَسَتَكُونَ نَدَامة يَوْمَ القِيّامَة» قشم المُرْضِعَةٌ ویس 
الفَاطمَةٌه۳۹. 
ولا ينافي هذه الا حاحیث ما ار ابو داود ی من حا 
أبي هريرة» عن ال 4ل قال : «مَنْ طلب فَضَاء المُسْلِمِينَ حى یال تم لب 
له جَوْرَهُ؛ کل الجلّه. وَمَنْ عَلَبَ جور؛ عَدْلَهُ؛ كَلَهُ الا لأن إثم الطلب 
قد لزمه بالطلب» وحصل له الثواب بعد ذلك بالعدل الغالب على الحور. 


(۱) البخاري: ٦٦٦٦ء‏ ومسلم: ۰8۲۸۱ وأخرجه أحمد: .71١518‏ 

(؟) أحمد: ١۱۲۱۸ء‏ وآبو داود: ۷۸٥۳ء‏ وابن ماجه: ۲۳۰۹ء والترمذي: ۱۳۲۳ء وإسناده 
(۲) البخاري: ۰۷۱۸۸ وأخرجه أحمد: ۹۷۹۱. 

.۳۵۷۵ أبو داود:‎ )٤( 








كراهية تولية 
من كان 
حريصاً للقضاء 


القضاء 
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وأما كونه لا يَجل للإمام تولية من كان حریصاً على القضاء أو طالباً له: 
فلحديث أبي موسى في «الصحيحين»» قال: دخلت على النَبِيَ بي آنا ورجلان 
من بني عمّيء فقال أحدهما: يا رسول الله! أَمّرْنا على بعض ما ولا الله عز 
وجلء وقال الآخر مثل ذلك فقال: (إِنَا والله لا وَل مدا العَمَلَ أَحَداً يَسْأله؛ 
آز اعدا خرص علیوه. 

وأما کون من كان متاخل للقضاء ء فهو على خطرٍ عظیم : فلحدیث أبي هريرة 

عند أحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم» والبيهقي والدارة نې» وحسنه 
التريذي» وصححه ابن خُزيمة وابن حبّان» قال: قال رسول الله يَلِ: «مَنْ جيل 
قاضياً بين الاس ؛ مذ بح بير یگین؛"''. 

وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي؛ من حديث ابن مسعودٍ عن الب يك قال : 
اما ین خاک یکمن لاس لا حيس يوم اقام َلك َج اء نی يفت یہ 
لی جهنم تم یرم رَأَسَهُ إِلی الله عَرّ وجل نان ال: أَلْقِء أَلْقَاهُ في مَهُويء كَهَوَى 
رین حريفاً» وفي إسناده عثمان بن محمد الْأَحْنّس ؛ وفيه مقال”'' 


وآخرج ابن ماجه والتّرمِذي وحسّنه والحاكم فی «المستدرك) والبيهقى 
وابن جبّانء من حديث عبد الله بن أبي أوفى» قال: قال رسول الله ية : (إِنْ الله 
مَعَ القَاضِي ما لم بخ ادا جَارَ وكله إلى تَفْسِو) . 


۱۹٦٦٦ البخاري: ۹٢۷۱ء ومسلم: ۷۱۷٦ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(۲) آحمد: 06 وابن ماجه: ۲۳۰۸ء والترمذي: ١۱۳۲ء‏ والحاكم في «المستدرك): (٤/۹۱)؛‏ 
والبيهقي في «السئن الکبری): (۱۰/٦۹)ء‏ والدارقطني في «السنن»: /٤(‏ ۲۰) وار بن جبّان في 
«الثقات»: (٦/٦۲۸)ء‏ وأخرجه أبو داود: ۰۳۰۷۲ والنسائي في #السئن الکبری): ۰۵٩۲۳‏ 
وإسناده حسنء ولم أظفر به في المطبوع من «صحيح ابن خُزيمة) . 

(۳) آحمد: ۰۹۷٦ء‏ وابن ماجه: ۲۳۱۱ء والبيهقي في «السئن الکبری»: (۸۹/۱۰)ء وأخرجه 
الطبراني في «المعجم الکبیر»: (۰)۱۵۹/۱۰ واسناده ضعيف» وليس في إسناد هذا الحديث 
من اسمه «عشمان بن محمد الأخنس» وانما تکلموا على «مُجالد بن سعید» الذي في هذا 
الحدیث وعثمان هذا هو من أحد رواة حديث أبي هريرة السابق ذکره» وقد أبعد النجعة 
الإمام الشوكاني ههناء وهو سبق قلم منه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته» وانظر تصويب 
ما ذكرناه في انیل الاوطار» ا . 
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وفي لفظ للترمذي : «[كَإدًا جار] تَخَلّى عَنْهُ وَلَرمَهُ قطان 

وفى الباب أحاديث مشتملة على الترهيب» وأحاديث مشتملة على 
الترغیبء وقد استوفيت ذلك في «شرح المنتقی»۳. 

وآما کون له مع الإصابة أجران» ومع الخطا آجر؛ إن لم يال جهدا يا حكم إصابة او 
البحث: فلحديث عَمْرو بن العاصي الثابت في «الصحيحين» وغيرهماء عنه لا : خطأ القاضي 
«إِذّا اجْتَهَدَ الحَاكمٌ كَأْصَابَ؛ لَه أَجْرَانِء وَإِنْ اجْتَهَدَ قأخطاً نله جن“ . 


ےڑپ 2 


وقد ورد فى روايات: «أنّه رد آضاب فَلَهُ عَشْرَةٌ آجور» 


وأما كونه يحرم عليه الرشوةء والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياً : تحريم الردرة 
فلحدیث أبي هريرة عند آحمد» والترمذي وحسنه وابن جبّان وصححه. قال : ا 


قال رسول الله اة : «لَعْنَةٌ الله عَلَى الرَّاشِي والمرتشِي في الخکم». 
وأخرج آحمد وآبو داود» وابن ماجه والترمذي» وصخحه وابن ۾ حبّان 
والعلبراني والدَارَقظني» من حديث عبد الله بن عَمْرو كحديث أبي هريرة" . 
وأخرج آحمد والحاکم» من حديث تُوبانء قال: لَعَنَ رسول الله بي الرّاشِي 
والمُرْئَشِيَ والرَّائِشنَ ‏ يعني : الذي يمشي بینهما - وفي إسناده لَيْث بن أبي سُلَيم ؛ 
قال البرّار: إنه تفرد به» وفي إسناده أيضاً أبو الختاب» قيل: وهو مجهول”" . 


)١(‏ ابن ماجه: ۲۳۱۲ء والترمذي: ۱۳۳۰ء والحاکم في «المستدرك»: /٤(‏ ۹۳) والبيهقي في 
(السنن الکبری»: (۸۸/۱۰)ء وابن جبّان: ٥٦۰٦ء‏ وإسناده حسن. 

(۲) «نيل الأوطار»: (٦/٣۳۱۔‏ ۳۱۶). 

(۳) البخاري: ۰۷۳۵۲ ومسلم: ۸۷٦٦ء‏ وأخرجه أحمد: ٢۱۷۷۷۔‏ 

() آخرجه أحمد: ۰1۷۵۵ وإسناده ضعيف كما قال الامام الشوكاني. وله شواهد عند الحاكم في 
«المستدرك): ()/۸۸)ء والدارقطني في «السنن!: /٤(‏ ٢۲۰)ء‏ من حديث عقبة بن عامر 
وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو. 

(۵) أحمد: ۹۰۲۳ء والترمذي: ١۱۳۳ء‏ وابن جبّان: ٣۵۰۵ء‏ وهو حديث حسن لغيره. 

)٦(‏ أحمد: 1۵۳۲ وأبو داود: ۸۰٥۳ء‏ وابن ماجه: ۰۲۳۱۳ والترمذي: ۱۳۳۷ء وابن جبّان: 
٤۹ء‏ والطبراني في «المعجم الصغیر»: (۲۸/۱)ء والدارقطني في (العلل): (۰)۲۷/4 
وإسنادہ قوي . 

(۷) أحمد: ۰۲۲۳۹۹ والحاكم في «المستدرك»: (۶/ ۰۱۰۳ والبرّار في «کشف الأستار» : ۰۱۳۵۳ 
وقوله : «وفي إسناده أيضاً أبو الخطاب . . .» من كلام الهيثمي في «المجمع»: (۲۰۱/4). 
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وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الحاکم'''ء وعن عائشة وأم 
سلمةء آشار إليها الریزی"۲) 

وقد أجمع أهل العلم على تحریم الرشوة» وقد استدل على تحریم الرشوة 
بقوله تعالى: »کون لشت [المائدة: ٤٤ا‏ كما روي عن الحسن وسعيد بن 
جير أنهما فسّرا الآية بذلك'''. 

وحكي عن مسروق» عن ابن مسعود: أنه لما سكل عن السحت أهو الرشوة؟ 
فقال: لاء ومن 5 کم بعا آنرل مه وک هم الکینون 4 [المائدة: 16] 
و امون [المائدة: 6۵] ول تون کہ [المائدة: »]٤١‏ ولكن الشُحت أن يستعينك 
الرجل على مظلمت يهي لك» فان أهدى لك فلا تقبل (* وقد سبق حديث 
في هذا المعنى في كتاب الهدایا"* . 

ویدل على تحریم الهدية التی آهدیت للقاضی لأجل کونه قاضياً حدیث : 
مر مر 2011 ور عه اعم 2 ۳ 
«(هدايا الا مراء غلول» أ خر جه البیهقی وابن عدي » من حدیث أبى شحمی اک قال 
ابن حجر : واسناده ضعیف. ولعل وجه الضعف أنه من رواية إسماعيل بن 
عیاش عن أهل الحجاز”" . 


(۱) الحاكم في «المستدرك»: (۱۰۲/8) وصححہ ووافقه الذهبي. 

(۲) الترمذي بعد: ۱۳۳١‏ . 

(۳) انظر : «جامع البیان» للطبري : (۲۳۹ - ۲۶۰). 

(4) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: ۱٤١١١‏ بنحوهء والبيهقي في «السنن الکبری»: (۱۰/ 
۹ء وابن بطة في «الإنابة الکبری» : (۳/ ۰۲9 وابن أبي حاتم في «تفسیره»: (۰)۲۱۱/۲۲ 
والطبري في «تفسیره» : (۳۲۱/۱۰- ۳۲۲۲). 

)٥(‏ من حدیث آبي آمامة : آخرجه آبو داود: ۳۵۶۱ وأحمد: ۰۲۲۲۵۱ وهو حدیث ضعیف. 

0( في المطبوع : «ابن أبي خمید» وهو خطأ ناحش» والصواب ما آثبتناه» وهو: آبو خمید 
الساعدي صحابیٌ معروفٌ . 

ِ۷( البيهقي في «السنن الکبری» : (۰)۱۳۸/۱۰ وابن عدي ذ في «الکامل في الضعفاء» : (۱/ ۰۱۷۳ 
والحافظ في «التلخيص الحبير»: (9/ ۰66۹7 وأخرجه أحمد: ١‏ ۰ واسناده ضعيف كما 
قال الحافظ. 
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وأخرجه الطبراني في «الأوسط». من حديث أبي هريرة» قال ابن حجر : 
وإسناده أشدٌ ضعفا . 

وأخرجه سید بن داود في «تفسیره» من حديث جابر» وفي إسناده إسماعيل 
ابن مسلم؛ وهو ضعیف أيضاً"". 

وآخرجه الخطیب في «تلخیص المتشابه» من حديث آنس بلفظ : «هَدَايًا 
الما سحت . 

وأخرج آبو داود» من حدیث بريدة» عن انب ا بلفظ: «مَنِ اسْتَعْمَلَْاهُ 
علی عَمَلٍ ره رِرفا؛ ما که بعد َلك َهُو عُنُولَ». 

وقد بوّب البخاري من أبواب القضاء: «باب هدایا العمال»۰ وذكر حديث 
ابن اة المشهور". 

ومما يؤيد ذلك أن الهدية للقاضي لاجل کونه قاضياً نوع من الرشوة عاجلاً 
أو آجلاً . 

وأما كونه لا يجوز له الحكم حال الغضب: فلحديث أبي بكرة في 
(الصحیحین) وغيرهما قال: سمعت رسول الله کل يقول: لا يَْضِيَنَ حَاكم بَيْنَ 
اين وَهُو مان 

ولا يعارض هذا حديتٌ عبد الله بن الزبير عن أبيه في (الصحیحین) 
وغيرهما: أنه اختصم هو وأنصاريٌ» فقال النَّبيَ كَل للزبير: «سق يا ریا نم 
یل المَاء إِلَى آخيك» فَمَضِبَ الأنصاريٌ» ثم قال: يا رسول الله! أن كان 


)0 (المعچم الأوسط»: (۸/ ۰۲۵ والحافظ في «التلخيص الحبير): (5977/0)» بلفظ حديث أبي 


و 


حميد. 
() انظر: (التلخیص الحبیر»: (۱۸۹/4). 
( «تلخیص المتشابه»: (۳۳۱/۱). 
(5) أبو داود: ۰۲۹۶۳ 
)٥(‏ البخاري: ۰۷۱۷6 وآخرجه مسلم : ۷۳۸٦ء‏ وأحمد: ۰۲۳۵۹۸ من حدیث أبي حميد الساعدي . 
(5) البخاري: ۰۷۱۵۸ ومسلم: ۰46٩۰‏ وأخرجه آحمد: ۲۰۳۷۹. 


حکم قضاء 
القاضي وهو 
غضبان 
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ابن عَمَّتِك؟ فتلوّن وجه رسول الله اه ثم قال: «استي یا بير ثم اخبس المَاءَ 
حَتّی برجع إلى الجدْرا''؛ لأن الب للا معصوم في غضبه ورضاه بخلاف 
غيره» فإن الغضب يحول بينه وبين الحق» وظاهر النهي التحريم 

وقد ذهب الجمهور إلى أنه يصح حكم الغضبان إن وافق الحق. 

وأما كونها تجب عليه التسوية الا إذا كان أحدهما كافراً: فلحديث علي 
عند أبي أحمد الحاكم في «الکنی»: أنه جلس بجنب شریح في خصومة له مع 
يهودي» فقال: لو كان خصمي مسلماً جلست معه بين يديك؛ ولكني سمعت 
رسول الله یا يقول: «لا تَسَاوُوهُمْ فِي المَجَالِس) . وقد قال أبو أحمد الحاكم 
بعد إخراجه أنه منكرء وآورده ابن الجوزي في «العلل» من هذا الوجه وقال: 
لا یصح"۲ 

ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق جابر الجَعْفيَء عن الشُعبيء قال: 
خرج علیْ إلى السوق. فإذا هو بنصرانيٌ یبیغ درعاً. فعرف عليٌ الدَّرْعَ. 
وذكر الحديثء وفي إسناده عَمْرو بن سَمَّرةء عن جابر الجغفي؛ و 
ضعیفان( . 


وجوب التسوية 
بين الطرفین 


وأخرج أحمد وآبو داودء والبيهفي والحاکم وصححه من حديث عبد اللہ بن 


الزبیر قال: قضى رسول الله ئة أن الخصمين يَفْعْدان بين يدي الحاكم. وفي 
اسناده مصعب بن ثابت بن عبد اللہ بن الزبیر؛ وهو ضعیف'''. 
وجوب سم وأما کونه يجب السماع منهما قبل القضاء: فلحدیث علي عند آحمد 
من الطرفین ۽ © 3 | 5 "۹ ا ا“ 
قبل القضاء وأبي داود» والترمذدي وحسه » وابن حبان وصححه . أن رسول الله انا قال : 
(١)‏ البخاري : ۳0۹ و ٣۳٦٣٣‏ ا T11۲4‏ داح أحمد : ٦7ں"ء‏ ا 
المتامیةا: (۸۷۱/۲)۔ 
(۳ البيهقى فی (السنن الکبری»: (۱۳۰/۱۰). 
)٤(‏ آحمد: ۰۱۱۱۰۶ وأبو داود: ۰۳۵۸۸ والبيهقي في «السنن الكبرى»: .)٠١١ /٠١(‏ والحاكم 
في «المستدرك»: (6/ ۰)۹6 وإسناده ضعيف كما ذكر المصنف. 





كتاب القضاء 
٣‏ 





۳ 


با عَلی! إِذَا جَلَسٌ إِلَيْكَ الحضمان؛ فلا تقض بَیْنهُمَا ختی تَسْمَعٌ من الأخر گما 
سَمفت من الأوّل؛ نك ذا فلت دك تین لك القَضاءغ»» وللحدیث طرق(. 

وأما کونه يحب عليه تسهیل الححاب بحسب الامکان: فلحدیث عَمْرو بن 
مرة عند أحمد» والتّرمِذي» والحاكم والبزًار قال: سمعت رسول الله ۵ 15 
یقول: ھا ین امام أو َالِ يعلق باب دون دوي الحخاحة 2 وال والمَسْكنّة ؛ إل 
على الله بات السَمَاءِ دون حَلَيه وَحَاجَوه وَمَسْكتَنه)0 . 

وأخرج أبو داود والتّريذي» من حديث آبي مَرْيم الأزدي مرفوعاً بلفظ : 
من لی یا ین مر المُسْلِمِينَ؛ كَاحْتجبَ عَنْ حَاجَِهمْ رو اختجب الله 
عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ؛ء قال ابن حجر في «الفتح»: إن إسناده جير . 


وأخرج الطبراني» من حدیث ابن عبّاس بلفظ مد بلفظ : «أيّما امير اجب عن 
ہو ٥ھ‏ رر 


الاس فأهمهم؛ اختَجب الله عنه یوم القَیامة». قال ابن أبي حاتم: وهو حديث 
کر 

وإنما قلنا: بحسب الامکان؛ لأن لنفسه عليه حنَّاء ولأهله عليه حقّا؛ فلا 
يلزمه استيعاب كل أوقاته» فان ذلك يكدّر ذهنه ويشوّش فهمه. ولا يحتجب کل 
آوقاته» فان ذلك ظلم لأهل الخصومات. 

وقد ثبت في «الصحیح» من حديث أبي موسی: أنه كان بواباً للنبي ی لما 
جلس على قت البئر”” . 


)١(‏ أحمد: ۸۸۲ء وأبوداود: ۸۲٥۳ء‏ والترمذي: ۱۳۳۱ء وابن جبّان: ٤٤٥٦ء‏ وأخرجه 
النسائي في (السنن الکبری»: ٤٤٢۸ء‏ وهو حديث حسن لغيره. 

(۲) أحمد: ۳۳ ۰ والترمذي: ۰۱۳۳۲ والحاكم في «المستدرك»: (44/0)» وهو حديث 
صحیح لغيره. 
واالحْلة» : هی الحاجة والفقر. «النهایة»: مادة (خلل). 

(۳) آبو داود: ۸ء والترمذي: ۱۳۳۳ء وافتح الباري»: (۰)۱۷۱/۲۰ وأخرجه أحمد: 
۹۲ من حدیث معاذ بن جبل بنحوه. 

)٤(‏ الطبراني في «المعجم الکبیر): (۱۳/ 460 واعلل الحدیث»: (4۲۸/۲) من كلام أبي زرعة» 
وقد أنكر حديث معاذ بن جبل المتقدم. 

.14604 البخاري: ٣۷٦۳ء ومسلم: ٦٦٦٦ء وأخرجه أحمد:‎ )٥( 
. وقف البعر: هو الدكة التي تجعل حولها‎ 





الأعوان 
للحاجة 


نفاذ حكم 


القاضى ظاهراً 
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وثبت في «الصحيح» أيضاً في قصة خلفه أن لا يدخل على نسائه شهراً: أن 
عمر استأذن له الأسود لما قال له: يا رباح! استأذن لي" وقد ثبت في 
(الصحیح) أيضاً أنه كان لعمر حاجب يقال له : يرف" . 

وأما كونه يجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة: فلِمَا ثبت في «البخاري» من 
حديث آنس: أن فیس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله عة بمنزلة صاحب 
الشرط من الأمير”» 

وقد يجب عليه ذلك إذا كان لا يمكنه إنفاذ الحق ودفع الباطل لا بهم 

وأما كونه يجوز للحاكم الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح: 
فلحديث کب بن مالك فى «الصحيحين ا وغيرهما: أنه تقاضى ابن أبى درد 
وهو في بيته » فخرج الیهما حتّی کشف سجف حجرته. فنادی : (يا كَعْبٌ!). 
قال : لبيك يا رسول الله! قال: «صَعْ من مَيْنِكَ مَذّا» وأوماً إليه؛ أي : الشطر 
قال: قد فعلت يا رسول الله! قال : ق افضه) 

وهذا الحديث فيه دليل على ما ذكرناه من الشفاعة والاستيضاع والإرشاد 
إلى الصلح أيضاً. وقد سبق في كتاب الصلح ما يدل على مشروعيته من الکتاب 
والسئة» والقاضى داخل في عموم الأدلة. 

وأما کون حكمه ينفذ ظاهراً فقط. لخم فلحديث أم سلمة في 
(الصحیحین) وغيرهما :أن اني 8 قال: (إنّما ا5 بش ره ونم تَخْتَصمُونَ إليّ » 
ول بَعْضَكُمْ أ نْ يَكُونَ لح ب" > بحجیه مِنْ بَعْض » اندي يتخي م مخز 
نٹ لك ون عق جيه کیا كلا با نما فطع لَه قِظعَةٌ مِنَ الَّار۷”“. 
(۱) البخاري: ۰۲6۷۸ ومسلم: ۵ وأخرجه أحمد: 777. 
(۲) البخاري: ٣۳۰۹ء‏ ومسلم: ۷ء وأخرجه أحمد: 1۲۵. 
(۳) البخاري: ۷۱۵۵. 
)٤(‏ البخاري: ۷٤٥٦ء‏ ومسلم: ۰۳۹۸۶ وأخرجه أحمد: ۰۲۷۱۷۷ وقد تقدم. 
)٥(‏ البخاري: ۰۲4۵۸ ومسلم: 48۷۳ وأخرجه أحمد: ۰۲۲۷۱۷ وقد تقدم ذکره. 





كتاب القضاء 
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وقد حكى الشافعِیٔ الاجماع على أن حكم الحاكم لا يُجل الحرام. 

قال النووي: والقول بأن حكم الحاكم يحلل ظاهراً وباطناً مخالف لهذا 
الحديث الصحيح وللإجماع المذكور". 

وبالجملة: فلا وجه لما ذهبت إليه الحنفية من أن حكم الحاكم ينفذ ظاهراً 
وباطناً» ويحلل الحرام» وقد جاء في هذا المقام بما لا یتفق"" على من له في 
العلم قدم. 

[فمن فُضي له بشيْءٍ فلا يحل له لا إذا كان الحکم مطابقاً للواقع : لِمَا تقرر مرف ےم 
أ حكم الحاكم ظني سواء تعلق بمحكوم فيه قطعي» أو ظني في إيقاع آد در 
وقوع» فلا ينفذ إلا ظاهراً لا باطناًء فلا يحل به الحرام ولا يحرم به الحلال للات 
للمحكوم عليه؛ ولكنه يجب امتثاله بحكم الشرع» ويجبر من امتنع منه؛ فان كان 
المحکوم له يعلم بأن الحكم له بباطل لم يحلل له قبوله» ولا يجوز له استحلاله 
بمجرد حكم الحاكم من غير فرق» ومن قال: ينفذ حكم الحاكم ظاهراً وباطناً 
فمقالته باطلة وشبهتها داحضة. وقد دفعها الله عز وجل في كتابه العزيز بقوله: 

ولا کارا آمولکم بين بالنيلٍ ودلا بها ال لكا مأکلوا نیا من آمول 

س بالاو واس 10 [البقرة: 1۸۸] ء ودف بی الله [ع] بقوله : «فْمنْ 
وك ل بق جه کا کڑا ٠‏ نما أَنْطعٌ لَه من النار»۳]. 


© ® ۶ 


.)۱٤١ /5( شرح سلما:‎ )١( 

(؟) في «الروضة الندية» : «ينْقَق) . 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۲۱۸۰ ومسلم: ۳ء وآحمد: ۷٦٥۲ء‏ من حديث آم سلمة 
(5) هذه القطعة زيادة من «الروضة الندیة) . 
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ت علی المُدّعِي ال وَعَلَى المنکر الیْمينُ. 

مہرم شش ها روس و ° كه رو سوه گیا َه سم 
الخا با لا 7 [ امراتین: ١‏ 

د ویخکم کم فزار وَبِشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ و رجل وامراتینِ: و رجل 
ومين المُدَعِيء وییمین المنكر. ۰ وییمین ار وله . 

ت ولا تفيل سَهَادَةٌ مَنْ لیس بعَذلِء وَلا الحَاین» وَلَا ذي الَدَاوّق وا لمت 
والقانع ال البّيتِء وَالقَاذْف وَلَا توي على صاجب قَرَيَةِ . 

د وَتجورْ شَهَادَةُ من یهد عَلَى تفر فعله فعله أو وله إذا تفت الَهُمة. 

د وَشَهَادةُ الژورِ ین کر سے 

0 ود تعارض البینتّان وم وجڏ وجه تزجیح؛ ؛ قشم المْدعَی واذا لم يَكُنْ 


2 


للمدّعی بَینَة؛ كَلَيْسَ له الا يَمِينُ صاجبی وَلَوْ كان قاجراً. 
د ولا تقب اليه بد الم 


ت وَمَنْ ار بِشَيْءٍ ‏ عَاقِلاً بَالِغاً غَيْرَ مَازِلِ ولا بِمُحَالٍ عَقْلاً أو عَادَةً ؛ لرمه 
ما آقر پو؛ كاين مَا کان وَيَكْفِي مر وَاجِدَاٌ؛ مِنْ غير فرق بَيْنَ مُوحِبَابِ 
الحْدود وَغَيْرِهَا كُمَا سَيَأتِي 

أقول: اما کون على المُدَّعي البينة : فلقوله ية : «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينْهُ» كما 


فى «الصحیحین» من حدیث الأشعث بن قيس . 


وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى» من حديث وائل بن حجر: أن الب كله 


قال للکندي : «ألَكَ بََئَة؟» قال: لا قال: «قَلَكَ بمينة» . 


(۱) البخاري: ۹٦٦۲۔‏ ٢۷٦۲ء‏ ومسلم: 2707 وأخرجه أحمد: ۲۱۸۶۱. 
(۲) مسلم: ۳۵۸ وأخرجه أحمد: ۱۸۸٩۳‏ . 
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سان ع ‏ ع ع تحت 
وآما کون على المنکر الیمین: فلحديث ابن عبّاس في #الصحيحين»: أن 
رافظ : ا لوڈ على المُدّعي والیمین عَلَى : ن آ0 
وأخرج ابن حبّان من حديث ابن عمر نحو" ٠'‏ وآخرج الٿريذي» من 
حديث عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده نحو . 
وروي عن مالك آنها لا يتوجّه اليمين الا على من بينه وبين المدعي 
اختلاط ؛ لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل» وهو رد للرواية بمحض الرأي. 
وأما كونه يحكم الحاكم بالإقرار: فليس في ذلك خلاف» وهو أقوى 
مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم البطلان» ولزوم المقر لما أقر به؛ وجواز 
الحكم للحاكم بإقراره لا يحتاج إلى إيراد الأدلة عليه» فقد كان الي 5 يسفك 
به الدماء» ويقيم الحدود» ويقطع الأموال؛ بل اکتفی به في أعظم الأمور وهو 
الرجمء كما وقع من المقر عند رسول الله گلا كما في حدیث : «واعذ یا نیس ! 
إلى امْرَأَةِ هَذَاء قن ارف فَارْجُمْهَا وهو في «الصحیح» كما سیأتي'“؛ فكيف 
بالإقرار فيما هو أخف من الرجم؟ 
وأما الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين: فهو نص القرآن الكريم» 
ولیس في ذلك خلاف إذا كان الشهود مرضيين؛ كما قال تعالى : ممن رَضونَ 
من له [البقرة: 747]. 
وأما الحكم بشهادة رجل ويمين المدعي: فلحديث ابن عباس عند مسلم 


(؟) البيهقي في «السنن الکبری»: (۸/ ۱۲۲). 

(۳) ابن حِبّان : ۰۵۰۸۳ واسناده صحیح . (8) الترمذي: ۱۳۶۱. 

)0( البخاري: ۶ ور٣۲۳۱‏ ومسلم: RA‏ وأخرجه أحمد: ۱۷۰۳۸ مطولاًء وقد تقدم 
ذکره فى کتاب الوكالة وسیأتی ذکره فى کتاب الحدود. 





كتاب الخضومة 
16١‏ 





رحمه الله وغيره : أن رسول اللہ یا قفضى بيمين وشاهدٍ(؟. وأخرج أحمد وابن 
ماجه» والتريذي والبيهقي» من حديث جابر: أن النَّبىَّ كل قضى باليمين مع 
الشاهد. وهو من حديث جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر 7" . 
وقد روي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي َيه : أن 
النّبِىَ كَل قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق. أخرجه أحمد 
والدّارَفُظني”" . 
f ۲ 00‏ ہے 0( 
وأخرجه أبو داود وابن ماجه والتريذي» من حديث ابی هريرة » قال: قضی 
رسول الله بء باليمين مع الشاهد الواحد. ورجال إسناده ثقات» وصخحه 
1 عو ھ (n‏ 
أبو حاتم وابو زرعة © . 
وأخرجه ابن ماجه وأحمد» من حديث سُرَّقِء ورجاله رجال الصحيح؛ إلا 
الراوي عن سُرٌق؛ فإنه مجهول”' . 
وقد ذكر ابن الجوزي فى «التحقیق» عدد من روى هذا الحدیث» آعنی : 
حكمه ية بالشاهد واليمين من الصحابة؛ فزاد على عشرين صحابًا9 . 
۰ ٭چ أقوال الفة 3 
وإليه ذهب الجمهور من الصحابة فمن بعدهم . بت 
و . 8 م ١ fee‏ 
ویروی عن زید بن علي والزهري» والنخعي» وابن شبرمّت والحنفية: أنه 
(۱) مسلم: ۰86۷۲ وأخرجه آحمد: ۲۹۲۷. 
(۷) أحمد: ۱4۲۷۸ وابن ماجه: ۹٦۲۳ء‏ والترمذي: ١٣۱۳ء‏ والبیهقی فی «السنن الکبری»: 
(۱۰/ ۰۱۷۰ وإسناده صحیح . 
(۳) آحمد: ۰۱8۲۷۸ والدارقطني في «السنن»: /٤(‏ ۲۱۲)ء وهو جزء من الحدیث الذي تقدم. 
(8) أبو عوانة في «مستخرجه»: 4۸۸۷ ولم أجده في المطبوع من اصحيح ابن خزیمة» . 
)٥(‏ آپو داود: ۰۳۷۱۰ وابن ماجه: ۰۲۳۲۸ والترمذي: ۰۱۳۶۳ وتصحیح ابي حاتم وأبي زوعة 
نقله ابن أبي حاتم في «علل الحدیث»: .)٦٦۹/١(‏ 
)1( ابن ماجه: FY!‏ ولم أجده في المطبوع من «مسند أحمد». 
(۷) «التحقیق في أحاديث الخلاف» : (۲/ ۳۹۲). 





جواز الحكم 
بيمين المنکر 


جواز الحكم 
بيمين الرّد 


الحكم 
بالتكول 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حرو ۷ک سجج 7ب 7 


وأما كونه يجوز الحكم بيمين المنکر : فلِمَا قذمنا من أن اليمين على 
المنكرء وقد ثبت فى ي امسلم» من حديث وائل بن ُجر: أن الب قال 
للكندي: «ألَكَ بَیْبَ؟» قال: لاء قال: «قَلَكَ يَمِيتُّهاء فقال: يا رسول الله! 
الرجل قاجر؛ لا يُبالي على ما حلّف عليه وليس يتورّع من شيء؟! فقال: 
الَيْسَ لك منه لا دلْك»۳. 

وأما كونه يجوز الحكم بيمين الرد: فلن من علیہ الحق قد رضي بها 

وقد اسل ر ل سای سنا بمفهوم الحصر في قول ی «وَلكنٌ 
اليَمِينَ عَلَى المُذَّعَى عَلَيْها؛ كما في بعض ألفاظ حديث ابن عباس عند مسلم 
وغیره(" ولقوله فى حديث وائل : الَیْسَ لك مِنْهُ لا دِكَ» . 

ولکن هذا إنما يفيد آنها لا تجب على المدعی إذا ردها المنکر . 

وأما أنه يفيد عدم جواز الحکم بيمين الرد إذا طليها المنکر ورضي بها؛ 
وقَبلَ ذلك المدعی فحلف؛ فلا . 

وأما ما رواه الدَّارَئُظْني والحاكم والبيهقي» من حديث ابن عمر: أنَّ 
لت بيه رد اليمين على طالب الحق””؛ فلو صح لكان صالحاً لتخصيص ما 
تقدم؛ ولكن في إسناده محمد بن مَسْرُوقَ وهو غير معروف. وفي إسناده 
إسحاق بن الفرات وفيه مقال. 

وقد آشار القرآن الكريم إلى رد اليمين في قوله تعالى: «أن ترد أن بعد 
که [المائدة: ۱۰۸] ولكن فيه احتمال؛ إذ یمکن أن يكون المراد برد اليمين 

وأما النکول؛ فلا يجوز الحکم به؛ لأن غاية ما فيه : أن من عليه اليمين 
(۱) مسلم: ۳۵۸ وأخرجه أحمد: ۰۱۸۸۷۳ وقد تقدم في الصفحة السابقة. 
)٢(‏ مسلم: ٤۷٤٦ء‏ وآخرجه آحمد: ۳۱۸۸. 


)۳( الدارقطني في «السنن»: /٤(‏ ۰۲۱۳ والحاکم في «المستدركا : (۰)۱۱۳/۶ والبيهقي في 
(الستن الکبری» : (۱۰/ ۱۸4). 





کتاب الخضومة 


بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلهاء وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق؛ بل ترك لما 
جعله الشارع عليه بقوله: ولكن اليمين على المدعى عليه. 

فعلى القاضي أن يُلزمه بعد النکول عن اليمين بأحد أمرين: اما اليمين التي 
نكل عنها؛ أو الإقرار بما ادعاه المدعي» وأيهما وقع؛ كان صالحاً للحكم به 
كما مر . 

وأما کونه يجوز له الحکم بعلمه: فلأنَ ذلك من العدل والحق اللذین 
آمره الله بالحکم بهماء ولیس في الادلة ما يدل على المنع من ذلك» وحدیث: 
«شاهداك أو یمینه» لا حصر فيه . 

ومما يؤيد جواز الحكم بعلم الحاکم: ما ثبت في قوله یه للمدعي : «ألَكَ 
»+ فان البيّنة ما يتبين به الأمرء وليس بعد العلم بیانء بل هو أعلى أنواع 
البيان» فإنه لا يحصل من سائر المستندات للحكم إلا مجرد الظن بأن المقر 
صادق في إقراره» والحالف بارٌ في يمينه» والشاهد صادق في شهادته» وإذا 
جاز الحكم بمستند لا يفيد الا الظن؛ فكيف لا يجوز الحكم بالعلم واليقين؟ 

وفي هذه المسألة مذاهب مختلفة» وقد احتج أهل كل مذهب بحجج لا 
تصلحء ولا تنطبق على محل النزاع. 

وأقربها: ما أخرجه أحمد والنّسائي والحاکم» من حديث أبي هريرة» قال : 
جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله به فقال للمدعي : ان اة فلم يقمهاء 
فقال للآخر: «احلف»» فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء» فقال 
رسول الله ية «مَدْ فلت وَلكِنْ نَدْ عفِرَ نك برخلاص لا إله لا الله». وفي 


8ھ (۱) 


رواية الحاکم : ابل هُوّ عِنْدَكَ؛ اذْقَعْ إليه حفه» 
وأما أقوال الصحابة؛ فلا تقوم بها الحجة إلا إذا أجمعوا على ذلك عند من 
يقول بحجية الإجماع . 
وآما كونها لا تقبل شهادة من ليس بعدل: فلقوله تعالی : »ودرا دوف 


.)48 /٤( أحمد: ۲۲۸۰ء والنسائي في «السئن الکبری»: ٦٦٥۱ء والحاكم في «المستدرك؛»:‎ )١( 


جواز الحكم 
بعلم القاضي 


حكم شهادة 
غير العدل 
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عه سے ےر | رہم 


ذل نك (الطلاق: ٢ا‏ وقوله: متّن صو من له [البقرة: ۲۸۲] وقوله: 
لن جاك مسق بإ الآية [الحجرات: 5]. 
وقد حكى في «البحر» الإجماع على أنه لا تصح شهادة فاسق التصريح. 
حكم قبول وأما كونها لا تقبل شهادة الخائن وذي العداوة والمتهم : فلحديث عمرو بن 
شهادة الخائن 


والمتهم شعيب » عن أبيهء عن جدّه عند أحمد وأبى داود والبيهقي» قال: قال 


7 


[ 


رسول الله 5 : ١لا‏ تجوز شَهادَةٌ ځار ولا ایتق ولا ذِي غمر علی آخیه. ولا 
تور سَهَادَةٌ لقاع ال البَيّت)”' . 

والقانع : الذي ينفق عليه أهل البيت. 

ولأبي داود في رواية: «وَلَا ان ولا رَانِية؛ قال ابن حجر في «التلخيص»: 
وسندہ قوي , 

وَالغِمْرٌ ‏ بکسر المعجمة وسكون الميم بعدها راء مهملة -: الحقد؛ أي: لا 
تقبل شهادة العدوٌ على العدوٌ. 

وأخرج التَرِمِدي والذَّارَفْظي والبيهقي من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ : «لا 
جوز شَهَادةٌ حاون وَلَا این ولا ذي غِمْرٍ لأخِيوء ولا ظنین. ولا فرب وفي 


إسنادہ يزيد بن زياد الشَّامِي ؛ وهو ضعيف”". 


وقد آخرج الظبرانی والییهقی › من حديث ابن عمر نحوه» وفى اسناده عبد 
الأعلى. وشيخه يحيى بن سعید الفارسي ؛ وهما ضعیفان؟* . 


)١(‏ أحمد: ۹۸٦٦ء‏ وأبو داود: ۰ والبيهقي في «السنن الكبرى» : (۱۰/ ٢۲۰)ء‏ وإسناده حسن 

(۲) أبو داود: ٣٣٦۳ء‏ و«التلخيص الحبير»: .)١194/4(‏ 

() الترمذي: ۰۲۲۹۸ والدارقطني في «السنن»: (٤/٤٤۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
(۲۱۲/۱۰). 

)٤(‏ البيهقي في «السنن الکبری»: (۱۰/ ۰)۱۵۵ وأخرجه الدارقطني في «السنن»: (5/ 227515 ولم 
آجده في المطبوع من «المعاجم»» وفي «النیل»: وفي الباب من حديث عبد الله بن عمر نحوه» 
آخرجه الدارقطني والبيهقي في إسناده عبد الاعلی . ۰ ۱۰. ه. ولم يذكر الطبراني . 





كتاب الخضومة 


* ۵ ۵ 





وأخرج آبو داود فى «المراسیل! من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف: 
أن رسول الله يي بعث مُنادیاً: أنها لا تجوز شهادة حُضم ولا تین" . 
ورواه البيهقي» من طريق الأعرج مرسلاٴ: أن رسول اله و قال ١‏ 


> 2 2 


تحور شَهَادَةٌ ذي الظنة 2 والجنّداء يعني : : الذي بينك وبینه عداو و۲۲۲ 

ورواه الحاکم» من حديث العلاء» عن أبيه » عن أبي هريرة يرفعه مثله» قال 
ابن حجر: وفي إسناده نظر" . 

والمراد ب «المتهم) : هو من یُظن به أنه يشهد زوراً لمن يحابيه؛ کالقانع 
والعبد لسیده. 

وقد حکی في «البحر» الاجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيّده“ . 

وآما القاذف: فلقوله تعالی : »ولا تقبلوا لهم شبندة بدا بعد قوله : ون حكم شهادة 
مون انمت 4ء وقد وقع الخلاف في کتب التفسیر والاصول في حکم التوبة 
المذکورة في آخر الآية. 

وآما کونها لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قریة: فلحدیث آبي هریرة: حكم ثهادة 
أنه سمع رسول الله كه یقول : لا جوز شَّهَادَةُ بَدَوِيّ علی صاجب قَرَيَةقا آخرجه سوب 
أبو داود وابن ماجه والبيهقي قال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم 


رحمه الله تعالى فى (2 حبحه )200 . 


قال في «النهاية»: إنما كره شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدّين» 
والجهالة بأحكام الشرع» ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجههاء 
وبنحو هذا قال الخطابي » وروي نحوہ عن أحمد ابن حنبل . 


۰۳۹۲ «المراسیل»:‎ )١( 

( البیهقی فى «السنن الکبری»: (۲۰۱/۱۰). 

2 الحاكم في «المستدرك» : (44/5) وصححه ووافقه الذهبي و«التلخیص الحبیر»: (4/ ۲۰۳). 
(5) «البحر الزخار»: .)۳٦ /٦(‏ 

.)۲۵۰/۱۰( أبو داود: ۰۳۹۰۲ وابن ماجه: ۷٦۲۳ء والبيهقي في «السنن الکبری»:‎ )٥( 

.)۱۷۰ /٤( «النهاية»: مادة (بدا)ء والخطابي في «معالم السنن»:‎ )٦( 
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وذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب آحمد. وبه قال مالك وأبو عبيد» 
وذهب الأكثر إلى القبول. 

قال ابن رِسّلان: وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل 
البدوء والغالب آنهم لا تعرف عدالتهم. انتهى. وهذا توجيه قوي ومحمل 


سوي . 
جواز شهادة وأما كونها تجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة: 
شر هاو فلالہ لم يرد ما يمنع من ذلك حى يخصّصه من عموم الأدلة. 
ا وأيضاً حديث قبول خبر المرضعة» وقوله كك بعد خبرها: ١كَيْف‏ وَقَدْ 


قیل؟؛''ء ورتب على خبرها التحريم» وقد تقدم في الرضاع؛ وهي شهدت على 
تقرير فعلھا؛ كما لا يخفى. 
ولم يستدل المانع إلا على الشامد إذا شهد على تقرير قوله أو فعله؛ لم 
يحل من تھمةء وقد قيدنا ذلك بانتفاء التهمة. 
حكم شهادة وأما کون شهادة الزور من أكبر الكبائر: فلحديث آنس في «الصحيحين» 
لاد وغيرهما قال: ذكر رسول الله ب الكبائر» أو یل عن الكبائر؟ فقال: «الشّرْكُ 
با وَفُتلُ انس وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنَ؛. وقال: لا نکم بابر الكَبَائِرِ؟! قَوْلَ 
الزُورء أو قال: سَهَادَةٌ الژور»۳۲ 
وفي «الصحيحين» أيضاً. من حديث أبي بكرة» قال: قال رسول الله كل : 
1 کم بأكبر الكَبَائِرٍ؟»» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإِشْرّاكُ پاش 
وَعْقُوقُ الوَالِدِيْنِ» وكان منکن + فجلس وقال: ألا وَقَوْلُ الرُورِء وشَّهَادَة الرُور» 
فما زال یکرژها؛ حتّی قلنا : لَيْنهُ سكت!229. 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۵۱۰۶ وأحمد: ۸ء من حديث عقبة بن الحارث» وقد تقدم في باب 
الرضاع . 

.)۲٥۹ /۳( : لعل صوابه: إلا بان الشاهد. . . ۰ آفاده الشيخ أحمد شاكر في «التعليقات الرضیة‎ )٢( 

(۳) البخاري: ٢٢٦۲ء‏ ومسلم: ۰۲۲۰ وأخرجه أحمد: ۱۲۳۷۱. 

(5) البخاري: ۱۹۱۹ء ومسلم: ۰۲۵۹ وأخرجه أحمد: ۲۰۳۸۵. 





کتاب الخضومة 
10۷ 
وأما كونه إذا تعارض البينتان» ولم يوجد وجه ترجیح؛ فَسّم المُدَّعَى: حكم تعارض 
فلحديث أبي موسى عند أبي داود والحاكم والبيهقي: أن رجلين اذَّعيا بعيراً' اج 
على عهد رسول الله يِه فبعث کل واحدٍ منهما بشاهدین» فقسّمه الم 4لا 
بينهما زضقین. 
)¥( 


> وأخرجه ابن 


(u. 0017‏ 1 ع (O‏ 
ابی شيبة من حدیث تمیم بن طرفة > ووصله الطبراني عن جابر بن سَمرة . 


وقد ثبت عنه ية قسمة المدّعی؛ إذا لم يكن للخصمین بينة : فأخرج أحمد 
وأبو داود» وابن ماجه والنّسائي» من حديث أبي موسى : أن رجلین اختصما 
إلى رسول الله اة في دابّةٍ لیس لواحدِ منهما , نة ؛ فجعلها بينهما نصفین(*۲. 


ہس f‏ . گے ۳ 8 78 
وقد أخرج نحوه ابن حبان من حديث أبي هريرة وصححه 


وثبتت قسمة المدعى عنه ية فى حديث أبى موسى المذكور أولآء بزيادة 
ذكرها النّساتي» فقال: ادعیا دابة وجداها عند رجل» فأقام كل منهما شاهدين» 
فلما أقام كل واحد منهما شاهدين» نزعت من يد الثالث وفعت إليهما. 


وأما كونه إذا لم يكن للمدعي بيّنة فليس له الا يمين صاحبه ولو كان حكم إذا لم 
فاجراً: فلحديث الأشعث بن قيس فى (الصحیحین) وغيرهماء قال: كان بينى ية 
وبين رجل خصومة فى بئرء فاختصمنا إلى رسول الله ي فقال: «شَاهِدَاكَ أو 
يَمِينْهُ2. فقلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي! فقال: «مَنْ حَلف عَلَى یمین فطع بهَا 
مال امرئ مُسْلِم ؛ لَقِيَ الله وَهُو عَلَيْهِ عَضْبَان)9) 
)١(‏ أبو داود: ۰۳۱۱۲ والحاكم في «المستدرك»: (٤/۹)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
(۲۵۸/۱۰ _ ۹٥۲)۔‏ 
(٢(‏ این حیّان : ۱ واسناده صحیح . 
(۳) ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۱۸۶/۱۰). 
(٤٤‏ الطبراني في «المعجم الكبير»: (؟/5١5).‏ 
(5) أحمد: ۰۱۹۱۰۳ وأبو داود: ٣٣٦۳ء‏ وابن ماجه: ۰۲۳۳۰ والنسائي: »)۲٤۸/۸(‏ وهو 
)1( البخاري: ۷ ومسلم : ۷ء وأخرجه أحمد: ۵ وقد تقدم أول الباب۔ 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
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وأخرج مسلم رحمه الله وغيره» من حديث وائل بن حجر: أن التبی كيا 
قال للكندي: «ألكَ یت قال: لاء قال: «قَلْكَ مینهٌ» . فقال: يا رسول الله! 
الرجل فاجرٌ لا يبالي على ما حلف» وليس يتورّع من شيء! فقال : الَيْسَ لك 
مله الا 80077 
عدم قبول آما کو: تقبا البيّنة بعد الیم : فلما يفده قوله کا : «شاهداژً 
7م00 واما کونها لا تقبل البينة بعد الیمین: فلما يفيده قوله 54ة: «شام 
الیمین يمينه) . 
فاليمين إذا كانت تطلب من المدعي؛ فهي مستند للحكم صحيح؛ ولا يُقبل 
المستند المخالف لها بعد فعلها؛ لأنه لا یحصل لكل واحد منھما الا مجرد 
ظن» ولا وَيُنْتَقَض الظن بالظن . 
وقد ذهب إلى هذا بعض آهل العلم والخلاف معروف. 
من أقر بشي وأما كون من أقر بشيء لزمه: فلِمَا تقدم. 
پچ وأما تقييده بكون المقر عاقلاً بالغاً: فلن المجنون والصبي ليسا بمكلفين؛ 
اٹ فلا حکم لإقرارهما. 
كون المقر غير وأما تقييده بكونه غير هازل: فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي 


ھازل ء 
يجوز أخذه به. 
هكذا إذا أقرٌ العقل أو العادة: لأن كذ ۱ 
من أقر بشيء وهكذا إذا قر بما يحيله العقل أو العادة: لأن كذبه معلوم ولا يجوز 


محل الحکم بالكذب. 
بكني الإقرار ‏ وأما كونه يكفى الإقرار مرة واحدة فى الحدود وغيرها: فلكون المقر 
قي الحدود 1 1 


مرة واحدة بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره. 


سیر ور واعتبار التكرار في الحدود سیأتي أنه لم يثبت عليه دليل يوجب المصير 
في 7 إليه. 


۳ 


© ® ۶ 


(۱) مسلم: ۰۳۵۸ وأخرجه آحمد: ۰۱۸۸۲۳ وقد تقدم کسابقه. 
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ه إِنْ گان بکراً حرا جلد ما جَلْدَقٍ فد اجه یر عم 
پچ ا ا مه 

0 في إِقْرَارُةُ مره وَمَا َر ین التَكُرَارٍ فِي وَنَائع الأَعْيّانِ؛ قَلتَصْدِ 
۰ئ 

هاده قلا بد من أَرْبعَة. 

ہ وَلَا بُدَّ اَن يَتَضَمَّنَ الافرارز وَالشَّهَادَةُ النَضْرِيحٌ بإبلاج لفزج في القرج؛ 
وَيَسْقُظ بِالشّيْهَاتِ المُحْتَملَق وبالرجوع عَنٍ الإقْرَارِء وَبِكَوْنِ المَرْأَةٍ عَذْرَاءَ 
أو رَثقَاءء وَبکوّن الرجُلِ مَجْبُوباً أو یا 

تا وَتحرم الشَّمَاعَةٌ في الحدود. 

0 وَيُحْمَرُلِلْمَرْجُوم إلى الصَّدْرِ ولا ثَرْجَمٌ الحُبْلى عَتَی تضع وَترْضِعٌ وَلامَا 
نم يُوجَدْ من برض 

ت وَيَجُورُ الجَلْدُ حَالَ المَرَضٍ پینگال وَنَحُوو. 

د وَمَنْ لاط بل یل ولو گان بكراًء وَكَذَلِكَ المَفْعُولُ به إِذَا گان مُحْتَاراً . 


رو یھ سه هم 


تا ویعزر من ج بَهِيِمَةً. 
ا و يُجْلَدُ المَمْلُوكُ نِضْف جَلْد الح ویخدہ سید سید آو الامَام . 


وه سر رمه 


أقول: أما ما جلد الزاني البكر الحر مائة جلدة: فلقوله تعالى: #الرانية ولزان حه اذاي 


لو مهما ماد ج 4 [النور: ٤]ء‏ والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


وأما التغريب: فلحديث أبى هريرة وزيد بن خالد نا فى «الصحيحين» 


وغيرهما: أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله! 


مشروعية 


التغريب 


أقول علماء 
الآأمة في 
التغريب 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
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َنْشُذُّك الله الا قَضَيْتَ لي بكتاب اله وقال الخصم الآخر ‏ وهو أَفْقَهُ منه -: 
نعم؛ فاقض بینٹا بكتاب اش وائذن لي» فقال رسول الله : «قلٌ». قال: إِنَّ 
ابني كان عَسِيفاً على هذا؛ فزنا بامرأته» وإنّي أَخْبرْث أن على ابني الرَّجمء 
فافتديت منه بمائة شاة وولیدق فسألت أهل العلم؟ فأخبروني أن على ابني جلد 
مائة وتغريبٌ عام وأنَّ على امرأة هذا الرّجمء فقال رسول الله كل : «والٍّ 
تفيي پیده لَأْضِيَنَ بَِدَكُمَا بِكَتَابٍ اله الوَلِيدَةُ والعم رد عَلَيِْكَء وعَلّی ایک 


۳ 


28 


مه 


۳ 5 8۶ 7 39 ۳ ۹ 0 1 ملع سه ۳ 

جلد مائةٍ وتغریبٍ ام واغذ یا أنيس ‏ لرجل من آسلم - إلى امْرَأَةٍ مَذا؛ فان 
2 

اغْتَرَفتٌ فارجمها». قال: فغدا إليهاء فاعترفت؛ فأمر بها رسول الله اة 

جع اماه 


قال مالك : العسيف: الأجبر'“'. 

وفي «البخاري» وغیره» من حدیث آبي هريرة: آن الب يك قضى فيمن 
زَنَى ولم يُحْصَنْ؛ بنفي عَام وإِقّامة الحدّ عليه" . 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالی» من حديث عبادة بن الصامت وله قال: 
قال رسول الله يَلِ: «خَذُوا عَنّيء خُذُوا عني كَدْ جَمَلَ الله لَھُنٌ سَبِيلاً: کر 
بالیکر؛ جلد ما وتَفْرِيبُ سَنق والتَيّبُ باللّب؛ جَلْدُ مائو والرَجُم۳۳. 

وقد ذهب إلى تغریب الرّاني الذي لم يحصن الجمهورء حتّی ادعی محمد 
ابن نصر في كتاب «الإجماع» الاتفاق على نفي الزاني البکر؛ لا عن الكوفيين. 

وقد حكى ابن المنذر أنه عمل بالتغريب الخلفاء الراشدون» ولم ينكره 
أحد؛ فكان إجماعاً . 

ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة» وغاية ما تمسکوا به؛ عدم ذكره 
في بعض الأحاديث» وذلك لا يستلزم العدم. 
)١(‏ البخاري: ۲۷۲٢‏ و۲۷۲۵ ومسلم: ۵ وأخرجه أحمد: ۱۷۰۱۳۸۔ 


)۳( البخاري : ATTY‏ ومسلم : <o‏ وأخرجه أحمد: . 
(۳) مسلم: 48۱16 وآخرجه أحمد: ۲۲۷۱۵. 





باب حَدٌ الاي 


E 
فاختّلف من أثبت التغريب؛ هل تُغرّبُ المرأة أم لا؟ فقال مالك‎ 
والأوزاعي: لا تغريب على المرأة؛ لأنها عورق وظاهر الآدلة عدم الفرق.‎ 
وأما جلد الثيب: فبما تقدم من الأدلة وغيرها؛ كرجمه ی لماعز»‎ 
ورجمه یی لليهودي واليهودية» ورجمه للغامدیةء والكل في «الصحيح)”©‎ 
وأما كونه يكفي إقرار مرة: فاعلم أن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في‎ 


حد الثیپ 
الحر 


الإقرار في 


الشریعة» فمن أوجب تکرار الاقرار في فرد من أفراد الشريعة؛ کان الدلیل الزنا بالمرة 


عليه» ولا دليل ههنا ب بیو من أوجب تربيع الإقرار؛ الا مجرد ما وقع من ماعز 
من تكرار الإقرار» ولم يثبت عن الب يل أنّه آمره أو أمر غيره بأن يكرر 
الإقرار» ولا ثبت عنه با أن إقرار الزنا لا يصح الا إذا كان أربع مرات. 

وإنما لم يقم على ماعز الحد بعد الاقرار الأول؛ لقصد التثبت في آمره» 
ولهذا قال له ب : «آبكَ جُنُونُ؟» ووقع منه ي لسؤال لقوم ماعز عن عقله» وقد 
اکتفی 5 بالإقرار مرة واحدة؛ كما ثبت في (الصحیحین) وغيرهما من قوله ٤ي‏ : 
«وَاغْدُ يا أَنيِسُ! ِلَى امْرأَِ َذا» فون اعْتَرَقَتْ قَارْجُمها» . 

وثبت عنه عة : أنه رجم الغامدیق ولم تقر إلا مرة واحدة؛ كما في 
اصحیح مسلم» رحمه الله تعالى وغيره ۰0 

وکما آخرجه آبو داود والنّسائي» ۽ من حدیث خالد بن اللجْلا عن أبيه : 
أن ال ُ رجم رجلا آقر مرة وا حدع(*) 

ومن ذلك: حدیث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع علیها؛ فأمر برجمه 
ثم قام آخر فاعترف آنه الفاعل» فرجمه» وفي رواية: أنه عفا عنه» والحدیث 
في «سنن التسائي» واالتریذی»؟. 


)١(‏ تقدم تخريج الجمیعء وسيأتي أيضا 

(۲) البخاري: ١۱۸۱ء‏ ومسلم: 48۲۰ وأخرجه أحمد: ۰۹۸4۵ من حديث أبي هريرة. 

(۳) مسلم: ٤٤٦٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۲۲۹4۹ وقد تقدم ذكره مختصراً . 

)٤(‏ أبو داود: ٤٤٤٦ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى»: ۰۷۱۸6 وأخرجه أحمد: ۰۱۵۹۳6 واسناده 
ضعيف . 


(ہ٥)‏ الترمذي : ٤ء‏ والنسائي ف في «السئن الكبرى» :۷۰ء وقال الترمذي: : حسن غريب صحیح . 


الواحدة 








اعتبار کون 
الشهود أربعة 


أقول العلماء 
فى ذلك 


حكم التصريح 
في الإقرار 
والشهادة بالزنا 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
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ومن ذلك: رجم اليهودي واليهودية "۰ فإنه لم يُنقل أنهما كرر الإقرار فلو 
كان الإقرار أربع مرات شرطاً في حد الزاني؛ لما وقع منه بي المخالفة له في 
عدة قضاياء فتحمل الأحاديث التى فيها التراخی عن إقامة الحد ‏ بعد صدور 
الاقرار مرة ‏ على من كان آمره ملتبساً في ثبوت العقل و عدمه » والصحو 
والسکر» ونحو ذلك. 

وأحاديث إقامة الحد ۔ بعد الاقرار مرة ‏ على من كان معروفاً بصحة العقل 





ونحوه. 

وأما اعتبار كون الشهود أربعة: فذلك لمزيد الاحتياط في الحدود؛ لكونها 
تسقط بالشبهة ولا وجه للاحتياط بعد الاقرار؛ فان إقرار الرجل على نفسه لا 
يبقى بعده ریبة؛ بخلاف شهادة الشهود عليه» وهذا أمر واضح. 

وقد ذهب إلى ما ذكرنا جماعةٌ من أهل العلم من الصحابة فمن يعدهمء 
وحكاه صاحب «البحر) عن أبي بكر» وعمر ا والحسن البصري. ومالك» 
وحماد» وأبي ور والبتّي والشافعي 7 

وذهب الجمهور إلى التربيع في الإقرار. 

وأما اعتبار کون الشهود أربعة» فلا أعلم في ذلك خلافاً. وقد دل عليه 
الكتاب والسنة. 

وأما كونه لا بد من التصريح في الإقرار والشهادة بإيلاج الفرج في الفرج: 
فلقوله يلل لماعز: الَعَلَّكَ تَبَلْتء از عَمَرْتَء آؤ تَطََرْتَ؟1: فقال: لا؛ 
يا رسول اللهء قال: «أَكَيَكْتَهَا» لا يني -۰ قال: نعمء فعند ذلك أمر برجمه. 
أخرجه البخاري وغیرہء من حديث ابن عباس . 

وأخرج آبو داود والنّسائي والدَّارَفُظنيء من حديث أبي هريرة» قال: جاء 
)١(‏ آخرجه البخاري: ۳٢٥۷ء‏ ومسلم: ۸ وأحمد: ۹۸٦٦ء‏ من حديث ابن عمر» وقد تقدم 


(۲) البخاري: 258714 وأخرجه مسلم: ۰48۲۷ وأحمد: .۲٤٤٢٢‏ 





باب حَد الرَاِي 
ف 


الأسلمیٔ إلى رسول الله ية فشهد على نفسه أنه أَصَابَ امرأة حراماً أربع 
مرا كل ذلك يُعْرِضٌ عنهء فأقبل عليه في الخامسةء فقال: (أَنِكْتَهًا؟» قال: 
نعمء قال: «كما يعيب المِرُوَدُ في المکخلة؛ والرْشا ٠‏ في البعْر؟» قال: نعم . 
الحدیث'''. وفي اسناده ابن الْضهاض" ۰*۳ قال البخاري: حدیثه في أهل 
الحجاز؛ ليس یعرف الا بهذا الواحد وقد وقع من عمر بمحضر من 
الصحابة في استفصال شهود المغيرة بنحو هذا والقصة معروفة. 

وآما کون الحد یسقط بالشبُهات: فلحدیث آبي هريرة قال: قال ےر سر 
رسول الله ية : «ادرَووا الحدود عن المُسْلِمِينَ ما انتطتثم ٠‏ قن گان له مرخ بالشبهات 
فَخَلوا سَبِيلَهُ؛ ل لتم أن ی في الع خب ن خی نیش 
آخرجه التّريزي" ۴۴ 

وقد رواه التّريذي أيضاً من حدیث الزهري» عن عروة» عن عائشة» وقد 
عل الحديث بالوقف”) 

وأخرج ابن ماجه» من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «اذْقَعُوا الحْدُودَ مَا 
رَجَنْثمْ لھا مَلقماء"“. 

وقد روي» من حديث علي ظللہ مرفوعاً : «ادْرَؤوا الحَدُوة بالشبّهات»(* 


| 


)١(‏ آبو داود: ١١٢٤٤‏ والنسائي ذ فى (السنن الکبری»: ۰۷۲۰۱۰ والدارقطني في «السنن 0 ۳ءء 
و«المزود» : العود من الزجاج أو المعدن» يكتحل به. و«الرّشاء؛ : حبل الدلو. 

(۲) في المطبوع : «الهصهاص» بالصاد» والصواب ما آثبتناه من «التهذیب» واتقریبه» و«الخلاصة» 
و«التاريخ الكبير) . ووقع عند «النسائي : الهضاب . 

.)۳٦٣ /٥( «التاريخ الکبیر»:‎ )۳( 

۰)۲۳۶/۸( والبيهقى فى (السنن الکبری»:‎ .)٥ ٤٥ /٥( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»:‎ )٤( 
والذي شهد عليه أبو بكرة ونافع وشبل بن مُعْبدٍ.‎ 

.١8474 الترمذي:‎ )٥( 

. ۱٤١٩٤ الترمذي بعد:‎ )٦( 

(۷) ابن ماجه: ۲٣٤١‏ . 

(A)‏ أخرجه البيهقي ف فی (المعرفةا : |( وقال: رويناه عن علي مرفوعاً وفيه المختار بن 
نافع » وهو منكر الحديث. 








سقوط الحق 
بالرجوع عن 
الإقرار 


الفقهاء في 
ذلك 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
9 


. ۲ 3 ناسنا )۱( 
وروي بحوه عن عمر» واین مسعود بإ و صحیح ۰ 


وفي لباب من الروايات ما يعضد بعضه بعضاً ويقويه. 

ومما يؤيد ذلك : قوله عْ: «لَوْ كُنْتٌ راجما ) أحداً یر لَرَجَمْيّها' يعني 
أمرأة العَجْلّاني ؛ كما في (الصحیحین) من حديث ابن عباس . 

وأما كونه يسقط الحق بالرجوع عن الإقرار: فلحديث أبي هريرة عند أحمد 
والريذي: أن ماعزاً لما وجد مس الحجارة فر يشتد» حى مر برجل معه لین 
جمل؛ فضربه به» وضربه الناس حتّی مات فذكروا ذلك لرسول الله ی فقال: 
اما تَرَكُتُمُوہ!١ء‏ قال الترمذي: أنه حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن 
أبي هريرة» ورجال إسناده قات" 

وأخرج أبو داود ا من حديث جابر نحوه وزاد: أنه لمّا وجد 
مس الحجارة صرخ: يا قوم! ردُوني إلى رسول الله كي فان قومي قتلوني 
وغرٌوني من نفسي» وأخبروني أن رسول الله بي غير قاتلي» فلم ننزع عنه حى 


ور و 


قتلناه» فلما رجعنا إلى رسول اللہ ية وآخبرناه قال : لہا ترکتموه وجئتموني 


بوااگ, وقد أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله طرفاً من هذا الحدیث(*. وفي 


الباب روایات . 
وقد ذهب إلى ذلك : آحمد والشافعبة» والحنفية والعترة» وهو مروي 
عن مالك في قول له. 


. حديث عمر: أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (۲۳۸/۸)ء رواه موقوفاً ومنقطعاً‎ )١( 
وقال: أصح ما‎ ؛)۳٥۸‎ /٦( وحديث ابن مسعود: آخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار»:‎ 
فيه حديث أبن مسعود.‎ 

(۲) البخاري: ٥٥۱۸ء‏ ومسلم: ۰ وأخرجه أحمد: ۳۱١١‏ . 

(۳) أحمد: ۹۸۰۹ء والترمذي: ۸٤٢۱ء‏ وأخرجه ابن ماجه: ۰۲۵۵۶ وهو حديث صحیح. 

.۷۱۷ 4 أبو داود: ٤٤٤٦ء والنسائي في (السنن الکبری»:‎ )٤( 

(۵) البخاري: ۱۸۲۰ء ومسلم: 24477 وأخرجه أحمد: ۰۱86۷۲ من حديث جابر. 





باب حَدٌ الزَّانِي 
حت 





وقد ذهب ابن أبي لیلی» والبثّي ۲ وأبو ثور ورواية عن مالك وقول 
للشافعي : أنه لا يقبل منه الرجوع عن الاقرار"۳. 

وأما سقوطه بکون المرأة رتقاء"" أو عذراء» أو بکون الرجل مجبوباً او يتلم 
عنيناً: فلكون المانع موجوداًء فتبطل به الشهادة أو الاقرار؛ لأنه قد غلم كذب رتقاء أو عذراء 
ذلك قطعاء وقد روي أنه ية بعث علیّا لقتل رجل كان يدخل على ماريّة ية القبطیّ 
فذهب فوجده یفتسل في ماءء فأخذ بيده» فأخرجه من الماء ليقتله» فرآه مُجبوباً؛ 
فتركه» ورجع إلى لت ی وأخبره بذلك'''. والقصة مشهورة؛ وهذا معناها. 

وأما كونها تحرم الشفاعة في الحدود: فَلِمًا أخرجه أحمد وأبو داود» تحريم الشفاعة 
والحاكم وصخحه؛ من حديث ابن عمر؛ عر عن الب یز قال : (مَن جات با 


رر و + ٦‏ 


شفاعته دُون خد مِنْ خدود الله ؛ هو مُضَادُ الله في موا 


وفي «الصحیحین» من حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي سرقت 
لما شفع فيها أسامة بن زیدء فقال اي يل : «أَتَشْمَعٌ في خد من خُدُوو اش . 
5 ۰۰ کی یی هبو . 8 ٥‏ 7 
وفي لفظ: «لا راك تم في حد ین خذود اي“ 


وأخرج آحمد وأهل «السنن»» و صخحه الحاکم وابن الجارود: أن 
لي 4 لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه» فشفع فيه قال: اَل كَانَ [هَذَا] 
بل ا ن نی بوا . وفى الباب أحاديث. 


)۱( عثمان بن مسلم البتّي» فقيه بصري ي . انظر: «سير أعلام النبلاء»: (5/ .)٠٠١‏ 

(۲) رجحه المصّف في «السیل الجرار» : (۳۲۱۹/۶). 

(۳) «الرتق»: الرتقاء: المرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذکر يجوز فرجها لشدة انضمامه . ومنه 
أيضاً : «العفل» : وهو لحم ينبت في قبل المرأة. واالقرن»: مثل العفل» لکن یکون في الناقة. 
أما «الجبٌ): فهو مقطوع الذكر. و«العنة»: عدم القدرة على إتيان النساء. 

(4) أخرجه مسلم: ۷۰۳۳ء رأحمد: ۰۲۵۲۹۷ من حديث أنس بن مالك. 

. أحمد: ۵۳۸۵ء وأبو داود: ۰۳۵۹۷ والحاكم في «المستدرك»: (٤/۳۸۳)ء وإسنادہ صحيح‎ )٥( 

.۲٥٦۹۷ البخاري: ۰۳۶۷۵ ومسلم: ۰ وأخرجه أحمد:‎ )٦( 

(۷) لم أجده بهذا اللفظ وهو عند الإمام أحمد بلفظ : «آلاً اراك نكمي . 

(۸) أحمد: ۰۱۵۳۱۰ وآبو داود: ٤۳۹٦ء‏ والنسائي: (59/4)» وابن ماجه: ۰۲۵۹۵ والحاكم = 











لا ترجم 
الحبلى حتى 
تضع وترضع 

ولدھا 
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وفي «مسلم» وغيره: أنه حفر لماعز حفرة» ثم أمر به فرجم. كما في 
حدیث عبد الله بن بريدة في قصة ماعز. 

وأخرجها آحمد؛ وزاد: فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره”") 

وأخرج أحمد وأبو داود والنّسائيء من حديث خالد بن اللّجْلاج؛ عن أبيه : 
أنه اعترف رجل بالرّناء فقال له رسول الله يَكةِ: «خصَنت؟» قال: نعمء فَأَمَرَ 
برجم فڈھبنا فحفرنا له؛ حتی أَمْکتَّاء ورمیناء بالحجارة حتّی دا . 


ل لاه 


وقد ثبت في امسلم» وغبره. من حديث أبي سعید: قال: لما امرنا 
رسوڈ الله یا أن نَرْجُم مَاعِرْ بن مالك خرجنا به إلى البقیع»؛ فوالله ما حفرنا له 
ولا أوثقناء . 

ويؤيد هذا؛ ما وقع في حديث غيره أنه هرب؛ كما تقدم ولكنّ ترك الحفر 
له لا ينافي مشروعیة الحفر . 

وأما كونها لا ترج جم الحبلى حلَى قشع وترضع ولدها؛ إن لم يوجد من 
يرضعه: فلحديث سليمان بن بريدة» عن أبيه» عند مسلم رحمه الله وغيره : 
النَّبِىَ گل جاءته امرأةٌ من غامد من الْأَرْدِه فقالت: يا رسول الله! ۳ 


= في «المستدرك»: /٤(‏ ۳۸۰)ء وابن الجارود في «المنتقی»: ۰۸۲۸ وهو حدیث صحیح بطرقه 
وشاهده. ولم يعزه صاحب «التحفة»: (۱۸۷/4) إلى الترمذي. والذي سُرق رداءه» هو: 
صفوان بن أمية . 

.۲۲۹ ٤۹ مسلم: ٤۳٦1ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) مسلم: 84۳۲ وأحمد: ٢۲۲۹ء‏ وكلا الحديثين من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. 

(۳) أحمد: ۰۱۵۹۳۶ وأبو داود: ٤٤٤٦ء‏ والنسائي في «السنن الکبری»: ۷۱۸۲ء وإسناده 
ضعيفء وقد تقدم . 

.۱۱۸۹ مسلم: ۸ وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

.)۳۳6/6( : قال آبو حنيفة والشافعی : لا يحفروا للرجل ء ومال إليه المصّف في «السيل الجرار»‎ )٥( 





باب حَدٌ الزّانِي 
۹ 

فقال: «وَيْحكِ ازجعي فَاسْتَقْفرِي الله نوبي إَِيْهء فقالت: أراك تُريد أن تردني 
كما ردَّدْت مَاعِرٌ بن مالك؟! قال: «وَمَا ذَّاكَ؟) قالت: إِنّي خُبْلَى من الرّناء 
قال: «آني؟» قالت: نعم» فقال لھا : «حَنَّى صمي ما في بَظنِكِ). قال: فَکَنَلَہا 
رجل من الأنصار حتّی وَضْعَتُه قال: فأتى ناو نقال: قد وضع 
الغامديّة: فقال: (إذاً؛ لا نَرْجمُهَا وَنَدَعٌ وَلَدَهَا صَفِيراً لیس له مَنْ بُرْضِعُهاء فقام 
رجل من الانصار فقال: إليّ رَضَاعَهُ يا رسول الله قال: فَرَجَمَهَا”' . 

أخرج مسلم رحمه الله وغیره» من حديث عِمْران بن خصین : أن امرأةً من 
جُهينة أتت التبی بي وهي خبلی من الرّناء فقالت: يا رسول الله! أصبتٌ حدًا 
فأقمه علىّ» فدعا نبي الله يا وليّهاء فقال: «أَحَسِنْ إِلِيْهَا؛ فَإِذَا وَضَعَتْ َأَينِي» 
ففعل» فأمر بها رسول الله بي فشّدَّت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمت.. 
الحديث”"' . 


وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة» وأبي سعيدء وجابر بن 
عبد اللہ وجابر بن سَمرة» وابن عباس واه 4 . وأحاديثهم عند مسلم رحمه الله 
تعالی ۔ 

وقد اختلفت الروایات؛ ففي بعضها ما تقدّم في حدیث بريدة» وفي 
بعضها : أنَّ النَىَ بيا آغر رجمها إلى الفطام» فجاءت بعد ذلك فرجمت. وقد 
جمع بينهما بجموعات. 


وأما كونه يحور الحلد حال المرض ولو بعتكال ونحوه: فلحدیث جواز الجلد 
3-0 7 و حال المرة 
أبى أمامة بن سهل» عن سعيد بن سعد بن ُبادة» قال: کان بين أبياتنا رويجل يكال ریس 


ضعيفٌ مُخْدٌجء فلم يَرُع الحي إلا وهو على أمةٍ من إمائهم يَحُْبْتُ بهاء فذكر 
ذلك سعدُ بن عبادة لرسول الله كل وكان ذلك الرجل مسلماًء فقال: «اضربوه 
حَدَّهُ». فقال: يا رسول الله! له أضعَفٌ مما تَحْسِبْ؛ لو ضربنَاهُ مئة قتلناف 


4 


(۱) مسلم: 46۳۱ 


(؟) مسلم: ٤٤٤٤ء‏ وأخرجه آحمد: ۰۱۹۸۰۱ 
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س س 
فقال : «حذُوا لَه عثکالاً فيه مائة شراخ > نُمّ اضْربُوۂ بو ضَرْبَةً وَاجدگ قال: 
ففعلوا. رواه أحمد وابن ماجه» والشافعي والبیھقی!'''. 

ورواه الدارفظني عن فُلَيْم عن ابي سالم» عن مَھّل بن سعد . 

ورواه الطبراني» من حديث أبي أمامة» عن آبي سعيد الخدري” . 

ورواه أبو داود» من حديث رجل من الانصار*. 

وأخرجه النّسائي» من حديث آبي أمامة بن سَهْل بن حنَیّف» عن أبيه» 
واسناد الحديث حسن““. 

وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره» من حديث علي طلہء قال: إن 
أمة لرسول الله بي زنت» فأمرني أن أجلدهاء فأتيتها؛ فإذا هي حديثة عهدٍ 
بنفاس» فخشيت إن آنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي بي فقال: 
«حسئت ؛ اترکها > ختّی تمال»۲۳. 

وقد جمع بين هذا الحدیث والحدیث الأول» بأن المریض إذا كان مرضه 
مرجوًا أُمْهِلَ كما في الحديث الآخرء ون کان مأيوساً كُلِدَ؛ كما في الحديث 
الأول. 


)١(‏ أحمد: ۰۲۱۹۳۵ وابن ماجه: ۰۲۵۷۶ والشافعي في (مسندہا: (۷۹/۲)ء والبيهقي في 
(السنن الکبری»: (۸/ 027٠‏ وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»: ۷۳۰۹ء وهو حديث 
و«العثكال» : الغصن. 
و«الشمراخ)» : الغصن الذي عليه البسر. 

)۲ الدارقطني في (السنن): (۱۰۰/۳ و۱۰۱)ء وفيه كلام. 

)۳( الطبراني في «المعجم الکبیر»: (٦/۳۸)ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع»: :)۲٥٥/٦(‏ رجاله 
رجال الصحیح . 

. ٤٤۷۲ آپو داود:‎ )٤( 

)٥(‏ النسائي في «السنن الکبری»: ۰۷۲۰۷ وقوله : «إسناد الحدیث حسن)ء من کلام الحافظ في 
«بلو بغ المرام؛ ص : ۳:۸ 

.۱۳٣١ مسلم: ۰ و449۱ وأخرجه أحمد:‎ )٦( 
و«تماثل» : أي تقارب البرء.‎ 





باب حذ الزَّانِي 
ت۱2 ۷" ےہ 

وقد حکی في «البحر» الاجماع على أنه تُمْهَل البکر: حتّی تزول شدة الحر 
والبرد والمرض المرجو فان كان مأيوساً؛ فقال الهادي» وأصحاب الشافعی: 
إنه یضرب معُتکول؛ إن احتمله وقال الموید بالله والناصر : لا يحد فى مرضه 
وان كان مأيوساً. 

وأما کون من لاط بذكر بُقتل ولو كان بكراً. وكذا المفعول به إذا كان 
مختا را فلحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود» وابن ماجه والتريذي» 
والحاكم والبيهقي؛ » قال: قال رسول الله کل : ١مَنْ‏ وَجَذْئمُوه يَعْمَلَ عَمل قَوْمٍ 
لوط ؛ الوا القَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بدا . قال ابن حجر: رجاله موتّقون؛ الا أن فيه 
اختلافاً''۶. 

وأخرج ابن ماجه والحاكم» من حديث أبي هريرة طظ4 : أن ال بيا قال : 
توا القَاعِلَ وَالمَفْعُولَ ہو آخصنا أو لم يُحْصَنًا» وإسناده ضعیف ۳ . 

قال ابن الظلاع في «أحكامه»: لم يغبت عن رسول الله اة أنه رجم في 
اللواطء ولا أنه حكم فیه وثبت عنه أنه قال: اقْقُلُوا القَاعِلَ والمَفْعُولَ بوا 

. 3 1 لس م (۳) 
رواه عنه ابن عباس وابو هريرة. انتهی ‏ . 
وآخرج البيهقي » عن علي : آنه ر جم لوطب“ . 
قال الشافعي : وبهذا نأخذه برجم اللواطي» محصناً كان أو غير محصن(*. 
وأخرج [البيهقي] أیضاً عن آبي بكر #5 : أنه جمع الناس في حق رجل 


ينك كما تنك النساء» فسأل آصحاب رسول الله ی عن ذلك؟ فکان من 

)١(‏ أحمد: ۲۷۳۲ء وأبو داود: ٤٦18ء‏ وابن ماجه: ٢٤٥۲ء‏ والترمذي: ۰۱8۵1 والحاكم في 
«المستدرك»: (1/ ٥۵ء‏ والبيهقي في «السئن الكيرى»: (۸/ ۱ء وكلام الحافظ في «بلوغ 
المرام» ص: ۲٤۸‏ . 

(۲) ابن ماجه: ۲۵۲۲ بنحوه» والحاكم في «المستدرك»: (۳۵۵/4) بنحوه أيضاًء ولم أجد من 
آخرجه بهذا اللفظ في المطبوع . 

(۳) نقله عنه ابن المُلقَّن فى «البدر المنير) : (8/ 508). 

(٤)‏ البيهقي في «السئن الکبری»: (۸/ ۲۳۲)۔ 

)٥(‏ الشافعي ة في «الأم) : (۷/ ۱۹۳) وأخرجه عن علي بإسناده. 


حكم اللواطة 





اختلاف 
الفقھاء فى 
عقوبة اللواط 
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أشدهم يومئذ قولاً على بن آبي طالب» قال: هذا ذنب لم تعص به أمة من 
الأمم الا أمة واحدة؛ صنم الله بها ما قد علمتم؛ نرى أن نحرّقه؛ فاجتمع 
أصحاب رسول الله ية أن يحرقوه بالنار» فکتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن 
يحرقه بالتار!. 

وأخرج آبو داود» عن سعيد بن جبیر ومجاهد» عن ابن عباس: في البگر 
يوجد على اللوطية؛ يُرْجَهُ”". 

وأخرج البيهقي عن ابن عباس أي يضاً: أنه سئل عن حدّ اللوطي؟ فقال: ينظر 
أعلى بناء في القرية؛ فيرمى به منگساء ثم يُتبع الحجارۃ'' 

وقد اختلف أهل العلم في عقوبة اللواط بعد اتفاقهم على تحريمه» وأنه من 
الكبائر: فذهب من تقدم من الصحابة إلى أن حدّه القتل ولو كان بكراً؛ سواء 
كان فاعلاً أو مفعولاً به» وإليه ذهب الشافعي» والناصرء والقاسم بن ابراهیم 
وقد حكى صاحب «شفاء الأوام» إجماع الصحابة على القتل . 

وحکی البغوي عن الشعبي؛ والزهري. ومالك. وأحمد وإسحاق: أنه 
یرجم محصناً كان أو غير محصن . 

وحکی الترمذي ذلك عن مالك وأحمدء وإسحاق . 

وروي عن النّخعي أنه قال: لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين؛ لرجم 
اللوطي؛ وقال المنذري: حرّق اللوطية بالنار آبو بكرء وعلي؛ وعبد الله بن 
الزبير» وهشام بن عبد الملك . 

وذهب من عدا من تقدم إلى أن حّ اللوطي حدٌ الزاني. 

وقال الشافعي: في الأظهر أن حد الفاعل حد الزناء إن كان محصناً رُجم» 
( البيهقي في «السنن الکبری»: (۸/ ۲۳۲). 


(۲) آبو داود : 6۳ والنسائي ف في «السنن الکبری» : ۷۳۳۸ والبيهقي ف في «السنن الکبری» : 
(۸/ ۲۳۲). 


(۳) البيهقي في «السنن الکبری»: (۲۳۲/۸). 








باب حَدٌ الراني 
۷۳ 


وا جُلِدَ وغرّب» وحد المفعول به الجلد والتغریب وفي قول: کالفاعل وفي 
قول : یقتل الفاعل والمفعول به. وقال آبو حنيفة: يُعَزَّرَ باللواط» ولا یجلد ولا 
يرجم . 

وأما كونه يُعرَّر من نكح بهيمة: فلكون الحديث المروي عن ابن عباس: أن حى من عم 
الب ي قال: «مَنْ وفع عَلَى بَهِيْمَةٍ؛ٍ قَاقْتُلُوهُ وافْئلوا البَهِيمَةً) آخرجه أحمر ٢‏ 
وأبو داود» والتريذي والٽسائي» وابن ماجه"*۰ وقد روی التّرمذي وأبو داود. 





وقال: إنه أصح من الحديث الأول» والعمل على هذا عند أهل العلم'" . 

وروی أبو يَعْلى الموصلي› من حدیث ابي هريرة نحو حديث ابن عباس في 
القتل» ولكن في إسناده عبد الغفار. 

قال ابن عِدَيّ: إنه رجع عنه» وذكر أنهم كانوا لقنو 
«البحر) . 

ووقع الخلاف بين أهل العلم ؛ فقيل : يحد كحد الزاني» وقيل: یعزر فقط 
إذ ليس بزناء وقيل: يُقتل . 

ووجه ما ذكرنا من التعزير: أنه فعل محرّماً مجمعاً عليه» فاستحق العقوبة 
بالتعزير» وهذا أقل ما يفعل به. 

وأما كونه یجلد المملوك نصف جلد الحر: فلقوله تعالى: مين يضف ما حر انسرد 
عل لصت مرت الْمَدَابٍ» [الساء: ۰۳۲۲۰ ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد؛ 
كما حكى ذلك صاحب «البحر». 


۳( 
8 ب9 


)۱ آحمد: ۰۲۶۲۰ وأبو داود: 4 والترمذي: 226 والنسائي في «السنن الکبری»: 
VTi‏ وابن ماجه: ۰۲۵۹6 واسناده ضعیف. 

. 060 الترمذي : ۱:5۵ وأبو داود:‎ (٢٢ 

(۳) أبو یعلی: ۵۹۸۷. 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۷ 


وقد آخرج عبد الله بن آحمد في «المسند» من حدیث علي» قال: آرسلني 
رسول الله كَل إلى أَمَةٍ سَؤْداء زَنَتْءِ لأجلدها الحدَّء فوجدئها في تیها 
فأخبرت رسول الله ا فقال: (إِذَا تال من نِمَاسِهًَا ؛ فَاجْلِدْهَا حَمْسِينَ؛ . وهو 
في «صحیح مسلم» رحمه الله تعالى؛ كما تقدم بدون ذكر الخمسین!'''. 

وأخرج مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن عیاش المخزومي» قال: أمّرني 
عمر بن الخطاب في فتية من قریش فَجَلَذَنَا ولايد من وَلَايِدَ الامارق» حَمْسِينَ 
حمسي في الرّنا”"" . 

وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على مملوك حتّی يتزوج تمسكاً؛ بقوله 
تعالى : 1 یه [الساء: ۲۰] الآية. وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا: 
الاسلام. 

1.7 وأما کونه يحدّ العبد سیّده أو الامام: فلعموم الأدلة الواردة في مطلق 


الإمام لعبده الحل . 


وأما سیدہ: فلحديث ابی هريرة فى «الصحيحين»» عن النبيخ ی قال : «إذا 
يب | كلد ےر لثم صت ا ور و روم ل کے دك ود e‏ 22 
رىت امة أحركم ؛ فتبین زناها؛ فلیحلدها الخد ولا پترزب علیها. 1 


68 ست و 


ثم إن رُنت؛ 
نها ولا برب عَلَيهَاء ثم ِن رث اه نها ولو بل ِن شع . 

اختلاف وقد ذهب إلى أن السيّد يجلد مملوکه : جماعة من السلف والشافعي . 

۹ وذهبت العترة: إلى أن حد المماليك إلى الإمام؛ إن كان تم اما وإلّا 
كان إلى السید. 


. 160۰ أحمد: ١١۱۱ء ومسلم:‎ )١( 

(؟) «الموطأ»: (۲/ ۸۲۷). 

(۳) البخاري: ۲۱۵۶ ومسلم : 10ء وأخرجه أحمد: ٠٠٤١١‏ . 
ولا یثرب : أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. 








هم سم و ا و وم 0 07 وو 2 7 2 مج وم و و عومسم 
ت من سَرق مکلفا مختارا مِنْ حرز. ربع دينار فصاعدا؛ قلعت کفه الیمنی . 


2 


د وَيَكْفِي الافرار مَرّهٌ وَاحِدَةٌ أو شَهَادَةُ عَدَلَيْنِ. 

ہ وَيُنْدَبُ تین المُسْقِط . 

ہ سم مزع لقع وعلق ال في عن السّارق. 

: وَيِسْقْظ بِعَفْو المَسْرُوقٍ عَلَيْهِ لوغ لی السُلْطَانٍ لا بَعْدَهُ ؛كَقَدْ وَجب. 

د ولا قَظِعَ في تم ولا كَثَرِ؛ ما لم يُؤوِهِ الجَرِينُ دا اگل وَلَمْ تخد خُبْةً؛ 
ولا گان عَلَيِْ نَمَنُ ما حَمَلهُ مَرََيْنء وَضَرْبُ تگال. 

: وَلَبْسَ عَلَى الجَاین وَالمُْكَهِبٍ وَالمُخْتَلِس قَظع. 

ه وَقَد نت الع في جَحْدٍ العَارِيّة . 
أقول: أمّا اشتراط التكليف والاختيار: فقد تقدم وجهه. 


وأما قطع السارق: فلقوله تعالی : «إوألارف وَالسَارِفَة4 الآية لالمانده: 58]. 


مشروعية 


القطع 


وأما اعتبار الحرز: فقد استدل على ذلك بما آخرجه آبو داود من حدیث اعتبار الحرز 


عمرو بن شعیب؛ عن أبيه» عن جده قال: سمعت رسول الله به وقد سأله 
5 2 ماه : مسوم ؟ 58 5 . .ام کے امس ے مہ ه و 
رجل عن الحرِيسَة التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مُرتین وضرب 
سم زر 6 و ہے۔ 4 ےہ کر سكاس ر 7ھ o‏ کیںے م 
نکال» وما آخذ من عطنه فقیه القَطع ؛ إذا بلغ ما يۇځذ من ذلِكَ ثمَنَ المِجَنٌ'. 
rf or . 5 2۶ 5 + 2 4 35 3‏ ۳ 1 
قال : يا رسول الله! فالمار وما آخذ منها في أَكْمايهًا؟ فال: «من أحَذ بقیه وَلَمْ 
تخد مب فیس عليه شي وَمَنِ اختمل؛ یه مه مرن وَضَرْبُ تکالِء وَمَا 


2 7 و o of‏ مر مر م یه وم ر 1 
اخد من اجرانه ؛ ففیه القظع إذا بلع ما يُؤحُذ من ذلك ثمَنُ المِجَنْ)ء وقد آخرجه 








اختلاف 
العلماء فی 
اعتبار الحرز 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۷ 


أيضاً أحمد والتسائي» والحاكم وصخحهء وحسنه التّريذي . 


3 


ا 2 
والخريسة : التي ترعى وعليها حرس . 


وکذا حدیث: «لا قَظع في تُمَر ولا گتّر» عند أحمد وأهل «السنن» 
والحاکم وصححه أبن حبّان والبيهقي › » من حديث رافع بن = کے 


وقد ذهب إلى اعتبار الحرز: الاکثر» وذهب أحمدء وإسحاق. والظاهرية 
وطائفة من أهل الحديث إلى عدم اعتباره» واستدلوا على عدم الاعتبار» وإن 
كان قيامهم مقام المنع يكفيهم؛ ہما أخرجه أحمد وأبو داود» وابن ماجه 
والنّسائي» ومالك في «الموطأ» والشافعي» والحاكم وصحّحهء من حديث 
صفوان بن أمية» قال: كنت نائماً فى المسجد على حَمِيصةٍ لی فُسّرقت» 
فأخذنا السارق» فرفعناه إلى رسول الله ياء فأمر بقطعه» فقلت: يا رسول الله! 
آفي خَمِيْصَةٍ يَصَء ثمَنْ ثلائین درهما؟ آنا أمَبُھا لەء قال: «مَهَلّا گان قَبْلَ آن یی 
ص 
بە؟) . 
() ابو داود: ۰۱۷۱۰ وفيه بعض الاختلاف؛ وأخرجه أحمد: ۳ء والنسائي : (۸/ ۸۵ و45)ء 
والحاكم في (ا لمستدرك): )۳۸۱/٤٥(‏ والترمذي: ۹ء وأخرجه ابن ماجه: ۳9۹۹ وھو 


«الْمِجَنٌ» : الترس 

و(الحْبْنَة؛ : ما يحمله الانسان في حضنه أو ثوبه. 

و«الأكمام» : جمع كم وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر 
و«التكال» : العقوبة. «النهایة»: مادة (نکل). 

)٢(‏ أحمد: ۰۱۵۸۰۶ یں ٩‏ والترمذي: ١٤٢۱ء‏ والنسائي : (۸/ ۸۷)ء وابن ما 
۳ء من حدیث أبي أمية المخزومي» وهو حديث صحیح. 
و(الکٹر؛ : الجمّار» وهو قلتُ النخل وشحمها. «النهاية» : مادة (کثر). 

(۳) أحمد: ۰۱۵۳۱۰ رأبو داود: ٤۳۹٦ء‏ وابن ماجه: ۲۵۹۵ والنسائي: (۹/۸٦)ء‏ ودالموطاً): 
١؟/‏ ۸۳) والشافعي في (مسندہ): )2 والحاكم في «المستدرك»: (/۰)۳۸۰ وهو 
حديث صحيح بطرقه وشواهده وقد تقدم في أول الکتاب . 
و«الخميصة» : كساء أسود مربع له علمان في طرفيه من صوف أو غيره. «النهاية»: مادة 
(خمص). 





باب حَدٌ السَرقة 
۷۷ 

وأخرج أحمد وأبو داود والنّسائي» من حدیث ابن عمر: أن رسول الله عه 
قطع يد سارق سرق تُرْساً من صَفَة النساء؛ ثمنه ثلاثة دراھم'''. وقد أخرج 
مسلم رحمه الله تعالى معناہ'''. 

وقد روي نحوه حديث صفوان» من حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» وضعّف إسناده ابن حجر" . 

ويجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز؛ بأن 
المساجد حرز لما دخل إليهاء ولو كان على صاحبه» فيكون الحرز أعمٌّ مما 
وقع تبيينه في كتب الفقه. ولكنّه يُشكل على من اعتبر الحرّز حديث قطع جاحد 
العارية» وسيأتي. 

ويمكن أن يكون ذلك خاصاً بما ورد فيه؛ فلا يعارض ما ورد في اعتبار 
الحرز في غيره. 

وأما كون نصاب القطع ربع دينار فصاعداً: فلحديث عائشة نله في 
«الصحيحين» وغيرهما قالت: كان رسول الله 5 يقطع يد السارق في ربع دینار 
فصاعداآ'''. وفي رواية لمسلم رحمه الله وغيره: أن الى لا قال : «لا فطع يَدُ 
السَّارِقِ إل في ربع بتار قَصَاعِد) 2 وفي لفظ لأحمد: «افْطَعُوا في ربع 
دینا ۳ َقْطعُوا فیما هو أَدْنَى ین ذلك . 


وکان ربع الدینار يومئذ: ثلاثة دراهم» والدینار: اثني عشر درهماً . 


)١(‏ أحمد: ۱۳۱۷ء وأبو داود: ۱۳۸۲ء والنسائي : (۷۷/۸)ء وإسناده صحیح؛ وفي المطبوع: 
«پرسا» والأصح ما آثبتناه من (مسند أحمد». 
و«التروس» : وهو ما كان يتوقى به الحرب. 

(۲) مسلم: 4607 وأخرجه أحمد: ۵۵۱۷. 

زفرة آخرجه الدارقطني في «السئن» : (۳/ ۰6۲۰۶ وضعفه الحافظ في «التلخيص الحبير» : (۵/ .)١١۳‏ 

)٤(‏ البخاري: ۱۷۸۹ء ومسلم: ۳۹۸٦ء‏ وأخرجه أحمد: 71019/4؟. 

(۵) مسلم: ٤٤٦1ء‏ وأخرجه أحمد: ۲۱۷۸. 

)٦(‏ أحمد: ٤١٥1ء‏ وإسنادہ صحیح. 


مقدار تصاب 


القطع 





يكفي الإقرار 
في حد السرقة 


مرة واحدة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
رر ا 72 له 
وفي رواية للنسائي : قال رسول الله َك : لا فطع ید السَّارِقٍ فِيمَا دُونَ 
من المجَنّ»» قيل لعائشة: ما ثمن المِجَنٌ؟ قالت : ربع دینار*“. 
وفی (الصحیحین» وغیرهما» من حديث ابن عم قال: قطع الب ي في 
مجن ؛ ثمنه ثلاثة دراه" . 
وقد عرفت أن الثلاثة الدراهم هي صرف ربع الدينار؛ كما تقدّم في رواية 


ع8 


احمد. 

قال الشافعي : وربع الدینار موافق لرواية ثلائة دراهم» وذلك أن الصرف 
على عهد رسول الله بي اثنا عشر درهماً بدينار» وهو موافق لما في تقدیر 
الديات من الذهب بألف دينار» ومن الفضة باثني عشر ألف درهه"". 

وقد ذهب إلى كون نصاب القطع ربع دینار أو ثلاثة دراهم : الجمھوڑ من 
السلف والخلف. ومنهم الخلفاء الأربعة. 

وفي المسألة اثنا عشر مذهباً؛ قد أوضحتها في «شرح المنتقی»"*. 

وأما ما روي من حديث أبي هريرة في «الصحیحین» وغيرهماء قال: قال 
رسول الله و : «لَعَنَ ال السّارق یَسرق لبَيِضَةً؛ كُتُقْطمٌ ید ویر الحَبْل؛ 
فطع یه فقد قال الأغْمَّش: کانوا یرون أنه بَيْضْ الحديد. والحَبْلٌ کانوا 
يرون أنه منها ما يساوي ثلائة دراهمَ. کذا في «البخاري» وغيره” . 

وآما کونه يكفي الاقرار مرة واحدة: فلِمَا قلّمنا في الباب الأول» وقد قطع 
الب و [يد] سارق المجنّ» وسارق رداء صفوان» ولم يُنقل أنه آمره بتکرار 
الاقرار. 


.۲۸۱/۸( : النسائي‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة السابقة. 

)۳( «الأم»: .)۱٥۹/٦(‏ بتصرف. 

.)۳۰۷ ۳۰۵ /٥( انیل الاوطار»:‎ )٤( 

.۷ ۳٩ البخاري: ۷۸۳٦ء وسلم: ۸ وأخرجه أحمد:‎ )٥( 


و«الیْضَة: الحُوذة. «المعجم الوسیط». 





باب حَدٌ السّرقَة 
۷۹ 





وأما ما وقع منه 285 للسارق الذي اعترف بالسَّرّق: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتٌ!) 
قال: بلی» مرتين أو ثلائ فهذا هو من باب الاستثبات؛ كما تقدم. 
وقد ذهب إلى أنه يكفى الإقرار مرة واحدة: مالك والشافعیةء والحنفية . اخلاف 
وذھبت العترة› وابن آبي لیلی » وآحمد وإسحاق : إلى اعتبار المرتين. ذلك 
وأما اعتبار شهادة عدلین : فلکون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة 
الکتاب والستّة في اعتبار الشاهدين. 
وآما کونه ندب تلقین المقّط : فلحدیث أبي أمية المخزومي عند أحمد مشروعية تین 
وأبى داود والتسائی باسناد رجاله ثقات : أن الب به تن بلص اعترف اعتراف 
ولم یوجد معه متاع» فقال له رسول الله ب : «ما إِخَالكَ سَرَفُتَ!) قال: بلی 
مرتین أو ثلا . 
وقد روي عن عطاء آنه قال : كان من مضی يؤتى الیهم بالسارق» فیقول : 
آسرقت؟ قال: لاء وسمی آبا بكر وعمر لج . آخرجه عبد الرزاق ۰۳ وفي 
الباب عن جماعة من الصحاية. 
وآما حسم موضع القطع » وتعلیق اليد في عنق السارق: فلما آخرجه مواضع حسم 
الدَارَفُظني والحاکم والبيهقي» وصّحه ابن القطّانء من حدیث آبي هریرة: ان اش 
رسول الله و آتی بسارق قد سرق شَمْلەٌء فقالوا: يا رسول الله! إن هذا [قد] 
سرق» فقال رسول الله ية : «ما إِحَالهُ سَرَقَء فقال السارق: بلى يا رسول الله! 
فقال: (اذمَبُوا به فَافْطعُوة. ثم اموه نم انوي با فَمْطِعَ ؛ فَأَتَِ به» فقال: 
شب إلى الله» فقال : قد تبت إلى الله فقال: «نَابَ ال عَلَيِكَ)”". 


وأخرج آهل «السنن»» وحسّنه التريذي» من حديث فَضَالة بن عُبيد قال : 


۱ تقدم في الصفحة السابقة.‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق في «المصنف»: ۱۸۹۱۹ . 

(۳) الدارقطني في «السنن»: (۳۲/۲) والحاكم في «المستدرك»: (/۳۸۱)ء والبيهقي في 
(السنن الکبری»: (۰)۲۷/۸ وابن القطان في (بيان الوهم والریهام» : (۲۹۸/۵) وانظر كلامه 
هناك , 
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یی رسول الله ی بسارقي؛ فطعت یدی ثم مر بها فعلقت في عُنّقه. وفي 
إسناده الحجاج بن أَرْطأة» قال النّسائي: ضعیف لا يحتج بحدیثه(. 
نى قطحد )0 وآما كونه يسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده: 
سا فلحديث صفوان المتقدم'''. 
وأخرج النّسائي وأبو داود والحاكم وصخحه؛ من حديث عبد الله بن عمر: 
أن رسول الله ي قال: انَعَاقُوا الحُدُود فِيمَا بِبْتَكُمء فَمَا بَلَمَنِي ین حَذ كَقَدْ 
وج . 
لا ق في نم وأما كونه لا قطع في ثمر ولا گتَر. .. الخ: فلحديث عَمْرو بن شعيب» 
' ورافع بن تحديج المتقدمين في أول الباب. 
والکتر: جُمّار النخل أو طلعها. 
وإلزامه بالٹمن مرتين تأديب له بالمال» ولم يكتف يي بذلك؛ بل قال: 
«وضرب نكال»؛ لیجمع له بين عقوبة المال والبدن. 
وَالخُبْتَةُ: ما يحمله الإنسان في حضنه؛ وقد تقدم ضبطها وتفسيرها. 
ليس على وأما كونه لیس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع : فلحديث جابر عند 
0 أحمد وأهل (السنن)؛ والحاكم والبيهقي وصځحه التّرِذي وابن حِبَّانَء عن 
قطع لت ا : لیس عَلَى حَائِنٍ ولا مهب ولا مُخْتَلِسِ قَظعٌ»۳. 
وأخرج ابن ماجه بإسنادٍ صحیح؛ من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو 


حديث جار . 


)١(‏ أبو داود: ٤٤٦٦ء‏ والترمذي: ۰۱46۷ والنسائي: (۸/ ۰٩۲‏ وابن ماجه: ۰۲۵۸۷ وأخرجه 
آحمد: ۰۲۳۹۶۲ وإسناده ضعيف . 

(۲) تقدم تخريجه ص : ۱8۲ . 

(۳) النسائي: (۰)۷۰/۸ وأبو داود: ٤۶۳۷ء‏ والحاکم في «المستدرك»: (8/ ۳۸۳). 

)٤(‏ أحمد: ۰۱۵۰۷۰ وأبو داود: ۳۹۱٦ء‏ والترمذي: ۸٤٢۱ء‏ والنسائي: (۸۸/۸)ء وابن ماجه: 
۱ والحاکم في «المستدرك»: (5/ ۰۳۸۲ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۰)۲۷۹/۸ 
وابن چبّان: ۰4460 واسناده صحیح. 

۲۵۹۲ ابن ماجه:‎ )٥( 








باب حَدٌ السّرِقَة 

وأخرج ابن ماجه أيضاً والظيراني من حدیث أنس نحو . 

وأما كونه قد ثبت القطع في جحد العارية: فلِمَا آخرجه مسلم رحمه الله 
تعالی وغيره» من حديث عائشة» قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع 
وتجحلی فأمر الت 86 بقطع يدها" . 

وأخرج أحمد والنّسائي وأبو داود» وأبو عوانة فی (صحیحه!. من حديث 
ابن عمر مثل حديث عائشة”". 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع [يد] جاحد العاريّة؛ قالوا: لأن الجاحد 
للعارية ليس بسارق [لغة]» وإنما ورد الكتاب والسنّة بقطع السارق. 
یرد بأن الجاحد إذا لم يكن سارقاً لغة؛ فهو سارق شرعاًء والشرع مقدم 
على اللغة. 

وقد ثبت الحديث من طریق عائشة وابن عمر كما تقدم» وكذا من حديث 
جابر» واین مسعوده وغیر هو لاء . 

وقد وقع في رواية من حديث ابن مسعود. عند ابن ماجه والحاكم 

1 گ 5 ۹ (O 55 me‏ 5 ۰ 
وصححه : آنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله 4ة > ووفع في مرسل حبیب 
بن أبى ثابت: آنها سرقت خلیّا ؛ فیمکن أن تکون هذه المخزومية قد جمعت 


بين السرقة وححد العارية. 


)١(‏ الطبراني في «المعجم الأوسط؛: ))١57/١(‏ ولم أجده في المطبوع عند ابن ماجه وهذه 
الروايات التي ساقها المصنف ساقها ابن حجر في «التلخيص» وقال: وعن أنس أخرجه 
الطبراني في المعجم الأوسط». فلم يذكر أن ابن ماجه أخرجه. 

.۲۵۲۹۷ مسلم: 46۱۲ وأخرجه أحمد:‎ )٢( 

(۳) أحمد: ۱۳۸۳ء والنسائي: (۷۰/۸)ء وأبو داود: ٤۳۹٦ء‏ ولمستخرج أبي عوانةا: 205:6٠‏ 
وهو حدیث صحیح . 

)٤(‏ ابن ماجه: ۰۲۵4۸ والحاكم في «المستدرك»: (/۰)۳۷۹ وفي «الزوائد»: وفي إسنادہ 
محمد بن إسحاق وهو مدلس. 

.)۲۰۲/۱۹( انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني:‎ )٥( 


حکم شوت 

اطع في 
جاحد العارية 
وآقوال العلماء 

في دلك 
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ےہ 
حد القذف 





۳ سے سے و و 0 رسا س سوه ان ۲ 2 ۰ ہے ؟ ہبج 
0 من رمی عیره بالوّنا ؛ وجب عليه حَد القذف نمانین جلدة. 


8٤ھ‏ 2 1 5 باق مس تح 3 2۸ وی س ٥7ھ‏ 1۹۳ 93 3 ° 1 م قوس 
م ویثبت ذلك بافرارو مر و بشهادة عدلین ورد لم یتب؛ لم تقبل 
م2 رغم 1 3 ص ار 0 کے وس 2 و مر سو بر 8ھ رش ۳ 1 1 
شهادته. فان جاء بعد القذف باربعة شهود؛ سقط عنه الخد. وكذلك إذا 


۰ 
ت 


م2 
رمس ے سے ور مر م 


أدلة حد آقول: الدلیل على ثبوت حد القذف قوله تعالی : ون مین تسکت ثم زر 


القاف ر ے 
ات ریم شب فاجإدوھر شین ده که [النور: ٤]ء‏ وقد أجمع أهل العلم على ذلك» 
وروی مالك عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال : آدرکت عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفانء والخلفاء وهلم جرا فما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر 
WM, 1.‏ 

من ١ربعیں‏ . 
lu +‏ ۵ ےو 1 3 8 34 
انان واختلفوا هل يُنَضَّف للعبد أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الأول. 


اعلماء ذ ۰ 8 ۹۹ 

لو ودهبف ابن مسعو د » واللیث والزهري» والاوزاعي وعمر بن عبد العزیز 
وابن حزم إلى أنه لا ینصّف؛ لعموم الایة. 

ثبوت القذف وأما كونه يثبت بإقراره مرة: فلكون إقرار المرء لازماً لهه ومن ادعى أنه 

بالإقرار مرة 5 

0 يشترط التكرير مرتين؛ فعليه الدليل» ولم يأتِ ذلك دليل من كتاب ولا سنة. 

اعبار شهادة وأما اعتبار شهادة العدلين: فكسائر ما یعتبر فيه الشهادة؛ كما أطلقه 

العدلين الکتاب العزيز. 

متى يقط حد ‏ وأما كونه يسقط حد القذف إذا جاء القاذف بأربعة شهود يشهدون على 

القذف؟ 2 2 
المقذوف أنه زنی : فلآن القاذف حينئذ لم يكن قاذفا؛ بل قد تقرر صدور الزنا 
بشهادة الأربعة» فیقام الحدّ على الزاني. 


.)١16/6( «الموطأ»:‎ )١( 





باب خد القذف 
AY‏ 
5 +ہم ‘bo. ۰ + mF‏ وام سط 05 

وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا: فلا حد على من رماه به؛ بل یخد المقر سی س ار 
بالزناء وقد ثبت عنه ييه أنه جلد آهل الافك ؛ كما في (مسند أحمد» وأبي داود» لزنا بعد 
وابن ماجه والتريذي وحسّنه. وأشار إلى ذلك البخاري في (صحیحه؟"*۰ فثبت 
حد القذف بالسئّة كما ثبت بالقرآن. 

ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا؛ حيث لم تكمّل 
الشهادة» وذلك معروف ابت . 


® % ۶ 


(١)‏ أحمد: YE1‏ وأبو داود: EVE‏ وابن ماجه: «YoY‏ والترمذي: ۸۱" والبخاري: 
.:.7٣۳‏ 
(۲) تقدم تخريجهء ص :۱۳۱ . 





اعتبار التكليف 


تفويض حد 
الشرب إلى 
الإمام 
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۱ أ مُخْتَارا؛ جَلِدَ علی ما يَرَاهُ الامام - را أَرْبَعِينَ 

لد أو أَكَلَ او أكثر + وَلَوْ بِالتَعَال. 
ت وَيَكْفِي رازه مره أو شَهَاَةُعَذليْنِ وَلَوْ عَلَى القَيْء. 
ه وق في الرَابعَة مَنْسُوخٌ . 

أقول: آمّا اعتبار التكليف والاختيار: فقد تقدم دليله. 

وآما کون حد الشرب مفوضاً إلى نظر الإمام: فَلِمًا ثبت في «الصحيحين» 
من حديث آنس ول4 : أن الب ي جلد في الخمر بالجريد والتّعال» وجلد 
آبو بكر واه ُربعین'''. 

وفي (مسلم) من حديثه : أن ال كله اَی برجل قد شرب الخمرء فجلد 
بجريدتين نحو أربعين» قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس» فقال 
عبد الرحمن : أخنفٌ الحدود ثمانین» فأمر به عمر(۳. 

وفي «البخاري» وغيره» من حديث عفبة بن الحارث قال: جيء باللعَیْمَان 
- أو ابن التُعِیْمَان ‏ شارباً» فأمر رسول الله ی من كان في البيت أن یضربوه 
فک فيمن ضربه بالّمال والجرید؟. 

وفيه أيضاً من حديث السّائبٍ بن يزيد قال: كنا نُوْتَى بالشارب في عهد 
رسول الله بء وفي إمرة أبي بكرء وصَذراً من إمرة عمر؛ فنقومُ إليه نضربه 
)١(‏ البخاري: ۱۷۷۳ء ومسلم: ۲ء وأخرجه أحمد: ۱۲۱۳۹۔ 


و«الجريد» : ورق النخل. 
)¥( مسلم: 1 وأخرجه أحمد: ۵ . 
(۳) البخاري: ۰۲۳۱۲ وأخرجه أحمد: ۱۱۱۵۵. 








ع اث 
باب خد الشژب 





بأيدينا ونعالنا وأرديتنا؛ حى كان صدراً من إمرة عمر؛ فجلد فیها أربعين» حتی 
إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانین''' وفيه أيضاًء من حدیث أبي هريرة 
نحو . 
وفي الباب أحاديث يستفاد من مجموعها : أن حدٌ السكر لم يثبت تقريره عن 
الشارع» وأنه كان يقام بين يديه على صور مختلفة؛ بحسب ما تقتضيه الحال. 

وفي (الصحیحین) عن علي نله أنه قال: ما كنت لأقيم حدّا على أحد 
فيموت» فأجد في نفسي شيئاً لا صاحب الخمرء فإنه لو مات ویب وذلك أن 
رسول اله لا لم يسه . 

وأما كونه يكفي إقراره مرة أو شهادة عدلین : فیما تقدم. ولعدم وجود دلیل بوت حد 
يدل على اعتبار التُكرار. ار 

وأما کون الشهادة تصح على القيء: فلكون خروجها من جوفه يفيد القطع مح اسهد: 
بأنه شربهاء والاصل عدم المسقط ولهذا حَدَّ الصحابة الوليد بن عقبة لما شهد “ك اي“ ف 
عليه رجلان؛ أحدهما أنه شربهاء والآخر أنه تقيّأها. فقال عثمان ذلك : إنه لم 
ها حٌى شربّها؛ كما في «مسلم» وغيره(» . 

وأما کون قتله في الرابعة منسوخ: فلِمًا رواه التّريذي» عن جابر» عن سخ ار ني 
ال ك : إن مَنْ شرب الحَمْرٌ نذوم إن عاد في الرَابعَة فلوم قال: 7۳ 
ثم أتي ال بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة؛ فضربه ولم یقتله(*. 

ومثله ما أخرج أبو داود والتّريذي» من حديث قبیصة بن دیب وفیه : ثم 


أتي به يعني : في الرابعة -؛ فجلده ورفع القتل" . 

. ٠١١۷١۹ البخاري: ۱۷۷۹ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(۲) البخاري: ۱۷۷۷ء وأخرجه أحمد: ۷۹۸۵. 

(۳) البخاري: ۱۷۷۸ء ومسلم: ۰666۸ وأخرجه أحمد: .٠١75‏ 
)٤(‏ مسلم: ۷٥٦٦ء‏ وأخرجه أحمد: 575. 

. ٥۳٠۲ الترمذي: ۱46 وأخرجه النسائي في «الستن الکبری»:‎ )٥( 
بنحوه.‎ ١5554 أبو داود: ٤4۸٦ء والترمذي:‎ )٦( 
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وفي رواية لأحمد من حديث أبي هريرة: فأتي رسول الله ية بسکران في 


الرابعة؛ فخلًی سییله(. 


. أحمد: ۲٦۷۷ء وآخرجه النسائي في «السئن الكبرى»: ۰۵۲۹ وإسنادہ صحيح‎ )١( 








رە ده مه ۲ و و رة 1 7 o‏ هم o4‏ 13 
0 والتعزير في المعاصي التی لا توجب حدا ثابت ؛ بحبس ؛ أو صرب » او 


۳9 
| ۳ 


o‏ ۳ سی عرس و م 
تَخُوهِمَاء ولا يُجَاورُ عَشْرَ 
وأما جواز التعزيز فى المعاصیء وأنه لا يحاوز عشرة أسواط: فلحديث 
۶ وه ي ت ۰ ۰ f,‏ 4 ماه هم 1 Io‏ 
أبي بردة بن نيار في (الصحیحین» وغیرهما: أنه سمع النبی بي يقول: «لا يخلد 
وق عشرة سواط الا في عَذٌ ین خُدُود او . 


شواط . 


وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي والتريذي وحسّنه وقال الحاکم : 
صحیح الاسناد من حدیث بَھُز بن خکیم» [عن آبیه» عن جذه]: أنَّ المع كيا 
حبس رجلاً في تهمةٍ ثم لی عنه. 

وأخرج الحاکم له شاهداً من حدیث أبي هريرة» وفیه : أن السب 5 حبس 

وقد ثبت أن عمر آمر آبا عبيدة بن الجراح أن یربط خالد بن الولید بعمامته» 
لما عزله عن إمارة الجیش» كما في کتب السیر وسبب ذلك أنه استنکر منه 
اعطاء شيء من آموال الله“ . 
وتقدم في باب السرقة: أنَّ ال تلو قال : «وَضَرْبُ تکاله . 


ل8 © | © 


.۱۵۸۳۲ البخاري: ۱۸4۸ ومسلم: ۸۰ء وآخرجه أحمد:‎ )١( 

(۲) أحمد: ۹ء وأبو داود: ٣٣٦۳ء‏ والنسائي: (۷/ ۷٦)ء‏ والترمذي: ۰۱4۱۷ والحاكم في 
(المستدرك»: (/۱۰۲). 

(©) الحاکم في «المستدرك»: (۱۰۲/8). 

(6) انظر : «البداية والنهایة»: (۲۱۹-۲۱۱/۵). 

(0) تقدم في أول الکتاب. 


مشروعية 
التعزیر قي 
البعاصي 











أدلة حد 
المحارب 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





ت هُوَ آَحَدُ الأَنْوَاع المَذْكُورَةٍ في الفرآن الكريم: القَتْلُء آو الصَّلْبُء أو فلع 
لد والرجل ین جلاف. ا ال الأرْض. مَلْعَلُ الإمَامُ مها ما رَأى 
فيو صلاحا؛ لِکل مَنْ فطع طريقاً وَلَوْ في المضر. ادا گان قد سَعَى في 
الارض فَسَاداء فان تاب قَبْلَ القُدْرَة عَلَيْه؛ سَقَط عَنْهُ دك . 
آقول: هذا ظاهر ما دلْ عليه الکتاب العزیز من غير نظر إلى ما حدث من 

المذاهب؛ فان الله سبحانه قال: اگما جرا الب ارون الله وَرَسُولَمٌ وَسَعونَ 

فى الک فده [المائدة: ۰۱۳۳ فضم إلى مُحَارَبةِ الله ورسوله - أي: معصیتهما - 

السعي في الارض فساداً ؛ فکان دلیلاً على أن من عصی الله ورسوله بالسعي في 

الارض فساداًء كان حدّہ ما ذكره الله في الآية. 
ولما كانت الآية الكريمة نازلة في فاع الطریق - وهم العُرَنِيُون -؛ كان 

دخول من قطع طریقاً تحت عموم الآية دخولاً أوليًا . 


ثم حصر الجزاء في قوله: أن با أو لوا از تُقَمَلمَ أَيْدِيهِمَ 


ا رارجلهم من خلت أو يفوا مر الأرض»* [المائدة: ۸۲۳۳ فخيّر بين هذه الأنواع ؛ 


فكان للإمام أن يختار ما رأى فيه صلاحاً منها . 

فان لم يكن اما فمن يقوم مقامه في ذلك من أهل الولايات» فهذا ما 
يقتضيه نظم القرآن الكريم» ولم يأت من الأدلة النبوية ما يصرف ما يدل عليه 
القرآن الكريم من معناه الذي تقتضيه لغة العرب. 

وأَمّا ما روي عن ابن عباس؛ كما آخرجه الشافعي في «مسنده»: أنه قال 
في قطاع الطريق: إذا قََلُوا وأخذوا المال کُيلُوا وصُلْبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا 
المال؛ قُيِلُوا ولم يُصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقعلوا؛ قطعت أيديهم 


بابُ ما جاء في حذ المُخارب 





کور سس 
وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً؛ نفوا من 
الأرض''ء فليس هذا الاجتهاد مما تقوم به الحجة على أحد 

ولو فرضنا أنه في حكم التفسير للآية - وان كان مخالفاً لها غاية المخالفة -: 
ففي إسناده ابن أبي یحیی؛ وهو ضعيف جذّاء لا تقوم بمثله الحجة. 

وأما ما روي عن اب بن عبّاس أيضاً : أن الآية نزلت في المشرکین ؛ كما أخرجه 
أبو داود والنّسائي عنه""؛ فذلك مدفوع بأنها نزلت في العُرنيين» وقد كانوا أسلموا ؛ 
كما في الأمهات» ولو سلّمنا ما روي عن اب بن عباس ؛ لم تقم به حجة من قال 
باختصاص ما في الآية بالمشرکین ؛ لما تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظ؛ لا 
بخصوص السبب» » على أن في |سناد ذلك : علی ب بن الحسين بن واقد؛ وهو ضعيف . 

وقد ذهب إلى مثل ما ذهبنا إليه جماعة من السلف كالحسن البصري» وابن 
المسيب» ومجاهد» وأسعد الناس بالحق: من كان معه كتاب الله» وقد ثبت 
عن رسول الله ية في المُرنیین : أنه فعل بهم أحد الأنواع المذكورة في الایق 
وهو القطع؛ كما في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أنس"". 

والمراد ب «الصلب» المذكور: هو الصلب على الجذوع ونحوها حتّی المراد 
يموت؛ إذا رأى الامام ذلكء أو يصلبه صلباً لا يموت فيه؛ فان اسم الصلب ب«لصبء 
يصدق على الصلب المفضي إلى الموت» والصلب الذي لا يفضي إلى الموت 
ولو فرضنا أنه يختص بالصلب المفضي إلى الموت؛ لم يكن في ذلك تكرار بعد 
ذكر القتل ؛ لأن الصٌلب هو قتل خاص. 

وأما النفي من الأرض: فهو طرده من الأرض التي أفسد فيهاء وقیل: إنه المراد بالنغي 


لأرض» 

الحبس؛ وهو خلاف المعنى العربي. من اد 
وأما سقوط الحد عنه إن تاب قبل أن يقدر عليه: فلنص القرآن بذلك. سقوط الحد 
بالتوبة 


)۱( الشافعى فی (مسندہا: (۸۹/۲). 
(۲) آبو داود: ۰8۳۷۲ والنسائی : (۱۰۱/۷). 
(۳) البخاري: 8۱٩۲‏ ومسلم: ۹ء وأخرجه أحمد: ۱۲۷۳۷ . 








حكم الحربي 


حكم المرئد 


حکم الساحر 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


باب 


من يَشتَحق القتل حَدًا 





ه هُوَ ای وَالمُرْئَدٌُ سای والکاهن وَالسَّاتُ للَّى اؤ لِرَسُولِك او 
پلرشلای َو لِلیاب َو له ٤‏ 3ء وَالطاعِنْ في الدينء وَالرنْدِيقٌ - بعد 
استتایتهم - وَالرٌاني المُْخْصَيٌ لوط ۔ مُظلَقاً - والمخارت . 

أقول: أمّا الحربي: فلا خلاف في ذلك؛ لأوامر له عز وجل بقتل 
المشركين في مواضع من كتابه العزیز» ولما ثبت عنه وَل ثبوتاً متواتراً من 
قتالهم "ال وأنه كان يدعوهم إلى ثلاث ويأمر بذلك من يبعثه للقتال. 

و آما المرتد : فلقوله كلا : من بل يته قَاقْلوه* وهو للبخاري وغیره من حدیث 
ابن عباس "» وحديث: «لایجل کم افری مُسْلِم؛ الا باخدی کلاب : كُفْرٌبَعْدَ 
إيمان. . . » الحديث. وهو في الصحيحين» وغیرهما من حديث ابن مسعود . 

ولحديث أبي موسى في (الصحیحین) أيضاً : أن الب گلا قال له: (اذْمَبْ 


إلى اليمن» ثم أتبعه معاد بن جَبَلَء فلما قدم عليه؛ ألقى له وسادق وقال: 


انزل؛ وإذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم. ثم تهرّد 
قال : ۱ أجلس حتّی يقتل ؛ قضاءَ الله ورسولم!“۔ 
وأما الساحر: فلكون عمل السحر نوعاً من الكفر؛ ففاعله مرتد يستحق ما 
يستحق المرتد» وقد روى التّريذي والدارَفظنيء والبيهقي والحاكم» من حديث 
جُنْدُبِء قال: قال رسول الله يكل: «حَدٌ د السّاحِرٍ ضَرْبةٌ بالسَّيْففِه . 
(۱) كما في حديث بريدة عند مسلم: ٤٤٥٦ء‏ وأحمد: ۲۲۹۷۸. 
(۲) البخاري: ۱۹۲۲ء وأخرجه أحمد: ۲۵۵۱. 
(۳) البخاري: ۱۸۷۸ء ومسلم: ٤1۳۷ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۳۱۲۱ آخرجوه بغير هذا اللفظ 
وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي: ۸٥۲۱۔‏ 
)٤(‏ البخاري: ۱۹۲۳ء ومسلم: 1۷۱۸ء وأخرجه أحمد: .۱۹٦٦٦‏ 





هه » 


باب من يَسْتَحجِقٌّ القتلّ حَذَا 
سے 


قال التريذي: والصحيح عن جُنْدب موقوفاًء ثم قال: والعمل على هذا 
وقال الشافعى: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الکفر 
فإذا عمل عملاً دون الكفر؛ لم تَر عليه قتلاً. انۃ 

وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل بن مسلم المكي؛ وهو ضعیف'''. 
بشھر: أن اقثلوا كَل ساحر وساحرة”". والأرجح ما قاله الشافعي؛ لأن الساحر 
إنما يُقتل لكفره» فلا بد أن يكون ما عمله من السحر موجباً للكفر. 

وأما الكاهن: فلكون الكهانة نوعاً من الكفرء فلا بدّ أن يعمل من كهانته ما 
يوجب الكفرء وقد ورد أن تصديق الكاهن کفر؛ فبالأولى الكاهن إذا كان 
معتقداً لصحة الكهانة» ومن ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله تعالى 
وغيره: أن النّبىَ ب قال: «مَنْ اتی گاهناً أَوْ عَدَافاً ؛ كَقَدُ كَفَرَ بما آنزد عَلَى 
محمد" . وفى الباب أحاديث. 





وأما السات لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للستة أو الطاعن في 
الدين: فكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصریح؛ ففاعلها مرتد؛ حدّه حدّه. 


وقد ی أبو داود» من حدیث علي د تنه : آن هر هة كانت نم اي 


ال 8 0 وقد قيل : اه [ما] سمع رہ9 


)١(‏ الترمذي: ۰۱8۲۰ والبيهقي في السنن الکبری»: (۰)۱۳۰/۸ والحاکم في «المستدرك»: 
(۶/ ۳۲۰). 

(؟) أحمد: ۰۱۰۵۷ وعبد الرزاق فی «المصنف»: ۹۹۷۳ء وأخرجه البخاري : : ۳۱۵۹ مختصراٌ. 

(۳) آخرجه أبو داود: ۰۳۹۰6 والترمذي : ۵ والنسائي في «السنن الکبری»: ۹۰۱۷ء وابن 
ماجه: ۰۱۳۹ وأحمد: ٦۹۵۳ء‏ ولم یعزه صاحب «تحفة الأشراف»: (۱۲۳/۱۰) لمسلم» 
والحدیث آخرجه مسلم : ۱ من حدیث بعض آزواجه کيا . 

(5) أبو داود: ٤۳٦۲‏ . 


حکم الکاهن 


حكم الساب 


لله أو لرسوله 





حكم الزندیق 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
AY‏ سح 


أخرج أبو داود والٽسائي» من حديث ابن عباس : أن أعمى كانت له أمٌّ ولد 
تشثْم التي ب فقتلهاء فأهدر النَّبَِ یا دمها . ورجال إسناده ثقات 
وأخرج أبو داود» والنّسائي» عن أبي بَرْزة» قال: كنت عند أبي بكرء 
فتغبّظ على رجل فاشنّد علیه» فقلت فقلت: أتأذن لي يا خليفة رسول الله أَصْرِبُ 
غُتْقَهُ؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبَهُء فقام فدخل» فأرسل إلي» فقال: ما الذي 
قلت آنفاً؟ قلت: ائذن لي أن آضرب عُنقه. قال: أكُنت فاعلاً لو آمرئك؟ قلت : 
نعم. قال: لا والله ما كانت لبشر بعد رسول اله . 
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من سب التي ی وجب قتله”" . 
ونقل أبو بكر الفارسي - آحد أئمة الشافعية ‏ في كتاب «الاجماع»: أن من 
سب النّبىَ ی بما هو قذف صريحٌ» کف باتفاق العلماء» فلو تاب لم يسقط عنه 
القتل؛ لأن حد قذفه القتل. وحد القذف لا يسقط بالتوبة» وخالفه القَمَال 
فقال: كفر بالسب» فيسقط القتل بالاسلام"*. 
قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في وجوب قتله إذا كان مسلماً . انتهی(۳ . 
وإذا ثبت ما ذكرنا في سب الب يِه فبالأولى من سب الله تبارك وتعالى؛ أو 
سب كتابه أو الإسلام» أو طعن في دينه وكفر؛ من فعل هذا لا يحتاج إلى برهان. 
وأما الزنديق: فهو الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفرء ويعتقد بطلان 
الشرائع؛ فهذا كافر بالله وبدينه» مرتدٌ عن الإسلام أَقْبّحَ ردو؛ إذا ظهر منه ذلك 
بقول أو فعل . 
(۱) أبو داود: ۱ والنسائي: (۷/ ۱۰۷ .)1١8-‏ 
(۲) أبو داود: 4۳۱۳ والنسائي: (۱۰۹/۷)ء وقال النسائي عقب ذکر الحدیث: هذا الحدیث 
أحسن الا حادیث وأجودها . 
(۳) «الاجماع» ص : ۱۵۳. 
)٤(‏ انظر : «الشنا»: (۲/ ۵۸۲). 


)2 «معالم السئن»: (۳/ ۲۹) وعبارته ھکذا: ولا أعلم أحداً من المسلمین اختلف في وجوب 
قتله . 











3 - رع 
باب من یِشتّجق القتل حذا 


وقد اختلف آهل العلم؛ هل تقبل توبته أم لا؟ والحق قبول التوبة. 


وأما اعتبار الاستتابة في هو لاء المذکورین : فلحديث جابر عند الدّارَفُْظني ی 
5 ۹ 2“ 5 03 ۰ 1 ۶ 1 مسرت ع 7 تابه فیمن 
والبيهقي : أن امرأة ‏ يقال لها: ام مروان ‏ ارتدت» فامر النبي اَل بان يعرض تقدم 


عليها الإسلام؛ فان تابت وإِلّا قتلت. وله طریقان ضعفهما ابن حجر . 

وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعیف» عن عائشة: أن امرأة ارتدّت يوم 
آحد. فأمر ای ية أن تستتاب؛ فان تابت وال قتلت0©. 

وأخرج أبو الشيخ في «كتاب الحدود» عن جابر: أنه ياء استتاب رجلاً 
أربع مرات. وفي إسناده المعلى بن هلال؛ وهو متروك . وأخرجه البيهقي من 
وجه آ ی (4) 

وأخرج الذَارفظني والبيهقي : أن أبا بكر وف استتاب امرأة ‏ يقال لها: أم 
قَرفة - کفرت بعد إسلامهاء فلم تتب؛ لا 


قال ابن حجر : وفي السیر : أن النّی بيا قتل آم قرفة يوم قریظةء وهي غير 
تلك" . 

وأخرج مالك في «الموطأ» والشافعي : أن رجلاً قَدِمَ على عمر بن الخطاب 
وه من قبل أبي موسى» فسأله عن الناس؟ فأخبره ثم قال: هل من معَرَبة 
خبر؟ قال: نعم؛ وجل كثر بعد ا قال: فما فعلتم به؟ قال: قرّبناه 
فضربنا عنقه ) فقال عمر وله : هلا حبستموه ثلائاء وأطعمتموه ه كل يوم رغيفاً ؛ 


)۱ الدارقطني في «الستن»: (۱۱۸/۳) بنحو والبيهقي في «الستن الکبری»: (۸/ ۲۰۳) 
و«التلخيص الحبیر»: (۰4۹/8 وفي المطبوع: «أم رومان»؛ والصواب ما آثبتناه عن تصحیح 
الحافظ في «التلخیص؛. 

(؟) آخرجه البيهقي في االسنن الکبری»: (۸/ ۲۰۳). 

(۳) نسبه إليه الحافظ في «التلخيص الحبير»: (٥/۱۲۱)ء‏ وفي المطبوع: «العلاء بن هلال4» 
والصواب ما أثيتناه من «البدر المثیر» : (۸/ ۰6۵۷۳ و«التلخيص الحبير». 

.)۱۹۷/۸( «السنن الكبرى»:‎ )٤( 

.)۲۰۶/۸( الدارقطني في (السنن»: (۳/ ۰4۱۱۶ والبيهقي في «السنن الکبری»:‎ )٥( 

.)٦۹/٤( «التلخیص الحبیر»:‎ )٦( 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
نیک رت 


واستتبتموه؟! لعله یتوب ويراجع آمر الله اللهم! إني لم أحضرء ولم أرض إذ 
بلغنى ٩‏ . 

وقد اختلف أهل العلم في وجوب الاستتابة ثم كيفيتهاء والظاهر : أنه يجب 
تقدیم الدعاء إلى الاسلام قبل السیف؛ كما كان رسول الله و يدعو آهل 
الشرك» ويأمر بدعائهم إلى إحدى ثلاث خصالء ولا يقاتلهم حنَّى يدعوهم. 

فهذا ثبت في كل کافر؛ فيقال للمرتد: إن رجعت إلى الاسلام؛ والا 
قتلناك» وللساحرء والكاهن» والسابٌ لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو 
للسنْةء أو للطاعن في الدين» أو الزنديق: قد كفرت بعد إسلامك» فان رجعت 
إلى الإسلام؛ وإلاً قتلناكء فهذه هي الاستتابة» وهي واجبة؛ كما وجب دعاء 
الحربي إلى الاسلام. 

وأما كونه يقال للمرتد بأي نوع من تلك الأنواع مرتين أو ثلاثاًء أو في 
ثلاثة آيام» أو أقل أو أكثر؛ فلم یأتِ ما تقوم به الحجة في ذلك» بل يقال لكل 
واحد من هؤلاء: ارجع إلى الإسلام» فان أَبَى قَيِلَ مکانه. 

وأما الزاني المحصن. واللوطي؛ والمحارب: فقد تقدم الكلام فيهم. 


لے ® © 


(۱) «الموطأًا: (۲/ ۷۳۷)ء والشافعي في «مسنده»: (۸۷/۲). 
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7 ر سك ۵ ,م 2 و سس ۶ 4 رز مگ ۳۷ 1 
د يجب عَلی المکلب المختار العاید - ان اختَار ذلك الوَرَلْة -: وَإِلا فلهم 


طلب الديّة. 

د وَتقْتَلُ المَوَةُ بالرجُل؛ وَالعکس. وَالعَبْدٌ بالخنٌ وَالكَافْرٌ بالشلم ؛ لا 
العَكْسُء وَالفَرْعٌ بالأضل؛ لا العَكْسٌ. 

ت وَيَنْيْتُ القِصَاصٌ فِي الاْغضاء وَنَحْومَاء والجروح مَعَ الامکان. 

ت وَيَسْقْط باه أَحَدٍ الورك ویر نَصِيبٌ الاخرین من لیف فا گان 
فیهم صَفِيرٌ؛ بر في القِصّاصٍ بلوه. 

ت وَيَهُدَرٌ ما سَبَبْهُ من المَحْنٌِ عَلَيْهِ. 
2 کے ری A‏ موي > AT‏ 45 لاتا > 2 ال 7 

ه وإذا آمسك رجل وقتل آخر؛ فيل ا ټل وحبس لممسك . 

ت وفِي تنل الط اليه وَالكَمَّارَةُ ‏ وَهُوَ ما لیس بِعَمْيٍ َو مِنْ صَبِيٌ أَوْ 
مَحنُونٍ - وهی عَلّی العَاقِلَةِ؛ وَهُم العْضْبَة ۱ 


أقول: آنا وجوبه: فبنصٌ الکتاب العزيز: گیب اگم لماش ف المع 
[البقرة: ۰۲۱۷۸ ولك في الْقِصَاصٍ هه [البقرة: ۱۷۹]ء وبمتواتر السنة كحديث: 
دلا جل دم ار مُسلِم؛ إِلّابحْدَى قلاث ‏ منها -: لس لس" وهو في 
(الصحیحین) وغيرهما من حديث أبن مسعود(؟. 


وفي «مسلم» وغیرہ من حديث عائشة''ء وفي (الصحیحین) وغيرهما من 
)١(‏ البخاري: ۱۸۷۸ء ومسلم: ۰6۳۷۵ وأخرجه أحمد: ٣۳٦٣۲٣‏ وقد تقدم في أول باب من 


يستحق القتل حدًا . 
(۲) مسلم: 1۳۷۷ء وأخرجه أحمد: .۲٥٢۷٢‏ 
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= وی نک HM‏ ني صنت خم .ل ےو ei‏ ے + 
5 بي هريرة 5ك : أن النبی وا قال: ١مَنْ‏ فیل له فییّل؛ فهو بخير 
التَظريْن؛ إِما اَن يَفْتَدِي»ء وَإِمًا أن تل . 
وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجەء من حديث أبي شُرَيْح الخُرّاعيء قال: 
سے ان 5 37 ۳ o4 ٤‏ > رھ 
سمعت رسول الله 2 يقول: «مَنْ أصيب بدم أو خبل ‏ والخبل: الجراخ ‏ 
1 5 سم ہے 21 4 6 روم ي ” 6م ره 0 س8 > 7 رو 2 o‏ 
فهو بالخیار بَيْنَ (خدذی ثلاث : اما أن یقتص . أو بَخُذ العقل» أو بعفو فان 
آراة رَابِعةٌ؛ فُخذوا عَلی يَدِو» وفي إسناده سُفیان بن أبي العَؤْجاء السُلمي؛ وفیه 
مقال» وفيه أيضاً: محمد بن اسحاق» وقد عنعن" . 
وقد أخرج البخاري وغيره» من حديث ابن عبّاسء قال: كان فى بنى 
5 5 ۰ .- 5 شف ے ۰ كس ھ۶ 
إسرائيل القصاص» ولم يكن فيهم الدية» فقال الله تعالى لهذه الامة: ف کیب 
ر 00 : رہ رر كذ م ۶ھ کچ ھ خر عیرس مر 3 
ميك ألقصاص ف ال أ بَا یہ الآية [البقرة: ۰۲۱۷۸ فمن عنی لم بن أخبد» » 
قال: فالعفو: أن يَقّبل في العمد الدية» والاتباع بالمعروف: أن بیع الطالب 
یی 7 
بمعروف» ويؤدّي إليه المطلوب باحسان» ذلك یت ين ریم َحْمَة ه فيما 
1 . لاش (۳) 
ولا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب القصاص عند وجود المقتضي 
اعتبار التكلية وأما اعتبار التكليف والاختيار: فقد تقدم وجهه. 
أما اعد : فما أخرجه أ النساۂ . : 
اعتبار العمد و اعتبار العمد فلما خرجه ابو داود و تي٠‏ والحاكم وصححه» من 
۲ ۳ 3 ہم ی 2 ۶ وه ۰ 1 ۰ “o‏ 4 
في القصاص حدیث عائشة بلفظ : «لا جل فتل امْرِئ مسیم؛ إلا في |خدی ثلاث خصّال : 
ہہ ہےر فا هه ل ھ ہہ و وه وه هي و َه مهم رو وو ر 3 
زاب محصن ؛ فير جم » ورجل يقتل مسلما متعمداء أو رجل یخرج ین الإسلام؛ 
یارب الله وَرَسُوله؛ ميقتل › أو يُصْلْبٌء أو نی مِنَ الارض»*. 
وأخرج الٹثرمذي وابن ماجه» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
(۱) البخاري: ۰۲8۳۶ ومسلم: ٤٥٥٦ء‏ وأخرجه أحمد: .71١53‏ 
(؟) أحمد: ۰۱۱۳۷۵ وأبو داود: ٤۹٤٦ء‏ وابن ماجه: ٢٢٦۲ء‏ وإسنادہ ضعيف. 
(۳) البخاري: ٦٦۹۸‏ . 
)٤(‏ أبو داود: ۰4۳۵۳ والنسائي: )۷/ ۱ والحاكم في «المستدرك»: (4/ ۳۱۷). 
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جده بلفظ : «م؟ تن ككل نتمنداً سم | إلى آزیاء المقتول؛ نوا وا . 

يجب إلا مع العمد ولا بد أن يكون عدواناء + لان من قل عملا مقتولاً یستحق 

القتل شرعاً : لا يجب عليه القصاص . 
وأما کون القصاص لا يجب إلا مع اختیار الورثة لہ وا فلهم طلب 

الدیة: فلما تقدم من قوله 4 : امن قُيلَ له بل + فهو یکی التظرين. 
وأما کونھا تقتل المرأة بالرجل والعکس : فلِمَا أخرجه مالك والشافعیء من 

حديث عَمرو بن حزم : أنَّ الب یه كتب في كتابه إلى أهل الیمن : «أن الڈگر 

لب 26 (۳) 
ورواه أبو داود والنّسائي» من طريق اين وب عن يونس » > عن الزهري 
0 

مرسلا 
ورواه النّسائي وابن : حجان والحاكم والبيهقي - موصولاً مطولاً ے من حديث 

٤ 

الزهري» عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبیەء عن جده 
وفى هذا الحديث كلام طويل» وقد صحخه ابن حبّان والحاکم والبیهقی» 

وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف ما فيه عند أهل 
العلمء پستخنی بشهرته عن الإسناد؛ لأنہ آشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له 

بالقبول . 

. الترمذي: ۱۳۸۷ء وابن ماجه: ٢٢٦۲ء وقال الترمذي: حسن غریب‎ )١( 

(۳) «الموطأ»: (ء والشافعي في «مسنده»: (۱۰۸/۲)ء ولم نجد هذه القطعة في الکتابین 
كما ذكر المصنف؛ نعم قد ورد فيهما بعضاً من کتاب ال ية إلى عمرو بن حزم» وقد أخرجه 
بتمامه ابن حِبَّانَ: 99٦۱ء‏ وانظر تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط هناك . 

.)4۲۹-4۲۸/۸( : أبو داود في «مراسیله»: ۰۲۳۸ والنسائي‎ )٤( 

)٥(‏ النسائي : (۸/٤٣٦)ء‏ وابن جبّان: ۹ء والحاکم في «المستدرك!: (۳۹۵/۱) والبيهقي 


في (السنن الكبرى»: .)۸۹/٤(‏ 
)٦(‏ «التمهید»: (۱۷/ ۳۳۸۔ ۳۳۹). 


قتل المرأة 
بالرجل 
وبالعکس 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سک 
وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصحٌ من 
كتاب عمرو بن حزم هذا؛ فإن أصحاب رسول الله بي والتابعين يرجعون إليه» 
ندع ي ۶ )۱ 
ویدعون رايهم ۰ 
وقال الحاکم : قد شهد عمر بن عبد العزیز» وامام عصره الزهري بالصحة 
لهذا الكتاب”" . 
ومما استدل به على ذلك : ما في (الصحیحین» وغیرھماء من حديث أنس : 
أن يهوديًا رض رأس جاريةٍ بين حجرين» فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أو 
فلان؟ حتّی سی اليهودي» فأومأت برأسهاء فجىء بەء فاعترف» فأمر به 
5 ر ماش ۶ ت ۶ ۳ 
النبی 5 فرض راسه بين حجرین 
وقد استوفیت الحدیث في «شرح المنتقی»"*۰ والی ذلك ذهب الجمهور . 
أقوال العلماء واختلفوا هل تستوفی ورثة الرجل من ورثة المرأة نصف الدية أم لا؟ وقد 
في قتل الرجل ۱ 1 ۱ ہی کا 
بالمرأة حكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة؛ إلا رواية عن علي وعن 
الحسن؛ وعطاء "۰ ورواه البخاري عن أهل العلم؛ هذا في قتل الرجل 
بالمرأًة” . 
وأما قتل المرأة بالرجل : فالأمر واضحء وهکذا قتل العبد بالحر» والكافر 
بالمسلم» والفرع بالأصل» وليس في ذلك خلاف . 
حكم قل ار وأما العكس من هذه الصور الثلاث؛ فقد قيل : إنه يقتل الحر بالعبد» وهو 
بلس واتوال محكي عن الحنفية. وسعيد بن المسیب. والشعبي. والتخعي. وقتادة» 
" والثوري؛ هذا إذا کان العبد مملوكاً لغیر القاتل. 
)١(‏ نقله عنه ابن المُلق في «البدر المئیر4: (۵۰۱/۲) في «تاریخه». 
() «المستدرك»: (6۵۲/۱). 
9) البخاري: ٢٤٤۲ء‏ ومسلم: ٥۵ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۱۳۷۵۲ 
(5) ایل الأوطار»: (۵/ ۱۷۳ -۱۷۵). 
(6) (الإجماع) ص : ۱۶ - ٠٤١‏ . 
(5) البخاري قبل : 1۸۸1٦‏ . 
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وأما إذا كان مملوكاً له؛ فقد حكى في «البحر» الإجماع على أنه لا یقتل 
السيد بعبده؛ إلا عن النّخعي . 

وهكذا حكى الخلاف ‏ عن النّخعي وبعض التابعین - التريذی'''. 

واستدل المثبتون بما أخرجه أحمدء وأهل «السنن» وحسّنه الترمِذي» من 
حديث الحسن؛ عن سَمُرة: أن رسول الله بل قال: «مَنْ َل عَبْدَهُ فتاه وَمَنْ 
جَدع عَبْدَهُ جَدَعْناه» وفي إسناده ضعف؛ لأنه من رواية الحسن» عن سَمْرة 
وفي سماعه منه خلاف مشهور"؟. 

واستدل المانعون بقوله تعالی : أل با والعبد ابه [البقرة: ۰۲۱۷۸ وفي 
الاستدلال بالاية (شکال کالاشکال الذي في استدلال من استدل بقوله تعالی : 
امس بالْفس6» [المائدة: .]٥٤‏ 

واستدلوا أيضاً ہما آخرجه الدَارَُظنيء من حدیث عَمْرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده: أن رجلا قتل عبده متعمٗداء فجِلده الب يل وتفاه سنق ومحا 
سهمه من المسلمین؛ ولم يُقِدَ به» وآمره أن يَعْيّق رقبة». وفي إسناده إسماعيل بن 
عَيّاش» ولکثه رواه عن الأوزاعي؛ وهو شامي؛ واسماعیل قوي في الشاميين» 


وفي إسنادہ أيضاً محمد بن عبد العزيز الشامي؛ وهو ضعیف(۳. 


«لا يُقَادُ مَمْلُوكٌ من مَالِكهء ولا وَلَدّ مِنْ وَالِدِه) وفى إسناده عمر بن عيسى 
الأسلمى» وهو منكر الحديث؛ كما قال البخاري” . 
وأخرج الدَارَقطني والبيهقي» من حديث ابن عبّاس مرفوعاً: «لا يقل خر 
o‏ ۰ و ۰ (5) 
بعبلٍ» وفي إسناده جويبر» وغيره من المتروكين . 
)١(‏ الترمذي بعد: ۰۱۱۶ 
(؟) أحمد: ۲۰۱۰۶ وآبو داود: ٤٤٥٦ء‏ والترمذي: ۱84۱6 والنسائي: (۰)۲۱-۲۰/۸ 
واسناده ضعيف كما ذكر المصنف. 
() الدارقطني في «السنن»: (۱86/۳). 
)٤(‏ البيهقي في «السنن الکبری»: (۸/ ٦۳)ء‏ وكلام البخاري في «التاريخ الکبیر»: .)۱۸۲/٦(‏ 
(6) الدارقطني في (السنن»: (۳/ ۴۳ء والبيهقي في «السنن الکبری»: (۲۶/۸). 
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وآخرج البيهقي عن علي قال: من السنة ألا یقتل حر بعبد. وفي إسناده 
جابر الجعفي ؛ وهو مترولك(۱. 
وأخرج البيهقي من حديث علي نحو حديث عَمْرو بن شعيب”". وفي 
الباب أحاديث تشهد لهذه وتقویها . 
کم قل وأما كونه لا يُقتل المسلم بالکافر: فلحديث علىٌ ظلللہ: أن ال كل قال: 
السام ٠ک‏ «لا بفتل مُسْلِم بکاؤر؛ أخرجه أحمد والنّسائي» وأبو داود والحاكم وص . 


وأخرج أحمد وابن ماجه والتَرِِذيء من حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيهء 


. 
عن جده نحوه” 5 

۹۲ کر ۹ )2 
واخرجه ابن حبان في (صحیحه»» من حدیث أبن عمر ‏ . 


وام مکی 


وأخرج البخاري وغيره» عن علي أنه قال له آبو جحيفة: هل عندكم شيء 
من الوحى ما ليس فی القرآن؟ فقال: لا والذي قَلَّقَ الحبَّةٌ وبَرَأ النّسْمَة؛ الا فَهُماً 
یغطیه الله رجلاً فى القرآنء وما فى هذه الصّحيفةء قلت: وما فى هذه 
الصحيفة؟ قال: «المُؤْمِنُونَ تتكاقاً ماو وناك الأسِيرِء وان لا يُفْتَلُ مُسْلِمُ 
بگافر»۳؟. 
وقد آجمع آهل العلم على أنه لا يقتل المسلم بالکافر الحربي . 
حكم قل وآما بالذمي: فذهب إلى ذلك الجمهورٌ ولم يأت من ذهب إلى قتل 
السام المسلم بالذمي ہما يصلح للاستدلال به. 


۳ وأما كونه لا يقتل الأصل بالفرع: فلحدیث : لا بل الوَالِدٌ بالوَلَدِ) أخرجه 
(١)‏ البيهقي في «الستن الکبری»: (۳/۸). 
)۲( البيهقي في (الستن الکبری» : (۳۵/۸). 
(۳) أحمد: ۱ء والنسائي : (۲۰/۸) وأبو داود: ۰ والحا کم في «المستدرك»: (۲/ ۰6۱6۱ 
وهو حديث صحیح لغیره . 
)٤(‏ أحمد: ٦٦٦٦ء‏ وابن ماجه: ۹٥٦۲ء‏ والترمذي: ۰۱8۱۳ وهو حديث صحیح . 
)٥(‏ ابن جبّان: ٥۹٦٤‏ . 
)٦(‏ البخاري: ۱۱۱ بنحوه وأخرجه آحمد: 044 بنحوه أيضاً . 
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۳ 
الثريذي من حديث عمر» وفی إسنادہ الحجاج بن أزطأة ولکن له طریق آحری 
عند آحمد والبیهقی والّارقطنی ورجال اسناده ثقات. 

(۲ 


وأخرج نحوه البّريذي أيضاً من حدیث سُرَاقة؛ وفي إسنادھما ضعف”", 


وآخرجہ أيضاً من حديث ابن عباس" . 


وقد أجمع أهل العلم على ذلك لم یخالف فيه لا البنّي * ورواية عن 
مالك . 

وأما كونه یہت القصاص في الأعضاء ونحوها بجر مع الإمكان: 
فلقوله تعالى: «وکبتا عل فا أن اش بالنفيس والعترت الف نچ إلى آخر 
الآية [المائدة: 45]؟ وهي - وان كانت حكاية عن بني إسرائيل ؛ فقد قرر ذلك 
النَبِنَ يكل؛ كما في حديث أنس في #الصحيحين» وغيرهما: أن الرَبَبّع كَسَرتْ 
نے ثثبه جاریة» فأمر رسول الله ي بالقصاص (*) 

وأما تقييد ذلك بالامکان؛ فلأن بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص فيها؛ 
كعدم إمكان الاقتصار على مثل ما في المجني علیه» وخطاب الشرع محمول 
على الإمكان من دون مجاوزة للمقدار الكائن ذ في المجني عليه » فإن كان لا 
یمکن إلا بمجاوزة للمقدار» أو بمخاطرة أو اضوار؛ فالادلة الدالة على تحريم 
دم المسلم وتحريم الإضرار به ہما هو خارج عن القصاص - مخصّصة لدليل 
الاقتصاص . 

وأما کونه یسقط بابراء أحد الورثةء ویلزم نصیب الا خرین من الدية: فلما 
(١)‏ الترمذي: ۰ ولفظه: الا یقاداء وهذا لفظ ابن عباس وسيأتي » وأخرجه أحمد: 

۳:1 وابن ماجه: ۱۱ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۸/ ۳۹) والدارقطني في 


«السئن»: (۸۹/۸)ء وهو حديث حسن. 
(۲) الترمذي: ۱۳۹۹ . 
(۳) الترمذي: ۰۱8۰۱ وأخرجه الدارقطني في «السنن": (۸۸/۸). 
)٤(‏ عثمان البتي» فقيه بصري» تقدمت ترجمته ص : ۱۳۳ . 
(0) البخاري: ۰۳۷۰۳ وأخرجه آحمد: ۱۲۳۰۲ . 


ثبوت 
القصاص في 
الأعضاء 
والجروح 


سقوط الحد 
بإبراء أحد 


الورثة 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۷۰۰ 


تقدم من کون آمر القصاص والڈیة إلى الورثة» وأنهم بخير النظرین؛ فإذا أبرؤوا 


من القصاص سقط؛ وان برأ أحدهم سقط؛ لأنه لا یتبعض» ويستوفي الورثة 
نصيبهم من الیة. 

وأخرج أبو داود» من حديث عائشة: أن رسول الله ية قال: «وَعَلّی 
المُفْتَيلِينَ آن ن يَنْحَجڑُوا؛ الأول فا لول وَإِنْ كَانَتِ امراق ۱ 

والمراد ب «المقتتلين»: أولياء المقتول» و«ينحجزوا» أي: ينكفوا عن القَوَّدٍ 
بعفو أحدهم ولو كانت أمرأة. 

وقوله: «الأول فالأول)ء أي: الأقرب فالأقرب؛ هكذا فسر الحديتٌ 
أبو داود» وفي إسناده حصن بن عبد الرحمن - ويقال: ابن مخصن - أبو حذيفة 
الدُمشقي» قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي؛ ولا 
أعلم أحداً تسه . 

وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجه» من حديث عَمْرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله ية قضى : أن المرأة تعغقل عَصَبتَها 
مَنْ کانواء ولا یرٹون منها إلا ما قَضَلَّ عن ورثتهاء وان فلت فُعَقْلّھا بين 
ورثتهاء وهم يقتلون فاتلها . 

وفي إسناده محمد بن راشد الدّمشقي المكحولي» وقد ونّقه غير واحد 
وتكلم فيه غير واحد'" 

فقوله: «وهم يقتلون قاتلها»: يفيد أن ذلك حق لهم» يسقط بإسقاطهم أو 
إسقاط بعضهم . 

وقد ذهب إلى ذلك : العترۃ والشافمي وأبو حنيفة وأصحاي. 

وأما كونه إذا کان فيهم صغیر انتظر في القصاص بُلُوغه: فدليله ما قدمناہ 
من أن ذلك حق لجميع الورثة» ولا اختيار للصبي قبل بلوغه. 


.)۳۸/۸( أبو داود: ۸٤٥٦ء وأخرجه النسائى:‎ )١( 
. أحمد: ۷۰۹۲ء وأبو داود: ٤٤٥٦ء والنسائی : (۸/ 47)» وابن ماجه: ۷٢٦۲ء وإسناده حسن‎ )۲( 


كتاب القصاص 
س۵ ست 

وأما كونه يهدر ما سببه من المجنيٌ عليه: فلحديث عمران بن حصّين في 
(الصحیحین) وغيرهما: أن رجلاً عض يد رجل؛ فنزع يده من فيه» فوقعت 
ینام فاختصموا إلى رسول الله ا فقال: ١يَعَضٌ‏ أَحَدُكُمْ ید اجو كَمَا ی 
المَحْلٌ؟! لا دِيدَ لَك“ . وفيهما أيضاً من حديث يَعْلى بن أمية نحو" 

وإلى ذلك ذهب الجمهور . 

وأما كونه إذا أمسك رجل وقتل آخر؛ قُتل القاتل وخبس الممسك: 
فلحديث ابن عمر عند الدَّارَفُْظي عن ال بي قال : «دا أَمْسَكَ الرّجْلُ الرَّجُلَ 
وله الخر؛ يتل الَْذِي قَتَل» ويُحْبَسٌ الَذِي أمْسَكَ» وهو من طريق الثوري؛ 
عن |سماعیل بن أمية» عن نافع» عن ابن عمر'" . 

ورواه معمر وغيره» عن إسماعيل» قال الدّارَفُظني . والإرسال آکٹر'“. 

وأخرجه أيضاً البيهقي» ورجح المرسل؛ وقال: إنه موصول غير محفوظ 
قال ابن حجر : رجاله ثقات وصبححه ابن القطان . 

وأخرج الشافعي عن علي : أنه قضى في رجل قتل رجلاً متعمداً وأمسكه 
آخرء قال: يُقتل القاتل» ويحبس الآخر في السجن حتّی يموت" . 

وقد ذهب إلى ذلك: العترة والحنفيةٌ والشافعيك ويؤيده قوله تعالى: من 
أغْتّدئ 29 عدوا یه بمثْلٍ مَا اعد ک4 [البقرة: ۱۹۶]. 


.۱۹۸۲۹ البخاري: ۱۸۹۵ء ومسلم: ٤٦٣٦ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) البخاري: ٦۱۸۹ء‏ ومسلم: ۰8۲۷۲ وأخرجه أحمد: ۱۷۹٤٩‏ . 

(۳) الدارقطني في «السنن»: (۰)۱8۰/۳ ورواه البيهقي في (السنن الکبری»: (۸/ ۵۰) مرفوعاً 
ومرساك ورجح المرسل» وقال: إنه الصواب. وقال: إسماعيل من الثقات فلا يعد رفعه مرة 
وارساله آخری اضطراباً . 

.۱8۱/۳( الدارقطني في «السنن»:‎ )٤( 

)٥(‏ البيهقي في «السنن الکبری»: (۸/ ۰6۵۰ والحافظ في «بلوغ المرام» ص : ۰۲۳۹ وابن القظان 
في بیان الوهم والایهام»: (8۱۹/۵). 

(5) «الأم»: (۳۵۰/۷) ۰ وأخرجه عبد الرزاق: ۰۱۷۸۹۳ والدراقطني: (۱8۰/۳) والبيهقي في 
«معرفة السنن والاثار»: ۰۱۵۸۵۷ 


متی يهدر 
التصاص؟ 


حکم إذا 


سك رجل 
وقتل آخر 
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حر 
وبالجملة: فقتل القاتل مندرج تحت الأدلة المثبتة للقصاص . 
وأما حبس الممسك: فذلك نوع من التعزير استحقه بسبب إمساكه 
للمقتول» وقد روي عن النّخعي ومالك والليث: أنه يُقتل الممسك كالمباشر 
[للقتل]؛ لأنهما شريكان. 
حكم قل وأما کون في قتل الخطاً الدية والكفارة: فلنص الكتاب العزيز؛ على ما في 
5 النظم القرآني من القيود والتفاصیل . 
وقد وقع الإجماع على وجوب الدية والكفارة فى الجملت وإن وقع 
الخلاف فی بعض الصور؛ كوجوب الكفارة فی مال الصغير إذا قَتَلَّ؛ لأن عمده 
والخلاف في وجوب الكفارة من ماله معروف» فمن لم يوجبها جعل 
إيجابها من باب خطاب التكليف» فقال: لا تجب الا على مكلف. ومن 
آوجبها ؛ جعله من باب خطاب الوضعء وهكذا المجنون . 
بیان كفارة والكفارة هي ما ذكره الله تعالی: من تحرير الرقبة وما بعده من الإطعام*'' 
_ والصوم. 
وأما الدّية؛ فسيأتى بيانهاء وبيان دية الخطأ المحض. والخطأ الذي هو 
شبه العمد. 


حيس | 


بیان الدية 


دية الخطأ على وأما کون دية الخطأ على العاقلة وهم العَصّبَّة: فلحديث أبي هريرة في 
5 «الصحيحين»» قال: قضى رسول الله پل فى جنين امرأة من بنى لخیان - سقطاً 

ميّتاً ‏ بِقُرَو: عبدٍ أو آمق ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفیت» فقضی 

ل ات ألم 5 ۰ ۹1 5 سر سے مه 1 ۰ ۰ 

رسول الله ية بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عَصَبيَها" . وفي لفظ 

لهما: وقضى بدية المرأة على عاقلتها”" . 

. زيادة الوطعام سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى‎ )١( 

(۲) البخاري: ۱۹۰۹ء ومسلم: ۰۳۹۰ وأخرج أحمد: ۱۰۹۵۳. 

(۳) البخاري: ۱۹۱۰ء ومسلم: ۰1۳٩۱‏ وأخرجه أحمد: ۰۱۰۹۱۲ 





كتاب القصاص 
۷ تسد 





وفي (مسلم) وغیره. من حديث جابر قال: کتب رسول الله يك على کل 
بطن عم" 

وأخرج آپو داود وابن ماجه: أن امرأتين من هذیل قتلت احداهما الأخری» 
ولکل واحدة منهما زوج وولد» فجعل رسول الله ية دية المقتول على عاقلة 
القاتلة» وبأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلةٌ المقتولة: میراٹُھا لَنَاء فقال 
رسول الله كلِِ: 1ا] مِيَرانُهَا لِرَوْجِهَا وَوَلَيْمَا) وصخحه النووي؛ وفي إسناده 
مجالد؛ وهو ضیف 

وقد تقدم حديث عَمُرو بن شعیب - قريباً - وفيه: أن رسول الله به قضى أن 
تعقل المرأة عصبتها . . . الحديث”". 

وقد أجمع العلماء على ثبوت العقل» وإنما اختلفوا في التفاصيل» وفي 
مقدار ما يلزم كل واحد من العاقلة. 


© ® | 


.١15440 مسلم: ۳۷۹۰ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 
.)٦۷۱/۸( أبو داود: ۵ وابن ماجه: ۸٤٦۲ء والنووي في (شرح مسلم»:‎ )۲( 
انظر الصفحة السابقة.‎ )۳( 





۔ 
معدا 


ررحم 
جل ا سے قري 
ھِلی جن (روعسی 


31-71 5۷۸۷ ب0 ۱۔ ۱۸۷۷۸۷۷۷۸۷ 


رق 
میں ری خی 
HEBER‏ 


AW 


الكتاب السادس والئٹائون 


کتات القیات 


| 
کہ 


ہے 
عر 


وق 
جل لضن لی ںی 
کم دی زو ںی 


WWW.INMOSWAFAt. CON 


- 


یں ی جلي 
سکس دجن ارو ںی 


WWW ۰۔۲3۲ 3 ۹۸۷ص ۲۔‎ COM 





د وَالأَظرَافُ وَغَيْرهَا کَذَلِكَ في الا عَلَى الثُلْثِ. 
ه وَتَجِبٌ الدَّيّةٌ كَامِلةَ في العَيْنَيْنء وَالشَفَتَيْنِء وَاليَدَيْنِء والرَّجْلَيْنِ 
تین وَفِي الوَاحِدَةٍ مِنْهَا نِضْمْهًا . 
ه وَكَذَلِكَ تجب کَایلةً في الأَنْفِء وَاللَسَانِء وَالذَّكَرِ وَالصلْبِ. 
د وَأرْششٌ المَأَمُومَةٍ وَالجَائِفَة لت دي المَجَنِيٌ لو وَفِي المُتَقْلَةٍ عَشْرٌ الي 
وَنِضفٌ عُشْرِمَا وفي الهاشمة عشرها. وَفِي کل سِنْ نس عشرها 
وَكَذَا في المُوْضِحَة. 
ت وَمَا عَدَا هَذه المسَمّاة؛ فيُكون أَرْشْهُ بوقذار یه إلى أَحَدِمًا تقریباً . 
ت وَفِي الجَنِينٍ - دا رح متا - مره وَفِي العبْدِ قِيمَتْهُ وَأرْشّهُ بَحَسَبِهَا . 
أقول: آمّا تقدير الدية بما ذكر: فلحديث عطاء بن أبي ربا عن دة القتل 
الب ياء وفي رواية عطاءء عن جابر''ء قال: فرض رسول الله ية في ری 
على أهل الابل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرق وعلى أهل الشَّاءِ 


)١(‏ في المطبوع: «عن جابرء عن النّبِىَ ل قال. . ٠٠.‏ والصواب ما آثبتناه كما في ائیل 
الأوطار»: .)۹٤/۷(‏ 
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ألفي شاة» وعلى أهل الکْلَلِ مائتي حل رواه أبو داود مستداً ومرسلاً . وفيه 
عنعنة محمد بن إسحاق!'''. 
وأخرج أحمد وآبو داود والنّسائى وابن ماج من حدیث عمرو بن 
شعیب؛ عن أبيه.» عن جده قال: قضى رسول الله لا أن من كان عَقفُله فى 
البقر مائتی بقرة» ومن كان عَقُله فى الشَّاءِ ألفى شاة. وفى إسنادہ محمد بن 
راشد الدمشقى المكحولى» وقد تكلم فيه غير واحد وونقه جماعة”" . 
وفى حديث عمرو بن حزم: «أن فى النفس الدية مائة من الإبل». وقد تقدم 
تخريجه فی قتل الرجل بالمرأة» وفيه أيضاً : «وعلى أهل الذهب ألف دینار»"۳. 
وأخرج أبو داود» من حديث أبن عياس : أن رجلاً من بنى عَدِي قتل: 
فجعل ال ی ديته اثني عشر ألفاً. وأخرجه التريذي مرفوعاً ومرسلا"*. 
وأخرج آبو داود» من حدیث عمرو بن شعیب؛ عن أبيه» عن جده» قال: 
كانت قيمةٌ الدّية على عهد رسول الله بل ثمانمائة دينارء أو ثمانية آلاف درهمء 
ودَيةٌ أهل الكتاب على النُصف من دية المسلمين» قال: فكان كذلك حتّی 
اسشُخلف عمر فقام خطيباًء فقال: ألا إن الإبل قد عَلَتْء قال: ففرضها عمر 
على أهل الذهب ألف دینار» وعلى آهل الوّرق اثنى عشر ألفاء وعلى أهل البقر 
مائتي بقرة» وعلى أهل الشَّاءِ آلفي شاق وعلى أهل الخُلل مائتي له . 
ولا یخفی أن هذا لا يعارض ما تقدم؛ فقد وقع التصريح فيه برفع ذلك إلى 
وقد اختلف أهل العلم في مقادير الدية» والحق: ما ثبت من تقدير 
الشارع؛ كما ذكرناه. 
(١)‏ أبو داود: ۲ و2۳ 15 . 
(۲) أحمد: ۰۷۰۹۰ وأبو داود: (٤‏ والنسائي : (۸/٤٦)؛‏ وابن ماجه: ٣٦٦۲ء‏ وإسنادہ حسن . 
(۳) انظر الصفحة السابقة. 
)٤(‏ آبو داود: 4067 والترمذي: ۱۳۸۸ و۱۳۸۹ . 
)٥(‏ آبو داود: ٤٤٥٦ء‏ وقد تقدم قريباً. 





كتاب الديات 

: 
وأما كونها تغلّظ دية العمد وشبهه أن يكون المائة من الابل في بطون 

أربعين منها آولادها : فلحديث عقبة بن آوس عن رجل من أصحاب الى كلل 2ا : 

أن الي ل خطب یوم فتح مکة فقال: ٥لا‏ إن یبال حا المَمْدِ بالود 

والعضا والخجر؛ فيه ديه مُعَلَظَةٌ ائه مِنَ الابل؛ منها أرْبَعون مِنْ ثَنيِّة إلى بل 


سے 


عامها له عَیِنَةٌ أخرجه أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجه» والبخاري 


في «تاريخه»» وساق اختلاف الرواة فيه» وأخرجه أيضاً الدّارفظني . 





وأخرج آحمد وآبو داود» من حديث عَمُرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: 
ان الت يكل قال: «عَقْلٌ شِبْهِ العَمْدٍ معط كَالْمَمْدِ ولا يُقْتَلُ صَاحِبْةُ. . ٠.‏ 
لِك أن قطان 0 بَيْنَ التّاسِ: فَيكُون دما في غَيْرٍ ضَغِيئَةٍ ولا عَمْلِ 
ساح 

وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجەء والبخاري في "التاریخ» 
والاَارَقُظنیء من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله يل قال : «ألا إِنَّ كيل 
الحأ شِبْه العند فيل الط آز العضا فيو مائة مق الب نها رون في 
بظونها أَوْلَاذْمَا؛ وصحّحه ابن جبّان وابن القكّلان0” , 

وأخرج هذا الحديث من تقدم ذكره من حديث ابن عمر"*. وفي الباب 
أحاديث . 


وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين إلى أن القتل على ثلاثة تة 


آضرب : عمد» وخطأ» وشبه عمد. 


)۱( آحمد: ۰۱۵۳۸۸ وأبو داود: 0¥« والنسائي : : )١١/۸(‏ وابن ٠‏ ماجه: ۰۲۲۲۷ و«التاريخ 
الكبير) : 6/5 والدارقطنى فی «السنن) : (۳/ ۰6۱۰۳ وهو حديث صحیح . 

(۲) أحمد: ۰1۷۱۸ وأبو داود: 0٦٥٦ء‏ وإسناده حسن. 

(۳( أحمد: انف وأبو داود: 29:۷« والنسائي : IN‏ وڈ وابن م ماجه : ۰۲۳۲۲۷ و«التاريخ 
الکبیرا: (۸/ ۳۹۲ والدارقطنى فى «السئن): (۳/ ۰6۱۰ وابن جبّان: 1۷۱۷+“( وإسئاده 

1 - 

(8) آبو داود بعد: 9۹٥٦ء‏ والنسائى: »)٤۲/۸(‏ واين ماجه: ۸٢٦۲ء‏ وأحمد: 6۵۸۳ 

والدارقطني في «السنن»: (۳/ 22١١6‏ وإسناده ضعیف . 


تغليط دية 
العمد 








الدراری المضية شرح الدرر البهية 
ہے راري ية شرح الدرر البهية 


حجر سس 

ففي العمد : القصاص . 

وفي الخطأ: الدية. 

وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا یقتل في العادة؛ کالعصا والسوط 
والابرت. مع کونه قاصداً للقتل -: دية مغلظة» وهي مائة من الابل منها آربعون 
في بطونها آولادها . 

وممن ذهب إلى هذا: زيد بن علي؛ والشافعية. والحنفية وآحمد. 
واسحاق . 

وقال مالك واللیث والهادي: إن القتل ضریان: عمد وخطاً: 

فالخطأ: ما وقع بسبب من الاسباب. أو من غير مکلف؛ أو غير قاصد 
للمقتول ونحوه. أو القتل ہما مثله لا یقتل في العادة. 

والعمد ما عداه؛ والأول لا قود فیه . 

وقد حکی صاحب (البحر الإجماع على هذا؛ مع کون مذهب الجمهور 
على خلافه . 

وآما کون دية الذمي نصف دية المسلم: فلحدیث عمرو بن شعیب عن 
أبيه» عن جدّه: أنَّ التبی ية قال: «عَمَل الکافر نِضْفٌ دِبَةِ المسلم» أخرجه 
أحمد والنّسائي والٹریذي وحسّنهء وابن الجارود وصخحه وأخرجه أيضاً ابن 
ماجه بنحوہ , 

وأخرج ابن حزم من حديث غُقبة بن عامر: أن النّبِىَ بي قال: «دِيَةُ 
المجویی ما نمائة درهم» وأخرجه أيضاً الطحاوي والبيهقي وابن عدي» وفي 
۲( 


إسنادہ ابن لهيعة ؛ وهو ضعیف 


)١(‏ أحمد: ۹۲٦٦ء‏ والنسائي: (۸/٤٥)ء‏ والترمذي: ١٤٤۱ء‏ وابن الجارود فی «المنتقى»: 
۲ وابن ماجه: ۵ء وهو حاديث صحیح. ۱ 

)۲( البيهقي في «السنن الکبری»: (۰)۱۰۱/۸ و«الكامل في الضعفاء»: (٤/۲۰۸)ء‏ ولم أظفر به 
عند ابن حزم والطحاوي في المطبوع من مصنفاتھم . 








كتاب الديات 





زوا 

وأخرج الشافعي والدَّارَفُظني والبيهقي» عن سعيد بن المسيب» قال: کان 
عمرٌ يجعل دِيّة اليهودي والنصرانيئّ أربعةً آلافب ودَيةَ المجوسی ثمانمائة" . 

وقد ذهب إلى کون دية الذمي نصف دية المسلم: مالك . قال لھا 
وقال الشافعي: إن دية الکافر آربعة آلاف درهم؛ کذا روي عنه۳؟ ۱ 

والذي في «منهاج النووي»: أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم» 
ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم . 

قال شارحه المَحلّي : أنه قال بذلك عمرء وعثمان» وابن مسعوه”” . 

وحكى في «البحر» عن زيد بن علي» والقاسمية. وأبي حنيفة: أن دية 
المجوسي كالذمي . 

وذهب الثوري. والزهري» وزيد بن عليء وأبي حنيفة» والهادوية: إلى أن 
دية الذمي كدية المسلم. 

ورُوي عن أحمد: أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمداً؛ وإلا فنصف 
الدیة۹. 

احتج القائلون بتنصيف دية الذمي بالنسبة إلى دية المسلم ہما تقدم. 

حتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله تعالى: ون کات ین فور 

ا ر وهم مک یه کے له إل اهلو [النساء: ۰۲4۲ ويجاب بأن هذا 
الإطلاق مقيد ہما ثبت عنه َيه من كونها على النصف من دية المسلم. 

وأما کون دية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرهاء كذلك في الزائد مه المراة 
على الثلث: فلحديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء قال: قال 
)۱ الشافعي في (مسنده) : ))1١5/1:9:(‏ والدارقطني في «السئن»: (۳/ ۱ء والبيهقي في «السئن 


الکبری»: (۱۰۱/۸). 

)۲( «الام) : (۳۰۸/6). 

(۳( «المنهاج» : (۱/ ۰۶۰۸ وامغني المحتاج» للشربيني : (۳۰۱۸/۳). 

ء)۱٦١/۷( انظر: «المغني» لابن قدامة المقدسي : (۱۱۴/۱۷)ء و«الإنصاف» للمرداوي:‎ )٤( 
.)۲۱/۳( : و«الفروع» لابن مفلح‎ 





ما تجب فيه 


الدية كاملة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


Ab 
رسول الله : «عَفْل المَرة مِئْلَ عفل الرّجْلِ؛ علثی یلع لک ین ويها‎ 


آخرجه التساتي والدَارَثُظني؛ وصححه ابن زیمت( . 


وأخرج البيهقي» من حديث معاذ» عن الب كك قال : «دِيّةٌ المَرأِ نشف 
ويه الرَجُلٍ»» قال البيهقي : إسناده لا يثبت مثلہ'''. 

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي» عن علي ذَيهء أنه قال: دية المرأة على 
النصف من دية الرجل في الكل" وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة عن عمر” . 

وقد أفاد الحديث المذكور: إن دية المرأة على النصف من دية الرجل» وان 
آزشها إلى الثلث من الدية مثل أَرْشٍ الرجل؛ وقد وقع الخلاف في ذلك بين 
السلف والخلف. 

وأخرج مالك في «الموطأ» والبيهقي» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أنه 
قال: سألت سعيد بن المسیّب: كم في أصبّع المرأة؟ قال: عشر من الإبل؛ 
قلت: فكم في الإصبعين؟ قال: عشرون من الإبل» قلت: فكم في ثلا 
أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبلء قلت: فكم في أربع [أصابع]؟ قال: عشرون 
من الإبل» قلت: حينَ عم جرْحها واشتدَّت مُصيبتها نَمَص عَفْلھاء قال سعيد: 
أعراقيٌ أنت؟ قلت: بل عالم تبث أو جاهل مُتعلمٌ» قال: هي السّنّة يا ابن 


وأما كونها تجب الدية كاملة في الأمور المذكورة: فلحديث عمرو بن حزم 


07 ر ہے 2 


الذي تقدم تخريجه وتصحیحه » وفيه : «آن في الأنفِ إذا آوعبت حدعه ال 
وَفِي اللسَان اليه وَفِي الشَّمَتَيْنِ اليه وفي البَيْضَئَينِ الّیة» وَفِي الک الد دی 


)١(‏ النسائي: (8/ 45 55)» والدارقطني في «السنن»: (۹۱/۳)ء ونقل تصحيح ابن خزيمة ابنْ 
حجر في «بلوغ المرام»: ص : .51٠‏ 

)۲( البيهقي في (السنن الکبری»: (۸/ ۹۵). 

(۳) ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۹/٦۲۹)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری»: .)۹٦/۸(‏ 

.)۳۰۰/۹( : ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٤( 

(۵) «الموطا»: (۲/ ۸۲۰ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۱۰۰/۸). 





كتاب الديات 
ساح تس پپچچىچىچۃےىحىںت تا )سے 
رفي الصُلْبٍ الڈیڈ وَفِي العَْتَیْيٍ الذیڈء وفي الرّجْلِ الوَاحِدَةِ يِف الذیةء وفي 
المأَمُومَةٍ ثلث الدّية: وفي الجَائِمَةِ ثُلّتُ الدَيَةء وفي المُتَقَّلَةِ حُمْسة عَشّر من 
الابل» وفي کل ی من آضایع ال والرّجْلٍ عَشرٌ ین الإبلء وفي الس حَمْسٌ 
ي الب وفي المُوضحة حفس مى الب 
وأخرج آحمد من حديث عَمْرو بن شعیب؛ عن أبيه» عن جده: أن 
رسول الله ل قضى في الأنف إذا جع كله باعفل اکاملاً]ء وإذا جُدِعَتْ ارت 
فنشت العَقْلء وقضى في العَيْنِ نصف العَفْل» والرجُلٍ نصف العَقُلء واليدٍ 
ضف العَفْلء والمأمُومة”" تل العَْلِء والمُتَقّلة خمسة عشر من الإبل””. وقد 
أخرجه أبو داود وابن ماجه بدون ذكر «العَيْن» و«المُتَقّلةا وفي إسناده محمد بن 
راشد الدمشقي المکحولي وقد تكلم فيه جماعة ووثقه جماعة . 





وأخرج التريذي وصخحه» من حديث ابن عباس أن ال ل قال : ١دِيَةُ‏ 
2 مه سرس م9 سر (o)‏ ۰ ۰ 
اضایع الیدین والرٌّجُلینِ سَواءٌ ؛ عشر من ن الابل لكل أَصبّع) . وأخرج نحوه 


أحمد وأبو داود» والنّسائى وابن ماجه وابن حبّان من حديث ابی موس "'. 
وأخرج أحمد وأبو داود والنّسائى» من حدیث عمرو بن شعيب ۰ عن آبیه 
03 


عن جدهء قال : قال رسول الله یا : في لآ عفر ین الیل وفي کل 
من مس مِنَ الابل والأصَابعٌ سوا والاسانْ سَوَّائ)9" , 


وأخرج أحمد وأهل (السنن*۰ وابن شحزیمة وابن الجارود وصخحاه 


)١(‏ تقدم في أول الكتاب. 

(۲) في المطبوع: «وأما المأمومة»؛ والأصوب ما أثبتنا 

(۳) أحمد: ۷۰۳۳ وقد تقدم. 

.)۳۱٣/٦( أبو داود: ٤٤٥٦ء وعزاه المزي في «التحفة»:‎ )٤( 

. ۱۳۹۱ الترمذي:‎ )٥( 

)٦(‏ أحمد: ۰۱۹۱۱۰ وأبو داود: ٤٤٥٦ء‏ والنسائي: (۸/٦۵)ء‏ وابن ماجه: ۰۲۱۵۶ وابن 
جبّان: ۰۱۰۱۳ وهو حديث صحيح لغيره. 

(۷) آحمد: ۱۷۱۱ء وأبو داود: ۳ والنسائي : (۸/ ۰6۵۵ وهو حديث صحيح. 


حكم المأمومة 


حكم الجائفة 


حكم الهاشمة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


حديث عَمُرو بن شعيب أيضاًء عن أبيه» عن جده: أن الب ي قال: «فِي 


المَوَاضح حَمْسٌ ین الإبل۶''۷. 

وفي «البخاري» وغيره من حدیث ابن عبا أن انب لا قال : ١هَذه‏ 
وهَذِهِ - يعني : الخنصر والابهام - سوا" . 

وأخرج أبو داود وابن ماجه» من حديث ابن عبا أن النّبىَ لا قال : 


«الْأَسْنَانٌ سَوَاءٌ ؛ التنّةٌ والضْرْسُ سوا“ . 

والمراد ب «المأمومة»: الجناية التي بلغت أم الدماغ؛ أو الجلدة الرقيقة 
التي عليه . 

وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب عليء وعمر؛ والحنفية» والشافعية . 

والمراد ب «الحائفة» : الجناية التي تبلغ الجوف. 

وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور 

والمراد ب «المُتَملّة» : التي تنقل العظام عن أماكنها . 

وقد ذهب إلى إيجاب خمس عشرة ناقة فيها علي» وزيد بن ثابت والعترق 
والشافعیةء والحنفية . 

والمراد ب «الهاشمة»: التي نهد تهشم العظم . 

وقد آخرج اند رَفْظني والبيهقي وعبد الرزاق» من حديث زيد بن ثابت: أن 
الب ية آوجب في الهاشمة عفر من الابل. وقد فیل : إنه موقوف؛ لکن 
لذلك حکم الرفع في المقادں ° 
)١(‏ آحمد: ۰1۷۷۲ وأبو داود: ۰۶017 والترمذي: ۱۳۹۰ء والنسائي: (۸/ ۵۷ وابن ماجه: 


۵ واپن الجارود في «المنتقى»: (۰)۷۸۵ وهو حديث صحیح . ولم أجده عند ابن خزيمة 
في المطبوع من اصحیحه». 

(۲) البخاري: ۰1۸۹۵ وأخرجه أحمد: ۱۹۹۹. 

(۳) آبو داود: ۹٥٦٦ء‏ واین ماجه: .۲٦٥٢‏ 

)٤(‏ الدارقطني في (السنن: (۳/ ۱ والبيهقي في «السنن الکبری» : (۸/ ۰۸۲ وعبد الرزاق 
في «المصنف»: ۸۳ 


Cn 





کتاب الديات 


والمراد ب «الموضحة» : التي تبلغ العظم ولا تهشم 

وقد اختلف في امه والهاشمة والمُوضحة؛ هل هذا الأرش هو بالنسبة 
إلى الرأس فقط أم في الرأس وغيره؟ 

والظاهر: أن عدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
المقال؛ كما تقرر في الأصول. 

وأما کون ما عدا هذه الجنايات التي ورد الشرع بتقديرها يقدر أَرْشُّه بحسبها 
منسوباً إليها : فلأنٌ الجناية قد لزم أَرْشها بلا شك؛ إذ لا يهدر دم المجني عليه 
بدون سبب» ومع عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق التقدير بالقياس إلى 
تقدير الشارع. 

وبيان ذلك: أن المُوضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية ‏ كما ثبت عن 
الشارع ‏ نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجنایةء فان أخذت الجناية نصف 
اللحمء وبقي نصفه إلى العظم؛ كان أَرْش هذه الجناية نصف آرش المُوضحة 
وإن أخذت ثلثه؛ كان الأرش ثلث أَرْشُ الموضحتة. ثم هكذا. 

وكذلك إذا كان المأخوذ بض الأصُبع كان أرشه بنسبة ما أخذ من 
الأصبع؛ إلى جميعهاء فأرش نصف الأصبع نصف عشر الدية» ثم كذلك. 

وهكذا الأسنان؛ إذا ذهب نصف آرش السن؛ كان أرشه نصف آرش 
السن . 

ویسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة كالأنفء إذا كان الذاهب 
نصفه ؛ ففيه نصف الدية والذكرء ونحو ذلك. 

فهذا أقرب المسالك إلى الحق. ومطابقة العدل» وموافقة الشرع. 

وأما کون في الجنين إذا خرج ميّتاً الغُرّة: فلحديث أبي هريرة في 


٦ 


ت 


ن : أن رسول الله بيه قضى في جنين امرأة من بني لِخْيَان سقط میتا 


۰.۱۰۹۵۳ البخاري: 259409 ومسلم: ۳۹۰٦ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 


الموضحة 


حكم ما عدا 


هذه الجنايات 


حكم الجنين 


إذا إذا خرج ميت 








حكم المملوك 
في ذلك 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





۷۲۰ 

وهو ثابت في «الصحیحین» بنحو هذا من حديث المغيرة ومحمد بن 
مسلمة. 

و «الغُرّة) بضم المعجمة وتشديد الراء: وأصلها البياض في وجه الفرس؛ 
وهنا هي العبد أو الأمة» كأنه عبّر بالغرة عن الجسم بکله ۳ . 

وأما إذا خرج الجنين حيًا ثم مات من الجناية؛ ففيه الدیة أو القود. 

وهذا في الجنين الحر» والخلاف في الغرة طویل؛ قد استوفيته في «شرح 
المنتقى)”؟ . 

وأما کون في المملوك قيمته أو أَرْشْه بحسبها : فلا خلاف في ذلك» وإنما 
اختلفوا إذا جاوزت قيمة دية الحر؛ هل تلزم الزيادة أم لا؟ والأولى اللزوم. 

وأرش الجناية عليه منسوب من قيمته؛ فما كان فيه في الحر نصف الدية أو 
ٹلٹھا أو عشرها ونحو ذلك؛ ففيه في العبد نصف القيمة أو ثلثها أو عشرهاء 
ونحو ذلك. 

وأما الدّابة إذا قتلها قاتل؛ ففيها قیمتھاء وإذا جنى عليها؛ كان الأرش 
مقدار نقص قيمتها بالجناية . 

وهذا وان لم يقم عليه دليل بخصوصه؛ فهو معلوم من الأدلة الكليّة؛ لآن 
العبد وسائر الدواب من جملة ما يملكه الناس» فمن أتلفه كان الواجب عليه 
قيمته» ومن جنى عليه جناية تنقصه؛ کان الواجب عليه آرش النقص كما لو 
جنى على غير مملوکه"؟* من غير الحيوانات؛ وكان الأولى أن يكون المملوك 
كسائر الداوب؛ يجب في الجناية عليه نقص القيمة. 


. ۱۸١۳١ حديث المغيرة: أخرجه البخاري: ۱۹۰۵ء ومسلم: ۹۷١٦ء وأحمد:‎ )١( 
وحدیث محمد بن مسلمة: آخرجه البخاري: 1۹۰۲ ومسلم: ۷ء وأحمد: ۱۸۱۳۲۔‎ 
في المطبوع : «في»» والصحیح ما أثيتناه.‎ )۲( 
في المطبوع: «بكماله» والصواب ما أثبتناه من «نیل الأوطاره و«الروضة النّدیة».‎ )۳( 
.)۲۱- ۲۳۷ /۵( «نیل الاوطار»:‎ )٤( 
في «الروضة الندية» : عين مملوکة.‎ (0) 
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ه دا گان القَاتل من جَمَاعَةٍ مَحْصُورِينَ تَبَنَتْء وهی حَمْسُونَ یمین 
مر 8 7 ۵ م ۰ ۳ سر ۰ سم ۶2 سوه اه : 1 2 
يَخَْارْمُمْ وَلِيُ القییل وَالدیَةً ان تکلوا عَلَيْهِمْء ون عَلَموا سَقَطْتْء وان 


لیس الأَمْرُ كَانَتْ من بَيْتِ الما . 
آقول : أا کون القسامة خمسین يمينا : فلقوله : «فتبرتکم يهود بخمسین مدروبه 
يميناً» وهو في «الصحيحين» من حديث سَهْل بن أبي حثمة. القسامة 
وأما کون الدية إن نكلوا علیهم؛ وان حلفوا سقطت: فلِمًا أخرجه مسلم حكم التكول 
رحمه الله تعالى وغیره من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمنء وسليمان بن 7# 
يسارء عن رجل من أصحاب ال يكللهِ: أن ال یاه أقرّ القّسامة على ما كانت 
عليه في الجاهلیة(). 
وقد ثبت آنهم في الجاهلية كانوا یخیّرون المدعى عليهم؛ بين أن يحلفوا 
خمسين یمیناً أو يسلّموا الدية؛ كما في القّسامة التي كانت في بني هاشم كما 
أخرجه البخاري والنّسائي» من حدیث ابن عبّاس - وهي قصة طویلةء وفيها: أن 
القاتل كان معيّناً. وأن أبا طالب قال له: اختر منا إحدى ثلاث: إن شعت أن 
تؤدّي ماتةً من الإبل. فإنك قتلت صاحبتا. وان شتت حَلّفَ خمسون من قومك 
أنّك لم تَقّْله فان أَبَيْتَ قتلناك بهء فأتى قومه فأخبرهم فقالوا: تحت فأتته 


(۱) مسلم: ٤٥٣٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۱۹۵۹۸ . 
(؟) «الصبر» في الأصل -: الحبس» واليمين المصيورة: المحبوسة. وقيل لها ذلك؛ وإن كان 
الحكم؛ لأنه إنما صبر ‏ أي : حبس ۔ من آجلها ؛ فوصفت بذلك مجازاً . 











حكم الدية إذا 


التبس الأمر ۶ 
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حيث تُصْبرٌ الأیمان: ففعل. فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب. أَرَدْتَ 
خمسین أن يحلفوا مکان مق من الإبل؛ فيصيب كل رجل منهم بعيران؛ هذان 
البعيران فاقبلهُمَا منّي» ولا تَضْبْرٌ يَميني حيث تُضْيرٌ الأيمان» فقِبَلهُمَاء وجاء 
ثمانية وأربعون فحلفواء قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده؛ ما حال الحول 
ومن الثمانية والأربعين عَيْرٌ عَيْنُ تطرف ف 

وأما کون الدية مع التباس الأمر تكون من بيت المال: فلحديث سَّهْل بن 
أبي حَثمة» قال: انطلق عبد الله بن سهل ومُحَيّصة بن مسعود إلى خيبر وهو 
يومئذ صلحٌ؛ فتفرّقاء فأتى مُحَيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو یتشخط في دمه 
قتیلاً فدفنه» ثم قدم المدینت فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحوَیْصة ومخيصة 
ابنا مسعود إلى النَّبِيَ كل فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبّر كبّر» وهو 
أحدث القوم» فسکت. فتكلما فقال: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِفُون نَاتِلَكُم أو 
صَاحِبكُمْ؟2: فقالوا : وکیف نحلف ولم نشهد ولم نر؟! قال: کم یه 


مسين يَمِيناً؟1 فقالوا: كيف نأخذ یمان قوم كفار؟ فعقله النَّبىَ 6 من 


عنده. وهو في «الصحيحين» وغیرهما"". وفي لفظ: فكره رسول الله بي أن 
يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة". 

وقد اختلف أهل العلم في كيفية القسامة اختلافاً كثيراً» وما ذکرناه هو 
آقرب إلى الحق» وآوفق لقواعد الشريعة المطهرة. 

وقد وقع في رواية من حديث سهل المذکور : ان النّبِىَ لا قال : 
حَمْمُونٌ نکم لی رَجُل یله لقع رموه فقالوا: ىر لم نشهد؛ كيف 
تحیث۶۷۱۴. 


وقد أخرج أحمد والبيهقي» عن أبي سعید. قال: وَجَدَ رسول اللہ كه قتبلاً 
)١(‏ البخاري: ۰۳۸6۵ والنسائی : (4/۸). 


(۲) البخاري: ٦٦٦٦ء‏ ومسلم: ٤٤٢٦ء‏ وأخرجه أحمد: .15١95‏ 
(۳) البخاري: ۱۸۹۸ء ومسلم: ۸ وأخرجه أحمد: ۰۱1۹۰٩۹۱‏ 


)£( مسلم: ۳. 
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)سس 
: 1 مه ولت >5 ۶ 3 
بين قريتين» فامر رسول الله 4 فذرع ما بينهماء فوجد أقرب إلى أحد الجانبين 
بشبر فألقى دیته علیهم . قال البیهقی : تفرد به أبو إسرائيل عن عطیة ولا 
یحتج بهما . وقال العْقَيْلِي : هذا الحدیث ليس له أصل” . 
وشاکر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يَقِيسُوا ما بینهما فوجدوه إلى وداعه 
أقرب» وأحلفهم خمسین یمینا؛ كل رجل: ما قتلته ولا علمت قاتلا ثم 
آغرمهم الدية» فقالوا: يا أمير المؤمنین : لا آیماننا دفعت عن آموالنا؛ ولا 
آموالنا دفعت عن أیمانناء فقال عمر: کذلك الحق؟. 
وأخرج نحوه الدارَقَني والبيهقي» عن سعید بن المسیب وفیه : آن عمر 
قال: نما قضيت عليكم بقضاء نبيكم ية . قال البيهقي : رفعه إلى النَّب كلل 
منکر . وفیه عمر بن صب" ؛ آجمعوا على تر که وقال الشافعی : لیس بثابت» 
إنما رواه الشعبى » عن الحارث الأعورء وهذا لا تقوم به حجة ) لضعف اسناده 
على فرض رفعه(* . وأما مع عدم الرفع؛ فليس فى ذلك حبجة ؟؛ سواء ورد 
بإسناد صحیح أو غير صحیحء فالرجوع إلى قسامة الجاهلية التي قررها ال گلا 
وقد آخرج آبو داود» من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن 
يسار» عن رجل من الأنصار: أن الب بي قال للیهود ۔ وبداً بهم : ایح 
نکم حَمْسُونَ رَجْلاٌ» فأبَواء فقال للانصار : «اسْتَحْلِفُوا؟» فقالوا: نحلف على 
الغیب يا رسول الله؟! فجعلها رسول الله ية ية على الیهود؛ لأنّه جد بين 
أظهر هه" . 
)١(‏ أحمد: ۰۱۱۳۶۱ والبيهقي في (السنن الکبری»: (177/4). 
(۲) عبد الرزاق في «المصنف»: ۰۱۸۲۲۱ وابن أبي شيبة في «المصنف»: (۳۸۱/۹) وأخرجه 
البيهقي في «الستن الكبرى»: (۸/ .)٦۱۲٦‏ 
(۳) «التهذيب»: عمر بن الصّبح. وفي "تقريبه»: عمر بن صَبح . 
)€( الدارقطتي في «السئن»: (۳/ ۰۱۷۰ والبيهقي في الالسئن الکبری»: (۱۲۵/۸). 
)٥(‏ أبو داود: ٤٤٥٦ء‏ وعوض «استحلفوا»: (استحتُوا1, 
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وهذا ‏ إذا صح - لا يخالف ما ذكرناه من وجوب الدية على المتهمين إذا 
لم يحلفواء ولكلّه مخالف لما ثبت في «الصحیحین» إن كانت هذه القصة هي 
تلك القصة. وقد قال بعض أهل العلم: إن هذا الحديث ضعيف لا يلتفت إليه. 


88 8 ۶ 
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و سه کچھ سط ھی . 
۵ تجب علی مَنْ له ما يوْصِي فيو . 


7 7 ت پچ ت ۳ ۳۹ ۳ 00 5 o‏ سے 
0 ولا تصح ضرارا ولا لوّارث ولا في معصیة. 

7 ہے 2 2 
ت وهي في القرب ین الثلث. 

سر سر 4 4 33 سمه of‏ ەش ہے سم مومع کپ پھ ور و 
ت وبحب تفییم قضاء الذیون وَمَنْ لم يرك ما يقضى دینه؛ فضاه السلطان 


۳۹3 


أقول: أما وجوب الوصية على من له ما يوصي: فلحديث ابن عمر في وجوب الوصية 
(الصحیحین) وغيرهما: أن رسول الله يي قال: ١مَا‏ حَقٌّ امْرِئ مُسْلِم یت لین 
ركو مس م۵ ر 7 گی ۔ 2 ر‫ ر مع ر2 1 2 
وَلَهُ شّيْءٌ رید أن يَوْصِيَ فبو؛ الا ووصِيثه مكثُوبةٌ ند رأیوا'''. 
وقد ذهب إلی الوجوب : عطاء. والزهري» وأبو محلن وطلحة بن مصرّف آقوال الفقهاء 
وآخرون» وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم» وبه قال: إسحاقء وداوہ ار 
وأبو عَوانة» وابن جرير . 
وذهب الجمهور: إلى أن الوصية مندوبة وليس بواجبة» ويجاب عنه بحديث 
الباب» فإنه يفيد الوجوب . 
01 ۰ 5 3 3 ۰ 68 1 5 شه لا م 5 1 
وآما کونها لا تصح ضرارا: فلحدیث أبي هربرق عن رسول الله الا قال : إن سو 
of” 4‏ 11 ۔ م2 سو سه وا 2 ہ کپ 4 مه م2 o‏ + 1 
الرَّجُلَ لیعْمَل - أو مره - بطاعة الله تین سَنَةَّه ثم يَحْضْرّهَما المَوْتٌ فَيَضَارَّانِ في كانت ضرراً 
۳ « کے کھ۔ م علس ؟ سم" 7۲ 030 27 ہے کے ہم 
الوْصیِة» فتجبٌ لَهُمَا النازه ثم قرأ آبو هريرة: ین بعد وَصِيَّةَ بوصی پہا از دين 
ہم Jor‏ رت 


ع مضصاز رَصِيَةٌ من الو إلى قوله: وداک الْعَوَد المظی مه [النساء: ۱۲] 


آخرجه أبو داود والٹریذی!''. 


.۵۱۱۸ البخاري: ۰۲۷۳۸ ومسلم: 8۲۰۶ وأخرجه أحمد:‎ )١( 
۳ أبو داود: ۰۲۸۲۷ والترمذي: ۰۲۱۱۷ وهو حدیث ضعیف.‎ )۲( 


الوصية لوارث 
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س -کک۱--پِۂ ً۸ ۸/ ١١١‏ ججح سس ي 
وأخرج أحمد وابن م ماجه معناه» وقالا فيه: ١سَبْعِينَ‏ سَنَڈٌا وقد حسئه 


التّريذي» وفي إسناده شّهْر بن حَوْشَّب؛ وفيه مقالء وقد وثّقه أحمد ابن حنبل 
7 000 
کی یں میں ۰ 


الوصية من الكبائر. وأخرجه النّسائى مرفوعاً بإسناد رجاله ثقات والآية 
الكريمة مغنية عن غيرها؛ ففيها تقييد الوصية المأذون بها بعدم الضرار. 
وقد روى جماعة من الائمة الإجماع على بطلان وصية الضّرار. 

f (PD cs 8 ۰ 7٦ 
واما كونها لا تصح لوارث: فَلِمًا روي عن عمرو بن خارجة : انه سمع‎ 
رسول الله 3 يقول: «إنَّ الله قذ أغظى کل ذِي حى حَنَّهُ؛ كلا وَصِيّةَ ارت‎ 
أخرجه احمد وابن ماجه. والنّسائى والربذي والدارفظنی والبیهقی» وصححه‎ 

التريذي“ 

وا خرجه أيضاً آحمد وأبو داوف وابن ماجه والتّريذي وحسنہء من حديث 
أبي أمامة . . وفي إسناده اسماعیل ب بن عیاش وهو قوي إذا روی عن الشامیین» 
وهذا الحديث من روايته عنهم؛ لأنه رواه عن شُرَحْبيل بن مسلم وهو شامي 
ثقة» وقد حسّنه الحافظ آیضا؟؟. 


= قلت: وفي إسناده شهر بن حوشب؛ وهو ضعيف الحديث . وله شاهد بمعناه من حديث أبن 
عباس بلفظ : «الإضرار بالوصية من الکبائر" رواه سعيد بن منصور في اسننه»: 27787 والنسائي 
في «السنن الكبرى»: ۱۱۰۹۲ء والبيهقي : (٦/۲۷۱)ء‏ موقوقّا. وأخرجه البيهقي مرفوعاً: 
(٦/۲۷ء‏ وقال: الصحيح موقوف؛ ورفعه ضعيف. 

۲۸٦۷ أحمد: ۰۷۷۲ وابن ماجه: ۰۲۷۰۶ والترمذي: ۰۲۱۱۷ وآأآخرجہ آبو داود:‎ )١( 
مختصراء وإسناده ضعيف.‎ 

(؟) لسنن سعيد بن منصور»: ۲4۶-۳۶۲ والنسائي في «السنن الکبری»: ۱٠٠۹۲‏ . 

() في المطبوع : «عمر وخارجة)ء وهو خطأ فاحش» والصواب ما أثبتناه . 

۰۲۱۲۱ أحمد: ۳ وابن ماجه: ۲۷۱۳ء والنسائي: (۰)۲۷/۷ والترمذي:‎ )٤( 
وهو‎ ء)۲٦٢‎ /٦( والدارقطني في «السنن»: (۱۵۲/۶ ۔ ۰۱۵۳ والبيهقي في «السئن الكبرى»:‎ 
حديث صحيح لغيره.‎ 

)٥(‏ أحمد: ۲۲۲۹۶ وأبو داود: ۲۸۷۰ء وابن ماجه: ۲۰۰۷ء والترمذي: ۰1۷۰ والحافظ في 
«بلوغ المرام» ص : ۰۱۹۳ والحدیث إسناده حسن كما قال الحافظ . 
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وقد أخرجه الدّارَفُظنيء من حدیث ابن عبّاس قال ابن حجر: رجاله 
ہے 000 


ثقات» ولفظه: «لا تَجُورُ الوَصِيّة لِوَارِثْ؛ زا أَنْ يَنَاءَ الورك 

وأخرج الذَارَفَظنيء من حديث عَمْرو بن شعیب» عن آبیه» عن جدہ: أنَّ 
انب يلل قال: «لا وَصِيّةَ لِوَارثِ ؛ لا أن يُجيرٌ الوَرَنَڈ . قال في «التلخيص»: 
إسناده وا 

وفي الباب عن انس عند ابن ماجه" "۰ وعن جابر عند الدَارقطني **» وعن 
علي عنده يفا . 

وقد قال الشافعي : إن هذا المتن متواترء فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا 
عنھم من أهل العلم بالمغازي من قریش وغیرهم - لا يختلفون في أن الب 46 
قال عام الفتح : لا وَصِيّة لِوَارِثِ وَيَأَتْرونَُ عمّن حفظوا عنه ممن لقوه من أهل 
العلم» فكان نقل كافةء عن كافة فهو أقوى من نقل واحد" . انتهى . 

فيكون هذا الحديث مقيداً لقوله تعالى: من بے وی بو ہا أو تچ 


[الساء: ۹55 


وقد ذهب إلى ذلك الجمهور 
وأما كونها لا تصح في معصية 1 : فلحديث أبي الدرداء عند أحمد 


۳ 


والتَارَفْطني عن النَّبِىَ ی قال : «إن الله تَصَدَّقَ علي م بت أَنْوالِكُمْ عند 
ونايِكُم یاه فى عسنایگم لَيَحْعَلّها الله رباد کم فی أَعْمَالِكُمْ؛'“. 


)١(‏ الدارقطني في «السنن»: /٤(‏ ۰۹۷ والحافظ في «بلوغ المرام» ص: ۰۱۹6 وقال: إسنادہ 
حسن . 

(۲) الدارقطني في «السنن»: (٤/۹۸)ء‏ و«التلخيص الحبير؛ : (۱۸۳/4). 

(۲) ابن ماجه: ۰۲۷۱۶ قال البوصيري في «الزوائد»: (۲۹۸/۲)ء إسناده صحيح رجاله ثقات . 

.)۹۷/( الدارقطني في «السنن»:‎ )٤( 

.)91//5( الدارقطني في «السنن):‎ )٥( 

(5) الشافعي في «مسنده»: (۱۸۹/۲). 

(۷) أحمد: ٢۲۷۸ء‏ وإسناده ضعيف» ولم يخرجه الدارقطني من حدیث أبي الدرداء وإنما أخرجه 
من حديث أبي أمامة وسيأتي. 


الوصية في 





الوصية تكون 
من الثلك 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

YY.‏ س 

وأخرجه ابن ماجه والبزّار والبيهقي» من حديث أبي هريرة» وفي إسناده 
ضَعت ۰ وأخرجه أيضاً الدَارَقُظي والبيهقي» من حديث آبي أمامة؛ وإسنادہ 
ضعیف ۰ وأخرجه العَْيْلِي في «الضعفاء» من حديث أبي بكر الصدیق''؛ وفيه 
متروك وأخرجه ابن السَکن وابن قانع» وأبو تُعیم والطّبراني»: من حديث 
خالد بن عبد الله السلمي وهو مختلف في صحبته"*. 

وهي تنتهض بمجموعهاء وقد دلت على أن الاذن بالوصية بالثلث إنما هو 
لزيادة الحسنات» والوصية في المعصية معصیةء وقد نهى الله عباده عن معاصيه 
في کتابه» وعلى لسان رسول الله َي فلو لم يرد ما يدل على تقييد الوصية بغير 
المعصية؛ لكانت الأدلة الدالة على المنع من معصية الله تعالى مفيدة للمنع من 
الوصية في المعصية. 

وأما کون الوصية في القرب تكون من الثلث: فلحدیث ابن عبّاس في 
«الصحيحين» وغيرهما قال: لو أن الناس غَضّوا من الغلث» فان رسول الله كله 
قال : «التُلتٌ واللكٌ وي 

ومثله حديث سعد بن أبي وقاص: أن النّبىّ يه قال له: «الثَلْتُ والّلكٌ 
گییز. أو کبیژ» لمّا قال له: أتصدق بشي مالي؟ قال: «لا» قال: فالشطر؟ قال: 
«لا» قال: فالثلث؟ قال: «الثُلتُ والثلث كَيِيرٌ ‏ أَوْ بير . نك إِنْ تَذَّر وَرَنَتكَ 


نبا خیر لَهُمْ من أن تَدَعَهُم عَالَة ی یتکتفون الْنّاسَ) وهو فى (الصحیحین) 


۰ 1( 
وغيرهما 3 


)١(‏ ابن ماجه: ۱۷۰۹ء والبرّار في «كشف الأستار»: ۱۳۸۲ء والبيهقي في (السنن الكبرى»: 
(٦/۹٦۲)۔‏ 

)۲( الدارقطني فی (السنن»: /٤(‏ ۰۱۵۰ والبيهقي في «السئن الکبری»: .)۲٦۹ /٦(‏ 

)۳( «الضعفاء الکیر؟: (۲۷۵/۱). 

)٤(‏ أبو تُعیم في «معرفة الصحابة»: (۱۳۸/۷)ء والطبراني في «المعجم الکبیر»: (٤/۱۹۸)ء‏ وفي 
المطبوع : «جاپر بن عبد الله» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

. ۲۰۳۴ البخاري: ۰۲۷۳ ومسلم: ۸١١٦ء وأخرجه أحمد:‎ )٥( 

.١55٠ البخاري: ۰۱۳۹۵ ومسلم: ۹ء وأخرجه أحمد:‎ )٦( 





كتاب الوصيّة 
كك )سے 

وقد ذهب الجمهور إلى المنع من الزيادة على الثلث» ولو لم يكن للموصي 
وارث. 

وجوّز الزيادة مع عدم الوارث : الحنفية» واسحاق؛ وشريك؛ وأحمد في 
روایةء وهو قول علي وابن مسعود . 

واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية» فقیدتها السنّة بمن له وارث» فبقي 
من لا وارث له على الاطلاق. 

وحکاه في «البحر» عن العترةء وقد آخرج آحمد وأبو داود والنّسائي» من 
حديث آبي زید الانصاري: أن رَجْلاً أعتق سنَّةَ أَعْبّدِ عند موته لیس له مال 
غیرهم» فأقرع بینهم رسول الله ياف فأعتق اثنين» وأرق آربعة. وفي لفظ لأبي 
داود. أنه قال : «لَوْ شَهِدْتُهُ بل آن ین لم یمن في مقابر المسیِمینَ»۳. 

وقد آخرج الحدیث مسلم رحمه الله وغیره من حديث عمران بن الخصین. 

وفي لفظ لأحمد: أنه جاء ورثته من الأغرّاب» فأخبروا رسول الله ل ہما 
صَيّعَ٠‏ فقال: «َوَْعل ذَلِكَ؟! لو عَلِمْنا ‏ إِنْ شَاءَ الله ما صلا عَليهه20"'. 

وأما كونه يجب تقديم قضاء الديون: فلحديث سعد بن الأطول”” عند 
أحمد» وابن ماج بإسنادٍ رجاله رجال الصحیح: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة 
درهمء وترك عیالاًء قال: فأردت أن أنفقها على عياله» فقال التب ا : ِن 
أَحَاكَ مُختبس بد یه قاقض عَنْها فقال: يا رسول الله! قد أديت عنه الا دينارين 


سحي 0 


اڈعتھما امرأة؛ وليس لها پینڈا تال؛ «فاغطهًا ؛ لها مه 


)١(‏ أحمد: ۰۲۲۸۹۱ وأبو داود: ۰ والنسائی فى (السنن الكبرى»: SSA‏ وهو حديث 
صحيح لغيره. 

(۲) مسلم: ۵ وأحمد: ۲۰۰۰۹ . 

(۳) في المطبوع : «سعد الأطول»» وکذا في «النیل» و«الروضة التدیة!؛ والصواب ما آثبتناه من 
کتب التراجم» وفي نسخة صحيحة مخطوطة عتيقة من «المنتقی» وکذا في «مسند آحمد». کذا 
في «التعلیقات الرضیة» . 

2 آحمد: ۲۰۰۷۲ وابن ٠‏ ماجه: ۰۲۶۳۳ وهو حديث صحیح. 


أقوال الفقهاء 
في مقدار 
الوصية 


تقديم قضاء 
الدين على 


الوصية 





حكم من مات 


ولم يترك ما 


يقضي دينه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۷۳۲۳ 


وليس في ذلك خلاف» وقد دل عليه قوله تعالی : ین بعد وَصِيَّةَ بوصی 
ما أو دنچ [النساء: 17]. 

وأما كون من مات ولم يترك ما يقضي دينه؛ قضاه السلطان من بيت المال: 
فلحديث أبي هريرة في (الصحیحین) وغيرهما : أنه قال لاو في خطبته: ۸ 
خَلّف مالاً او حمّا تلورتنه. وَمَنْ خلت گلا أو مَبنا: کل ودنه على . 

وأخرج نحوه أحمد وأبو داودء والنّسائي وابن چبّان والدَّارَفُظْنيء من 
حديث جابر"۳. 

وأخرجه أيضاً البيهقي والْدَارَكُطْنيء من حدیث آبي سعید(؟. 

وأخرجه الطبراني» من حدیث سلمان"*. 

وأخرجه ابن جبّان في اثقاتہاء من حديث أبي أمامة 


٣٥و‎ 


لق ® 88 


.۸٦۷۳ البخاري: ۲۲۹۸ و۲۳۹۸ء ومسلم: ۷٤١٦ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 


(۲) أحمد: ۱6۱۵۹ وأبو داود: ٣٣۳۳ء‏ والنساتي: (٤/٦١)ء‏ وابن جبّان: ٣٦۳۰ء‏ والدارقطني 
في فی «السنن» : (۳/ ۷۹) وإسنادہ صحیح . 

(۳) البيهقي في «الستن الکبری»: (5/ ۰۷۵ والدارقطني في «السنن»: (۷۸/۳). 

. الطبراني في «المعجم الکبیر»: (۲۶۰/۷). وفيه متروك‎ )٤( 

(۵) «الثقات»: (۵/ ۰۸۱۲۱ 
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A. 
۰ 





ناب المواریث 





- میت ارذ : 7 
د هي مفصلة في الکتاب العزيز. 


ت وَيَحِبٌ الابْتِدَاءُ بذوي الفُرُوضٍ المَُدَّرَةِ. 

ت وَمَا قي كَلِلْعَصَبَة وَالأَكَوَاتٌ مَع البتاتِ عَصَبَةٌ. 
© وليت الاين مع الت السدسن ن تحمل این . 
0 وَكَذَا الاح لب ب مع م الأحت ون 


u‏ وَلِلْجَدَةٍ أو الحَدَّاتِ السدس م عم ۳۹ رَه لحد م من 1 بط 


س‫ 


ه ولا میرات باوشوة وَالأَحَواتٍ مُظلَقاً مع الا أو ان الان ن أو الاب 


وفي میرانهم مع لد خلات. وَیَرِثُونَ مَعَ الات الا الاخوةً اگ 
د وَبَنْقُط الم اپ ت الأ لأبوَيْنٍ. 


2 


سر 
جح سو © مه 


ت وولو الأرّحَام تون ؛ وهم أ قدم من بيت المال . 
ه ان تَرَاحَمّتِ الفَرَائِض فالعَوْل. 
د ولا یر ولد الملاعتة والرَانَِةِ ولا من مه وَكَرَابيِهَا وَالعَكْسُ 
د ولا یرت المَوْلُودُ الا ۱5 اسْتَهَلَ. 
ت وَمِيرَاتُ التي لِمُعْتِقَه وَيَسْقْط بِالعَصَبَاتِء و 
× يحرم بيع الولاء و 
0 ولا نَوَارْتَ بَيْنَ هل مِلیّن. 
ت وَلَا یرت القَاتِلَ و من المَقْتَولٍ . 

أقول: أعلم أن المواريث المفصلة في الكتاب العزيز معروفة لم نتعرض يان المواريث 
هنا لذكرهاء واقتصرنا هنا على ما ورد في السنة والإجماع» ولم نذكر ما كان .یی 
لا مستند له الا محض الرأي؛ كما جرت به عادتنا في هذا الكتاب» فليس 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ت۲۳ ج2222 جا 


مجرد الرأي مستحمًا للتدوين» فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدلیل ولا 
حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر. 
وإذا عرفت هذا؛ اجتمع لك مما في الكتاب العزیز» وما ذكرناه ههنا جميع 
علم الفرائض الثابت بالکتاب والسئة» فان عرض لك من المواريث ما لم يكن 
فيهما ؛ فاجتهد فيه برأيك؛ عملاً بحديث معاذ المشهور(). 
وجوب وأما كونه يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة. وما بقي فللعَضبة: 
کی فلحدیث ابن عبّاس في (الصحیحین» وغیرهما : أنَّ لب گل قال: «الْحِقُوا 
"۳ القرایض لها ما بق هو لأؤلى رجل گر . 
والمراد ب «الفرائض» هنا: الانصباء المقدرة» وأهلها: هم المستحقون لها 
بالنص» وما بقي بعد إعطاء ذوي الفراقض فرائضهم؛ فهو لأولى رجل ذكر. 
الأخوات مع وأما کون الأخوات مع البنات عَصّبة: أي: يأخذن ما بقي من غير تقدير؛ 
عبات كما يأخذ الرجل بعد فروض أهل الفرائض؛ فلحديث ابن مسعود عند البخاري 
وغيره : أن النَبِىَ یه قضى في بنت؛ وبنت ابن» وأخت» بأن للبنت: النصف؛ 
ولبنت الابن: السدس؛ تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت”". 
يراث بت وقد أفاد هذا: أن لبنت الابن مع البنت: السدس؛ تكلمة الثلثين. 


وأما کون للأخت لأب السدس مع الأخت لأبوين؛ تكلمة الثلثين: فقد 


قيل: إن ذلك مجمع عليه. 
يرات الجدة 20 وأما کون للجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم: فلحدیث قبيصة بن 
والحدات و 5 5 7 
ذُوَيْبِ عند أحمد وأبى داود وابن ماجه والترمذي وصححف وابن جبّان 
والحاكم» قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر یه فسألته میراٹھا؟ فقال: ما لك 


فى كتاب الله شىء» وما علمت لك فى سنّة رسول الله ية شيئاً» فارجعی حتّی 


ميراث الأخث 
لأب 


)۱( تقدم » ص : ۱۰6 . 
(۲) البخاري: ۰1۷۳۲ ومسلم: ١٤٦٦ء‏ وأخرجه آحمد: ۲۹۹۳۔ 
(۳) البخاري: ۱۷۳۱ و۰1۷۲ وأخرجه أحمد: ۳۹۹۱. 





كتاب المواريث 
۷۳۷ 





أسأل الناس» فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله بلا 
فأعطاها السدس» فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري 
فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة 
الأخرى إلى عمرء فسألته میراٹھا؟ فقال: ما لك في كتاب الله شيء» ولكن هو 
ذاك السدس» فان اجتمعتما فهو بينكماء وأيكما خلّت به فهو لھا'''. 

قال ابن حجر: وإسناده صحيح لثقة رجاله؛ الا أن صورته مرسلة» فان 
قبيصة لا يصح سماعه من الصدّيق» ولا يمكن شهوده القصة؛ قاله ابن عبد 
البر» وقد اختّلف في مولده» والصحيح: أنه ولد عام الفتح» فيبعد شهوده 
القصة" . 

وأخرج عبد الله بن أحمد في «مسند أبيه»» وابن مَنْدہ في (مستخرجهاء 
والطبراني في (الكبير»» من حديث عبادة بن الصّامت: أنَّ الب و قضى 
للجدتين من الميراث بالسّدس بينهماء وهو من رواية إسحاق بن يحيى عن 
عبادة» ولم يسمع منه۳. 

وأخرج أبو داود والنّسائي» من حديث بريدة: أن الب َة جعل للجدة 
السدس إذا لم يكن دونها أم. 

وصحّحه ابن السّكن وابن خزيمة وابن الجارود» وقواه ابن عَدِيء وفي 
إسناده عبيد الله الحتكي وهو مختلف فيه“ 


)١(‏ أحمد: ۰۱۹۸45 وأبو داود: ٦۲۸۹ء‏ والترمذي: ۲۱۰۱ء واين ماجه: ٢۲۷۲ء‏ وابن جِبّان: 
۹ء والحاكم في «المستدرك»: (۰)۳۳۸/۶ وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»: 
۷ واسناده حسن . 

(۲) «التلخیص الحبیر»: (۳/ ۸۲ و«التمهيدا: (۱۱/ ۹۲). 

(۳) آحمد: ۲۲۷۷۸ مطولاًء وعزاه الهيثمي في «المجمع": (۲۳۰/8) إلى الطبراني في «المعجم 
الكبير»» والحدیث إسنادہ ضعیف . 

)٤(‏ آبو داود: ۲۸۹۰ء والدسائي في «السنن الکبری»: ۱۳۳۸ء وابن الجارود في «المنتفی»: 
۰ وابن عدي في «الکامل في الضعفاء»: (٤/۳۲۹)ء‏ ونقل تصحیح ابن السّكن ابن المُلقّن 
في «البدر المنیرا: 0. 


ميراث الجدٌ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

#2۱۳۸ 

وأخرج الدَّارَفُظْنِيء عن عبد الرحمن بن يزيد مرسلاًء قال: أعطى 
رسول الله پل ثلاث جدات السدس؛ اثنتين من قبل الب وواحدة من قبل 
الأم“. 

وأخرجه أبو داود أيضاً في «المراسيل» عن إبراهيم الخعي" وأخر 
أيضاً البيهقي من مرسل الحسن "۳ وأخرجه الدَارقظني من طرق عن زيد بن 
ثابت. وفي الباب آثار غير ما ذکره"*. 

قال في «البحر»: مسألة فرضهن - يعني : الجدات - السدس وان کثرن إذا 
استوين» وتستوي آم الام وأم الأب؛ لا فضل بينهماء فان اختلفن سقط الأبعد 
بالأقرب» ولا يسقطهن الا الأمهات. 

والأب يسقط الجدات من جهته والأم من الطرفين. 

وأما کون للجد السدس مع من لا يسقطه: فلحديث عِمْران بن ححصّين: أن 
رجلاً أتى الب ا فقال: إن ابن ابني مات؛ فمالي من ميراثه؟ قال: ١‏ 
السدسر»» فلما أدير دعاه» فقال: «لَكَ سدسن آخرٌ»» فلما أدبر دعاہء فقال : ِن 


(o) o چ ماس‎ 


الشُدسَ الآكَرَ ظْعْمَةٌ) رواه أحمد وأبو داودء والتريذي وصححه 

وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجەء عن الحسن: أن عمر سأل 
عن فريضة رسول الله ا في الجد؟ فقام مَعْقِل بن يسار المرّني» فقال: قضى 
فيها رسول الله یا فقال: ماذا؟ قال: السّدسء قال: مَعَْ مَنْ؟ قال: لا أدري» 
قال: لا دَرَيْتَ؛ فما تَعْنِي إذاً!؟ وهو منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر" . 


)۱( الدارقطني في «السئن»: .)۹۰/٤(‏ 

.۳۵۵ «المراسیل»:‎ )٢( 

(۳) البيهقي في «السنن الکبری»: (۲۳۹/۷). 

.)4۲ ۹۱ /٤( الدارقطني في «السنن»:‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد: ۰۱۹۸45 وأبو داود: ۰۲۸۹۲ والترمذي: ۰۲۰۹۹ وأخرجه النسائي في «السنن 
الکبری»: ۰۱۳۳۷ وإسناده حسن. 

)٦(‏ آحمد: ۰۲۰۳۱۰ وأبو داود : ۷ والنسائي في «السنن الکبری»: ۰1۳۳۶ وابن ماجه: 
۳ وهو حديث حسن. 





كتاب المواريث 


سل ٣ے‏ 

وقد آخرج البخاري ومسلم في (صحیحهما» حدیث الحسن عن مت 

وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافاً كثيراء ورویت عنهم قضایا 
متعددہ . 

وقد دل الدلیل على أنه یستحق السدس وأنه فرضه فإذا صار الیه زيادة 
عليه ؛ فهو طعمة وذلك كما في حدیث عمران. 

وإنما قیدنا استحقاقه للسدس بعدم المسقط ؛ لأنه إذا كان معه من یسقطه 
کالاب ؛ فلا شيء لهء وهکذا إذا کان مع الجد؛ من یسقطه الجد فله المیراث 
كله . 

وآما کونه لا میراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو 
الأب: فلا خلاف في ذلك بين أهل العلم . 

وأما كون في ميراث الإخوة مع الجد خلاف: فلعدم ورود الدليل الذي 
تقوم به الحجة : 

فذهب جماعة من الصحابة ‏ منهم أبو بكر وعمر - إلى أن الجد أولى من 
الإخوة. 

وذهب جماعة ‏ منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت - إلى أن الجد يقاسم 
الإخوة. 

والخلاف في المسألة یطول؛ فمن قال: إنه یسقط الاخوة قال: إنه يطلق 
عليه اسم الأب؛ وأجاب الآخرون بأنه مجاز لا تقوم به الحجة» ووقع الخلاف 
في كيفية المقاسمة؛ كما هو مبين في كتب الفرائض . 

وأما کون الاخوة لا یرئون مع البنات إلا الاخوة لأم: فلحديث جابر عند 
أحمد وأبي داود» وابن ماجه والتّرمِذي وحسّنه» والحاكم» قال: جاءت امرأةٌ 
سعد بن الرّبيع إلى رسول الله ب بابنتيها من سعدٍء فقالت: پا رسول الله! هاتان 
ابنتا سعد بن الرّبيع؛ یل آبوهما معك شهيداً في أَحدٍء وان عمّهما أخذ 


.۲۰۲۹۱ البخاري: ۰۷۱۵۰ ومسلم: ۰۳۱۳ وأخرجه أحمد:‎ )١( 


متی لايرث 
الإخوة 
والأخوات؟ 


حكم ميراث 
الإخوة مع 
الجد 


الإخوة لا 
يرثون مع 
البنات إلا 
الإخوة لام 








حجب الأخوة 
لأم بالبنت 


توريث ذوي 
۱ لأرحام 
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سر ۷ 

مالهماء فلم يدع لهما مالاًء ولا ینکحان إلا بمالٍ؟ فقال: 'يَقُضي الله في 

ذَلِكّ»» فنزلت آية المیراث فأرسل رسول الله اة إلى عمّهماء فقال: «أغط 
بتي سَعْدٍ این وَأَمَهُمَا ات وَمَا بَقِيَ فهُو لَكَ)20. فهذا دليل على ميراث 


كمه 

وأما الإخوة لأم؛ فلا پرئون مع البنت؛ لقوله تعالى: ون كانت رجل 
ور کل أو آمراً مر که الآية [النساء: ۱۲]. وهي في الإخوة كما في بعض 
القراءات . 

وأما كونه يسقط الاخ لآب مع لاخ لأہوین : فلحدیث علي. قال: نکم 
تفرژون هذه الآية: لین بعد وَصِبَّةٍ یه بوصی با أو دين [النساء: »]١١‏ وان 


رسول الله يلل قضى بالدّین قبل الوصیّةء وان أعيان بني الأم یتوارئون دون بني 
العلات ؛ الرجل يرث آخاه لابیه وأمّه دون أخيه لأبيه. آخرجه آحمد» وابن 
ماجه. والرمذي والحاکم» وفي إسناده الحارث الاعور ۲ 

ولكنه قد وقع الاجماع على ذلك . 

والمراد ب «الأعيان» الاخوة لأبوين. والمراد ب «بني العلات): الاخوة 
لآب» ویقال للاخوة لأم : الأخیاف . 

وآما کون آولي الأرحام یتوارئون : فلقوله تعالی : ولا الكیعار سم ارآ 
عض [الانفال: ۷۵+ الاحزاب: ۰۲7 فانها تفيد أنه إذا مات میت ولا وارث له الا 
من هو من ذوي رحمه - وهو من عدا العصبات وذوي السهام في مصطلح أهل 
الفرائض - فإنه يرثه» وقوله تعالى : فلِلیْمَال تیب مما ترك الولدان والأفربو وللا 
صب هنا 7ر الوَلدان وه [النساء: ۰۲۷ ولفظ الرجال والنساء والأقربين 


يشمل ذوي الأرحام. 


۰۲۰۹۲ آحمد: ۱۱۷۹۸ء وأبو داود: ۲۸۹۱ و۲۸۹۲ء واہن ماجه: ۰۲۷۲۰ والترمذي:‎ )١( 


والحاكم في «المستدرك»: ممم وإسنادہ محتمل للتحسین ۔ 
(۲) أحمد: ۲ وابن ماجه : ۰۲۷۱۵ والترمذي: ۰۲۰۹۶ والحا کم في «المستدرك؟ : ۰۳۳/۶۱ 


واسناده ضعیف . 
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۷ 


ومما يؤيد ذلك: حديث المقدام بن معدي گرب عند أحمد وأبي داود» 


و 


وابن ماجه والنسائي» والحاکم وابن حبّان وصححاه عن النبی ية : «مَنْ ترك 
7 )مه مر م “Î or‏ 2980 جو بم ره رم 2 مر مد ۳ o‏ 
مالا فلورثته» ون ارت مَنْ لا وارث له آغقل عنه وأرئه. وَالخَالُ ارت مَنْ 
لا وَارِتَ لَه بقل عله وین . 


4 


بلفظ : «والحْال وّارثٌ مَنْ لا وارك لَ»۳۳. 


وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عائشة: الثرمذي والنّسائى والدَارقظنی 
وحتنه الرمذی وأعلّه الدَّارَفْظنى بالاضطراب. 


وأخرجه عبد الرزاق عن رجل من أهل المديدة“ وأخرجه العقَیّلي وابن 
(Vu‏ 


عساكر عن أبي الدرداء”“ء وأخرجه ابن النجار عن أبي هريرة 
كلها مرفوعة؛ وهو حديث له طرق؛ أقل أحواله أن يكون حسناً لغيره. 
ومن ذلك حدیث : ابن آخت القَوْم منهع» وھو حدیث صحیح۷. 
ومن ذلك ما ثبت: من جعله ية ميراث ابن الملاعنة لورثة آمه. وهم لا 
یکونون إلا ذوي الأرحام. 
والکلام على هذه الأحاديث مبسوط في «شرح المنتقی»7. 


)١(‏ أحمد: ۰۱۷۱۷۵ وأبو داود: ۰ وابن ماجه: ۰۲۱۳۶ والنسائي في «السنن الكبرى»: 
٦ء‏ والحاكم في «المستدرك»: (5/ ٤٣٤۳)ء‏ وابن حبّان: ٦٦٦٦ء‏ وإسناده جيد. 

(؟) أحمد: ۱۸۹ء وابن ماجه: ۲۷۳۷ء والترمذي: ۰۲۱۰۳ واسناده حسن. 

(۳) الترمذي: ۰۲۱۰۶ والنسائي في «السئن الكبرى» : oY‏ والدارقطني في (السنن٤: /٤(‏ ۸۵). 

۰۱۱۱۹۹ عبد الرزاق في «المصنف»:‎ )٤( 

.۸/۳( و«تهذیب تاريخ دمشق»:‎ 207557 /٤( «الضعفاء الکبیر»:‎ )٥( 

)٦(‏ «الجامع الکبیر» للسيوطي : ۳۰۳۷۷ وعزاه لابن النجار» وآخرجه البيهقي في «السنن الکبری»: 
(5/ ۰۲۱۵ والدارقطني في «السنن»: (۰)۸۱/6 وأبو عوانة في «مستخرجه: ٥٤٤‏ . 

(۷) البخاري: ۰۳۹۲۸ ومسلم: ۹ وآخرجه آحمد: ۰۱۲۱۸۷ من حديث آنس. 

(۸) آخرجه البخاري: ۰۲۷۸ ومسلم: ۳۷۵۲ء وأحمد: 1۵۲۷ . 

(9) یل الأوطار»: (۳۹۱-۳۹۶/۳). 
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ویمکن أن یقال: إن حدیث : «هَمّا أبْمَّت الفراض؛ فلأؤلّى رَجُل دَگر»: 
يدل على أن الذکور من ذوي الارحام آولی من الاناث» فیکون حدیث نفي 
ميراث العمّة والخالة مفيداً لهذا المعنى ومقوّياً له مع حديث: «الحَالٌ وَارِثٌ؛ . 

وبذلك يجمع بين ن الأحاديث. 

وقد قال بمثل ذلك أبو حنیفةء وقد اختلف في ذلك الصحابة فمن بعدهمء 
وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور . 

وهذه الأدلة ‏ كما تفيد إثبات التوارث بين ذوي الارحام - تفيد تقديمهم 
على بيت المال. 

ومما یؤید ذلك: حديث عائشة عند أحمد وآهل «السنن»» وحسّته 
التّريذي: أن مولى للنبي بيه خرّ من عذق تَخْلة فمات. فا به الب يكل فقال: 
«مل لَه بن نسب او رجم؟» قالوا: لاء قال: «آغظوا مِيرائَهُ بَعْضٌ أَمْل 
یه 

فقوله : ١او‏ رجم»: فيه دلیل على تقدیم میراث ذوي الأرحام على الصرف 
إلى بيت مال المسلمین . 

وأخرج أبو داودء من حديث ابن عبّاس؛ قال: كان الرجل يحالف الرجل 
ليس بينهما نسب» فيرث أحدهما من الآخرء فنسخ ذلك آية الأنفال» فقال: 
روا ار یسم از يبع الأنفال: ۰0۷۰ وفي إسناده علي بن الحسين بن 
واقدء وفيه مقال. 

وأخرجه أيضاً الدَّارَفْظي 29 وأخرج نحوه ابن سعد عن أبي الزبير”" 

وفي ذلك دليل على أن الآية في توريث ذوي الأرحام محكمة 4 وبها نسخ 
ما كان من الميراث بالمحالفة. 


)١(‏ آحمد: ۰۲۵۲۷۸ وأبو داود: ۲۹۰۲ء والترمذي: ٢۲۱۰ء‏ والنسائی فی «السئن الكبرى»: 
۲۳ وابن ماجه: ۰۲۷۳۳ وإسناده حسن. 5 

(؟) أبو داود: ۰۲۹۲۱ والدارقطني في «السنن»: /٤(‏ ۰۸۸ ۰۲۸۹ 

(۳) انظر : «الدر المنثور» للسيوطي : )0/ ۱۸۳)۔ 
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وأما ثبوت العَوّل عند تزاحم الفراتض : فذلك هو الحق الذي لا يمكن 
الوفاء بما أمر الله به؛ إلا بالمصير إليه» وقد أوضحت هذا في رسالة مستقلة 
سميتها : «ٍیضاح القول في إثبات مسألة العَول»» ودفعت جميع ما قاله النافون 
للعول. 

وأما كونه لا يرث ولد الملاعنة والزانية؛ الا من آمه وقرابتها والعکس : 
فلحديث سَھُل بن سعد في (الصحیحین) وغيرهما في حديث الملاعنة : أن ابنها 
كان ينسب إلى أمهء فجرت السنّة: أنه يرثها وترث منه ما فرض الله ل . 

وأخرجه أبو داود. من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذه عن 
الب كَِهِ: أنه جعل ميراث ابن المّلاعنة لأمّه ولورئتها من بعدها. وفي إسنادہ 
أبو محمد عيسى بن موسى القرشی''. 

وأخرجه أبو داود والتّريذي» والنّسائي وابن ماجه. من حديث وَاثلة بن 
الأسْقع : أن الب كله قال : إن المَرأة تحور تلا مَوَارِيتٌ : عَییقها. ولقیطها 


ووَّلَّدَمًا الْذِي لَاعَنَتْ عَنْه» قال التَّرَمِذي : حسن غریب » وفى إسناده عمرو بن 


٠ ۳ 8 . . ۳‏ 4 ۳ 
رُوبة التخلبي وفیه مقال. وقد صحح هذا الحديتٌ الحاكة”". 


وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث ابن عبّاس» قال: قال رسول الله گلا : 


«لا مُسَاعَاةَ في الاشلام. وَمَنْ سَاعَى في الجَامِلِبّةِ فَقَدْ أَلْحفُْهُ بِعَصَبَيِهِ. وَمّن 


7 ره و و o‏ ۹> کہ ےر ھ مر ور بر قري )4( 
اذعى ولدا مِنْ غير رشدق؛ فلا يرث ولا پیورٹ) . 


.۲۲۸٥٢ البخاري: ۰۵۲۵۹ ومسلم: ۳٣۳۷ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(5) أبو داود: ۲۹۰۸ء وفي المطبوع : «ابن لهیعة» وهو خطأ فاحش؛ والصواب ما أثبتناه. 

() أبو داود: ٦۲۹۰ء‏ والترمذي: ۰۲۱۱۵ والنسائي في «السئن الکبری»: ۰۱۳۲۰ وابن ماجه: 
۲ء والحاكم في «المستدرك»: .)5١/5(‏ وفي المطبوع : «رويبة» والصواب ما آثبتناه. 

)٤(‏ أحمد: ٤٤٤۳ء‏ وآبو داود: ۰۲۲۹6 وهو حديث حسن لغيره. و«المساعاة؟: الزنی في 
الإماء. 





ثبوت العول 
في الفرائض 


حكم توریٹ 
ولد الملاعنة 
والزانية 


متى يرث 
المولود؟ 
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يُورَثُ) وفي إسناده ابن لهيعة"''؛ قال البيهقي: ليس بمشھورک واخرج 
أبو داود» من حديث عمرو بن شعيب أيضاً» عن آبیه» عن جده: أن الب پیا 
قضى أن كل مستلحق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة» وذلك فيما 
استلحق في أول الاسلام. وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي» وفيه 
مقال(۳. 

وقد آجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الاب ولا 
من قرابته» ولا یرئونهما. وأن میرائهما یکون لامهما ولقرابتها» وهما یرثان 
منهما . 

وأما كونه لا يرث المولود لا إذا استهلّ: فلحديث أبي هريرة عند 
أبي داود» عن اتی کا قال : برد اسْتَهَل المَوْلُودُ وَرّٹ) وفي إسناده محمد بن 
إسحاق» وفيه مقال معروفء وقد رُوي عن ابن جبّان تصحیحه"*. 

وأخرج أحمد في رواية ابنه عبد الله في (المسنداء عن المِسُوّر بن مخرمة 
وجابر بن عبد الله» قالا: قضى رسول الله كلِِ: لا يرث الصبي حتّى 
یستهل ”2 . 

وأخرجه أيضاً التريذي والنّسائي» وابن ماجه والبيهقي بلفظ : «إذا اسْتَهَلَ 
السّفْظ صُلّىَ عَلَيْهِ وَوَرَتَ)ء وفي إسناده إسماعيل بن مسلم؛ وهو ضعيف” . 


)١(‏ الترمذي: ۰۲۱۱۳ وفي المطبوع: «أبو محمد عيسى بن موسي القرشي الدمشقي» وهو خطأء 
والصواب ما أثبتناه. 

)۲( كلام البيهقي في «أبي محمد عیسی . . .» المذكور في التعليق .)٥(‏ 

(۳) أبو داود: ۲۲۰۵ 

. ٠٩۰۰ آپو داود: ۲۹۲۰ء وابن حبّان:‎ )٤( 

(۰) لم آجده عند أحمد في المطبوع. قال الهيئمي في «المجمع»(4/ ۳۲۲۸): رواه الطبراني في 
«المعجم الاوسط» و«المعجم الكبير» وفيه عباس بن الوليد الخلال وثقه أبو مسھر؛ وقال 
أبو داود: لا أحدث عنه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

)٦(‏ الترمذي: ۰۱۰۳۲ والنسائي في «السنن الکبری»: ۸٥۱۳ء‏ وابن ماجه: ۲۷۵۰ء والبيهقي في 
«السئن الکبری»: (۰)۸/4 وقال الترمذي: حديث اضطرب الناس فيه . 








كتاب المواريث 


قال التّريذي: وروي مرفوعاً والموقوف أصح.ء وبه جزم النّسائي. وقال 
الدَارقظني في «العلل»: لا يصح رفعه. 

والمراد ب «الاستهلال»: صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أو 
بكاء أو نحو ذلك» ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث. 

وأما کون ميراث العتيق لمعتقه. ويسقط بالعصبات» وله الباقي مع ذوي 
السهام: فلحديث: «الوَّلاءٌ لِمَنْ أَعْنَقَّ وهو ثابت في «الصحيح»”" . 

وأخرج آحمد» عن قتادة» عن سلمی بنت حمزة: أن مولاها مات وترك 
ابنته» فورّث النَبِيُ بي ابنته النصف» وورّث يَعْلى النصف» وكان ابن سَلمى. 
ورجال أحمد رجال الصحيح» ولكن قتادة لم يسمع من سّلمی بنت حمزة» 
وأخرجه أيضاً الطبراني”" 

وأخرج الدَارَفَظني» من حديث ابن عباس: أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته 
وابنة حمزة» فأعطى الي ا ابنته النصف» وابنة حمزة النصف''. 

وأخرج ابن ماجه نحوه» من حديث ابنة حمزة» وكذا آخرجه النّسائي» وفي 
إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وهو ضعیف"*. 

وقد وقع الاختلاف في اسم ابنة حمزق فقيل : سَلمی» وقیل: فاطمة. 

وفي الحديثين دليل على أن لذوي سهام العتيق سهامهم» والباقي للمعتق أو 





وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه؛ فروي عن عمر بن 
الخطاب» وابن مسعود» وابن عباس : أن مولى العتاق لا يرث؛ الا بعد ذوي 


. 1۳۵۸ الترمذي إئر: ۰۱۰۳۲ والنسائي في «السئن الكبرى» إثر:‎ )١( 

( البخاري: "۰8۵ ومسلم : ٥۵ء‏ وأخرجه أحمد: ۳۰۵ من حديث عائشة الصدیقة . 

(۳) أحمد: ۰۲۷۲۸4 والطبراني في «المعجم الکبیر»: ۰)۳۵۳(/۲4 وسناده ضعیف لانقطاعه . 

.)۸۳/٤( الدارقطني في «السنن»:‎ )٤( 

(0) این ماجه: ۰۲۷۳4 والنسائي في «السنن الکبری»: ۰٩۳۹۸‏ وآخرجه الطبراني في «المعجم 
الکبیر*: ۲/( ۰۸۷ 


حکم میراث 
العتیق 








تحريم بيع 
الولاء 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

سے 

الأرحام. وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحامء ويأخذ الباقي بعد 

دوي السهام» ويسقط بالعصبات . 

وقد روي : أن المولى كان لحمزة» واستدل به من قال: إنه يكون لذوي 
سهام المعتق الباقي بعد ذوي سهام العتيق » والصحیح إنه مولی ابنة حمزة. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه 

عن الب ا قال : «مِيَراتُ الولاء لِلأكْبَرٍ من الذگور؛ وَلا تَرِثُ النّسَاءُ مِن 
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الوَلاءِ؛ الا ولاء مَنْ أَغْتَفْنَ: أو اَعتَقَۃ مَنْ أَغتَقن» 

وآخرج البيهقي» عن علي وعمر وزيد بن ثابت: آنهم كانوا لا یورٹون 
النساء من الولاء؛ إلا ولاء من أعتقه9 . 

وأخرج البرقاني على شرط الصحيح» عن هُرّيل بن شرَحبّیل قال: جاء 
رجل إلى عبد الله بن الزبیرء فقال: إِنّي أغتقت عبداً وجعك سائبة» فمات وترك 
مالا ولم يدع وار ئ فقال عبد الله : إن آهل الإسلام لا ي يسيبون» وإنما كان أهل 
الجاهلية يسيّبون» وأنت ولیْ نعمته؛ ولك میرائه» وان امت 
شيع؛ فنحن نقبله ونجعله في بيت المال. 

وأما كونه يحرم بيع الولاء وهبته: فلحديث ابن عمر في «الصحيحين» 
وغيرهماء عن ال بيا : أله نهى عن بیع الولاء وهبته(۳ 

وفي الباب أحاديث قد تقدم بعضها: منها حديث: «الوّلا لْحْمَةٌ كَلْحْمَةِ 
النَسَبِ؛ لا باع ولا يُوهَباء وقد صححه ابن جبّان والبيهقي» »> من حديث ابن 

عمر أيض]©». 

وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته» وخالف في ذلك 
مالك وتقدمه بعض الصحابة. 


ا 


ت أو تحرّجت فى 


.)۳۸۸/۱۱( ابن أبي شيبة في «المصنف»:‎ )١( 

(۲) البيهقي في (السنن الکبری»: (۱۰/ 0307 . 

)۳( البخاری: ٢٣٥۲ء‏ ومسلم: ۸ء وأخرجه أحمد: .٦٥٤٤‏ 
)٤(‏ ابن جبّان: ۹ء والبيهقي في «السنن الکبری»: (۲۹۲/۱۰). 





كتاب المواريث 


وأما كونه لا توارث بين أهل ملتين: فَلِمًا أخرجه أحمد وأبو داود» وابن 
ماجه والدًارفظني وابن المُگن؛ من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله لا 
قال : «لا يَتَوارَتُ هل مین شَنَى شَنّى"'". وأخرج الئريذي من حديث جابر مثله 
من دون لفظ : «شَمّی»۳۳. وفي |سناده ابن آبي ليلى”" . 

وآخرج البخاري وغیره. من حدیث آسام عن الب ی قال: «لا يَرِتُ 
المُسْلِمْ الكَافِرَ ولا الكَافِرٌ المَسْلِمَ) . وهو أيضاً في «مسلم» . 

وأخرج البخاري وغیره حدیث: «وَعَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ من ریاع؟۱» وكان 
عقيل وطالب کافرین . ۱ 

وقد آجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الکافر ولا الکافر من 
المسلم والخلاف في توارث الملل الكفرية المختلفة» وعموم حدیث عبد الله بن 
عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث. 

وأما كونه لا يرث القاتل من المقتول: فلحديث عَمْرو بن شعیب» عن آبیه 
عن جدّهء عن الیو قال: الا یرٹ الما شَيْئاً أخرجه أبو داود والتّسائي 
وأعله الدَّارَفْظنيء وقوّاه ابن عبد البر“. 

وأخرج مالك في «الموطاً» وأحمدء وابن ماجه والنّسائي» والشافعي 
وعبد الرزاق والبيهقي» عن عمر بن الخطاب» قال: سمعت النَبِيَ بيا يقول: 
یس لِقَاتِلٍ مِيْرَاتُ) وفيه انقطاع". 


)١(‏ أحمد: ٦٦٦٦ء‏ وأبو داود: ۰۲۹۱۱ وابن ماجه: ۰۲۷۳۱ والدارقطني في : »)۷٤ /٤(‏ وهو 
حديث حسن . 

( في المطبوع : شیاه وهو يوافق بعض نسخ «أبي داوداء ولكن الصحیح: «شتى» وهو الذي 
شرح عليه الشارحون. 

() الترمذي: ۲۱۰۸. 

(8) البخاري: ٦٦۱۷ء‏ ومسلم: ٤٤٦٦ء‏ وآخرجه أحمد: ۲۱۷۶۷. 

)٥(‏ البخاري: ۰۱۵۸۸ وأخرجه مسلم : ۶ رأحمد: ۰۲۱۷۵۲ مختصراًء من حدیث أسامة. 

)٦(‏ أبو داود: ٤٤٥٦ء‏ والنسائي في «السنن الکبری»: ۷٦۱۳ء‏ و«التمهيد»: (۰)456/۲۳ وإسنادہ 
حسن . 

(۷) «الموطاً»: (۲/ ۷ء وأحمد: ۳۶۷ وابن ماجه: ٢٢٦۲ء‏ والنسائي في «السنن الکبری»: 


حکم التوارٹ 
ہین أهل ملتين 


حكم توريت 
القاتل 








أقوال الفقهاء 
في التفريق بين 
قتل الخطأ 
والعمد 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





وأخرج الدَّارَفُظني من حديث ابن عبّاس مرفوعا : «لا يَرِثُ ثْ القاتل شَبْعاً) 
وفي إسناده گثیر بن سُّلِيم؛ وهو ضعیف"". 

وأخرج البيهقي عنه حديثاً آخر بلفظ : ١مَنْ‏ قَتَلَ قیبلاً نه لا يَرِنَهُ؛ وَإِنْ لَمْ 
يَكُنْ لَه رارت غَيّرهاء وفي لفظ: «ون كان وَالِده أَوْ وله وفي إسناده عمرو 


زو o,‏ . (۳) 
بری 3 وهو صف ۰ 


وأخرج التّرذي وابن ماجه» من حديث أبي هريرة بلفظ : هالقَايِلُ لا برث» 


وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة؛ وهو ضعیف"* . 


وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاًء وهي تدل على أنه لا يرث القاتل؛ 
من غير فرق بين العامد والخاطئ» وبين الدية وغيرها من مال المقتول. 

وإليه ذهب الشافعي» وآبو حنيفة» وأكثر أهل العلم . 

وقال مالك. والنّخعيء والهادوية: إن قاتل الخطأ يرث من المال دون 
الدية» وهو تخصيص بغیر مخصّص . 

ويردُه على الخصوص ما آخرجه الطبراني: أن مر بن شيبة قتل امرأته 
خطأء فقال التبی َك : «غقلها وَلَا د رها © وما أخرجه البيهقي: أن عدی 
الجذامي كان له امرأتان اقتتلتاء فرمى إحداهما فماتت» فلما قدم رسول الله َا 
أتاه فذكر له ذلك» فقال له رسول الله کل : فلا ولا تَرِنُهَاك" . 


= ۱۳۱۸ء والشافعي في «مسند»: (۱۰۸/۲)ء وعبد الرزاق في «المصئف»: ۰۱۷۷۸۲ والبيهقي 
في «السنن الكبرى»: (٦/۲۱۹)ء‏ وهو حديث حسن لغيره. 

)١(‏ الدارمي: ٦۳۰۸ء‏ وإسناده ضعیف . ولم أجده عند الدارقطني في المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «عمرو بن بَرّق4)» والصواب ما آثبتنای قال الحافظ في «نزهة الألباب»: عمرو 
برق بالإضافة» وغلط من قال: عمرو بن برق. 

(۳) البيهقي في «السنن الکبری»: .)۲٢٢ /٦(‏ 

(5) الترمذي: ۲۱۰۹ء وابن ماجه: ۲۷۳۵. 

)٥(‏ عزاه الهيثمي في «المجمع»: (8/ ۲۳۳) إلى الطبراني» وقال : قال أبو حاتم : : عمرو بن شيبة 
مجهول. وفي المطبوع : «عمرو بن شيبة»» والصواب ما أثبتناه. 


0( البيهقي في (السنن الکبری»: .)۲۲٢ /٦(‏ 





كتاب المواريث 
۹و۷ 


وأخرج البيهقي أيضاً: أن رجلاً رمى بحجر فأصاب أمّه. فطالب فيه 
ميراثها ؛ فقال له الب بي : «حَقّكُ من ميَراثهًا الحجر» وأَغْرَمّه الدّيةء ولم يعطه 
[من میراٹھا] شیئا''“. وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة مصرّحة بذلك؛ 
ساقها البيهقي وغيره”" . 

وأما إرث المماليك من بعضهم البعض أو من مواليهم؛ فقد قيل: یت , 
الإجماع على أن الرق من موانع الإرث» وفي دعوى الإجماع نظر؛ فان بشهم 
الخلاف في کون العبد يملكء أو لا يملك معروف» ومقتضى ذلك إثبات 
الميراث ۔ 

وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث» وقد ورد من حديث ابن عياس: 
أن رجلاً مات على عهد رسول الله ب ولم يترك وارثاً إلا عبدا؛ فأعطاه ميرائه . 
أخرجه أحمد وأهل «السنن» وحسته التّرمِذدي”. وقد قيل: إنه صرف إليه ذلك 


صرفاًء وھو خلاف الظاهر. 


.)۲٢٢ /٦( البيهقي في «السنن الکبری»:‎ )١( 

(۲) «السئن الكبرى؟: /٦(‏ ٢٢۲)۔‏ 

(۳) أحمد: ۰۱۹۳۰ وأبو داود: ٢۲۹۰ء‏ والترمذي: ٢۲۱۰ء‏ والنسائي في «السئن الکبری»: 
۹ء وابن ماجه: ۰۲۷۶۱ وإسنادہ ضعیف. 


حکم إرث 


المماليك من 
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٥‏ الجهادٌ فزض كِمَابَةٍ مَعَ کل بر وَاچرء إذا أَِنَ بان وَهُوَ مَحَ إخلاص 
ال یکفر الَطَايًا ر الدَیْنَ ويلح به حُقُوق الآدَمِيينَ . 

ت ولا يُسْتَعَانَ ٹیر فيه بالمُشرکین أ لا لضرورة. 

د وَتَحِبٌ علی الیش طاعَة اَم یرهم الا في مَعْصِيَةٍ ای وَعَلَيْه مُشَاوَرَنْهُم 


0 یشرع امام إذا اراد غَرْواً اَن يوري غير ما رده وَأَنْ لكي العيُون» 


۰ 
۰ 
9 


یت لأر رب اوضق َا ۲ د ریات الاو 


N‏ اع 


0 تخر ۳ النْسَاءِ وَالأَظْمَالٍ وال إلا لِصَرُورَةٍء وال والاخراق 
بالّا ٠‏ وَالفِرَارٌ ین الرخفب لا إلى فة 


د وَيَجُورُ تبث الکمّار وَالكَذِبُ في الحزب. وَالخِدَاعٌ . 


آقول : الجهاد قد ورد في فضله والترغیب فيه من الکتاب والستة ما هو مدروعد 


معروف. وقد آفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم. 
وقد آمر الله بالجهاد بالأنفس والأموال» وآوجب على عباده أن ینفروا الیه 


وحرّم علیهم التثاقل عنه» وصح عن رسول الله بيا أنّه قال: «لْمَذْوَةٌ او رَوْحَةٌ 


في سبل الله حير ی ایا وَمَا فيهًا» وهو في «الصحبحین» وغیرهما من حدیث 
گی (۱) 
آنس ۲ . 


.۱۲۳۵۰ البخاري: ۰۲۷۹۲ ومسلم: 4 ۷ وأخرجه أحمد:‎ )١( 


حكم الجهاد 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وثبت عنه يكل آنه قال: «الجَنّةُ تخت ظلال السّيُوفٍِ) كما في (الصحیحین) 
وغيرهماء من حديث أبي موسى وابن آبي آوفی'''. 

وثبت في «صحيح البخاري» وغيره: : أن الب بي قال: «مَنِ عبرت فَدَمَاءُ 
في سیل اللو؛ حر مه الله له على الَّار؛''' 

وثبت عنه كَل أنه قال: «ربّاظ ؤم في سَہیل الله عبر الُنیا ما عَلَيْهَاء 
كما في «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد" . 

وأخرج أهل «السنن» وصحّححه التَّرِمِذي» من حديث معاذ بن جبل : أن 
الى گل قال : «مَنْ اتل في سَبيلٍ الله فواق نَاقَةِ؛ِ وَجَبَتٌ له الحَنة»*۲. 

فناهيك بعمل يوجب الله الجنة لصاحبه ويحرمه على النار» ویکون مجرد 
الغدوٌ إليه» أو الرواح منه خير من الدنيا وما فيها . 


Cn 


وآما کونه فرض کفایة: فِلِمًا أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال: إل 
کف را مرب مدا يما [العربة: ۰۲۳۰ وملا كان لام الب إلى 
قوله : بعْلمُو نہ : نسختها الاية التي تلیها : وم کات لومون [التوبة: 0۲۱۲۲ 


5 1 (۵) 
وقد حسّنه ابن حجر . 


قال الطبري: يجوز أن يكون: إلا کی ڑا بط عَدَيًا ايا 

[التربة: ۳۹] خاضّاء والمراد به من استفره النّبِيَ وا فامتنع» قال ابن حجر: 

والذي يظهر لي آنها مخصوصة وليست بمنسوخة. وقد وافق ابن عبّاس على 
et 2 4‏ 00 
دعوی النسخ عکرمة والحسن البصري؛ كما روی ذلك الطبري عنھما"''. 


(۱) البخاري: ۲۸۱۸ء ومسلم: 401۲ وأخرجه آحمد: ۰۱۹۱۱۶ 

(۲) البخاري: ۰۹۰۷ وأخرجه أحمد: ۱۵۹۳۵. 

(۳) البخاري: ۲۸۹۲ء ومسلم: ۶6 وأخرجه أحمد: ۰۲۲۸۷۲ 

(6) أحمد: : ۷۲ وأبو داود: ۰۲۵۶۱ والترمذي: ۷١٦۱ء‏ والنسائي: (٦/٥۲)ء‏ وابن ماجه: 
۲ واسناده حسن . 
و«قواق ناقة» : هو ما بين الخلبتین من الراحة. 

۔)۳۸/٦(‎ : أبو داود: ۰۲۵۰۵ والحافظ في «فتح الباري»‎ )٥( 

(5) «تفسیر الطبري»: (۲۵۱/۱). 





فصل في أحكام الجهاد 


جزم ۷۵ 





ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية: أنه كان ية يغزو تارة بنفسه» وتارة 
يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين» وقد كانت سراياه بل وبعوثه متعاقبق 
والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله. 

وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور . 

وقال الماوردي: إنه كان فرض عين على المهاجرين دون غیرهم"؟ وقال 
السهيلي : كان عيناً على الأنصار” وقال ابن المسيب: إنه فرض عين» وقال 
قوم: إنه فرض عين في زمن الصحابة. 

وأما كونه مع كل برّ وفاجر: فلاأنٌ الأدلة الدالة على وجوب الجهاد من انجهد مع كل 
الكتاب والسنة وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أو ۶ لح 
أمير الجيش عادلاً؛ بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله على عباده 
المسلمین» من غير تقييد بزمن ن¿ أو مكانٍ أو شخص٠‏ أو عدلٍ أو جَورِء 
فتخصيص وجوب الجهاد بكونه السلطان عادلاً ليس عليه أثارةٌ من علم؛ وقد 
يبلي الرجل الفاجر في الجهاد ما لا يبليه البارٌ العادل» وقد ورد بهذا الشرع؛ 
كما هو معروف. 

وأخرج أحمد في «المسند» في رواية ابنه عبد الله» وأبو داود» وسعيد بن 
منصور» من حديث أنس قال: قال رسول الله كَلِ: للات ین ضل الإِيْمَانِ: 
الكَٹ عَمّن قَالَ ل: لا نہ إلا اش لا تُكَمُرَهُ پلب. وا ترجه عَنِ الإسْلام 
ِعَمَلء والجهَاه مَاض م مد بَعتَيي الله | ی أَنْ یال خر امي الاجا لَء لا يُبْطلِهُ 


۳ ۳ 


م7 


جور جائر و لا دل عاول»۳. 

ولا يعتبر في الجهاد الا أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون کلمة الله هي 
العلياء كما ثبت في حديث أبى موسى فی (الصحیحین) وغیرهما قال: سكل 
(0١)‏ «الحاوي في فقه الشافعي» للإمام الماوردي: (۱8/ ۱۲۲). 


.)۳۵۶/۲( «الروض الأنف»:‎ )٢( 
.)١9/5/95( أبو داود: ۰۲۵۳۲ وسعيد بن منصور فى اسئلہ):‎ )۳( 





اعتبار إذن 
الأبوين في 
الجهاد 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۷۵ 


رسول الله ية عن الرجل يُقاتل شجاعةٌء ویقال حَدِيّة وَیْقايِل ریاء؛ فأي ذلك 
في سبيل الله؟ قال: ١مَنْ‏ قَائَلَ تکون كَلِمَةُ الله هي العُليَا؛ كَهُو في سبي اند" . 
وأما اعتبار إذن الأبوين: فلحديث عبد الله بن عمروء قال: جاء رجل إلى 
النّبىَ تل فاستأذنه في الجهادء فقال: «أَحی وَالِدَاكَ؟): قال: نعم قال: 
«قفیهما فُحَامدا'''. 
وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجه قال: يا رسول الله! اي جئت 
أريد الجهاد معك: ولقد أتيت وان والدایٌ يبكيان؟ قال: افَارجغ م اليما 
تَأضْحِكهُمَا کما نکیا“ وقد أخرج هذا الحديث مسلم رحمه الله تعالى 
من وجه آخر 0 
وأخرج أبو داود. من حديث أبي سعيد: أن رجلاً هاجر إلى الب با من 


م ٤ر‏ 


اليمن» فقال: «مَل لَكَ أحد َاليَمَنِ؟) فقال: أبواي» فقال: «أَذِنَا لَكٌ؟۱ء قال : 
لاء فقال: (ارْجغ الیهمّا فاشتأزنهما. فان آنا لك فُحَامذ؛ وَإِلا فِبِرّهُما) 
وصحه ابن جبّان!“. 

وأخرج أحمد والنّسائي والبيهقي» من حديث معاوية بن جاهمة السلمي : 
أن جاهمة أتى النّبي اة فقال : يا رسول الله! أردت الغزو وجتتّك أَسْتَشِيِدُك؟ 
فقال : هَل لك من أم؟» قال: نعم قال: «الْرَمْهَا؛ ن الجَنّةَ عند رِجْلِیْهَا) ۱ 
وقد اختلف في اسناده اختلافاً کیر'''. 


وقد ذهب الجمهور : إلى أنه يجب استنذان الأبوين في الجهاد» ویحرم إذا 


. ۱۹٥٤٩۳ البخاري: ۸٥٢۷ء ومسلم: ۹۲۰٦ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري: ۰۳۰۰6 ومسلم : ۶ وأحمد: 1۷۵ . 

(۳) أحمد: ۸۳۳٦ء‏ وأبو داود: ۰۲۵۲۸ وابن ماجه : ۰۲۷۸۲ واسناده حسن. 

(8) مسلم: 10۰۷ . 

.۲۳ أبو داود: ۰۲۵۳۰ وابن حبّان:‎ )٥( 

)٦(‏ آحمد: ۰۱۵۵۳۸ والنسائي: »)١١/5(‏ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۹/٦۲)ء‏ وأخرجه 
ابن ماجه : ۰۲۷۸۱ وإسناده حسن. 





فصل في أحكام الجهاد 





سزبہ أب 
لم يأذنا أو أحدهما؛ لأن برّهما فرض عين» والجهاد فرض کفایةء قالوا: وإذا 
تعين الجهاد فلا إذن. 
جاء رجل إلى رسول الله گل فسأله عن أفضل الأعمال؟ فقال: «الصَلاة» قال : 
ثم مه؟ قال: «الجهَادٌ؛. قال: فان لی وَالِدَيْنَء قال: مرك بِوَالِدَيْكَ حَبْراً) 
قال: والذي بعثك نيبا لأجاهدنً ولاترکنهما قال: «كَأنْتَ غلم" . 
أبوان أو أحدهما؛ توفيقاً بين الحديثين. 

وأما کون الجهاد مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدَیٔن : فلحديث 
أبي قتادۃة عند مسلم رحمه الله وغيره: أن رجلا قال* يا رسول الله ! أرأيت إن 
لت في سبيل الله یکشر عن خطاياي؟ قال رسول الله قللا: «نَعَمْ؛ وَأَنْتَ صَابرٌ 
مُحْتَسِبٌ. مُقْبلٌ غَيْرَ مذبر؛ لا الدَیْنَ قَإِنَ چبریل عليه السلام قال لي ذَلِكٌ؛'''. 

وأخرج مثله أحمد والنّسائي» من حديث آبي هريرة”". 

وأخرج مسلم وغيره» من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله کيا 
قال: یر الله للشهيد کل دنب إلا الدّيْنء فان جبُریل عليه السلام قال لي 
درك» . 

9 روزم ۰ . (ه) 

وأخرج الترمذي نحوه من حديث أنس وحسنه . 

ويلحق بالدين کل حقوق الآدميين: من غير فرق بين دم أو عرض. أو 
مال؛ إذ لا فرق بينهما . 

وأما كونه لا يستعان في الجهاد بالمشركين إلا لضرورة: فلقوله ی لمن 
)١(‏ ابن حِبّان: ۰۱۷۲۲ وأخرجه أحمد: ٦٦٦٦ء‏ وإسنادہ حسن . 
)٢(‏ مسلم: ۸۰ء وأخرجه أحمد: ۲۲۵۸۵ . 
(۳) أحمد: ۸۰۷۵ء والنسائی : (٦/٣۳)ء‏ وإسناده صحیح. 
)٤(‏ مسلم: ۰4۸۸۳ وأخرجه أحمد: ۷۰۵۱. 
)٥(‏ الترمذي: ٠٠٤١‏ . 


فضيلة الجهاد 
وجزاؤه 


حكم 


الاستعائة بأهل 
الشرك 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 





أراد الجهاد معه من المشرکین: «ارْجِعْ قَلَنْ أَسْتَعِينَ شرب" فلمًا أسلم استعان 
به وهو في (صحیح مسلم» رحمه الله تعالى وغيره من حديث عائشة 

وأخرج أحمد والشافعي والبيهقى والطبرانی نحره من حدیث تحبیب بن 
عبد الرحمنء عن أبيه» عن جله ورجال إسناد ثقات”” . 

وأخرج أحمد والنّسائي» من حديث أنس » قال: قال رسول اللہ لد : 1 
تستضیُوا بنار المُشْرِكِينَ» وفى إسناده أَزْهر بن رَاشد [البصري]؛ وهو ضعيف» 
وبقية إسناده ثقات . 

وقد أخرج الشافعي من حديث ابن عباس: أنَّ الثم تا استعان بناس من 
اليهود يوم خیب . وأخرجه أبو داود فى (مراسیله» من حدیث الزمري» 
وأخرجه أيضاً التّريذي مرسلة”" . 

وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ۲ ماج من حديث ذي مِحْبّرء قال: 
سمعت رسول الله كيه يقول: اسَتَصَالِحُون ارو لح وَتَغْرُون أَنُْمْ وَهُمْ 
عدوا م من ورای . 

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين › وذهب 
آخرون إلى جوازها . 

وقد استعان النَّبِىَ بي بالمنافقين في يوم أحدٍء وانخزل" عنه عبد الله بن 
آبین بأصحابهء وكذلك استعان بجماعة منهم فی يوم حنين . 
)0( مسلم : CV‏ وأخرجه أحمد: ۲۵۹۱۵۸ 

وفي المطبوع : «حديث أبي هريرة»» والصواب ما أثبتناه. 
(؟) في المطبوع: «حبيب»» وكذا في «الروضة الندية»» والصواب ما أثيتناه. 
(۳) أحمد: ۰۱۵۷۱۳ و«الأم»: /٤(‏ ٦٦۲)ء‏ والبيهقي في «السئن الکبری»: (۹/ ۳۷). 
)٤(‏ أحمد: ۰۱۱۹۵6 والنسائي: (۰)۱۷۷/۸ وهو حديث حسن. 
)٥(‏ ذكره الييهقي في (السنن الکبری»: (۹/ ۳۷). 
)٦(‏ «مراسيل أبى داود»: ۲۸۱۔ 
(۷) أحمد: ٦۲ء‏ وأبو داود: : ۷۷ وابن ماجه: ۸۹٥٥ء‏ وهو حديث صحيح . 
(۸) «انخزل» بالزاي: أي انفرد. «النهاية»: مادة (خزل). 





فصل في أحكام الجهاد 
_ - 2 4 هت 

وقد ثبت في السير: أن رجلاً يقال له : قزْمان خرج مع الب ية يوم أحدٍ 
وهو مشركء فقَتَل ثلائة من بني عبد الدار حملة لواء المشرکین: حنَّى قال 
رسول الله پل : ِن الله لاد هَذَا الدّينَ ِالرَجلٍ الاجر . 

وخرجت خزاعة مع الي بي على قريش عام الفتح وهم مشركون . 

فيجمع بين الأحاديث؛ بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز إلا لضرورة؛ لا 
إذا لم تكن ثم ضرورة. 

وأما كونه يجب على الجيش طاعة أميرهم؛ الا في معصية الله : فلحديث 
آبي هريرة في «الصحیحین» وغیرهما: أن النّبىَ اد قال : «مَنْ أطاعني فَقَدْ 
آطاع الله. وَمَنْ عَصَانِي كَنَدْ عَصَى ال وَمَنْ بُطع الأَمِیرَ فَقَدْ أَطاعَنِيء وَمَنْ 
يَعْص الأَييرَ قَقَدْ عصاني»۳۳. ۱ 

وعن ابن عبّاس في قوله تعالی : لیوا اک رايغا الول و الک يك 
[النساء: ۰۲0۹ قال: نزلت في عبد الله بن خذافة بن قيس بن عَدِيء بعثه 
رسول الله بيا في سرية. آخرجه آحمد وأبو داود» وهو في «الصحبحین»"*. 

وفيهما أيضاً من حديث علي قال: بعث رسول الله بي سريّة» واستعمل 
عليهم رجلاً من الأنصارء وأمّرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوه في شيء. 
فقال: اجمعوا لي حطباء فجمعواء ثم قال: أوقدوا نار فأوقدواء ثم قال: 
ألم يأمركم رسول الله ی آن تسمعوا وتطيعوا!؟ فقال: بلی؛ قال: فادخلوها؛ 
فنظر بعضهم إلى بعض» وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله ية من النارء فكانوا 


كذلك حتّی سكن غضبه» وطفئت النار» فلمًا رجعوا ذکروا ذلك لرسول الله ی 


1 4 


۰ کی ر كم رو وس( ام 5 مو مم ھ مه 7 0 
فقال: «لو دَخَلومًَا لم بخرجوا مِنْھا بدا وقال: «لا طاعَة في مَعْصِيَةٍ ال إنما 
اللَاعَةُ فى المَفْرُوفی؛”“. 


.)٤۸/۳( «السيرة النبوية» لابن هشام: (۵۱/۳). (۲) «السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )١( 
.۷٤۳١٤ البخاري: ۰۲۹۵۷ ومسلم: ۷٤۷٦ء وآخرجه أحمد:‎ )۳( 

. ٤۷٤٩ آحمد: ۰۳۱۲6 وآبو داود: ٢٦٦۲ء والبخاري: ٤۸٥٦ء ومسلم:‎ )٤( 

.۷۲۶ البخاري: ۷٢۷۲ء ومسلم: ٤٤1۷ء وأخرجه آحمد:‎ )٥( 


وجوب طاعة 
الأمير 





مشروعیة 
المشاورة في 
القتال 


O‏ الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سس کک س 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وفيها التصريح بأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» وإنما تجب طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية الله. 

وأما کون على الأمير مشاورة الجیش والرفق بهمء وکثهم عن الحرام: 
فلدخول ذلك تحت قوله: وسَاورهم في الیک 4 [آل عمران: ۰۲۱۰٩‏ وقد کان 
رسول الله قفا يشاور الغزاة معه في كل ما ينوبه» ووقع منه ذلك في غير موطن. 

وأخرج مسلم وغيره» من حديث أنس : أن ال كل شَاوَرَ أصحابه لمّا بلغه 
إقبال أبي سفيان. . .» والقصة مشهورة» وأجاب عليه سعد بن عُبادة. بقوله: 
والذي نفسي بيده لو أَمَرْنَنا أن نُخِيضّهًا البحر لأحَضتاها . 

وأخرج أحمد والشافعي؛ من حديث آبي هريرة و ضيه قال: ما رأيت أحداً 
قط كان أكثر مشورۃ لأصحابه من رسول الله كفو(" . 

وأخرج مسلم رحمه الله وغيره» من حديث عائشة» قالت: سمعت 
رسول الله لا يقول: «اللّمُّحَ من وَلِيَ من اهر متي یبا قرف بهم؛ قرفن پو“ 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى أيضاًء من حدیث معْقل بن يَسار عن 
لق بكي قال : «ما ین امير يلي أمور المُسْلِمِينَ 4 ثم لا يَحْتهدٌ له ولا يَنْصَحُ 
لهم ؛ إلا لَمْ يَدْخُل الس“ . 

وأخرج أبو داود» من حديث جابر» قال: كان رسول الله بي يتخلّفُ في 


کی ۰ ۰ عم م و (ہ) 
المسير» فيزجي الضعيف» ويردف ويدعو لهم . 


(۱) مسلم: ۱ء وآخرجه أحمد: ۱۳۲۹۲۔ 

(؟) أحمد: ۱۸۹۲۷ مطولاًء وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: ۱۹۲۸۰ء وأخرجه الشافعي 
في «الأم): (۲۳۸/۷) من حدیث المِسُوّر بن مَخُرمة؛ والحديث مطولاً إسناده صحيح» وأما 
هذه القطعة فقد قال الحافظ عنها في «الفتح»: (0/ ۳۳۲): مرسل؛ لأن الزهري لم يسمع من 
أبي هريرة . 

(۳) مسلم: ۲ء وأخرجه أحمد: .۲٥٤٢٢‏ 

(5) مسلم: ۳۹۱. 

(0) أبو داود: ۰۲۱۳۹ 
قال في «القاموس المحیط»: «جَاه» : ساقه ودفعَه. 
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وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث سهل بن معاذ عن أبيه» قال: غزونا 
مع رسول الله كَل غزوة كذا وكذاء فضيق الناس الطريق» فبعث رسول الله کا 
منادياً فنادى: «مَنْ ضَيّق مَنْرلاً َو 0 م طريقاً؛ اد جهاد له وفى إسنادہ 
إسماعيل بن عیاش وسَّهُل بن معاذ؛ ضعیفان"؟. 
وقد جاءت الأدلة المفيدة للقطع بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر وأحق الناس بذلك الأمراء. 
وأما كونه يشرع للإمام إذا آراد غزواً أن يورّي بغير ما يريده: فلحديث جوز الو 
١‏ ء6 2330 2 فى القتال 
كعب بن مالك عن الب ِا أنّه كان إذا أراد غزوة وَرّی بغيرها. وهو في “ 
(الصحیحین) وغیرھما'''. 
وأما كونه يشرع له أن بُذكي العیون: فلحدیث جابر في (الصحیحین) جواز التجسس 
في القتال 
وغيرهما : أن تس ۴ فال یوم الأحزاب: امن يَأَنِيْنِي بِخُبرِ القَوْم؟؛. فقال 
وثبت في (صحيح مسلم» رحمه الله وغيره: ان لنت ل بعث عيناً ينظر عير 
آبي بی سفیان"*. 
وثبت أنه بعث من يأتيه بمقدار جیش المشركين يوم بدر وغيره» وكان يأمر 
من يستطلع أخبار العدوء ويقف في امواه ضع التي بينه وبينهم» وذلك مدون في 
)١(‏ أحمد: ۰۱۵۱۶۸ وأبو داود: ۹٢٦۲ء‏ وإسناده حسن » وتضعيف الشوكاني لهما غير متفق عليه ؛ 
لان إسماعيل بن عیاش قال ابن حجر في «التقريب»: (۹۱/۱): صدوق في روايته عن 
الشاميين» قلت : وقد رواه أسيد بن عبد الرحمن» وهو شامي» ومع ذلك فقد تابعه الأوزاعي عند 
آبي داود أيضاً: ۰۲۱۳۰ وأما سهل بن معاف قال فيه ابن حجر في «التقريب»: :)٥٤٤/١(‏ لا 
بأس به . 
)٢(‏ البخاري: ۲۹۶۷ ومسلم: ۸ء وأخرجه أحمد: ۱۵۷۸۲. 
(۳) البخاري: ٤٤١٦ء‏ ومسلم: ۰1۲4۳ وأخرجه أحمد: ۱٤۹۳١‏ . 
)٤(‏ مسلم: ۰4٩۱۵‏ من حديث أنس. 
)٥(‏ انظر : «السيرة النبویة» لابن هشام: (۹۸/۲). 














مشروعية ترتیب 

الجيوش واتخاذ 
الرايات 
والألوية 


وجوب الدعوة 
قبل القتال 
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وأما كونه یشرع له أن يرتب الجيوش» ويتخذ الرايات والألوية : فقد وقع 
منه ول من ترتيب جيوشه عند ملاقاته للعدو ما هو مشهورء فكان يأمر بعضاً 
يقف في هذا المكان» وآخرين في المكان الآخرء وقال للرماة يوم أحد: أنهم 
يقفون حيث عیّله لهمء ولا يفارقوا ذلك المكان» ولو تخظفه هو ومن معه 
الطیر ”7 

وقد كانت له رايات؛ كما في حديث ابن عبّاس عند التُرهذي وأبي داود 
قال: كانت رايةٌ رسول الله گا سوداء ولواؤه أبيض”" . 

وأخرج أبو داود» من حديث سماك بن حرب» عن رجل من قومه عن 
آخر منھمء قال: رأيت راية رسول الله که صفراء. وفي إسناده مجهول”". 

وأخرج أهل «السنن» والحاكم وابن جِبّان» من حديث جابر: أن ال گل 

)8( Ff ےس‎ 7 . 

دخل مكة ولواؤه ابیعض ۰ 

وفي حديث الحارث بن حسان: أنه رأى في مسجد الب کل رايات 
سوداء . آخرجه الترمذي وابن ماج ورجاله رجال الصحیہ*“. وفي الباب 
آحادیث. 

وآما کونها تجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى الثلاث الخصال المذکورة: 
فلحديث سليمان بن بريدة» عن أبيه عند مسلم رحمه اللہ وغیره» قال: کان 
رسول الله ب إذا أمّر أميراً على جيش أو سريّة أوصاه فی خاصّة نفسه 
بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خيراًء ثم قال: «اغْرُوا باشم الله في 
سَبيل الله الوا مَنْ كَفَرَ باش اغرُواء ولا تَعُلُواء ولا تَفْدِرواء وَل تَمْثْلُواء 
)١(‏ انظر : «السيرة النبویة»: (۲/ 59). 
)٢(‏ الترمذي: ۸۱٦۱ء‏ وأخرجه ابن ماجه: ٤٤٢٦ء‏ ولم يخرجه أبو داود كما رمز إليه المصنف . 
(۲) أبو داود: ۹۳٥۲۔‏ 
)٤(‏ أبو داود: ۲ء والترمذي: ۷۹٦۱ء‏ والنسائي: (٥/۲۰۰)ء‏ وابن ماجه: ۲۸۱۷ء والحاكم 


فى «المستدرك»: (٢/١۱۰)ء‏ وابن ماجه: 1۷۲۳ . 
)ہم الترمذي: ۰۳۲۷۶ وابن ماجه: ۲۸۱۰ء 


فصل في احكام الجهاد 


0ح 
ولا تَْدُلُوا رَليداً؛ وَإِذَا لقت عَدُوّكَ من المُشْرِكين؛ كَادْعُهُم ای ثلاث خصال ۔ 


۶ و ه 


و : خلال اهر کا أَجَابُوكَ افبل ونم وت عنم ثم ادعَهمْ إلى الاسلام؛ 
ُن أَجَابُوكَ ابل یلم وکث عنم َم اذْعُهُمْ | ّى التُخُول يِن ارم إلى دار 
الما چرین َأخْرْمُمْ أنه | ِن فلا يك له ا لِلْمُهاجِرِينَ وَعَلَيِْمْمَا عَلَى عَلَى 
المُهَاجِرِينَ فإِنْ أَبَوَا آن يَتَحَوُوا غنها؛ تأخبرهُم آنهم يَكُونُون َأفرّاب 
المُسْلِمِين؛ يَجْرِي عَلَيْهم الِّي يَجْرِي علی المُسْلِمِينَ» ولا يون لَهُمْ فِي الفَيْءِ 
والَييمَةِ سىء الا آن يُجاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ ٠‏ تِن مُمْ زا تلهم الجریة. فن 
ُم1 أَجَابُوكَ فَاكْبَل بنهم وَكُفٌ عَنْھُم؛ فزن هُمْ ابا َاسْتَعِنْ بالله عَلَيْھم 
وَقَاتلِهُم . .. » الحدیث'''. وفي الباب أحاديث. 

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تقديم الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة» ولا 

وذهب قوم إلى الوجوب مطلقاً» وقوم إلى عدم الوجوب مطلقاً . 

وأما كونه يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ لا لضرورة: فلحديث ابن 
عمر في (الصحیحین) وغيرهماء قال: وَحِدَت امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي 
ال يك فنهى رسول الله ية عن قتل النساء والصبيان©. 

وأخرج آبو داود» من حديث أنس: أن رسول الله تقو قال: «لا تَقُثّلوا 
یْْاً قانی وَلَا صَبيّاء ولا امراةٌ» وفي إسناده خالد بن القَرْز””"؛ وفيه مقال”*». 

وأخرج أحمد وأبو داود والنُسائي؛ وابن حِبَّان والحاكم والبيهقي» من حديث 
رباح بن ربیع : أنه قال کل : دلا شلوا درب ولا عَسِيفاً»” “ والعییف : الأجير. 


. ۲۳۰۳۰ مسلم: ۲ وأخرجه آحمد:‎ )١( 

. ٤۷۳۹ : البخاري: ٣۳۰۱ء ومسلم : ۷ وآخرجه آحمد‎ )٢( 

(۳) في المطبوع: «القرز»» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

)€( آبو داود: .٤‏ 

)٥(‏ أحمد: ۰۱15۵۹٩۲‏ وأبو داود: ۹ والنسائي ف فى «السنن الکبری» : ۸۰ء وابن حبّان: 
۹ء والحاكم في «المستدرك»: /٢(‏ ٢۱۲)ء‏ والبيهقى فى «السئن الکبری»: (۹۱/۹)ء وهو 
حديث صحيح لغيره. 


تحريم قتل 
النساء 
والأطفال 
والشیوخ 








تحريم المثلة 
فى القتال 
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وأخرج أحمد» من حديث ابن عباس: أن النّبىَ تقو قال: «لَا تَفْنلوا 
الوِلدانء وَلَا أَصْحَابَ الصّوَامِع» وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبیبة؛ 
وهو ضعیف؛ وقد وثقه آحمد؟. وأخرج أحمد أيضاً والإسماعيلى فى 
(مستخر جه) » من حديث كعب بن مالك عن عمه: أن ال يلل حين بعث إلى 
ابن آبي الخقَیّق بخبیر؛ نهی عن قتل النساء والصبیان. ورجاله رجال 

روک 

الصحیح ۰ 

وأخرج أحمد والترمذي و صخحه› من حديث سمرة مرفوعاً بلفظ : «امْثُلُوا 
5ع و 7 وم و و ۵ 2 وه (PD,‏ 
شیوخ المشرکین» واستحيوا شرخهم» © . 

وقد قيل: إنه وقع الاتفاق على المنع من قتل النساء والصبيان؛ ال إذا كان 
ذلك لضرورة؛ كأن يتترّس بهم المقاتلة أو يقاتلون. 

وقد آخرج آبو داود في «المراسیل» عن عكرمة: أن النّبِيّ كله مر بامرأة 
مقتولة يوم خنین» فقال: «مَنْ قتل هَذِو؟) فقال رجل : آنا یا رسول الله! غنمتها 
فأردفتها خلفي. فلمًا رأت الهزيمة فینا؛ آهوت إلى قائم سيفي لتقتلني» فقتلتها 
فلم ینکر عليه رسول الله يِه ووصله الطبراني في (الکبیر»*. 

وأما كونها تحرم المُثلة : فلِمَا تقدم قریباً في حديث سليمان بن بُريدة» عن 
ابی عن جد وفيه : دولا توا( 

وأخرج نحو ذلك أحمد وابن ماجه» من حديث صفوان بن عسّال”. 
وأحاديث النهى عن المثلة كثيرة. 
)١(‏ أحمد: ۱۷۲۸ء وأخرجه البرّار في «کشف الأستار» : ۷۷٦۱ء‏ وهو حديث حسن لغيره. 
)٢(‏ أحمد: ۲۷۷۷۔ 
(۳) أحمد: ۲۰۱6۵ والترمذي: ۰۱۵۸۳ واسناده ضعیف. 

و«الشّرخ»: الشاب. 
)٤(‏ امراسیل أبي داود»: ۰۳۳۳ والطبراني في (المعجم الکبیر»: (۳۸۸/۱۱). 
)٥(‏ تقدم ص :۰۷۲۸ 
)٦(‏ أحمد: ۷ وابن ماجه: ۰۲۸۵۷ وهو حدیث صحيح لغيره. 
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وأما تحريم الإحراق بالنار: فلحديث أبي هريرة عند البخاري وغیرہ؛ تمرم 
قال: بعثنا رسول الله بيه في بعثء. فقال: إن رجنم لئ ول _ الإحراق بالنار 
لرجلین ۔ أخرقوهمًا بالثاره ثم قال حين أردنا الخروج : «إنْي کت َمَرْنكُمْ 
اَن ُحْرِقُوا فلاناً وفلاناً وان الثَارَ لا یذ بها 1 ال كن وَجَدْتموهُما 


َانلوهُمَا»). 
وآما تحریق الشجر والأصنام والمتاع: فقد ثبت الاذن بذلك عن الشارع» 
إذا كان فيه مصلحة. 
وأما تحريم الفرار من الزحف: فقد نطق بذلك القرآن الکریم» قال تعالى : تحريم الفرار 


ھا ری مور ے وس کر 00 
ومن تلهم ویر در 1 متحرفا تال ۳ محرا لإ 3 َو فد ا عضب . 


رک ال [الانفال: ۰۲۱1 وثبت في «الصحیحین وغيرهما: أن الفرار من 
الزحف هو من السیع الموبقات ۴ 

ولا خلاف في الجملةء وان اختلفوا في مسوغات الفرار. 

وقد جوز الله سبحانه الفرار إلى الفئة. 

وأما التحرف للقتال؛ فهو وان كان فيه تولية الدبر؛ لكنّه ليس بفرار على 
الحقيقة 

وأما كونه يجوز تبييت الكفار: فلحديث الصعب د بن جَثامة في (الصحیحین» جواز تبیت 
وغيرهما: أن لژ سكل عن أهل الدار من المشرکین یبيّنُونْ؛ فبّصَابٌ من 7 
نسائھم وذراریهم؟ قال : سم ون“ . 

وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ن ماجه» من حديث سَلمة بن 
)١(‏ البخاري: ٣۳۰۱ء‏ وأخرجه أحمد: .۸۰٦۷‏ 
(۲) البخاري: ٦٦۲۷ء‏ ومسلم: .۲٦٢‏ 
(۳) في المطبوع: «ثم قال"» والصواب ما آثبتناه؛ لان اثما متمم لا معنى له» وليس هو في رواية 


«الصحيحين! . 
(4) البخاري: ۰۳۰۱۲ ومسلم: 408٩‏ وأخرجه أحمد: .١514717‏ 





جواز الكذب 
فى القتال 


جواز الخداع 
فى القتال 
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الأكُوّع» قال: بيّتنا هوازن مع أبي بكر الصديق» وكان أمّره علينا 
رسول الله ية" . والبيات: هو الغارة بالليل. 

قال التريذي: وقد رتحص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل» وأن يبيّتوا 
وكرهه بعضهم » قال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يست العدو لیل . 

وأما جواز الكذب فى الحرب: فلما ثبت عند مسلم رحمه الله من حديث 
قال: يا رسول الله! فأذن لي فأقولء قال: «قَدْ فعلت» . يعني : يأذن له أن 
يخدعه بمقال ولو كان كذباً؛ كما وقع منه في هذه القصة؛ وهي أيضاً في 
ۃالبخاری؛''. 
أسمع النبی وق يرخص في شيء من الکذب ‏ مما يقول الناس ۔ إلا في 
الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحدیث المرأة 
(٤) ۱‏ 
زوجھاٴ . 

وهكذا الكذب المذكور هنا هو: التعريض والتلویح بوجه من الوجوه؛ 
ليخرج عن الكذب الصّراح؛ كما قاله جماعة من أهل العلم. 

وأما جواز الخداع في الحرب: فلِمَا في (الصحیحین) من حديث جابر 
قال: قال رسول الله ية: «الحَربُ حُلْعَةًا“”“. 

وفیهما من حديث آبی هريرة» قال: سمی لت ا الحرب عة 
)١(‏ آحمد: ۰۱0۶۹۷ وأبو داود: ۰۲۲۳۸ والنسائي في «السئن الکبری»: ٦٦٦۸ء‏ وابن ماجه: 

006 واسناده صحیح . 
(۲) الترمذي إثر: ۱۵۵۱. 
)۳( مسلم : 4 والبخاري: ل .. 
)٤(‏ مسلم: ۳ء وأخرجه أحمد: ۲۷۲۷۲ . 
(5) البخاري: ٣٣۳۰ء‏ ومسلم: ۹ وأخرجه أحمد: ۱٤۱۷۷‏ . 
0( البخاري : ۹ء ومسلم : نیڈ وأخرجه أحمد: A۱۲‏ . 





فصل في أحكام الجهاد 
قال النووي: واتفقوا على جواز خدّاع الكفار في الحرب كيفما أمكن؛ الا 


ہے e‏ )0۱( 
أن یکون فيه نقض عهد” '. 


.)081 /5( شرح مسلم»:‎ )١( 


مشروعية 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 


مضا رن 


سر سے 


د وَيَأحذُ المَارِسُ مِنَ العَنِبمَةِ ثلائة أَسْهُم ٠‏ والرْاجل سَھُماء ويستوي في 
دك القوي والضَّعِيِفُء وَمَنْ فَاتَل وَمَنْ لم يمال . 
0 وَيَجُورٌ تفیل الإمَام بعْضَّ الیش ولاوعام الصَّفِنُ وَسَهْمُهُ كَأَحَدِ الیش 
وَيَرَضَحّ مق العَييمة لِمَنْ حَضَرَء یویر این إِنْ ری في دَلِكَ صلاحاً. 
ت ودا رَجَعَ ما أَحَذَّهُ الكَفَارٌ من المُسْلِوِينَ گان لِمَالِكْهِ. 
ه وَيَحُرّمُ لقاع بِشَيْءٍ من العَنِيمَةٍ قَبْلَ القِسْمَةِ؛ إلا الطّعَامٌ وَالعَلّفَء 
5 العُلُولُ. 
ه وَمِنْ جُمْلَةٍ القَييمَةِ الأَسْرَىء وَيَحُورُ لت أو اليْدَاۂ أو الم . 
أقول: أمّا کون ما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه. وخمسه يصرفه 
الإمام في مصارفه: : فلقوله تعالی : واعلموا تما عَنِمْتُم ين ىو الآية [الأنفال: 
۱ ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم في الفيء والغنيمة. 
وأخرج أبو داود والنّسائي» من حديث عمرو بن عَبسَة» قال: صلی بنا 
رسول الله يك إلى بعير من المغنم» فلما سلّم» أخذ وبرة من جنب البعير» ثم 


قال: «وَلَا جل لي ین غَنَائِوِكُمْ مِْلُ مَذا؛ لا الحُمُسُء والخُمّْسٌُ مَرْدُوهُ 
فیگما'''. 


. أبو داود: ۰۲۷۵۵ وأخرجه النسائي: (۱۳۱/۷) من حدیث عبادة بن الصامت الاتي‎ )١( 


فصل في تقسيم الغنائم 
۷4 
وأخرج نحوه أحمد والنسائى وابن ماجه» من حديث عبادة بن الصامت 


500 )00 
و حسية بن حجر ۰ 


وأخرج نحوه أيضاً أحمد وأبو داود والنّسائي» ومالك والشافعي» من 
حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وحسنه أيضاً ابن حجر" . 

وروي نحو ذلك من حديث جبير بن مُطعمء والعزباض بن سارية. 

وأما کون للفارس ثلاثة آسهم وللراجل سهم: فَلِمًا ورد في ذلك من نميب الفارس 
الأحاديث. 

منها: حديث ابن عمر في «الصحیحین» وله ألفاظ فيها التصريح بأن 
ال يا أسهم للفارس وفرسه ثلاثة آسهم» وللرّاجل سهما۳. 

وفیهما معنی ذلك من حدیث أنس له "۰ ومن حدیث عروة البارقی'“'. 

ومنها : حدیث الزبير بنحو ذلك عند أحمد» ورجاله رجال الصحیح". 

وحدیث أبي رُھُم عند الدَارَفّظني وأبي يَعْلى والطبراني ۳ . 


ومن حدیث آبي هريرة عند الٹريذي والنّسائی!“. 
= 5 ل م ۰ ۹0( 

ومن حديث جرير عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره . 
وحديث عتبة بن عبد عند أبي داود" ۲ . 

)١(‏ أحمد: ۹۹٦۲۲ء‏ والنسائى: (۱۳۱/۷)ء وابن ماجه: ۰۲۸۵۰ وهو حديث حسن. 

)۲٢(‏ أحمد: ۲۲٦۹۹‏ ء وأبو داود: ٢۹٦۲ء‏ والنسائى: (۰)۱۳۱/۷ ومالك فى «الموطأ)»: (؟/ 
0(« والشافعي في «معرفة السنن والاثار»: 2۳,۰1 والحافظ في افتح الباري» : (۲۹۸/۹).۔ 

(۳) البخاري: ۰۲۸۲۳ ومسلم : ٤۸٥٦ء‏ وأخرجه أحمد: ٤٤٤۸‏ . 

.۱۲۱۲۵ البخاري: ۱۸۵۱ء ومسلم: ٤٥1۸ء وأخرجه أحمد:‎ )٤( 

(5) البخاري: ۰۲۸۵۲ ومسلم: ۹١۸٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۱۹۳٩٩‏ . 

. أحمد: ٥0ء وهو حلیث صحيح‎ )٦( 

)¥( الدارقطنی فى «السنن»: (۰)۱۰۱/۶ وأبو یعلی : «AV‏ والطبراني في «المعجم الكبير» : 
(۱۸/۱۹). 

(۸) الترمذي: ۰۱۱۳ والنسائی : (۵۲۵/۰). 


(۱۰) أبو داود: ۲۵۳۵. 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حس«() ڪڪ 


وحديث جابر» وأسماء بنت يزيد عند أحمد'''۔. وفي الباب أحاديث . 
أقوال الفقهاء وقد ذهب إلى ذلك: الجمهور . 

۰- وذهب جماعة من أهل العلم: إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين. 
والرّاجل سهما؛ وتمسّكوا بحديث مُجَمّع بن جاریة''' عند أحمد وأبي داودء 
قال: قسمت خيبر على آهل الحديبية» فقسمها رسول الله ية على ثمانية عشر 
سهماًء وكان الجيش ألفاً وخمسمائة؛ فيهم ثلاثمائة فارس» فأعطى الفارس 
سهمین. والرّاجل سهماً. وهذا الحديث في إسناده ضعف» وقال أبو داود: إن 
فيه وهماً وإنه قال: ثلائمائة فارس! وإنما كانوا مائتین۳. 

اموا اتوي وأما كونه یستوي في ذلك القوي والضعیف. ومن قاتل ومن لم يقاتل: 

الغنيمة فلحديث ابن عبّاس عند أبي داود والحاکم؛ وصخحه أبو الفتح في «الاقتراح» 
على شرط البخاري: أن رسول الله 335 قشم غنائم بدر بالسوي بعد وقوع 
الخصام بين من قاتل ومن لم یقاتل» ونزول قوله تعالی : ارک عن ال 


[الأنقال: , 


وأخرج نحوه أحمد برجال الصحيح من حديث عبادة بن الصامت(*. 
وأخرج آحمد من حديث سعد بن مالك قال: قلت: يا رسول ألله ! 
الرجل يكون حامية القوم؛ ويكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال : كلك أَمّكَ 


۶ 


ہے و لو رہ و 2 پیم ے کے ھھاں(٦)‏ 
اب آم سَعْدٍ! وهل تنصّرون وترزقون إلا بضعفايكم؟!) . 


)١(‏ حديث جابر: آخرجه أحمد: ۰۱8۷۹۱ وهو حديث حسن لغيره. 
وحديث أسماء بنت يزيد: أخرجه أحمد: ۰۲۷۵۷6 وهو حديث صحيح لغيره. 

)¥( في المطبوع: «حارثة»» وتم تصويبه من «التهذيب» و«تفریبه». 

(۳) أحمد: ۰۱۵۷۰ وأبو داود: ۲۷۳۲ء واسناده ضعيف . 

(8) آبو داود: ۰۲۷۳۷ والحاكم في «المستدرك»: (٢/٦۳۲)ء‏ وابن دقيق العيد في «الاقتراح» 
ص : ۵۸. 

)٥(‏ أحمد: ۰۲۲۷۷ وهو حدیث حسن لخیره. 

. آحمد: ۳٤٢۱ء وهو حدیث حسن لغیره أيضاً‎ )٦( 








فصل في تقسيم الغنائم 
ججح جح سح ۱۹ با حت 
وأخرجه البخاري أيضاً والنّسائى» عن مصعب بن سعدء قال: رأى سعد 
07 ہم ۰ مھ 0 لاله ه - ۵ و و 25 ۰٠۹‏ و 2 ےت 
أن له فضلا على من دونهء فقال النبيّ پا : (ھل تنصرون وترزفون إلا 
صُعَفَاَكُم؟ !300 . 
وأخرج نحوه أحمد وأبو داود» والتسائي والرمذي وصح“ . 
وأما كونه يجوز تنفيل بعض الجيش : فلِمًا أخرجه مسلم رحمه الله وغیرہ: من 
۴ کے زات ۶ سكام 24 ۰ 3 ۳ 
أن النبيّ 4 أعطى سلمة بن الا کوع سهم الفارس وسهم الراجل ؛ جمعهما له . 
وأخرج أحمد وأبو داود والتّريذي والنّسائي» وعزاه المنذري في (مختصر 
السنن» إلى مسلم رحمه الله تعالى : إن الب بيه نمل سعد بن أبي وقاص يوم 
پدر سيفاً” 2 . 
وقد ذهب إلى ذلك الجمهورء وحکی بعض آهل العلم الإجماع علیه . 
واختلف العلماء؛ هل هو من آصل الغتيمة أو من الخمس؟ 
وقد ورد فى تنفیل السرية حدیث حبیب بن مسلمة"*" عند أحمد وأبى داود 
۰ 1 ا کے 2 
وابن ماج وصکحه ابن الجارود وابن حیّان والحاکم: أن الي ی تمل الرّبع 
بعد الِحْمُس فى بدأته» ونمل الثلث بعد الحُمُس فى رجعته. 
وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه التريذي» وصححه ابن حبّان» من حديث 
عبادة بن الصامت". 
)٢(‏ انظر: «نيل الأوطار»: ]۸۸/٥(‏ ۔ .)٤۹۱‏ 
)۳( مسلم: ۷۸٦٦ء‏ وأخرجه أحمد: 17074 مطولاً . 
)٤(‏ أحمد: ٦‏ وابو داود: ۰۲۷۶۰ والترمذي: ۳۰۷۹ء والنسائي في «السئن الکبری»: 


۲ ومسلم: 1۵0۷ . 
)٥(‏ في المطبوع: «ابن أبي سلمة والصواب ما أثبتناء من «التهذیب» واتقریبه». 
)٦(‏ أحمد: ۱۷۷۵ وأبو داود: ۰۲۷۹٩‏ وابن ماجه: ۰۲۸۵۳ وابن الجارود في «المنتقی»: 
۰ واین حِبّان: ۵ والحاکم في «المستدرك) : (4)۱۳۳/۲ وهو حديث صحیح . 
(۷) آحمد: ۰۲۲۷۲۲ وابن ماجه: ۰۲۸۵۲ والترمذي: ۰۱۵۲۱ وابن جبّان: ۰4۸90 وهو حديث 


صحیح لغیره. 


جواز تنفیل 
بعض الجیش 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حت ٢‏ ۷۷ سح 


وأخرج أحمد وأبو داود» وصححه الطحاوي.» من حديث مَعَنْ بن يزيد» 
قال: سمعت رسول الله گلا يقول : «لا تفل الا بَعْدَ الخَمُس»۳). 

وفي «الصحيحين»» من حديث ابن عمر: أن ال يله كان ينقّل بعض من 
يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة» سوى قسمة عامة الجيش» والخمس في ذلك 
كلهء وفيهما: أنه نفل بعض السرايا بعيراً بعیرا'''. وفى الباب أحاديث. 

وأما کون للإمام الصفي وسهمه كأحد الجیش : فلحديث يزيد بن عبد الله بن 
الشّخُير عند أبي داود والنّسائي» وسكت عنه ابو داود والمنذري» قال: كنا 
باليربَّدِ إذ دخل رجل معه قطعة أديم» فقرأناهاء فإذا فيها: «مِنْ محمَّدٍ رَسُول الله 

س مه ای ۰/۳ 1 ۴ و كدي يا یں مه هو f‏ 
إلى بزي زهير بن افيشي إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا ال أن محمدا 
رسشول اش وَأَقَمْتُم الصَّلَا صلا دتم الگا وم الْحْمْسَ من ن المغتم وسهم 
النّبي كله وَسَهُمَ الصَیی؛ أ نتم آیئون بِأَمَان الله وَرَسُوَلِهِه فقلنا : من کتب لك 
هذا؟ قال: رسول الله ہلا . 

قال المنذري: ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله وسمى الرجل الثمر بن 
2 )4( 
تولب . 

وأخرج أبو داوف عن الشعبي مرسلاً قال: كان للنبي و سهم يدعى 


الضفی؛ إن شاء عبدا وان شاء أمةء وان شاء فرساً؛ يختاره قبل الخمس” . 
000 





وأخرج أبو داود» من حديث ابن عون مرسلا نحوه 


وأخرج آحمد والترمذي وحسّله؛ من حديث أبن عباس : أن النبی ئي تنفل 
سیفه ذا الفقار یوم پدر۳, 


0۲6۲ /۳( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»:‎ ۲۷٥٢ أحمد: ۰۱۵۸۲۲ وابو داود:‎ )١( 
. واسناده صحیح‎ 

(۲) البخاري: ۰۳۱۳۵ ومسلم: ٥۵ء‏ وأخرجه أحمد: 1۲۵۰ . 

(۳) في المطبوع: ازّمَیْر بن قيمس»» والصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ آبو داود: ۲۹۹۹ والنسائي: (۷/ ۰۱۳۶ وأخرجه أحمد: ۰۲۰۷۰ واسناده صحیح. 

(۵) ابو داود: ۰۲۹۹۱ )٦(‏ آپو داود: ۰۲۹۹۲ 

(۷) أحمد: ٤٤٤۲ء‏ والترمذي: ١١٥۱ء‏ واسناده حسن. 





فصل في تقسيم الغنائم 


(۷ہً-ےے 


وأخرج أبو داودء من حديث عائشة قالت: كانت صفيّةٌ من الصفي) . 





وأخرج أبو داود» من حديث أنس نحو" , 


ويعارضه ما في «الصحیحینا وغیرھماء من حديث أنس أيضاً قال: صارت 
صفية لدجية الكلبي» ثم صارت لرسول الله ی . وفي رواية: أنه اشتراها منه 


د عع (O‏ 
بسبعة ارۇس . 


وأما كونه يرضخ من الغنيمة لمن حضر : فلحديث ابن عبّاس وغيره: أنه جواز الب 
الغئيمة 
سأله سائل عن المرأة والعبد؛ هل كان لهما سهم معلوم إذا حضرا الباس؟ ” 
فأجاب: أنه لم يكن لهما سهم معلوم؛ 1 أن يُحذيا من غنائم القوم . وفي 
لفظ : أن ال يك كان يَغْرُو بالنساء؛ فيذاوينَ الجرحی» ويُحْذَيْنَ من الغنيمة» 
ما بسهمء فلم يَضرب له( . 
وأخرج آبو داود وابن م ماج والتريذي وصحخحه من حديث عمير مولى 
آبي اللحم : أنه شهد خیبر مع موالیه» فأمر له گلا من حرئي المتاع ۲ . 
وأخرج أحمد وأبو داود والنّسائي» من حديث حَشْرَّجٍ بن زياد عن جدته أم 
أبيه : أنها خرجت مع الب ولا غزوة خیبر سادسة ست نسوق فبلغ ذلك 
)1( أبو داود: 2523903 وأخرجه اہ بن جبّان: ۲ #۰« 
(۲) آہو داود: ۰۲۹۹۵ وأخرجه البخاري: ٥۵ء‏ ومسلم : ۰۳۳۲۱ ۳٤۹۷‏ بنحوه وأحمد: 
٦۔‏ 
(۳) البخاري: ۰۲۷۱ ومسلم: ۷ء وأخرج أحمد: ۱۱۹۹۲. 
)٤(‏ أخرجه مسلم: ۳۵۰۰ وأحمد: ٠۲۲١١‏ . 
)0( أخرجه مسلم: ۸ء وأحمد: م 
)٦(‏ أخرجه مسلم: ٤1۸٦ء‏ وأحمد: ۲۸۱۱. 
وقوله : «یحذین من الغنيمة» : أي يعطين الحذوة» وهي العطية؛ وتسمى الرضخ» وهي العطية 


القليلة دون السهم . 


(۷) أبوداود: ۰۲۷۳۰ وابن ماجه: ۰۲۸۵۵ والترمذي: ۰۱۵۵۷ وآخرجه أحمد: ٠۲۱۹ء‏ 


وإسنادہ صحیح 0 
و«خرئي المتاع» : أي أثاث البیت . 








حكم إيثار 
المولفة قلوبهم 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۷۷۰ 


رسول الله پل فبعث إليناء فجثنا. فرآینا فيه الغضت. فقال : «مع من 
حَرَجْتْنٌ؟ !ودن مَنْ خَرَجْتَنَ؟!22 فقلنا: يا رسول الله! خرجنا تَعِْلُ الشعَر» ونْعِينُ 
في سبيل الله» ومعنا دواء للجرحی ‏ ونناول السّهام» ونَسْقِي السَّويقَء فقال: 
امن َانصَ رف حتّی إذا فتح الله عليه خیبر؛ أسهم لنا كما أسهم للرجال» قال: 
فقلت لها: يا جدة! وما كان ذلك؟ قالت: تمراً. وفي إسناده رجل مجهول» وهو 
حَشْرَجَء وقال الخطابي: إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة'''. 

وأخرج التريذي عن الأوزاعي مرسلاًء قال: أسهم النبی ی للصبيان 
بخیر ٩‏ . 

وحدیث حشرج - كما عرفت - ضعیف. وهذا مرسل؛ فلا بنتهضان 
لمعارضة ما تقدم . 

وقد خمل الاسهام هنا على الرَضْخ”" جمعاً بين الاحادیث. 

وقد اختلف أهل هل العلم في ذلك: فذهب الجمهور إلى أنه لا يسيم تسا 
والصبیان؛ بل يرضخ لهم فقط إن رأى الإمام ذلك. 

وأما کونه يق ثر المؤلّفين | إن رأى في ذلك صلاحاً : فلحديث آنس في 
«البخاري» وغيره: أن الي يكل قشم الغنائم في أشراف قريش تأليفاً لهم وترك 
الأنصار والمھاجریں!'“ 

وهکذا ثبت في (الصحیح»» من حديث ابن مسعود وغيره: : أن التبی پیا 
أعطى الأقرع بن حابس مائة من الابل وأعطى غیینة مثل ذلك» وآعطی أناساً 
من أشراف العرب . والقصة مشهورة مذكورة في كتب السیر بطولھا“'. 
)١(‏ أحمد: ۰۲۲۳۳۲ وأبو داود: ۹ء والنسائي في «السئن الکبری»: ۰۸۸۷۹ والخطابي في 

«معالم الستن»: (۳۰۷/۲)ء والحديث إسناده ضعيف كما قال الخطابي . 
(۲) الترمذي: 1665. (۳) «الرّضْحٌ»: الشيء اليسير. 
)٤(‏ البخاري: ۰۳۱6۷ وأخخرجه مسلم: ٦ء‏ وأحمد: .۱۲٦۹١‏ 


. ۳٦۰۸ البخاري: ۰۳۱۵۰ ومسلم: ۷٤٤۲ء وأخرجه أحمد:‎ )٥( 
.)٥٥٤ ۔۳۱٣/۲( السيرة ابن هشام»:‎ (1 





۷۷٥ 


والمراد بأشراف قريش: أكابر مسلمة الفتح؛ كأبي سفيان بن حرب» 
وسهيل بن عمروء وخویطب بن عبد العزی» وحكيم بن جزامء وصفوان بن 
أمية . 

وأما كونه إذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه: فلحديث 
عمران عن خصين عند مسلم رحمه الله وغيره: أن العضباء ناقة رسول الله كَل 
أصيبت» فركبتها امرأة من المسلمین» ورجعت إلى رسول الله ياء وقد كانت 
نذرت أن تنحرها إذا نجٌاها الله عليهاء فقال رسول ال ی «لا وَفَاءَ لَِذرِ في 
مَعْصِيَةٍ اللو ولا نیما لا يَمْلِكُ العَبْد'''. 

وأخرج البخاري وغيره عن ابن عمر: أنه ذهب فرس لهء فأخذه العدو, 
فظهر عليهم المسلمون» فرد عليه في زمن رسول الله يله وأبق عبد لەء فلحق 
بأرض الروم» وظهر عليهم المسلمونء فرده عليه خالد بن الوليد بعد 
ال . 

وفي رواية لأبي داود: أن غلاماً لابن عمر أبق إلى العدوء فظهر عليهم 
المسلمون» فرده بلا إلى ابن عمر ولم یقسم'''. 

وقد ذهب الشافعي. وجماعة من أهل العلم: أن أهل الحرب لا يملكون 
بالغلبة شيئاً من المسلمین» ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة وبعدها . 

وروي عن علي؛ والزهري» وعمرو بن دينارء [والحسن] : أ 
أصلاًء ويختص به أهل المغانم. 

وروي عن عمر» وسليمان بن ربيعة» وعطای واللیث ومالك وأحمدء 
وآخرين: إن وجده صاحبه قبل القسمة؛ فهو أحق بهء وان وجده بعد القسمة؛ 
فلا يأخذه الا بالقيمة. 


له لا يرد 


.۱۹۸٦۳ مسلم: ٤٤٢٦ء وأخرجه آحمد:‎ )١( 

.۳۰۲۷ البخاري:‎ )٢( 

.7598 أبو داود:‎ )٣( 

.)555/59( : زيادة من انیل الأوطار»: (۷/ ٤٣٤۳)ء و«الروضة الندية»‎ )٤( 


حکم ما رده 
الکفار من 
الممتلکات 


أقوال العلماء 
فی ذلك 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۷۷٦‏ حت 


وقد رُوِيَ عن ابن عبّاس الدَّارَفُظني مثل هذا التفصيل مرفوعاًء وإسناده 
ضعيف جر( . 

وقد ذهب إلى هذا التفصیل الهادوية والفقهاء السبعة . 

وأما کونه يحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف : 


بالغنيمة قبل ی ۰ يث ژویفع بن ثابت عند آحمد وآبي داود» والدارمي والطحاوي وابن 


القسمة 


حبّان: : أن رسول الله ل قال: ١لا‏ جل یموس ین بالله واليَوْمٍ الآخِرٍ أن 
تاد تما حل یسم ولا یس وبا من فیء المُسْلِمِينَ > حتّی إا له رکه 
فیه. ولا آن رب ابه ین فیء المُسْلِمِينَ حَنَّى إِذَا أَعْبَفَهَا رَدّهَا فیه» وفي 
إسناده محمد بن إسحاق» وفيه مقال معروف» وقال ابن حجر: إن رجال اسناده 
ثقات» وقال أيضاً : إن اسناده حسن "۳ . 

وأخرج البخاري» من حدیث ابن عمر» قال: کنا نصيب في مغازینا العسل 
والعنب» فتأكله ولا ترفعه"”". وزاد آبو داود: فلم يؤخذ منهم [أي: الجیش] 
الحمُس» وصحح هذه الزيادة ابن جبّان'''. 

وأخرج أبو داود والبيهقي وصکحه من حديث ابن عمر أيضاً : أن جيشاً 
غنموا في زمن رسول الله 4# طعاماً وعسلاً؛ فلم يأخذ منهم الخمس” . 

وأخرج مسلم رحمه الله وغیره؛ من حديث عبد الله بن المُعَمْل قال: 
أصبت جراباً من شحم يوم خيبر» فالتزمته» فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا 
شيئاً» فالتفتء فإذا رسول الله نٹ متبسما'''. 


00 الدارقطني في «السنن» : .)٦٦١١/٤(‏ 

(؟) أحمد: ۹۹۰٦۱ء‏ وأبو داود: ۲۷۰۸ء والدارمي : (۰)۲۳۰/۲ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ : 41/90 ۸۲)ء وابن جبّان: ۰ صحيح بشواهده وطرقه» وكلام الحافظ الأول 

في «بلوغ المرام» ص : ٢۳٦۲ء‏ وكلامه الثاني في «الفتح»: (4۲۰/۹). 

(۳( البخاري : ۳۶6 

. ٤۸۰٩۵ آبو داود: ۰۲۷۰۱ وابن حبّان:‎ )٤( 

.)۵۹/۹( أبو داود: ۰۲۷۰۱ والبيهقي في «السنن الکبری»:‎ )٥( 

۰۱۱۷۹۱ مسلم: 0٥1٦ء وأخرجه آحمد:‎ )٦( 





فصل في تقسيم الغنائم 
حا الاح 


وأخرج ايو داود والحاکم والبيهقى › من حديث ابن أبى أوفى » قال: أصبئا 
طعاماً يوم خيبر» وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه» ثم ینطلق*'. 
أصحاب الب یا قال: كنا نأكل الجَرُوْرَ فى الغزو ولا نقسِمّهء حتّی إن كنا 
ابي . مر ے32 سے ۳ ۲ ۳ 8 ۳( 
لنرجع إلى رحالناء واخرجتنا مملوءة منه. وقد تكلم في القاسم غير واحد . 
سواء أذن الإمام أو لم يأذن. وقال الزهري: لا يؤخذ شيء من الطعام ولا 
غيره. وقال سليمان بن موسی: يؤخذ؛ إلا أن ينهى الإمام. 

وأما كونه يحرم الغلول: فلحديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهما في تحريم الغلول 
قصة العبد الذي أصابه سهمء فقال الصحابة: هنیثاً له الشهادة يا رسول الله! 
فقال : هلا والْذي تفس محمد بِيَّدِو؛ إن الشَّمْلَهَ لتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارا؛ أَحَدَمًا من 
العَتَائِم يَوْمَ حَيْبْرَ لم تَصِبْهًا المَقَاسِم) قال: ففزع الناس فجاء رجل بشِراكٍ أو 
شرا من تار أَوْ شراگان ین تار۳. 

وأخرج مسلم رحمه اللہ من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان یوم 
خیبر؛ قتل نفر من أصحاب رسول الله ية فقالوا : فلان شهيدء وفلان شهيدء 
وفلان شهيدء حتّی مروا على رجل. فقالوا: فلان شهید. فقال رسول الله َه : 
كل ني رايت في النّار في بردة عَََّا َو با . 

وأخرج البخاري وغیره» من حديث این عمرو» قال: كان على تقل 
)١(‏ أبو داود: ۰۲۷۰۶ والحاكم في «المستدرك»: (٢/٦۱۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری): 

(1۰/۹). 
(۲( أبو داود: ۰۲۷۰۲ 

و«الجزر» : الشاة التي للذبح» والأخرجة : أوعية معروفة. 
(۳) البخاري: ٤٤٤٦ء‏ ومسلم: ۳۱۰. 
)€( مسلم: ۳۰۹ وأخرجه أحمد: ۲۰۳. 











الدراري المضية شرح الدرر البهية 


۷۳ ج_ 2 
ای كل رجل يقال له : گزکرة فمات» فقال رسول الله و : اھُو في التار»؛ 


سر لد 


شر پنظرون الیه فوجدوا عباءة قد غلھاء وقد قال الله سبحانه : #ومن بغلل 


011 نم م2 


تِ يما عل يوم أله یمه که آل عمران: 0۱ 
وثبت في «البخاري» وغيره» من حدیث آبي هریرة: أن الب بلا سس 
ی أَحَدَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رَكَبَتهِ كرس علی ره شَاةٌ. . . » الحدیت 
وقد نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر”" 
وقد ورد في تحريق متاع الال ما أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي» 
حديث عَمُرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أن رسول الله ی وأبا بكر وعمر 
حرّقوا متاع الغال» وضربوه. وفي إسناده زهير بن محمد الخراساني”*» 
وأخرج أحمد وأبو داود» والتريذي والحاكم والبيهقي» من حديث عمر بن 
الخطابء عن الب ب قال: ذا وَجَدْتُمُ المَالَ قد غَلَ؛ كَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ 
واضربوه» وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة؛ تكلم فيه غير واحد©» 
الأسرى من وآما کون من جملة الغنيمة الأسری: فلا خلاف في ذلك . 
جواز از وأما كونه يجوز القتل والفداء والمنّ: فلقوله تعالى: ما کات لت أن 
والنداء والمنّ 7٦‏ ا ری حم حى تخت فى الہک [الأنفال: ۰۲۲۷ وقوله تعالی : ما نا بعد 


في الأسرى 


وقد ثبت عن رسول الله فل القتل للاساری» وأخذ الفداء من منهم والمن 
عليهم؛ ثبوتاً متواتراً في وقائع: ففي يوم بدر فقتل بعضهمء وأخذ الفداء من 


غالبهم . 


(۱) البخاري: ۲۰۷4 وأخرجه آحمد: 16۹۳ . و«الثقل» : الامتعة. 

(۲) البخاري: ۰۳۰۷۳ ومسلم : ۶ وأحمد: ۰.۹۵۰۳ 

(۳) «شرح النووی»: (۳۰۳/۱). 

(8) آپو داود: ۲۷۱۳ والترمذي: ۱٤١١‏ . 

)٥(‏ آحمد: واسناده ضعيف» وأبو داود: ۳۴ والترمذي: ۰۱۶۲۱ والحاکم في (المستدرك»: 


(۱۲۸/۲) والييهقي في «السنن الکبری»: (۱۰۳/۹). 





فصل في تقسيم الغنائم 
۷۷۹ 

وأخرج البخاري» من حدیث جبير بن مطعم : ان انی اة قال في آساری 
بدر: «لَوْكَانَ المُْظهِمٌ بن عدي حبّاء ثم كَلّمَني في عَؤْلَاءٍ نی لكَرَكْتُهُْ 
2 

وفي «مسلم» من حديث أنس: أنه ية أخذ الثمانين النفرء الذين هبطوا 
عليه وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم» ثم أن النبی 2 
۶ .۴ 7 ل ھک 22 چم شرم رصل سلوج سول ہم ره 0ے 
أعتقهم. فأنزل الله عز وجل ٭اومُو ای كف ايهم عنک وآیدیک عنم بن مک 
الآية [الفعم: ۲۶] ". 
والمسلمين في الأسرى؛ فیقتلء أو يأخذ الفداءء أو یَمُنٌ. - 

وقال الزهري ومحاهد وطائفة : لا يجور أخذ الفداء من أسرى الكفار 


4 3 


أصلا . 

وعن الحسن وعطاء: لا يقتل الأسير؛ بل يخير بين المنّ والفداء. 

وعن مالك لا يجوز المنّ بغير فداء. وعن الحنفية: لا يجوز المنُ أصلاً ؛ 
لا بقداء ولا بخیره . 





.۱٦۷۳۳ البخاري: ۳۱۳۹ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 
. ۱۲۲۲۷ مسلم: ۹ء وآخرجه أحمد:‎ )( 








جواز استرقاق 


العرب 
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فصل 
في اشترقاق العرب 





Wo o 4‏ مه مه ر‫ ہکم oF‏ ماو و “ok‏ ۶ ور 
د وَيَحُورٌ اسْترَقّاق العرب؛ وف الخاسُّوس. وادا اسلم الحربئٌ قبل القدرة 
عَلَيْهِ؛ أَخْرَّرٌ مالك وَإِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الگافر؛ صَارَ خرا. 


رر قزر 


3 


ل م لحان هود 1 ۳ 2 وم 3 مه 1 م اسه ساس 
د وَالأَرْضٌ المَغْنُومَة أمْرْمَا إِلى الامام؛ فَيْعَلَ الأضْلَح مِنْ قِسْمَيِيَاء 

هس م کے ہم ہے et‏ ۳ ۶و مور ے۔ے يه ۳ 

ترکها مشترکه بین الغانمین» أو بين جویع المسلمين. 
د وَمَنْ مه أَحَدٌ المُسْلِمِينَ صَارَ آینا وَالرَسُول كَالمَوَمّنِ. 

أ 2 ے‫ 2 2 2 و 12 2 عع عع روم 7 2 مساق 3 
د وتجوز مَهَادَنَةَ الکفار ولو بشرط والی أجل آکثره غشر سِنِينَ» ویجوز 

ابيد المَهَادَنَةٍ بالحرية. 

رە 4 2 +2 رن و کی ت ص 8 0 ہے مس بوصم 
د ویمنع المشرکون واهل الذمة من السکون من جزيرة العرب . 

أقول: أمَا كونه يجوز استرقاق العرب: فلحديث آبي هريرة في 
0 » وغيرهما: أنه كانت عند عائشة سَبِيَّةٌ من بنى تميم» فقال 

یحین» وغیر بية من بني تمیم 

رسول الله كَلةِ: «آغیقیها ؛ قانها من ولد إِسْمَاعیل؛'''. 

وأخرج البخاري وغيره: أن النَبِىَ بء قال حين جاء وفد هوازن مسلمین» 
فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم » فقال [لهم] رسول اللہ عد : داح 
الحَدِيث الم أَصْدَقُةُ فَاخْتَارُوا اخدّی الطَایفتیْن انا السَّبَىَء وَإِمّا المَالَ. .. » 
الحدیٹ'''۔ 


س١‎ 


و 


وفى «الصحيحين» وغيرهماء من حديث ابن عمر: أن جويرية بنت الحارث 
- من سبي بني المصطلة - کاتبت عن نفسها ثم تزوجها رسول الله گا على أن 
)۱ البخاري: ٢٢٥۲ء‏ ومسلم: ١۱‏ 
)۲( البخاري: ٤۳۱۸‏ و۳۱۹٣ء‏ وأخرجه أحمد: ۸4۹1٤‏ من حدیث مروان بن الحکم 


والمشور بن مخرمة. 





فصل في اشترقاق العرب 
VAI‏ 





يقضي كتايتهاء ذا فلما ا تزوجھا؛ قال الناس : أصهار رسول الله پا فأرسلوا ما 
وقد ذهب إلى جواز استرقاق العرب : الجمهور . 
اقوال العلماء 
وحکی في «البحر» عن العترة والحنفية: أنه لا یقبل من مشركي العرب الا في اسان 
الا سلام» أو السيف» واستدل بقوله تعالی: : دا الع اتہر لم افوا يقتلون آم 
یسترقون؟ 
لْمُفَرِكينَ» [التربة: ۰] الآية . 
ولا يخفى أنه لا دليل في الآية على المطلوب» ولو سم ذلك كان ما وقع 
منه ية مخصّصاً لذلك» وقد صرح القرآن الكريم بالتخيير بين المنّ والفداء 


7 سو مر اسه 


فقال : مهما متا بعد وم فد62» [محمد بية: ۰۲4 ولم يفرق بین عربي وعجمي . 

واستدلوا بما أخرجه الشافعي والبيهقي : أن اي كي قال يوم خنین : الو 
گان الإِسْيَرْقَاقُ جایرا على ارب ؛ ان اليَوْمَ؛ نما هُوَ أَسْرَى» . وفي إسنادہ 
الواقدي؛ وهو ضعيف جدًا”” '» ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها يزيد بن 
عياض» وهو أشد ضعفاً من الواقدي”© 

وقد خصت الهادوية عدم جواز الاسترقاق بذكور العرب لا بإنائهم» وقد 
أخذ رسول الله بي الفدية من ذكور العرب في بد وهو فرع الاسترقاق 

وأما قتل الجاسوس: فلحديث سَلَمة بن الأكْوَع عند البخاري وغيره قال: حا 
أتى النَبيَ گل عي وهو في سفرء فجلس عند بعض آصحابه يتحدث ثم انسل؛ ‏ الحربي 
فقال الب يكل «اطلبُوه فَاقْتُلُوة), فسبقتهم إليه فقتلته» فنملني رسول الله كَل 


(۱) البخاري: ۰۲۵6۱ ومسلم: 40۱٩‏ وأخرجه آحمد: .٦۸٥۷‏ 
(۲) «معرفة السنن والآثار»: ۰۱۷۹۱۵ والبیهقی فى «السنن الکبری»: (۹/ .)۷٤‏ 
() الطبراني في «المعجم الکبیر»: (۱۹۸/۲۰). 


۰.۱۱۵۲۳ البخاري: ۰۳۰۵۱ وأخرجه مسلم بنحوه: ٤۷٥٦ء وأحمد:‎ )٤( 





حكم قتل 
الجاسوس 


حكم إسلام 
الحربي قبل 


القدرة عليه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
mw VAY‏ 


وأما المعاهد والذمي. فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك. 

وأخرج أحمد وأبو داود» عن قرات بن حَیّان: أن النَبِىَ يه أمر بقتله 
وكان عيناً لأبي سفيان» وحلیفاً لرجل من الأنصار» فمر بحلقة من الأنصار 
فقال: إني مسلم» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! إنه يقول: إنه مسلم» 
فقال رسول الله پا : ِن و منم رجالا كلهم إلى إِيْمانِهِمْ » ِنْهُمْ قْرَاتُ بن حَيّانَ) 
وفي إسناده أبو همام الدلال محمد بن میب 5 ولا يحتج بحديثه» وهو يرويه 
عن سفيان؛ ولكنّه قد روى الحديث المذكور عن سفیان بشرٌ بن السَّرِيّ 
البصري» وهو ممن اتفق على الاحتجاج به البخاري ومسلم رحمهما الله. 

ورواه عن الثوري أيضاً عباد بن الأزرق العباداني؛ وهو ثقة”"" . 

وأما كونه إذا أسلم الحربي قبل القدرة عليهء أحرز ماله: فلحدیث صخر بن 
عَيْلة: أن الب پا قال : «إذًا نم الرَّجَلٌ؛ فهو أَحَنٌ ِأَرْضِهِ وَمَالِه» أخرجه 
أحمد وأبو داود» ورجاله ثقات» وفي لفظ : ِن القَوْمَ دا أَسْلَمُوا؛ أخرَرُوا 


أَمُوالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ)7” . 


۳ ره * 8 8 1 ہم له کے سه 4 25 
واخرج آبو یعلی» من حديث أبي هريرة مرفوعا : «مَنْ أسلم علی شيءِ فهو 
له وضعفه ابن عَدِي بياسين الزيات الراوي له عن أبي هريرة» قال الب لبيهقي : 


. 1 و ساد 8 0%( 
إنما يروي عن ابن أبي مليكة عن عروة مرسلاٴ . 


وقد أخرجه عن عروة مرسلاً سعيدٌ بن منصور برجال ثقات: أن الب پا 
وأولادهما الصغار . 


. آبو همام ثقةء وثقه أبو حاتم وأبو داود والحاكم‎ )١( 

(؟) أحمد: ۰۱۸۹۲۵ وأبو داود: ٢٢٦۲ء‏ وإسنادہ صحيح . 

(۳) أحمد: ۱۸۷۷۸ء وأبو داود: ۷٦۳۰ء‏ وإسنادہ ضعيف . 

)٤(‏ آبو یعلی : ۷ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء»: (۷/ ۰۱۸6 والبيهقي في «الستن 
الکبری»: /٩(‏ ۱۱۶). 5۹ 

)20 لم أقف عليه في المطبوع من «سنن سعيد بن منصور». 





فصل في اشترقاق العرب 


کچ س سح ۸۳۳ حت 

ومما يدل على ذلك الحدیث الصحیح الثابت من طرق : أن ال بي قال: 
ادا قَالُومَا؛ عَصَمُوا مني دَمَاءَهُم وَأَمْوالَهُم؛ لا بِحَقّها»”". 

وقد ذهب الجمهور : إلى أن الحربي إذا أسلم طوعاً ؛ كانت له جمیع آمواله 
في ملكه» فلا فرق بين من أسلم في دار الحرب أو في دار الإسلام. 

وأما كونه إذا أسلم عبد الكافر صار حرًا: فلحديث ابن عبّاس عند أحمد 
وابن بي شيبة» قال: أعتق رسول الله يك يوم الطائف من خرج إليه من عبيد 
المشركين » وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور مرسلا(۳. 

وقصة أبي بّكرة في تدلّيه من حصن الطائف مذكورة في اصحیح 
البخاري)”" . 

ورواها آبو داود» عن الشعبی؛ عن رجل من ثقیف؛ قال: سألنا 
رسول الله لا أن يرد إلينا أبا بكرة» وکان مملوکنا فأسلم قبلناء فقال: 1 هو 
لی الف ْم لین رَسُولوہ!“. 

وأخرج أبو داود والترمذي وصححه ‏ من حدیث علي ء قال: حرج عبدان 
إلى رسول الله يك يوم الحديبية قبل الصلح» فكب إليه مواليهم» فقالوا: وال 
يا محمد! ما خَرَجُوا إليك رغبةً فى دينك» إنما خرجوا هرباً من الرق» فقال 
ناس : صَدفوا يا رسول الله! ردّهم الیهم. فعضب رسول الله بي وقال: امَا 
۳4 2 سم و 7| ےے یھ کہ 4 سوس ےھ با ۔ کہ سر مس و مس ۵ و عم بر 0۳ 
آراکم تَلَهُون یا معاشر فریش! حتّی يَبْعَتٌ ال عَلَیْکكُم من يَضْرِبُ آغناقکم عَلَى 
مذا وَابی آن یرهم وقال: هم عَتَقَاءُ الله َو وجل . 
)١(‏ البخاري: ۰۲۵ ومسلم: ۹ء وأخرجه أحمد: ۰۸۱۱۵ 
(۲) أحمد: ۰۱۹۵٩‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»: (۲/ ۰4۵۱۱ وهو حديث حسن لغیره. 

ولم آجده في المطبوع من «سئن سعید بن منصورا» وفي انيل الأوطار»: آخرجه ابن سعد 

مرسلاًء وهو كذلك في «الطبقات الکبری»: (۱۲۱/۷). 
(۳) البخاري: ٣٤٤٤‏ و1۳۲۷ وأخرجه مسلم: ۰ء وأحمد: ۷٤٤۱۔‏ 


)4( أخرجه أحمد: Yo‏ ولم أقف عليه عند أبي داود في المطبوعء والحدیث إسنادہ صحیح . 
)٥(‏ أبو داود: ۲۷۰۰ء والترمذي: ۳۷۱۵. 


عبد الكافر 











الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۷۰ 

وأخرج أحمد عن أبي سعيد الاعسم قال: قضی رسول الله بي في العبد 
إذا جاء وأسلم» ثم جاء مولاه فأسلم: أنه حرء وإذا جاء المولى» ثم جاء العبد 

بعدما أسلم مولاه: فهو أحق به. وهو مرسل”''. 
حى الارضں ‏ وأما کون الأرض المغنومة أمرها إلى الإمام. يفعل الأصلح من تلك 
امت الوجوه: فلانْ اللي وه قسّم أرض قريظة والنضير بین الغانمين» وقسّم نصف 
أرض خیبر بين المسلمين» وجعل النصف الآخر لما ينزل به من الوفود والأمور 
ونوائب الناس. كما أخرجه أحمد وأبو داوں من حديث بشير بن یسارء عن 


رجال من الصحابة؟؟. وأخرج أيضا نحوه أبو داود من حديث سهل بن 
f‏ مخ ,(۳) 


وقد ترك الصحابة ما غنموه من الأرض مشتركة بين جمیع المسلمین؛ 
یقسمون خراجها بینهم . 

وقد ذهب إلى ما ذکرناه جمهور الصحابة ومن بعدهم» وعمل عليه الخلفاء 
الراشدون. 


وأخرج مسلم رحمه الله وغیره. من حلیث أبي هريرة طفن : أن 


رسول الله ية قال: «أَيّما كَرْيَةِ أَتَْتُمُومَاء کائنئم نها ؛ تَسَهْمُكُمْ فیها وأَيّما 
ري عصت الله وَرَسُولَهُ مها لله وَرَسُولو ثم هي کک . 

حكم من انمه وأما کون من أمنه أحد المسلمين صار آمناً: فلحديث علي وله عند أحمد 
وأبي داود» والنّسائي والحاکمء عن الب ية قال: «ذْمَةٌ المُسْلِمِينَ وَاحِدةٌ؛ 
ہے سی بها ذاه . 


.)۲۹۰ /۲( أحمد في رواية أبي طالب كما في «النیل»» وانظر: «سنن سعید بن منصورا:‎ )١( 

(۷) أحمد: ۰۱۱8۱۷ وأبو داود: ۰۳۱۱۲ وإسنادہ صحيح . 

(۳) أبو داود: ۳۰۱۰. 

)٤(‏ مسلم: ٤۷٥٦ء‏ وأحمد: ۰۸۲۱۱ وام» ثم (حم». 

۰)۱۵۳ /۲( أحمد: ۱۵( وأبو داود: ۶ والنساتي : (۸/ ۰6۲4 والحا کم في «المستدرك»:‎ )٥( 


وإسنادہ صحيح . 





فصل في اشترقاق العرب 
۷/٥‏ 


وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه. من حديث عَمَرو بن شعیب؛ عن 
آبیه عن جده مرفوعاً بلفظ : يد امین على مَنْ سوام ؛ تناما ِمَاؤمُمٍ 
وَيُجِيرٌ عَلَيْهِمْ دام ويرد عَلَيْهِمْ اَنْسَامُم وَهُمْ یذ عَلَی مَنْ سوَامُم. 

وأخرجه ابن جبّان في (اصحیحہ)ء من حدیث ابن عمر مطوّلا”” . 

وأخرجه ابن ماج من حديث مَعْقْل بن یسار مختصرا بلفظ : «المسلمون 
يد عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ + تتكاقاً ماهم . 


وأخرجه الحاکم من حديث أبى هريرة مختصرا ا ايض . 


وأخرجه مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ : (إن ذَِةً 

5 م2 : ]یمه 0 کے >هہ Slo‏ ں ۴ یچ 4 
المسلمین راحدة فمن حفر مُسْلِمَاً؛ ؛ فعلیه لعنة الله والملائكة والناس 
2 )06 1 


0 


وهو في «الصحیحین» من حديث علي ل" . وأ 
حديث انس . وفي الباب أحاديث. 

وقد آجمع آهل العلم على أن من أمّنه آحد من المسلمین صار آمن قال دب 
ابن المنذر: آجمع أهل العلم على جواز آمان المرأۃ*“. انتهی 

وأما العبد: فأجاز آمانه الحمهور . 

وأما الصبي: فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن آمان الصبي غير 
جائز. انتهى . 


خرجه البخاري من 


)١(‏ أحمد: ۷۰۱۲ء وأبو داود: ۲۷۵۱ء وابن ماجه: ٢۸٦۲ء‏ وإستاده حسن. 
(۲) ابن جبّان: ٩۹٩٩‏ . 
(۳) ابن ماجه: ۲۹۸۴٤‏ . 
)٤(‏ الحاکم في «المستدرك): (۲/ ۱۶۱). 
)٥(‏ مسلم: ۳۳۳۰ وأخرجه أحمد: ۹۱۷۳ . 

و«آخفر» : أي نقض عهدة وغدر. 
)٦(‏ البخاري: ۱۸۷۰ء ومسلم: ۷ ۳۳۲۸ وآخرجہ آحمد: ۰۱۰۳۷ 
(۷) البخاري: ۷٦۱۸ء‏ وأخرجه مسلم : ۳ وء ۰۳۳۲ وأحمد : ۱۳٤۹۹‏ . 
(۸) «الاجماغ» ص : ۰1۱ 








حكم الرسول 


جواز المهادنة 


والصلح 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

A‏ یک 
وأما المجنون: فلا پصح أمانه بلا خلاف'' 

وأما كون الرسول كالمؤمّن: فلحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود» 


والنّسائي والحاكم: أن رسول الله ييه قال لرسولي مسيلمة: «لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً 
رَسُو لا لقَتلدَكُمَا»”" . 





وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث تُعيم بن مسعود الأشجعي: 
رسول الله ية قال لهما: «والله؛ لَوْلَا أن الرشل لا شتل؛ ضر 
أَغْتَاَكُمَا70 . 

وقد أخرج أحمد وأبو داود والنّساتيء وابن جبّان وصحْحہ: أن 
رسول الله بل قال لابي رَافع لمّا بعشته قريش الیه» فقال: يا رسول الله! لا 
أرجع إليهم» فقال له رسول الله لل بي «إني لا أَخِيسٌ بِالعَهْدِ ولا آخیس س البرک 


لکن ازجغ له کون كان في قَلْبِكَ الَّذِي فيه الآن- يعني: الاسلام - 
ازجع“ . 


Û‏ اه 
جد 


وأما كونها تجوز مهادنة الکفارء ولو بشرط والی أجل أكثره عشر سنین: 
فلحديث أنس عند مسلم رحمه الله وغيره: أن قريشاً صَالّحوا النَبیْ يه؛ 
فاشترطوا عليه: أن من جاء منكم لا نرده علیکم ومن جاء منا رده عليناء 
فقالوا: يا رسول الله! أتكتب هذا؟ قال: َعَم إِنَهُ مَنْ دعب مِنا إِلَيْهُمْ 


هر م سرصم واس 


َأَبِعَدَهُ اف وَمَنْ جَاءَ مِنْهُمْ سَيَجْعَلَ الله [ له مَرَجاً وَمَخْرَجاً) . 
وهو في «البخاري» وغيره» من حديث المسور بن مَحْرَمَة ومروان مطولاً 


وفيه : : أن مدة الصلح بينه بي وبين قریش عشر سنین "۳. 


(۱) انظر التعليق السابق. 

(۷) أحمد: ۳۷۱۱ء وأبوداود: ٢٦۲۷ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى»: ۸۱۷۵ مختصرا والحاكم 
فی «المستدرك»: (۳/ )٥٥‏ وهو حدیث صحیح . 

(۲) أحمد: ۰۱۵۹۸۹ وأبو داود: ٢٦۲۷ء‏ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

)٤(‏ آحمد: ۲۳۸۵۷ء وأبو داود: ۲۷۵۸ء والنسائي في «السنن الكبرى»: ١۷٦۸ء‏ وابن حِبّان: 
۸-۷« وهو حديث صحیح . 

(۵) مسلم: 40۳۲ وأخرجه آحمد: ۰ وحدیث البخاري برقم : ۱۔-۔ ۰۲۷۳۲ وأخرجه 
آحمد: ۰۱۸۹۲۸ 





فصل في اشترقاق العرب 
کے۷ منج 


وقد اختلف أهل العلم في جواز مصالحة الكفار على رد من جاء منهم 
مسلماًٌ وله يدل على جواز ذلك» ولم يثبت ما يقتضي نسخه. 

وأما قدر مدة الصلح: فذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يكون أكثر من عشر مقدار مدة 
سنین؛ لأن الله سبحانه قد أمرنا بمقاتلة الكفار في كتابه العزيز» فلا يجوز 
مصالحتهم بدون شيء من جزية أو نحوهاء ولكنّه لما وقع ذلك من النَّبيَ گلا 
كان دليلاً على الجواز إلى المدة التي وقع عليها الصلح؛ ولا تجوز الزيادة 
عليها رجوعاً إلى الأصل» وهو وجوب مقاتلة الكفار ومناجزتهم الحرب. 

وقد قيل: نها لا تجوز مجاوزة أربعة سنین» وقیل: ثلاث سنين» [وقيل]: 


ولا تجوز مجاوزة سنتين. 





وأما كونه يجوز تأبيد المهادنة بالجزية: فما تقدم من آمره و بدعاء الكفار جواذتايد 
إلى إحدى ثلاث خصال؛ منها الجزية. الم 
وحديث عمرو بن عوف الأنصاري في «الصحيحين» وغيرهما: أن 
رسول الله َيه بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان 
رسول الله ية هو صالح أهل البحرینء وأَمَّرَ عليهم العلاء بن الْحَضْرَّمِت!" . 
وأخرج أبو غبیدء عن الزهري مرسلاً» قال: قبل رسول الله ي الجزية من 
أهل البحرین» وكانوا مَجوساً” . 
وأخرجه أبو داودء من حديث أنس: أ الب يله بعث خالداً إلى أَكَْدرٍ 
دُومَةَ فأخذوه فأتوا به» فحَفن دمه» وصالحه على الجزية”". 


وأخرج أبو عُبيد في كتاب «الأموال»» عن الزهري: أن أول من أعطى 
الجزية هل نجران» وكانوا نصارى”؟'. 
(۱) البخاري: ۸٥۳۱ء‏ ومسلم: ٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۱۸۹۱۵ 
(؟) «الأموال» ص : ۸۰ء و«الأموال» لحميد بن زنجويه: (۱۳۹-۱۳۸/۱). 
(۳) أبو داود: ۳۰۳۷. 
)٤(‏ «الأموال» ص: 1۵ . 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 
س سس حت 


وقد جعل الب ية على أهل الیمن؛ على كل حالم دیناراً كل سنة» أو 
قيمته من المعاف يعلى: أهل الذمة منهم. رواه الشافعى فى (مسنده» عن 
عمر بن عبد العزیز؛ وهو ثابت في حديث معاذ المشهور عند أبي داود”" . 

وأخرج البخاري وغیره» من حديث المغيرة بن شعبة: أنه قال لعامل 
كسرى: أَمَرَنّا رسول الله بي أن نقاتلكم حتّی تعبدوا الله وحده. أو تؤدُوا 
الجزية”” . 

وأخرج البخاري» عن ابن آبي تجيح» قال: قلت لمجاهد: ما شأن آهل 
الشام عليهم أربعة دنانیر؛ وأهل اليمن عليهم دينار؟! قال: جعل ذلك من قِبَل 

۳ 
اليسار” *. 

وقد وقع الاتفاق على أنها تقيل الجزية من كفار العجم؛ من اليهود 
والثصاری والمجوس. 

وقال مالك والأوزاعي» وفقهاء الشام: نها تقبل من جمیع الکفار؛ من 
العرب وغیرهم . 

وقال الشافعي: بأن الجزية تقبل من آهل الکتاب؛ عرباً کانوا أو عجماً 
ویلحق بهم المجوس في ذلك. 

وقد استدل من لم یجوّز أخذها إلا من المعجم فقط؛ ہما وقع في حديث 
كلمة تدین لهم بها العرب» ويؤدي إليهم بها العجم الجزية؛ يعني : كلمة 
الشهادة . 

وليس هذا مما ينفى أخذ الجزية من العرب» ولا سيما مع قوله ييه في 
)١(‏ الشافعي في (مسندہا: (۱۲۹/۲)ء وأبو داود: ۷۸٥۱۔‏ 
(۲) البخاري: ۹٥۳۱ء‏ وأخرجه أحمد: 771744. 
(۳) البخاري قبل : ۳۱٥١‏ معلقاء وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: ۰۱۰۰۹6 


)٤(‏ أحمد: ۲۰۰۸ء والترمذي: ۳۲۳۲ء وأخرجه النسائی فى (السنن الکبری»: 2١١875‏ وإسنادہ 





فصل في اشترقاق العرب 
چ ص٩۸‏ ۷] 
حديث سليمان بن بريدة المتقدم : دورد لقیت عدو من المشرکین 1 دهم إلى 
ثلاث خِصَالٍء أو خِلَال» وفيها: الجزية”". 
وأما كونه ب يمنع المشركون وأهل الذمة من الشسّكون في جزيرة العرب: منع أهل 
الشرك من 
فلحديث ابن عبّاس فى «الصحیحین» وغیرهما: أن النَبِىَ بي أوصى عند موته الإقامة في 
ءءء 6 ۔‫ 207 7 200 2 7 وم م 75 8 جزيرة العرب 
بثلاث : «آخرجوا المشرکین من جزیرة العرب» واجیروا الود بتو مَا كُنْتُ جزيرة مره 
غ رو 
جیهم" ونسیت الثالثة . والشك من سلیمان الاحول ۳ . 





وأخرج مسلم رحمه الله وغیره؛ من حديث عمر: آنه سمع رسول الله گلا 
بقول۔: «لأَخْرِجَنٌّ اليَهُودَ والنّصَارَى مِنْ جزیرة العرّب؛ حثی لا أَدَعَ فيا لا 

r ۳ 

وآخرج أحمد» من حدیث عائشة: أن آخر ما عهد رسول الله ية أن قال : 
دلا بنرك بجزيرة العرب دینان» . وهو من رواية ابن إسحاق» قال: حدثني 
صالح بن کیسان: عن الزهري› عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها“ . 

والأدلة ‏ هذه قد دلت على إخراج كل مشرك من جزيرة العرب؛ سواء 
كان ذْمَياً أو غير ذمى» وقيل: إنما يُمنعون من الحجاز فقط؛ استدلالاً ہما 
أخرجه آحمد والبيهقي »> من حدیث أبي عبيدة بن الجراح. ۳ آخر ما تكلم 
به لا : «خرجُوا ب یود الججاز وَأَهْلٍ تخران ین جزيرة العرّب00*) 

وهذا لا يصلح لتخصيص العام؛ لما تقرر في الأصول من أن التخصيص 
بموافق العام لا يصح. 

5 5 55 ٭. “f‏ ۲ ۰ 1 أقوال العلماء 

وقد حکی ابن حجر في «فتح الباري» عن الحمهور : ان الذي يمنع منه کر قل 
المشرکون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصه. قال: وهو مكة والمدينة 
(۱) مسلم: ٤٤٥٦ء‏ وآخرجه آحمد: ۰۲۲۹۷۸ وقد تقدم ذکره كثيراً . 
(۲) البخاري: ۳۰۵۳ ومسلم: ۰1۲۳۲ وأخرجه آحمد: ۱۹۳۵. 
(9) مسلم : ۰10۹6 وأخرجه أحمد: ۲۰۱. 


2 أحمد : «To‏ وهو حديث صحیح لغیره . 
)0( أحمد: 1۹1 والبیهقی فى (السنن الکبری*: )۹%/ ۲۰۸ واستاده صحیح . 











الدراري المضية شرح الدرر البهية 
»)تحت سس 


واليمامة وما والاهَا'''ء لا فیما سوی ذلك مما یطلق عليه اسم الجزيرة" . 

وعن الحنفية: يجوز مطلقاً؛ إل المسجد الحرام . وعن مالك : يجوز 
دخولهم الحرم للتجارة. 

وقال الشافعي : لا يدخلون الحرم أصلاً ؛ إلا بإذن الإمام. 

وذهب الهادوية: إلى أنه يجوز الإذن لهم بسكون جزيرة العرب لمصلحة 
المسلمين. 


(۱) في المطبوع: «مكة والمدينة وما والاهمااء والصواب ما أثبتئاه من (الفتح) و«النيل» و«الروضة 
الندية» . 
)٢(‏ «فتح الباري»: .٦۱۷۱/٦(‏ 














مر ےھ ےہ 1 رز 
ة ختی یرجعوا إلى الق . 





أقول: اما وجوب قتال البْغاة: فلقوله تعالی : وان طابقا 
موھ چ مرچ سا ےتا .7 سر سے ل سر ر م سر بر و ع سے مر مر ۳ 
نیوا فالخو با قان بت ِحَدَمْهُمَا عل ای میلو الى تی عن تی إل آتر 
هه [الحجرات: +]٩‏ فأوجب سبحانه قتال الطائمة الباغية حتّی ترجع إلى أمر ال 


ولا فرق بين أن یکون البغي من آحد من المسلمین على امامهم أو على طائفة 


وآما کونه لا یقتل آسیرهم. .. إلى آخر ما ذکرناه: فلِمَا آخرجه الحاکم 


۶ 
مس ع8 لماه 


والبيهقي. عن أبن عمر: أن الب يكل قال لابن مسعود: «يَا ابن آم عَبدِ! ما 
حكم مَنْ َه من آمْتی؟» قال: الله ورسوله أعلم, فقال رسول الله عله : دا یم 


۳ 


ہے 
3 و و و 


مُذْبِرَهُمْ ولا يُجْهَرُ علی جریجهم ولا يفل آییرهم" . 
وفي لفظ : «وّلا یف علی جريجهمء ولا یف نهم سكت عنه الحاکم . 
وقال ابن عَدِي: هذا الحدیث غير محفوظ. وقال البيهقي: ضعیف . وقال 
صاحب «بلوغ المرام»: إن الحاکم صححه فوهم؛ لأن في اسناده کوثر بن 
,(۱) 
حکیم» وهو متروك . 
ہے ۰ (Df,‏ 
وصح عن علي من طرق نحوہ موقوفا ۰ 
(۱) الحاکم في «المستدرك: (۰)۱۵۵/۲ والبيهقي في «السئن الکبری»: (۸/ ۱۸۲)ء وابن عدي 
في «الکامل في الضعفاء»: (٦٦/٦۷)ء‏ وابلوغ المرام» ص : ۰۲۲ 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف): (۰)۲۲/۲ والحاکم في «المستدرك»: (۱۵۶/۲). 


وصححه ووافقه الذهبي . 


وجوب قتال 


أهل البغي 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سم» وو ن نتڪ 


والصحیح : أنه نادى بذلك منادي علی يوم صفين» ولم يثبت الرفع . 

وأخرج ابن أبي شیب والحاكم» والبيهقي» من طريق عَبْدِ خیر» عن علي بلفظ : 
نادى منادي عليٌّ يوم الجمل : ألا لا سبع مدبرهم ولا یقت على جريحهه”"' . 

وأخرج سعيد بن منصورء عن مروان بن الحکم؛ قال: صرخ صارخ لعلي 
نه يوم الجمل: لا يُقتلنّ مُدبر» ولا یف على جریح؛ ومن أغلق بابه فهو 
آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن”"' . 

وأخرج أحمد ‏ في رواية الأثرم» واحتج به عن الزهري قال: هاجت 
الفتنة وأصحاب رسول الله ية متوافرون» فأجمعوا: أن لا يُقاد أحدء ولا 
پُوخذ مال على تأويل القرآن؛ الا ما جد بعینه. 

وأخرج البيهقي عن أبي أمامة» قال: شهدت صِفین؛ فكانوا لا يُجيزون 
على جریح» ولا يقتلون موليّاء ولا يسلبون لاک . 

وأخرج البيهقي عن علي. أنه قال يوم الجمل : إن ظفرتم على القوم؛ فلا 
تطلبوا مُدبراً» ولا تجیزوا على جريح» وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آلة 
فاقبضوه» وما سوى ذلك؛ فهو لورثتهم. قال البيهقي : هذا منقطع» والصحيح 
أنه لم يأخذ منه شيئاً ولم يسلب قتيلة* . 

ويؤيد جميعَ هذه الآثار: أن الاصل في دماء المسلمين وأموالهم الحرمة؛ 
فلا يحل شيء منها الا بدليل شرعي . 

والمراد بالاجازة على الجريح والاجهاز والتذفيف: أن يتمم قتله» ویسرع 


)١(‏ ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۱۲/ ۱۵9 والحاكم في «المستدرك»: (7/ »)٠٠١‏ والبيهقي 
في «السنن الکبری»: (۱۸۱/۸). 

(؟) سعيد بن منصور في «السئن»: (۲/ ۳۳۷)ء وانظر: «معرفة السئن والاثار»: ٠١٤۷۹‏ . 

(۲) انظر: (السنن الکبری» للبيهقي : (۱۷۰/۸). 

(5) البيهقي في «السنن الکبری»: (۸/ ۱۸۲). 

)0( البيهقي في «السنن الکبری»: (۸/ ۱۸۲). 





فصل في قتال البْقَاۃ 


جص ص جج ۷ سح 

وما حكاه الزهري من الإجماع على عدم المَوّد؛ يدل على أنه لا قصاص 
في أيام الفتنة . 

وقد أخرج هذا الأثر عن الزهري البيهقئٌ بلفظ: هاجت الفتنة الاولی 
َأَدْرَكَتْ ‏ يعني : الفتنة - رجالاً ذوي عدد من أصحاب ال ی ممن شهد معه 
بدر وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة؛ لا يقام فيه على رجل قاتل في تأويل 
القرآن قصاص فيمن قتل» ولا حَذٌ في سبي امرأة سّبيت» ولا بُری عليها حدء 
ولا بينها وبين زوجها ملاعنة» ولا يرى أن يقذفها أحد الا جُلِد الحدَّ» ويرى أن 
ترجع إلى زوجها الأول بعد أن تعتد عدتها من زوجها الآخرء ويرى أن يرثها 
زوجها الآول'''. انتھی۔ 

قال في «البحر»: ولا يجوز سبیھمء ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعاً؛ 
لبقائهم على الملة'''۔ 

وحكى عن أكثر العترة: أنه يجوز اغتنام ما جلبوا به من مال وآلة حرب. 

وحكى عن النفس الزکیةء والحنفیةء والشافعية: أنه لا يغنم منهم شيء. 


.)۱۷/۸( البيهقي في «السنن الکبری»:‎ )١( 
.)۲۰ /5( «البحر الزخار:‎ (۲( 
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فصل 
في وجوب طاعة الإمام 





ت وَطَاعَةٌ الأَيِمّةِ وَاحِبَةٌ جِبَةٌ؛ لا ني مَعْصِبَةٍ اش لا جوز الخزیخ علیهم ۳ 
أَقَامُوا الصَّلاء ء وَلَمْ يُظْهِرُوا كُفْراً بَوَاحاء ويَجبٌ الصَّبْرُ عَلَى جَوْرِهِمْ 
بل النَصِبِحَةٍ لَهُمْ. 

ہ وَعَلَيْهمُ الب عن المُسْلِمِينَ وگٹ بَد الَالِمٍء وَحِنْظٌ تور 
یرهم بالشرع في الأَبْدَان وَالأَدْيَانِ وَالأَمْوَاقِ وَتفريق أَمْوَالٍ الله في 

مَصَارِفِهَاء وَعَدَمْ الاب شیثثار بمّا فَوْقَ الاية بالمغروب وَالمبَالْعَةُ في 


إِضلاح السیرة وَالسَريرَة. 
وجوب طاعة قول ا وجوت طاعة الأ الا في ممصية اله تال : فلقوله تعالى: 
الامام یو < 
مل يعوا 2 وأطيعوا اسول ول الاس ک4 [النساء: ۰۲04 والأحاديث المتواترة في 


وجرب طاعة الأئمة؟ ما 
ما أخرجه البخاري من حديث أنس مرفوعاً: (اسْمَنُوا سی وان 
استغمل سثفیل عَلَيَكُمْ عَبْدٌ ڪل 1 حش ؛ کان رأسه ری ما كام نکم کتاب ل 


وفي (الصحیحین؛ من حديث أبي هريرة عنه وَل : امن ای 


وفي (الصحیحین) من حدیث ابن عمر عنه ي : «عَلَّى المَرْءِ الما السمع 
والطلاعَةٌ فیما ات وگره؛ 1 أن يمر بمعصیهء ؛ فلا سمع وَل اة . 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 
)١(‏ البخاري: ۰1۹۳ وأخرجه أحمد: .١5175‏ 


)٢(‏ البخاري: ۰۲۹۵۷ ومسلم: ۷ و٢۷۷٦ء‏ وأخرجه أحمد: ۷۳۳٣‏ و۱۰۷۷۷۔. 
(۳) البخاري: ١٢۷۱ء‏ ومسلم: ٤٦۷٦ء‏ وأخرجه أحمد: ٦1٦٤۸‏ . 





فصل في وجوب طاعة الإمام 


وآما كونه لا یحوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة» ولم يُظهِروا كفراً 
بواحاً : فلحديث عوف بن مالك ييه عند مسلم رحمه الله وغيره» قال: سمعت 


5 را سام dE‏ ۵ وه مرو مار رة 1 
رسول الله ككل يقول: «خیار ایی م اين تنم بوتكم وتصلون عل 
رو رة و 5 دع ها رو 4 رم رھ جو 
ود ن عَلَيْكُم وَشِرَارٌ أَيِمّدَكُمْ لین تُبَفِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُودَكُمْ وتلعنونهم 
یلعنونکَم» قال: قلنا: يا رسول الله! آفلا نتابنعم عند ذلك؟ قال: «لا+ ما 


أَقَامُوا کم الصّلَاة؛ لا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وال كَرَآه يَأَتِي شَيْعاً بن مَعْصِيةٍ الله؛ 
ر ا لت 


یکره ما ياي ین مَعْصِيَقِ ولا نع دا عَنْ ءَ طاعَةً) 
وأخرج مسلم رحمه الله أيضاً وغیره» من حدیث حذيفة بن الیمان: أن 


رل ے 


رسول الله لله ور قال : ایکون بَعْدِي َة لا يَمْتَدُون بهَذْيي و لا پستنون بِسَئّتِي ) 


وسَیَقُومُ فیکم رِجَالٌ هم قُلُوبُ الشَّياطِينَ في جُنمان نْسَان» قال: قلت : كيف 
أصنع يا رسول الله! إن آدرکت ذلك؟ قال : مم وَنْطِيعٌ ؛ وَإِنْ صرب هرك 


وَأَجْدٌ مالك ؛ اسع وَأطغْ0”" . 





وأخرج مسلم رحمه الله ایض من حدیث عَرْفَجَةَ الأشجعي› قال: سمعت 
د کا ے o‏ 01 رجہ اع امے واه 
رسول الله 5 يقول : : من آتاکم - وَأَمْركُمْ جوع علی رَجُلٍ وَاجل ‏ برب ۱ ن يشق 
عَصَاكُمْ أ أو بر3 ق عَماعیکه + قافو ۶۷۷, 
وفی یی من حديث عبادة بن الصامت» قال: بايعنا رسول الله کی 
في منشطنا ومکرهنا» وعسرنا ویسرنا» وأَثَّرَةِ عليناء وأن لا ننازع الامر أهله؛ 
لا آَنْ تروا كُفْراً بَوَاحاً؛ عِنْدَكُمْ فيه ین الله بان . 
والبواح بالموحدة والمهملة » قال الخطابي: معنی قوله «بواحاً»: يريد 
ظاه )200 
هرا . 


۰۲۳۹۸۱ مسلم: ۰۵ وأخرجه أحمد:‎ )١( 


)۲( مسلم: ۵٥۵‏ 
)۳( مسلم : . 


.۲۲۷۳۵ البخاري: ٢٥۷۰ء ومسلم: ۷۷۱٦ء وأخرجه أحمد:‎ )٤( 
.)۱۰۵/۶( : «معالم الستن‎ )۵( 


تحریم الخروج 


على الامام 








أقوال العلماء 

في الخروج 
على أمر 
الظلمة 


وجوب الصبر 
على جور 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


سے نبي ساس اس 


وأخرج مسلم رحمه الله من حديث آبي هريرة عنه ی : من خرج عن 
الطَاعَةٍ؛ وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ؛ فَمِيتتّهُ جَامَلِيةً2. وأخرج رحمه الله نحوه أيضاً عن 
ابن عمر. 

وفي (الصحیحین)ء من حدیث ابن عمر: امَنْ حَمَلُ عَلَيَْا السَلَاخ؛ فلس 
ينا" وأخرجاه أيضاً من حدیث أبي موسی وله“ . وأخرج مسلم من 
حديث أبي هريرة وسّلّمة بن الأكرّع ون . 

والأحاديث في هذا الباب لا يتسع المقام لبسطها . 

وقد ذهب إلى ما ذكرناه: جمهور أهل العلم . 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخروج على الظّلمة أو وجوبه؛ تمسکاً 
بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وهي آعم مطلقاً من أحاديث 
الباب» ولا تعارض بين عام وخاص. ويُحمل ما وقع من جماعة من أفاضل 
السلف على اجتهاد منهمء وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله وا ممن جاء 
بعدهم من أهل العلم . 

وآما کونه يجب الصبر على جورهم: فلِمَا تقدم من الأحاديث» وفي 
(الصحیحین»» من حديث ابن عبّاس» قال: قال رسول الله ی : «مَنْ رای مِنْ 
کا من . 


عضن 


.۷۹٤٤ مسلم: ٦۷۸٦ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(۲) مسلم: 1۷۹۳ء وأخرجه أحمد: 11١1‏ . 

(۳) البخاري: ۰۱۸۷۶ ومسلم: ۰۲۸۰ وأخرجه أحمد: ٤٤1۷‏ . 

(5) البخاري: ۰۷۰۷۱ ومسلم: ۲۸۲۔ 

.۹۳۹٦ حدیث أبي هريرة: أخرجه مسلم: ۲۸۳ء وأحمد:‎ )٥( 
وحدیث سلمة بن الأکوع: آخرجه مسلم: ۱۔‎ 

.۲4۸۷ البخاري: ٢٣۷۰ء ومسلم: ۷۹۰٦ء وأخرجه أحمد:‎ )٦( 


فصل في وجوب طاعة الإمام م 





سک۹۷ بأ 
۰ ۲7 ۰ 2 1 ھت ٥‏ ك لس مس وى داه 
وفيها من حديث أبى هريرة مرفوعا: «أغطوه حَمَّهُم ؛ فان الله سایّلهم عَمَا 


اسْتَرْعَاهُم)1" . 

وأخرج أحمد» من حديث آبي ذر و : أن رسول الله € یلا لا قال: با 5 در 
یت بك عِنْد ولا يَستََئِرُون عَلَيْكَ بهذا افیا قال: والذي باه بالحق؛ أضع 
سیفی على عاتقی » وآضرب حتّی ألحقك» قال : «أَوَلَا لت عَلَى ما هو خير 
لك مِنْ ذَلِكَ؟! تضبر حتّی تلحَمَني»۲۳. وفي الباب أحاديث كثيرة. 

وآما وجوب بذل النصيحة لهم: فلِمَا ثبت في «الصحیح» من أن: «الْدينٌ وجوب بنن 
النَّصِيحَة؛ لله ولرسوله. وَلَأَيِمَّةٍ المسلوین» من حديث تميم الذّاري بهذا للحکام 
اللفظ ۳ . 

والأحاديث الواردة في مطلق التصيحة متواترت وأحق الناس بها الائمة. 

وآما کونه يجب على الأئمة الذب عن المسلمین. . . إلى آخر ما فى با یحب على 

5 ۶ 5 1 لأئمة؟ 

«المختصر»: فذلك معلوم من أدلة الكتاب والسنّة» التي لا يتسع المقام لبسطها. ٠‏ 

ولا خلاف في وجوبها جميعها على الامام وهذه الأمور هي التي شرع الله 
نشب الأئمة لهاء فمن ال من الأئمة أو السلاطين بشيء منها؛ فهو غير 

وقد ثبت في (الصحیحین) وغيرهماء من حديث معول ؛ بن یساں قال: 
سمعت رسول الله لل قال : (ما من عَبْلٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رع ؛ يموت - يَوْمَ يموت - 

0 ر ہر ۲ 0 

وهو عاش لِرَعِبيه ؛ الا حرم الله عَلَيّه الجَتدہ'''. 

وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالی: «مَا مِنْ ایر يَلِي أَمُور المُسْلِمِينَ لا 
يَجْتَهَدٌ له ولا ينْصَحٌ لَهُمْ؛ لا َم ذل ایجگ!“. 
)١(‏ البخاري: ۰۳4۵۵ ومسلم: ۰8۷۷۳ وأخرجه أحمد: ۷۹۲۰ . 
(۲) أحمد: ۰۲۱۵۵۸ واستاده ضعیف . 
(۳) البخاري قبل : ۵۷ تعليقاً» ومسلم: ۰۱۹۷ وآخرجه أحمد: ۱1۹۶۰. 
(8) البخاري: ۰۷۱۵۰ ومسلم: ۰ وأخرجه أحمد: ۲۰۲۹۱ . 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۷۰۸ 
وأخرج مسلم رحمه الله وغيره» من حديث عائشة قالت: سمعت 
رسول الله م3 يقول: للع مَنْ وَلِيَ مِنْ آمر امي شَيْعا تَرَفَقَ بهم؛ قافن 
ه30 . 
وبالجملة: فعلى الإمام والسلطان أن يقتدي برسول الله وء وبالخلفاء 
الراشدين في جميع ما يأتي ويذر؛ فإنه إن فعل ذلك كان له ما لأئمة العدل من 
الترغيبات الثابتة فى الكتاب والستة. 
وحاصلها: الفوز بنعيم الدنيا والآخرة. 
وإلى هنا انتهى تحرير ما أردنا بمعونة الله فله الحمد كثيراً 
ٹی يوم | لسبت لاثني عشر خلت من جمادى الآخرة سنة عشرين 
ومائتين وألف من امجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 


1 8 4 
3 32 ی 


انتهى كلام المؤلف سلمه الله تعالى, فَرَغٌ من تحريره الحقير محمد بن أحمد الشاطبي 
عفا الله عنه وعن المؤمنين أجمعين يوم الأربعاء حادي عشر شهر شعبان 
عام (۱۳۳۸ھ)ء وا حمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات. 


ق8 5 | 88 


.۲۳۳۷ مسلم: ٤۷۲٦ء وآخرجه أحمد:‎ )١( 





مرخ 
جر نوري هي 


www ۴۳۴۰۹۰ >۸۷ ]هه‎ ۲ 


ثبت المراجع 


ثبت آهم المراجع 


ه القرآن وعلومه : 


- اتفسير القرآن العظیم»: إسماعيل بن عمر بن کثیر الدمشقي (۷۷ه): دار الفكرء 
بیروت ط/۱۰۱ه/. 

«جامع البیان عن تأويل آي القرآن»: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري آبو جعفر 
(۳۱۰ھا): دار الفكرء بيروتء ط/ ٤٤٢۱ھ‏ ا/. 

«الجامع لأحكام القرآن»: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله 
(7۷۱ه): دار الشعب. القاهرق ط٢/‏ ۱۳۷۲ھ / ء تحقیق : آحمد عبد العليم البردوني. 

- «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر»: محمد بن علي 
الشوكاني: دار الفكرء بیروت. 


٥‏ الحديث وعلومه: 


۔ «الأحاديث المختارة»: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي 
(55ه): مكتبة النهضة الحدیثة مكة المکرمة. ط١/‏ ١٠5١اه/ء‏ تحقيق: عبد 
الملك بن عبد الله بن دهیش. 

۔ «أحكام الوسطى من حدیث النّبي) : عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلي(087ه): 
مكتبة الرشد. الرياض» تحقیق: حمدي السلفي» وصبحي السامرائي. 

۔ «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»: تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد (۷۰۲ھ): 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

۔ «الأدب المفردا: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (٢٥۲ھ):‏ دار 
البشائر الإسلامية» بیروت» ط”/9٠54١ه/ء‏ تحقيق: محمد فواد عبد الباقي. 

- «البحر الزخار»: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (۲۹۲ھ): مؤسسة علوم 
القرآنء بيروتء مكتبة العلوم والحكم/ ء المدينة المنورة» ط١/9٠5١ه/ء‏ تحقيق: 





الذرارى المضية د الک ١‏ 2 
ہے راري ية شرح الدرر البهية 


حجر 2۰تتحز ر ول 

- «البدر المنیر في تخریج آثار الشرح الکبیر»: عمر بن علي بن الملقن الأنصاري 
٤(‏ ۸۰م): دار الهجرة الریاض. ط۱۶۲۵/۱ه/۰ تحقیق: مصطفی آبو الغیط 
وعبد الله بن سليمان» ویاسر بن کمال. 

_ «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة»: نور الدين الهيثمي (۲۸۲ھ): 
مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة» ط١/‏ ٤٤٤٢۱ھ/؛‏ تحقيق: د. 
حسين أحمد صالح الباكري. 

١تالي‏ تلخيص المتشابه» : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (477ه): دار الصميعي؛ 
الریاض؛ ط١/‏ ۷١١۱ھ‏ / » تحقيق : مشهور بن حسن آل سلمانء أحمد الشقيرات. 

۔ اتحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمِذي»: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبو العلا (۱۳۵۳ه): دار الكتب العلمية» بيروت. 

۔ «التحقیق في أحاديث الخلاف»: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج 
(۷٩۵ه):‏ دار الكتب العلمية» بیروت: ط١/5١5١ه/ء‏ تحقيق: مسعد عبد الحميد 
محمد السعدني ۔ 

۔ «الترغيب والترهيب من الحدیث الشریف»: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو 
محمد (٦٥٥ھ):‏ دار الكتب العلمية» بیروت: ط۱/ ۱8۱۷/ تحقيق: إبراهيم 
شمس الدین . 

۔ «التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید»: آبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري (577ه): وزارة عموم الاوقاف والشوون الاسلامية» المغرب» ط/ 
۰/۷ تحقیق : مصطفی بن آحمد العلوي؛ محمد عبد الکبیر البکري. 

- «التلخیص الحبیر في أحاديث الرافعي الکبیر»: آحمد بن علي بن حجر آبو الفضل 
العسقلاني (۸۵۲م): المدينة المنورة» ط/ ۰/۱۳۸6 تحقیق: السید عبد الله هاشم 
اليماني المدني . 

۔ «تغلیق التعلیق على صحیح البخاري»: آحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
(۸۵۲م): المكتب الاسلامي بیروت: دار عمارء عمّان» ط١/٤٤٢۱ھ/ء‏ تحقيق: 
سعيد عبد الرحمن» موسى القزقي. 

- «الجامع الصحيح»: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (٢٥۲ھ):‏ مؤسسة 
الرسالة ناشرونء بيروت» ط۲۰۰۸/۱م/. 





ثبت المراجع 
۸۰1 


- «الجامع الصحيح»: محمد بن عيسى أبو عيسى الثريذي السلمي (۲۷۹ھ): دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

- «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود»: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
(١هلاه):‏ دار الكتب العلمیة: بیروت ط8416/5١اه/.‏ 

- «حاشية السندي على النّسائي»: نور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن السندي 
(8١١ه):‏ مكتب المطبوعات الإسلامیةء حلب ط٢/١٤٥۱ھا/ء‏ تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة. 

- «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي»: عمر بن علي بن الملقن 
الأنصاري (۸۰م): مكتبة الرشد. الرياض» ط١/‏ ٤٤١٢۱ھ/؛‏ تحقيق: حمدي 
عبد المجید إسماعيل السلفي . 

- (سنن أبي داودا: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (٢۲۷ھ):‏ دار 
الفکر بيروت» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 

- سنن ابن ماجه»: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني (۲۷۵ه): دار الفكرء بيروت» 
تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي . 

- «سنن البيهقي الكبرى»: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى آبو بكر البيهقي (0۸ه): 
مکتبة دار الباز مكة المکرمت ط/۱۶۱ه/۰ تحقیق : محمد عبد القادر عطا. 

- «ستن الدارَفْطَني: علي بن عمر آبو الحسن الدَارَفُظني البخدادي (۳۸۵ھ): دار 
المعرفت بيروت» ط/۱۳۸۹ه/۰ تحقیق : السید عبد الله هاشم يماني المدني. 

- «سنن الدارمي»: عبد الله بن عبد الرحمن آبو محمد الدارمي (۲۵۵ه): دار الکتاب 
العربي؛ بیروت؛ ط۱/ ۰/۱8۰۷ تحقیق: فواز آحمد زمرلي» خالد السبع العلمي. 

- «سنن سعید بن منصورا: سعید بن منصور (۲۲۷ه): دار العصيمي. الریاض ط۱/ 
٤ھ/ء‏ تحقیق : د. سعد بن عبد الله بن عبد العزیز آل حمید. 

- «شرح معاني الاثار»: آحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة آبو جعفر 
الطحاوي (۳۲۱ه): دار الکتب العلميت بیروت ۰۵۱۳۹٩۹/۱‏ تحقیق: محمد 
زهري النجار . 

- «شعب الایمان»: أبو بكر آحمد بن الحسین البيهقي (508ه): دار الکتب العلمية» 
بیروت» ط١/‏ ۰/۵۱۱۰ تحقیق: محمد السعید بسيوني زغلول. 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
۸۰۲ 
- «صحیح مسلم بشرح النووي»: آبو زکریا بحیی بن شرف النووي (۱۷ه): دار إحياء 
التراث العربي؛ بیروت؛ ط ۲/ ۱۳۹۲ه/ . 
- «صحیح ابن جبّان بترتیب ابن بلبان»: محمد بن حبان بن آحمد آبو حاتم التميمي 
البستي (٣٣٥۳ھ):‏ مؤسسة الرسالة. بیروت ط ۱8۱۶/۲ه-/۰ تحقیق: شعیب 
الأرنؤوط . 
- «صحیح ابن خزیمة»: محمد بن إسحاق بن خزيمة آبو بكر السلمي النيسابوري 
(۳۱۱ه): المکتب الاسلامي» بیروت» ط/ ۰/۱۳۹۰ تحقیق: د. محمد مصطفی 


الأعظمي . 
- «صحیح مسلم»: مسلم بن الحجاج آبو الحسین القشيري النيسابوري (٢٦۲ھ):‏ دار 
السلام» الریاض. 


- «عمل الیوم واللیلة»: أحمد بن شعیب بن علي النّسائي آبو عبد الرحمن (۸۳۰۳): 
موسسة الرسالة» بیروت ط۱8۰۷/۲ه/» تحقیق : د. فاروق حمادة. 

- اعون المعبود شرح سنن أبي داودا: محمد شمس الحق العظیم آبادي آبو الطیب: دار 
الکتب العلمية» بیروت ط ۲/ ۱8۱۵ه/. 

- «فتح الباري شرح صحیح البخاري»: أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني 
الشافعي (۵۸۵۲): دار المعرفة. پیروت. ط/۱۳۷۹ه/۰ تحقیق : محمد فؤاد عبد 
الباقي» محب الدین الخطیب. 

۔ «الفردوس بمأثور الخطاب»: آبو شجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه الديلمي الهمذاني 
(509ه): دار الکتب العلمية» بیروت ط۰/2۱۹۸۲/۱ تحقیق: السعید بن بسيوني 
زغلول. 

- «القراءة خلف الامام»: آحمد بن الحسین بن علي البيهقي آبو بكر (80۸ه): دار الکتب 
العلمية» بیروت» ط۱8۰۵/۱ه/ ۰ تحقیق: محمد السعید بن بسيوني زغلول. 

- «المجتبی من السنن): أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن التسائي (۳۰۳م): مکتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب ط7/7٠5١ه/ء‏ تحقيق: عبد الفتاح آبو غدة. 

- «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»: علي بن أبي بكر الهيثمي (۸۰۷ھ): دار الريان للتراث» 
القاهرة» دار الكتاب العربي» بيروت. 





ثبت المراجع 
۸۳ 





۔ المراسيل»: سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود (٢۲۷ھ):‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط١/5:8١ه/‏ » تحقیق : شعيب الأرناؤوط. 

- مسند آبي یعلی»: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي (۳۰۷ه): دار 
المأمون للتراث» دمشق» ط١/‏ 5٠54١ه/‏ ء تحقيق: حسين سليم أسد. 

- «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (۲۶۱ه): مؤسسة 
قرطبة» مصر. 

«مسند إسحاق بن راهَوَيّه) : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي (۲۳۸ھ): مكتبة 
الإيمان» المدينة المنورة» ط ۱/ ۰/۱۹۹۵ تحقیق : د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي . 

- «مسند عبد الله بن أبي آوفی»: يحيى بن محمد بن صاعد أبو محمد (۳۱۸ھ): مكتبة 
الرشد» الرياض» ط/ ۸٤٢۱ھ‏ / » تحقيق: سعد بن عبد الله آل الحميد. 

- «سند ابن الجعد): علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي (۲۳۰ه): 
مؤسسة نادر» بیروت ط١/١٠4١اه/ء‏ تحقيق: عامر أحمد حيدر. 

- (مسند الإمام أبي حنيفة»: أبو تُعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (410ه): 
مكتبة الكوثر» الرياض» ط١/‏ 16١4١ه/‏ » تحقيق: نظر محمد الفاريايي . 

- (مسند أبي عوانة»: أبي عوانة یعقوب بن إسحاق الأسفرائيني (٣۳۱ھ):‏ دار المعرفة» 
بیروت؛ ط۰/2۱۹۹۸/۱ تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي. 

- (مسند الشافعي»: محمد بن إدريس الشافعي (۲۰۶ه): دار الكتب العلمیةء بيروت. 

۔ «المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» : أبي نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق الأصبهاني (۶۳۰ه): دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/1995م/‏ » تحقيق: 
محمد حسن محمد» حسن إسماعيل الشافعي . 

۔ (مسند الشاميين»: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (٣٣٦۳ھ):‏ مؤسسة 
الرسالةء بيروت» ط١/٤٤٢۱ھ/ء‏ تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

- امسند الشهاب»: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي (4۵4ه): مؤسسة 
الرسالة» بیروت: ط٢/‏ ۷٢۱ھ‏ /؛ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

- «مسند أبي داود الطيالسي»: سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي 
(۲۰ه): دار المعرفة» بيروت. 
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«مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه»: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني 
(850ه): دار العربية» بيروت» ط٢/‏ ۰/۵۱۰۳ تحقیق : محمد المنتقى الکشناوي . 

۔ «المصنف في الأحاديث والآثار»: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
(۲۳۵ه): مکتبة الرشد. الریاضء ط١/94٠5١ه/ء‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

۔ «المصنف»: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (۲۱۱ه): المکتب الاسلامي» 
بيروت» ط ۲/ ۰/۵۱۰۳ تحقيق: حبیب الرحمن الاعظمي. 

- (المعجم الأوسط»: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٣٦۳ھ):‏ دار الحرمين» 
القاهرة. ط/ ١١٤٠ء‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني . 

۔ «المعجم الکبیر»: سلیمان بن آحمد بن أيوب آبو القاسم الطبراني (۳۱۰ه): مکتبة 
العلوم والحکم/ ۰ الموصل ط ۱8۰6/۲ه-/۰ تحقیق : حمدي بن عبد المجید 
السلفي . 

«معرفة علوم الحدیث»: آبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم النيساپوري (٤٤٥ھ):‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» ظ ۲/ ۱۳۹۷ھ / ء تحقيق : السيد معظم حسين. 

- «موارد الظمآن إلى زوائد ابن جبّان»: علي بن أبي بكر الهيثمي أبو الحسن (۸۰۷ھ): 
دار الكتب العلمية» بیروت» تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة. 

«الموطأ»: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي (۱۷۹ھ): دار إحياء التراث العربي؛ 
مصرء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 

۔ «نصب الراية لأحاديث الهداية»: عبد الله بن يوسف آبو محمد الحنفي الزيلعي 
(۷۱۲ه): دار الحدیث مصرء سنة/ ۰/۱۳۵۷ تحقيق : محمد يوسف البنوري. 

- «نوادر الأصول في أحاديث الرسول»: محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم 
التريذي (٢٥۲ھ):‏ دار الجيل» بیروت» ط۱۹۹۲/۱م/ء تحقيق: د. عبد الرحمن 
عميرة. 

- انیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخیار»: محمد بن علي الشوكاني 
(۱۲۵۵ه): دار الوفاءء مصر ط"/ ۲۰۰۱۵م/ . 








ثبت المراجع 





ححره ۱۸۰ 





۵ الفقه وأصوله: 

- (إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول»: الشوكاني (۱۲۵۰ه): دار الفکر؛ بیروت؛ 
۰/۱۱۲۱ ۰۱۹۹۲ تحقیق: محمد سعید البدري. 

۔ «الام»: محمد بن إدريس الشافعي (۲۰۶ه): دار المعرفت بیروت» ط۱۳۹۳/۲ه/. 

(الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف»: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
أبو بكر (۳۱۸ه): دار طيبة» الرياض» ط١/١٠٤٠ه/›‏ تحقيق: د. صغير أحمد 

۔ «الإجماع»: ابن المنذر النيسابوري (۳۱۸ھ): دار الدعوة الإسكندريةء ط"/ 
۲ ه/ » تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد. 

- «الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية»: الشوكاني: دار الندى» بيروت» 
طذ١/517١ه/ء‏ تحقيق: محمد صبحي الحلاق. 

- «الرسالة»: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي (۲۰6ه). القاهرة» ط/۸٥۱۳ھ/:‏ 
تحقیق : أحمد محمد شاكر. 

- «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»: علاء الدين الكاساني (۸۷٦م):‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط۱۹۸۲/۲م/. 

«السموط الذهبية الحاوية للدرر البهیة» : أحمد بن محمد بن علي الشوكاني (۱۲۸۱ ه): 
مؤسسة الرسالة ناشرون» ط ۲۰۰۸/۱م/ء تحقیق : صهيب ملا محمد نوري علي . 

- «مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج»: محمد الخطيب الشربیني : دار الفكرء 
بيروت . 

- «منهاج الطالبين وعمدة المفتين»: النووي (595ه): دار المعرفةء بيروت. 

- «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل»: محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله 
(٤٥۹م):‏ دار الفکر؛ بیروت: ط۲/ ۱۳۹۸ھ /. 


- «الأعلام» : خير الدين الزركلي : دار العلم للملايين» بیروت . 


- «البدابة والنهاية»: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشی أبو الفداء (٤۷۷ه):‏ مكتبة 


المعارف» بيروت. 
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- «تاريخ الأمم والملوك»: محمد بن جرير الطبري أبو جعفر (۳۱۰ھ): دار الكتب 
العلمية» بیروت: ط١/‏ ۷٤١٢۱ھ/.‏ 

۔ «تاريخ بغداد»: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (٤٤٥ھ):‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۔ «التاریخ الصغير الأوسط»: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل آبو عبد الله البخاري الجعفي 
(157ه): دار الوعي؛ حلب» مكتبة دار التراث» القاهرة» ط۱/ ۱۳۹۷ھ / ء تحقيق : 
محمود إبراهيم زايد. 

- «التاریخ الكبير»: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي 
(٢٥۲ھ):‏ دار الفکر؛ بيروت». تحقيق: السيد هاشم الندوي. 

- اتقریب التهذيب»: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (۸۵۲ھ): 
دار الرشید» سوریاء ط١/5٠5١ه/ء‏ تحقيق: محمد عوامة. 

- «تهذيب الأسماء واللغات»: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن 
حسین بن حزام (٦ھ):‏ دار الفكر» بيروت» ۱۹۹/۷۱ 

- «تهذیب التهذیب»: أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي (۸۵۲): 
دار الفکر؛ بیروت» 4/۱ ۱8۰ه/. 

- «تهذیب الکمال»: یوسف بن الزكي عبد الرحمن آبو الحجاج المرّي (۲٤۷ه):‏ موسسة 
الرسالة» بیروت ط۱/ ۰/۵۱۰۰ تحقیق: د. بشار عواد معروف. 

۔ «الثقات»: محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم التميمي البستي (۳۵۶ه): دار الفكرء 
بیروت» ط۱/ ۱۳۹۵ه/ » تحقیق : السید شرف الدین أحمد. 

«الجرح والتعدیل»: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس آپو محمد الرازي 
التميمي (۳۲۷ھ): دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ ط۱۲۷۱/۱ھ/. 

_ احلية الأولياء وطبقات الأصفیاء): آبو نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (4۳۰ه): دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط٤/٤٤٣٥ھ/‏ . 

- اسير أعلام التُبلاء) : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (۸١۷ھ):‏ مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» ط۹/ ٤٤١٢۱ھ/:‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم 


العرقسوسي . 





ثبت المراجع ہر 
عبسل سک ر ۸ ہہ 


- (السیرۃ النبوية»): عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري آبو محمد 
(۲۱۳ه): دار الجیل؛ بیروت: ۱۱۱/۱ه/» تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد. 

- «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (1۱۳ه): 
دار الجيل » بيروت» ط١/‏ ۰/۶۱۷ تحقيق : على محمد البجاوي. 

- «الإصابة فى تمييز الصحابة»: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعی 
(۵۸۵۲): دار الجیل ء سروت » ۲ تحقيق : على محمد البجاوي . 

- (الضعفاء الصغير): محمد بن إسماعيل آبو عبد اللہ البخاري الجعفي (ه): دار 
الوعیء حلب؛ ۰/۳۹۱ تحفیق : محمود إبراهيم زايد. 

- «الضعفاء والمتروكين»: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج 
(1/9هه): دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/‏ ١٤٢۱ھ‏ / » تحقیق : عبد الله القاضى . 

- (الضعفاء والمتروكين»: أحمد بن شعيب النّسائى (۳۰۱ھ): دار الوعى» حلب» ط١/‏ 

- «الطبقات الکبری»: محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري (۲۳۰ھ): دار 
صادر » بیروت . 

- «العلل ومعرفة الرجال»: آحمد بن حنبل آبو عبد الله الشيباني (۲۶۱ه): المکتب 
الاسلامی » بیروت» دار الخانی» الریاض» ط ۰۱۶۰۸۱ تحقیق : وصى الله بن 

«الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة» : محمد بن أحمد أبو عبد الله الذهبي 
الدمشقى (۷۸ھ): دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو » حدق ۱۶۱۳/۱ه/ 
تحقيق : محمد عوامة. 

«الكامل في ضعفاء الرجال»: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد آبو أحمد 
الجرجانی (۲۲۱۵ه): دار الفكر» بيروك» ط۳ / ۹٤٣٢ھا|‏ تحقيق: يحيى مختار 

۔ «لسان المیزان»: آحمد بن على بن حجر آبو الفضل العسقلانی الشافعی (۸۵۲ھ): دار 
البشائر الاسلامیة» بیروت» ط۱/ ۰/۱8۲۳ تحقیق : عبد الفتاح أبو غدة. 
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۸۰۸ 
- «المجروحین»: آبو حاتم محمد بن حبان البستي (۳۵۶ه): دار الوعي» حلب؛ 
تحقیق : محمود ابراهیم زاید. 
- «معجم الصحابة» : عبد الباقي بن قانع آبو الحسین (۳۵۱ه): مکتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة المنورت ۱۱۸/۱ه/ > تحقیق: صلاح بن سالم المصراتي . 
- «المغني في الضعفاء»: شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي 
- «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»: شمس الدين محمد بن أحمد الذهيي (54/اه): دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط۰/2۱۹۹۵/۱ تحقيق: علي محمد معوض؛ عادل أحمد 


عبد الموجود. 
0 اللغة وعلمه : 


- «التعريفات»: علي بن محمد بن علي الجرجاني (٦۸۱ھ):‏ دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط١/‏ ٤٤٢۱ھ/‏ ء تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

- (القاموس المحيط» : للفيروز آبادي مؤسسة الرسالة» ط ج/۱۹٢‏ ۰/. 

- (معجم البلدان»: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله (5575ه): دار الفكرء 
بیروت . 

- امعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع): عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي أبو عبید (۸۷٤ه):‏ عالم الکتب؛ بيروت» ط٣/‏ ۰/۵۱۱۳ تحقيق: 
مصطفی السقا . 

۔ «النهاية في غريب الحدیث؟: ابن الأثير الجزري: دار المعرفت ۰2۲۰۰۱۹/۱ 
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قهرس الموضوعات 

قالوا في الإمام الشّؤكاني Ves‏ 
مقدمة المعتني 7ج ےٍِٰیٰیٰ 0 
منهج العمل في الكتاب Vee‏ 
التعريف بالمتن Pees‏ 
التعريف بالشرح Ee‏ 
ورقات في ترجمة الإمام العلامة محمد بن علي الشّؤكاني Ves‏ 
المبحث الأول : عصر الإمام الشوكاني 010 ییْْٰٰ) 
المبحث الثاني : ترجمة الإمام الشوكاني 0 
المبحث الأول: عصر الإمام الشوكاني Qes‏ 
المبحث الثاني : ترجمة الإمام الشوكاني ٠۲٠١-۱۱۷۳‏ ه Nes‏ 
التعریف بأبرز المجتهدين المذكورين في الكتاب 337 9,4 1 
مقدمة المصنف 107 11 ۹0:011" 
كتابٌ الظهارة َٰٰٰٰٰٰٰ۷۷۷۷۳۷۳۷۳۷۷“٠‏ ہہ 
باب في أحكام المياه EW‏ 
بيان فى الماء الطاهر EF sens‏ 
خروج الماء عن الوصفية Esse‏ 
الماء المطلق والمقيد n‏ مع 
الماء القليل والكثير +00٠‏ گ٣‏ 4 "۷۷" 
الکلام عن القلتین 7 ,ءعء--ج+ج+كنتہہس ‏ چ رر سیت 57 
مذاهب الفقهاء في تقدير القليل والكثير من الماء 0011:3010 EAs‏ 
حكم الماء الراكد 0 A‏ 
مذهب الجمهرر فى الماء المتحرك والساكن  ,7‏ ممم م 000 6۲ 
حكم الماء المستعمل لیب بی یر وم بوئوء۲۲عویئئن ات 64٢‏ 
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فصل في أحكام النجاسات 0+۰ ۸۸۸۹ی 
حكم بول الآدمي وغائطه سی O‏ 
الکلام عن الغائط 90 سس سص OO‏ 
التخفیف في تطهير البول 2 0 ۰" 0 لين 
حکم أبوال غير الآدمي والأزبال ٦ك‏ ۵ 
حکم آبوال الابل سس« سود 
نجاسة الرّوث OV es‏ 
نجاسة بول الرضیع بت نر نی یی میم OV‏ 
أقوال الفقهاء في تطهير بول الرضیع OQ 6 ٣‏ 
نجاسة لعاب الکلب 7 1111101000000 OQ‏ 
نجاسة الرّوث 007 موم ۹۹۹۹۹۹۷۹۷۹۷۹۹۸" 
نجاسة دم الحیض ملم ملم ة ممم ننم مم ممم مام ةل یطی+++ددواذہاا Ve‏ 
حکم سائر الدّماء Ness‏ 
نجاسة لحم الخنزير 1383883۶۶۶۶۰۷۳ 51 
الأصل في الأشياء الطهارة 7 ٗی متي ةر کم یکگگگییگئ۹۹۹ٰ"َ" 
طهارة المسلم حیّا وميا 118113088۶۶ NY‏ 
نجاسة الأنصاب والأزلام والمسكرات Wes‏ 
فصل في تطهير النّجاسات Es‏ 
كيفية تطهير النجاسات 0 
حكم تطهير مالا يمكن غسله من المتنجسات ىک۲0۲>۲۳۲۳۶۲۲ە+۲ء 10۲808۲+۲+۲‏ 111 ۱ 
الأصل فی الطهارة الماء 0سس۳3 8842-2-22 9 9 O‏ 
مذاهب الفقھاء فی تعیین الماء المطهر للنجاسات 90180080807 ٩۵‏ 
وجوب الاستتار على المتخلي 20 اج ڈا اض ۸ا۸ 50 
مشروعية الابتعاد عند قضاء الحاجة ees‏ 
مشروعية دخول الكنيف اي 
النهي عن الكلام Vee‏ 
النهي عن اصطحاب ما فيه حرمة 0 
النهي عن التخلي في الموارد التي تھی عنها الشرع WV os‏ 
النهي عن التخلّي في الجخر -0- - - -ھسَدلاہسہہللَ ‏ ل ل A‏ 


النهي عن التخلي في المْستحَمٌ ہہ۰ہج‫ٌجٌ٘جمٌممہمرٗسٗمٹ]مٰهٰهںهںههہہ A‏ 
النهي عن التخلي في الماء الرّاكد A ess‏ 





فهرس الموضوعات 
و« تسه 





التهي عن التخلي في المواضع التي منع منھا العرف As‏ 
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها Assesses‏ 
مشروعية الاستجمار بثلاثة أحجار --+-2 40101 ۸ "۸ 
النهي عن الاستجمار بالرُوث والرجیع والعظم کس" "0" ۷ 
مشروعیة الاستعاذة قبل دخول الخلاء ×۶ ۱ 
مشروعیة الحمد والاستغفار بعد الفراغ .7+6 +7 + + “ 'ن نی ۷۲ 
بابٌ أحكام الوضوء 7 سمےا ‏ آ ‏ وه ممم مم م م ہی 
وجوب التسمية عند الوضوء ٣٤٣‏ .۰*.۰"*٣ک٣ك٣ف٘ے‪ٗ-.ٗ۔.‪۔یآ۹۰ی‏ تن ا ہ۷٣‏ .۱مم VP‏ 
وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء ٢ی۳۳‏ - - VO  -‏ 
مذاهب الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء Vs‏ 
وجوب غسل الوجه senses‏ 0 
وجوب غسل الیدین sees‏ ۷۷ 
وجوب مسح الرأس VA sss‏ 
مشروعية مسح الأذنين 7 ویبیللسسئسئرً ‏ ةم ةع ةل ا 
مشروعية المسح على العمامة وغيرها 9س تجءهەھھب->->:٠4.]>-:٠+‪یفوسئا‏ ا یق یں 
وجوب غسل الرجلین مع الکعبین موم Ae‏ 
مذهب جمهور العلماء في غسل الرجلين AN‏ 
وجوب غسل الكعبين مع القدمين As‏ 
مشروعية المسح على الخفين ..... AY ns‏ 
مشروعية النية في الوضوء AY sees‏ 
اختلاف علماء الأمصار في حکم النیة عند الوضوء ۸6 
فصل في سنن الوضوء +1111 ۹ػ 
مشروعیة السّواك ۰ی07 9 رپ۔'ہ 3۰11111 
مشروعية إطالة العُرّة والتّحجيل مبئہًہ ”دم ۸۵ 
استحباب التثلیث في الوضوء سس 
فصل في نواقض الوضوء esses‏ ۸۳ 
نقض الوضوء بما خرج من السبيلين بت ميق ی تس یت ةمل ةلز ل ةا ا لا ۸5 
نقض الوضوء بنوم المضطجع 000-9 AN‏ 
نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل 00:7 یپ و 
مذاهب الفقهاء في انتقاض الوضوء مما مسّت النار ِ00 سیت AV‏ 
نقض الوضوء بالقيء 0 AV sss‏ 
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کے۸۱۲۷ جب = 
انتقاض الوضوء بالقلس والرٌعاف ومذاهب الفقهاء فيهما مت بب بت ۸۸ 
انتقاض الوضوء بمس الذّكر RA‏ 
مذاهب الفقهاء في مس الذّكر للم مم مجم ع م یف ملسا ۷۷۷۱77 مم Qe‏ 
حكم الوضوء بمس الفرج 0۰ 2 ٩‏ 
باب أحكام العْسْل -1.1 9ی ۰ ۰ ہم ؟ رر ٦۷١١م ٩۱‏ 
وجوب الغسل بخروج المي لشهوة 47 4 - 2 2 2 و.ۓو.ۓ ٩۱‏ 
حکم الغسل بالتقاء الختانين 7 - 90 ٩‏ 
وجوب الغسل بالحيض والنفاس ي,۷۶۷ممممہسمسمماہ ایی 
وجوب الغسل با لاحتلام Ys‏ 
وجوب الغسل بالموت 161110 11 1111 ات ۹۳ 
وجوب الغسل بالإسلام ٣‏ ۹ُ۹ٌٗ "۹" جج 9ۃ 00 ۳ 
مذاهب الفقهاء في وجوب الغسل بالإسلام 28۴۰۸۱۸٣٣۲٣۳‏ کٹ ۹6 
فصل في كيفية العُسل __م.-‪وسنیامممہائلآ ممم مم مم مم مم qe‏ 
المضمضة والاستنشاق 7--00٢‏ )764 0000ی 
النية في الغسل qo...‏ 
غسل أعضاء الوضوء قبل الغسل ٹسیب سپٹ بت qe‏ 
حکم الوضوء بعد الغسل سس« 
مذاهب الفقھاء في الوضوء بعد الغسل ۲ 11 111 ٩٩‏ 
حكم تقديم أعضاء الوضوء Ts‏ 
حکم التّيامن esses‏ 
فصل في غسل الجمعة وغيرها پم مس ص9 ۷ئ 
مشروعیة غسل الجمعة ۹۹۷10111 
مذاهب الفقھاء في غسل الجمعة 7٣7‏ م ٗ'نئی.: 
مشروعية غسل العیدین یووم 70000 ۹8۹ 
مشروعية الغسل لمن غسّل ميتاً As‏ 
مذاهب الفقهاء في وجوب الغسل على من غسّل میتاً ees‏ 
مشروعية غسل الإحرام وم موم ل میں 
مذاهب العلماء في غسل الاحرام Vs‏ 
مشروعیة الغسل لدخول مكة ومذاهب الفقھاء فيه :0مھ 
باب أحكام التَيِمُم 1111000000000071 --99-9-9-9 9+ 7ئ 
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مشروعية التيمم عند خشية الضرر من الماء Ves‏ 
مذهب الفقهاء في التيمم للعذر Veen‏ 
أعضاء التيمم ۹۹۹۳٣٤۷۰:‏ وه ۰ ۱6 
مذاهب الفقهاء في حد مسح اليدين Ves‏ 
كيفية التیمم ومذاهب الفقهاء فيه یی موم و ۱٩ ٩۰‏ 
وجوب النية في التيمم 111137 بت ۹۶۹ 
نواقض التيمم 7ه ممم ةقث ة ةماتق ةر زر ل 1800 
حکم وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم ۶۶0۰ھ 7۳,,,,11) 
باب أحكام الْحَيْض ممم وویُٰبھپُپپ.-ِ.-ّك >> ّّصّ ‏ ےٹ ‏ ہا اح ا 0ں یں 
تقدیر أقلّ الحيض وأكثره س3۷39٣٢٦ئ9پبپبپبٰ'"۷۷۶۷'۷۶ٰصٰ)‏ 
اعتبار الشارع لذات العادة المتقررة VAS‏ 
الرجوع للقرائن المستفادة من الدم ٣0ص‏ ۷ب ۱۱۹ 
تعريف المستحاضة VQ‏ 
غسل آثر الدم في حق المستحاضة سس 
حکم الوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة 333 ۱۱۰۰۰۰ 
سقوط الصلاة والصیام في حق الحائض سس 
حرمة وطء الحائض 41:۰۰ ""۰, 
قضاء الصوم في حقٌّ الحائض وسقوط قضاء الصلاة 7ی لل 
فصل في أحكام التفاس ٣ی‏ ممم مم م 1117.000 
مدة أكثر النفاس Yes‏ 
مدة أقل التفاس Yes‏ 

من أحكام النفساء MY‏ 
كتاب الصّلاة es‏ 
باب مواقيت الصلاة ۳ 99 :>> 7 س٘۰ 
تعيين أوقات الصلاة 0090800-0 0 20و3" 
تعيين آخر وقت العصر 94ص94 ۹۹)10101101010101)ٌ۷۷ُ) 
حکم وقت صلاة من نام عنها أو نسيها 009-33 ء"""وء""ٰٰ۶۷) 
حکم من آدرك رکعة من الصلاة سس رز 
وجوب اعتبار مواقيت الصلاة WAS‏ 
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)اڇ ڪڪ 


حکم المتیمم وناقص الصلاة أو الطهارة ۰ ۱۱۸ 
أوقات الصلاء المکروهة وم أ"م"م"مجم"ممج ۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰ 
باب الأذان ns‏ 
حكم الأذان Yess‏ 
ألفاظ الأذان ٣‏ ڈ ‏ ا ح20 02 !قم0رں۸ ممم ۱۲۹ 
مشروعية متابعة المؤذن Nessa‏ 
باب شروط الصلاة 07 ,-,+-+ :+17  -‏ 7 یگمَانآ 1١773‏ 
شرط طهارة الثوب في الصلاة NYY.‏ 
شرط طهارة البدن والمكان فى الصلاة 77:77٢‏ ٌآف0ف0ہمںِماساا ال ۱۳۳ 
شرط ستر العورة في الصلاة - 7-٦‏ 7222 0 0 ةم 00 0 ۰0ک" 
حد عورة الرجل NPs‏ 
حدٌ عورة المرأة 7 ,1 ہہہہمہہ ؤ 1( 1 "مم ۱۳ 
ما يفيد من الأدلة في وجوب ستر العورة 7 سسِِِص 4 4 يل 
النهي عن اشتمال الصّماء في الصلاة ل 
تعریف اشتمال الصماء ۲ وت ہہ رہ ةل 00000000 یی 
النهي عن السَّدّل في الصلاة ۸ٰٰٰی ۱۳۵ 
تعريف السَّدَّل ٰ۷ ل 
النهي عن الإسبال في الصلاة ٦:س‏ یہہ َٗسََُییُ) 
تعریف السّبل ۹ +4٠‏ ۴ی۴۴ "ج۹ صس“'ى لمشيل 
النهي عن الكفت في الصلاة VN‏ 
تعریف كفت الثوب ٣٦‏ ٰ3 113-ص11ببببببں ‏ 0 اليل 
تعريف كفت الشعر Ts‏ 
النهي عن الصلاة في ثوب الحرير Tens‏ 
الكلام عن الثوب المشوب بالحرير NV‏ 
تعریف السیراء ۰۶۰۰۰۰ ۱۷ 
حکم لبس الثوب شهرة 0کک کی ۰ ۰ ۱۳۷ 
حکم لبس الثوب المصبوغ بالصّفرة والحمرة مت ةنم یت ۱۴۸ 
حکم لبس الثوب المخصوب ۶۶ ٍ۷ اننمز , 9‪" ٔ“ٔٗ"ٔو9"ءء"٘) 
وجوب استقبال القبلة 227 - وم فُِوویما 71 ةنم مم ۱۳۸۰۰ 
بات كيفيّة الصّلاة 171ب ۶ کگپْ   ٗ‏ یئ 
حکم النية في الصلاة 8077 +-تن-. ‏ ا اار0 00ع 0000۸۸7 .یی 





حکم قعود التشهد الاوسط سس 
حکم قعدة الاستراحة 98 
حكم تكبيرة الاستفتاح ۳ی 111+ 
حکم قراءة الفاتحة ns‏ 
حکم قراءة الفاتحة على الموتم 8008080ھپ.-, و و 
حکم التشهد الأخير وألفاظه 0 
حكم الصلاة على النبي 4ة بعد التشهد 0 


مشروعية التعوذ في الصلاة خی رو ةينر ررم مم ميم نون زر رهزم ل من ی 
مشروعية الدعاء فی آخر الصلاة 7ب 0ء110 


سنية الرفع في المواضع الأربعة 0 
الموضع الأول : عند التكبير ns‏ 
الموضع الثاني والثالث : عند الرکوع والاعتدال منه سس 
الموضع الرایع : عند القیام إلى الركعة الثالثة 7+ + 0 
سنية ضم اليد اليمنى على الیسری میم یں ج نت یت نتر یی 0 


سنیة دعاء الاستفتاح 111111188807 
سنية التعوذ بعد دعاء الاستفتاح 7 1111111,1000700 
سنیة ا مر 
وجوب قراءة غير الفاتحة في الصلاة serean‏ 


حكم التشهد الأوسط 0 
مشروعية الأذكار الواردة في كل ركن +٢۲‏ 
مشروعية الذكر عند الركوع والسجود ese‏ 
مشروعية الذكر في الاعتدال من الركوع 0 
مشروعية الذكر ما بين السجدتين 4 11 
مشروعية الدعاء في الصلاه سس میس مما مله 0 
فصل في مبطلات الصلاة و ع 0 
بطلان الصلاة بالکلام - 3 170000011180 و 
حکم کلام السّاهي والناسي یی صکک|کٹ]بٹ]ٹ| ج َآ ا ہ7 ٦۔ید‏ 
بطلان الصلاة بالاشتغال ہما لیس منها ضضضتیت ‏ معمٌَس]|ّ]ْ۱مس ا ززٌگ:: 
بطلان الصلاة بترك شرط من شر وطھا -- 1111-9 
بطلان الصلاة بترك ركن من أركانها ا 


باب 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


ترك الرکن سهواً و موم موم ع ع همم و وم موه 


مشروعية الأربع قبل الظهر والعصرء وبعد الظهر أيضاً 0 
مشروعیة الركعتين بعد المغرب والعشاء: وقبل الفجر 0 


مشروعية صلاة الاستخارة 00000000-99-97 
مشروعية الركعتين بين كل أذان وإقامة ns‏ 


كثرة الثواب إذا كثر الجمع ا 
صحة الجماعة بعد المفضول ns‏ 


وجوب کون الإمام من الأخيار 61111137 
جواز إمامة الرجل بالمرأة 11839۳٦٦‏ 
عدم جواز إمامة المرأة بالرجل سس 
جواز إمامة المفترض بالمتنفل والعكس 2001 
جواز صلاة المتنفل بعد المتنفل ٣ۃ‏ 0 
حکم متابعة الإمام في غير مبطل 7٦‏ یی + 


النهي عن إمامة الرجل قوماً هم له كارهون 0 
مشروعیة التخفيف في الصلاة ٍ0" 


مشروعية تقديم السلطان ورب المنزل على غيرهما في الإمامة 


تقديم الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن في الإمامة 0 
سقوط اختلال الإمام عن المؤتمين کی ۰+" 00 
موقف المؤتم خلف الإمام 2-7-7 2 9+900 


٥‏ فقو مه .انيه تافام رو 
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س 
موقف إمامة النساء oY‏ 
كيفية ترتيب الصفوف في الصلاة Voss‏ 
تقديم أولو الأحلام والٹھی 7 یٹى*“*“-پ۶یُیٗ٘ی5ث۳,- ءءء ةا حم مم ۱۵۳ 
وجوب تسوية الصفوف وس الخلل ل 
وجوب إتمام الصف الأول ثم الذي يليه 7 0-2-2 105 
باب سجود الشُھو ۶۰ت 222 99 (OO‏ 


مشروعيثه بعد التسليم م موم ھ ھ00 0 0 موم ۱۵۵ 
كيفية سجود السهو oN‏ 
مشروعیة سجود السهو لترك مسنون سهواً ٣‏ ۶ ۱۵۷ 
مشروعیة سجود السهو لزيادة ۲ تتتیٍٍ۹ھِ.ٛ- , کا ما ۱۵۷ 
حكم الشك في العدد +99 ) 
حكم متابعة المؤتم لإمامه في سجود السهو VOR sss‏ 
باب القضاء للفوائت 0 16٩ sss‏ 
اختلاف الفقهاء في قضاء الفوائت لغير عذر OQ sss‏ 
حکم قضاء الفوائت لعذر ت+ + + + + ٤+‏ 0+ 0 + + 0 >->-۔ٌ>هہ۰٢٘۳٘٣۰۳٣ببب9هٰ"'"۶ٌُُُٔ)‏ 
كيفية قضاء صلاة العيد فلم -- 0:09:90 )ٰ"۶) 
بات صلاة الجمعة MN‏ 
مشروعية صلاة الجمعة 7بس 99و۶۷ 
سقوط صلاة الجمعة عن المرأة والعبد والمسافر والمريض يل 
كيفية صلاة الجمعة Wesen‏ 
وقت صلاة الجمعة وخلاف الفقهاء فيه Wess‏ 
فصل في آداب الجمعة ME‏ 
النهي عن تخظي رقاب الناس يوم الجمعة Essen‏ 
وجوب الإنصات حال الخطبتين 110--1 - ۱۰ 
مشروعية التبكير لصلاة الجمعة :888888880111 ۹۵ ٩‏ 
مشروعية التطيب والتجمل بن ةب م ٌیییی "00 
مشروعية الاقتراب من الإمام ۲.077 >-- ہ‫ ‪ے۔-ِمی ٹڈآ ا اچ عم می 
حكم من فاتته ركعة من صلاة الجمعة NNN‏ 


حكم صلاة الجمعة في يوم العيد Ws‏ 
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مام 
باب صلاة العيدين چو 9 ٢‏ 
اختلاف الفقهاء في حكم صلاة اليدين NAS‏ 
كيفية صلاة العيد Ass‏ 
مشروعية الخطبة صلاة العيد Ven‏ 
مشروعية التَّجمّل في العيد VY‏ 
مشروعية صلاة العيد خارج البلد 3993 ٔ۹)۹۰۰۰"ً۷۹۷۸۸٘) 
استحباب مخالفة الطریق یی 0-.-.- یو" 
استحباب الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر کی مج 0مم مم" الا 
وقت صلاة العيد ۸۶۰ جک ممم ةمل ةل نمم 06 ١6#‏ 
عدم مشروعية الأذان والاقامة في صلاة العيد ۰ت ليرول 
باب صلاة الخْوّف 1 
صفات صلاة الخوف NWE‏ 
الصفة الأولى ی90 وم ۰۰۰۰۰۰۰ ۱۷/6 
الصفة الثانية 9-7 ۱ 
الصفة الثالثة 0غ 
الصفة الرابعة 101000٣‏ ٔ 0 6لا 
الصفة الخامسة 1:10:12822222222+), 
الصفة السادسة وی 88 ٔ ٔ ين 
الكلام عن قصر صلاة المغرب يل 
الخلاف في عدد ركعات صلاة الخوف 7 "مم ٠‏ 
حکم صلاة المُسایف و ممم ة ةم 0" ةا یی" 
باب صلاة السفر 0007 00ک>ی>" " " "م6 ۴ء "و 
وجوب قصر الصلاة للسفر VV‏ 
مشروعية قصر الصلاة في السقر VV‏ 
مسافة القصر والخلاف فيها ens‏ ٌہ اآ 1 ا اہ ۱۷۷/۰۰۰۰۰۰۰۰ 
حکم المتردد في السفر 02ص 90 9 99و و و 9و 9 - --+  +‏ ب 0 9 ٰ"') 
حکم من عزم على إقامة أربع ۰ی۷۷ عم پ ۱۸۹ 
كيفية الجمع بين الصلاتین 000:002 '''۱''''ٰ۶۷) 
مشروعية الأذان والإقامة في الجمع 9+ . . يل 
باب صلاة الكسُوفين +7۰ و AY‏ 





فهرس الموضوعات 


صفة صلاة الكسوفين ےی_پے-ے-ىپ- - ٔ ٔ ٔ9 ا ل ا م ل مل ل م ل 0۰ 
مشروعية الدعاء والتكبير وغيرهما في صلاة الكسوفين 090 0 
پات صلاة الا شوشقاء دی 89 


حکم صلاة الاستسقاء 7 1111811111111+ 


مشروعية الدعاء والاستغفار ese earan‏ ہے ةر نه مانن 
مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء ٠‏ ص0 8111111118111108 00 
جملة من أدعيته بيه فى الاستسقاء ses‏ 


مشروعية تحويل الأردية ع ع ع ۱۲ 
کتاب الجنائز ۲ 


مشروعية تغميض عينى الميت ا 


فصل في غسل الميت sess‏ 
وجوب غسل الميت و دی بب لت لیر بن نی رینم 
القریب آولی بغسل قریبه حا موم موی و 


أحد الزوجين أولى بالآخر eens‏ 
كيفية غسل الميت 7ص ۱ 
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س ۰ ۱۸۲ 
حكم غسل الشهيد e‏ 


فصل في تکفین الميت -_ِِ-:---ص “۱ >کیککیکیککپەپٰ۷۷۷"٘ھ) 
مشروعية تكفين الميت ٣۲‏ ممم م ممم م ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۷ 
حكم الزيادة في الكفن AV‏ 


مشروعية التكفين بالثياب البیض بت بب تو جیب توریب بتتعویءی نت ۱۹۸ 
كيفية تكفين الشهيد 777779070000۰ ٘ٗ .- ۸+11 


مشروعية تطييب بدن الميت وكفنه AQ.‏ 
فصل في صلاة الجنازة es‏ 
وجوب صلاة الجنازة 17-۰ ُ۸ 
موقف الإمام في صلاة الجنازة fee sees‏ 
صفة صلاة الجنازة 777 41111+ ٘ ۲۰ 
اختلاف الفقهاء في تكبير صلاة الجنازة 2.7 33 مم 
مشروعية القراءة والتكبير في صلاة الجنازة Yess‏ 
مشروعية قراءة الأدعية المأثورة e‏ 


حكم الصلاة على الغالٌ ef‏ 
حکم الصلاة على المنتحر  ....::.::.۰.۰.‏ ہا ا۱۱٣۱"‏ ۱د ل ef‏ 
حكم الصلاة على الكافر es‏ 
حكم الصلاة على الشهيد ef‏ 
مشروعية الصلاة على القبر وعلى الغائب sese‏ ۳۷۵ 
فصل في المشي بالجنازة ۶ 9+003 78 


مشروعیة الإسراع في المشي بالجنازة ۰ - ۷۹۹۲ 
اختلاف الفقهاء في الإسراع es‏ 


حكم المشي بالجنازة YeV seers‏ 


حكم حمل الجنازة VV‏ 
مشروعية المشي أمامها وخلفھا VARs‏ 


حكم الركوب في الجنازة 7 کیک؟۲کک مم 80 


تحریم النعي موم TQ.‏ 
تحريم الباحة :۲جو ۲۷۰4 
تحريم اتباع الجنازة بنارء وشق الجيب وغيرهما 0199۳9090 بب ل 


حکم قعود المتبع لھا قبل وضع الجنازة 3 23-39 9 +3-3-+- ۲۱۰ 
نسخ القيام للجنازة 9۲ یی 9 1111111111111111 "۰ 








وجوب دفن الميت وم وم واو ف م و قاعم مر و و و روا مه مو و ووه يق مه روه م وريه مم م ر مه موم 


مشروعية الضّرّح واللخد و ا 99و۸4 


أولوية اللحد على الشرح es‏ 
كيفية إنزال الميت في القبر 0 


كيفية وضع الميت في القبر 093٣‏ ميم من ةق ةلمم ةن ةنا ةر رةه ممم رلا 
مشروعية الحثو 0 
حكم رفع القبر زيادة على شبر 0 
فصل في أحكام الزيارة 0 


مشروعية زيارة القبور ٤27‏ ممم ممم ةم ةم سح 6 0 
مشروعية استقبال الزائر للقبلة یمم سم 201۲ 
تحریم اتخاذ القبور مساجد آدآ"كک>+ں ي یٰ9 ۰ 0020 
تحريم القعود على القبر 0 


مشروعية التعزية eee‏ 


کتاب الزكاة 9088-7 +0 0 9 


الکلام عن وجوب الزكاة على المكلف -- 0 ۸-١9‏ 00-7 


وجوب الزكاة في النعم 7ص 0ص :1011111111118 وم و ماو و وم و 
فصل في زكاة الابل موی 


فصل في زكاة الغنم ۳۰۷ُھ,,, ہہٹمملللئ ا ہآئ 00911 


تعريف الجمع eee‏ 
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حتکمے__٭>۸۲۳۲ 
لا شيء في الأوقاص ٥٠7‏ یج + . گنر 
تراجع الخلیطین بالسوية موم ا ۲۳۳ 
الأنواع التي نهي المُصَّدّق عن أخذها YF‏ 
باب زكاة الذهب والفِضّة 77 ,111ف 
وجوب زكاة الذهب والفضة بالنصاب والحول ٣٦‏ صسیىیٔٔ ۲۳۵۰ 
خلاف الفقهاء في نصاب الفضة ۰ ی,+.ںپٹِٹںپ قرف 
خلاف الفقهاء في نصاب الذهب 7 ة8 9‪ -د رف 
خلاف العلماء في اعتبار الحول 777992 رف 
عدم وجوب الزكاة في الجواهر والاُرٌ وغيرهما PVs‏ 
حكم الزكاة في أموال التجارة WV‏ 
عدم وجوب الزكاة في المستغلات والدور میم لك 
باب زكاة اللبّات +٦‏ ص000 0 
وجوب الزكاة في الأصناف الخمسة ۸۰۰7 یی" 
حکم الزكاة في الخضروات 0٠‏ سكطكط 9 "ری 
الفرق بین ما سقت السماء وما سقي بالسانیة ٦‏ 9 "70 
حكم العَري فبيثة ةر ث ةنر ةلمم فم 11128 9 ۹۰٘٘")) 
تقدیر نصاب النبات ََ ص- 0322 ۲6۵ 
سقوط الزكاة فیما عدا ذلك ۳٣‏ 0ب ۶+ 
زكاة العسل 7 ۴۶ 
مشروعیة تعجيل الزكاة ی۶ پپ)“ ۹ ی۸۷۹ 
رد زكاة الأغنياء إلى الفقراء في كل محلة بربرم ة ةا ر ةر ةۃة ٌ تتنسالہلا 70 
براءة ذمة رب المال بدفعها للسلطان PEAS‏ 
باب مَصَارف الرّكاة آ؛۹111:::22777٦۹٦۹٦۹٦۹‏ ۲۴۵۵ 
مصارف الزكاة الثمانية 7۰۷۹1:0۰ 
تحريم الزكاة على بني هاشم مواليهم 00000032 ۲۵4 
تحريم الزكاة على الأغنياء Yess‏ 
باب صَدَقة الفظر 0 
مقدار صدقة الفطر Yo...‏ 
خلاف فقهاء الأمصار في مقدار صدقة الفطر [-0--ب-- ءءء 0 6 5884 
وقت إخراج صدقة الفطر ٣تیتٰٰٰٰٰٰٰیٰ‏ ۹:2 ۳۵۶ 


من لا يحب عليه صدقة الفطر “٠‏ ---۰1.4.90 7 





۳ ۱ ۳ عاد 
فھرس الموضوعات سے 





حرم ۲ ۸/ححد 

الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب صدقة الفطر ۰۰ +ُْ۰ُھ كن 
مصارف صدقة الفطر سس 
كتاب الحمس oV‏ 
وجوب الخمس فيما يُغنم في القتال 0 
حکم الفيء ک0 0 0 0 0 0 0 000 0 0""" ۴۵۹ 
وجوب الخمس في الرُکاز 7ییا یی 
تعریف الوٴکاز 7 11 
وجوب الخمس في الغنائم والركاز فقط 1199۰۷۷ + ی۷۱ 
مصرف الخمس 911911111100133 یپسئى۷ٰ۶) 
كتاب الصّيام ا ل 
فصل من أحکام الصيام 107ء۳ 7 00 "یی" 
حكم صيام رمضان موم 1ری 
وجوب صوم رمضان برؤية الهلال ان 
خلاف الفقھاء في شهادة الواحد ح<2حى ۷۶۶۶‏ ب فص 
وجوب صوم رمضان بإكمال عدة شعبان فبل و کک چم ٹ ٹ ث ٗٗ0 
إكمال الثلاثين عند عدم ظهور هلال شوال 00 9یٰٰٰٰٰ" ,3 
الکلام عن اتحاد المطالع 0890:0081 2 ۲۵ 
حکم النية في الصيام ,111100۷۷۶۶+" 
فصل في ذكر مبطلات الصوم  :::0‏ بب -. . وٌُویولساآ یرس 
بطلان الصوم بالأكل والشرب عمداً الأكل والشرب ناسياً Wess‏ 
حکم الجماع في الصیام ens‏ 7 ۳۲۱۷ 
حکم القيء في الصيام " ث٭"!" "یی" 
خلاف الفقهاء في القيء WAS‏ 
حكم صوم الوصال As‏ 
وجوب الكفارة على من أفطر عمداً Asses‏ 
مشروعیة تعجيل الفطر وتأخير السحور 00022220222۰۰+ ٔ۰ 
فصل في وجوب القضاءء ورخصة الفطر للمسافر 1103032 یْ۹""- ۸ 
وجوب القضاء على من أفطر لعذر بی نی یٹ بت ةل ل ۲۷۷۶ 
حكم صوم المسافر وميه ةف يدم م ممم ممم 111 ۹9" Ve‏ 
خلاف الفقهاء في صوم المسافر -1102229 ,11118 - VN‏ 
۲۷۱ 


قضاء الصوم في حق الميت 7‌ٍّٰٰٔ‌ 9۰ص  -ٰ-ٰ-“ٔ'ٔ'‏ 00+92 111111111 
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جل الكت 
خلاف الفقھاء في صوم الولي عن وليه ۶ی99 :0,0 
مشروعیة الفدیة للعاجز الکبیر ٦‏ ٹگيگ 11 ۸ 
باب صوم التطوع 22۷ 0009ی 
مشروعية صيام ست من شوال VE‏ 
مشروعیة صيام عاشوراء 19۶۳۷ وص وو "۶ء 
مشروعیة صوم عرفة ۵۶ موم ی وی 
مشروعية صيام شهر المحرم VO.‏ 
مشروعیة صیام شھر شعبان ٹب 1 990000:1:19119+ ئ) 
مشروعية صیام الاثنين والخميس ٰٰ - 1+ ليق 
مشروعية صيام أيام البیض ۲ی ل یہ" وف 
مشروعية صيام يوم وإفطار يوم ٣۶9صص‏ 999 م ممم ۷۷۹۰۰۰۰۰۰ 
كراهية صوم الدهر ۲ ممم ممم و ة و """" یمم" ۲۹/۷ 
كراهية إفراد يوم الجمعة بالصيام "وی 
كراهية إفراد يوم السبت بالصيام We‏ 
تحريم صوم العيدين VAS‏ 
تحريم صوم آيام التشريق VAS‏ 
تحريم استقبال رمضان بيوم أو يومين VAS‏ 
باب الاعیکاف VAs‏ 
مشروعیة الاعتکاف 7 صص 5 ضيف 
وقت الاعتكاف VAs‏ 
موضع الاعتکاف م00 "0" 
أفضل الاعتکاف وآكده ك0 "۰۹۰۹" "مم" 
الاجتهاد في العمل فيها ۶۳ ۰۳ صم,->,- جج وم ۔- مم ری 
مشروعية قيام ليالي القدر Asses‏ 
حكم خروج المعتكف من المسجد TANS‏ 
كتابٌ الج 0-0 یٰ۶ ۸۹ 
فصل في أحكام الحج ت-چ- ‏ - یک 6 ممم ةرمن ممم مم ۰۰۰۰٠7 ٦‏ 
اعتبار الاستطاعة في الحج YAS sees‏ 
اعتبار الفورية في الحح YAS Sees‏ 
اختلاف الفقهاء في الفور ۰۷ص 1ئ۶ 


الكلام عن العمرة با لی ع ع ع ع ع ع ع ع ع تبث ع ع ع ع ع ع ع ع ۳۲۸۹ 





فهرس الموضوعات 
۳٣ ۵‏ ححد 





فصل في وجوب تعیین نوع الحج بالئيّة و YAR‏ 
حکم النية والإهلال في الحج ۷:0000 ۰۰ 
مشروعية التمتع والقران والإفراد وخلاف الفقهاء فيه AA‏ 
الإحرام من المواقيت ۰+207 

فصل في محرمات الاحرام AN‏ 
مالا يلبسه المحرم FAN‏ 
حکم التطیب للمحرم ٦‏ +9 "۶ 
حکم أخذ المحرم من شعره +٣‏ 00 3-. مل ا هم2 ...ای 
تحريم الرفث والفسق في الحج ان 
تحريم النکاح في الح مممم ةنو م ویویوٗ9ٰئٰئں+ ۰ 
تحريم الصيد في الحج ممیت یت بیترت تب و۰۰۰۰ ۷۹۳ 
تحريم أكل ما صاده المحرم ۹ سی۹ً۹ ٛ0 ی۶ 4؟ 
تحريم قطع شجر الحرم یی ۲۹۶ 
حكم قتل الفواسق الخمس 111007 0 9 99 ۸۱) 
حكم صيد المدينة QO sess‏ 
حكم قطع شجر المدينة AM‏ 
تحريم صيد وج وقطع شجره FAs‏ 

فصل فيما يجب عمله أثناء الطواف AV‏ 
مشروعية الطواف FAV esses‏ 
اختلاف الفقهاء في الطواف و 0 
مشروعية تقبيل الحجر الأسود ۶۰۷ص ,"۷ 
الاكتفاء بطوافي واحد للقارن 0199 پ۱۹ و" 
وجوب الوضوء وستر العورة في الطواف 7 ...4 4 4 4ص 50 م0 
ما تفعله الحائض Pee sess‏ 
مشروعية الذكر حال الطواف ees‏ 
مشروعية صلاة رکعتین في مقام |براهیم موم و۰۰ ۳٩۱‏ 

فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة ٦8 17 7 7٠‏ تیمممملمہاہ٘ہًا ۳۰ 
مشروعية السعي ۶٣۶‏ 2 2 2 2 "0+" ۲ ۳۰ 
حكم السعي ين 
التحلیل بعد السعي للمتمتع 00000:0777 - -ویہییہ"۰‪۰ًی ۳۰۳ 


فصل في بيان مناسك الحج 1111:8888 و۶۶۹ 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 


سے 


الوقوف بعرفة es‏ 
الجمع بين الظهر والعصر sess‏ ۳۵ 
الجمع بین المغرب والعشاء والمبیت بمزدلفة +333۶١‏ 
رمي الجمرة الكبرى 0 Fens‏ 
حلق وقص الشعر ا ل 
التحلیل في الحج ۶< 2 111888230 ۶,۷۷۷۰1 
رمي الجمرات PVs‏ 
استحباب الخطبة في يوم النحر Qs‏ 
استحباب الخطبة في وسط أيام التشريق 7‫ تپ" ۳۰ 
طواف الإفاضة ٠ج‏ ے2 ۳۱ 
طواف الوداع وحكمه 77 ..,1,:,ےوُجوہج‪ہٌہسسا م۰۰۰۰ ۳۱ 
فصل في بیان أفضل أنواع الهدي ك>٤۳٤+‏ یی ۳۱ 
أفضل الهدي .1:5 لشن 
إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة 1188111 ۱ئ 
مشروعية الا کل من الهدي 1313030333 ۰۰ ۳۱۲ 
مشروعية ركوب الهدي ص1پ ۰۰۰۰۰۰ ۳۱۳ 
مشروعية إشعار وتقلید الهدي ees‏ ۳۱۳ 
بيان حكم من بعث بهدیه 22۳ ۰۰۰۰۰ ۳۱۳ 

پاب العمرة الْمَفْرَدَةَ NE‏ 
الإحرام للعمرة من الميقات 11:111 ةم ۳۱6 
الطواف والسعي والحلق 207 ۳۱ 
مشروعية العمرة في جميع السنة 1+88881113131313131320 و . #3185 
کتاب التکاح برض 
فصل في أحكام النکاح PNA sss‏ 
مشروعية النکاح لمن استطاع الباءة 000کک 000 ۳۱۹ 
وجوب النکاح لمن حشي الوقوع في المعصية بت تب وت ۳۱۹ 
تحریم التبتل << Ye...‏ 
جواز النكاح مع العجز Yess‏ 
مشروعية نكاح المرأة الودود الولود ئ۳ 
مشروعیة نکاح البکر ۳  +ٔ‏ لضن 


حصول الرضا من المرأة فاأقافا ور وام م ع مامد ةا م وام و مام م مامه م ۳۳۳۳ 
اعتبار الكفاءة في النکاح 999911111111111 


حكم خطبة الصغيرة eseren‏ 
اعتبار رضا البکر تحريم الخطبة في العدة ٠9س‏ 0,111,8888111180+) 


لا نکاح إلا بولي ٥ص‏ 1111276766 
اعتبار الشهود في التكاح 0032330303000+ 
استثناء الولي العاضل 9-0 1181183111+ 
جواز التوكيل في التكاح وخلاف الفقهاء في ذلك قم م 4ص 0 
فصل في بیان أن نكاح المتعة منسوخ والتحلیل حرام 0 


اختلاف الفقهاء في صحة نكاح الشغار ۶ی 
وجوب وفاء الزوج بشرط المرأة 7 و۰۰؛۰؛ڈ1ڈ1ڈ94 ,1 
حکم الوفاء بالشرط الحرام  .10+0:0010-7‏ 1:1111 
تحريم زواج الزانية والمشركة e‏ 
تحريم زواج الزاني والمشرك 8193۶۴ 
فصل من أحكام النکاح ا 


تحريم الجمع بين المرأة وعمتھاء أو خالتها 8 


تحریم الزواج بأكثر من أربعة ا وم و وم و 
العدد المباح للعبد ع ع موی ا ,01111+ 


بطلان نکاح العبد بغير إِذْنْ سيذه .-.-_-_:٤‏ - 2 2 ٔ9 19 
خلاف الفقهاء في صحة نكاح العبد بغیر إذن سيده ٣٦٦‏ ص5 ضر 
حکم نكاح الأمة إذا عتقت .... 90191111 010109اااسالپئا اہ زٗ,ت: 
خلاف الفقهاء إذا كان زوج الأمة المعتقة حرًا 0 
جواز فسخ النکاح بالعيب 0 
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خلاف الفقهاء في فسخ النکاح بالعيب یبس رضن 
حكم أنكحة الكفار رضن 
حكم التكاح إذا أسلم أحد الزوجين FFAs‏ 
حكم نكاحهما إذا رجع الزوج بعد انقضاء العدة FFAs‏ 
فصل في بیان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه 00+ ين 
مشروعیة وجوب المھر 7و9 +7 447--7 ةف ةم مم ؤ + + #81000000 
كراهية مغالاة المهور 1:0013 :ببس 
أقل المهر ضس ص۶ یییئییییٰیٌٰٰٰٰٰٰ 66" و۹ ہپ ۳6۴ 
حکم من تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً :911 7 0 یس 
استحباب تقدیم شيء من المھر قبل الدخول ۲ی ۷ "00و 
وجوب حسن العشرة في حق الزوج ان 
وجوب الطاعة في حقٌ الزوجة ٠٥ک‏ کٔ-ٔپ 1 
وجوب العدل بين الزوجات PEO‏ 
مشروعية الإقراع بين الزوجات في السفر PEV‏ 
للمرأة أن تھب نوبتھا لضرتها ٍ0ی٘9 ةم ٠×‏ 
حكم إذا تزوج البكر على الثيب والعكس 99 #5 
الکلام عن العزل 0011.9337 یٌ-۔یٹصی ‏ یی 0 7 لاق8# 
تحریم تیان المرأة في دبرها 2۲ 4 4 4 4 سم "۳ 
فصل في أحكام عدَّة ملم 5 .-_-. رس 
الولد للفراش وللعاهر الحجر موی موم يكن 
حكم إذا اشترك ثلاثة في وطء أمة Possess‏ 
كتابٌ الظلاق ٦‏ 7 ۳۵۲۰ 
فصل في أحكام الطلاق ۳۲٦‏ تیٗممامممہہہسن ‏ ا‫ مد م202 202 2۸7 2۸2 !۸7_7۸ ۳۵۵ 
مشروعیة الطلاق موی و صص 1 ۳۵۵ 
وقوع الطلاق من الهازل :3ر ةم ممم ممم ۷۰٣ ٦‏ ۳۵۵ 
الطلاق السني 9-0 نكن 
اشتراطه في طهر لم يجامعها فيه ی۷ی یر 
اشتراط طلاقها في ذلك الطهر طلقة واحدة 1۳۲۳۰۲ 3 513 ۳۵۷ 
اشتراط أن لا يطلقها في طهر قد طلقها في حيضه المتقدم POV.‏ 
تحريم الطلاق البدعي 7 2 و 2 ۳۵۸۰۰۰۰۰۰ 


وقوع الطلاق البدعي 3۰ 8.:: ممم ممع ممم م مم مم م م م ل ل ۳۵۹ 





فهرس الموضوعات 





حكم وقوع الثلاث في مجلس واحد 0 OQ...‏ 
فصل في بیان أنه إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها 77٥٣س‏ ی'"۷۹‪3,) 
وقوع الطلاق بالكناية ۰۰ .ہممیمسمسسجہہمملئئااة ہ٦‏ می مات ۳۴۹ 
وقوع الطلاق بالتخیر لق 
وقوع الطلاق بالتوکیل 11131133 MY.‏ 
حکم وقوع الطلاق بالتحريم 0111307 08001 Ys.‏ 
الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي پ ٦نیت‏ یتب وو نے ۳۹۴ 
حکم طلاق البائن 0 7٣۶‏ ا و 
باب الخْلع ٦‏ یی تسس 
الکلام عن الخلع ۳,7 پچ ھ. یٹ 
مقدار العوض في الخلع س٤9‏ ان 
الخلع بالتراضي بین الزوجین ۷:099٦‏ ام 
اعتبار إلزام الحاكم في الخلع 08980 ب ئ۶ 
هل الخلع فسخ أم طلاق؟ 7+ صسوۓ‌ یو۲۷ ۷×“ 
باب الإيلاء Ans‏ 
تعريف الإيلاء :403111 س0ض 
مدة الإيلاء TAS‏ 
حكم الإيلاء AS‏ 
خلاف الفقهاء في مقدار الإيلاء Fees‏ 
باب الظهّار Ves‏ 
بيان كفارة الظھار کہآ۷۹ژپہپ-ہپ--ج-ج-ڑجچچچچجچج.ٹ .ٹ.ٹ.ٹ_._-..ٍٹٹ‌ .>> ے ‏ ص ۶ و م۰۰۰۰ ۳۷۰ 
الكلام عن العود وخلاف الفقهاء في ماهيته ۰ س ۸۹۸۷۹۷۹۷۹۹۷۷۷ ۰۶ض 
حكم الجماع قبل التكفير 7 یں 9 لا 
صحة الظهار الموقت 98007۲7 ی۷۷۷ VY‏ 
باب اللّعَان VE‏ 
حكم اللعان VY‏ 
الحکم في حالة عدم [قرارها واصراره على الرمي ۳۷۳۰۰۰۰۰ 
كيفية اليمين قم م_ ہہس سن زا ه2 0 ٥-‏ ۰۰۰ ۳۷/۳۰۰۰۰۰۰۰ 
دخول نفي الولد في الأيمان 7977+ - - -,- 
تفريق الحاكم بين المتلاعنين إلى الأبد ِ۰ 4 م 


إلحاق الولد بأمه م  +‏ دہ َْٰ ون 
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باب العِدَّة والإخداد VO‏ 
عدة الحامل بالوضع ۳۳۰۳ی ی۶ ۶:1688 ۰‪۰,۰۶۰, ين 
عدة الحائض بثلاث حيض PVs‏ 
عدة غير الحامل والحائض ثلاثة أشهر PVN‏ 
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً 7 ٘ 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل PVs‏ 
سقوط العدة في غير المدخول بها eens‏ ةي ۳۷۷ 
عدة الأمة 33700:2777 "۶ں 
مشروعية الإحداد ووجوبه ۶ص ۹4۱1۹9494 0" يض 
لزوم المعتدة من وفاةٍ بيت زوجها PVA‏ 

فصل في الترهيب في وطء السبایا ۷۷ۃ07؛ەۃ0ۃ0 7777وی كن 
وجوب استيراء المسبية والمشتراة والموهوبة PANS‏ 
استبراء الحامل المشتراة 7ی۶۶ 9ٌٹ ‏ 1+ يكن 
استبراء العذاء والصغيرة ۳۹۹٦‏ 1 - یی - يكن 
استبراء منقطعة الحيض 00 ہپٹٰ ْ ۳۸۹۳ 
استبراء الآيسة ص99 ص999 2 ۰۰۰۰۰۰ ۳۸۴ 
سقوط الاستبراء علی البائع ۳۷ فيیًٌِ نا ۰۰۰۰۰۰۰ ۳۸۸۳ 

باب ما جاء في الَّقَة 0 وجٌٗجہاس ‏ ا لؤ_‌.‫ ۰:۰۰ ۳۸6 
وجوب النفقة على الزوج AEs‏ 
وجوب النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية ين 
حکم النفقة والسكنى للمطلقة البائنة sss‏ ۳۸۵ 
خلاف الفقهاء في وجوب النفقة والسكتى للبائنة سیت وو نت ۳۸۴ 
حكم النفقة والسكنى لمن في عدة الوفاة TAN.‏ 
وجوب النفقة للولد على والدة الموسر فبيمية ةد 1 ‪ 10 ,1 ‪ ‪ PAV‏ 
وجوب نفقة الوالد على ولده الموسر PAV Ss‏ 
وجوب النفقة على السيد لمن يملكه 7+ میسلااا مد یں 
حکم النفقة على القريب 00 PANS‏ 
وجوب الكسوة والسكنى مع من تجب له النفقة FANS‏ 

باب ما جاء في الرٌّضاع PAQ ss‏ 
ما يثبت به الرضاع 0۰/ج PAA‏ 





۲ 1 ۳ عات 
فهرس الموضوعات 





اختلاف الفقهاء في اعتبار خمس رضعات Ae‏ 
اعتبار تيقن وجود اللبن 0+77 ۵ ۳۹۶ 
اعتبار كون الرضيع قبل الفطام As‏ 
ما يحرم به الرضاع AV‏ 
قبول قول المرضعة FAN‏ 
حكم إرضاع الكبير 177 جج ا كن 
اختلاف الفقهاء في إرضاع الکبیر 7 :99010070 ً9ٹ ۳۹۴ 
بابٌ ما جاء في الحَضانة کپ پ ‏ پپ ‏ یٹ یپ-ٹ-پ-- 011111111 رخ 
الأم أحق في الحضانة كن 
الخالة أولى بعد الأم من غيرها ۶۳۲صص - -- ۳۹6 
إثيات حق الأب في الحضانة -- 0 جے ۳۹ 
تعيين الحاكم من القرابة من فيه صلاحاً ۳۰ ۳۹6 
تخییر الصبي بعد البلوغ ٢‏ 2 ۷۷۷ ۳۹۵ 
من يكفله بعد ذلك؟ 7 77777 ص 11111111ئ 
کتاب البیع ۶4٥٦‏ 0 ۓٴ.‌‌ 420 لاة؟ 
فصل في آحکام البيع ٣ج ٢+‏ چٹ ۰۰:۶۰:۰۰ ۳۹۹ 
اعتبار التراضي في البيع FA‏ 
تحريم بیع الخمر والميتة والخنزیر 1چ ee‏ 
تحريم بیع الكلب والسّنُور ٠٦٢‏ ب-جج:-موهماسا ۱ هک 
تحريم بيع الدم fea sens‏ 
تحريم بيع عسب الفحل ا بت 
حكم الكرامة Een‏ 
تحريم كل ما حرّمه الشرع EVs‏ 
النهي عن بيع فضل الماء ٢‏ , ہل‪ر ل 6 
النهي عن بيع ما فيه غرر وم وی [-ٹ-ج یب ۲ 
النهي عن بيع حَبّل الحبلة oY‏ 
تعريف حَیّل الحَبّلة Ges‏ 
النهي عن المنابذة والملامسة 0-7 ++-ھھجٌھ-ف:توہمہاا ا شیک 
النهي عن أنواع من البیوع سس 522 7 
النهي عن بيع المغائم حتى تقسم 01:7۰7 مسق1 ا 6 
النهي عن بیع الثمر حتی يطعم ٦‏ "و3 


النهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة تب و تر وت 6٤٤٤‏ 
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تعريف المحاقلة ef‏ 
تعریف المزابتة +٠۰۲۲‏ پٍٍِِِپ یں ں ا پٹ قےےر۔'گ 
تعریف المعاومة 0080800070 ةم ممم 9 ۷ 6 
تعریف المخاضرة 2۶ت م م ی یم ْ- - ھب یہوفت 3 
النهي عن بیع العربون موم کںہٌہکٰمٰٗمسہًٗےہےہت وہہ | ا اچ( می207 32ق۳ق0ق 66 
تعريف بيع العربون ٦‏ مم ممم ممم م ممم ا 6 6۵ 
النهي عن بيع العصیر إلى من يتخذه خمراً ۰+ 999+ + +2 
النهي عن بیع المعدوم بالمعدوم 07077 
النهي عن بیع ما اشتراه قبل قبضه es‏ 
النهي عن بيع الطعام حتی يجري فيه الصاعان ۷۷۹۳۳7 ۶۹یپ 7, 
حکم الاستثناء في المبيع 0د یاگر ‏ تی 
تحريم التفريق بين المحارم في البيع یی 00 
النهي عن بيع الحاضر للباد فلم ٘ ہہ لہ ٠٠7٦ٗ‏ یر 
النهي عن التناجش Eee‏ 


النهي عن البيع على البيع 111010000030207 ۹ 
النهي عن تلقي الركبان ٗ۶ ك۹9ئٰئٰں 64 


النهي عن الاحتكار لقنب م متم 0009000911111 29 
حكم التسعير Nees‏ 
حكم وضع الجوائح ٢ڑ‏ 0 9 49 , 7 
النهي عن سلف وبیع 11:601 ہبہ 
النهي عن شرطان في بيع 0077 م ۶۱۱ 
النهي عن البيعتان في بيعة ملم مجم ممم 0790080811 ۶۱۱ 
لا یصح ربح مالم یضمن 01 ی0 535 
حکم بيع ما لیس عند البائع 1-7 ںی ٹ ع5۶۰۱ 
ثہوت مشروعیة الخیار ۸۳ 999903399۸ ک۶ یج سستو.ۓوو۰۹۰۹۰ 5315 
اختلاف الفقھاء في ثبوت خيار المجلس 777--7 
باب ما جاء في الب مل 081118883:++99 6۱6 
ما يقع فيه الربا 7.-ہ->->ککٌمآسسسل0ٗسًُٗلئللااڑدم--- موم 516 
مشروعية التفاضل مع اختلاف الأجناس NV‏ 
اعتبار العلم بالتساوي ENV‏ 
حكم مصاحبة شيء آخر لأحد المثلين موم 00 


لا يجوز بيع الرطب ہما كان يابساً VAs‏ 





تعريف العرایا ا او 


لخيّارات eens‏ 
باب في حكم | یہ 


تعريف الخراج aes‏ 


5 1 وپ 
تحريم التصر ضا عل eee‏ 
جواز رد ما تراضيا علي ول الوق ساسا 
ثبوت الخيار لمن خدع وصول ال سوق سس 
۲ ا 0 
ہو ا ۱ 4+ 

ثبوت الخیار في البيع 1 11 

ثبوت خیار الرؤیة نے 


تسلیم المبيع رت 


7 بالمبيع إلا بعد تسلمه جج 
لا يجوز أن يتصرف ا کا 


سل و 
وجوب رد المقرض بدون شرط ` 
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عدم جواز بیع الشريك قبل إذن شريكه 0 


لا تبطل الشفعة بالتراخي 0 
باب الإجَارَة ا 0 


تجوز الاجارة في كل عمل لم یمنع منه مانع شرعي ens‏ 
اعتبار كون الأجرة معلومة بيف يل نق ةم ممم ثم ي ةمقل قف ة ةرم ةتيمم ۲ 
ما ورد النهي عن الأجرة فيه یووم 
مهر البغي ا ا یب نی ا ا نیرت 
حلوان الكاهن ع 


حكم أجرة المؤذن ع ع ع ع 1118881 ,11+ 


حکم الاستئجار على تلاوة القرآن es‏ 
حکم الاستئجار على تعليم القرآن eens‏ 
جواز كري العين بمدة وأجرة معلومة ecer‏ 


جواز إکراء الأرض بشطر ما يخرج منها 0 
حکم من أفسد أو أتلف ما أستأجره یی ا یم نی مر وم مه موم و من مه 


بات ما جاء فى الإحياء والإقطاع همم یم واو و ةو وام م م مم مه مه هم مم اي ململ انالا لم لم 


من أحيا أرضاً ميتة فھی له ees‏ 


كتابُ الشّركة 0 
الناس شركاء في الماء والنار والكلا ns‏ 
بیان توزیع الماء بین المستحقین ٢‏ 0 


حرمة منع فضل الماء لیمنع به الکلا ع ع 0 وم و و و وم من 
جواز حمایة الإمام بقعة موات لرعي الدواب 7 908 


جواز الاشتراك في النقود والتجارات 0 





فهرس الموضوعات م 





حح ۵ الواح 

النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره {OO‏ 

لا ضرر ولا ضرار في الشركة 7 طط بیب-ص/+-4ٔ ‏ 111111 4+ 5۵۵ 

بيان عقوبة من ضار شريكه ۹:0:7 ۵ 

کتاث الرّهن 77 ژ“ چھء‫ے ہہ اح حم وم 6۵۷ 
مشروعية الرهن بی نب یی تی یی یی یت ی ٦649۹‏ 

جواز الانتفاع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب 0 000000 4484 

حرمة استحقاق الرهن إذا لم يفكه الراهن Ee‏ 

كتابٌ الوديعة والعارية 0000993929+ 5 11111111111+ 
کتاب الودیعة والعاریة ۰ س-س ےسے'وگج۳ھھ۲سللسھٹسیلئی"ی"پ۰ںُیلمس ا غز۱ فک 6۵ 
وجوب تأدیة الأمانة +7 1 -چ-جیہہ-_ہل سی ”م,.۵ٍ نت ٦56‏ 

بيان أنه لا ضمان على مؤتمن ۸)٣‏ مم ممم یی 

حکم المستعیر 00033033-7 7 0 7 0" ل 

حکم منع الماعون ۳۰۰۲ٌ۳کًًًًًَ٘٘٘‌ِ٘ٗیکیآتتمم‪ٌیٹبتبیلکیگکییی۸:. 

حکم منم إطراق الفحل وحلب المواشي في سبيل الله للم 18+ 61۷ 

کتات الغصب ٠‏ ص0 6۹۹ 
حرمة الغصب ووجوب رد المغصوب 31-7 3311 9 9 9“ 5 

حکم من زرع في أرض غیرہ بالقوة .۳۷ 0:0 "۹۹" 

حکم رفع الغرس عن أرض الغیر ک2 7 0 "20 

حرمة الانتفاع بالمخصوب ۰۹۳۰۸ <۷۰۳ مب ح اک 7ے ح 2.22 70 7 ا 6۱۷ 

حکم إتلاف المخصوب 11313110103022-7 1111111 "۰ 6۱۷ 

کتاب العتق ۳ی0ت موم می۷ يق 
الترغيب في العتق 57ب ب000 پ-پ-ویوںیبیبم-م 3۸۱۱11 

جواز العتق بشرط الخدمة EVA‏ 

حکم من ملك رحمه أو قريبه کححمٗ'ککککییی یک۶۸۷ 

أقوال الفقهاء فيمن ملك ذا رحم EVA‏ 

حکم من مثل بمملوكه EVA‏ 

اعتاق الحاكم للمملوك إذا مثل به سيده Aes‏ 

آقوال الفقهاء في عتق من مثل بمملوکه سس 

حکم من أعتق شركاً له في عبد 0007 2.103911111 

الولاء لمن أعتق سل 


EAY sees مشروعية التدبیر‎ 
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ATT 
٦۸۳ sss أقوال الفقهاء في حكم بيع المدبر للحاجة‎ 
EA 4:0188 مشروعية المكاتبة فتن ةلمم م ممم ةم‎ 
صيرورة المكاتب حرا بعد الوفاء لمت مم ملم م تن لامع‎ 
AEs بيان مصير المكاتب إن عجز مال الكتابة‎ 
EAE حرمة بيع الأمة التي ولدت له‎ 
6/۵ ۷۷۷۷ 4 0 007 أقوال الفقهاء في ذلك‎ 
6۸۵ إعتاق المستولدة من سيدها عند موته بی یی نٹ ةق بی بر و یت‎ 
6۸۷ ص ممم ممم ممم امات "یم" 0000ل‎ ٤ کتاب الوقف‎ 
6۸ ٦ مشروعية الوقف وخلاف الفقهاء فيه‎ 
e للواقف أن يجعل غلّات الموقوف لمن شاء‎ 
EAs جواز الأكل من وقفه‎ 
2 جواز أن يجعل نفسه على وقفه تنبب تتم یی‎ 
.. 2ب7‎  ,  ّ 5  755>755ك- بطلان الوقف مضارة لوارثه‎ 
AV جواز صرف الوقف إذا وضع في مكان لا ينتفع به‎ 
+۷ حکم الوقف علی القبور 7 سس‎ 
كتابٌ اخدایا کی‎ 
GAO. مشروعية الهدية‎ 
ATs جواز الهدية بين المسلم والكافر‎ 
EAA كراهية الرجوع في الهدية‎ 
EAs وجوب التسوية بين الأولاد‎ 
أقوال الفقهاء في التسوية بین الأولاد سئسسہہہہ 1 ).۱۰یگ‎ 
51۹۹ حکم رد الهدية لغير مانم شرعي ملل 7 - جج مجم‪ما ن  ّ7ح محم 2ع‎ 
لين‎ 07777  0107 كتابٌ ا حبات‎ 
متی تکون الهبة بحکم الهدية؟ 000 2 2.2 ہہ" تہ‎ 
8 حکم العمرى والرقبی 0000777 کک یم ا ا‎ 
OO أقوال العلماء في ذلك‎ 
OO تعريف العُمرى‎ 
تعريف الرقبی ان‎ 
OV کتاث الأعان‎ 
OQ الحلف باسم الله‎ 
OQ. جواز الحلف بصفة من صفاته تعالى‎ 


حكم الحلف بغير اسم الله تعالى وصفاته ON‏ 








0 1 ۳ عا“ 
فھرس الموضوعات .- 





س۔ ۸۳۷ سح 

حکم من حلف» فقال : (إن شاء اللہ“ ِ2 2 00 6۱۰ 
أقوال الفقهاء في ذلك OV.‏ 
حكم من حلف على شيء فرأى غیرہ خیراً منه 77 كن 
حكم من أكره على يمين ين 
ماهية اليمين الغموس وحكمه *٭*کك57؟ٹ"| 5 -ےٹ ‏ ٗٗ٘ییٔیٔ ۵۱۴ 
حکم اللغو فممئ + 4 2 6۱۳ 
أقوال الفقھاء في ماهية اللغو 200 پم سسس 30یہ 
وجوب إبرار القسم ۲ک ۶> ککیئگَْأآٹ۹۹ ۵۱۳ 
ماهية كفارة اليمين ONE‏ 
کتاث التّذر OVO‏ 
ما یشرع فيه النذر .3 1:11 93389:8111 ۹۹۹۹9 ۹۹ 6۱۷ 
حکم من نذر المعصیة 99-00 6۱۸ 
حکم النذر على القبور 8881131133220 ۶۹۶۹۹۹ ا 
حکم النذر فیمالم يأذن يه الله تعالی ٣ی20‏ بب بب نت ۵۱۹۹ 
حکم من أوجب على نفسه فعلاً غير مشروع ۳٣٣۰‏ یی ۰ی 
حکم من نذر فعلاً مشروع ولم يطقه 1-٥‏ ءٌءٌٌ ہہس مم میم 
حکم من نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم س9۶ ۵۲۱ 
إنفاذ النذر من الثلث رن 
إجزاء النذر عمن مات میم موم نت و بی و نت 4۴5۴ 
کتات الأطعمة 0200 :+1 ' 6۲۳ 
فصل في أحكام الأطعمة ين 
الأصل في الأشياء الحل می" سود 
حكم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 7ھ رن 
تعریف الناب ۰ 46 ص تم وت 
تعریف السبع بی ”“ٗصييت تی تی یرد یبر ییئء ئن بت ۵۲۷ 
تعریف المخلب ,بی یی پںتب0ببییی۶یی ۵۲۷ 
حكم الخمر الإنسية .. موم متم ممم م ممم 0:11 ۵۲۷ 
حکم الجلالة قبل الاستحالة .وھ ی-   +‏ ییص 0 ۵۲۷ 
أقوال الفقهاء في ذلك 7٤ش‏ ئ 2424 2 ۹۹ روف 
حکم الکلاب ۷۳۷۷ی۷۹۷ھیی ۷" لين 
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باب ما جاء في الصَّيْد وس ۹ ل 
حکم الصید بالسلاح الجارح والجوارح ۳+ 9 ۵۳۱۰۰۰۰ 
وجوب التذكية فيما صيد بغیر ذلك نت تب ینوی نت ۵۳۳ 
حکم الصيد بالبنادق 0ج 7 0 م0 0" ۵۳۳ 
حرمة صيد الکلب المعلم إذا شاركة غيره ۶۶7 000۹ وت 
حرمة صيد الكلب إذا أكل منه ا ون 
حکم وجود الصيد بعد وقوع الرمية فيه ۶۰۶ ۷۷" ۵۳6 

باب اللْبح عم لان 
الذبح ما أنهر الدم ٦۳۰۶ی‏ ۰۰۷۹29۸ وص 
حرمة تعذیب الذبيحة ٣‏ 9 ۹ ۵۳۸ 
تحريم المُثلة  > ۹۳۳00:03٥7‏ یک۷۷۷۷۷ 0۳۸ 
تحريم الذبح لغير الله عم نی یتیب تی بت نیت نی یئ بت ۵۳۸ 
حكم الطعن والرمي إذا تعذر الذبح OFA‏ 
ذكاة الجنين ذكاة أمه 7 ٍِي- ب - - - -9229 ۵۳۹ 
حکم ما أبين من الحي 7ص6544 مم ۵۳۹ 
حکم الحوت والجراد؛ وكذا الكبد والطحال Ofer‏ 
أقوال الفقھاء في ميتة البحر کی" 0" 00 000 0 66 
جواز أكل الميتة للمضطر 111111130 وو للقن 
مقدار أكل الميتة للمضطر ۹۷۷۰ لان 

باب الضيّافة OY‏ 
وجوب الضيافة OY‏ 
تحريم طعام الغير بغير إذنه OP.‏ 
الأدلة على تحريم حلب ماشية الغير وتحريم ثمرته وزرعه 5007 تی 
تعریف الخبنة ۳یپ کئکئپئیئ 5ہ" 9م 

باب آذاب الأأكل OV‏ 
مشروعیة التسمیة "ثط855525 ۶۶ 66۷ 
مشروعية التيامن في الأكل OAs‏ 
مشروعية الأكل من حافتي الطعام OAs‏ 
مشروعية الأكل مما يليه OAS‏ 
مشروعية لعق الأصابع والصحفة ۲ییکیک۶ھیٌُ۹ٌَییمسیللہئلااا دی بے 


مشروعیة الحمد والدعاء بعد الفراغ 7 ۹:1100 می 


كناب الأشربة 


و 
کتاب اللباس 





حکم ما أسكر كثيره ۳ء0۳ 
جواز الانتباذ في جميع الآنية مم 
حکم انتباذ جنسين مختلطین ممما م ةلم م ييه 
أقول الفقهاء في ذلك 00 
تحریم تخلیل البخمر 91-9-7 
جواز شرب العصير والنہیذ قبل غلیانه بے 
مظنة ذلك ما زاد على ثلاثة آيام sS‏ 
مشروعية الشرب بٹلاٹة أنفاس م جوم رم و 


مشروعية القعود في الشرب 0 
تقدیم الأیمن فالأيمن في الشرب 9 
کون ساقي القوم آخرعم شرباً سم 
مشروعية التسمية والحمد في الشرب ۰ 
حكم التنفس والنفخ في السقاء es‏ 
حکم الشرب من فم السقاء 09001 
حکم وقوع الدجاسة في مائع أو جامد تی 


تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 


وجوب ستر العورة 0۰۹۷۷۷۰ 
تحریم لیس الحریر للرجال 21 
حكم لبس الحریر المشوب مس نت 
حکم لیس المصمت 7 11+ 
تقید الحریر فيما فوق أريع أصايع .0 
جواز لبس الحرير للضرورة سی یبن 
حکم فراش الحرير وأقول العلماء فيه مم 
حکم الثوب المصبوغ بالصفر 0800 
تعریف العصفر 020 


و ها فار و روا مداه مام ف هم هو و هب رر وھ 


۸ ور رہ رر و ويه م ميمه ہم ہے نر رر هم مار ير 


رر ف م هه وه و و وه ی و يهار مرا مور 


وم و مه رو و و و و هو ررم رم هب م رم و وب وه 


مم ورم و ار موم رم و هر )و رع رده م دا تقفو 


وم جوم هو وم رد مام راع دو مو م م ناورم ممع 


ماه فس ف م سه م ممع م و م راحو هم و وم لان يم م ويم 


٤-0‏ مه وب اواو و مامه وو وف يه رو وو وه ررم 


7 , و مه مهو هو و وم و و هو و وه 
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كراهية لبس الرجل لباس النساء OA.‏ 
کتاث الأضحية ٣۷۷۷ی‏ ممٔمٰٔ ۰ ين 
فصل في أحكام الأضحيّة يك 
مشروعية الاضحية - 19191111111 4ءء 9" 
اختلاف الفقهاء في حکم الأضحية ۵۷6 

أقل الأضحية OVO.‏ 
وقت الأضحیة 77ب +  +‏ ++ب+-ب ‏ ورہن 2رز ہ :۵۷۵ 
امتداد وقت الأضحية إلى آخر أيام التشريق 7‫ :1 ھوتمسمسًآا رآ رر یں 
أفضل الأضحية رٹ _ ۓتےْ‬٘ 7 جو 200 

ما يجزئ من الأضحیة ۲ۃ تم( دص"”۱دم”دحم”ممم دہ ہمد 
مالا يجزئ في الأضحية 2:7 پٹ ٹ 9 ۵۷۷ 
حکم أضحية المسلوبة الالية ٦‌ە-‏ 1 11 1 , 1 1 ۶ئ 
كيفية تقسيم الأضحية 99:4۶" 
مشروعية الذبح في المصلى -ص- 8111 ۹ ۷۹۹ و 
أحكام تتعلق بالمضحي 7 ۰۰۰۱۱ء2 
اختلاف الفقهاء في ذلك سی یی یف ة ‏ مم مم مس 

باب الوَلِيمَة 0 -سسىوىو و ٘۰ َٰ‌ٔ ٔ )99۹۹۹۹۹٦۹:٥۹٥۹۷‏ ين 
مشروعية الوليمة 7 5++7ًص ص 54 6 6" "وت 
أختلاف فقھاء الأمة في حکم الوليمة 0007 ON‏ 
وجوب إجابة دعوة الوليمة چگم'چم'مکمککککٹکص سک5 ّ ين 
اختلاف الفقهاء في حکم إجابة الدعوة 7++ ولگ ڈرت 
الترتیب في إجابة الدعوة ۳س ٔ 99--- 0 OAT‏ 
كراهية استجابة دعوة فيها معصية کت سس جج ٹا ٣‏ !مد ۵۸۲ 
فصل ما جاء في العقيقة 7پ  ‪ّ‪  ّ‏ 1ؤ1(۱ ۰ ممم ممم 00600060600000 0۸6 
مشروعیة العقیقة کی 0 ثم 00 0 0 مم مم ممم "0ت 
ماهية العقيقة من الذكر والأنٹی ONS‏ 
تاريخ العقيقة 7٣ت۶۰‏ 222 ۹۰ہ و 
مشروعية التصدق بوزن شعر المولود فضة 81 4 6۸۵ 
أقوال علماء الإسلام في حکم العقيقة برقم تب ”بت تر تتوئ نت OAV‏ 
كتاتٌ الطب 17سصٌٌییییٰٰٰ,>-->‪‫ےککبپٰٰٰٰٴ۷۷۷ٰ,[ 








حكم الاكتواء 0 


مشروعية الوكالة في كل شيء 0 
حكم زيادة الوكيل على ما رسمه موكله eens‏ 
أقوال العلماء في ذلك ۰۲ص. 0 


حكم مخالفة الوكيل للموكل ا 


كتاث الضّمانة 


وجوب الغرامة علی الضمین ص99 1110111000 9 ی۰۰" 
رجوع المضمون عنه إن كان مأموراً من جهته ۶۰۲صص ص- ‏ :09 


مشروعیة الصلح 7 111988 
مشروعیة الاستثناء في الصلح ك+-+-003--: 11+ 
جواز الصلح عن المعلوم والمجھول بمعلوم اپب یں نی نر ینعی 


جواز الصلح عن الدم یت و مه همم وم میم مه و و و فاه و مه فانم م تراه رمم 
حکم الصلح عن إنكار وأقوال الفقهاء في ذلك 93333810088 


كتابٌ الحوالة 


حکم من أحيل على مليء ٍٍِِ-81399 09 0111 00000 


كتابٌ المفلس 


بیان ما يجوز لأهل الدين أخذه من المدين ع مه 


حكم من وجد ماله عند مفلس 0 
أقول علماء الأمة فی ع وجل ين ماله عند ا 4 بب مب یی یئ تم 
ص فیمن عين 
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حور 


بیان تمكين اليتيم من ماله sees‏ 
حكم أكل الولي من مال اليتيم و ا لل 
کتاث اللقطة 0 
تعريف اللقطة ٠‏ 4 ةم ا ا 0 

متى تصرف اللقطة یت" "م"م"*|٭؟مجِ| ۴ ۳ 
حکم لقطة مكة ۶۰۶ 24 4 4 2 2 2 2 2 و 
حکم اللقطة الحقيرة ۷٣۶ ۸ ۶ ۶۹٣‏ م۰ 
حکم اللقطة المأكولة 7.77 ص-۰--٣8ن‏ مم ممم م جم ن ٣مم‏ ۳ 
حکم لقطة الدواب 22٣۷‏ 2 موم ۷" 
کتات القضاء  -‏ 79 ممم ممم م ممم 11111111111 مم ری 
من پصلح منه القضاء )‪ج+م+‪ہم‪ٌٗنٹییپٹ۹ٰ۹۹۹۹ُ 0 
من صفات القاضي PVs‏ 
تحريم الحرص على القضاء تتم ةمي امم ةا 8888 ا ۱۳۷ 
كراهية تولية من كان حريصاً للقضاء ۹۹۷۷٣٣۷۷٣۷٣٣۸٣‏ و 
عظمة خطر القضاء ٥٠٦‏ ةمتت ممم ۰ ھہجہہ 1 ۳۸۰۰۰ 
حکم إصابة أو خطأ القاضي ٠ک‏ ت ‏ ‪کیمممسالر لت -ہ.>--مدد ۱۳۹ 
تحريم الرشوة والهدية في حقٌّ القضاة As‏ 
حکم قضاء القاضي وهو غضبان renee‏ ل 
وجوب التسوية بين الطرفين فتم یی ب91" 
وجوب السماع من الطرفين قبل القضاء EYe‏ 
وجوب تسهيل الحجاب بحسب الإمكان 0 
جواز اتخاذ الأعوان للحاجة EE‏ 
جواز الشفاعة والاستيضاع للحاكم EE‏ 
نفاذ حكم القاضي ظاهراً EE‏ 
موقف حکم القاضي إذا كان مطابقاً للواقع EO‏ 
كتابٌ الخصّومة EVs‏ 
البينة على المدعي مم 0 0 
الیمین علی المنکر ۳> 59۵ O‏ 
كلام الفقهاء في ذلك 1۰ ممم رونت تتم تل ۷ 
حکم الحاکم بالإقرار ٠٦‏ یٰ2 ل ا و ٩۵‏ 
حکم الشهادة برجلين أو رجل وامرأتین ۰7 -- - 0 ۵ 


حکم شهادة رجل ويمين المدعي مب بب بیبو ‏ یبور بھی ا ا ا ٦۹٤‏ 





۲ 1 0 عات 
فهرس الموضوعات 





ححم ]سے 

أقوال الفقهاء في ذلك موم ہگ ٦٦ر ٩۵‏ 
جواز الحکم بيمين المنکر می میم وم ٩۵‏ 
جواز الحکم بيمين الرّدٌ موم و ٩۵‏ 
الحكم بالنکول YOY‏ 
جواز الحکم بعلم القاضي موی بت ری بو رت میتی و ٦۵٢۳‏ 
حكم شهادة غير العدل (OP seen‏ 
حكم قبول شهادة الخائن والمتهم Of‏ 
حکم شهادة القاذف ۶۶۷۳۷۳۷۳/۷ 0 
حكم شهادة بدوي على صاحب قرية YOO‏ 
جواز شهادة من يشهد على تقریر فعله أو قوله عند نفي التهمة مسبت ٦8۳٦۷‏ 
حکم شهادة الزور تن نتر بی مر یریت بر نیو یر بت ان 
حكم تعارض البینتین OVS‏ 
حكم إذا لم يكن للمدعي بینة ۰ 0 
عدم قبول البينة بعد الیمین ٣ی۴۴‏ کیک .58 
من أقر بشيء لزمه کون المقر عاقلا بالغا 0ہوچہجگہااآ1َئپوویر.: 
کون المقر غير هازل POA Sees‏ 
من أقر بشيء مستحیل مهم ۵ 
يكفي الإقرار في الحدود مرة واحدة TONS‏ 
اعتبار التکرار في الحدود (ONS‏ 
کتابُ الحدود O‏ 
باب ححدٌ الزّانِي ees‏ 
حد الزاني الحر ٩ 7-٠‏ 
مشروعية التخریب 0000۳یک ۷" "ئ۰ 
أقول علماء الأمة فی التغريب 0۲ص 90س 535 
حد الثيب الحر 75 یک۳۶۳ 2 700 
الإقرار في الزنا بالمرة الواحدة eee‏ 
اعتبار كون الشهود أربعة NE‏ 
أقول العلماء في ذلك NE‏ 
حكم التصريح في الإقرار والشهادة بالزنا Ese‏ 
سقوط الحدود بالشبهات NOs‏ 
سقوط الحق بالرجوع عن الإقرار Nees‏ 
٦٦‏ 


اختلاف الفقهاء فی ذلك '۰-۰۱-ہ۰-,*ہس طط دمم 
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Nt €‏ 
سقوط الحد بکون المرأة رثقاء أو عذراء ٩۹۱۱۷‏ 
تحريم الشفاعة في الحدود Veen‏ 
الحفر إلى الصدر في حق المرجوم Asses‏ 
لا ترجم الحبلی حتی تضع وترضع ولدها بسن 
جواز الجلد حال المرض بعثکال ونحوه مب بت ٦ئ‏ بب تبت نت 55۹ 
حكم اللواطة VY‏ 
اختلاف الفقهاء في عقوبة اللواط VY‏ 
حكم من نكح نهيمة ٣‏ -- ۸0111 
حد المملوك VE‏ 
جواز حد السيد أو الإمام لعبده 0000 
اختلاف الفقھاء في ذلك 00 
باب ما جاء في حَدٌ السَرِقَة ۳ 000900 ی-دا ا+: ٩۷۵‏ 
مشروعیة القطع آىكصكیىی۷ٰ۸۸۸۰٥1۰٢٣٢ہی٘1٘٘٘٘ى‌ى‌٘‏ ٘9 ٔ لي 
اعتبار الحرز مممث ةم ممم مث سفن 
اختلاف العلماء في اعتبار الحرز بت لم ل ممم کت ۷۹ 
مقدار نصاب القطع VV ees‏ 
يكفي الإقرار في حد السرقة مرة واحدة ٦۷۸ sss‏ 
اختلاف العلماء في ذلك VAs‏ 
مشروعية تلقین المسقط Ves‏ 
مواضع حسم القطع م  -+-+--‏ ی م۰ 1۷ 
متی یسقط حد القطع عن السارق؟ موم وم عم Ae‏ 
لا قطع في ثمرٍ ولاکثر Ae ees‏ 
ليس على الخائن والمختلس قطع AS es‏ 
حکم ثبوت القطع في جاحد العارية وأقوال العلماء في ذلك سب بت ۹۸9۹۸ 
باب حَدٌ القَلْف 7چ اہ ٩۸‏ 
أدلة حد القذف ۲٣۲ۃ0ۃ80‏ 110101808 0 6 707 جبجبجءجهےىج-> AY‏ 
اختلاف العلماء في تنصيف العبد ۸ 
ثبوت القذف بالاقرار مرة یی طط "۰ "۴" ٩۸‏ 
اعتبار شهادة العدلين AY‏ 
متى يسقط حد القذف؟ 112:228 AY‏ 
حکم من أقر بالزنا بعد القذف یئ ئی9ٹبيی۷“-9 22+0222" 


باب حَدٌ الشُزْب ۰ہب ہہ ہہ ا آ ۷۷۰۰م مم مم مم ۹۸46 





فهرس الموضوعات 


اعتبار التکلیف ٦‏ 6 6 6 6 6 ,11 


تفويض حد الشرب إلى الإمام 0777 ,91113-10019183 
ثبوت حد الشرب بالإقرار مرة sees‏ 


مشروعية التعزير في المعاصي es‏ 
باب ما جاء فی حَدٌ المحارب 0 


المراد ب«الصلب» سس 


المراد ب«النفي من الأرض» e‏ 
سقوط الحد بالتوبة سس 


حكم الكاهن 027 پدئاااازآ([إ(] ”777777 :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


اعتبار العمد في القصاص ٣ی۶۷‏ 18 
قتل المرأة بالرجل وبالعكس )11118111811181 
أقوال العلماء في قتل الرجل بالمرأة 0 0 
حکم قتل الحر بالعبد وأقوال العلماء فيه ۲ 7 یبللاًا 
حکم قتل المسلم بالکافر ۲ 
حكم قتل المسلم بالذمي 007 جمم0 صسسە‌ِ 0 


حكم قتل الأصل بالفرع ۰٠00م‏ 44 4 ۳ 4 0 
ثبوت القصاص في الأعضاء والجروح eceman earan‏ 


Af 
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5م 
سقوط الحد بإبراء أحد الورثة Ves‏ 
حکم إذا وجد من الورثة صغير 0108080303030387 0+:++ هل 
متی يهدر القصاص؟ 0 ۳ ص7 و ۵ ۷۰ 
حكم إذا أمسك رجل وقتل آخر nne‏ ۵ ۷۰ 
حبس الممسك مو تی نمف ةم یت ة ةلم يرقا ةرارم ةا نت ۷۶۹ 
حکم قتل الخطأ 0001 0 مم مم ٩‏ ۷ 
بيان كفارة القتل 027 ۸۸40 ل 
بیان الدية 7٣‏ 8 طمضضمحکآتتٹکیکئ!کم!مکمممم|مییت7) 
دية الخطأ على العاقلة +8 يي 
کتات الدّيات و م وم ل فلا 
دية القتل العمد en‏ لي 
تغليط دية العمد 7 ممم م ل لع ۰۰۰۰۰۰۰ ۷۱۳ 
تقسيم جماهير علماء الأمة ثلقتل میم یم سك 
العمد 0لللییییمیمموئساارٗ 1۱۰۰۰۰ تی 
الخطاً شبه العمد 3-0-7 ہہ آز امیر وی 
دیة الذمي 1:7 ٰ, 
أقوال الفقهاء في ذلك وج مم بت بب یئ نت © آل 
دية المرأة 7 -م-مئلڈ ا ا ہ77٣‏ م م ل م ۷/۱۵ 
ما تجب فيه الدية كاملة +9 مہمهوہہاا ات 
حکم المأمومة -٦‏ - 9 0غ 
حكم الجائفة یی نمم ممم لمت ل الا 
حکم المنقلة 77۳ ٘..:, نب سسسئیئ''۷"٘۶۶,) 
حکم الھاشمة ٠0ص‏ 2 9ص-صتٗسىىى؛+ ٥ئ‏ 
حكم الموضحة VIA sess‏ 
حكم ما عدا هذه الجنايات VIA.‏ 
حكم الجنين إذا خرج ميتا VIA‏ 
حكم المملوك في ذلك Ves‏ 
باب ما جاء في القَسَامَة VN‏ 
مشروعية القسامة موم سم سم یٰ۷ 
حکم التكول في القسامة 7111007 VN‏ 
حکم الدية إذا التبس الأمر 0ص ۷۴۰۰۰۰۰۰۰ 





فهرس الموضوعات 





وجوب الوصية VV‏ 
أقوال الفقهاء في وجوب الوصية ×- 00 
عدم صحة الوصية إن كانت ضراراً ۳۲ ,9>۰-,پ‪ٗ>ٌٗ>جسٌس ا ہ7 م2مم مم مسر 
لا تصح الوصية لوارث 11007 0 
لا تصح الوصية في معصية 7 ے ے ‏ ا مم 2ع ۸2ع 2-2 .70 0ا ا الا 
الوصية تكون من الثلث 70- :۹۹ ۷/۳۶ 
أقوال الفقھاء في مقدار الوصية یی بب ئا یی بر تی نت ۷۳۱۹ 
تقدیم قضاء الدین علی الوصیة -ٰٰگّگ۹ک۸[م‪نڈَ ا ا ته- ۷۳۱۰۰۰۰۰ 
حکم من مات ولم يترك ما يقضي دينه مہ بب بت بی ابی یئءءءءءء ات ۷۳۴۳۲۴ 
کتاب المواريث 20 ۷۷۶۳ی ۷۳۳ 
بيان المواريث المفصلة في الكتاب 4+ +-ہهفااا مم ہیں 
وجوب الابتداء بذوي الفروض المقدرة بی تی بب یی بب تد یعیوتیت ات ۷۸۷٣۹۳۷‏ 
الأخوات مع البنات عصبات ۶ئ ں18 ۶ئ 
ميراث بنت الابن 000111130 می ےئ نت ۷۳۳۷۷ 
ميراث الأخت لأب 7 0:0-++ھ-مسجدسہہً طرف 
ميراث الجدة والجدات VEN‏ 
ميراث الجدٌ VAs‏ 
متى لايرث الإخوة والأخوات؟ VFA‏ 
حکم ميراث ال خوة مع الجد پیت یب یتب تی با یتو یت ۷۱۳۹۰۰۰ 
الإخوة لا يرثون مع البنات إلا الإخوة لام میتی نیت ۷۳۹۰۰۰۰۰۰۰ 
حجب الأخوة لام بالبنت 7.7 - نآ ار( مم ۷6۰ 
حجب الأخ لأب بالاخ الشقيق VE‏ 
توريث ذوي الأرحام VE‏ 
ثبوت العول في الفراتض ۰+ 97# 
حكم توريث ولد الملاعنة والزانية VEPs‏ 
متى يرث المولود؟ بجیص0ویوسیىیی911۷۷۷۷۷۳۳++++ ۷66 
حکم ميراث العتيق میم +2222 11:92:02 ۷6۵ 
تحريم بيع الولاء VET‏ 
حكم التوارث بين أهل ملتين 10 
حكم توريث القاتل VV sess‏ 
أقوال الفقهاء في التفريق بين قتل الخطأ والعمد VEN‏ 


حکم إرث المماليك من بعضهم البعض VE‏ 
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کتات الجهاد والسیر سل 
فصل في أحكام الجهاد Vossen‏ 
مشروعية وفضل الجهاد Vos‏ 
حكم الجهاد sees‏ ۷۵6 
الجهاد مع كل بر وفاجر sss‏ ۷۵۵ 
اعتبار إذن الأبوين في الجهاد Voss‏ 
فضيلة الجهاد وجزاؤہ بی يی٠ى‏ تین نی رر ت بت وت کت ۷۵۱۷ 
حکم الاستعانة بأهل الشرك ٗی یت تی یت تب تتت ۷۵۷ 
وجوب طاعة الأمير 7 111:111 ۹ هلا 
مشروعية المشاورة في القتال ۰یک۴ ۶ص ص۶۱ 
جواز التوریة في القتال صص+ ۹۹4ص۶۶۹۷ 
جواز التجسس في القتال 101۲ جج نآ رام 2ح می 
مشروعية ترتيب الجیوش واتخاذ الرایات والألوية 7س ص س۹ :9 
وجوب الدعوة قبل القتال VY‏ 
تحريم قتل النساء والأطفال والشيوخ Voss‏ 
تحريم المثلة في القتال 0 
تحريم الاحراق بائنار VN. essere‏ 
تحريم الفرار من القتال 4+ ۷۹۵۰۰۰ 
جواز تببیت الكفار VO‏ 
جواز الكذب في القتال :2323230908 9 ۷+ 9,) 
جواز الخداع في القتال ۰س لي 
فصل في تقسيم الغنائم ۰ ۸ٰ۹ ۹س٣“‏ 8 
مشروعية الغنيمة وتقسيمها --- 7 VAS‏ 
نصيب الفارس والرَّاجل في السهام 001000000000011 ۷۹۹ 
أقوال الفقهاء في ذلك Vee‏ 
استواء القوي والضعيف في الغنيمة تو مر م م م م م م ۷۷۶ 
جواز تنفیل بعض الجیش 2722 4+ ئ) 
حکم الصفي 0-00 1 يغ 
جواز العطية من الغئيمة ٦‏ سی ۷۷/۴۰۰۰۰۰۰۰ 
حکم إيثار المؤلفة قلوبھم س9ص ۹" ٴ۸ٴ) 
حکم ما رده الکفار من الممتلكات ۰ 1  .‏ 1:ُو3و-وی9سہ]ہمہساہسًً 1اا یں 


أقوال العلماء فى ذلك یتب وم تب نت ۷۷۵ 








فهرس الموضوعات 


۸4۹ 
تحریم الانتفاع بالغنیمة قبل القسمة <۷ ئ) 
تحريم الغلول 4-٠‏ 0 مج“ 0 0" لف ۷۷۷ 
الأسرى من الغنيمة 77 3 ,1+ بت ۷۷۸ 
جواز القتل والفداء والمنّ في الأسرى من مم مم م م م بب 1 7ئ 
أقول العلماء في معاملة الأسرى ns‏ ۷۷۹ 
فصل في اسْتِرفّاق العرب 7 +ہ:-۰ٌمََ ا نلّٗ7۷مد< م2 0م 2 2 شع۸ ے2۸0۸ 7 0 7قااقا ا VAS‏ 
جواز استرقاق العرب VA ss‏ 
أقوال العلماء في استرقاق العربء هل يقتلون أم يسترقون؟ مت سیت ۷۸۱ 
جواز قتل الجاسوس الحربی 0 VAY‏ 
حكم قتل الجاسوس الذمي 1-7 7011,81 سس ۷۸۷ 
حكم إسلام الحربي قبل القدرة عليه VAY‏ 
حکم إسلام عبد الکافر 11000 ۰ ۷۸۴۳ 
حکم الأرض المغنومة 1:8380222: 118+ سیت ۷۸۲ 
حكم من أمّنه أحد المسلمين ٴي یر تن تو نیت ۷۸۹ 
أقوال العلماء فی الأمان تیب یی بیو ةررم ءا وو ئن ۷۸٢‏ 
حکم الرسول ۱ esses‏ ۱۷۸۹ 
جواز المهادنة والصلح ٦‏ -ٹ------فہہمتمٗا>ک1 اچ ةم م م ا ۷۸۹۳۲ 
مقدار مدة الصلح یر یت یت ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۸۷ 
جواز تأبيد المهادنة بالجزية 2-۲ 1913ی "ْ7 
منع أهل الشرك من الإقامة في جزيرة العرب eens‏ تی ل بت ۷۸۹ 
أقوال العلماء فى ذلك VAs‏ 
فصل في قتال البَّاۃ حى يعودوا إلى الحق VAs‏ 
وجوب قتال أهل البغي VAN‏ 
تحريم قتل الأسرى من البغاة ٠‏ ةم ممم ةم م م ۷۹۰۰:۰۰۰۰ 
فصل في وجوب طاعة الإمام 0ھ ھ0 ام متم ةلث و "00ج 
وجوب طاعة الإمام 0 VAs‏ 
تحريم الخروج على الإمام ۰ 71 ۷۹۵۰۰ 
أقوال العلماء في الخروج على أمر الظلمة 9٤‏ 4 4 4 من ءءء ۷" 
وجوب الصبر على جَوْرٍ الحكام 7 - 0 تمر م 9 و ۷۹۲ 
وجوب بذل النصيحة للحكام میتی بت نت ۷۹۷ 
ما يحب على الائمة؟ 1ئ ْ ہ1 ۶۰"۰۰۹) 





- 
عل 


رح 
جل یی ري 
(سکس ددن ازو ی 


WWW-.FIOSWAFAt.COM 


ِڪ 
عر 


ت ۳۳ 
ںا سے دج ری 


سکس دجن لارو ںی 


AIAN. و بدح ضرم‎ rat.com 


فهرس الموضوعات 
کر بے 





قهرس الکتب والأبواب والفصول 


كتاث الظهارة Ns‏ 
باب في أحكام المياه ٣ج‏ 90008881811 و 
فصل في أحكام النجاسات OO reee‏ 
فصل في تطھیر النّجاسات ٤“ي,٤..۰.۰۰.ٛ.‏ 
پات قضاءِ الحاجة Ne‏ 
باب أحكام الؤضوء sss‏ ۷۴۳ 
فصل في سئن الوضوء 1:1:12 AO‏ 
فصل في نواقض الوضوء AN‏ 
باب أحكام القُسُل Vs‏ 
فصل في كيفية العُسل موم 0:98-9 qo‏ 
فصل في غسل الجمعة وغيرها 007 0000م مم 76۹۶4 ۷ ۹۸ 
باب أحكام التَيِمُم esses‏ 
باب أحكام الحَييض VAs‏ 
فصل في أحكام لاس 0 ی), 

کتاب الصّلاة Msn‏ 
باب مواقیت الصلاة 339٣٣٦‏ 9ۃ و و وم مم"( 
باب الأَذانِ Nes‏ 
باب شروط الصلاة 77۳ يقن 
باب كَيفْيّة الصّلاة 0 ,0 موم و ۱و 
فصل في سنن الصلاة 99۰ 11111111111 ۰۲:۲۰ ۱۳ 
فصل في مبطلات الصلاة 0111181810890+ ٔ ۱0 





باب صلاة الجماعة ... 


فصل فى آداب الجمعة 
باب صلاة العيدين ... 


فصل في صلاة الجنازة 
فصل في المشي بالجنازة 


کتاب الزكاة می 


فصل في أحكام متعددة 
باب زكاة الذهب والفضّة 


باب زكاة السات ۰ 
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ے00 911088 مه و هو و و و و و ف و و و و و وود منرم 


وم و وم وم و و و و و معو و و و و و و و وم و و و و و و وه نج مم رمرم 


و و وم موم و و همم م وع مق ف ها وه و عام رر موم و هم وو و هم ان ماو 





فصل في ذكر مبطلات الصرم 0000 
قصل في وجوب القضاء؛ ورخصة الفطر للمسافر .. 


فصل في محرمات الإحرام a‏ ع ع مد وی 


فصل في بيان مناسك الحج ... es‏ 
فصل في بيان أفضل أنواع الهدي 0011 
باب العمرة المُعْرْدَة .2 1110002 


كتابٌ التکاح 


فصل في أحکام النکاح 000 


فصل في بيان أن نکاح المتعة منسوخ والتحلیل حرام 


فصل في أحكام الطلاق 00000 


ہے ومع عم هعاق لیے و ريه مع واو و دا لے رديه قف يم 


لاما فده مالع يم م عه ايم يف يلم مو با يم يمره 


ہے ےر ع يي يوي و ييه قر بو و یم 


امه عاو و دا فو ہر رر وتسم و نيالم مر مو 


بے مقو يوري مه مو رم رر ےوہ نور قو 


امد وام و وهو وه مر وج مج ث ٘1 


9-9-2920 99999 يها ير 


و و وه وج يم و دو ورپ مه جوم ویو موه 


مام معام م ملام عرو وام ف ره قمعم بی قرام ف ني 


موم م هع و وه تع م يم ودواعوی وم و وه 


جوا مام ور مر وم وس وح بس و و وه و وم عيرم 





باب العِدَّة والاخداد ns‏ 


فصل في الترهیب في وطء السبایا 


موم عدوا ف و وم امه م هو هم وم دم و و و و 
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فهرس الموضوعات 





فصل ما جاء فی العقيقة 0 
كتابٌ الطب 0 


كتابٌ الصّلح 00 


باب حَذ الرّاني 0 
بات ما چاء فى حد السّركّة .. 
باب حَدٌ القَذْف 0890 
باب خد ارب 0890 


فصل في التعزير 0 


باب ما جاء في حَدٌ المُعَارب 


باب من يَسْتَحِقُ القتل دا ... 
كتات القصاص ۶00011100 
کتاث الدّيات ٦‏ 00010 


هآ" 


فصل في أحكام الأضحيّة ... 
باب الوَلِيمّة می 


وم و وم پ٠‏ ,"۰۰۹۰ و 1 ,1 و و هو و و و و و بو وه و وم وم 0 رت 
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۸٦ 
VY كتاب الوصية‎ 
۷۳۴ sese کتاب المواريث‎ 
VON sss کتات الجهاد والسير‎ 
۷۵ ۳ فصل في أحكام الجهاد 7 ۷ی۰۰‎ 
)ئ+۰۰۰,11938882222ى٠٣٠١ فصل في تقسيم الغنائم‎ 
770 10101101 3101:1101 فصل في اسْتِرِقَاقَ العرب‎ 
VV فصل في قتال البعَّاة حتّی يعودوا إلى الحق‎ 
VAs فصل في وجوب طاعة الإمام‎ 
۷۹۹ ثبت أهم المراجع .181 سیت‎ 





رم 
ہس زی یں لو ری 
لیک لن و 


۱۷۷/۷۷۷۷ ٦ 


۷۸۷۸۷۱۸۷. 71 





